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  المحتويات
  الصفحة الفقـرات 

  المجلد الأول
  الولاية والأنشطة  - أولاً  

 وفي   الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية     الدولياف في العهد    الدول الأطر   - ألف     
  البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني

 دورات اللجنة  -  باء     
  انتخاب أعضاء المكتب  - جيم     
  المقررون الخاصون  - دال     
 القطرية بالتقارير المعنيةالعمل ق العامل وفرق يالفر  -  هاء     
  حدة ذات الصلة بمجال حقوق الإنسانأنشطة الأمم المت  -  واو     
   من العهد٤حالات عدم التقيد عملاً بالمادة   - زاي     
  الاجتماعات مع الدول الأطراف  - حاء     
   من العهد٤٠ من المادة ٤التعليقات العامة بموجب الفقرة   - طاء     
  الموارد من الموظفين وترجمة الوثائق الرسمية  -  ياء     
  مال اللجنةالدعاية لأع  - كاف     
  المنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  -  لام     
  الاجتماعات القادمة للجنة  -  ميم     
  اعتماد التقرير  - نون     

 من العهد والتعاون مـع هيئـات الأمـم          ٤٠أساليب عمل اللجنة بموجب المادة         - ثانياً  
    الأخرى المتحدة

  الإجراءاتالمستجدات والمقرَّرات الأخيرة المتعلقة ب  - ألف      
  متابعة الملاحظات الختامية  -  باء      
   متابعة الآراء  - جيم      
ق الإنسان وهيئـات معاهـدات حقـوق        العلاقات مع معاهدات حقو     - دال      

  الإنسان الأخرى
  التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى   -  هاء     

  ن العهد م٤٠تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة   - ثالثاً  
 إلى  ٢٠١١أغـسطس   /التقارير المقدمة إلى الأمين العام في الفترة من آب          - ألف      

   ٢٠١٢مارس /آذار
التقارير التي فات موعد تقديمها وعدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها             -  باء     

   ٤٠بموجب المادة 
 نُظر فيها خـلال     الوتيرة الدورية فيما يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي         - جيم     

  المشمولة بالاستعراضالفترة 
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 مـن العهـد     ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجـب المـادة              - رابعاً  
 مـن   ٧٠المـادة    بموجـب    الحالة في الدول الأطراف دون وجود تقارير       ودراسة
  الداخلي النظام

  جامايكا     
  الكويت     
  النرويج     
  سلاميةجمهورية إيران الإ     
  الجمهورية الدومينيكية     
  غواتيمالا     
  تركمانستان     
  اليمن     
  ملاوي     
  الرأس الأخضر     

  النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري  - خامساً   
   سير العمل  - ألف      
  البلاغات المقدَّمة إلى اللجنة بموجب البروتوكول الاختياريعدد    -  باء     
  النُهُج المتبعة في النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري   - جيم     
  الآراء الفردية  - دال     
  المسائل التي نظرت فيها اللجنة  -  هاء      
  سبل الانتصاف التي طلبتها اللجنة في آرائها  -  واو     

 ياريمتابعة البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاخت  - سادساً  
  معلومات المتابعة الواردة منذ تقديم التقرير السنوي السابق  - ألف     
الاجتماعات المعقودة بين المقرر الخاص المعـني بمتابعـة الآراء وممثلـي              -  باء     

  الأطراف الدول
  معلومات أخرى  - جيم     

  متابعة الملاحظات الختامية  - سابعاً  
  للجنة في دورتها الثالثة بعد المائةتقرير المتابعة الذي اعتمدته ا  - ألف     
  تقرير المتابعة الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة بعد المائة  -  باء     

  المرفقات
الـدول الأطـراف في العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية وفي البروتوكـولين                - الأول  

 ٣٠ مـن العهـد، حـتى        ٤١ليه في المادة    الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص ع      
  ٢٠١٢مارس /آذار

  الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  - ألف     
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  لأطراف في البروتوكول الاختياريالدول ا  -  باء     
  الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام  - جيم     
   من العهد٤١صوص عليه في المادة الدول التي أصدرت الإعلان المن  - الد     

  ٢٠١٢-٢٠١١عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها،   - الثاني  
  أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  - ألف     
  أعضاء المكتب  -  باء     

 ٣٠في  ( مـن العهـد      ٤٠  الأطراف بموجب المادة   التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول       - الثالث  
  )٢٠١٢مارس /آذار

التقارير والحالات التي نُظِر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضـة                 - الرابع  
  اللجنة على

  التقارير الأولية  - ألف     
 التقارير الدورية الثانية  -  باء     
  ورية الثالثةالتقارير الد  - جيم     
  التقارير الدورية الرابعة  - دال     
 التقارير الدورية الخامسة  -  هاء     
 التقارير الدورية السادسة  -  واو     
  التقارير الدورية السابعة  - زاي     

  Table on follow-up to concluding observations  - الخامس  
لب موافقة الجمعية العامة على تخصيص موارد إضـافية         مقرّر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن ط        - السادس  

  ٢٠١٤ و٢٠١٣مؤقتة في 
  الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مقرر اللجنة  - السابع  
  العلاقة بين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية  - ثامنال  

  المجلد الثاني

 من البروتوكول الاختياري الملحـق      ٥ من المادة    ٤ق الإنسان بموجب الفقرة     آراء اللجنة المعنية بحقو     - التاسع  
  ١  ...............................................بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  غريب ضد بيلاروس، ١٣١٦/٢٠٠٤البلاغ رقم   - ألف     
  ١  ...........)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (          
  توروبيكوف ضد قيرغيزستان، ١٥٤٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  باء     
  ١٥  ...........)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٧الآراء المعتمدة في (          
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  يونغلينغوفا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٦٣/٢٠٠٧البلاغ رقم   - جيم     
  ٢٩  ...........)رة الثالثة بعد المائة، الدو٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٤الآراء المعتمدة في (          
  كانيسا ضد أوروغواي، ١٦٣٧/٢٠٠٨بلاغ رقم ال  -دال     
  بارينديلّي باسيني وآخرون ضد أوروغواي، ١٧٥٧/٢٠٠٨البلاغ رقم           
  تورّيس رودريغيث ضد أوروغواي، ١٧٦٥/٢٠٠٨البلاغ رقم           
  ٣٦  ...........) الثالثة بعد المائةرة، الدو٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول٢٤المُعتمدة في راء الآ(          
 كالديرون بروخيس ضد كولومبيا، ١٦٤١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  هاء     

  ٤٧  ...................) بعد المائةرابعة ال، الدورة٢٠١٢مارس /آذار ٢٣المُعتمدة في راء الآ(          
 سودالينكو ضد بيلاروس، ١٧٥٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  واو     

  ٥٨  ...................) بعد المائةرابعة ال، الدورة٢٠١٢مارس /آذار ١٤المُعتمدة في راء الآ(          
  الحجوج جمعة ضد ليبيا، ١٧٥٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   - زاي     
  ٦٩  ...................) الرابعة بعد المائة، الدورة٢٠١٢مارس / آذار١٩المعتمدة في الآراء (          
  ٨٧  .............................................................................تذييل          
  تراوري ضد كوت ديفوار، ١٧٥٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   - حاء      
  ٨٩  ...........)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١في الآراء المعتمدة (          
  ١٠٥  .............................................................................تذييل          
  بليازيكا ضد بيلاروس، ١٧٧٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   - طاء     
  ١٠٦  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٣الآراء المعتمدة في (          
  برزيق ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ياء      
  ١١٨  ...........)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (          
  ١٣٨  .............................................................................تذييل          
  أبوفايد ضد ليبيا، ١٧٨٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   - كاف      
  ١٤٣  ...................) الرابعة بعد المائة، الدورة٢٠١٢مارس / آذار٢١المعتمدة في الآراء (          
  ١٦٢  .............................................................................تذييل          
  ضد هولندا. ك. غ، ١٨٠١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  لام      
  ١٧١  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس /آذار ٢٢ في ةعتمدالمراء الآ(          
  جبار وشيهوب ضد الجزائر، ١٨١١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  ميم     
  ١٩٦  ...........)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (          
  ٢١٩  .............................................................................تذييل          
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  أدونيس ضد الفلبين، ١٨١٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   - نون      
  ٢٢٤  ...........)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (          
  ٢٣٥  .............................................................................تذييل          
  كراسوفسكايا ضد بيلاروس، ١٨٢٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   - سين     
  ٢٤٠  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (          
  ٢٥٠  .............................................................................تذييل          
  أولميدو ضد باراغواي، ١٨٢٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -عين      
  ٢٥٢  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في (          
  بينيتيث غامارّا ضد باراغواي، ١٨٢٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  فاء     
  ٢٦٥  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٢لآراء المعتمدة في ا(          
  ضد السويد.  س،١٨٣٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   - صاد      
  ٢٧٨  ..............)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (          
  ٢٩٦  .............................................................................تذييل          
  كوفا ضد بيلاروستولزهين، ١٨٣٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  قاف      
  ٢٩٧  ...........)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (          
  ٣٠٦  .............................................................................تذييل          
  كلاين ضد الجمهورية التشيكية، ١٨٤٧/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  راء     
  ٣١٠  ..............)ة، الدورة الثالثة بعد المائ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١الآراء المعتمدة في (          
  ٣١٨  .............................................................................تذييل          
  أتاسوي ضد تركيا، ١٨٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   - شين     
  ساركوت ضد تركيا، ١٨٥٤/٢٠٠٨البلاغ رقم           
  ٣٢٠  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (          
  ٣٣٥  .............................................................................تذييل          
  اكامويو ضد زامبي، ١٨٥٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  تاء     
  ٣٤٥  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٣الآراء المعتمدة في (          
  باثميني بيريس وآخرون ضد سري لانكا، ١٨٦٢/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  ثاء     
  ٣٥٠  ...........)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (          
  تشيبوتاريفا ضد الاتحاد الروسي، ١٨٦٦/٢٠٠٩البلاغ رقم   - خاء     
  ٣٦٣  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (          
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  نينوفا وأخريات ضد ليبيا، ١٨٨٠/٢٠٠٩البلاغ رقم   - ذال     
  ٣٧٣  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (          
  أورازوفا ضد تركمانستان، ١٨٨٣/٢٠٠٩لاغ رقم الب  - ضاد     
  ٣٨٩  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (          
  كيراني ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  ألف ألف   
  ٣٩٨  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (          
  ٤١٨  .............................................................................ييلتذ          
  موسايف ضد أوزبكستان، ١٩١٤/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  باء باء    
  موسايف ضد أوزبكستان، ١٩١٥/٢٠٠٩البلاغ رقم          
  موسايف ضد أوزبكستان، ١٩١٦/٢٠٠٩البلاغ رقم          
  ٤٢٢  ...................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (          
  ٤٣٦  .............................................................................تذييل          
  إسرايل ضد كازاخستان ،٢٠٢٤/٢٠١١البلاغ رقم   -   جيمجيم   
  ٤٣٧  ...........)الثالثة بعد المائة الدورة ،٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول ٣١ المعتمدة في الآراء(          

قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم مقبولية البلاغات المقدمـة بموجـب                 -  العاشر  
  ٤٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري 

  ضد بيلاروس. أ. إ، ١٦٠٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   - ألف     
  ٤٤٧  ....................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦ المعتمد في القرار(          
  ضد الاتحاد الروسي. ب. ف، ١٦٢٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -  باء     
  ٤٥٤  ....................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦مد في القرار المعت(          
  كورنيكو ضد بيلاروس، ١٦٣٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   - جيم     
  ٤٧٢  ....................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (          
  ضد بيلاروس. س. ف ١٧٤٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   - دال     
  ٤٧٨  ............)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١قرار المعتمد في ال(          
  ضد نيوزيلندا. س. ج، ١٧٥٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  هاء      
  ٤٨٦  ....................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦المعتمد في القرار (          
  ضد ألمانيا. أ. غ، ١٧٨٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -  واو     
  ٤٩٨  ....................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦في  المعتمد القرار(          
  ٥٠٤  .............................................................................تذييل          
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  ضد كولومبيا. ب. د. أ. ر، ١٨٠٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   - زاي     
  ٥٠٩  ............)المائة ، الدورة الثالثة بعد٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١د في  المعتمالقرار(          
  بانياضد إس. ب. أ. ل، ١٨٠٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   - حاء     
  ٥١٩  ............)المائة ، الدورة الثالثة بعد٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ المعتمد في القرار(          
   ضد كندا.ل. م. أ. وأ. ل. أ. ك، ١٨١٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   - طاء     
  ٥٢٦  ....................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦ المعتمد في القرار(          
  ضد كندا. أ .أ، ١٨١٩/٢٠٠٨ رقمالبلاغ   -  ياء      
  ٥٣٧  ............)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ في المعتمد القرار(          
  ضد الجمهورية التشيكية. ل. س، ١٨٥٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   - كاف     
  ٥٤٩  ............)الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦المعتمد في قرار ال(          
  ضد الاتحاد الروسي. م. ي، ١٨٥٨/٢٠٠٩البلاغ رقم   -  لام     
  ٥٥٥  ....................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (          
  ضد الاتحاد الروسي. د. أ، ٢٠٥٨/٢٠١١البلاغ رقم   - ميم      
  ٥٦٦  .....................)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦ في المعتمدالقرار           

  ٥٦٩  .................................................أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري  - دي عشرحا  
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  تاسعالمرفق ال

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  والسياسية

  سغريب ضد بيلارو، ١٣١٦/٢٠٠٤البلاغ رقم   -ألف  
   *) الثالثة بعد المائة الدورة،٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول٢٦المُعتمدة في راء الآ(    

  )لا يمثله محام(ميتشسلاف غريب    :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدّعى أنه ضحية

  بيلاروس   :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٤يوليه / تموز٩   : البلاغ تقديمتاريخ

  المحاماة مهنة رفض الوزير إصدار ترخيص لمزاولة   :غ البلاوضوعم  
  درجة دعم الادعاءات بالأدلة  :المسائل الإجرائية
  الاضطهاد لأسباب سياسية/المحاكمة غير العادلة؛ التمييز  :المسائل الموضوعية

  ٢٦؛ و٢١، و١٩؛ و١٤؛ و٢المواد   :مواد العهد
  ٢المادة   :مادة البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     المعنية بحقوق الإنسان،  إن اللجنة     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦ في وقد اجتمعت  
 الـسيد   ليهـا ، الذي قدمـه إ    ١٣١٦/٢٠٠٤ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

عهد الدولي الخاص بـالحقوق     ميتشسلاف غريب بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بال      
  المدنية والسياسية،

__________  
نيه، والسيد أحمد أمين فـتح  السيدة كريستين شا :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم         *  

االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا             
نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان           .موتوك، والسيد جيرالد ل   

  .، والسيدة مارغو واترفالعمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين
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 جميع المعلومات الخطيّة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :  ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرة اللجنة بموجبآراء     
مواطن بيلاروسي من مواليـد     صاحب البلاغ هو السيد ميتشسلاف غريب، وهو          -١
.  من العهد  ٢٦ و ١٤ و ٢، يدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب المواد          ١٩٣٨ عام

 العهـد    مـن  ٢١وفي رسالة لاحقة، طرح صاحب البلاغ مسائل تستند فيما يبدو إلى المادة             
لبروتوكـول  وقد دخل ا  . وصاحب البلاغ لا يمثله محام    . أنه لم يحتج بها في رسالته الأولى       مع

  . ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
صاحب البلاغ هو سياسي ورئيس سابق لمجلس الـسوفيات الأعلـى لبـيلاروس               ١-٢
وعمـلاً  .  في نقابة المحامين بمدينة مينـسك      ١٩٩٧وهو عضو منذ عام     ). ١٩٩٦-١٩٩٤(

 بشأن بعض التدابير المتخذة لإدخـال       ١٩٩٧مايو  / أيار ٣ المؤرخ   ١٢بالمرسوم الرئاسي رقم    
تحسينات على أنشطة المحامين والموثقين في بيلاروس، أُلغي ترخيص مزاولة المحاماة الممنـوح             

وحظي بفرصة لخوض امتحان نقابة المحامين مرة أخرى أمام لجنة تقيـيم مـؤهلات              . )١(له
واجتاز الامتحان بنجـاح    . التي أنشأتها وزارة العدل   ) شار إليها فيما يلي باللجنة    الم(المحامين  

  . ١٩٩٧يوليه / تموز١ في
ويزعم صاحب البلاغ أن الامتحان اتسم بالتحيز بسبب الموقف المنحاز الذي أبداه              ٢-٢

 ـ      . أعضاء اللجنة بمن فيهم الرئيس، بحسب ادعائه       ة ويعزو ذلك إلى أنه كان زعيماً للمعارض
رفض للسبب نفسه أن    ") الوزير("ويدعي أن وزير العدل     . ينتقد النظام الحاكم بشكل صريح    

وقد علم في وقت لاحق أن الوزير أعطى        . يمنحه ترخيص مزاولة المحاماة بعد اجتياز الامتحان      
وجـاء هـذا    . ، بتأجيل إصدار ترخيصه دون إبلاغه بذلك      ١٩٩٧يوليه  / تموز ٧أمراً في يوم    
 /آذارداً إلى اكتشاف حكم صادر من إحدى المحاكم ضد صـاحب الـبلاغ في               القرار استنا 

 في أحد التجمعات التي     ١٩٩٧مارس  / آذار ١٥ بدفع غرامة بسبب مشاركته في       ١٩٩٧مارس  
  .)٢(١٩٩٤بالذكرى الثالثة لاعتماد دستور بيلاروس لعام  نظمت في الشوارع احتفالاً

__________  
 جميع تراخيص مزاولة المحاماة الممنوحة للأشخاص الذين كانوا يتمتعون          تبموجب التعديلات التشريعية، أُلغي    )١(

 إلى  وهذا الوضع يسري على صاحب البلاغ نظراً      . بمركز الموظف المدني عندما اجتازوا الامتحانات التأهيلية      
 .كز الموظف المدني عندما اجتاز امتحان المحاماةأن مركزه كموظف حكومي كان يعادل مر

في الواقع، فرضت الغرامة على صاحب البلاغ بناء على قرار صدر عن محكمـة بارتيزانـسكي المحليـة في            )٢(
، بـسبب   ١٩٩٧مـايو   / أيـار  ٢١، وأيدته محكمة مدينة مينسك في       ١٩٩٧مارس  / آذار ٢٠مينسك في   

 .١٩٩٧مارس / آذار١٥في مشاركته في تجمع غير مأذون به جرى تنظيمه 
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 لمزاولـة   صًالصاحب البلاغ ترخي  أن يمنح   ، رفض الوزير    ١٩٩٧يوليه  / تموز ٣٠وفي    ٣-٢
المحاماة بصفة دائمة، وذلك بحجة أنه انتهك التشريعات التي كانت سارية آنـذاك وأخـل               

وادُّعي أن هذا الرفض جاء استناداً إلى النظام الداخلي للجنـة التقيـيم             . بقواعد آداب المهنة  
  ).يشار إليه فيما يلي بالنظام الداخلي(
ض الامتحان في المـرة الثانيـة،       د، يؤكد صاحب البلاغ أنه حين خا      وفي هذا الصد    ٤-٢
يكن وزير العدل يتمتع بأي صلاحية لتأجيل أو رفض إصدار التراخيص للأشخاص الذين              لم

. ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٤واعتمد وزير العدل النظام الداخلي في       . اجتازوا الامتحان التأهيلي  
 ذاته تعديلات عليه فخول نفسه في جملة أمـور،          ، أدخل الوزير  ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٩وفي  

صلاحية رفض إصدار التراخيص؛ وطبق الوزير صلاحياته الجديدة على قضية صاحب البلاغ            
وعليه، يدعي صاحب البلاغ أن رفض الوزير ليس قانونياً، وأن تطبيق النظـام             . بأثر رجعي 

  . )٣( وضعهالداخلي بصيغته المعدلة بأثر رجعي على قضيته أثر سلباً على
 مـن قـانون     ١٠ويدعي صاحب البلاغ أن رفض الوزير يتنافى أيضاً مع المـادة              ٥-٢

فهذه المادة حددت بشكل لا لبس فيه الحالات التي لا يجوز فيها إصـدار              ). ١٩٩٣( المحاماة
وهو يزعم أن ارتكاب مخالفة إدارية لا يترتب عليه رفض منحه ترخيص مزاولـة              . الترخيص
ضافة إلى ذلك، يزعم صاحب البلاغ أنه كان لا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانيـة     وبالإ. المحاماة

. ولا يجوز ملاحقة العضو في البرلمان إلا بموافقة خاصة من البرلمـان           . ١٩٩٧مارس  /في آذار 
 / آذار ١٧أن المدعي العام أساء استعمال سلطته في حالة صاحب البلاغ، وأصـدر في               غير

ة بتحميل صاحب البلاغ المسؤولية الإدارية دون الرجـوع إلى           تعليمات خطي  ١٩٩٧ مارس
ويضيف صاحب البلاغ أنه قدم شكوى إلى المحكمة بهذا الشأن غـير أن ادعاءاتـه               . البرلمان

  ). لم تقدَّم تواريخ محددة(قوبلت بالرفض 
وقدم صاحب البلاغ شكوى بشأن الرفض الوزاري إلى محكمة مقاطعـة موسـكو        ٦-٢
 / آب ١٨، لكنـها رفـضت الـشكوى في         ١٩٩٧يوليـه   / تمـوز  ٣٠ك في   مدينة مينس  في

وقدم استئنافاً أمام محكمة مدينة مينسك، ورئيس محكمة مدينة مينـسك           . ١٩٩٧ أغسطس
 ١٩٩٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٤سبتمبر و / أيلول ٥ورُفضت طعونه في    . والمحكمة العليا 

  . على التوالي١٩٩٨مارس / آذار١٨و
 / تمـوز  ٢٩غ أن التعديل الذي أُدخل على النظام الداخلي في          ويزعم صاحب البلا    ٧-٢

 لم يكن قانونياً وأُريد به التمكن من معاقبة المحامين الذين كانوا معارضين للنظام            ١٩٩٧يوليه  

__________  
 من القانون المتعلق بالقواعد القانونية المعيارية، لا يجوز تطبيـق           ٦٧يوضح صاحب البلاغ أنه، عملاً بالمادة        )٣(

. على الوضع القانوني للشخص المعـني     سلبًا  نص قانوني بأثر رجعي إذا كان من شأن هذا التطبيق أن يؤثر             
على أنـه لا يجـوز أن       ) ١٩٩٦( من دستور بيلاروس     ١٠٤ادة   من الم  ٦وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة      

 . مسؤولية المواطنين أو إلغائهاتقييديؤدي فيها التطبيق إلى لا يكون للقوانين أثر رجعي إلا في الحالات التي 
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كما أن نتيجة الدعاوى القضائية الصادرة ضده أكدت شـكوكه في أن القـرار في     . الحاكم
  . ضيف أن القضاة لا يتمتعون بالاستقلالية في بيلاروسوي. قضيته قد اتُّخذ سلفاً كما يدعي

، أكد صاحب البلاغ مجدداً أن قرار الوزير كان مُعدّاً    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٧وفي    ٨-٢
سلفاً وأنه دليل على أفعال التمييز التي تعرض لها كسياسي بسبب آرائه السياسية وتمـسكه               

 على معاش تقاعدي شهري مدى      ، حصل صاحب البلاغ   ١٩٩٦وفي عام   . بقيم الديمقراطية 
 في المائة مـن     ٧٥الحياة عن منصبه كرئيس سابق لمجلس السوفيات الأعلى لبيلاروس، يعادل           

غير أنه لم يتم تحسين معاشـه أبـداً،         . المرتب الذي يتقاضاه الرئيس الحالي للمجلس الأعلى      
. شهرياً) يدولار أمريك ١,٥( روبل بيلاروسي ٣ ٦٠٠ تعادل   ٢٠٠٤وكانت قيمته في عام     

وقد تعرض أشخاص آخرون رأسوا المجلس الأعلى سابقاً، وكانوا معارضين للنظـام القـائم      
وفي الوقت نفسه، قام رئيس بيلاروس بإصـدار        . أيضاً، لنفس ما تعرض له صاحب البلاغ      

مرسوم يقضي بمنح معاشات تقاعدية شخصية للعديد من الرؤساء السابقين للمجلس الأعلى            
سؤولين الكبار في جمهورية بيلاروس الاشتراكية الـسوفياتية، أو جمهوريـة           وغيرهم من الم  

 في المائة من المرتب     ٧٥وتعادل قيمة هذه المعاشات     . بيلاروس، الذين كانوا مؤيدين لسياسته    
  . الذي يتقاضاه رئيس وزراء بيلاروس حالياً

 غير قانوني، ويؤكد صاحب البلاغ من دون تقديم تفاصيل، أنه حُرم وزوجته بشكل          ٩-٢
، من الحق في الاستفادة من الرعاية الطبية الخاصة وأنه لم يتلق أي رد بشأن               ١٩٩٨منذ عام   

  . الشكوى التي قدمها إلى مكتب الرئيس بهذا الخصوص
وقد بدأ العمل . وبالإضافة إلى ذلك، ليس بمقدور صاحب البلاغ مزاولة مهنة المحاماة  ١٠-٢

غير أن السلطات طلبت من     . اص للدراسات القانونية   كمحاضر في معهد خ    ١٩٩٨في عام   
  .عميد المعهد فصله على الفور عندما علمت بذلك

ويدفع صاحب البلاغ بأنه يتعذر عليه الحصول على ترخيص جديد لمزاولة المحامـاة               ١١-٢
نظراً إلى أن لجنة تقييم مؤهلات المحامين تضم ممثلين عن الإدارة الرئاسية أو مـسؤولين مـن           

ومن ثم، فإن وضعه لم يتحـسن منـذ         . رة العدل أو محامين ويرأسها نائب وزير العدل       وزا
  .١٩٩٧ عام

  الشكوى    
، قد انتُهـك  ١٤يزعم صاحب البلاغ أن حقه في محاكمة عادلة، الذي تكفله المادة             ١-٣

لأن المحكمة التي نظرت في قضيته لم تكن محكمة مختصة ولا مستقلة أو محايدة، وبخاصـة لأن   
  . ضاة في بيلاروس يخضعون لوزارة العدل، والمدعى عليه في قضيته هو وزارة العدلالق
 يستفد  نه لم إ، إذ   ٢٦ و ٢ويدفع صاحب البلاغ بوقوع انتهاك لحقوقه بموجب المادتين           ٢-٣

. من التمتع بالمساواة في الحماية التي يوفرها القانون وتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية            
 يصدُر له ترخيص مزاولة المحاماة على إثر قرار غير قانوني أصـدره وزيـر               ولهذا السبب، لم  
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ويزعم صاحب البلاغ أيضاً أنه لا يستطيع الحصول على عمل؛ وأنه لم يحصل أبـداً               . العدل
على معاشه التقاعدي الاستثنائي عن منصبه كرئيس سابق لمجلس السوفيات الأعلى؛ وأنه فقد             

  . الطبية الخاصةحقه في الحصول على الرعاية 

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية     
 مـن   ١١، أوضحت الدولة الطرف أن المادة       ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٧في    ١-٤

قانون المحاماة تنص على أن لجنة تقييم مؤهلات المحامين تملك الصلاحية لتحديد من يملـك                
، امتحنت اللجنة صاحب البلاغ     ١٩٩٦فبراير  / شباط ٢٩وفي  . الحق في مزاولة مهنة المحاماة    

 وزارة العدل لـصاحب     منحتواستناداً إلى قرار اللجنة     . الذي كان عضواً في البرلمان آنذاك     
  . ١٩٩٦مايو / أيار٢٧ في ١٢٣٨البلاغ ترخيص مزاولة المحاماة رقم 

ن يتمتـع بمركـز     وتزعم الدولة الطرف أنه اتضح فيما بعد، أن صاحب البلاغ كا            ٢-٤
) الجديد(ووفقاً للقانون   . حين خاض الامتحان  ) موظف حكومي (موظف في الخدمة المدنية     

وانطبق ذلك  . الذي كان سارياً آنذاك، أُلغي ترخيص مزاولة المحاماة الممنوح لصاحب البلاغ          
على جميع الأشخاص الذين كانوا يعملون موظفين في الخدمة المدنية لدى خـوض امتحـان              

غير أنه حين انتفت عن صاحب البلاغ صفة الموظف في الخدمة المدنية، مُنح فرصـة               . اماةالمح
 / تمـوز  ١وعلى هذا الأساس، خاض الامتحان من جديد، في         . خوض الامتحان مرة أخرى   

ولم تشر . زاولة المحاماةلم، وخلصت اللجنة إلى أن بإمكانه الحصول على ترخيص ١٩٩٧يوليه 
 من قانون المحاماة، يقضي بحرمان صـاحب        ١٠ب، لأغراض المادة    اللجنة إلى وجود أي سب    

  . البلاغ من حقه في العمل كمحام
 مـن النظـام الـداخلي للجنـة التقيـيم           ٣٢وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة         ٣-٤
تخول وزير العدل صلاحية تأجيل إصدار      ) ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٤ المؤرخ   ١٩٠٢/١٢ رقم(

 أو إلغائه إذا تبين أن قرار اللجنة لا يتفق مع وقائع الحـال، أو أنـه                 ترخيص مزاولة المحاماة  
يتعارض مع التشريعات المعمول بها، أو مع معايير آداب مهنـة المحامـاة، أو إذا تـوافرت                 

  . معلومات أخرى تفيد بأن الشخص غير قادر على مزاولة المهن القانونية
، أجل وزير العـدل إصـدار       ١٩٩٧يوليه  / تموز ٧  المؤرخ ٧٥وبموجب الأمر رقم      ٤-٤

، ١٩٩٧يوليه  / تموز ٣٠ المؤرخ   ٩١ترخيص مزاولة المحاماة لصاحب البلاغ، وبموجب الأمر رقم         
وقد صدر الأمر الأول استناداً إلى التحقـق مـن ظـروف            . رفض الوزير إصدار الترخيص   

صاحب وعُلل قرار رفض إصدار الترخيص بانتهاك       . ارتكاب صاحب البلاغ لمخالفة إدارية    
البلاغ فعلياً للتشريعات المعمول بها ولمعايير آداب مهنة المحاماة، إذ ارتكب مخالفـة إداريـة               

كلّفته غرامة  ، وهي المخالفة التي     ١٩٩٧مارس  / آذار ١٥بمشاركته في تجمع غير مأذون به في        
  . ١٩٩٧مارس / آذار٢٠ محكمة مقاطعة بارتيزانسكي في مدينة مينسك في حكمت بها
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ح الدولة الطرف أن المخالفة الإدارية التي ارتكبها صاحب البلاغ تشكل سوء            وتوض  ٥-٤
 من قانون المحامـاة،  ٢، الجزء ١٨سلوك يتنافى مع مهام المحامي ويتناقض مع مقتضيات المادة          

ومع قواعد آداب مهنة المحامين التي تفرض على المحامين التصرف في إطار القـانون والتقيـد              
  .  المهنيةدائماً بأرفع معايير

وبما أن لجنة التقييم لم تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار حين بتت في قضية صـاحب           ٦-٤
البلاغ، فقد كان من حق وزير العدل تأجيل أو رفض إصدار تـرخيص مزاولـة المحامـاة                 

وادعاء صاحب البلاغ بأنه ما كان ينبغي لوزير العدل أن يأخـذ حكـم              . لصاحب البلاغ 
  . بان هو ادعاء يتعارض مع القانون المعمول بهالغرامة في الحس

وتزعم الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن وزير العدل لا يملـك الحـق في        ٧-٤
تعديل النظام الداخلي للجنة التقييم وتحديد طرائق تأجيل أو رفض إصدار التـراخيص هـو               

وجب القانون وخـصوصاً    فالوزير يملك صلاحية القيام بذلك بم     . ادعاء لا يستند إلى أساس    
 المتعلق بـبعض التـدابير الراميـة إلى         ١٩٩٧مايو  / أيار ٣ المؤرخ   ١٢بموجب المرسوم رقم    

  . النهوض بسلك المحامين والموثقين
وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ التمس من المحاكم إعلان عـدم قانونيـة          ٨-٤

 ١٨وفي  . مزاولـة المحامـاة   الأوامر الوزارية وإجبار وزير العدل علـى منحـه تـرخيص            
وأيـدت  . ، رفضت محكمة مقاطعة موسكو في مدينة مينسك التماسه        ١٩٩٧أغسطس  /آب

وتـزعم  . ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول ٢٥الاستئناف في   في طور   محكمة مدينة مينسك هذا القرار      
. الدولة الطرف أن قرارات هاتين المحكمتين هي قرارات قانونية تستند إلى أسس وجيهة تماماً             

قد اتضح للمحكمتين أن محكمة مقاطعة بارتيزانسكي في مدينة مينسك فرضت غرامة على             ف
وفـق صـحيح     المحكمتانوفي ضوء ذلك، خلصت     . ١٩٩٧مارس  /صاحب البلاغ في آذار   

إلى أن الأمرين الصادرين عن الوزير في حدود صلاحياته، كانا قانونيين بالنظر إلى أن              القانون  
  . ن المعمول بهصاحب البلاغ انتهك القانو

وتضيف الدولة الطرف أن المحكمة العليا نظرت أيضاً في الشكاوى الـتي قـدمها                ٩-٤
صاحب البلاغ بموجب إجراء الاستعراض القضائي وتحققت من قانونية القرارات الـصادرة            

وقضت المحكمة العليا بعـدم وجـود       . عن المحاكم الأدنى درجة والأسس التي استندت إليها       
  .  الطعن في تلك القراراتسبب يدعو إلى

وتشير الدولة الطرف إلى أنه يمكن لصاحب البلاغ في الوقت الراهن، أن يطلب من                ١٠-٤
  . وزارة العدل خوض الامتحان القانوني من جديد أمام لجنة التقييم

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 البلاغ أن المعلومات التي قدمتـها       ، أكد صاحب  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢١في    ١-٥

نه حصل على ترخيص مزاولة المحاماة إإذ . الدولة الطرف غير مطابقة للواقع في معظم جوانبها     
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وكان في ذلك الوقت عضواً في المجلس الأعلى لبيلاروس، ويحمل          . ١٩٩٦في البداية في عام     
، ١٩٩٦نوفمبر  /تشرين الثاني وفي  ". محامي فخري لجمهورية بيلاروس   "شهادة في القانون ولقب     

  . تم حل المجلس الأعلى، ولم يعد صاحب البلاغ عضواً في البرلمان
، بدأ صاحب البلاغ العمل كمحام عضو في نقابـة          ١٩٩٧يناير  /وفي كانون الثاني    ٢-٥

، أصدر رئيس بيلاروس مرسوماً يقضي بمنع       ١٩٩٧مايو  / أيار ٣وفي  . دينة مينسك بم المحامين
لمدنية من الحصول على تراخيص مزاولة المحاماة وجرى إلغاء جميع تراخيص           موظفي الخدمة ا  

وكان بإمكان الأشخاص الذين تركوا الخدمـة       . المحاماة التي أُصدرت لموظفي الخدمة المدنية     
ويزعم صاحب الـبلاغ    . المدنية وقت صدور القرار أن يخوضوا الامتحان التأهيلي من جديد         

أثر رجعي وانتهك حقوق الأشخاص الذين كانوا قد حصلوا على أن المرسوم كان له بالتالي،   
 من الدسـتور الـتي   ١٠٤ويزعم أيضاً أنه انتهك المادة      . ترخيص مزاولة المحاماة قبل اعتماده    

تقضي بعدم رجعية القوانين إلا في الحالات التي لا ينطوي فيها تطبيقها على تقييد مـسؤولية       
  . المواطنين أو إلغائها

صاحب البلاغ مجدداً أن وزير العدل لم يكن يملك الحق في رفـض مـنح               ويؤكد    ٣-٥
 ويـزعم أن الـوزير    . التراخيص للأشخاص الذين اجتازوا امتحان تقييم مؤهلات المحـامين        

.  بعد تعديل النظام الداخلي للجنة التقيـيم       ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٩يُخوَّل هذا الحق إلا في       لم
غ، مع الدستور، ويزعم أنه يتعارض أيضاً مع المادة         وهذا يتعارض بحسب ادعاء صاحب البلا     

 من القانون المتعلق بالأحكام القانونية، التي تنص على عدم جـواز تطبيـق النـصوص                ٦٧
ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة له      . القانونية بأثر رجعي  

  . أنشطته في إطار المعارضةيشكل اضطهاداً صريحاً مورس عليه بشكل مبيت بسبب 
سواء أكان مأذوناً بـه     (ويدعي صاحب البلاغ كذلك، أن مجرد المشاركة في تجمع            ٤-٥
وجاء في رده أن كل ما فعلته . لا ينبغي أن يترتب عليه في رأيه، منعه من مزاولة المحاماة) لا أم

  . ضده" الاتهامات التي اختلقتها"الدولة الطرف هو تكرار 

   من الطرفينمقدمةإضافية لاحظات م    
، أكدت الدولة الطرف مجدداً أن ترخيص مزاولة ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١٥في    ١-٦

وانطبق ذلك  .  نتيجة إدخال إصلاحات   ١٩٩٧المحاماة الممنوح لصاحب البلاغ أُلغي في عام        
 بعـد   وخاض الامتحان من جديد؛ ولكن تبين     . على جميع المحامين الذين كانوا في مثل حالته       

  .  وأنه تم إنفاذ هذا القرار١٩٩٧مارس /مدة قصيرة، أن المحكمة حكمت عليه بغرامة في آذار
وزير العدل صلاحية   ) ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٤(ويخول النظام الداخلي للجنة التقييم        ٢-٦

 ويعتبر ارتكاب مخالفة إدارية متنافياً مع. رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة في حالات معينة  
، ١٨وتنطوي الأنشطة التي قام بها صاحب البلاغ على انتهاك للفقـرة            .  المحامي طبيعة مهنة 

 من النظام الداخلي للجنة التقييم، قرر وزيـر         ٣٢ وبموجب المادة    . من قانون المحاماة   ٢الجزء  
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وأيدت المحـاكم قـرار     . العدل وفق صحيح القانون رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة له         
 من قانون المحاماة، لا يجـوز مزاولـة المحامـاة    ٢٤وطبقاً للمادة . ادر عن الوزيرالرفض الص 

وعليه، فإنه ليس هناك ما يدل على أن        . للشخص الذي ارتكب مخالفة تتنافى مع مهام المحامي       
وبالإضافة إلى ذلك، بإمكان صاحب     . وزير العدل قد تصرف في هذه الحالة، بطريقة متحيزة        

  . متحان من جديدالبلاغ أن يخوض الا
، اعترض صاحب البلاغ مجدداً علـى ملاحظـات         ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٩وفي    ١-٧

 ، تم حل البرلمان البيلاروسي بشكل١٩٩٦نوفمبر  /الدولة الطرف، مؤكداً أنه في تشرين الثاني      
ويزعم صاحب البلاغ أن التجمع     .  قانوني، وبالتالي، فإنه فقد بذلك مركز عضو البرلمان        غير

، كان مأذوناً به من قبل المجلس البلـدي لمدينـة           ١٩٩٧مارس  / آذار ١٥في يوم   الذي نظم   
وقد فُرضت عليه الغرامة لأنه ابتعد بضع خطوات عن جموع المـشاركين الغفـيرة              . مينسك

 فيه انتـهاك    تغريمهويزعم أن   . الذين اكتظ بهم الشارع لدى محاولته الالتفاف حول بعضهم        
لحقيقة الأخيرة تثير أيضاً، فيما يبـدو، مـسائل في إطـار            وهذه ا . لحقه في التجمع السلمي   

فقد طبقـت   .  على الرغم من أن صاحب البلاغ لم يحتج بهذا الحكم بشكل صريح            ٢١ المادة
 بحسب ادعاء صاحب البلاغ، قيمة      ،السلطات القوانين ضده بطريقة تعسفية وهو ما تؤكده       

  . تُفرض آنذاك، إذ كانت أكبر غرامة ت مرتفعة جداالغرامة التي كان
ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن من آثار الرفض الوزاري عليه عـدم تمكنـه مـن             ٢-٧

 على معاشه التقاعدي الذي يتقاضاه عن منـصبه         ١٩٩٨العمل، واعتماده في عيشه منذ عام       
وهو لم يحصل على معاشه الـشهري كـرئيس سـابق لمجلـس             . الداخلية السابق في وزارة  

  .مر الذي يدل بحسب زعمه، على اضطهاده لأسباب سياسيةالسوفيات الأعلى، الأ
، أوضحت الدولة الطرف أن مكتب الادعـاء العـام في           ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢وفي    ١-٨

، من قانونية القرار الصادر عن محكمة مقاطعة موسـكو في           ٢٠٠٥ في عام    ،بيلاروس تحقق 
ورفضت المحكمة  . لمدينة مينسك بشأن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ ضد وزير العد          

. ١٩٩٧سبتمبر  / أيلول ٢٥شكوى صاحب البلاغ وأيدت هذا الرفض محكمة مدينة مينسك في           
  . ورفض نائب رئيس المحكمة العليا الشكوى الأخرى التي رفعها إلى هذه المحكمة

وتؤكد الدولة الطرف مجدداً أن وزير العدل كان مخولاً سـلطة تأجيـل إصـدار                 ٢-٨
 ٧وقد أجل في هـذه القـضية إصـدار التـرخيص في          . اماة أو رفضها  تراخيص مزاولة المح  

.  بغية التحقق من ظروف المخالفة الإدارية التي ارتكبها صاحب الـبلاغ           ١٩٩٧يوليه  /تموز
وفي ضوء تغـريم المحكمـة   . يوليه، رفض الوزير إصدار ترخيص مزاولة المحاماة    / تموز ٣٠ وفي

، خلصت المحاكم إلى أن الوزير قـد        ١٩٩٧لصاحب البلاغ بسبب مشاركته في تجمع عام        
تصرف في حدود صلاحياته، وقضت بأن الأوامر الصادرة عنه قانونية وبأن القرار يستند إلى              

  . أسس وجيهة تماماً
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  قرار اللجنة بشأن المقبولية     
 / آذار ٣٠بحثت اللجنة مقبولية البلاغ في دورتها الخامسة والتـسعين المعقـودة في               ١-٩

 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(و) أ(٢ولاحظت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة      . ٢٠٠٩مارس  
البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجـراء آخـر مـن         
إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأنه لا جدال في أن سبل الانتصاف المحلية قـد             

  . استنفذت
 مـن   ١٤احب البلاغ يدّعي حدوث انتهاكٍ لمقتضيات المادة        وتلاحظ أيضاً، أن ص     ٢-٩

كما يزعم دون أن يقدم     . العهد لأن قضيته لم تنظر فيها محكمة مختصة ولا مستقلة أو محايدة           
 فيما يتعلق بقضيته، على عدد من المسائل الـتي          ردوا،مزيداً من الإيضاحات، أن القضاة لم ي      

 بيلاروس لا يتمتعون بالاستقلالية لأنهم يخضعون لوزارة وأكد في النهاية أن القضاة في  . أثارها
وبدورها ردت الدولة الطرف بأن جميع القرارات التي اتُّخذت في قـضية صـاحب              . العدل

وتلاحظ اللجنة أن ادعـاءات     . البلاغ كانت قرارات قانونية وتستند إلى أسس وجيهة تماماً        
ع والأدلة؛ وتذكِّر بأن محاكم الدولة الطرف صاحب البلاغ تتعلق بالدرجة الأولى بتقييم الوقائ      

هي المختصة بصفة عامة، بتقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها ما لم يثبت أن التقييم ينطوي                
الجزء من الـبلاغ    وترى أن هذا    . )٤(على تعسف واضح أو يصل إلى حد الحرمان من العدالة         

   .ي لعدم تقديم أدلة كافية من البروتوكول الاختيار٢غير مقبول بموجب المادة 
وفي ظل غياب أي معلومات أو إيضاحات أخرى ذات صلة بالموضوع، ترى اللجنة               ٣-٩

 كذلك، أن الادعاء المطلق لصاحب البلاغ بشأن عدم استقلالية القضاء في الدولة الطـرف             
بروتوكـول   من ال  ٢يُدعَّم بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية وأنه غير مقبول بموجب المادة            لم

  .الاختياري
وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بأنه وقع ضحية للتمييز بـسبب               ٤-٩

 هـذا  حرمانه من الاستفادة من استحقاقات الرعاية الطبية الخاصة وبعدم الرد على رسائله في 
  أو دفع معاشه عن منصبه كرئيس سابق لمجلـس الـسوفيات  عديلكما لم يتم أبداً، ت   . الشأن

 الرؤسـاء   بمن فـيهم  الأعلى، في حين أن غيره من المسؤولين الكبار الموالين للنظام الحاكم،            
 مُنحوا، في الوقت -مماثل تماماً لمركزه   مركزمن لهم أي -السابقون لمجلس السوفيات الأعلى  

وتلاحظ اللجنـة أن الدولـة      . نفسه، معاشات شخصية مدى الحياة بموجب مرسوم رئاسي       
لق بشكل محدد، على هـذه الادعـاءات ولكـن في غيـاب أي معلومـات                الطرف لم تع  

إيضاحات أخرى ذات صلة بالموضوع، وبالنظر إلى أن الوثائق المدرجة في الملف لا تسمح               أو
بالتحقق مما إذا كانت هذه الادعاءات قد سبق أن أحيلت إلى السلطات والمحاكم المختصة في               

__________  
 ٣، قرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في    سيمز ضد جامايكا، ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم       )٤(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥ أبريل/نيسان
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زء من البلاغ غير مدعم بالأدلة الكافية وعليه، يعتـبر          الدولة الطرف، ترى اللجنة أن هذا الج      
  .  من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بموجب المادة 

وتلاحظ اللجنة في النهاية أنه لا جدال في أن ترخيص مزاولة المحامـاة لم يـصدر                  ٥-٩
 لصاحب البلاغ بسبب انتهاكه للتشريعات المعمول بها من خلال مشاركته في التجمع غـير             

ويزعم صاحب  . ، وهو ما يشكل مخالفة إدارية في بيلاروس       ١٩٩٧مارس  /المأذون به في آذار   
البلاغ أن وزير العدل استغل هذه الواقعة بشكل تعسفي لمعاقبته على آرائه السياسية، وهـذا               

وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تثير مسائل        .  من العهد  ٢يشكل انتهاكاً للمادة    
بالرغم من أنه لم يحتج بهـذا الحكـم بـشكل    )  أعلاه١-٧انظر الفقرة  (٢١ادة في إطار الم 

، تـرى   ٢١ و ١٩ حمايتها المادتان    تكفلونظراً لوجود علاقة وثيقة بين الأفعال التي        . صريح
وقررت اللجنة بالأخص،   .  من العهد  ١٩اللجنة أن البلاغ قد يثير أيضاً مسائل في إطار المادة           

ا كان رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة بسبب فرض غرامة إداريـة            ضرورة النظر فيما إذ   
وخلصت اللجنة إلى أن    . على صاحب البلاغ ينطوي على انتهاك لحقه بموجب هاتين المادتين         

. ادعاءات صاحب البلاغ بهذا الشأن قد استوفت شروط تقديم الأدلة وفقاً لما تقتضيه المقبولية             
 ١٩بقدر ما يثير مسائل تندرج في إطار المادتين           من البلاغ مقبولاً  وعليه، فإنها تعتبر هذا الجزء      

  .  من العهد٢٦ و٢ منفصلتين أو مقروءتين بالاقتران مع المادتين ٢١و

  دولة الطرفال  مقدمة منلاحظات إضافيةم    
، قدمت الدولـة الطـرف      )٥(٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٤في المذكرة الشفوية المؤرخة       ١-١٠

كّرت بملاحظاتها السابقة وأضافت أن ادعاء صاحب البلاغ بأنه ما كان وذ. معلومات إضافية
ينبغي لوزارة العدل أن تأخذ مشاركته في تجمع غير مأذون به في الحسبان ضمن اعتبـارات                
رفض إصدار ترخيص مزاولة المحاماة، هو ادعاء يتناقض مع التشريعات المعمول بها حاليـاً،              

وأوضحت الدولة الطرف أن ارتكـاب المحـامي        .  المحاماة  من قانون  ٢٤سيما مع المادة     ولا
لمخالفة إدارية يعني أنه أتى تصرفاً يتنافى مع نشاط المحامي، ولذلك، فإنه لم يكن من الممكـن         

وعليه، لا يمكن اعتبار أن الـوزير تـصرف         . إصدار ترخيص مزاولة المحاماة لصاحب البلاغ     
  . بطريقة متحيزة في هذه الحالة

إصدار تراخيص مزاولة المحاماة لمدة خمس سنوات في بـيلاروس، وبالتـالي،            ويتم    ٢-١٠
بإمكان صاحب البلاغ حالياً، أن يخوض من جديد امتحان المحامـاة التـأهيلي أمـام                فإنه

  . العدل وزارة
، رفضت محكمة مقاطعـة     ١٩٩٧أغسطس  / آب ١٨وتضيف الدولة الطرف أنه في        ٣-١٠

لمزاولة  بلاغ بشأن رفض وزارة العدل منحه ترخيصاً      موسكو الشكوى التي رفعها صاحب ال     
. ١٩٩٧ سبتمبر/ أيلول ٢٥ الاستئناف في     طور وأيدت محكمة مدينة مينسك هذا القرار في      . المحاماة

__________  
 .وردت ملاحظات الدولة الطرف بعد اعتماد اللجنة لقرار المقبولية )٥(
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، اشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة العليـا في إطـار إجـراءات             ١٩٩٨مارس  /وفي آذار 
ولم يرفع صاحب البلاغ    . الشكويينورفض نائب رئيس المحكمة العليا      . الاستعراض القضائي 

شكوى إلى مسؤولين آخرين يملكون صلاحية اتخاذ القرار بإجراء استعراض قضائي للدعوى            
المدنية، وعليه، فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يتم استنفاد سبل الانتصاف المتاحـة محليـاً في              

  . القضية هذه

  تعليقات صاحب البلاغ    
ولاحظ في البداية أن    . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣ليقاته في يوم    أدلى صاحب البلاغ بتع     ١-١١

الدولة الطرف لم تقدم تعليقات على قرار اللجنة بشأن المقبولية ولم تـدل بمعلومـات عـن         
 مـن العهـد، ولم توضـح        ٢١ و ١٩الانتهاكات المزعومة لحقوقه المكفولة بموجب المادتين       

  .  المادتينكفولة بموجب أحكامالأسباب التي من شأنها أن تبرر تقييد حقوقه الم
وفيما يتعلق بمسألة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكر صاحب البلاغ بأنـه               ٢-١١

كان قد التمس من المحكمة العليا مراجعة قضيته في إطار الإجراءات القضائية، ولكـن دون               
يس المحكمة العليـا     من قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز لرئ        ٤٣٩وتنص المادة   . جدوى

  .  إجراء استعراض قضائيبدءولرؤساء محكمة إقليم أو مدينة مينسك ونوابهم ) أو أحد نوابه(
الغرامة فُرضت عليه بسبب مشاركته في تجمـع         ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن       ٣-١١

وهـو لم يـشارك في      . غير مأذون به في الشارع في ذكرى اعتماد دستور بيلاروس الجديد          
وفرضت عليه الغرامة عملاً بمرسوم رئاسي وليس       . تجمع بصفته محامياً وإنما كمواطن عادي     ال

  .  من العهد٢١بموجب أحكام القانون، وهو ما يشكل بالتالي، انتهاكاً للمادة 
ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن للمحامين، عملاً بأحكام المبـادئ الأساسـية           ٤-١١

 مواطن آخر، الحق في حريـة التعـبير والعقيـدة وتكـوين             شأنهم شأن أي  "لدور المحامين،   
ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور         . الجمعيات وعقد الاجتماعات  

المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكـذلك الانـضمام إلى             
ضور اجتماعاتها، دون التعرض لقيود مهنية      منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وح        

وعلى المحامين أن يتصرفوا دائمـاً،      . بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة       
غير أن غرامة   ". في ممارسة هذه الحقوق، طبقاً للقانون والمعايير والآداب المعترف بها للمحاماة          

تُغل ذلك لاحقاً، في رفض منحه      فُرضت على صاحب البلاغ بسبب مشاركته في تجمع، واس        
  . ترخيص المحاماة بالرغم من نجاحه في الامتحان التأهيلي

 قبل أن تـرفض     ،ويشير صاحب البلاغ في النهاية، إلى أن وزارة العدل لم يسبق لها             ٥-١١
، أن اتخذت قراراً من هذا القبيل       ١٩٩٧يوليه  / تموز ٣٠منحه ترخيص مزاولة المحاماة في يوم       

ويزعم أن الوزارة لم تفعل ذلـك بعـد         . شاركة أحد المحامين في تجمع سلمي     على أساس م  
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ويرى صاحب البلاغ أن هذا يدل على اسـتهدافه وعلـى           . ١٩٩٧يوليه  / تموز ٣٠ تاريخ
  . معاملته معاملة تمييزية بسبب أنشطته السياسية في المعارضة ونتيجة انتقاداته للنظام الحاكم

  ولة الطرفمعلومات إضافية مقدمة من الد    
، قدمت الدولـة الطـرف      ٢٠١١أغسطس  / آب ١٠في المذكرة الشفوية المؤرخة       ١-١٢

 /وذكّرت بوقائع القضية وأضافت أن صاحب البلاغ طلـب في شـباط           . معلومات إضافية 
 النظر في قضيته في إطار إجراءات الاستعراض القضائي بالمحكمـة العليـا في              ١٩٩٧ فبراير

وعمـلاً  .  قدمها بموجب قرار نائب رئيس المحكمة العليـا        ورُفضت الشكوى التي  . بيلاروس
 من قانون الإجراءات المدنية، يجوز لرئيس المحكمة العليا أو نوابـه            ٤٣٩ من المادة    ١بالفقرة  

وتضيف الدولة الطرف أن    . للمدعي العام أو نوابه إصدار الأمر بإجراء استعراض قضائي         أو
. فع شكاوى أخرى إلى نفس هيئة الاستعراض القضائي       قانون الإجراءات المدنية لا يمنع من ر      

   .وترى الدولة الطرف بناء على ذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تلتمس بصورة رسمية مراجعة القرار الذي اتُّخذ               ٢-١٢
  . ه القضية بشأن المقبولية في هذ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠ في

  النظر في الأسس الموضوعية     
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا      ١-١٣

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ الفقرة بموجب ،لها الطرفان
 ـ              ٢-١٣ م وزعم صاحب البلاغ أن غرامة فرضت عليه عقب مشاركته في تجمع سلمي نظ

، ولهذا السبب لم يصدر له تـرخيص        ١٩٩٤احتفالاً بذكرى اعتماد دستور بيلاروس لعام       
وزعم أنه تعرض للتمييـز لأسـباب       . مزاولة المحاماة بالرغم من نجاحه في الامتحان التأهيلي       

سياسية إذ كان ينتمي لحركة معارضة تنتقد النظام الحاكم، وأنه لم يتم رفض إصدار ترخيص               
وترى اللجنة أن هذه الادعاءات تـثير       . اة لأي محامي آخر في وضع مماثل لوضعه       مزاولة المحام 

ولم تتناول الدولـة    .  من العهد  ٢ مقترنة بالمادة    ٢٦ و ٢١ و ١٩مسائل تندرج في إطار المواد      
الطرف هذه الادعاءات واضعة أحكام العهد هذه تحديداً في الاعتبار، ولكنها أوضـحت أن              

 الترخيص لأنه يكون بثبوت مسؤوليته الإدارية عن المشاركة في    صاحب البلاغ لم يحصل على    
تجمع غير مأذون به قد خرق المرسوم الرئاسي المتعلق بالأنشطة الجماهيرية، وأخـل بـذلك               

  .يفرضه عليه قانون المحاماة من واجبات كمحام بما
   تحقيـق وتذكر اللجنة بأن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنـهما ل               ٣-١٣

  النمو الكامل للفرد، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما يشكلان حجـر العقـد               
وتلاحظ اللجنة كذلك أن الحقوق والحريات المنصوص عليها        . )٦(لكل مجتمع حر وديمقراطي   

__________  
 .١٩ من المادة ٢بشأن الفقرة ) ٢٠١١(٣٤انظر التعليق العام رقم  )٦(
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 من العهد ليست مطلقة، وأنه يجوز إخضاعها لبعض القيود في حالات            ٢١ و ١٩المادتين   في
 أن تكون القيود محددة بـنص القـانون وضـرورية     ١٩ من المادة    ٣شترط الفقرة   وت. معينة

لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة               
 من العهد كذلك، على أنه لا يجـوز أن    ٢١وتنص الجملة الثانية من المادة      . أو الآداب العامة  

لى ممارسة الحق في التجمع السلمي إلا تلك التي تفرض طبقـاً للقـانون              يوضع من القيود ع   
وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القـومي أو الـسلامة العامـة               

  . النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أو
لة الطرف قد اكتفت في هذه القضية، بالتوضيح بأن تغـريم           وتلاحظ اللجنة أن الدو     ٤-١٣

صاحب البلاغ كان قانونياً بموجب الأحكام المنصوص عليها في قانون الجرائم الإدارية، وهو             
ما ترتب عليه حرمانه في وقت لاحق، من الحصول على ترخيص مزاولة المحامـاة في ضـوء                 

حظ اللجنة أن الدولة الطـرف لم تقـدم في          وتلا. الأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة     
 مـن   ٢١أو الجملة الثانية من المادة      / و ١٩ من المادة    ٣المقابل، أي توضيح، لأغراض الفقرة      

العهد، بشأن مبررات قرار حرمان صاحب البلاغ من ترخيص مزاولة المحاماة والضرورة التي             
 أي معلومات أخرى ذات     وفي ضوء ظروف هذه القضية، وفي ظل عدم ورود        . أملت اتخاذه 

 ١٩ مـن المـادة      ٢صلة في الملف، تعتبر اللجنة أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقـرة             
  .  من العهد قد انتهكت في هذه القضية٢١ والمادة
وفي ضوء الاستنتاج السالف الذكر قررت اللجنة ألا تنظر في مزاعم صاحب البلاغ               ٥-١٣

  . العهد على نحو منفصل من ٢ مقترنة بالمادة ٢٦بموجب المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -١٤

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٢١دة   والما ١٩ من المادة    ٢الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة          

  . من العهد
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٥

 يشمل إعادة إصدار ترخيص المحاماة لصاحب الـبلاغ         الاًلصاحب البلاغ سبيل انتصاف فع    
والدولة الطرف ملزمـة    . وجبر ما لحقه من ضرر بطرق منها حصوله على تعويض مناسب          

  .دوث انتهاكات مماثلة في المستقبلأيضاً بمنع ح
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١٦

الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،                
 الخاضعين  ن في إقليمها أو    من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودي        ٢وتعهدت عملاً بالمادة    

لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت               
 يوماً، معلومـات عـن      ١٨٠حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون           

ذلك، تطلب إلى الدولـة     وبالإضافة إلى   . التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ       
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الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة البيلاروسية وتوزيعها على نطاق واسع              
  .باللغتين الرسميتين للدولة الطرف

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي            [
  .]تقريرهذا ال كجزء منلعربية أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية وا
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 توروبيكوف ضد قيرغيزستان، ١٥٤٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -باء  
   *) الثالثة بعد المائة الدورة،٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول٢٧المُعتمدة في راء الآ(    

يمثله محام، هـو الـسيد      (موناربيك توروبيكوف       :المقدم من
  )نوربيك توكتاكونوف

  صاحب البلاغ  :ه ضحيةالشخص المدعى أن
  قيرغيزستان    :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦أبريل / نيسان١٢  :تاريخ تقديم البلاغ
عدم القيام فوراً بتقديم شخص محتجز بتهمة جنائية            :موضوع البلاغ

أمام قاضٍ؛ وإجراءات محكمة تنتـهك ضـمانات        
  المحاكمة العادلة

   الدليل على الادعاءاتعدم إقامة   :المسائل الإجرائية
الاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ وحق الفرد في أن         :المسائل الموضوعية

يُقدم فوراً أمام قاضٍ؛ والحق في جلـسة اسـتماع          
عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ والحق في قرينـة         
البراءة؛ والحق في الوقـت والتـسهيلات الكافيـة     

 دون تـأخير    لحق في المحاكمة من   لإعداد الدفاع؛ وا  
مبرر له؛ والحق في المساعدة القانونية؛ والحق في         لا

إحضار الشهود واستجوابهم؛ والتدخل التعسفي في      
  بيت الشخص

 ٢ و ١؛ والفقـرات    ٩ من المـادة     ٣ و ١الفقرتان      :مواد العهد
 ١؛ والفقرة   ١٤من المادة   )    ه(و) د(و) ج(و) ب(٣و

  ١٧من المادة 
  ٢  :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد راجسومر لالاه،            والسيد أحمد أمين  
نومـان، والـسيد    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل          

 .رغو واترفالرافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والسيدة ما
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  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٧ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمه إلى اللجنة المعنيـة       ١٥٤٧/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد     وبيكوف  موناربيك تور بحقوق الإنسان السيد    
  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 جميع المعلومات الخطيّة التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :  ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرة اللجنة بموجبآراء     

صاحب البلاغ هو موناربيك توروبيكوف، وهو مـواطن قيرغيـزي مـن مواليـد                -١
ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتـهاكات قيرغيزسـتان لحقوقـه بموجـب           . ١٩٦٦ عام

؛ ١٤مـن المـادة   )  ه(و) د(و) ج(و) ب(٣ و٢ و ١؛ والفقـرات    ٩ من المادة    ٣ و ١ الفقرتين
وقـد دخـل    . اص بالحقوق المدنية والـسياسية     من العهد الدولي الخ    ١٧ من المادة    ١ والفقرة

. ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ٧البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في          
  .ويمثل صاحب البلاغ محام، هو السيد نوربيك توكتاكونوف

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، دخل شـقته في  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٥يدعي صاحب البلاغ أنه، في صباح يوم          ١-٢

بيشكيك عدد من ضباط الشرطة من وحـدة كـشف الجـرائم التابعـة لإدارة مقاطعـة                 
 ويبدو أنه، بمجـرد أن      .أ. يادة السيد زح  بق) إدارة المقاطعة (بيرفومايسكي للشؤون الداخلية    

فتح صاحب البلاغ الباب وسأله أحد ضباط الشرطة عن جهاز تلفزيون، أشـار صـاحب               
وعندما حاول  . وراً إلى صندوق على مقربة من المدخل يحتوي على جهاز التلفزيون          البلاغ ف 

بطاقـة الـشرطة    . أ. صاحب البلاغ منع ضباط الشرطة من دخول الشقة، قدم السيد زح          
وعندما طلـب   . وحذر صاحب البلاغ بأنه في حال المقاومة، ستستخدم الشرطة القوة ضده          

إنه ليس هناك حاجة إلى أمر . أ. ش، قال له السيد زحصاحب البلاغ الاطلاع على أمر التفتي    
جهاز التلفزيون وأعد تقرير اكتشاف ومصادرة للشهادة على        . أ. وصادر السيد زح  . تفتيش
. ولم يُدرج الرقم التسلسلي للتلفزيون في التقرير، رغم أن صاحب البلاغ طلب ذلك            . ذلك

  . )١(ولم تُسلم له نسخة من التقرير
 ،.ب. نفسه، جيء بصاحب البلاغ وصديقته وأحد معارفه، وهو السيد ت         وفي اليوم     ٢-٢

وفي وقت لاحق، بدأت محققـة إدارة المقاطعـة،         . إلى إدارة المقاطعة وأُخضعوا للاستجواب    
__________  

 . توقيع صاحب البلاغ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٥حمل تقرير الاكتشاف والمصادرة المؤرخ  )١(
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، من القانون الجنائي؛ )السرقة (٣، الجزء  ١٦٧، إجراءات جنائية بموجب المادة      .إ. السيدة ت 
واستُجوبا كمشتبه فيهما في هذه القضية الجنائيـة        . ب. واعتُقل صاحب البلاغ والسيد ت    

أعطاه جهاز التلفزيون كتعويض عن  . ر. وأكد صاحب البلاغ أن السيد أ     . دون حضور محامٍ  
ويدعي صاحب الـبلاغ أن     . ضرب صديقته، لأنها كانت بحاجة إلى النقود لتلقي علاج طبي         

 ٢٥ير أن تقرير الاعتقال المـؤرخ       غ. حقوقهما كمشتبه فيهما لم تُفسر لهما قبل الاستجواب       
، الذي يحمل توقيع صاحب البلاغ، يشير إلى أنه اطلع على التقرير وأنه             ٢٠٠٣أبريل  /نيسان

  . من قانون الإجراءات الجنائية٤٠تلقى تفسيراً لحقوقه وواجباته التي تنص عليها المادة 
، .ر. توأمـه، الـسيدة     . ر. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، خـضع الـسيد أ            ٣-٢

     لاستجواب من المحققة بوصفهما ضحيتين وشهدا بأنه، في حوالي الساعة الثالثة من صـباح             
ولكنـهما  . ، انتزع صاحب البلاغ جهازهما التلفزيوني بالقوة      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٥يوم  

ويـدعي صـاحب    . رفضا الخضوع لفحص الطب الشرعي الضروري لإثبات هذا التصريح        
وفي . تجواب لا يشمل وصف جهاز التلفزيون المعني ورقمه التسلـسلي         البلاغ أن تقرير الاس   

بالخضوع لفحص طب شرعي، ولكن . ر. والسيدة ت. ر. اليوم نفسه، أمرت المحققة السيد أ
. بالاطلاع على الأمر الخاص بكـل منـهما       . ب. دون السماح لصاحب البلاغ والسيد ت     

ى حسابه الخاص، والذي كان يمثـل       وعند وصول محامي صاحب البلاغ الذي استعان به عل        
، إلى إدارة المقاطعة، أشارت المحققة إلى حجم عملها وحددت موعـد            .ب. ت أيضاً السيد 

، رغم أنها كانت قد استجوبت قبـل        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٦الاستجواب لليوم التالي، أي     
  .دون حضور محامٍ. ب. ذلك صاحب البلاغ والسيد ت

/  نيـسان  ٢٨، أجلت المحققة تاريخ الاستجواب إلى       ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٦وفي    ٤-٢
وفي اليـوم   . )٢(، بذريعة أن المشتبه بهما لم يُنقلا من جناح الاحتجاز المؤقـت           ٢٠٠٣ أبريل

نفسه، حاول المحامي الاجتماع بموكليه في جناح الاحتجاز المؤقت ولكنه مُنع من الـدخول              
ات وظروف احتجاز الأشـخاص المـشتبه   المتعلقة بإجراء" من القانون ١٧على أساس المادة   

التي تنص على أنه لا ينبغي لإدارة مؤسسات الاحتجـاز          " فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم،   
ورؤسائها وموظفيها أن يسمحوا للأشخاص المشتبه بهم والمتهمين بالاجتمـاع بمحـاميهم            

 البلاغ أن محاميه    ويدعي صاحب . عندما يُقدم إليهم إذن خطي من المدعي العام أو المحقق          إلا
يستطع الحصول على هذا الإذن لأن مكتب التسجيل في إدارة المقاطعة كان مغلقاً في يوم                لم

  .السبت، في حين أن خاتم مكتب التسجيل ضروري ليُعتبر الإذن وثيقة رسمية
وأخطـر  . ، نُقل محامي صاحب البلاغ إلى المستـشفى       ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٨وفي    ٥-٢

 بالقضية بدخوله المستشفى وطلب إليها أن تعين محامياً آخـر لموكليـه، عمـلاً               المحققة المكلفة 
وفي اليوم نفسه، أعـادت المحققـة جهـاز    .  من قانون الإجراءات الجنائية٤٦بمقتضيات المادة  

      .دون تسجيل رقمه التسلسلي في تقرير فحـص الأدلـة الماديـة          . ر. التلفزيون إلى السيدة ت   
__________  

 .مؤسسة لاحتجاز الأفراد الذين يُشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم لكن لم توجه إليهم التهمة بعد) الاحتجاز المؤقت( ) ٢(
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بالـسرقة مـع سـبق      . ب. لك اليوم، اتُّهم صاحب البلاغ والسيد ت      وفي وقت لاحق من ذ    
الإصرار، واستخدام القوة غير القاتلة أو التهديد بها، ودخول مسكن الغير بدون وجه حق، وفي               

بصفتهما متهمين دون حضور    . ب. وقت لاحق، استجوبت المحققة صاحب البلاغ والسيد ت       
/  نيسان ٢٨مايسكي بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي في       وأذن المدعي العام لمقاطعة بيرفو    . محامٍ
وحسبما يُستشف من قرار المدعي العام لمقاطعة بيرفومايسكي، كـان وضـع            . ٢٠٠٣ أبريل

  .صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي ضرورياً بسبب إدانة سابقة وخطر فراره إن أُفرج عنه
 أيام على صـدور     ٨دث و  أيام على الح   ٩، أي بعد مضي     ٢٠٠٣مايو  / أيار ٤وفي    ٦-٢

 ١٣وفي  . لفحص خبير طبي  . ر. والسيدة ت . ر. أمر فحص الطب الشرعي، خضع السيد أ      
دون حـضور  . ر. ، أجرت المحققة مواجهة بين صاحب البلاغ والسيدة ت  ٢٠٠٣مايو  /أيار
، استنتج الخبير الطبي أن هناك إصابات طفيفة، مثل الكدمات ٢٠٠٣مايو / أيار١٩وفي  . محامٍ
ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يُخـبر لا هـو          . وأمه. ر. دشات، على جسمي السيد أ    والخ
  .شريكه في التهمة باستنتاجات الفحص الطب الشرعي ولا
الذي كان إذاك قد غادر     (، اشتكى محامي صاحب البلاغ      ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٨وفي    ٧-٢

، استقالت  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٨وفي  . يُعيَّن محامٍ آخر لموكليه    للمحققة من أنه لم   ) المستشفى
، أُحيلت القضية إلى محقـق  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١١، وفي .إ. المحققة في القضية، السيدة ت   

، طلب محامي صاحب الـبلاغ إلى المحقـق الجديـد،           ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٨وفي  . آخر
. وموكليـه . ر. ، أن يستجوب موكليه بحضوره وأن يجري مواجهة بين السيد أ          .ن.م السيد

 طلب محامي صاحب البلاغ إجـراء مواجهـة،         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢١ورفض المحقق في    
  .يستطع تحديد مكان وجود الضحيتين مدعياً أنه لم

، لم يحضر محامي    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢١وحسبما يُستشف من قرار المحقق المؤرخ         ٨-٢
يخبر  ، ولكنه لم٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٨ صاحب البلاغ في موعد استجواب موكليه المحدد في

ونظراً لعدم توفر محامٍ بحكم المنصب تحـت الطلـب،          . بأسباب غيابه . إ. المحققة، السيدة ت  
وفي تاريخ غير محـدد،     . ب. م جديد لصاحب البلاغ والسيد ت     تعذر على المحققة تعيين محا    

     لى أنـه،  ، التي أشارت إ   .إ. ، المحققة الأولى، السيدة ت    .ن. استفسر المحقق الجديد، السيد م    
موكليه بأن يشهدا   . ب. ، أمر محامي صاحب البلاغ والسيد ت      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٥في  

وفي . في غيابه وقال لهما إنه سيكون بإمكانه توقيع تقارير الاستجواب في مرحلـة لاحقـة              
، دعا المحامي المحققة وأخبرها بأنـه       ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨ من يوم    ٠٠/١٦ حوالي الساعة 

غير .  على تمثيل موكليه بسبب دخوله المستشفى وأنه سيرسل محامياً آخر ليحل محله            غير قادر 
 وفي تلـك الظـروف،    . أن المحامي البديل لم يأت ولم يتوفر محام بحكم المنصب تحت الطلب           

  .يكن أمام المحققة خيار آخر غير مواصلة التحقيق دون حضور محامٍ لم
المحقق الجديد صاحب البلاغ وشريكه في      ، استجوب   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢١وفي    ٩-٢

  .وأمه. ر. التهمة بحضور محاميهما وأخبرهما باستنتاجات فحص الطب الشرعي للسيد أ
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وفحص محامي صاحب البلاغ محتوى     . ، أُنهي التحقيق  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٤وفي    ١٠-٢
تلفزيون صودر بطريقة   ملف القضية الجنائية وطلب إلى المحقق إغلاق القضية الجنائية لأن جهاز ال           

غير مشروعة نتيجة لتفتيش غير مأذون به قام به ضباط الشرطة في شقة صاحب البلاغ، ومن ثم     
واعتبر أيضاً أن استنتاجات فحـص الطـب        . فإن الأدلة المادية لا تنطوي على أي قيمة إثباتية        

اك للمتطلبات  تنطوي هي الأخرى على أي قيمة إثباتية لأن الفحص أُجري في انته            الشرعي لا 
 ٢١وعلاوة على ذلك، لم يطلع موكلاه على استنتاجات الفحـص الطـبي إلا في               . الإجرائية
  .٢٠٠٣مايو / أيار١٩، في حين كانت هذه الاستنتاجات جاهزة في ٢٠٠٣يونيه /حزيران

، رفض المحقق الطلب الذي قدمـه صـاحب الـبلاغ    ٢٠٠٣يونيه / حزيران ٢٥وفي    ١١-٢
 ٢٥وحسبما يُستشف من القـرار الـذي اتخـذه المحقـق في             . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٤ في

المتعلق بعمليات التحقيـق    " من القانون    ٨، كانت هناك إحالة إلى المادة       ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
ضباط التحقيق لمساكن الأفراد المشتبه في ارتكابهم       " فحص"، التي تنص على إمكانية      "والبحث

ويقوم هذا القانون على الدسـتور ولا ينتـهك     . رائمجرائم، وذلك بهدف العثور على آثار الج      
ووفقاً للقرار، كان ضباط التحقيق قد دخلوا شقة صاحب البلاغ بإذن من            . حرمة بيوت الناس  

  ".الفحص"يستخدموا أي قوة أو أي نوع آخر من أنواع العنف في أثناء  ساكنيها ولم
صاحب البلاغ إلى المحكمة المحليـة  وفي تاريخ غير محدد، أُحيل ملف القضية الجنائية ل    ١٢-٢

، قبل بداية المحاكمة، طلب ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول١٤وفي . لبيرفومايسكي في بيشكيك
تنطوي على أي قيمة إثباتية لأن       محامي صاحب البلاغ إلى المحكمة أن تقرّ بأن الأدلة المادية لا          

، ٢٠٠٣كتـوبر   أ/ تـشرين الأول   ١٤وفي  . طريقة الحصول عليهـا لم تكـن مـشروعة        
وفي اليـوم  . المحكمة المحلية لبيرفومايسكي هذا الطلب دون إعطاء أي أسباب لقرارها     رفضت

. ر. نفسه، استجوبت المحكمة صاحب البلاغ وشريكه في التهمة، اللذين أكدا أن الـسيد أ             
أعطياهما جهاز تلفزيونهما طواعية، كتعويض عن ضرب صديقة صـاحب          . ر. ت والسيدة
لإضافة إلى ذلك، شهد صاحب البلاغ بأنه لم يسمح لضباط الـشرطة بـدخول              وبا. البلاغ

وفي اليوم نفسه أيـضاً، أشـارت       . شقته وأنه لم تُقدم إليه أية وثائق تأذن لهم بدخول شقته          
في المحكمة إلى أن ابنها غادر إلى روسيا ولا ينوي المثـول أمـام المحكمـة                . ر. ت السيدة
  .بشهادته والإدلاء

، أعادت المحكمة المحلية لبيرفومايسكي ملـف       ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤وفي    ١٣-٢
مزيداً من الأدلة عن مـسؤولية      "القضية إلى المدعي العام في مقاطعة بيرفومايسكي لكي يقدم          

وطلب محامي صـاحب الـبلاغ      ". أمام المحكمة . ر. كفالة مثول السيد أ   "و" المدعى عليهما 
ورفضت المحكمة تغيير تدبير التقييد المطبق علـى        . لاحتياطيالإفراج عن موكليه من الحبس ا     

واعتبرت أن وضعهما في الحبس الاحتياطي ضروري بسبب        . ب .صاحب البلاغ والسيد ت   
وعلاوة على ذلك، فإنهما متـهمان      . إداناتهما السابقة ولأنهما يمكن أن يفرا إن أُفرج عنهما        
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، مـن قـانون     ٢، الجـزء    ١١٠المـادة   ، في حين تنص     )٣(بارتكاب جريمة شديدة الخطورة   
الإيداع في الحبس الاحتياطي يمكن أن يُطبق علـى الأشـخاص   "الإجراءات الجنائية على أن   

  ".المتهمين بارتكاب جرائم شديدة الخطورة بالاستناد إلى خطورة الجريمة المرتكبة فقط
، اسـتؤنفت محاكمـة صـاحب الـبلاغ         ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥وفي    ١٤-٢
. لم يمثل أمام المحكمـة    . ر. في المحكمة المحلية لبيرفومايسكي، ولكن السيد أ      . ب. ت لسيدوا

وطلب محامي صاحب البلاغ مرة أخرى الإفراج عن موكليه من الحبس الاحتياطي ولكـن              
، قررت المحكمـة    .ر .ونظراً لغياب السيد أ   . طلبه قوبل مرة أخرى بالرفض لنفس الأسباب      

، لم يمثـل    ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثاني  ٥وفي  .  تأجيل جلسة الاستماع   المحلية لبيرفومايسكي 
وفي اليوم نفسه، أمر قاضي المحكمة المحلية لبيرفومايسكي . مرة أخرى أمام المحكمة. ر .السيد أ

 ٩أمام المحكمة بحلول    . ر. المدعي العام في مقاطعة بيرفومايسكي بالحرص على مثول السيد أ         
يستحيل اتخاذ أي قرار بشأن الأسس الموضـوعية        "، مشيراً إلى أنه     ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني 

  ".للقضية دون الاستماع لشهادة الضحية
، لم يكن المدعي العام قد ضـمن بعـد مثـول            ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٩وفي    ١٥-٢

واستجوبت المحكمـة   . أمام المحكمة، وقررت المحكمة النظر في القضية في غيابه        . ر .أ السيد
، ٢٠٠٣أبريـل  / نيسان٢٥أ، وهو ضابط الشرطة الذي صادر جهاز التلفزيون في . د ز السي

الذي أكد أنه رغم أن تفتيش شقة صاحب البلاغ لم يكن مأذوناً به، فإن صاحب الـبلاغ                 
وبعد ذلك، طلـب المـدعي العـام إلى المحكمـة المحليـة             . سمح له طواعية بدخول شقته    

اع واقترح بأن تُتلى في المحكمة الشهادة التي أدلت بها          لبيرفومايسكي أن تباشر جلسة الاستم    
كان عليه أن   "ويدعي محامي صاحب البلاغ أنه      . الضحيتان المزعومتان خلال التحقيق الأولي    

على مواصلة المحاكمة في غياب الضحية حتى لا يستمر الحبس الاحتياطي لموكلـه إلى              " يوافق
ويؤكـد  . هادة الضحية خـلال التحقيـق الأولي  وبعد ذلك، تلت المحكمة ش   . نهاية له  لا ما

. ب. صاحب البلاغ أن النيابة العامة ادعت في بيانها أن مسؤولية صاحب البلاغ والسيد ت             
  .ثبتت بشهادة الضحيتين وغيرها من مواد القضية المجمعة خلال التحقيق

المحلية ، طلب محامي صاحب البلاغ إلى المحكمة        ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٤وفي    ١٦-٢
جهـاز   )١(في بيرفومايسكي أن تخلي سبيل موكليه وتحيل القضية لمزيد من التحقيـق لأن              

التلفزيون صودر بطريقة غير مشروعة نتيجة تفتيش غير مأذون به قام به ضباط الـشرطة في                
شقة صاحب البلاغ، ومن ثم فإن الأدلـة الماديـة لا تنطـوي علـى أي قيمـة إثباتيـة؛                    

تنطوي على أي قيمة إثباتية لكون الفحص أُجري          الطب الشرعي لا   استنتاجات فحص  )٢(

__________  
ي الجرائم المرتكبة مع سبق الإصـرار        من القانون الجنائي على أن الجرائم شديدة الخطورة ه         ١٣تنص المادة    )٣(

واتُّهـم صـاحب الـبلاغ بموجـب        . والمعاقب عليها بالسجن لأكثر من عشر سنوات أو بعقوبة الإعدام         
 ٧، من القانون الجنائي بارتكاب جريمة مع سبق الإصرار يُعاقب عليها بالسجن مـن               ٣، الجزء   ١٦٧ المادة

 . سنة ومصادرة الممتلكات١٢ سنوات إلى
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، الذي يفيـد    .ر. المحكمة لم تستطع استجواب السيد أ      )٣(في انتهاك للمتطلبات الإجرائية؛     
ورفـضت  . بأنه كان من الممكن أن يقدم شهادة تـبرئهم        . ب. صاحب البلاغ والسيد ت   

القيمة الإثباتية لجهاز التلفزيـون المـصادر       المحكمة حجج محامي صاحب البلاغ فيما يتعلق ب       
واستنتاجات فحص الطب الشرعي، بإثبات أن صاحب البلاغ نفسه هو الذي دل ضـباط              
الشرطة على جهاز التلفزيون وسلمهم إياه وأن الحجج المتعلقة باستنتاجات الفحص الطـبي             

مايـسكي أن صـاحب     وفي اليوم نفسه، رأت المحكمة المحلية لبيرفو      . أساس لها من الصحة    لا
من القـانون   ) السرقة باستخدام العنف   (١٦٨مذنبان بموجب المادة    . ب .البلاغ والسيد ت  

  . سنوات، على التوالي٨ و)٤(٦الجنائي وحكمت عليهما بالسجن لمدة 
 كانون  ١٤وحسبما يُستشف من الحكم الصادر عن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي في             ١٧-٢

 من القانون الجنائي، التي تنص على خـصم مـدة   ٦١ أُحيل إلى المادة ، لقد ٢٠٠٤يناير  /الثاني
وبموجب هذا الحكم، يقابل يوم . الحبس الاحتياطي من مجموع مدة السجن التي تفرضها المحكمة

  .واحد من الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ يومين في سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة
، قدم محامي صاحب البلاغ استئنافاً إلى محكمـة         ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٤وفي    ١٨-٢

ورفضت الغرفة القضائية   . مدينة بيشكيك ضد الحكم الصادر عن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي        
 ٢٥وفي  . ٢٠٠٤مارس  / آذار ١١للقضايا الجنائية التابعة لمحكمة مدينة بيشكيك الاستئناف في         

يا الجنائية والإدارية للمحكمة العليا الحكـم       ، أكدت الغرفة القضائية للقضا    ٢٠٠٤مارس  /آذار
، والحكم الـصادر    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٤الصادر عن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي في       

  . من خلال إجراءات المراجعة الرقابية٢٠٠٤مارس / آذار١١عن محكمة مدينة بيشكيك في 

  الشكوى    
 ١غيزستان لحقوقه بموجب الفقـرتين  يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات قير     ١-٣
 من  ١، والفقرة   ١٤من المادة   )    ه(و) د(و) ج(و) ب(٣ و ٢ و ١، والفقرات   ٩ من المادة    ٣و

  . من العهد١٧المادة 
 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أنه، منذ لحظـة          ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة      ٢-٣

رة، وبالتالي، كان ينبغي، عمـلاً بمتطلبـات        اعتقاله، اشتُبه في أنه ارتكب جريمة شديدة الخطو       
وخلافاً لهذا المطلب، .  من قانون الإجراءات الجنائية، أن يُتاح له محام منذ لحظة اعتقاله    ٤٦ المادة

ويـضيف  . فإنه اعتُقل واستُجوِب واتُّهم بارتكاب جريمة شديدة الخطورة دون حضور محـامٍ           
فومايسكي لم يتأكد من أن إيداعـه في الحـبس          صاحب البلاغ أن المدعي العام في مقاطعة بير       

__________  
، حكمت المحكمة المحلية لبيرفومايسكي على صاحب البلاغ بالـسجن          ١٩٩٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣٠في   )٤(

، أن هناك عودة إلى     ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٤لمدة ست سنوات، وبالتالي استنتجت نفس المحكمة، في         
 .ارتكاب جريمة من جانب صاحب البلاغ
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الاحتياطي جاء بناءً على قرار اتُّخذ وفقاً للقانون، رغم أن عدم توقيع المحامي كان واضحاً من                
  .المواد التي يتضمنها ملف القضية

وفي هذه القضية،   . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون أي احتجاز ضرورياً وعادلاً           ٣-٣
جة إلى حرمان صاحب البلاغ من حريته، إذ كان مـن الممكـن ضـمان               تكن هناك حا   لم

. حضوره في إجراءات التحقيق وفي الإجراءات القضائية عن طريق تدابير تقييدية أقل صرامة            
وعلاوة على ذلك، لم تقدم السلطات أي دليل لدعم زعمها أن صـاحب الـبلاغ سـيفر                 

 ذلك، فإن محامي صاحب البلاغ، وفقاً       وبالإضافة إلى . يرتكب جرائم أخرى إن أُفرج عنه      أو
على مواصلة المحاكمة في غياب الضحية حتى       " كان عليه أن يوافق   "احتج به أمام المحكمة،      لما
وكان محامي صاحب البلاغ قد طلب      . يستمر الحبس الاحتياطي لموكله إلى ما لا نهاية له         لا

ج عن صاحب البلاغ، ولكن طلبيـه       إلى المحكمة المحلية لبيرفومايسكي، في مناسبتين، أن تفر       
، من قانون الإجراءات الجنائية، علـى أن قـرار   ٢، الجزء ٣٣٩وتنص المادة   . قوبلا بالرفض 

  .المحكمة الابتدائية بشأن تطبيق تدبير التقييد نهائي ولا يمكن الطعن فيه
نون  من العهد، لا يقتضي قا    ٩ من المادة    ٣ويدعي صاحب البلاغ أنه، خلافاً للفقرة         ٤-٣

وقـد  . الدولة الطرف أن يُقدم فوراً أمام القاضي أي شخص يُعتقل أو يُحتجز بتهمة جنائية             
وعلاوة على ذلك، تنص . أذن بوضعه في الحبس الاحتياطي مدع عام لا يمكن اعتباره مستقلاً

غير أن المحكمـة    .  على أن الإيداع في الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي        ٩ من المادة    ٣الفقرة  
لية لبيرفومايسكي رفضت مرتين طلبي محامي صاحب البلاغ بـالإفراج عـن موكلـه،              المح
ويؤكد صاحب البلاغ أنه    ).  أعلاه ١٣-٢انظر الفقرة   (لسبب إلا لخطورة الجريمة المرتكبة       لا

 أمام المحاكم المحليـة لأن هـذه        ٩ من المادة    ٣لن يجدي نفعاً أن يثير ادعاءاته بموجب الفقرة         
 من العهـد  ٩ من المادة  ٣ون قادرة على إنفاذ حقوقه المضمونة بموجب الفقرة         المحاكم لن تك  

ومن ثم، ليس هناك وسائل انتصاف محلية يجب اسـتنفادها          . في غياب قانون محلي ذي صلة     
  .بالنسبة للادعاءات المقدمة بموجب هذا الحكم من أحكام العهد

ففـي  .  من العهد  ١٤لمادة   من ا  ٢ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك للفقرة          ٥-٣
مرحلة التحقيق الأولي وفي المحكمة، طعن محـامي صـاحب الـبلاغ في القيمـة الإثباتيـة            

ويقتضي قانون الدولة الطرف    . لاستنتاجات فحص الطب الشرعي ولجهاز التلفزيون المصادر      
 أسئلة إخبار المشتبه بهم والمدعى عليهم بيوم إجراء فحص الخبير للسماح لهم بالحضور وبطرح

وقد أمرت المحققة بفحص الطب الشرعي للسيد       . إضافية على الخبير والطعن في الاستنتاجات     
 ولكنها لم تخبر صاحب البلاغ والـسيد        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٥في  . ر. والسيدة ت . ر. أ

ولم يتلق صاحب البلاغ والسيد     . بهذين الأمرين، مما حال دون ممارستهما لحقوقهما      . ب. ت
لمحققة خبر الأمرين المتعلقين بإجراء فحص الطب الشرعي والاستنتاجات ذات          من ا . ب. ت

. ، عندما لم يعد بإمكانهما الطعـن في الاسـتنتاجات  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢١الصلة إلا في   
وعلاوة على ذلك، فإن جهاز التلفزيون صودر بطريقة غير مشروعة نتيجة تفتيش غير مأذون              
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 صاحب البلاغ؛ ولم يُسجل رقمه التسلـسلي وخصائـصه          به أجراه ضباط الشرطة في شقة     
المميزة في أي مكان، مما جعل من المستحيل على صاحب البلاغ أن يثبت أن ضباط الشرطة                

ويقتضي الحق في افتراض براءة الشخص حتى       . صادروا جهاز تلفزيون ليس ملكاً للضحيتين     
عـن  . ر. ورغم غيـاب الـسيد أ     . تثبت إدانته أن تُفسر جميع الشكوك لصالح المدّعى عليه        

المحاكمة، فإن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي أسندت قرارها إلى شهادته التي أدلى بها خـلال              
  وإن الدولة الطرف، إذ فسرت جميع الشكوك المتعلقـة بمـسؤولية صـاحب             . التحقيق الأولي 

       ١٤ من المادة    ٢رة  البلاغ لصالح الادعاء، ووضعت عليه عبء إثبات براءته، فقد انتهكت الفق          
  . من العهد

، لم يستطع محامي صاحب البلاغ الاجتماع بموكلـه         ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٦وفي    ٦-٣
المتعلق بإجراءات وظروف احتجاز الأشخاص المشتبه بهم والمتهمين بارتكـاب          "لأن القانون   

ا أن يسمحوا ينص على أنه لا ينبغي لإدارة مؤسسات الاحتجاز ورؤسائها وموظفيه   " جرائم،
للأشخاص المشتبه بهم والمتهمين بالاجتماع بمحاميهم إلا عند الاستظهار بإذن خطـي مـن              

ويدعي صاحب البلاغ أن القانون المذكور أعلاه ينتهك هو نفـسه           . المدعي العام أو المحقق   
  . من العهد١٤من المادة ) ب(٣الفقرة 

المحكمة في قـضيته اسـتغرقا      ويدعي صاحب البلاغ أن التحقيق الأولي وإجراءات          ٧-٣
مـن  ) ج(٣لذلك فإنه يدعي انتهاك حقه بموجب الفقرة        .  يوماً ١٦ أشهر و  ١٠مجموعه   ما

  .  من العهد في أن يُحاكم دون تأخير لا مبرر له١٤ المادة
يكن  ، لم ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٣أبريل إلى   / نيسان ٢٨ويدعي صاحب البلاغ أنه، من        ٨-٣

ستشارة محاميه لأن المحققة لم تعين له محامياً آخر بينما كان المحامي            قادراً على إعداد دفاعه وا    
وكنتيجة لذلك، تم اعتقاله واستجوابه واتهامه وإيداعه في الحبس         . الذي اختاره في المستشفى   

 ١٤ من المادة) د(و) ب(٣الاحتياطي رسمياً دون حضور محاميه، خلافاً لما تنص عليه الفقرتان 
  . من العهد

أمام المحكمة، رغم   . ر. عي صاحب البلاغ أن عجز الادعاء عن إحضار السيد أ         ويد  ٩-٣
طلباته وطلبات محاميه المتعددة، أسفر عن انتهاك لحقه في أن يناقش شهود الإثبات وأن يحصل             

  .  من العهد١٤من المادة )  ه(٣ على الموافقة لإحضار شهود النفي، المضمون بموجب الفقرة
 على الحق في جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة          ١٤من المادة    ١وتنص الفقرة     ١٠-٣

وتعني التراهة، فيما تعنيه، أن تقوم المحكمة بدور الحكم بين الادعاء           . مختصة ومستقلة ونزيهة  
ولكن المحكمة، في قضية صاحب البلاغ، تصرفت بوضوح في الاتجاه الذي ذهـب            . والدفاع

  . مه في بعض الأحيانإليه الادعاء، بل إنها قامت بمها
، فإن صاحب البلاغ يـشير      ١٧ من المادة    ١أما فيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة         ١١-٣

إلى أن جهاز التلفزيون صودر بطريقة غير مشروعة نتيجة لتفتيش غير مأذون به أجراه ضباط               
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روع غير أن كل شكاواه وشكاوى محاميه المتصلة بهذا التدخل غـير المـش  . الشرطة في شقته 
رُفضت بدعوى أنه لم يكن هناك أي تفتيش لأن صاحب البلاغ نفسه فتح باب شـقته ودل    

ويدعي صاحب البلاغ أن من غـير المهـم لأغـراض           . ضباط الشرطة إلى جهاز التلفزيون    
، إذ إنـه،    "الفحص" من العهد معرفة ما إذا كانت شقته قد تعرضت للتفتيش أو             ١٧ المادة

ويضيف أنـه   . رطة أن تدخل الشقة لمصادرة جهاز التلفزيون      على أي حال، كان لا بد للش      
كان بإمكان محاكم الدولة الطرف أن تكفل حقه في عدم انتهاك حرمة بيتـه عـن طريـق                  

باستحالة استخدام جهاز التلفزيون المصادر كدليل مادي لأن الحصول عليه تم بطريقة             الحكم
  .غير مشروعة

  عدم تعاون الدولة الطرف     
، ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦لى الدولة الطرف، بموجب مذكرات شفوية مؤرخة        طُلب إ   -٤
 أن  ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١، و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١، و ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٨و

 كـانون   ٢٠وفي  . تقدم إلى اللجنة معلومات عن مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه الموضـوعية            
 كـانون   ٩بناء على طلبها المؤرخ     ، أُرسلت مجدداً إلى الدولة الطرف       ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
.  بأكملها ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢ نسخة من الرسالة الأولى المؤرخة       ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

وتعرب اللجنة عـن    . غير أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات المطلوبة لم ترد من الدولة الطرف           
ات صاحب البلاغ أو أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية ادعاء     

وتشير إلى أن البروتوكول الاختياري يقتضي من الدولة الطرف المعنية أن           . أسسها الموضوعية 
تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح فيها المسألة وتدابير الانتصاف التي تكـون         

واجبـة  وفي حال عدم رد الدولة الطرف، يجب إعطـاء الأهميـة ال           . قد اتخذتها، إن وجدت   
  . )٥(لادعاءات صاحب البلاغ، وذلك بقدر ما تكون هذه الادعاءات مدعومة بأدلة كافية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٥

بموجـب   داخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا            من نظامها ال   ٩٣ وفقاً للمادة 
  . البروتوكول الاختياري للعهد

__________  
مـارس  / آذار ١٦، الآراء المعتمـدة في      ستانكوربونوف ضد طاجيك  ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣انظر البلاغات رقم     )٥(

شاريفوفا وآخرون ضـد    ،  ١٢٤١/٢٠٠٤، و ١٢٣١/٢٠٠٣، و ١٢٠٩/٢٠٠٣؛ ورقم   ٤، الفقرة   ٢٠٠٦
، ١٤٧٦، و ١٤٦٢، و ١٤٦١؛ ورقـم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١، الآراء المعتمدة في     طاجيكستان

، ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ١٦ في   ، الآراء المعتمدة  ماكسودوف وآخرون ضد قيرغيزستان   ،  ١٤٧٧/٢٠٠٦و
 .٩الفقرة 
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 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة          ٢-٥
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

ونظراً لعدم وجود أي اعتراض من الدول الأطراف، ترى         . سوية الدولية التحقيق الدولي أو الت   
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(٢اللجنة أن متطلبات الفقرة 

 ٩  مـن المـادة    ١وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقـرة             ٣-٥
ت لأنه اعتُقل واستُجوب واتُّهم وأودع في الحبس  قد انتُهك١٤ من المادة) د(و) ب(٣ والفقرتين

وتلاحظ اللجنة أيضاً   . الاحتياطي رسمياً دون حضور محاميه الذي استعان به على نفقته الخاصة          
 ٨-٢ انظـر الفقـرة    (٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢١أنه، حسبما يُستشف من قرار المحققة المؤرخ        

، ٢٠٠٣ أبريـل / نيـسان ٢٨ و٢٥في مي صاحب الـبلاغ     ، يمكن أن يُعزى غياب محا     )أعلاه
وعلاوة على ذلك، خضع صاحب الـبلاغ وشـريكه في         . على الأقل، إلى المحامي نفسه     جزئياً

، لاستجواب المحقق الجديد بحضور محاميهمـا وأُخـبرا         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢١التهمة، في   
 أن هذه   وفي هذه الظروف، ترى اللجنة    . وأمه. ر. باستنتاجات فحص الطب الشرعي للسيد أ     

 مـن   ٢ الادعاءات غير مقبولة لأنها ليست مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة           
  .البروتوكول الاختياري

، ١٤ من المادة)  ه(٣ و٢ و١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرات   ٤-٥
 )٦(وتشير. دمة في المحاكمة  تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تحيل أساساً إلى تقييم الأدلة المق          

إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي يتعين عليها عموماً أن تقيم الوقائع والأدلة في 
قضية معينة، إلا إذا أمكن التحقق من أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يعد بمثابة إنكـار                 

يبرهن، لأغراض المقبوليـة، أن     وفي الحالة الراهنة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم          . للعدالة
لذلك، ترى أن هذا الجزء . سير الإجراءات الجنائية في قضيته قد شابتها في الواقع هذه العيوب

 ٢ من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم فإنه غير مقبول بموجب المادة              
  .من البروتوكول الاختياري

مـن  ) ب(٣احب البلاغ بأنه ضحية انتهاك للفقرة       وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة ص      ٥-٥
، لأن  ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٢٦ من العهد لأنه لم يستطع الاجتماع بمحاميه في          ١٤المادة  

المتعلق بإجراءات وشروط احتجاز الأشـخاص      "يستطع الامتثال لمتطلبات القانون      المحامي لم 
__________  

، قرار عدم المقبولية    إيرول سيمس ضد جامايكا   ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة مراجع أخرى، البلاغات رقم         )٦(
 ريدنستاين وآخرون ضد    -ريدل  ،  ١١٨٨/٢٠٠٣؛ ورقم   ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٣المعتمد في   

، ٨٨٦/١٩٩٩؛ ورقـم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠٠٤نوفمبر  /ن الثاني  تشري ٢، قرار عدم المقبولية المعتمد في       ألمانيا
، ١١٣٨/٢٠٠٢؛ ورقم   ٣-٩، الفقرة   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣، الآراء المعتمدة في     بوندارينكو ضد بيلاروس  
؛ والتعليـق  ٦-٨، الفقـرة  ٢٠٠٤مارس / آذار٢٤، قرار عدم المقبولية المعتمد في    أريتر وآخرون ضد ألمانيا   

بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وفي محاكمـة عادلـة،             ) ٢٠٠٧(٣٢العام للجنة رقم    
، المجلـد الأول    ٤٠الدورة الثانية والـستون، الملحـق رقـم         ،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة   ،  ٢٦ الفقرة

(A/62/40 (Vol. I))المرفق السادس ،. 
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يفـسر   لاحظ أن صاحب البلاغ لا    غير أن اللجنة ت   ". المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جرائم    
لذلك فإنها تخلص إلى أن صـاحب       . كيف أثر ذلك في تحديد الاتهامات الجنائية الموجهة إليه        

ومن ثم فإن هذا الجزء من     . البلاغ لم يدعم هذا الجزء من البلاغ بأدلة كافية لأغراض المقبولية          
  . من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

 بـشأن   ١٤من المـادة    ) ج(٣أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة           ٦-٥
/  نيـسان  ٢٣ يوماً بين اعتقالـه في       ١٦ أشهر و  ١٠التأخير غير المعقول الذي يزعم أنه دام        

 وصدور حكم الغرفة القضائية للقضايا الجنائية التابعة لمحكمة مدينة بيـشكيك            ٢٠٠٣ أبريل
، الذي أصبح بعده الحكم الصادر بحقه نهائياً، فإن اللجنة تلاحظ           ٢٠٠٤مارس  / آذار ١١ في

 ١٤ وأنه أُدين في     ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٨أن اتهامات رسمية وُجهت إلى صاحب البلاغ في         
يكفـي مـن     يقدم مـا   وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم     . ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاني 

وفي ضـوء المعلومـات     . )٧(ذا التأخير مفرطـاً   المعلومات لبيان الأسباب التي جعلته يعتبر ه      
المعروضة على اللجنة، فإنها ترى أن هذا الادعاء غير مدعوم بما يكفي من الأدلة ومن ثم تعلن                 

  .  من البروتوكول الاختياري٢أنه غير مقبول بموجب المادة 
 ـ ١٧ من المادة    ١أخيراً، وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة           ٧-٥ ن  م

العهد، تلاحظ اللجنة غموض هذه الادعاءات فيما يتعلق بمشروعية أو عدم مشروعية دخول             
ضباط الشرطة شقة صاحب البلاغ أو تفتيشهم لها أو فحصهم إياها فيما يتعلـق بموافقـة                

ولهذا السبب، لا تستطيع اللجنـة أن       . صاحب البلاغ أو عدم موافقته على هذه الإجراءات       
وبالتـالي، تعتـبر    . اءات مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية       تستنتج أن هذه الادع   

  .  من البروتوكول الاختياري٢اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 من ٣وترى اللجنة أن باقي الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب الفقرة   ٨- ٥

لأدلة لأغراض المقبولية، وتـشرع في دراسـة         من العهد مدعومة بما يكفي من ا       ٩  المادة
  .أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية     
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها                ١-٦

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة  بموجبالطرفان، 
 قد  ٩ من المادة    ٣صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقرة       وتلاحظ اللجنة ادعاء      ٢-٦

. انتُهكت، لأن إيداعه في الحبس الاحتياطي كان بإذن من مدع عام لا يمكن اعتباره مستقلاً              

__________  
، ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٨اء المعتمـدة في     ، الآر كالداروف ضد قيرغيزستان  ،  ١٣٣٨/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     ) ٧(

 .٨-٧الفقرة 
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 تخـول لأي    ٩ من المـادة     ٣ وأن الفقرة    )٨(وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة       
ومن المسلم بـه عمومـاً في       . اقبة القضائية لاحتجازه  محتجز متهم بجريمة جنائية الحق في المر      

الممارسة الصحيحة للسلطة القضائية أن تمارسها سلطة مستقلة وموضوعية ونزيهة فيما يتعلق            
وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أنه لا يمكن وصف المدعي العام بأنه             . بالقضايا المعالجة 

أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة     "ية لاعتباره   يتسم بالموضوعية المؤسسية والتراهة الضرور    
، ومن ثم تخلص إلى أنه كان هنـاك         ٩ من المادة    ٣بالمعنى الوارد في الفقرة     " وظائف قضائية 

  .انتهاك لهذا الحكم
، يحق لأي شخص    ٩ من المادة    ٣وتلاحظ اللجنة علاوة على ذلك أنه، وفقاً للفقرة           ٣-٦

وتشير اللجنة إلى آرائهـا     . م خلال مهلة معقولة أو يُفرج عنه      محتجز بتهمة جنائية أن يُحاك    
السابقة بأنه، لتجنب الوصف بالتعسفية، ينبغي ألا يستمر الاحتجاز لأكثر من الفتـرة الـتي     

وفي القضية الراهنة، قـررت المحكمـة       . )٩(يمكن للدولة الطرف أن تقدم تبريراً مناسباً بشأنها       
صاحب البلاغ في الحبس الاحتياطي كان ضرورياً لأنه كـان       المحلية لبيرفومايسكي أن إيداع     

متهماً بجريمة شديدة الخطورة، وكان قد أُدين في وقت سابق، ومن ثم كان هناك تخوف من                
وبينما يدعي صاحب البلاغ أنه كان ينبغي أن يُطلق سراحه في انتظار            . أن يفر إذا أُفرج عنه    

قدمته المحكمة المحلية لبيرفومايسكي لإيداعه في الحبس       المحاكمة، فإنه لا يزعم أن التبرير الذي        
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مدة الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ         . الاحتياطي تبرير غير ملائم   

خُصمت من مجموع مدة عقوبة السجن التي سلطتها عليه المحكمة المحلية لبيرفومايسكي بمعدل             
ولهذه الأسباب، ترى اللجنـة أن مـدة        ). علاه أ ١٧-٢انظر الفقرة   (يوم واحد لكل يومين     

الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ لا يمكن أن تُعتبر غير معقولة وأنه، نتيجة لـذلك، لـيس                
  .  في هذا الصدد٩ من المادة ٣هناك انتهاك للفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٧
تياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن            البروتوكول الاخ 

 ٩ من المادة    ٣حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة      الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك       
  . من العهد

__________  
 ٢٢، الآراء المعتمـدة في  كولومين ضد هنغاريا،  ٥٢١/١٩٩٢انظر، في جملة مراجع أخرى، البلاغات رقم         ) ٨(

، الآراء المعتمدة   بلاتونوف ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٢١٨/٢٠٠٣؛ ورقم   ٣-١١، الفقرة   ١٩٩٦مارس  /آذار
، عاشوروف ضد طاجيكـستان   ،  ١٣٤٨/٢٠٠٥؛ ورقم   ٢-٧ الفقرة   ،٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١في  

، ) أعلاه ٧ة  الحاشي (وكالداروف ضد قيرغيزستان  ؛  ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠الآراء المعتمدة في    
 .٢-٨الفقرة 

، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . س،  ٩٠٠/١٩٩٩انظر البلاغين رقم     )٩(
، ٢٠٠٣أغـسطس  / آب٦، الآراء المعتمـدة في  بابان ضد أسـتراليا ، ١٠١٤/٢٠٠١؛ ورقم   ٢-٨ الفقرة
 .٢-٧ الفقرة
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 من العهد، إن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٨
والدولة الطرف ملزمة أيـضاً  . صاف فعالاً، في شكل تعويض ملائم   لصاحب البلاغ سبيل انت   

  . باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -٩

 حدث انتهاك للعهد أم لا،      الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد          
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢تعهدت عملاً بالمادة    و
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً               أو

 يومـاً،   ١٨٠ون  للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غض            
وتطلب إلى الدولة الطرف    . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

  . أيضاً أن تقوم بنشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة الرسمية وتوزيعها على نطاق واسع
. نص الأصـلي   علماً بأن النص الإنكليزي هو ال      الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [

  .]هذا التقرير منكجزء  بالروسية والصينية والعربية أيضاًوستصدر لاحقاً 
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   يونغلينغوفا ضد الجمهورية التشيكية، ١٥٦٣/٢٠٠٧البلاغ رقم   -جيم  
  *) الثالثة بعد المائة الدورة،٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول٢٤المُعتمدة في راء الآ(    

  )لا يمثلها محامٍ(غلينغوفا يون) أولغا(أولدريسكا   :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الجمهورية التشيكية  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦ مايو/أيار ٢٩  :تاريخ تقديم البلاغ
  التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق بردّ ممتلكات  :موضوع البلاغ

  ق في تقديم بلاغٍإساءة استعمال الح  :الإجرائيةالمسائل 
المساواة أمام القانون؛ والمساواة في التمتع بحمايـة          :الموضوعيةالمسائل 

  القانون
  ٢٦المادة   :مواد العهد

  ٣المادة   : الاختياريالبروتوكولمواد 
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  ة،بالحقوق المدنية والسياسي
  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٤ في وقد اجتمعت  
، الذي قدمته إليهـا الـسيدة       ١٥٦٣/٢٠٠٧ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

يونغلينغوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص        ) أولغا(أولدريسكا  
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

علومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ          جميع الم  وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :ما يليتعتمد   

__________  
السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كرستين شانيه،      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

راجسومر لالاه،   اوا، والسيد نترمان، والسيد يوجي إواس   يوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فل       
نومـان،  . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليـا أنطـوانيلا موتـوك، والـسيد جيرالـد ل               

 .رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة مارغو واترفال والسيد
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء اللجنة بموجب الفقرة     
يونغلينغوفا، وهـي   ) أولغا( هي أولدريسكا    ٢٠٠٦مايو  /أيار ٢٩صاحبة البلاغ المؤرخ      -١

         /شـباط  ١٩يات المتحـدة الأمريكيـة ومولـودة في    مواطنة أمريكية بالتجنس ومقيمة في الولا  
وهي تدعي  .  في بيستروتشيش، في مقاطعة أولوموك بتشيكوسلوفاكيا السابقة       ١٩١٧فبراير  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        ٢٦أنها ضحية لانتهاك الجمهورية التشيكية المادة       
  . ولا يمثلها محامٍ. )١(والسياسية

   كما عرضتها صاحبة البلاغالوقائع    
فرّ زوج صاحبة البلاغ، أوغوسـتين يونغلينـغ، وهـو قـسيس إنجيلـي، مـن                  ١-٢

 بفترة وجيزة،   ١٩٤٨فبراير  /تشيكوسلوفاكيا بعد الانقلاب الشيوعي الذي حدث في شباط       
وحصلت الأسرة على جنسية الولايات المتحدة . ١٩٤٩وتبعته صاحبة البلاغ وابنتاها في عام    

  .١٩٩٤، وعاشت هناك إلى حين عودتها إلى الجمهورية التشيكية في عام ١٩٥٧في عام 
، كانت صاحبة البلاغ قد حصلت، كجزء من مهرها،         ١٩٣٨مارس  /آذار ٣١وفي    ٢-٢

، ٢١٩/١على قطعتي أرض مسجلتين في السجل العقاري في أولوموك، وهما القطعة رقـم              
.  متراً مربعاً  ١٨٣,٢٨٠، ومساحتها   ٣٢٤/٣ متراً مربعاً، والقطعة رقم      ٨٦ ١٨٠ومساحتها  

 كرونة ٢٠ ٠٠٠وتنضاف إلى ذلك آلة بيانو لم تدرج في القائمة لكنها اشتُريت جديدة بمبلغ 
وبعد .  كرونة تشيكية  ١٥ ٩٩٠وكانت لصاحبة البلاغ أيضاً وديعة مصرفية بمبلغ        . تشيكية

كاتها، بما فيها قطعتـا     أن غادرت صاحبة البلاغ تشيكوسلوفاكيا، صادرت الدولة جميع ممتل        
  .الأرض ومترلها المجهز وأثاثه

 اتفاق بين صاحبة البلاغ والتعاونيـة       ١٩٩٥نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٠وقد أُبرم في      ٣-٢
 /نيـسان  ٢٣وفي  .  بشأن الإفراج عن الأمـلاك العقاريـة       Bystročice-Žerůvskyالزراعية  

ا الاتفاق بموجـب القـانون      ، رفض مكتب الأراضي في مقاطعة أومولوك هذ       ١٩٩٦ أبريل
، بحجة أن صاحبة البلاغ لم تكن قد استوفت شرط حمل الجنسية التشيكية           ٢٢٩/١٩٩١ رقم
 /أيـار  ٢٩، ذلك أنها لم تحصل على الجنـسية إلا في           )٢(١٩٩٣يناير  /كانون الثاني  ٣١في  
كتب ، أكدت المحكمة الإقليمية في أوسترافا قرار م       ١٩٩٧فبراير  /شباط ٤وفي  . ١٩٩٥ مايو

، خلص مكتب الأراضـي في      ١٩٩٧أغسطس  /آب ١٣وفي  . الأراضي في مقاطعة أولوموك   
وكانـت هـذه    . مقاطعة أولوموك إلى أن قطعتي الأرض أصبحتا ملكاً لبلدية بيستروتشيش         

  .  كرونة تشيكية ثم بيعت٣٧ ٩٥٢ بمبلغ ١٩٥٠الممتلكات قد قُومت في عام 

__________  
، نتيجـة  ١٩٩٣ينـاير  / كانون الثاني  ١ بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية في         )١(

إخطار الخلافة الصادر عن الجمهورية التشيكية فيما يتعلق بتصديق الجمهورية الاتحادية التـشيكوسلوفاكية             
 .١٩٩١مارس / آذار١٢على البروتوكول الاختياري في 

 مـن   ٤لزراعية، الفقرة    المتعلق بتنظيم علاقات ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات ا         ٢٢٩/١٩٩١القانون رقم    ) ٢(
 .١٣المادة 
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ة البلاغ  مقاطعة أولوموك مطالبة صاحب   ، رفضت محكمة    ١٩٩٩فبراير  /شباط ٢٢وفي    ٤-٢
 المتعلق  ٨٧/١٩٩١ كرونة تشيكية بمقتضى القانون رقم       ٦٠ ٠٠٠ بالحصول على تعويض قدره   

برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، وذلك بحجة أنه كان عليها تقديم مطالبتها قبل انقضاء الأجل               
ردّ الممتلكـات الـتي حـدّدها       المحدد بموجب القانون وأنها لم تكن مواطنة تشيكية في فتـرة            

  .، أكدت هذا القرار المحكمة الإقليمية في أوسترافا٢٠٠٠مايو /أيار ٢٤وفي . )٣(القانون
توجد سُبُل انتصاف محلية متاحة لاسترداد ممتلكاتهـا،         وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا      ٥-٢

  .)٤(٨٧/١٩٩١مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية الذي أكد دستورية القانون رقم 

  الشكوى    
 مـن   ٢٦تدعي صاحبة البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقها بموجب المادة             -٣

  . الذي يشترط حمل الجنسية التشيكية لاسترداد الممتلكات٨٧/١٩٩١ العهد بتطبيقها القانون رقم

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبوليـة        ٢٠٠٧نوفمبر  /اني تشرين الث  ١٢في    ١-٤

 ٢٢٩/١٩٩١وقد أشارت إلى القانون المنطبق، وهو القانون رقـم          . البلاغ وأسسه الموضوعية  
 ٨٧/١٩٩١المتعلق بتنظيم علاقات ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات الزراعية والقانون رقم 

  .قضاءالمتعلق برد الاعتبار خارج نطاق ال
 ٢٢٩/١٩٩١ من القانون رقم    ١٣ من المادة    ٤ والفقرة   ٤ من المادة    ١وتنص الفقرة     ٢-٤

على أن من حق المواطن التشيكوسلوفاكي أن يسترد من الدولة حقه القـانوني في ملكيـة                
كما نص القانون   ). ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ٣١ينقضي في   (الأرض في غضون أجل محدد      

على منح أصحاب الحق،    ) ١٣ من المادة    ٢ والفقرة   ٣ من المادة    ١ الفقرة (٨٧/١٩٩١رقم  
حيثما أُبطـل،  )  كرونة تشيكية٦٠ ٠٠٠مقداره (أي المواطنين التشيكوسلوفاكيين، تعويضاً    

 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، القرارُ القضائي         ١١٩/١٩٩٠بمقتضى القانون رقم    
وكان يتعين تقديم طلب التعـويض هـذا في         .  العقارية الذي خوّل الدولة مصادرة ممتلكاتهم    

__________  
 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء اعتمدته الحكومة التشيكية لتحديد شروط           ٨٧/١٩٩١القانون رقم    )٣(

، ينبغـي   بموجب هذا القانون  و. ممتلكاتهم إبان الحكم الشيوعي   إعادة الممتلكات للأشخاص الذين صودرت      
أن يكـون مواطنـاً تـشيكياً،       ) أ( أن يستوفي عدة شروط منها        استعادة الحق في الممتلكات    لمن يرغب في  

ويجب أن يكون المطالب مـستوفياً للـشرطين   . أن يكون مقيماً بشكل دائم في الجمهورية التشيكية       و )ب(
أبريـل  / نيسان ١الأولين خلال الفترة الزمنية المقررة لتقديم طلبات رد الممتلكات، وهي الفترة الواقعة بين              

 ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٢وصدر حكم من المحكمة الدستورية التشيكية في        . ١٩٩١أكتوبر  /ولتشرين الأ  ١و
ألغى شرط الإقامة الدائمة وحدد إطاراً زمنياً جديداً لتقديم طلبات استعادة الممتلكات            ) ١٦٤/١٩٩٤ رقم(

 ١٩٩٤مبر  نـوف / تشرين الثاني  ١من     بالنسبة للأشخاص الذين أصبح يحق لهم ذلك، وذلك خلال الفترة           
 .١٩٩٥مايو / أيار١ إلى

 .Pl. ÙS. 33/96-41, 4 June 1997لمحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية،  )٤(
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غضون سنة من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ، أو في غضون سنة من التاريخ الذي أصبح                
  .فيه قرار رفض الاسترداد نافذًا

وتعرض الدولة الطرف أسباب رفض طلبات استرداد الممتلكات التي قدمتها صاحبة             ٣-٤
لم تقدم مطالباتها في الآجال الزمنيـة المحـددة بموجـب القـانون             فعلاوة على أنها    : البلاغ
، وأنها لم تكن تحمل الجنسية التشيكية في الفترة         ٨٧/١٩٩١ والقانون رقم    ٢٢٩/١٩٩١ رقم

القانونية ذات الصلة، وكان عليها رفع دعوى قانونية ضد بلدية بيستروتشيتش وليس ضـد              
التي كانت قد أبرمت معها اتفاقاً للإفـراج عـن          ،  Bystročice-Žerůvskyالتعاونية الزراعية   

وتضيف الدولـة الطـرف إلى ذلـك أن         . ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠الممتلكات في   
الممتلكات العقارية لم تكن إلا جزءاً من الممتلكات المصادرة، وذلك خلافاً لما تـنص عليـه                

  . ٨٧/١٩٩١ من القانون رقم ١٣ من المادة ٢صراحة أحكام الفقرة 
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبـول بـسبب إسـاءة             ٤-٤

وتـشير الدولـة    .  من البرتوكول الاختياري   ٣استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة       
يحـدد أي    الطرف إلى آراء اللجنة في بلاغات سابقة ومفادها أن البروتوكول الاختياري لا           

يشكل في حد ذاته إسـاءة       لبلاغات وأن مجرد التأخر في تقديم البلاغ لا       آجال ثابتة لتقديم ا   
بيد أن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة البلاغ قدمت بلاغها          . لاستعمال حق تقديم البلاغات   

، أي بعد مرور ست سنوات على صدور آخر قرار مـن  ٢٠٠٦مايو / أيار ٢٩إلى اللجنة في    
تقدم  لدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم     وتدفع ا . ٢٠٠٠و  ماي/ أيار ٢٤المحكمة المحلية بتاريخ    

  .)٥(أي تبرير معقول لهذا التأخير، وترى من ثم أن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ غير مقبول
وبخصوص الأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تـستوف              ٥-٤

ت مشابهة حيث أوضحت المنطق والأسباب  شرط الجنسية القانوني، وتشير إلى آرائها في حالا       
وختاماً، تقول الدولة   . التاريخية التي يقوم عليها المخطط القانوني المعتمد بشأن ردّ الممتلكات         
 مـن البروتوكـول   ٣الطرف إن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ غير مقبول بموجـب المـادة         

  .عهد من ال٢٦الاختياري أو أن تعتبره بلا أساس بموجب المادة 

  تعليقات صاحبة البلاغ    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظـات        ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٤في    ١-٥

  . الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
فبخصوص تأخرها في تقديم هذا البلاغ، تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطـرف               ٢-٥
لجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ لذلك فإنها لم تعلم أن بإمكانها          تنشر أي قرارات صادرة عن ال      لا

  . الاحتكام إلى هذه اللجنة إلا في مرحلة متأخرة
__________  

، قرار بـشأن عـدم المقبوليـة        غوبين ضد موريشيوس  ،  ٧٨٧/١٩٩٧تشير الدولة الطرف إلى البلاغ رقم        )٥(
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠١يوليه / تموز١٦ مؤرخ
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وبخصوص الأسس الموضوعية، تُعيد صاحبة البلاغ تأكيد الطابع التمييزي لـشرط             ٣-٥
، وهو مـا ينتـهك      ٨٧/١٩٩١ والقانون رقم    ٢٢٩/١٩٩١الجنسية الوارد في القانون رقم      

  .  من العهد٢٦قها بموجب المادة حقو

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب    من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا             ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر مـن إجـراءات                 

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
فد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة، إذ        وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تستن        ٣-٦

ومـع  . ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢٤كان بإمكانها استئناف قرار المحكمة الإقليمية في أوسترافا المؤرخ          
يتعين على صاحب بلاغ أن يستنفد سبل الانتصاف المحليـة حيثمـا              لا ذلك تذكّر اللجنة بأنه   

 آخرين قد طعنوا عبثـاً في دسـتورية         فهي تلاحظ أن مشتكين   . كان معروفاً ألا طائل وراءها    
القانون ذي الصلة؛ وأن ما سبق من آراء اللجنة في حالات مماثلة ظل حـبراً علـى ورق؛ وأن       

واللجنة إذ تشير إلى آرائها     . )٦(المحكمة الدستورية أكدت مع ذلك دستورية قانون ردّ الممتلكات        
  . بة البلاغ ما كان ليجدي نفعاً، ترى أن أي طعن إضافي من قِبل صاح)٧(في بلاغات سابقة

وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غـير                  ٤-٦
 من البروتوكول الاختياري    ٣مقبول بحجة إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة          

ولة الطرف أن صاحبة البلاغ     وتؤكد الد . وذلك بالنظر إلى التأخر في تقديم البلاغ إلى اللجنة        
أمـا  . قدمت شكواها إلى اللجنة بعد مرور ست سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحليـة             

) ج(٩٦ وتشير اللجنة إلى المادة   . صاحبة البلاغ فتدفع بأن التأخير سببه نقص المعلومات المتاحة        
 / كانون الثاني  ١اللجنة بعد   الجديدة من نظامها الداخلي، والمنطبقة على البلاغات الواردة إلى          

وإسـاءة  . يشكّل إساءة استعمال لحقّ تقديم البلاغـات       ، وتؤكد أن البلاغ لا    ٢٠١٢يناير  
تشكل من حيث المبدأ أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية مـن حيـث              استعمال هذا الحق لا   

 إسـاءة   إلا أن البلاغ قـد يمثـل      .  بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ      نيالاختصاص الزم 

__________  
 .Pl. ÙS. 33/96-41ية، المحكمة الدستورية للجمهورية التشيك )٦(
  / تمـوز ٢٧، الآراء المعتمـدة في      غشويند ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٧٤٢/٢٠٠٧انظر مثلاً، البلاغ رقم      )٧(

 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٠يوليه 
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استخدام لحقّ تقديم البلاغات عندما يُقدّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ سبل             
الانتصاف المحلية أو، حسب الانطباق، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات              
التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مـع مراعـاة                 

ومع ذلك، ترى اللجنة، وفقاً لآرائها السابقة، أن التأخير لمدة سـت      . يع ملابسات البلاغ  جم
يشكل، في الملابسات الخاصة لهذه      سنوات وخمسة أيام منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا        

. )٨( من البروتوكول الاختياري   ٣القضية، إساءة استعمال لحقّ تقديم البلاغات بموجب المادة         
  . من العهد٢٦تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول بما أنه يثير فيما يبدو مسائل بموجب المادة لذلك 

  النظر في الأسس الموضوعية     
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومـات الـتي                 ١-٧

  .اري من البروتوكول الاختي٥ من المادة ١الفقرة  بموجبأتاحها لها الطرفان، 
والمسألة المعروضة على اللجنة، على نحو ما عرضها الطرفان، هي ما إذا كان تطبيق                ٢-٧

 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء يشكل ضرباً من التمييـز            ٨٧/١٩٩١القانون رقم   
يمكن اعتبار  وتعيد اللجنة تأكيد آرائها السابقة ومفادها أنه لا .  من العهد  ٢٦وانتهاكاً للمادة   

.  مـن العهـد    ٢٦جميع الاختلافات في المعاملة قائمة على التمييز بالمعنى الوارد في المـادة             
يشكل ضرباً من     لا مع أحكام العهد ويقوم على أسباب مقبولة      فاختلاف المعاملة الذي يتوافق     

  . )٩(من العهد ٢٦التمييز المحظور بمعنى المادة 
تعلـق بـردّ ممتلكـات في الجمهوريـة         وتذكّر اللجنة بآرائها بشأن عدة قـضايا ت         ٣-٧

  قد انتُهكت، وأن اعتبار الجنسية التـشيكية شـرطاً    ٢٦، وقد رأت فيها أن المادة       )١٠(التشيكية
 لاسترداد أصحاب البلاغات ممتلكاتهم أو الحصـول على تعويض مناسب بدلاً عنـها             أساسياً

رداد ممتلكـاتهم لم يكـن      وبما أن حق أصحاب البلاغات في است      . هو أمر يتنافى وأحكام العهد    
__________  

، ٢٠٠٩ يوليـه / تموز ٢٠، الآراء المعتمدة في     سليزاك ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٥٧٤/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )٨(
 .٣-٦الفقرة 

، ١٩٨٧أبريـل   / نيسان ٩، الآراء المعتمدة في     زوان دي فريس ضد هولندا    ،  ١٨٢/١٩٨٤غ رقم   انظر البلا  )٩(
 .١٣الفقرة 

، ١٩٩٥يوليـه  / تموز١٩، الآراء المعتمدة في سيمونيك ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٥١٦/١٩٩٢البلاغ رقم    )١٠(
/  تمـوز ٢٣مـدة في    ، الآراء المعت  آدم ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٥٨٦/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم    ٦-١١الفقرة  
، الآراء  بلازيك ضـد الجمهوريـة التـشيكية      ،  ٨٥٧/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٦-١٢، الفقرة   ١٩٩٦يوليه  

ماريك ضـد الجمهوريـة     ،  ٩٤٥/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ٨-٥، الفقرة   ٢٠٠١يوليه  / تموز ١٢المعتمدة في   
كريز ضد  ،  ١٠٥٤/٢٠٠٢م  ؛ والبلاغ رق  ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     التشيكية

؛ والـبلاغ رقـم     ٣-٧، الفقـرة    ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١، الآراء المعتمدة في     الجمهورية التشيكية 
، ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥، الآراء المعتمدة في     كراتزينغر ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦
 ٢، الآراء المعتمـدة في  ريـة التـشيكية  أوندراكا ضد الجمهو  ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٥-٧الفقرة  

 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني
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دي فـورز   "وفي قضية   .  إلى الجنسية، فقد رأت اللجنة أن هذا الشرط غير معقول          أصلاً مستنداً 
، رأت اللجنة أن تضمين القانون شرط الحصول على الجنسية كـشرط أساسـي       )١١("والدرود

كـان  لاسترداد الممتلكات ينطوي على تفرقة تعسفية، ومن ثم تمييزية، في معاملـة أشـخاص         
جميعهم على السواء ضحايا لعمليات مصادرة سبق للدولة تنفيذها، ويشكل بـذلك انتـهاكاً              

وترى اللجنة أن المبدأ الذي أرسته القضايا السابقة ينطبق بالقـدر ذاتـه       .  من العهد  ٢٦للمادة  
وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الجنـسية علـى           . على صاحبة البلاغ في هذه القضية     

  .  من العهد٢٦ قد ينتهك حقها بموجب المادة ٨٧/١٩٩١البلاغ بموجب القانون رقم صاحبة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
  .من العهد ٢٦ حدوث انتهاك للمادة  عنالوقائع المعروضة عليها تكشف

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩
لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاًُ، بما في ذلك التعـويض المـالي إذا تعـذر عليهـا ردّ                  

وانينها كي تكفل تمتـع   أن تعيد النظر في ق ينبغي الدولة الطرف  كرر اللجنة أن  وت. الممتلكات
  .تهاة في التمتع بحمايالمساووكذلك الأشخاص بالمساواة أمام القانون جميع 
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١٠

الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،                
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا أو              ٢لاً بالمادة   تعهدت عم و

الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً               
 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ      معلومات عن التدابير    
 وأن تتكفل بترجمتـها بلغتـها الرسميـة         تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة        

  .وتُعمّمها على نطاق واسع
.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        الإسبانية والإنكليزية والفرنسية   ب تاعتُمِد[

  .]هذا التقرير من كجزء اً أيضصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربيةتوس

  

__________  
  / تـشرين الأول   ٣٠، الآراء المعتمـدة في      دي فور والديرود ضد الجمهورية التـشيكية      ،  ٧٤٧/١٩٩٧البلاغ رقم    ) ١١(

 .٤-٨ و٣-٨، الفقرتان ٢٠٠١أكتوبر 
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  كانيسا ضد أوروغواي، ١٦٣٧/٢٠٠٨بلاغ رقم ال  -دال  
  بارينديلّي باسيني وآخرون ضد أوروغواي، ١٧٥٧/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  تورّيس رودريغيث ضد أوروغواي، ١٧٦٥/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  *) الثالثة بعد المائة الدورة،٢٠١١ أكتوبر/رين الأول تش٢٤المُعتمدة في راء الآ(    

نيستور خوليو كانيسا ألباريدا، ومـاري مابيـل              : منةالمقدم
بارينديلّي باسيني، وغراثييلا بيسيو أبال، وماريّـا       
ديل خيسوس كوربيلو رومانو، وثيليـا دينـورا        
كوسيو سيلبا، وخورخي أنخيل كويّاثو أُبولـدي،   

  )يمثلهم محاملا (يس رودريغيث وإيليو أُوغو تورّ
  أصحاب البلاغ  :أنهم ضحاياالمدَّعى الأشخاص 

  أوروغواي      :الدولة الطرف
 ينـاير / كانون الثاني  ١٥، و ٢٠٠٧يوليه  /ز تمو ٥    :اتتاريخ تقديم البلاغ

تاريخ تقـديم    (٢٠٠٨فبراير  /شباط١٨ و ،٢٠٠٨
  ) الأولىئلالرسا

  ين بسبب السنالتمييز ضد موظفين مدني    : البلاغات وضوعم
، وعدم كفاية   عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية        : المسائل الإجرائية

  الأدلة لإثبات الادعاءات
  لا يوجد    : المسائل الموضوعية

مـن  ) ج(٢؛ والفقرة الفرعية    ٥؛ والمادة   ٢المادة        :مواد العهد
  ٢٦؛ والمادة ٢٥المادة 

  .٥من المادة  ٢ة  والفقر٢المادة   : مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     

  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
 بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     لزهاريالسيد  : مأعضاء اللجنة التالية أسماؤه     هذا البلاغ   في دراسة  شارك  *  

، السيد راجسومر لالاه   و ي إواساوا، جنترمان، والسيد يو  يليس فل يوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورن      
والـسيد  ،  نومـان . والسيد جيرالد ل  ،  والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك   ،  السيدة زونكي زانيلي ماجودينا   و

والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،         ،  سيد رافائيل ريفاس بوسادا   وال،  مايكل أوفلاهرتي 
 .يلين، والسيدة مارغو واترفالتوالسيد كريستر 
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  ،٢٠١١أكتوبر/تشرين الأول ٢٤في وقد اجتمعت   
 ـ      وقد فرغت     ١٧٥٧/٢٠٠٨ و ١٦٣٧/٢٠٠٧  رقـم  ات مـن النظـر في البلاغ

ن، بموجب البروتوكول الاختياري    ووآخركانيسا  يد  الس التي قدمها إليها  ،  ١٧٦٥/٢٠٠٨و
  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 ـ اصح أ أتاحها لها  التي    الخطية جميع المعلومات وضعت في اعتبارها    وقد     اتب البلاغ
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد 

  ول الاختياري من البروتوك٥ من المادة ٤ الفقرة اللجنة بموجب آراء  
، هو السيد نيستور خوليو كانيسا      ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٥صاحب البلاغ الأول، المؤرخ       -١

 ١٥وأصحاب البلاغ الثاني، المؤرخ     . ١٩٤٤ألباريدا، وهو مواطن من أوروغواي وُلد في عام         
ال، ، هم السيدات ماري مابيل بارينديلّي باسيني، وغراثييلا بيسيو أب         ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاني 

وماريّا ديل خيسوس كوربيلو رومانو، وثيليا دينورا كوسيو سيلبا، والسيد خـورخي أنخيـل              
، ١٩٤٢، و ١٩٣٩، و ١٩٤٢كويّاثو أُبولدي، وهم مواطنون من أوروغواي وُلدوا في أعـوام           

، ٢٠٠٨فبرايـر   / شباط ١٨وصاحب البلاغ الثالث، المؤرخ     .  على التوالي  ١٩٤٦، و ١٩٤٢و
. ١٩٤٠ تورّيس رودريغيث، وهو مواطن من أوروغواي وُلـد في عـام             هو السيد إيليو أُوغو   

وكلهم دبلوماسيون سابقون يدّعون وقوعهم ضحايا انتهاكات ارتكبتها أوروغواي للحقـوق           
كمـا  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        ٢٦ و ٥ و ٢المعترَف بها في المواد     

وقد دخل البروتوكـول    . من العهد ) ج(٢٥ك للمادة   يدّعي صاحب البلاغ الثالث وقوع انتها     
وأصـحاب  . ١٩٧٦مـارس   / آذار ٢٣الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطـرف في          

  .البلاغات لا يمثلهم محام

  الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغات    
التحق أصحاب البلاغات بوزارة الخارجية في أوروغواي كموظفين في الفترة مـا              ١-٢
 وأُنهيت خدمتهم بدرجة سكرتير في السلك الدبلوماسي حينمـا          ١٩٨٠ و ١٩٧٣ عامي   بين

 ٢٠٠١ عاماً من العمر، بقراراتٍ صادرة عن السلطة التنفيذية في الفترة ما بين عامي     ٦٠أتمّوا  
 ٢٨، المؤرخ ١٦١٧٠ من القانون رقم ٢٤٦وقد استندت هذه القرارات إلى المادة . ٢٠٠٦و

، ١٤٢٠٦ من القـانون رقـم       ٢٠، الذي استعاض عن المادة      ١٩٩٠ديسمبر  /كانون الأول 
، المتعلق بالنظام الأساسي للـسلك الدبلوماسـي بـوزارة          ١٩٧٤يونيه  / حزيران ٦المؤرخ  

 ـ      : ٢٠المادة  : "الخارجية، بالمادة التالية   ل في  يُقرّر الحدّان القصويان التاليان لسن مزاولة العم
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لوزير المستشار، والمستشار، والأخصائي التقني من الفئة       السفير، والوزير، وا  : وزارة الخارجية 
  .)١(" عاما٦٠ً: الث عاماً، والسكرتير الأول، والسكرتير الثاني، والسكرتير الث٧٠: ألف

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية    
، رفع صاحب البلاغ الأول دعوى بعدم دسـتورية         ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٧في    ٢-٢

، بدعوى أن هذا الحكم مخالف لمبدأ المـساواة وأنـه           ١٦١٧٠ رقم    من القانون  ٢٤٦المادة  
 ١٢ورفضت المحكمة العليا هذه الدعوى، بحكم صـادر في          . يشكل انتهاكاً للحق في العمل    

فقد رأت المحكمة   .  المطعون فيها  ادة، دون النظر في دستورية الم     ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين الأول 
مول بها أصلاً، فلا يمكن أن تكون موضوع دعوى عدم           مع ادةالعليا أنه بالنظر إلى أن هذه الم      

دستورية، ذلك أن دعاوى عدم الدستورية تستهدف إقرارَ عدم جواز تطبيق قاعدة محددة في              
غير أن اثنين من قضاة المحكمة قـد اتفقـا       . حالة معينة، لا إبطال القاعدة المطعون فيها كليةً       

انتهاك لمبدأ المساواة، إذ لم يخـضع أشـخاص    الرأي على أن الدعوى مقبولة لكنه لم يقع          في
أوضاع متساوية، هم تحديداً الدبلوماسيون السابقون بدرجـة سـكرتير أول، لمعاملـة              في
  .)٢(متساوية غير
ويشير صاحب البلاغ الأول إلى أن دعوى البطلان لا تنطبق على هـذه الحالـة،            ٣-٢

تي تشكل إساءة لاسـتعمال الـسلطة       ذلك أنها لا تسري إلا في حالة الإجراءات الإدارية ال         
 مـن   ٢٣ في استخدامها أو التي تخالف قاعدة قانونية، وفقاً للمادة            لها أو إفراطاً   استغلالاً أو

أما في هذا الحالة، فالقرار الذي أُعلن بموجبه        . القانون الناظم لشؤون محكمة التراعات الإدارية     
لبلاغ يستند إلى حكم تـشريعي،      شغور منصب السكرتير الأول الذي كان يشغله صاحب ا        

وينتهي . ومن ثمّ، فلا يمكن قبول هذه الدعوى      . دون ورود أي من الافتراضات المذكورة آنفاً      
صاحب البلاغ الأول إلى أن إقامة دعوى عدم الدستورية كانت سبيل الانتصاف الوحيـد              

  .لمحلية المتاحةالذي يمكنه اللجوء إليه عملياً، وعليه، فقد استنفد جميع سبل الانتصاف ا

__________  
 تُقرّ الحدود القصوى التالية لسن مزاولة العمل في وزارة          ١٤٢٠٦ السابقة من القانون رقم      ٢٠كانت المادة    )١(

 :العلاقات الخارجية
   عاماً؛٧٠": ألف-أ-ألف"والأخصائي التقني من الفئة السفير، والوزير،   )أ(
  عاماً؛٦٥: الوزير المستشار  )ب(
   عاماً؛٦٠: المستشار  )ج(
   عاماً؛٥٥: السكرتير الأول  )د(
   عاماً؛٥٠: السكرتير الثاني  )ه(
 . عاما٤٥ً: السكرتير الثالث  )و(

، المرفق  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٠، المؤرخ   أُخذت الاقتباسات الواردة في هذه الفقرة من حكم المحكمة العليا          )٢(
 .بالرسالة الأولى المقدمة من صاحب البلاغ
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 ٢٤٦ أما أصحاب البلاغ الثاني، فقد رفعوا، من جانبهم، دعوى بعدم دستورية المادة             ٤-٢
 أن هذا الحكم مخالف لمبدأ المساواة وأنه يشكل انتـهاكاً           ، مدعين ١٦١٧٠من القانون رقم    

. ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران ٨ورفضت المحكمة العليا هذه الدعوى، بحكم صادر في         . للحق في العمل  
رأت أنـه يجـب      ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٠بق المؤرخ   إذ أشارت المحكمة إلى قرارها السا     و

الأسس التي بُني عليها قرارها السابق سارية على هذا القرار، لانطباقها التـام علـى                اعتبار
  .المنظورة الحالة
، رفع صاحب البلاغ الثالث دعوى بعدم دستورية        ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٦وفي    ٥-٢
، بدعوى أنها تشكّل انتهاكاً لمبدأ المساواة والحـق في          ١٦١٧٠ من القانون رقم     ٢٤٦ة  الماد

. ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٤ورفضت المحكمة العليا هـذه الـدعوى في         . العمل
اعتبرت المحكمة أنه لا مساس بمبدأ المساواة متى كان اختلاف معاملة الأشخاص باختلاف              إذ

لا يوجد ما يشير إلى أن إثبـات        "رأت المحكمة أنه، في هذه الحالة،       و. أوضاعهم جائزاً قانوناً  
  .)٣("القرينة القانونية قد تم بصورة تعسفيّة أو تمييزية

  الإجراءات التي اتخذتها السلطة التشريعية بهدف إلغاء القاعدة المطعون فيها    
 ـ          ٦-٢ ذت أمـام  يوجه أصحاب البلاغات الانتباه إلى أن الإجراءات العديدة الـتي اتخ

 المشار إليها، قد باءت كلُّهـا  ٢٤٦، من أجل إلغاء المادة ١٩٩٨السلطة التشريعية، منذ عام  
التابعة لمجلس النواب قد اعتمـدت بالإجمـاع في    الدولية الشؤون وأضافوا أن لجنة. بالفشل

، عارضه وزير الخارجية آنـذاك،      )٤( مشروع قانون بهذا الشأن    ١٩٩٨نوفمبر  /تشرين الثاني 
  .سباب سياسية حسبما زُعملأ

  الشكوى    
   ،١٦١٧٠ المذكورة من القـانون رقـم        ٢٤٦يذهب أصحاب البلاغ إلى أن المادة         -١-٣

التي تسبَّبت أحكامها في ضياع حق كل منهم في منصبه كسكرتير ببلوغه سن الستين، تنتهك               
ت أن هذه القاعدة    إذ يؤكد أصحاب البلاغا   .  من العهد  ٢ من المادة    ٢ و ١ والفقرتين   ٢٦المادة  

ووفقـاً  . تُنشِئ معاملةً غير متساوية بين أشخاص متساوين، هم موظفو السلك الدبلوماسـي           
لأصحاب البلاغ، يفتقر اختلاف المعاملة التي يتلقاها السكرتير عن تلك التي يتلقاهـا كبـار               

 ـ    )كالمستشارين والوزراء والسفراء  (موظفي السلك الدبلوماسي     ة، إلى  ، من حيث انتهاء الخدم
المعقولية والموضوعية، إذ يُتَّخذ السن معياراً وحيداً لفرض الاستبعاد من مهنةٍ الـسيادةُ فيهـا               

ويوجه أصحاب البلاغات الانتباه إلى أن الموظفين الذين لم يتسنَ لهم           . للخبرة والمقدرة الفكرية  
ين يرغَمون علـى    الترقّي إلى درجة مستشار، وهي الدرجة الأعلى مباشرةً، قبل بلوغ سن الست           

__________  
 .٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول١٤أخذ الاقتباس الوارد في هذه الفقرة من حكم المحكمة العليا، المؤرخ  )٣(
 ٢٠٠٨ أكتـوبر / تشرين الأول  ١٠يُرفق أصحاب البلاغات نسخةً من مشروع القانون هذا طي بلاغهم المؤرخ             )٤(

 . أدناه١-٥المشار إليه في الفقرة 
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ترك منصبهم ومباشرة مهام إدارية، فيفقدون بذلك جميع الحقوق والامتيازات المكتسبة قانوناً،            
وعلى النقيض من ذلك، يمكن للمـوظفين الـذين ترقّـوا إلى            . بما في ذلك المركز الدبلوماسي    

. مستشارين قبل بلوغهم سن الستين مواصلة العمل في هذا المنـصب حـتى سـن الـسبعين                
      الـبلاغ ( لَف وآخرين ضـد أسـتراليا،        ويستشهد أصحاب البلاغات برأي اللجنة في قضية      

، الذي خلصت فيه اللجنة إلى أن التفرقة المتعلقة بالعمر والتي لا تستند إلى              )٩٨٣/٢٠٠١رقم  
بالمعنى المقصود  " غير ذلك من الأسباب   "معايير معقولة وموضوعية قد تشكّل تمييزاً على أساس         

 ٢٥ و ١٨كما يستشهد أصحاب البلاغ بالتعليقات العامة للجنة رقم         .  من العهد  ٢٦لمادة  في ا 
  .، وكذلك بأحكام المحكمة الدستورية في كولومبيا بهذا الشأن٢٦و
 من العهد، مع الإشـارة      ٥ من المادة    ٢ الفقرة    انتهاك اًأيض أصحاب البلاغ    دعيوي  ٢-٣

المتعلقة بالحق   (وق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    الخاص بالحق   من العهد الدولي   ٧إلى المادة   
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنـسان       ٢٤ و ٢٣، والمادتين   )في التمتع بشروط عمل عادلة    

، )المتعلقتين بإتاحة فرصة تقلّد الوظائف العامة على قدم المساواة، وبالمساواة أمام القـانون            (
المتعلقة بالحق  (لملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان       من البروتوكول الإضافي ا    ٧والمادة  

، المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة      ١٩٥٨، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام       )في العمل 
، والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيـز            )١١١رقم  (

  . المعترَف بها عالمياًةات الأساسيوحماية حقوق الإنسان والحري
من العهد، دون الإتيان بأي     ) ج(٢٥كما يؤكد صاحب البلاغ الثالث انتهاك المادة          ٣-٣

  . حجج تبرّر هذا الانتهاك

   الأسس الموضوعيةبشأنملاحظات الدولة الطرف     
 ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن علاقتها بـالموظفين        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢في    -١-٤

وعليه، فإن التعيين لـيس     . المدنيين في أوروغواي ليست تعاقدية بل تحكمها النظم الأساسية        
تعاقداً بل هو تنسيبٌ للشخص المسمَّى في منصب ينص عليه نظام أساسي يحدد حقوق هذا               

ويعني الحق في شغل أي منصب أنه لا يمكن نقل الموظف الذي يـستوفي             . الشخص وواجباته 
 وهو في هـذه     - نصب إلا بموجب الشروط التي يحددها النظام الأساسي       شروط العمل في الم   

وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يجب الخلط بين الحق . الحالة النظام الأساسي للسلك الدبلوماسي 
فـالموظف موجـود مـن      . الاحتفاظ بالمنصب علـى الـدوام      شغل المنصب والحق في      في

 ا أن المركز الدبلوماسي هو امتياز للوظيفـة،       كم. الوظيفة لا الوظيفة من أجل الموظف      أجل
  .للشخص لا
 مـن القـانون   ٢٤٦ أي المـادة  -وتؤكد الدولة الطرف أن الحكم المطعون فيـه          ٢-٤

 ليس تمييزياً لاستيفائه شرطي المعقولية والموضوعية، وفقاً لما أكدته المحكمـة            - ١٦١٧٠ رقم
 الذين بلغوا الستين من العمر ولم يترقَـوا     إذ تنص القاعدة على أن يترك جميع الموظفين       . العليا
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فئة الموظفين  (لينضموا إلى الفئة فاء) فئة الموظفين الدبلوماسيين (إلى منصب مستشار الفئة ميم  
. ، بينما يبقى الموظفون الذين ترقَوا إلى مستشارين في الفئة ميم          )المتخصصين غير الدبلوماسيين  

ي على قدم المساواة على جميع الموظفين الذين هم         وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الحكم يسر      
 عاماً من العمـر ويـشغلون       ٦٠ أي الذين أتمّوا     - في وضع مماثل لوضع أصحاب البلاغات     

، مما يعني عدم وجود أي تمييز بحق الأشـخاص الـذين            - منصباً أدنى من منصب مستشار    
 في ترشيد الإدارة العامـة،      وتشير الدولة الطرف إلى سلطتها    . يتمتعون بنفس الوضع القانوني   

أي تنظيم استحقاق الالتحاق بالعمل والترقي والتقدّم إلى المسابقات وإنهاء الخدمة، من بـين              
وتضيف الدولة الطرف   . أمور أخرى، بهامشٍ من السلطة التقديرية لا ينتهك حقوق الإنسان         

إلى منصب مستشار   أن الموظفين، أمثال أصحاب البلاغات، الذين لا يستوفون شرط الترقية           
قبل بلوغ سن الستين، يظلون موظفين في وزارة الخارجية وإن أُسندت إليهم مهام مختلفـة،               

يتعلـق  فيمـا  كما لم يتضرّر أصحاب البلاغات . تدخل في إطار الفئة فاء، لكنها نبيلة بالمثل   
  .بحقوقهم في التقاعد والضمان الاجتماعي، التي لم تتأثر

   على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات أصحاب البلاغ    
، قال أصحاب البلاغ إن ادعاء الدولة الطرف        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠في    ١-٥

 أي العاملين بدرجة سكرتير الذين وصـلوا سـن          - أن الموظفين المدنيين من نفس درجتهم     
وجود  يعاملون على قدم المساواة ادعاء مضلل، لأن         - الستين ولم يُرقَّوا إلى منصب مستشار     

ويعامـل النظـام الأساسـي للـسلك        . هذه المجموعة ذاته جاء نتيجة لتطبيق حكم تمييزي       
الدبلوماسي لأوروغواي الموظفين من الفئة ميم كمجموعة واحدة ولا يفرق بينـهم علـى              

 ١٦١٧٠ من القـانون رقـم       ٢٤٦ومن جهة أخرى، تعطي المادة      . أساس الدرجة أو الرتبة   
) مستشار، ووزيـر، وسـفير     - مستشار، ووزير (لفئة ميم   أفضلية لأربعة درجات داخل ا    

ن بدرجـة   وعفى العامل يُيستمرون في مزاولة عملهم الدبلوماسي حتى سن السبعين، في حين           
 مـن   ٢٥٠ويستشهد أصحاب البلاغ بالمـادة      . سكرتير من هذه الواجبات في سن الستين      

 المادة على أن يترك جميع      وتنص تلك . الدستور كمثال على حكم يتماشى والحق المنازع فيه       
ويـضيف  . أعضاء السلطة القضائية، دون أي تمييز، مناصبهم عندما يبلغون سن الـسبعين           

ويـدعون أن   . ٢٤٦أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم تعلل التفرقة المشار إليها في المادة             
 المـدنيين   هذه تفرقة تعسفية وتمييزية وأن غرضها الوحيد هو إنشاء شواغر لتمكين الموظفين           

ويستـشهد  ". تحـسين الـصورة   "  حديثي الالتحاق بالخدمة من أن يعينوا لأسباب تتعلق ب        
 موجهة من وزارة الخارجية إلى لجنـة        ١٩٩٨مايو  / أيار ٢٠أصحاب البلاغ برسالة مؤرخة     

ويذكر الـبلاغ أن    . ٢٤٦الشؤون الدولية بمجلس النواب رداً على اقتراح اللجنة إلغاء المادة           
بكـثير مـن    اً  وظفين مدنيين بدرجة سكرتير، في الوظائف الدبلوماسية، أكبر سن        وجود م "

  .)٥("لبي على صورة البلد في الخارجنظرائهم من البلدان الأخرى يمكن أن يكون له أثر س
__________  

 .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول١٠يرد البلاغ كتذييل لتعليقات أصحاب البلاغ المؤرخة  )٥(
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 من دستور أوروغواي تنص على مسار وظيفي   ٦٠ويؤكد أصحاب البلاغ أن المادة        ٢-٥
ويعتـبر أصـحاب    .  المدنيين الحاصلين على وظيفة دائمة     إداري ممول من الميزانية للموظفين    

البلاغ أن فرصهم الوظيفية قد قُلصت لانعدام فرصتهم في الترقية في الفترة الممتدة بين سـني                
  .الستين والسبعين، التي يتقاعدون فيها

ويشير أصحاب البلاغ إلى أنم لم يُعَد توزيعهم على وظـائف مختلفـة فحـسب،                 ٣-٥
ويضيف أصحاب الـبلاغ    . من مناصبهم وأُعيد توزيعهم على وظائف أدنى رتبة       جُردوا   وإنما

أنه ما كان للدولة الطرف أن تتوقع أنهم سيسعدون بالاستمرار في العمل كموظفين مـدنيين         
هم قد جُردوا من مركزهم الدبلوماسي وأصبحوا غير قادرين على تولي مناصـب في               بينما

. )٦(وغير قادرين علـى الترقـي في مـسارهم الـوظيفي          اً  أقل كثير اً  الخارج ويتلقون أجر  
أصحاب البلاغ على أن وظائفهم لم تلغ، وإنما تُركت شاغرة بينما أعيد تـوزيعهم               ويشدد

  .على وظائف من الفئة فاء
ويستنتج أصحاب البلاغ أنه يجب على الدولة الطرف، عند اعتمـاد قـانون مـن             ٤-٥

 من العهـد، أي ألا يكـون القـانون    ٢٦د في المادة  القوانين، أن تكفل امتثاله للشرط الوار     
وأضافوا أن المحكمة العليا لم تعلق على مواد العهد التي احتجوا بها في طعنهم              . بالتمييز متسماً

  .بعدم الدستورية

   من الأطراف مقدمةملاحظات إضافية    
 ، كررت الدولة الطرف تأكيد الحجج الـتي أثارتهـا في          ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٦في    -٦

 بشأن طبيعة منصب الموظف المدني وعدم وجـود         ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢مذكرتها المؤرخة   
تمييز في القاعدة المطعون فيها، بما أنها تنص على المساواة في المعاملة بين الموظفين المدنيين من                

، قبل  ١٤٢٠٦ القديمة من القانون رقم      ٢٠وتشير الدولة الطرف إلى أن المادة       . نفس الدرجة 
أقصى للسن يختلـف بـاختلاف      اً  حداً  ديلها بالقاعدة المطعون فيها، كانت تتضمن سلف      تع

إلى قـرارات المحكمـة     اً  وتشير الدولة الطرف أيض   . الدرجة الحاصل عليها الموظفون المدنيون    
يبدو أن  : "إلى المحكمة اً  واستناد. العليا في دعاوى عدم الدستورية التي قدمها أصحاب البلاغ        

انوني للقاعدة المطعون فيها هو، إلى جانب أمور أخرى، تفادي تدنى الفعاليـة في              التعليل الق 
أداء واجبات السكرتير الأول في وزارة الخارجية بسبب فقدان القدرة على رد الفعل والتذكر              

والقصد هو تحميـل    . وما إلى ذلك مما يشيع عند الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الستين          
ر لأشخاص يرجح، في رأي المشرع، أن يؤدوها بصورة أكثر فعاليـة            الواجبات الآنفة الذك  

. )٧("يبدو غـير منطقـي    لاللتساؤلات،عرضةً   وهذا الغرض، وإن كان   . بفضل صغر سنهم  

__________  
يذيل أصحاب البلاغ بلاغهم بنسخة من المرتبات التي كانوا يتلقونها كموظفين مدنيين من الفئة ميم والـتي                )٦(

 .فاء توزيعهم إلى الفئة إعادةأصبحوا يتلقونها بعد 
 .١٩٢/٢٠٠٥، و٣١٢/٢٠٠٤، و٢٠٦/٢٠٠٢، ٤٢/٩٣مقتبس من قرارات المحكمة العليا رقم  )٧(
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وتضيف الدولة الطرف أن صاحب أول بلاغ أتيحت له، في الفترة الممتدة بـين إخطـاره                
فرصة اجتياز امتحان لتولي منصب مستـشار  من الفئة ميم وإعادة توزيعه إلى الفئة فاء،    بنقله

  . يحصل على الدرجة المرتفعة الكافية لتأهيله للترقية لكنه لم
، رد أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولـة الطـرف          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٩وفي    ١-٧

 مشيرين إلى أن هذه الأخيرة لم تقدم أية أدلة جديدة، وإنما كررت تأكيد نفس الحجج الـتي                
ويؤكـد  .  المحـتج بهـا    المواد  من العهد وغيرها من    ٢٦ حدوث انتهاك للمادة     تثبت عدم  لا

 تنص علـى حـدود      ١٤٢٠٦ القديمة من القانون رقم      ٢٠أصحاب البلاغ أن كون المادة      
قصوى للسن تختلف باختلاف الدرجة الحاصل عليهـا الموظفـون المـدنيون في الـسلك               

ويكرر أصحاب البلاغ تأكيد    . التمييزيبرر صياغة حكم جديد يتسم بدوره ب        لا الدبلوماسي
ضد العاملين بدرجة سـكرتير في الـسلك        اً  حججهم بأن القاعدة المطعون فيها تشكل تمييز      

الدبلوماسي الذين بلغوا الستين لأنهم، وإن كان يسمح لهم بالبقاء في الخدمة المدنية، فإنه يُعاد               
 الدبلوماسي، وليـست    توزيعهم على منصب إداري من مستوى وأجر أدنى خارج السلك         

  . لديهم فيه أية فرصة في الترقية
، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة بسن قانون الميزانية        ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١١وفي    ٢-٧

 من هذا ٣٣٣وتحل المادة . ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٧المؤرخ ) ١٨٧١٩رقم (الوطنية 
 ٢٤٦لصيغة التي عدلت بها بموجب المادة      ، با ١٤٢٠٦ من القانون رقم     ٢٠القانون محل المادة    
الحد الأقصى لسن مزاولة أعمال الفئة ميم في السلك         : ٢٠المادة  " :١٦١٧٠من القانون رقم    
ويعاد بصورة تلقائية تعيين الموظفين المـدنيين       .  سنة بموجب هذا القانون    ٧٠الدبلوماسي هو   

الفئة فاء في وزارة الخارجيـة      الذين يشغلون، وقت دخول هذا القانون حيز النفاذ، وظائف          
اً للحد الأقصى للسن المنصوص عليه في إطار القاعدة التي كانت سارية المفعول سـابق   اً  تطبيق

 اً،في مناصب الفئة ميم التي كانوا يـشغلونها سـابق  ) ١٦١٧٠ من القانون رقم  ٢٤٦المادة  (
  ".ويسوى فارق الأجر في شكل تعويض شخصي. لجميع الأغراض

أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تعترف، بسنها هذا القـانون الجديـد      ويشير    ٣-٧
 سنة لجميع موظفي السلك الدبلوماسي، بأن التمييز كـان     ٧٠ بأقصى للسن   اً  وتحديدها حد 

 لكن أصحاب البلاغ يعتبرون أنه تعذر عليهم الحصول على تعويض عـادل عـن               .اًموجود
ية الدبلوماسية وحرموا فيها من الحقوق المرتبطـة        السنوات التي اجتزئت من مساراتهم الوظيف     

سن السبعين قبل دخول    اً  وعلاوة على ذلك، كان بعض أصحاب البلاغ قد وصلوا سلف         . بها
عن السلك  اً  ولذلك، فقد تقاعدوا بعد إقصائهم تعسف     . حيز النفاذ اً   المذكورة آنف  ٣٣٣المادة  

ونتيجة . تنص على أي تعويض لهم     لااً  ف آن ةالدبلوماسي لعشر سنوات، إلا أن المادة المذكور      
لذلك، يطلب أصحاب البلاغ من اللجنة أن تحكم بأنه قد حدث انتهاك للعهد وأن تطلـب                
من الدولة الطرف تقديم تعويض عادل عن الضرر والخسارة اللذين تكبدهما من أعيد تعيينهم              
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تقاعدوا من الفئة فاء في      نفي مناصب الفئة ميم، وبخاصة جبر الضرر والخسارة اللذين لحقا بم          
  .سن السبعين في إطار التشريع السابق

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يتعينقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٨

بموجـب    لا  الـبلاغ مقبـولاً أم     ما إذا كان   قرر من نظامها الداخلي، أن ت     ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢ما تقتضيه الفقرة    وفق  وقد تأكدت اللجنة،      ٢-٨
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
بيد أنها تـشير    ). ج(٢٥بإشارة صاحب البلاغ الثالث إلى المادة       اً  وتحيط اللجنة علم    ٣-٨

ونتيجة لذلك، تعتبر اللجنـة  . إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على انتهاك تلك المادة       
  . من البروتوكول الاختياري٢هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

، تـشير   ٥ من المادة    ٢اب البلاغ المقدمة في إطار الفقرة       وفيما يتعلق بشكوى أصح     ٤-٨
اللجنة إلى أنهم لم يثبتوا أي تقييد لحقوق الإنسان المعترف بها في الدولة الطرف أو أي خروج                 

ونتيجة لذلك،  . يعترف بمثل هذه الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل          لا عليها بحجة أن العهد   
قدموا أدلة كافية على هذه الشكوى لأغراض المقبوليـة          أن أصحاب البلاغ لم ي     لجنةتعتبر ال 

  .  من البروتوكول الاختياري٢وتعلن أنها غير مقبولة بموجب المادة 
، تعتـبر   ٢ و ٢٦وفيما يتعلق بالشكوى التي قدمها أصحاب البلاغ في إطار المادتين             ٥-٨

علن أن البلاغ غير مقبول ولذلك ت . اللجنة أن الأدلة المقدمة عليها غير كافية لأغراض المقبولية        
  .فيما يتعلق بهذه الشكوى

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميـع المعلومـات الـتي       ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ الفقرة بموجبأتاحتها لها الأطراف 
ا إذا كان أصحاب البلاغ قد وقعوا ضـحايا للتمييـز   ويجب على اللجنة أن تحدد م    ٢-٩

وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة منذ أمد بعيد، التي تفيد بـأن            . ٢٦بشكل ينتهك المادة    
 إذا كانت معـايير     ٢٦بالمعنى المقصود في المادة     اً  كل تفرقة في المعاملة ليست بالضرورة تمييز      
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. )٨(تحقيق غرض مشروع في إطار العهد      الهدف هو     معقولة وموضوعية وإذا كان    رقةهذه التف 
، شريطة أن   ٢٦وتعتبر اللجنة أن السن قد تشكل أحد أسباب التمييز المحظورة بموجب المادة             

  .)٩(وم على معايير معقولة وموضوعيةتق  لاتكون السبب في إرساء معاملة متمايزة
ولة الطرف لم تشرح الغرض  وفي القضية المعروضة على اللجنة، تلاحظ اللجنة أن الد          ٣-٩

 بين العاملين بدرجة سـكرتير      ١٦١٧٠ من القانون رقم     ٢٤٦من التفرقة التي أرستها المادة      
وغيرهم من موظفي السلك الدبلوماسي من الفئة ميم، والتي أدت إلى إنهاء خدمة أصـحاب               

 ـ  .  معايير معقولة وموضوعية لمثل هذه التفرقة      مالبلاغ، كما لم تقد    ة العليـا   وتـشير المحكم
لأوروغواي، كتعليل قانوني ممكن للقاعدة المطعون فيها، إلى فقدان القدرة على رد الفعـل              
والتذكر الذي قد يكون له أثر مناوئ على فعالية الموظف الذي يضطلع بمهـام الـسكرتير                

  . غير منطقيأنهترى المحكمة   لاالأول، وهو تعليل
يشكل في    لا إلزامية على فئة مهنية بعينها    وترى اللجنة أنه إن كان فرض سن تقاعد           ٤-٩
، فإن السن في القضية المعروضة على اللجنة تختلـف          )١٠(للتمييز بسبب السن  اً   ذاته أساس  حد

فيما يتعلق بالعاملين بدرجة سكرتير وغيرهم من موظفي الفئة ميم، وهي تفرقـة لم تعللـها                
لمحكمة العليا التي تفيد بأن التفرقة      أقامت هذه الأخيرة تعليلها على حجة ا       وقد. الدولة الطرف 

وعلى الدفع بتمتعها بدرجة من السلطة التقديرية في إطـار          " لا تبدو غير منطقية   "في المعاملة   
بيد أن اللجنة تشير إلى أن الدولة الطرف لم تشرح          . ممارستها لحقها في ترشيد الإدارة العامة     

 أداء سكرتير بهذا القدر من الخصوصية        يمكن بها لسن موظف مدني أن تؤثر على        التيالكيفية  
وبصورة تختلف عن أداء مستشار أو وزير أو سفير بحيث يبرَّر فارق السنوات العشر بين سن                

وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضـة عليهـا             . التقاعد الإلزامية للفئتين  
 ـ       يزتكشف وجود تمي    مـن العهـد،     ٢٦ادة   بسبب سن أصحاب البلاغ، بشكل ينتهك الم

  .٢رئت بالاقتران مع المادة قُ إذا
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤فقـرة   لل وفقًاواللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف         -١٠

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

__________  
    / آذار١٨، الآراء المعتمـدة في  غونسالفس وآخرون ضـد البرتغـال  ،  ١٥٦٥/٢٠٠٧انظر البلاغات رقم     )٨(

 / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في    لَف وآخرون ضد أستراليا   ،  ٩٨٣/٢٠٠١؛ ورقم   ٤-٧، الفقرة   ٢٠١٠مارس  
، الآراء المعتمـدة     زوان دي فريس ضد هولندا     .ه.ف ،١٨٢/١٩٨٦؛ ورقم   ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٣مارس  

، الآراء المعتمـدة    دانينغ ضد هولندا  . ج. ل،  ١٨٠/١٩٨٤؛ ورقم   ١٣، الفقرة   ١٩٨٧أبريل  / نيسان ٩ في
، بروكس ضـد هولنـدا   . م. و. س،  ١٧٢/١٩٨٤؛ ورقم   ١٤ و ١٣، الفقرتان   ١٩٨٧أبريل  / نيسان ٩ في
 .١٣، الفقرة ١٩٨٧أبريل / نيسان٩لآراء المعتمدة في ا

، ١٠١٦/٢٠٠١؛ ورقـم   ٢-٨، الفقرة   ) أعلاه ٨الحاشية   (٩٨٣/٢٠٠١انظر في هذا الصدد البلاغين رقم        )٩(
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧، الآراء المعتمدة في هينستروسا سوليس ضد بيرو

 .٢-٨، الفقرة ) أعلاه٨ة الحاشي (٩٨٣/٢٠٠١انظر في هذا الصدد البلاغ رقم  )١٠(
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 إذا قرئت بالاقتران مع     ٢٦ للمادة   الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف       
  . من العهد٢المادة 
 ٢٤٦بالمعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ والتي تفيد بأن المادة اً وتحيط اللجنة علم  -١١

 كانون  ٢٧ المؤرخ   ١٨٧١٩ من القانون رقم     ٣٣٣ عدلت بالمادة    ١٦١٧٠من القانون رقم    
 مناصب الفئـة مـيم في الـسلك        التي حددت السن القصوى لجميع     ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

 سنة ونصت على التعويض عن فقدان الكسب الذي يتكبـده الموظفـون             ٧٠بالدبلوماسي  
إلى مزاعم أصحاب البلاغ    اً  وتشير اللجنة أيض  .  الملغاة ٢٤٦بالمادة  اً  المدنيون الذين تأثروا سلب   

ن مناصـبهم   بأنهم تعذر عليهم الحصول على تعويض عادل عن السنوات التي حرموا فيها م            
ونتيجة لذلك، ترى اللجنة أن على الدولة الطرف الاعتراف بأنه يجب           . والحقوق المرتبطة بها  

  . جبر ضرر أصحاب البلاغ، بما في ذلك صرف تعويض كاف عن الخسائر المتكبدة
واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري،              -١٢

 باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهـدت،                قد اعترفت 
يع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا أو الخاضـعين          تمتع جم  من العهد، بأن تكفل      ٢ المادة   عملاً

 ١٨٠ المعترف بها في العهد، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون               لحقوقابلولايتها  
 الدولة  تطلب إلى  كما.  موضع التنفيذ   لوضع آراء اللجنة   التي اتخذتها عن التدابير   يوماً معلومات   

  .نشر هذه الآراءأن تقوم بالطرف 
.  هو الـنص الأصـلي     سباني علماً بأن النص الإ    الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [

  ].هذا التقرير من كجزء اً أيضوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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 كالديرون بروخيس ضد كولومبيا، ١٦٤١/٢٠٠٧البلاغ رقم   -هاء  

  *) بعد المائةرابعة ال الدورة،٢٠١٢ مارس/آذار ٢٣عتمدة في المُراء الآ(    

 )لا يمثله محام(خايمي كالديرون بروخيس   :المقدم من

  صاحب البلاغ  :الشخص المدَّعى أنه ضحية
  كولومبيا  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧مايو / أيار٢٢  :غتاريخ تقديم البلا
  إدانة شخص في دعوى نقض  :موضوع البلاغ

  إثبات الدعوى  :الإجرائيةالمسائل 
حق الشخص في أن تكون قضيته محل نظر منصف           :الموضوعيةالمسائل 

وعلني من جانب محكمة مختصة مستقلة حياديـة؛        
مة والحق في قرينة البراءة؛ والحق في أن تراجع محك        

أعلى درجة وفقاً لأحكام القانون حكم الإدانـة        
والعقوبة؛ وحرمة مبدأ حجية الشيء المقضي بـه؛        
والحق في الحماية القانونية علـى قـدم المـساواة      

  تمييز  ودون
؛ والمادتان ١٤ من المادة ٧ و٥ و٢ و١ات الفقر  :مواد العهد

  ٢٦ و١٥
  ٢المادة   : الاختياريالبروتوكول وادم
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     عنية بحقوق الإنسان  إن اللجنة الم    

  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ في وقد اجتمعت  
خايمي  السيد يها إل الذي قدمه ،  ١٦٤١/٢٠٠٧م   من النظر في البلاغ رق     وقد فرغت   

الدولي الخاص بـالحقوق    بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد      كالديرون بروخيس   
  المدنية والسياسية،

__________  
 بوزيد، والسيد أحمد أمين فـتح االله،        لزهاريالسيد  : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     هذا البلاغ   في دراسة  شارك  *  

، السيدة زونكي زانيلي ماجودينـا    ، و السيد فالتر كالين   و ي إواساوا، جنترمان، والسيد يو  يليس فل يوالسيد كورن 
والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،         ،  يد مايكل أوفلاهرتي  والس،  نومان. والسيد جيرالد ل  

 مـن  ٩٠وعملاً بأحكام المادة  . يلين، والسيدة مارغو واترفال   توالسيد كريستر   والسيد مارات سارسيمباييف،    
  .النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا في اعتماد هذه الآراء
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 صـاحب الـبلاغ    الخطية التي أتاحها لها   جميع المعلومات   وضعت في اعتبارها    وقد    
  ،الدولة الطرفو

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرة اللجنة بموجبآراء     

 ١٧اطن كولومبي، وُلد في     صاحب البلاغ هو السيد خايمي كالديرون بروخيس، مو         -١
  ١٤  من المادة  ٧ و ٥ و ٢ و ١ويؤكد أنه ضحية انتهاك كولومبيا للفقرات       . ١٩٤١مارس  /آذار

 ١ والفقـرة    ٢ من المادة    ٣ و ١الفقرتين  مقروءة بالاقتران مع    من العهد،    ٢٦ و ١٥والمادتين  
ي الملحق به حيـز     وقد دخل العهد والبروتوكول الاختيار    . ولا يمثله محامٍ  .  منه ١٤من المادة   

  .١٩٧٦مارس / آذار٢٣النفاذ بالنسبة إلى كولومبيا في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    

، فتح مكتب المحامي العام للدولة تحقيقاً ضد صاحب         ١٩٩٨نوفمبر  /في تشرين الثاني    ١-٢
البلاغ بدعوى علاقته بالسيد ميغيل أنخيل رودريغيث أوريخويلا، وهـو تـاجر مخـدرات              

واتُّهم تحديداً بالاقتراض من السيد رودريغيث أوريخويلا مالاً مُتأتياً من أنشطة غير            . فمعرو
، ١٩٩٨ديـسمبر   / كانون الأول  ٧وفي  . قانونية، وهو ما يشكل جريمة كسب غير مشروع       

موظـف بالـسجل    فأُوقف، نتيجة لذلك، عن العمل بصفته       . صدر أمر باحتجازه احتياطياً   
  . للحالة المدنيةالوطني

 ـ، أصدرت المحكمة الجنائية الثالثة التابعة       ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١٨وفي    ٢-٢ دائرة لل
إلا أن  . المتخصصة في بوغوتا حكماً ببراءة صاحب البلاغ لعدم وجود أدلة قاطعـة بإدانتـه             

النيابة العامة استأنفت هذا الحكم أمام المحكمة الأعلى للدائرة القـضائية في بوغوتـا، الـتي                
، حكم المحكمة الابتدائية، إذ لم تثبت معرفة صـاحب          ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٥ في   أكّدت،

البلاغ بالسيد رودريغيث أوريخويلا وعلمه بعدم مشروعية المال الذي اقترضه منه عن طريق             
علاوةً على ذلك، أمرت المحكمة بتحويل الإفراج المؤقت عن صاحب البلاغ،           . طرف ثالث 

  .، إلى إفراج نهائي وغير مشروط٢٠٠٠مارس / آذار٣٠الذي كان قد أُمر به في 
، قدم مكتب المحامي العام طعناً بالنقض إلى محكمـة          ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٤وفي    ٣-٢

 ٢١وفي . العدل العليا، مدعياً أساساً وقوع خطأ في تقدير الأدلة من جانب محكمة الاستئناف
لأعلى للاستئناف قد ارتكبت خطأ     ، انتهت المحكمة العليا إلى أن المحكمة ا       ٢٠٠٤يوليه  /تموز

ونقضت المحكمة العليا الحكم وأصدرت على صاحب البلاغ حكماً بالسّجن لخمس سنوات،   
. عامة لنفس المدة  قضت بتغريمه وتجريده من حقوقه المدنية وحرمانه من الاضطلاع بوظائف           و

 الذي كان   ومن ثَم، حُبس صاحب البلاغ في السجن وأُوقف عن العمل كموثِّق وهو العمل            
  . حكم براءتهصدوريؤديه منذ 
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يتعلق بحكم النقض، قدم صاحب البلاغ طلب حماية إلى محكمـة التأديـب             فيما  و  ٤-٢
ه في الحياة   وقبالمجلس الفرعي للقضاء في مقاطعة كونديناماركا، بدعاوى من بينها انتهاك حق          

 النقض قد رُفعـت في      وأشار إلى أن دعوى   .  أصول المحاكمات  مراعاةوالحرية والمساواة وفي    
مادتـان   نافذتين، وهما ٥٥٣/٢٠٠٠ من القانون رقم     ٦ و ١الوقت الذي كانت فيه المادتان      

بيـد أن  .  في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف الأعلـى درجـة        تجيزان الطعن 
 ٢٨خ المؤر C-252المحكمة الدستورية أعلنت عدم دستورية هذين الحكمين القانونيين بحكمها         

، ورغم ذلك طُبق التشريع السابق، الذي لم يكن في صـالح صـاحب              ٢٠٠١فبراير  /شباط
نه قد قُدم   لأ فيه اختصاصها بالبتّ في الطعن،       أعلنتوأصدرت المحكمة العليا حكماً     . البلاغ

عدم دستورية الحكمين القـانونيين     وقالت بأن   ،  )١(في غضون المهلة المحددة في القانون النافذ      
 ١٨ورفض المجلس الفرعي للقضاء، بقراره المؤرخ       . أثر رجعي ليس له    ٢٠٠١في عام   المعلن  

، طلب الحماية، على اعتبار أنه لم يُقدم اعتراضاً على تفـسيرات  ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني 
قضائية، وأن الإجراء الذي اتُّخذ أمام المحكمة العليا يتفق مع اللوائح السارية آنذاك، وعليـه،              

  .لم تتصرف على نحو تعسفيفالمحكمة 
وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار، الأمر الذي أدى إلى مراجعته من جانب المجلس           ٥-٢

 قَبل المجلـس الأعلـى      ٢٠٠٥فبراير  / شباط ٢وفي  ).  التأديب القضائية  دائرة(الأعلى للقضاء   
دائرة ورأت  . طلب الحماية وألغى الحكم الصادر من المجلس الفرعي للقضاء في كونديناماركا          

، أنه كان يجب على المحكمة العليا الامتنـاع         C-252م المحكمة العليا    ـالتأديب، على إثر حك   
بطريق النقض لأنه كان حكمـاً    ) للاستئناف(  درجة الأعلىبوغوتا  كمة  قرار مح عن البتّ في    

يق القانون  التأديب إلى أن محكمة العدل العليا قد تجاهلت مبدأ تطب         دائرة  وبهذا، انتهت   . نهائياً
في الإجراءات الجنائية وأن تصرّفها يشكل انتهاكاً للحق في أن تُراعى أصـول             الأكثر عطفاً   

وعليه، قرر المجلس الأعلى للقضاء إلغاء حكـم المحكمـة          . المحاكمات ولحرية صاحب البلاغ   
قضائية في  العليا، والإبقاء على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الأعلى للاستئناف بالدائرة ال           

  . بوغوتا، وأمر بالإفراج الفوري عن صاحب البلاغ
    بعد حكم المجلس الأعلى للقـضاء وأصـدرت       فيما  ثم راجعت المحكمة الدستورية       ٦-٢
فقد رأت المحكمة الدستورية .  حكماً جديداً بشأن طلب الحماية٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٠ في

 بالبت في الطعن المقدم بطريق الـنقض في         صحة تصرف المحكمة العليا على اعتبار أن قرارها       
، وفقاً لأحكام قـانون  C-252  لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية   ٢٠٠٠أغسطس  /آب

الإجراءات الجنائية التي كانت قائمة آنذاك وقبل أن تعلن المحكمة الدستورية عدم دسـتورية              
احد حصري وحتمي يؤدي    وجود تفسير و   "فترضويؤكد الحكم أنه لا يُ    . هذا القانون جزئياً  

__________  
تُرفع دعوى النقض خطياً في     ":  تنص على ما يلي    ٢٠٠٠ الصادر عام    ٥٥٣ من القانون رقم     ٦كانت المادة    )١(

وإن لم ترفع دعوى نقض، يُحال الملف الأصلي        . غضون الثلاثين يوماً التالية لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف       
 ."إلى قاضي تنفيذ العقوبات
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 تتعلـق  دعاوى نقـض     كان ينبغي لها ألا تنظر في      محكمة العدل العليا     مفاده أن إلى استنتاج   
مـن   أنـه    فقد اعتبرت المحكمة   .على نحو ما يدعي صاحب الشكوى      ،أحكام براءة نهائية  ب

 دون أي   ٢٠٠١في عام    C-252 الحكم   ]صدور [ رُفعت قبل  التي الدعاوى   النظر في  الواجب
وعليه، ألغت المحكمة الدستورية الحكم الصادر من المجلس الأعلى للقضاء وأكـدت            ". ييزتم

  .الحكم الصادر من المجلس الفرعي للقضاء في كونديناماركا
 من ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢٦وقدم صاحب البلاغ طلباً لإلغاء هذا القرار، رُفض في      ٧-٢

 قرار المجلس الأعلى للقضاء، حُرم صاحب       إلغاءبو. في جلسة عامة  جانب المحكمة الدستورية    
  .البلاغ من حريته مجدداً

  الشكوى    
يذهب صاحب البلاغ إلى أنه لم يكن من اختصاص المحكمة العليا، بموجب حكـم                ١-٣

تنطوي إدانته  فإن  ، البت في الطعن المقدم بطريق النقض، ومن ثَم،          C-252المحكمة الدستورية   
  . من العهد١٤دة على انتهاك لحقوقه وفقاً للما

 مـن  ١٤ من المادة ٢وبوجه خاص، يدَّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة         ٢-٣
وأُتيحـت في   ويشير إلى أنه قد خضع لمحاكمة عادية في محكمتين قدُمت فيها أدلـة              . العهد

وبرأّت المحكمتان ساحته وأصبح الحكمان     . سبل الانتصاف وإمكانية الطعن   و إطارها المرافعة 
ولم يظهر لاحقاً في أي مناسبة أو ظـرف أي دليـل            .  على النحو الواجب   ينصادران نهائي ال

إلا أن المحكمة العليا أخضعت صـاحب الـبلاغ         . يدحض براءته التي أقرها هذان الحكمان     
لمحاكمة عن طريق دعوى نقض دون أن تتيح له إمكانية تقديم الأدلة ودحضها، ودون سـبل        

 لم تكن محاكمة     المحاكمة ويدّعي صاحب البلاغ أن تلك    . الطعنانتصاف، ولا حتى إمكانية     
  .حقيقية بمعنى أصول المحاكمات التي يقتضيها العهد

أمر بتنفيذ حكم الـبراءة     بصدور  ويذهب صاحب البلاغ إلى أن محاكمته قد انتهت           ٣-٣
ستثنائي، فالطعن بالنقض لم يكن بمثابة طعن عادي أو اومن ثمَّ  . ر من محكمة الاستئناف   الصاد

 مستقلاً أدى إلى إجراء محاكمة جديدة، بسبب الوقائع نفسها، ولم تُتح فيها             اًبل كان إجراء  
، اللـتين   ١٤ من المادة    ٥ و ١وهذا الوضع مخالف للفقرتين     . إمكانية الطعن في حكم الإدانة    

  .تحميان حق أي شخص مُدان بجريمة في الطعن في العقوبة الموقَّعة عليه وفي حكم إدانته
المقضي به وعدم جواز المحاكمـة      الشيء  ة  يلقد خرق القضاء الكولومبي مبدأي حج       ٤-٣

وقد نجم هذا الوضع عن عدم      . ١٤ من المادة    ٧، المكرَّسين في الفقرة     على نفس الجرم مرتين   
 لصادر من محكمـة الاسـتئناف وإخـضاع       احترام القضاء الكولومبي حكم البراءة النهائي ا      

جديدة بسبب الوقائع نفسها التي كان قد بُرِّئ منها في محكمتين وفقاً          صاحب البلاغ لمحاكمة    
  . لإجراء نُفذ بكامل شكليّاته مع إتاحة إمكانيتي الدحض والطعن
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مبدأ تطبيق  مراعاة  ويدّعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا قد أنكرت عليه حقه في              ٥-٣
فقـد  .  من العهـد   ١٥م، انتهكت المادة    في الإجراءات الجنائية، ومن ثَ    الأكثر عطفاً   القانون  

عمدت المحكمة إلى تطبيق قاعدة إجرائية سبق إلغاؤها من النظام القانوني لانتهاكها حقوقـاً              
 الذي كان ٢٠٠٠ الصادر عام ٥٥٣ورُفعت دعوى النقض استناداً إلى القانون رقم       . أساسية

وكانت القاعدة . كمة الاستئنافيجيز فعل ذلك في غضون الثلاثين يوماً التالية لتنفيذ حكم مح          
، التي أُلغيت بموجبه، تنص على وجوب رفـع دعـوى           ٥٥٣القانونية السابقة للقانون رقم     

 نفاذ القاعدة   C-252وأعاد قرار المحكمة الدستورية     . النقض قبل تنفيذ حكم محكمة الاستئناف     
لقاعدة القانونية التي    وهي القاعدة التي وجب تطبيقها، باعتبارها ا       ٥٥٣السابقة للقانون رقم    

الأكثـر  كانت نافذة في التاريخ الذي بُتَّ فيه في دعوى النقض واحتراماً لمبدأ تطبيق القانون               
  .في الإجراءات الجنائيةعطفاً 

 على نحو غير مُـبرّر    تعاملاً مختلفاً   عاملت المحكمة العليا    لاغ، فقد ت  ووفقاً لصاحب الب    ٦-٣
بحكم براءة نهائي وطُعن فيه بطريق النقض قبـل         الشخص الذي حظي    ف. ظروف واحدة مع  

بينمـا  . قوقه الأساسـية  عليه أن يتنازل عن ح     ٢٠٠١صدور حكم المحكمة الدستورية لعام      
 ٢٠٠١حكم المحكمة الدسـتورية لعـام   بعد يحظى الشخص المحمي بحكم براءة نهائي صادر   

 مـن   ٢٦هاكاً للمـادة    ويشكل هذا الوضع انت   . عدم المساس بحكم براءته النهائي    بالحق في   
  .  منه١٤ من المادة ١ والفقرة ٢ من المادة ٣ و١الفقرتين مقروءة بالاقتران مع العهد، 

  قبولية المبشأن ملاحظات الدولة الطرف     

، إلى أن   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٦تذهب الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية المؤرخة          ١-٤
 البلاغ لعدم اختصاص اللجنة بتقييم الوقـائع        وتؤكد أنه يجب عدم قبول    . البلاغ غير مقبول  

 أو هيئـة    استئنافوالأدلة، نظراً لأن صاحب البلاغ يبتغي أن تتصرف اللجنة وكأنها محكمة            
جرى قضائية رابعة وتشرع في تقييم وقائع وأوضاع أو تفسيرات تشريعات داخلية سبق أن              

وتُـذكّر الدولـة    . لدسـتورية سيما من جانب المحكمة ا     على الصعيد الداخلي، ولا   تقييمها  
فيمـا  الطرف بأنه ليس من اختصاص اللجنة الاستعاضة بآرائها عن قرارات المحاكم الداخلية             

مختصة بضمان أن تكفـل الـدول       بل إنها   يتعلق بتقييم وقائع قضية ما والأدلة المقدمة فيها،         
  . لعهدل المحاكمات المكرّسة في اتقيّد بقواعد أصوممارسة قضائية تلمواطنيها 

، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على أسس البلاغ        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦وفي    ٢-٤
تـسمح بـإجراء    وتذهب فيها إلى أن النقض وسيلة رقابية ذات طابع استثنائي،           . الموضوعية

أي أنه إجراء رقابي على مدى قانونيـة        . مراجعة قضائية للأحكام التي انتهى إليها قضاة المحاكم       
 يطرح  ولا.  أو شكلي  موضوعياضي، يُقيَّم عن طريقه ما إذا كان قد وقع فيها خطأ            أفعال الق 

 يشكل تقييمًا هذا الإجراء اعتبارات جديدة بخلاف تلك التي كانت موضع نقاش الحكم، بل             
وقد تعلّق الأمر في    . لقانونل قد يكون مخالفًا   والذي،  صدر في نهاية الإجراءات   حكم الذي   لل
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الذي أجرتـه الهيئـات      التقييم   أوجه قصور شابت  ، ناجم عن    وضوعيمهذه القضية بخطأ    
  .  للأدلةالقضائية

، كان الطعن بالنقض في الأحكام النهائية       ٢٠٠٠ الصادر عام    ٥٥٣ووفقاً للقانون رقم      ٣-٤
     ٢٠٠٠أغـسطس   / آب ٢٤جائزاً، وهو ما دعا مكتب المحامي العام إلى رفع دعوى نقـض في              

 الذي رُفعت فيه دعوى     وفي الوقت . ٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٥اف المؤرخ   ستئنقرار محكمة الا  في  
   ،٥٥٣رقـم     مواد القانون  النقض هذه، رُفعت دعوى عامة تطعن بعدم دستورية العديد من         

، C-252ورأت المحكمة، بإصدارها الحكم     . بما فيها المادة التي كانت تجيز نقض الأحكام النهائية        
  .ة مخالف لضمانات أصول المحاكماتيأن جواز نقض الأحكام النهائ

 من الدستور، يؤول للمحكمة العليا اختصاص التصرّف بوصفها         ٢٣٥ووفقاً للمادة     ٤-٤
مراجعـة قـضائية    تسمح بإجراء    ئي،والنقض وسيلة رقابية ذات طابع استثنا     . محكمة نقض 

نظام الساري  وكانت أسباب جواز النقض، في ظل ال      . قضاة المحاكم انتهى إليها   للأحكام التي   
 نفاذه على حد سواء، تتمثل، ضمن أسباب أخرى، في           وإبّان ٥٥٣بل صدور القانون رقم     ق

، وقد يكون الانتهاك ناجماً عن خطأ إحدى قواعد القانون الموضوعيصدور أي حكم ينتهك  
ولا يطرح إجراء النقض اعتبارات جديـدة       . في تقييم الأدلة، كما هو الحال في هذه القضية        

يـشكل  لك التي كانت موضع نقاش في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بل            بخلاف ت 
ومن ثَـم،   . لقانونل قد يكون مخالفًا   والذي،  صدر في نهاية الإجراءات   حكم الذي   لل تقييمًا

فدعوى النقض ليست دعوى مستقلة عن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمـة             
  . الاستئناف

 ثمة ما يستدعي أن يؤثّر إعلان عدم دستورية بعض القواعد القانونية، الـتي   ولم يكن   ٥-٤
أجازت الطعن بالنقض آنذاك، على إجراء النقض ولا أن يحول دون صدور قـرار محكمـة                
العدل العليا، نظراً لأن عدم دستورية القانون لا تُطبق بأثر رجعي، كما يُستنتج من حكـم                

ذا الصدد، تُذكّر الدولة الطرف بما أشارت إليه اللجنة وهـو    وفي ه . المحكمة الدستورية نفسه  
  .  أن تفسير التشريعات الوطنية يؤول أساساً لمحاكم الدولة الطرف المعنية وسلطاتها

 أن تتخذ اللجنة موقفاً وكأنها هيئة قضائية رابعة،         يبتغيوعلاوة على أن صاحب البلاغ        ٦-٤
اة المحكمة الجنائية التابعة للمحكمة العليا، ولا على وجود         فإنه لم يُبرهن أيضاً على عدم نزاهة قض       

.  جـائرة   شابت المحاكمة، ولا على الأسباب الموضوعية التي دفعته لاعتبار العقوبـة           أوجه قصور 
  .  من العهد١٤ من المادة ١حكام الفقرة لأ انتهاك لم يحدثوعليه، 

لم يُحترم، تشير الدولة    براءة  قرينة ال يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أن حقه في        فيما  و  ٧-٤
علـى  تنطبق  لا  وقتصر على إجراءات الدعاوى الجنائية العادية،       تالبراءة  قرينة  الطرف إلى أن    

، بل يُعمَد إلى تمحيص قانونيـة       ففي دعاوى النقض، لا يحاكم المتهم مجدداً      .  النقض إجراءات
وأُتيحت له إمكانيـة    علاوةً على ذلك، فقد أُخطر صاحب البلاغ بدعوى النقض          و. الحكم

وجرى التعامل مـع    . تقديم دفاعه، الذي تناولته المحكمة العليا بالتحليل على النحو الواجب         
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صاحب البلاغ على أنه بريء حتى رُفعت دعوى النقض، ولم يثبت على أي نحـو تعامـل                 
  . النظام القانوني أو موظفي القضاء معه معاملة الشخص المُدان قبل صدور حكم الإدانة

 مـن   ١٤ من المادة    ٧وعن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك أحكام الفقرة           ٨-٤
، تشير الدولة الطرف إلى أنه على الرغم من أن القانون النافذ وقت تقديم الطعن كـان         العهد
غير قابـل للطعـن أو   الحكم أن  لا تعني " نهائية"لفظة   في أحكام نهائية، ف    الطعن بالنقض يجيز  

    ان نقض هذا الحكم لا يزال جائزاً، وإن كان نهائياً، وفقاً لأحكـام القـانون               وك. الإبطال
، التي كانت تجيز رفع دعوى نقض ضد حكم محكمـة الاسـتئناف في              ٥٥٣/٢٠٠٠رقم  

وإذا كانت القاعدة القانونية تنص على جـواز نقـض          . غضون الثلاثين يوماً التالية لتنفيذه    
للإبطال ما دامت خاضـعة للطعـن        غير قابلة     لم تكن  ام هذه الأحك  إنالأحكام النهائية، ف  

وفي الواقع، يمكن رفع الأثر النهائي للأحكام في كولومبيا بإخـضاعها لإجـراءات         . بالنقض
أخرى، مثل إجراء المراجعة القضائية أو إجراء الحماية، اللذين يهدفان، مثلهما مثـل إجـراء     

مات أو أحكام قضائية نهائية جائرة، حينما       النقض الذي اتُّخذ آنذاك، إلى تجنب وجود محاك       
وعليه، يتضّح أن إجراء النقض يؤدي دوراً رقابياً      . تتعارض مع القواعد الدستورية أو القانونية     

على مبدأ القانونية، يمكن ممارسته بصورة قانونية على أحكام محاكم الاستئناف الـصادرة في            
  .  من العهد١٤ من المادة ٧كام الفقرة دعاوى جنائية، ومن ثَم، فلم يتجاهل القضاء أح

 من العهد، تحتج الدولة الطرف بأن صـاحب         ١٥وعن ادعاء انتهاك أحكام الفقرة        ٩-٤
البلاغ قد أُدين بالإتيان بسلوك كان إجرامياً وقت حدوث الوقائع وكان معرّفـاً سـلفاً في                

قوبة أشد، علماً بأنه كان ولم تُوقَّع على صاحب البلاغ ع. التشريعات بوصفه سلوكاً إجرامياً
بدأ نفاذه وقت النطق بحكم النقض، تُوقَّع ) ٥٩٩/٢٠٠٠القانون رقم (قد صدر قانون جديد   

فعلى النقيض من ذلك، طُبقت على صاحب البلاغ القاعدة         . بموجبه على الجاني عقوبة أشد    
ذا، فقـد   وبه. والتي تنص على عقوبة أخف    القانونية التي كانت نافذة وقت حدوث الوقائع،        

  .  من العهد١٥امتثلت الدولة الطرف لأحكام المادة 
 من العهد، ترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب        ٢٦يتعلق بادعاء انتهاك المادة     فيما  و  ١٠-٤

فقد طُبّقت على نحو موحّد الأحكام التي كان ينص عليها          . البلاغ أنه قد تلقّى معاملة تمييزية     
كما طُبق على نحو موحّد عـدم جـواز       . حكام النهائية القانون آنذاك، وهي جواز نقض الأ     

لذا، لم تُنتهك   . C-252الطعن الاستثنائي بطريق النقض في الأحكام النهائية بعد صدور الحكم           
  .  من العهد٢٦المادة 

   وأسسه الموضوعيةمقبولية البلاغبشأن ملاحظات الدولة الطرف تعليقات صاحب البلاغ على     

، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة         ٢٠٠٨بر  سبتم/ أيلول ٤في    ١-٥
  . الطرف
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 أنه يهدف مـن     ويدّعي.  الحجج التي ساقها في البداية     كرر صاحب البلاغ تأكيد   و  ٢-٥
تحليل القرارات والإجراءات القضائية إلى الكشف عن ما ارتُكب من خرقٍ لأحكام العهـد              

ئمـة   من الهيئات القا    درجة م إلى هيئة أعلى   ذات الصلة وأنه ليس، بأي حال، بصدد الاحتكا       
  . داخل الدولة أو إضافية لها

قابلـة   أن الأحكام النهائية     والتي مفادها كد أن الحجة التي ساقتها الدولة الطرف        وأ  ٣-٥
فلا العهد ولا القانون . هي حجة غير متسقة مع واقع الحالللإبطال عن طريق الطعن بالنقض 

.  الطعن بـالنقض بهـذه الـصفة       عترف لإجراء ني الدولي أو الوطني ي    لفقه القانو الوطني ولا ا  
 ويُتخذ  .يمكن إلا لإجراءين، هما المراجعة والحماية، رفع الأثر النهائي للأحكام النهائية           لا إذ

تع الأشـخاص    تم ضمان و مجال إقامة العدل  هذان الإجراءان في سبيل بلوغ الحقيقة المادية في         
  . بحقوقهم الأساسية

براءته في دعواه   قرينة  كد صاحب البلاغ أن     ، أ ١٤ من المادة    ٢يتعلق بالفقرة   فيما  و  ٤-٥
  إلى مرتبة اليقين الإجرائي بإجراء محاكمة عادية انتهت بـصدور حكـم             ارتقتالقضائية قد   
  .براءة نهائي

إجراء كد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف تخلط بين  ، أ ١٤ من المادة    ١وعن الفقرة     ٥-٥
، وفقاً  ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٤فقد رُفعت الدعوى في     .  النقض  محكمة لنقض وحكم االطعن ب 

     وصدر حكـم الـنقض    .  الذي كان يُجيز نقض الأحكام النهائية      ٥٥٣/٢٠٠٠للقانون رقم   
 إمكانيـة ، أي بعد أن ألغت المحكمة الدستورية من النظام القانوني           ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢١ في

أساسـية،   انتهاكًا لحقوقً  معتبرةً أن تلك الإمكانية تمثل    وام،  النقض في الأحكام النهائية بأع    
كرر صاحب البلاغ قوله إن محكمة النقض الجنائية التابعة لمحكمة          و. ومن ثَم، لأحكام العهد   

العدل العليا لم تكن مختصة بإصدار حكم النقض هذا حينما فعلت ذلك، ما دامت قد طبقت                
. ةً بذلك جملةً من الحقوق الأساسية المحمية في العهـد         مضموناً تشريعياً غير دستوري، منتهك    

عدم دستورية القوانين بأثر رجعي ما لم يذكر حكم       ب تنطبق القرارات المتعلقة  وبصفة عامة، لا    
  . جنائي أقل شدةعلق الأمر بتطبيق قانون يت وما لمالمحكمة الدستورية خلاف ذلك 

احب البلاغ قوله إن الطعن بـالنقض  كرر ص، ١٤ من المادة  ٧يتصل بالفقرة   فيما  و  ٦-٥
ذات الطابع الموضـوعي تُطبـق   ليست له صفة إلغاء الأحكام النهائية وأن القواعد الإجرائية        

: الذي يُشار فيه إلى ما يلـي       C-252قتبس صاحب البلاغ جزءاً من الحكم       وا. تطبيقاً فورياً 
 الحقوق المادية، وإعادة إقـرار      يُصبح النقض، بوصفه وسيلةً استثنائيةً للطعن تهدف إلى إنفاذ        "

الضرر الواقع على أي طرف، سبيلَ الانتـصاف        ق الأساسية لأطراف الدعوى، وجبر      الحقو
المناسب والفعال لتحقيق هذه الأغراض، على أن يُجرى التعديل قبل أن يكتـسب حكـم               

ن ذلك غير وأ القانونية،   ه يشكل وسيلة لتأكيد صحة القرار     نلأمحكمة الاستئناف صفةً نهائية،     
  ".المحاكمة الجنائية نفسهاإطار  إلا في ممكن
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ة الطرف غـير واردة     كد صاحب البلاغ أن ادعاءات الدول     ، أ ١٥وبخصوص المادة     ٧-٥
، ٢٦يتعلق بالمـادة  فيما  و. يهاكرر حججه التي ساقها في بلاغه الأول رداً عل        وغير متسقة، و  

تطبيق القـانون   يق غير التمييزي لمبدأ     التطبتتحقق عن طريق    كد صاحب البلاغ أن المساواة      أ
ففي حالة أحكام الإدانة الـصادرة مـن محكمـة          .  أيا كانت النتيجة الإجرائية    الأكثر عطفاً 

، وللـسبب   الأكثر عطفاً الاستئناف، يجب أن يكون إجراء النقض مُسبَّباً بمبدأ تطبيق القانون           
من محكمة الاستئناف، الامتنـاع     نفسه، يجب على المحكمة، في حالة أحكام البراءة الصادرة          

   .عن البت في دعاوى النقض

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب   غ مقبـولاً أم لا     من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلا          ٩٣ وفقاً للمادة 
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    )أ( ٢لفقرة  وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه ا        ٢-٦
 إجراء آخر من إجـراءات    أي  ليست قيد البحث في إطار       نفسهاالاختياري، من أن المسألة     

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
جوب اعتبار هذا البلاغ غيرَ     لاحظات الدولة الطرف المتعلقة بو    علماً بم وتحيط اللجنة     ٣-٦

بيد . مقبول بالنظر إلى أن اللجنة لا يمكنها تقييم وقائع بحثتها المحاكم المحلية من قبل وبتّت فيها   
أن اللجنة ترى أن شكاوى صاحب البلاغ لا تهدف إلى دفع اللجنة إلى إعادة تقييم الوقـائع               

 ـدى  مسألة م  طرحإنما ت واستندت إليها المحاكم المحلية،     والأدلة التي    ق بعـض الجوانـب   تواف
  .يليفيما  أحكام العهد، كما سيتبيّن الإجرائية مع

، فضلاً عن ١٥، والمادة ١٤ من المادة ٢ و١بخصوص ادعاء انتهاك أحكام الفقرتين و  ٤-٦
لاغ يتذرّع بهذه المـواد      من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الب       ٢ من المادة    ٣ و ١الفقرتين  

بوجه عام، دون أن يحتج على نحو كاف بالأسباب التي تدفعه إلى اعتبار أن الأفعال المـدّعى                 
وعليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من الـبلاغ غـير          . وقوعها تشكل انتهاكاً لهذه المواد تحديداً     

علقة  أما عن الشكوى المت    . من البروتوكول الاختياري   ٢مقبول لعدم إثباته بأدلة بموجب المادة       
نه لم يُحترم في الإجراءات القانونية مبدأ المساواة، فترى اللجنة          ، من حيث إ   ٢٦بانتهاك المادة   

قدمه صاحب البلاغ من معلومات ما يشير إلى وجود تمييـز يمـسّ بالمعـايير               فيما  أنه ليس   
تة كذلك بأدلة لأغراض    وعليه، ترى اللجنة أن هذه الشكوى غير مثب       . المذكورة في هذه المادة   

  . من البروتوكول الاختياري٢ادة الم بموجبالمقبولية وتعلن أنها غير مقبولة أيضاً 
 مـن العهـد،     ١٤ من المادة    ٧ ويؤكد صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك أحكام الفقرة           ٥-٦
نـها في   إنه أُخضع، بدعوى النقض، لمحاكمة جديدة بسبب الوقائع نفسها التي كان قد بُرِّئ م              إذ



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 56 

وترى اللجنة، في ضوء المعلومات الـواردة في الملـف، أن           . المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف   
النقض لم يشكّل محاكمة جديدة، بل مرحلةً إضافية أخرى من مراحل الدعوى التي رُفعت علـى                

 وفقاً للشروط المنـصوص     ٢٠٠٠وقُدم الطعن بالنقض في عام      . ١٩٩٨صاحب البلاغ في عام     
وعليه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت شـكواه     . يها في التشريع الذي كان نافذاً آنذاك      عل

  . من البروتوكول الاختياري٢بأدلة لأغراض المقبولية وتعلن أنها غير مقبولة بموجب المادة 
، تـرى   ١٤ من المادة    ٥وعن شكوى صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك أحكام الفقرة           ٦-٦

 قد أُثبتت بأدلة كافية، وأن الدولة الطرف لم تعترض على استنفاد صاحب البلاغ              اللجنة أنها 
وعليه، ترى اللجنـة أن     . سبل الانتصاف المحلية، وأن شروط المقبولية الأخرى قد استوفيت        

  . هذه الشكوى مقبولة وتشرع في بحث أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
التي أتاحهـا   قوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلوماتنظرت اللجنة المعنية بح    ١- ٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١فقرة ال بموجب، لها الطرفان
يذهب صاحب البلاغ إلى أن إدانته بحكم نقض صادر من محكمة العدل العليا، بعد        و  ٢-٧

 الجريمة التي كانت منسوبة إليه،      أن كان قد بُرّئ في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف من         
وتلاحـظ اللجنـة أن     .  من العهـد   ١٤ من المادة    ٥أدت إلى وقوع انتهاك لأحكام الفقرة       

إلى المحكمـة الدسـتورية،     طلب  صاحب البلاغ قدّم العديد من طلبات الحماية، بما في ذلك           
لجنة ترى أن هذه إلا أن ال. قضيتهطعَن فيها في اختصاص المحكمة العليا برفع دعوى نقض في           
، نظراً لأن طلباته    ١٤ من المادة    ٥الطلبات كانت عديمة الصلة بأغراض تطبيق أحكام الفقرة         

  . لم تهدف إلى تحديد الاتهامات الجنائية الموجهة إليه
 من العهـد الـتي      ١٤ من المادة    ٥يتعلق بالفقرة   فيما  وتُذكّر اللجنة بآرائها السابقة       ٣-٧

 ٣٢فقد أشارت اللجنة في تعليقها العام رقم        . )٢(قضائية للمراجعة تضمن إخضاع الأحكام ال   
 قد انتُهكت إذا اعتُبر قرار المحكمة الابتدائية نهائيـاً          ١٤ من المادة    ٥لا تكون الفقرة    "إلى أنه   

فحسب، بل أيضاً إذا لم يكن بالإمكان اللجوء إلى محكمة أعلى لإعادة النظر في إدانة صادرة                
وتلاحظ . )٣("عقب حكم بالبراءة صادر عن محكمة أدنى       أو محكمة عليا  عن محكمة استئناف    

اللجنة في هذه الحالة أن صاحب البلاغ قد حُوكم وبُرِّئ من جانب المحكمة الجنائية الثالثـة                
وبعدها، قـدم مكتـب     . بالدائرة المتخصصة في بوغوتا، التي أكدت حكم المحكمة الابتدائية        

مام محكمة العدل العليا، مُدعياً أساساً وقوع خطأ في تقدير الأدلة           المحامي العام طعناً بالنقض أ    
لاسـتئناف وأصـدرت    ا محكمةونقضت المحكمة العليا حكم     . من جانب محكمة الاستئناف   

__________  
 .١-٧ ، الفقرة٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢ عتمدة فيالآراء الم،  ضد إسبانيا.ب.غ.ب، ١٠٩٥/٢٠٠٢البلاغ رقم  ) ٢(
الحق في محاكمة عادلة وفي المساواة أمـام المحـاكم   :  من العهد  ١٤ المتعلق بالمادة    ٣٢التعليق العام رقم    انظر   )٣(

 .٤٧، الفقرة CCPR/C/GC/32)(والهيئات القضائية 
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ونظراً . حكماً بإدانة صاحب البلاغ ومعاقبته بالسَّجن لخمس سنوات، ضمن عقوبات أخرى          
كمة أعلى درجةً، تنتهي اللجنة إلى وقوع انتهاك لأن حكم الإدانة هذا لم يُراجع من جانب مح 

  . من العهد١٤ من المادة ٥للفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٨

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية، تـرى             
 ١٤ مـن المـادة      ٥للفقرة    تكشف عن انتهاك الدولة الطرف      المعروضة عليها  لمعلوماتا أن
  . العهد من
بـأن تتـيح    زمـة   ل مُ  الطرف الدولةإن   من العهد، ف   ٢ من المادة    )أ(٣فقرة  للووفقاً    -٩

. ناسـب المتعويض  ال منحه مراجعة حكم إدانته و     يشمل لاًلصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعا    
  .هاكات مماثلة في المستقبلملزمة أيضاً بمنع حدوث انتالدولة الطرف و

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                - ١٠
الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،                

ليمهـا   من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إق            ٢تعهدت عملاً بالمادة    و
 تتلقى من الدولة الطـرف، في       الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، تود أن         أو

.  يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضـع التنفيـذ             ١٨٠ غضون
   . اللجنة هذه آراءأن تقوم بنشرالدولة الطرف  إلى اً أيضطلبوت
.  هو الـنص الأصـلي     سبانيليزية والفرنسية علماً بأن النص الإ     بالإسبانية والإنك  اعتُمدت[

  .]هذا التقرير من كجزء اً أيضوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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 بيلاروس ضد سودالينكو، ١٧٥٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -واو  
  *) بعد المائةرابعة الالدورة، ٢٠١٢ مارس/آذار ١٤عتمدة في المُراء الآ(    

  )لا يمثله محام(ليونيد سودالينكو   :المقدم من
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  بيلاروس  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٥مارس / آذار١٧  : البلاغ تقديمتاريخ
حجز مواد انتخابية مطبوعة وإتلافهـا جزئيـاً في           : البلاغوضوعم

  انتهاك للحق في نشر المعلومات دون قيود مبررة
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :سائل الإجرائيةالم

المساواة أمام القانون؛ والحق في نشر المعلومـات؛          :المسائل الموضوعية
والقيود الجائزة؛ والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة        

  مختصة ومستقلة ومحايدة
  ١٩ من المادة ٢ والفقرة ١٤ من المادة ١الفقرة    :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :ل الاختياريمواد البروتوكو
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار١٤ في وقد اجتمعت  
 ليونيد  السيد إليها   الذي قدمه ،  ١٧٥٠/٢٠٠٨ في البلاغ رقم     وقد فرغت من النظر     

لينكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة            سودا
  والسياسية،

 التي أتاحها لهـا صـاحب الـبلاغ        طية كل المعلومات الخ   وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  
__________  

  والسيدة كريستين شانيه،    بوزيد، لزهاريالسيد  : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     هذا البلاغ   في دراسة  شارك  *  
 والسيد فـالتر كـالين،      ي إواساوا، ج، والسيد يو  فلينترمانليس  يوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورن      

، والـسيد   نومـان . والسيد جيرالد ل  والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك،         
والسيد مارات سارسيمباييف،   سير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي،        والرافائيل ريفاس بوسادا،    

 .يلين، والسيدة مارغو واترفالتوالسيد كريستر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرة اللجنة بموجبآراء     
احب البلاغ هو السيد ليونيد سودالينكو، وهـو مـواطن بيلاروسـي مولـود           ص  -١
 ٢ والفقرة   ١٤ من المادة    ١ويدعي أنه ضحية لانتهاك بيلاروس لأحكام الفقرة        . ١٩٦٦ عام

ودخـل البروتوكـول    .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية        ١٩من المادة   
  .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠ف في الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطر

  الوقائع    
، وهـو منـذ     ٢٠٠١صاحب البلاغ عضو في الحزب المدني الموحد منـذ عـام              ١-٢
رابطـة  "بمدينة غوميل وعـضو في      " المبادرات المدنية العامة  " رئيس فرع رابطة     ٢٠٠٢ عام

العامة " لوكون" مستشاراً قانونياً في شركة      ٢٠٠٠ويعمل منذ عام    ". الصحافيين البيلاروسية 
  .التي يقع مقرها في غوميل

، سجلت اللجنة الانتخابية المحلية في دائرة خـوينيكي         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٩وفي    ٢-٢
مجموعة مبادرة اتفق المشاركون فيها على جمـع  ) اللجنة الانتخابية المحلية   (٤٩الانتخابية رقم   

س نواب بالجمعيـة الوطنيـة      توقيعات الناخبين دعماً لترشيح صاحب البلاغ لانتخابات مجل       
، رفضت اللجنة الانتخابيـة المحليـة       ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٦وفي  . ٢٠٠٤لعام  ) البرلمان(

واصل صاحب البلاغ    ،بالرغم من رفض تسجيل ترشيحه    و. تسجيل ترشيح صاحب البلاغ   
في أوساط مؤيديه من أجل إخبارهم بأسـباب عـدم تـسجيل       " عمله الدعائي والإعلامي  "

  .أيه في الأحداث السياسية المقبلة في البلدترشيحه ور
في وهو  صاحب البلاغ   أوقفت شرطة المرور    ،  ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٨وفي    ٣-٢

. بذريعة أن سيارته مسروقة وأنها موضع تحقيـق       وقامت بتفتيشه    إلى مدينة خوينيكي،     هطريق
ي، حيث احتجزت منه    خوينيكمقاطعة  واقتيد صاحب البلاغ إلى إدارة الشؤون الداخلية في         

ونسخة من  ) ٢(؛  ) نسخة ٤٧٩!" (مواطني الأعزاء "مطوية معنونة   ) ١: (المواد المطبوعة التالية  
خمـس  "ومطوية معنونـة    ) ٣(؛  ) نسخة ٤٧٩" (إرادة الشعب /بيبلز ويل "مقال من صحيفة    

  ). نسخة٤٧٩" (خطوات نحو حياة أفضل
 الشرطة صاحب الـبلاغ،     ، احتجز أفراد  ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠وفي    ٤- ٢
 عندما  ،، في مدينة خوينيكي   .آي. جانب رئيس مجموعة المبادرة الداعمة له، السيد ن         إلى

لـشؤون  اإلى إدارة   أيـضاً   واقتيد صاحب البلاغ هذه المرة      . كان يوزع المواد المطبوعة   
 نسخ أخرى من كل من المواد       ٣١٠خوينيكي حيث احتجزت منه     مقاطعة  الداخلية في   

 نـسخ مـن صـحيفة       ٣١٠ أعـلاه، إضـافة إلى       ٣- ٢عة المذكورة في الفقرة     المطبو
  ).الأسبوع(  "ويك"
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في مكتب المدعي العـام     خ غير محدد، تقدم صاحب البلاغ بشكوى لدى         يوفي تار   ٥-٢
 / تشرين الأول  ١٥وفي  . مقاطعة خوينيكي بشأن احتجازه التعسفي واحتجاز المواد المطبوعة       

في مقاطعة خوينيكي صاحب الـبلاغ أن المـواد الـتي           لعام  المدعي ا ، أبلغ   ٢٠٠٤ أكتوبر
وأن أعمـال  الأخرى  وسائط الإعلام   و من قانون الصحافة     ٢٦احتجزت منه لا تمتثل للمادة      

إنتاج وتوزيع منتجات الإعلام     (٨، الجزء   ١-١٧٢صاحب البلاغ تندرج ضمن نطاق المادة       
. )١(١٩٨٤دارية في بـيلاروس لعـام   من قانون المخالفات الإ )  بشكل غير قانوني   الجماهيرية

مقاطعـة  لـشؤون الداخليـة في      اأن إدارة   ب في مقاطعة خوينيكي أيضاً   المدعي العام   وأبلغه  
 استنتاجات التحقيق الذي أجرته عملاً ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول١٣خوينيكي أحالت في 

 إلى مجلـس نـواب      ، من قانون المخالفات الإدارية    ٢-٢، الجزء الأول، الفقرة     ٢٣٤بالمادة  
مقاطعة خوينيكي بمنطقة غوميل لكي يقدم هذا الأخير تقريراً إدارياً بشأن صاحب الـبلاغ              

  .آي. والسيد ن
جنـة التنفيذيـة لمقاطعـة      الل فيسؤول  م، أعد   ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩وفي    ٦-٢

 ،١-١٧٢ المادة   أن صاحب البلاغ ارتكب مخالفة إدارية بموجب      فيه   ذكر    إدارياً خوينيكي تقريراً 
تم إنتاجها على   ، من قانون المخالفات الإدارية بنشره بشكل غير قانوني لمواد مطبوعة            ٨الجزء  
وفي تاريخ غير محـدد،     .  الأخرى وسائط الإعلام و من قانون الصحافة     ٢٦ينتهك المادة   نحو  

  .أحيل التقرير إلى محكمة مقاطعة خوينيكي بمنطقة غوميل
، نظر قاض من محكمة مقاطعـة خـوينيكي         ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨وفي    ٧-٢

 المتعلـق بـصاحب     ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩بمنطقة غوميل في التقرير الإداري المؤرخ       
، من قانون المخالفـات  ٨، الجزء   ١-١٧٢البلاغ وأدانه بارتكابه مخالفة إدارية بموجب المادة        

كمـا  . )٢() مرات المبلغ الأساسـي ٦(ل  ألف روب١٤٤ بغرامة قدرها عليهوحكم  . الإدارية
. من كل من المواد المطبوعـة المحتجـزة       " نسخة واحدة "حكمت المحكمة بمصادرة وإتلاف     

قد شارك في توزيع منتجات إعلام جماهيرية بـشكل غـير        وخلصت إلى أن صاحب البلاغ      
 / أيلـول  ٢٨صـادر في    " بيبلـز ويـل   "بتوزيع نسخاً لمقال مـن صـحيفة        قانوني لقيامه   

الناشر وأيـة أسـس قانونيـة       في غياب اتفاق تعاقدي مع مجلس التحرير أو        ٢٠٠٤ بتمبرس
  .)٣( وواجب التنفيذ وكان القرار نهائياً.أخرى

__________  
 في بيلاروس بقانون جديد للمخالفات الإدارية اعتبـاراً         ١٩٨٤استعيض عن قانون المخالفات الإدارية لعام        )١(

 .٢٠٠٧مارس / آذار١من 
 . يورو٥١,١ أو اًريكي أماً دولار٦٦,٢ما يقارب  )٢(
قرار المحكمة في قضية إدارية نهائياً ولا يمكن الطعن         يكون   من قانون المخالفات الإدارية،      ٢٦٦بموجب المادة    )٣(

بيد أنه يمكن لرئيس محكمة ذات ولاية قضائية أعلى أن يلغي القرار عن             . فيه من خلال الإجراءات الإدارية    
 . المراجعةطريق إجراء
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وفي تواريخ غير محددة، طعن صاحب البلاغ في حكم محكمة مقاطعـة خـوينيكي                ٨-٢
 غوميل والمحكمة  أمام محكمة منطقة٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني١٨بمنطقة غوميل الصادر في 

ويشير إلى أنه قدم إلى المحكمتين الأعلى درجة نسخة         . المراجعة القضائية بموجب إجراء   العليا  
 يذكر فيها أن ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٣مؤرخة " بيبلز ويل"من رسالة من رئيس تحرير 

د أن  بي. على نسخ صاحب البلاغ للمقالات الصادرة في الصحيفة       يعترض   لممجلس التحرير   
فبرايـر ومـن   / شباط ١٠طعني صاحب البلاغ قد رفضا من رئيس محكمة منطقة غوميل في            

كلتا المحكمتين  وخلصت  . ، على التوالي  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣١نائب رئيس المحكمة العليا في      
 ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨أن حكم محكمة مقاطعة خوينيكي بمنطقة غوميل الصادر في          إلى  

  .لى أسس سليمةقانوني ويقوم ع

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن حقه في المساواة أمام المحاكم وحقه في محاكمة عادلة أمام                ١-٣

 من  ١محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة قد انتهكا، خلافاً للضمانات المنصوص عليها في الفقرة             
  :ويدفع، على وجه الخصوص، بما يلي.  من العهد١٤المادة 

، من قانون المخالفات الإداريـة الـتي أديـن          ٨، الجزء   ١-١٧٢أن المادة     )أ(  
 بـشكل غـير     إنتاج وتوزيع منتجات الإعلام الجماهيرية    "بموجبها تنص على المسؤولية عن      

، الأخـرى وسائط الإعلام   و، من قانون الصحافة     ١٠، الجزء   ١فبموجب المادة   . )٤("قانوني
لمنشور يطبـع   تداول الكلي أو الجزئي     على أنه ال  " المنتج الإعلامي الجماهيري  "يفسر مصطلح   

، للبث الإذاعي أو التلفزيوني أو الصحافة السينمائية؛ والتداول الكلـي أو الجزئـي              )٥(دورياً
، من القانون   ٢، الجزء   ٤٣وتنص المادة   . البصرية لبرنامج من البرامج   أو  للتسجيلات السمعية   

لية بيلاروس طرف فيهـا، تكـون       نفسه على أنه في حالة التنازع بين القانون ومعاهدة دو         
لـدى  لمحكمة،  ينبغي ل ولذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه كان       . الأسبقية للمعاهدة الدولية  

 من  ١٩ تحدد، عملاً بالمادة  ، أن   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠ و ٨تقييمها لأفعاله يومي    
و سمعتـهم،   حقوق الآخـرين أ   ما إذا كانت العقوبات المطبقة عليه ضرورية لاحترام         العهد،  

  .)٦( العامةولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب
كان يجـب علـى      تبين لماذا أن محكمة مقاطعة خوينيكي بمنطقة غوميل لم          )ب(  

المتاحة علانية مـن أجـل      " بيبلز ويل "صاحب البلاغ توقيع عقد مع محرر أو ناشر صحيفة          
ولم تثبت المحكمة كيف أن عـدم توقيـع         .  أحد أعدادها  استنساخ نسخ من مقال صادر في     

صاحب البلاغ على مثل هذا العقد أثر سلباً على احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وعلـى      
  ؛ العامةحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب

__________  
 . البلاغالتأكيد من صاحب )٤(
 .نفس الحاشية أعلاه )٥(
 .نفس الحاشية أعلاه )٦(
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لمخالفـات  ، من قـانون ا    ٨، الجزء   ١-١٧٢من المادة   الجزائي   قسم ال أن  )ج(  
صادرة وإتلاف نسخة من كل واحدة من المواد المطبوعـة           لا يتضمن أحكاما تبرر م     الإدارية

  المحجوزة؛
أن المحكمة لم تقيم أفعال صاحب البلاغ من حيث صلتها بتوزيـع مـواد                )د(  

بيد أنها حكمت بمصادرة وإتلاف نسخة من       ". بيبلز ويل "مطبوعة أخرى غير نسخ صحيفة      
ولم تقيم المحكمة ما قام به صاحب البلاغ من أفعال          . واد المطبوعة المحجوزة  من الم واحدة  كل  
منتجات إعلام   عندما كان يوزع بشكل غير قانوني أيضا٢٠٠٤ًأكتوبر / تشرين الأول٨يوم 

  .لتقرير الإداري للجنة التنفيذية لمقاطعة خوينيكيكما زُعم في اجماهيرية، 
 ١٩ من المادة    ٢قوقه المنصوص عليها في الفقرة      كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك ح       ٢-٣

من العهد، لأن الحجز التعسفي للمواد المطبوعة ذات الصلة بالانتخابات ينتهك، على وجـه              
  .الخصوص، حقه في نشر المعلومات، ولم تعلل الدولة الطرف ضرورة تقييد هذا الحق

  ةملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعي    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها علـى مقبوليـة الـبلاغ         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢في    ١-٤

وهي تؤكد أن محكمة مقاطعة خوينيكي بمنطقة غوميل        . وأسسه الموضوعية في مذكرة شفوية    
 صاحب البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية بموجـب        ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨أدانت في   

 ١٤٤انون المخالفات الإدارية وحكمت عليه بغرامة قـدرها       ، من ق  ٨، الجزء   ١-١٧٢المادة  
 / تشرين الثـاني   ٩كما يوثق التقرير الإداري المؤرخ      ).  مرات المبلغ الأساسي   ٦(ألف روبل   

 أن صاحب البلاغ كان يوزع نسخاً من صحف ومطويات بشكل ينتـهك             ٢٠٠٤نوفمبر  
 ينكر صاحب البلاغ أنـه      وعلاوة على ذلك، لم   .  الأخرى وسائط الإعلام وقانون الصحافة   

ولذلك، فإن قرار القاضي المستند إلى الأدلة       . تورط في إنتاج وتوزيع المواد المطبوعة المذكورة      
  .المعروضة عليه بإدانة صاحب البلاغ بارتكاب مخالفة إدارية يقوم على أسس سليمة

علـى   من قانون المخالفات الإداريـة تـنص         ٢٣٨وتقول الدولة الطرف إن المادة        ٢-٤
 ٢٤٤ و٢٨وعملاً بالمادتين . إمكانية اقتياد مخالف إلى مخفر الشرطة بغرض إعداد تقرير إداري 

. من القانون نفسه، يمكن حجز ثم مصادرة المواد التي تشكل أداة مباشرة للمخالفة الإداريـة              
ولذلك، فإن تسليم صاحب البلاغ إلى مخفر الشرطة من أجل إعداد تقريـر إداري، وكـذا                

.  مصادرة المواد المطبوعة التي تشكل أداة مباشرة للمخالفة الإدارية أمر قانوني ومعلل            حجز ثم 
رفض طعون صاحب   بوتضيف الدولة الطرف أن قراري محكمة منطقة غوميل والمحكمة العليا           

  .الدعاوى الإدارية ضدهإقامة  وأنه لم يشتك إلى النيابة العامة من انالبلاغ مبرر
 من العهد تنص علـى إمكانيـة        ١٩ من المادة    ٣طرف، فإن الفقرة    ووفقاً للدولة ال    ٣-٤

ولـذلك،  .  من هذه المادة لبعض القيود     ٢إخضاع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة        
 لإنتاج وتوزيع منتجات     محدد ينص على إجراء  الأخرى  وسائط الإعلام   وفإن قانون الصحافة    
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 مـن قـانون   ١-١٧٢المذكورة، كانت المادة ووقت قيام صاحب البلاغ بالأفعال    . الإعلام
وتخلص الدولـة  . المخالفات الإدارية تنص على المسؤولية الإدارية لمن يخالف الإجراء المذكور        

نتجات إعلام   م دعاوى إدارية ضد صاحب البلاغ بسبب إنتاج وتوزيع       إقامة  الطرف إلى أن    
تهك حقوق صاحب البلاغ التي  تن وبالتالي فهي لاالعهد،شروط  الف  تخلا  بشكل غير قانوني    

  .يضمنها العهد

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
. ، علّق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطـرف ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٢في    ١-٥

مخالفة قانون الـصحافة    زعم  ويشير إلى أن الدولة الطرف تبرر تقييد حقه في نشر المعلومات ب           
 من دستور بـيلاروس الـتي       ٨ من المادة    ١وبالإشارة إلى الفقرة    .  الأخرى وسائط الإعلام و

تؤكد أسبقية مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً وتنص على شـرط امتثـال قـوانين                
بيلاروس لهذه المبادئ، يقول صاحب البلاغ إن تذرع الدولة الطرف بأحكام قانونها الداخلي             

 من قانون المعاهدات    ٢٧كما يشير إلى المادة     . ت العهد لا أساس له    لتبرير عدم امتثالها لمتطلبا   
 وإلى التلازم بين القانون     ،في القانون المحلي  ‘ العقد شريعة المتعاقدين  ‘الدولية التي تدمج مبادئ     

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات       ٢٧ و ٢٦الداخلي والتقيد بالمعاهدات المكرس في المادتين       
  .١٩٦٩ لعام
ويقول صاحب البلاغ إن تقييد حقه في نشر المعلومات لم يكن يستند إلى أحد                ٢- ٥

ن أ  ويرى بالتالي   من العهد،  ١٩ من المادة    ٣الأسس المشروعة المنصوص عليها في الفقرة       
 مـن   ٢ من العهد، إذا قرئت بالاقتران مع المـادة          ١٩ من المادة    ٢ للفقرة   اًهناك انتهاك 

  .العهد
 ١٤   من المـادة ١غ ادعاءاته المتصلة بالانتهاك المزعوم للفقرة      ويكرر صاحب البلا    ٣- ٥

أن اللجنة أشارت بقلق، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع        اً  من العهد مضيف  
الإجراءات المتعلقة بشغل القضاة لمناصبهم واتخاذ    أن  ، إلى   )CCPR/C/79/Add.86(لبيلاروس  

لمبدأ استقلال القضاء وحياده    تمتثل    لا على جميع المستويات     إجراءات تأديبية ضدهم وعزلهم   
  .)٧()١٣الفقرة (
مكتب المدعي   حقه في تقديم شكوى إلى       ارس، يقول صاحب البلاغ إنه لم يم      وأخيراً  ٤-٥

، بما أنها لا تـستتبع إعـادة    فعالاًاًلأن مثل هذه الشكوى لا تشكل سبيل انتصاف محلي     العام  
أن أحكام قضاء اللجنة تقتضي من الشخص بـأن         ويشير إلى   . محكمةالنظر في القضية أمام     

  .، بل وكذلك سبل الانتصاف الفعالةتاحةالمسبل الانتصاف فحسب  يستنفد لا
__________  

داتـو بـارام    الـسيد    إلى تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،          يشير صاحب البلاغ أيضاً    )٧(
، ٢٠٠٠/٤٢إلى بيلاروس المقـدم عمـلاً بقـرار لجنـة حقـوق الإنـسان               بعثته  كوماراسوامي، عن   

E/CN.4/2001/65/Add.1. 
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  من الدولة الطرفمقدمة تعليقات إضافية     
 إنه يجـوز    ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٤تقول الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٦

أن يقـدم    من القانون التنفيذي للمخالفات الإداريـة،        ١١-١٢ادة  ، بموجب الم  لمدعي عام 
ويمكن أيضاً تقديم اعتراض    .  على حكم قضائي بإدانة شخص بارتكاب مخالفة إدارية        اعتراضاً

وتضيف الدولة الطرف أن سلطات الادعاء تلقـت        . واجب التنفيذ بالفعل  على حكم أصبح    
جـرى البـت     هالدعاوى الإدارية وأن   في إطار    ٢٠٠٨عام  في   شكوى   ٢ ٧٣٩مجموعة   ما
 حكماً ١٤٦وتم بوجه خاص إلغاء أو إعادة النظر في      .  منها لصالح الطرف المقدم لها     ٤٢٢ في

الـتي  عتراضات الارئيس المحكمة العليا في إطار الدعاوى الإدارية بناء على       من جانب   قضائياً  
 ٤٢٧ إلغـاء     أنه تم  أيضاً الدولة الطرف    ؤكدوت. ٢٠٠٨عام  قدمها مكتب المدعي العام في      

في القـضايا المدنيـة     القضائية   آخر عن طريق إجراءات المراجعة       ٥١حكماً وإعادة النظر في     
في على التـوالي ووصـل       ٣٠ و ٥٠٧العدد  بلغ هذا   ،  ٢٠٠٧وفي عام   . ٢٠٠٦ خلال عام 

 تخلص الدولة الطرف إلى أن ما يؤكده صاحب البلاغ          ، ولذلك .٣٦ و ٤١٠إلى   ٢٠٠٨ عام
  .أمر لا أساس لهفي إطار مكتب المدعي العام وى القائمة اعدم فعالية آلية الشكبشأن 

عنـد إقامـة    استقلال القضاة   يكفل  كما تقول الدولة الطرف إن دستور بيلاروس          ٢-٦
النظام "كما ينص قانون    .  إقامة العدل  عزلهم وحصانتهم، ويحظر أي تدخل في     العدل، وعدم   

 ووفقـاً . بـصورة مـستقلة   لإقامة العـدل    ات قانونية   على ضمان " القضائي ووضع القضاة  
والتـدخل في    من الدستور، فإن القضاة مستقلون ولا يخضعون إلا للقـانون؛            ١١٠ للمادة
تخلص الدولـة الطـرف إلى أن        وعليه،   .)٨(للعقابإقامة العدل غير مسموح ويخضع       شؤون

يلاروس هي استنباطات   ادعاءات صاحب البلاغ بشأن عدم استقلالية القضاة وحيادهم في ب         
  .قوانين الدولة الطرف وممارساتهاتعكس حقيقة لا شخصية 

  من صاحب البلاغمقدمة تعليقات إضافية     
، كرر صاحب البلاغ حججه السابقة المتعلقة بعـدم         ٢٠١١فبراير  / شباط ١٦في    ١- ٧

لمحكمـة  اتقديم اعتراض على حكم     لمدعي عام   التي تتيح   القضائية  فعالية إجراءات المراجعة    
ويـضيف كـذلك أن     . واجب التنفيذ بالفعل  شخص بارتكاب مخالفة إدارية أصبح      بإدانة  

الدولة الطرف لم تحدد ما إذا كانت البيانات الإحصائية الـتي قدمتـها تتـضمن إلغـاء                 
مراجعة أحكام صدرت في مخالفات إدارية تتعلق بممارسة شـخص لحقوقـه المدنيـة                أو

ويذكر صـاحب   . وسياسياًاً  ي لأشخاص ناشطين اجتماعي   والسياسية أو الاضطهاد الإدار   
السنوات العشر  خلال اعتراضاًمكتب المدعي العام البلاغ أنه لا علم له بأي حالة قدم فيها 

. طلب إلغاء دعاوى إدارية متصلة بممارسة مواطنين لحقوقهم المدنية والـسياسية          لالأخيرة  
__________  

ة الطرف أيضاً قائمة بضمانات محددة لاستقلال السلطة القضائية ترد في قانون السلطة القـضائية        تقدم الدول  )٨(
 .ووضع القضاة
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طة التقديرية لعدد محدود من الموظفين العامين يخضع للسلالقضائية أن إجراء المراجعة ب يفيدو
في ، تجرىوقال إن هذه المراجعة، . ورئيس المحكمة العلياالمدعي العام الرفيعي المستوى، مثل 

هـذا  . غير   لا المسائل القانونية وتقتصر على   جلسة استماع   عقد  دون  حالة الموافقة عليها،    
. المحكمـة الدسـتورية   إلى  رد تقديم طعن    لفلا تجيز   قوانين الدولة الطرف    أن  علاوة على   

) ب(٢لانتصاف المحلية لأغراض الفقرة ولذلك يؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل ا
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة 

كما يقول صاحب البلاغ إن الدولة الطرف لم تتناول أياً من ادعاءاته المحددة المتصلة                ٢-٧
ن محكمة مقاطعة خوينيكي بمنطقة     فإوعلاوة على ذلك،    .  من العهد  ١٤ من المادة    ١بالفقرة  

 ٨غوميل لم تتخذ أي قرار بشأن ما ينبغي عمله بباقي المواد المطبوعة التي احتجزت يـومي                 
.  من ثم ما ستؤول إليه هذه المـواد      إنه لا يزال يجهل   و،  )٩(٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠و

 مقاطعة خوينيكي بمنطقة غوميل أصـدر الحكـم         ويضيف صاحب البلاغ أن قاضي محكمة     
 إلى القـانون المحلـي ولم يأخـذ في           حصراً  مستنداً ٢٠٠٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨المؤرخ  

السابقة في قـضية    أحكام اللجنة   ويشير إلى   . الاعتبار التزامات الدولة الطرف بموجب العهد     
امات الدولة الطرف بموجب العهـد       تأييداً لمحاجته بأسبقية التز    )١٠(بارك ضد جمهورية كوريا   

  .على القانون المحلي

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يتعينقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٨

قبـولاً أم لا بموجـب     ما إذا كان الـبلاغ م      تقرر من نظامها الداخلي، أن      ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢ا تقتضيه الفقرة    م اللجنة، وفق    تأكدتوقد    ٢-٨
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢الوارد في الفقرة    الشرط  بوفيما يتعلق     ٣-٨

بمحاجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم شـكوى          اً  الاختياري، تحيط اللجنة علم   
لمدع  إلى أنه يمكن     الدعاوى الإدارية ضده، مشيرة تحديداً    إقامة  بشأن  مكتب المدعي العام    إلى  

__________  
؛ ) نـسخة  ٧٨٩!" (مواطني الأعـزاء  "المطوية المعنونة   ) ١: (يشير صاحب البلاغ إلى المواد المطبوعة التالية       )٩(

خمس خطوات نحو حياة    "ية المعنونة   والمطو) ٣(؛  ) نسخة ٧٨٩" (بيبلز ويل "ونسخة مقال من صحيفة      )٢(
 ). نسخة٧٨٩" (أفضل

، ١٩٩٨ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٠، الآراء المعتمدة في     بارك ضد جمهورية كوريا   ،  ٦٢٨/١٩٩٥البلاغ رقم    )١٠(
 .٤-١٠الفقرة 
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 أيضاًاً  وتحيط اللجنة علم  . واجب التنفيذ بالفعل  بح   على حكم أص    أن يقدم اعتراضاً   أيضاًعام  
يقـدم    صاحب البلاغ بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأنه لم            اتبتوضيح

لا تشكل سبيل انتـصاف     القضائية  لأن إجراءات المراجعة    مكتب المدعي العام    شكوى لدى   
أمام المحكمة العليا التي ثبَّتت     اً  البلاغ قدم طعن  إلى أن صاحب    اً  وتشير اللجنة أيض  . محلياًَ فعالاً 

اجتهاداتها وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى       . حكم محكمة مقاطعة خوينيكي بمنطقة غوميل     
المحكمة الـتي بـدأ نفاذهـا       ضد قرارات   القضائية   أن إجراءات المراجعة     مفادهاالتي  السابقة  

عام ال يدعالم أو   يقاضال يملكهاالتي  تقديرية  تشكل سبل طعن استثنائية تتوقف على السلطة ال       
، ترى اللجنة، لأغـراض     الظروفوفي ظل هذه    . )١١( فحسب يةقضايا القانون الوتقتصر على   
 من  ٥من المادة   ) ب(٢ليس هناك ما يمنع النظر في البلاغ المقدم بموجب الفقرة            المقبولية، أنه 

  .البروتوكول الاختياري
اللجنة أنه يـرتبط  ترى  ،  ١٤ من المادة    ١قدم بموجب الفقرة    وفيما يتعلق بالادعاء الم     ٤-٨

 من العهد، وهـي حـق       ١٩أساساً بقضايا لها صلة مباشرة بتلك التي تدخل في نطاق المادة            
مقبوليـة  كما تلاحظ أنه ليس هناك مـا يحـول دون           . صاحب البلاغ في نشر المعلومات    
واللجنة، إذ تخلص إلى    . تعلن أنها مقبولة   و ١٩ من المادة    ٢الادعاءات المقدمة في إطار الفقرة      

 مـن   ١٤ من المادة    ١ الفقرة   بموجبفي الادعاءات الناشئة     هذا الاستنتاج، تقرر عدم النظر    
  .)١٢( بصورة منفصلةالعهد

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها               ١-٩
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ الفقرة بموجب، لطرفانا اله
 ،١-١٧٢وقد كانت القضية الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تطبيق المادة                ٢-٩

، من قانون المخالفات الإدارية على حالة صاحب البلاغ، والذي أدى إلى الحجـز              ٨الجزء  
" !مواطني الأعزاء "المطوية المعنونة   ) ١: ( الانتخابية المطبوعة  والإتلاف الجزئي لما يلي من المواد     

والمطوية ) ٣(؛ ) نسخة٧٨٩" (بيبلز ويل"ونسخة من مقال من صحيفة ) ٢(؛ ) نسخة٧٨٩(
وما تلاها من غرامة، يشكل تقييداً      )  نسخة ٧٨٩" (خمس خطوات نحو حياة أفضل    "المعنونة  

بحق صاحب البلاغ في نـشر    فيما يتعلق    من العهد    ١٩ من المادة    ٣بالمعنى المقصود في الفقرة     
، من قانون المخالفات الإدارية تنص     ٨، الجزء   ١-١٧٢وتشير اللجنة إلى أن المادة      . المعلومات

.  بشكل غـير قـانوني     على المسؤولية الإدارية عن إنتاج وتوزيع منتجات الإعلام الجماهيرية        
__________  

، قرار عدم المقبولية المعتمـد      ١٥٣٧/٢٠٠٦، البلاغ رقم    جيراشنكو ضد بيلاروس   ، على سبيل المثال   ،نظرا )١١(
، ١٨١٤/٢٠٠٨، البلاغ رقم    ضد بيلاروس . ل. ب؛ و ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٩أكتوبر  /ين الأول  تشر ٢٣ في

، الـبلاغ  تولزهينكوفا ضد بـيلاروس ؛ و٢-٦، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز٢٦قرار عدم المقبولية المعتمد في   
 .٣-٨، الفقرة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦، الآراء المعتمدة في ١٨٣٨/٢٠٠٨ رقم

 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٠ يوليه/ تموز١٩، الآراء المعتمدة في كاتسورا ضد بيلاروس، ١٣٧٧/٢٠٠٥البلاغ رقم  ) ١٢(
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إنتاج وتوزيع منتجات الإعلام    على  إجراءاً  "ت  فرضبما أنها    إلى أن الدولة الطرف      وتشير أيضاً 
شر المعلومـات الـتي تـضمنها    عوائق على ممارسة حرية نبالفعل ، فقد وضعت  "الجماهيرية

  .)١٣( من العهد١٩ من المادة ٢ الفقرة
في هذه العوائق   معرفة ما إذا كان هناك ما يبرر فرض         ولذلك فإن المسألة الثانية هي        ٣-٩

معينـة وفقـاً    قيود  تتيح فرض    من العهد التي     ١٩ من المادة    ٣الفقرة  ب  الراهنة بموج القضية  
لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتـهم؛      ) أ: ( فقط وما تقتضيه الضرورة    ينص عليه القانون   لما
ولصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حمايـة الـصحة العامـة                 )ب(
بشأن حرية الرأي والتعبير ) ٢٠١١(٣٤ إلى تعليقها العام رقم   وتشير اللجنة . الآداب العامة  أو

الذي تعتبر فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل                
للفرد، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما يشكلان حجر الزاوية في كل مجتمـع               

ختبارات صارمة  يتم وفقاً لا   على ممارستهما يجب أن      أية قيود وإن فرض   . )١٤(حر وديمقراطي 
لا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها كما           "تتعلق بالضرورة والتناسب و   

  .)١٥("يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تأسست عليه
قانون ، من ٨، الجزء ١-١٧٢وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ حاجج بأن المادة          ٤-٩

 ١٠ و ٨المخالفات الإدارية لا تسري عليه بما أن المواد المطبوعة التي كان يوزعهـا يـومي                
، ١بالمعنى المقصود في المادة     " منتجاً إعلامياً جماهيرياً  " لا تشكل    ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين الأول 

فإن العقوبـات ليـست     الأخرى، وبالتالي   ، من قانون الصحافة ووسائط الإعلام       ١٠الجزء  
 ـ      .  من العهد  ١٩نونية وتشكل انتهاكاً للمادة     قا  إلى أن   ةوفي هذا الصدد، تشير اللجنـة بداي

صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتفقان على ما إذا كانت المواد المطبوعـة ذات الـصلة                 
 خاضـعاً " منتجاً إعلامياً جماهيريـاً   "بالانتخابات التي احتجزت من صاحب البلاغ تشكل        

الذي ينص عليه قـانون الـصحافة       " وزيع المنتجات الإعلامية الجماهيرية   إجراء إنتاج وت  "  ل
مدى انطباق شرط   على  صاحب البلاغ، بوجه خاص،     يعترض  و.  الأخرى وسائط الإعلام و

وجود اتفاق تعاقدي مع مجلس تحرير صحيفة أو ناشرها من أجل توزيع نسخ من مقال صادر 
أنه يتبين من المواد الموجودة في الملف أن محكمـة          وتشير اللجنة، ثانياً، إلى     . في أحد أعدادها  

مقاطعة خوينيكي بمنطقة غوميل استندت في استنتاجاتها حصراً إلى عـدم وجـود الاتفـاق      
  ".بيبلز ويل"التعاقدي المذكور مع مجلس تحرير أو ناشر صحيفة 

وتعتبر اللجنة أنه حتى وإن كانت العقوبات التي أوقعت بصاحب الـبلاغ جـائزة                ٥-٩
بموجب القانون الوطني، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة بشأن سبب ضرورتها لواحـد               

__________  
 .١-٨، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠، الآراء المعتمدة في لابتسيفيتش ضد بيلاروس، ٧٨٠/١٩٩٧البلاغ رقم  ) ١٣(
ل ، المجلـد الأو   ٤٠الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم                  )١٤(

))A/66/40 (Vol. I( ٢، المرفق الخامس، الفقرة. 
 .٢٢المرجع السابق، الفقرة  )١٥(
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وتشير كـذلك إلى أن     .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣من الأغراض المشروعة الواردة في الفقرة       
الدولة الطرف لم توضح السبب الذي جعل انتهاك شرط وجود اتفاق تعاقدي مـع مجلـس              

يستتبع فرضَ  أجل توزيع نسخ من مقال صادر في أحد أعدادها          تحرير صحيفة أو ناشرها من      
وتشير أخـيراً إلى أن صـاحب       . غرامات مالية واحتجاز المطويات المذكورة وإتلافها جزئياً      

البلاغ قدم إلى محكمة منطقة غوميل والمحكمة العليا نسخة من رسالة موجهة من رئيس تحرير               
يعترض  لم يذكر فيها أن مجلس التحرير       ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣مؤرخة  " يبلز ويل "

وتخلص اللجنة إلى أنه لا يمكـن،     . على نسخ صاحب البلاغ للمقالات الصادرة في الصحيفة       
في غياب أية توضيحات ذات صلة بالموضوع من الدولة الطرف، اعتبار تقييد حق صـاحب               

العام أو لاحترام حقـوق     البلاغ في نشر المعلومات ضرورياً لصيانة الأمن القومي أو النظام           
 من ٢أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة إلى اللجنة تخلص ولذلك . الآخرين أو سمعتهم

  . من العهد قد انتهكت في هذه القضية١٩المادة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤فقـرة   لل وفقًاواللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف         -١٠

دولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن         البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ال    
  . من العهد١٩ من المادة ٢الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للفقرة 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١
في تـشرين   وقت فرضها   امة  الغرسداد قيمة    يشمل، بما   لاًلصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعا    

.  وأية مصاريف قانونية تحملها صاحب البلاغ، إضـافة إلى تعويـضه           ٢٠٠٤نوفمبر  /الثاني
نع حـدوث انتـهاكات مماثلـة       بأن تتخذ ما يلزم من تدابير ل      والدولة الطرف ملزمة أيضاً     

  .المستقبل في
بروتوكـول  واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى ال              -١٢

الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،                
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢تعهدت عملاً بالمادة    و
 الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً              أو

 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

 على نطاق واسع في إقليمها باللغتين        هذه تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة        
  .سية والروسيةالبيلارو

.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [
  .]هذا التقرير من كجزء اً أيضوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  الحجوج جمعة ضد ليبيا، ١٧٥٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   -زاي  
  ** *) الرابعة بعد المائة، الدورة٢٠١٢مارس / آذار١٩المعتمدة في الآراء (    

تمثله المحامية ليـسبيث    (أشرف أحمد جمعة الحجوج           :المقدم من
  )زيغفلد

  صاحب البلاغ   : أنه ضحيةالمدّعىالشخص 
  ليبيا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨يناير / كانون الثاني٧    :تاريخ تقديم البلاغ
صـدور  ؛ و للتعـذيب احب البلاغ    ص ادعاء تعرض       :البلاغ موضوع

  الإعدام بعد محاكمة غير عادلة الحكم ب
  عدم إثبات الادعاءات     : الإجرائيةائلالمس

التعذيب، والمحاكمـة غـير العادلـة، والتوقيـف             :المسائل الموضوعية
بعـد   الإعداموصدور الحكم ب  والاحتجاز التعسفيان؛   

  محاكمة غير عادلة
  ١٤؛ و١٠؛ و٩و؛ ٧؛ و٦المواد       :مواد العهد

  ٢المادة   : البروتوكول الاختياريوادم
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠١٢مارس / آذار١٩ في وقد اجتمعت  
د أشرف   إليها السي  هدمق، الذي   ١٧٥٥/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

أحمد جمعة الحجوج بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق            
  المدنية والسياسية،

__________  
ري بوزيد، والسيد أحمد أمين فـتح االله،        ازهلالسيد  : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       في دراسة  شارك  *  

ومر لالاه، والـسيدة    السيد راجس ،  فالتر كالين والسيد   اوا،سواإي  جوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو    
الـسيد مايكـل    و،  نومـان . والسيد جيرالـد ل   وانيلا موتوك،   طزونكي ماجودينا زانيلي، السيدة يوليا أن     

والـسيد  ، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي  السير نايجل رودلي، والسيد رفائيل ريفاس بوسادا،   وأوفلاهرتي،  
 . واترفالوالسيدة مارغويلين، تالسيد كريستر و، مارات سارسيمباييف

فابيـان  يحمل توقيـع عـضو اللجنـة الـسيد          ) مخالف جزئياً (يرد في تذييل هذه الآراء نص رأي فردي           **  
 .سالفيولي عمر
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 جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

  توكول الاختياري من البرو٥ من المادة ٤ الفقرة  اللجنة بموجبآراء    

صاحب البلاغ هو السيد أشرف أحمد جمعة الحجوج، وهو مواطن بلغاري من أصل              ١-١
ويدعي أنه ضحية   .  بالإسكندرية في مصر   ١٩٦٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥فلسطيني ولد في    

وقـد  . وتمثله السيدة ليسبيث زيغفلد   .  من العهد  ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦لانتهاك ليبيا للمواد    
  .١٩٨٩مايو / أيار١٦كول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في دخل البروتو

 من خـلال مقرِّرهـا      وهي تتصرف ، قررت اللجنة،    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٧وفي    ٢-١
الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، أن تنظر في مقبولية البلاغ بشكل منفـصل              

  .عن الأسس الموضوعية

  ا عرضها صاحب البلاغالوقائع كم    
ظل صاحب البلاغ الفلسطيني الأصل شخصاً عديم الجنـسية إلى حـين قدومـه إلى           ١-٢

. ١٩٧٢سبتمبر  / أيلول ٤وقد عاش هو وأسرته في ليبيا منذ        . ٢٠٠٧يوليه  / تموز ٢٤في   بلغاريا
ا وفي بداية الأحداث التي شكلت أساس القضية، كان صاحب البلاغ طالباً في الدراسات العلي             

 كمتدرب في مستشفى الفاتح     ١٩٩٨وعمل اعتباراً من عام     . في الطب بجامعة بنغازي في ليبيا     
  .لطب وجراحة الأطفال في بنغازي

واتهم بالقتل مع سـبق     .  صاحب البلاغ  اعتُقل،  ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٢٩وفي    ٢-٢
طب وجراحة   طفلاً في مستشفى الفاتح ل     ٣٩٣الإصرار والتسبب في وقوع وباء جراء حقن        

  . الأطفال بفيروس نقص المناعة البشري
وخلال عمليات الاستجواب، ادعى صاحب البلاغ أنه أُجبر على الإقرار بارتكاب             ٣-٢

وادُعيّ أن أساليب التعذيب المـستخدمة شملـت تـسليط          . هذا الجرم تحت وطأة التعذيب    
لصدر مع ربط صاحب    الصدمات الكهربائية بشكل كبير على الساقين والقدمين واليدين وا        

البلاغ عارياً على سرير حديدي؛ وضربه على باطن القدمين؛ وتعليقه من اليدين؛ وتوليـد               
؛ وتعليقه من ذراعية من الأعلى؛ وتهديده بـالتعرض          والاختناق لخنقلالشعور لديه بتعرضه    

لهجوم الكلاب وهو معصوب العينين؛ وضربه على جميع أجزاء جسده؛ وحقنه بالمخدرات؛            
رمانه من النوم؛ والعزل الحسي الكامل؛ وتعريضه لمياه شـديدة الحـرارة أو الـبرودة؛               وح

وادعى صاحب الـبلاغ تعرضـه      . الإعماء بأضواء ساطعة  واحتجازه في زنزانات مكتظة؛ و    
وتسبب اعترافه في موجة من الاعتقالات التي طالت تحديداً المـوظفين الطبـيين    . للاغتصاب

  .البلغار في ليبيا
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 من المواطنين البلغار الـذين      ٢٣، أوقفت الشرطة الليبية     ١٩٩٩فبراير  / شباط ٩  وفي  ٤-٢
يعملون في مختلف المستشفيات في بنغازي بما فيها مستشفى الفاتح لطب وجراحة الأطفـال              

 .١٩٩٩فبراير  / شباط ١٦وأُطلق سراح سبعة عشر منهم في       . دون أن تخبرهم بأسباب توقيفهم    
 عُذّبوا بـشكل متكـرر      )١(وخمس ممرضات بلغاريات متهمات   وادُّعي بأن صاحب البلاغ     

. وبعد اعترافهم، أصبح التعذيب أقل تواتراً ولكنه ظـل مـستمراً          . مدى شهرين تقريباً   على
 ٩تعمل السيدة كريستيانا فالشيفا، وهي إحدى الممرضات الخمس اللـواتي أوقفـن في               ولم

  . راحة الأطفال، البتة في مستشفى الفاتح لطب وج١٩٩٩فبراير /شباط
، أُحيلت القضية إلى مكتب الادعاء الشعبي الذي وجـه          ١٩٩٩مايو  / أيار ١٥وفي    ٥-٢

ارتكاب أفعال ضد سـيادة ليبيـا       : الاتهامات التالية إلى صاحب البلاغ والمتهمات الخمس      
؛ )جريمة يعاقب عليهـا بالإعـدام     (تسببت في موت عشوائي لأغراض الإخلال بأمن البلد         

لتآمر والتواطؤ لارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه مع سبق الإصرار؛ مما أدى عمداً والتورط في ا 
 طفلاً في مستشفى الفاتح بفيروس نقص المناعـة البـشري           ٣٩٣إلى وقوع وباء جراء حقن      

عـن  ؛ والقتل مع سبق الإصرار باستخدام مواد تسبب الموت، )جريمة يعاقب عليها بالإعدام   (
؛ وارتكـاب   )جريمة يعاقب عليها بالإعدام   (قص المناعة البشري    حقن أطفال بفيروس ن   طريق  

مثل الإنتاج غير القانوني للكحول، وتناول الكحول       (أفعال تتنافى مع القوانين والتقاليد الليبية       
). في أماكن عامة، والاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والعلاقات الجنسية غير المشروعة           

 مثل صاحب البلاغ والمتهمات الخمس لأول مرة أمام مكتـب           ،١٩٩٩مايو  / أيار ١٦وفي  
وكانوا يمثلون بعد ذلك أمام     . الادعاء الشعبي، بعد مرور حوالي أربعة أشهر على احتجازهم        

  . يوما٤٥ً-٣٠المدعي العام كل 

  المحاكمة الأولى    
ومنحت لصاحب  . ٢٠٠٠فبراير  / شباط ٧ في   )٢(بدأت المحاكمة أمام محكمة الشعب      ٦-٢
 أيام على   ١٠ بعد مرور    ٢٠٠٠فبراير  / شباط ١٧في   لبلاغ لأول مرة فرصة الاستعانة بمحام     ا

. خلال هذه الفترة الادعاءات التي تؤكد تعرضه للتعـذيب        بداية المحاكمة، وطرح أمام المحكمة      
محاميه بحرية لأن ممثلي الدولة كانوا حاضرين دائماً خلال           فرصة التحدث مع   مطلقاًولم تتح له    

، نُقل صاحب البلاغ إلى المستشفى بـسبب تـدهور          ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٠وفي  . ءاتهمالقا
، تراجعت اثنتان   ٢٠٠١يونيه  /وفي حزيران .  يوماً ٢٥ لمدة   وبقي في المستشفى   .الصحية حالته

 عن اعترافاتهما، وصرحتا بأن هذه الاعترافات انتُزعت منـهما تحـت            )٣(من المدعى عليهن  
قامـت  و". بـراءتهم " أكد صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن        وفي وقت لاحق،  . التعذيب
__________  

كريستيانا فينيلينوفا فالشيفا، وناسيا ستويشيفا نينوفا، وفالانتينا مانولوفا سـيروبولو، وفاليـا جورجيفـا               )١(
 .شيرفانياشكا، وسنيزانكا إفانوفا ديميتروفا

 .لمحكمة الاستثنائية للنظر في الجرائم المرتكبة ضد الدولةا )٢(
 .كريستيانا فالشيفا وناسيا نينوفا )٣(
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أن المتـهمين عمـلاء لوكالـة       بوتصريح رئيس الدولة    المتهمين  اعتراف  أساس   القضية على 
  .المخابرات الأمريكية والموساد

وعُلّقت في البداية القضية الجنائية المرفوعة ضد صاحب البلاغ وبقية المدعى علـيهن،               ٧-٢
       / شـباط ١٧وفي .  تجمع ما يكفي من الأدلة لإثبات تهمة التآمر ضـد الدولـة     لأن المحكمة لم  

القضية وأحالتها من جديد إلى مكتب الادعاء       النظر في   ، أوقفت محكمة الشعب     ٢٠٠٢فبراير  
وسـحب  . الشعبي المعني بالقضايا الجنائية، والذي يشكل جزءاً من نظام القضاء الجنائي العادي           

للعقاقير بطريقة   جديدة تتعلق بإجراء تجارب      اء الشعبي تهم التآمر وقدم تهماً     رئيس مكتب الادع  
. )٤(الإيدز/ طفلاً لعدوى فيروس نقص المناعة البشري      ٤٢٦، والتسبب في تعرض     غير مشروعة 

  .وطوال هذه المدة، ظل صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن رهن الاحتجاز

  المحاكمة الثانية    
، أيدت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في بنغازي التهم          ٢٠٠٢أغسطس  /في آب   ٨-٢

 وأحالت القضية إلى محكمة جنائية عادية، وهـي محكمـة       الجنائيالتي قدمها مكتب الادعاء     
واستندت التهم إلى الاعترافات التي أدلى بها صاحب البلاغ وإحـدى     . الاستئناف في بنغازي  

، والـذي  )٦(ل إحـدى المتـهمات الأخريـات   ، وعلى نتائج تفتيش مـتر   )٥(المدعى عليهن 
الثانيـة في    وبدأت المحاكمـة  . فيه الشرطة خمس زجاجات من بلازما الدم الملوثة        اكتشفت

وفي  .كـوليزي كخـبيرين    ن لوك مونتانييه وفيتوريو   اوعُيّن البروفيسور . ٢٠٠٣يوليه  /تموز
لفاتح قد حدث في     الخبيران أن تلوث عينات الدم في مستشفى ا        د، أك ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول
، أي قبل سنتين من وقائع التجريم، وقبل سنة من بدء صاحب البلاغ تدريبه في               ١٩٩٧عام  

وخلصا في المشورة الفنية التي قدماها إلى أن سبب الإصابات غير معروف وغـير              . المستشفى
   عـن سـلالة فيروسـية       )٧(وقد نجمت هذه الإصابات المرتبطة بعدوى المستشفيات      . متعمد

وفي كـانون   . )٨(ددة للغاية وشديدة العدوى بسبب نقص معايير النظافة الصحية والإهمال         مح
      .، عينت المحكمة فريقاً ثانياً من الخبراء يضم خمـسة أطبـاء ليبـيين             ٢٠٠٣ ديسمبر/الأول

__________  
 طفـلاً   ٤٢٦ إلى   ٣٩٣في التهم التي تُليت على صاحب البلاغ، ارتفع عدد الأطفال المصابين بالعدوى من               )٤(

 .بين المحاكمتين الأولى والثانية
 .ناسيا نينوفا )٥(
 .كريستيانا فالشيفا )٦(
 البلاغ بأن عدوى المستشفيات هي عدوى تنجم بسبب العلاج في أحد المستشفيات أو في               أوضح صاحب  )٧(

 .مركز استشفائي، ولكنها غير متصلة بحالة المريض الأصلية
التقرير النهائي الذي قدمه البروفيسور لوك مونتانييه والبروفيسور فيتوريو كـوليزي إلى الجماهيريـة              "انظر   )٨(

تشفيات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري في مستشفى الفاتح في بنغازي في            العربية الليبية عن عدوى الم    
لم يُعثر على أي دليل بشأن إجراء حقـن  : "، والذي خلص إلى أنه  )"٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٧باريس،  (ليبيا،  

لبيانات ويتعارض التصنيف الوبائي ل   ). الإرهاب البيولوجي (متعمد لمواد ملوثة بفيروس نقص المناعة البشري        
". ، حسب وقت إدراجها، ونتائج التحليل الجزيئي تعارضاً شديداً مع هذه الإمكانية         الإيجابية المصلية الخاصة ب 

 ).٢١الصفحة (
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، رفض هذا الفريق النتائج التي توصل إليها الخـبيران          ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨وفي  
الإيدز لا يُعزى إلى الإصابات     /أفاد بأن حدوث وباء فيروس نقص المناعة البشري       المعروفان، و 

. المرتبطة بعدوى المستشفيات أو إعادة استخدام المعدات الطبية الملوثة، بل كان فعلاً متعمداً            
  . مضادة، لكن المحكمة رفضت طلبهمالاستعانة بخبرات فنية أخرىوطلب المدعى عليهم 

، حكمت محكمة الاستئناف في بنغازي على صاحب البلاغ ٢٠٠٤و ماي/ أيار٦وفي   ٩-٢
.  طفلاً آخر٣٨٠ طفلاً ونقل العدوى إلى ٤٦وبقية المدعى عليهن بالإعدام لتسببهم في موت 

واتُهم أيضاً تسعة ليبيين كانوا يعملون في مستشفى الفاتح بارتكاب الجريمة نفسها، غير أنـه               
وأعلنت المحكمة أنها لا تملـك      . جراءات، وجرت تبرئتهم  أُطلق سراحهم بكفالة في بداية الإ     

ولاية فيما يخص أفراد الأمن الليبيين الثمانية الذين اتهمهم صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن              
، طعن ٢٠٠٤يوليه / تموز٥وفي . بالتعذيب، وأحالت قضاياهم مرة أخرى إلى مكتب الادعاء      

وطلـب  . اط قانونية لدى المحكمة العليا الليبيـة      صاحب البلاغ مع بقية المدعى عليهن في نق       
رئيس مكتب الادعاء من المحكمة إلغاء أحكام الإعدام وأحال القضية إلى محكمة الاسـتئناف       

أثناء توقيف واستجواب صاحب    " مخالفات"في بنغازي من أجل إعادة المحاكمة، نظراً لوقوع         
لعليا جلساتها لمرات عديـدة، ألغـت       وبعد أن أجلت المحكمة ا    . البلاغ وبقية المدعى عليهن   

الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في بنغازي وأحالت القضية إلى محكمـة طـرابلس              
ورفضت المحكمة الإفراج عن    .  من أجل إعادة المحاكمة    ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥ في

م مـن  صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن بكفالة لعدم وجود ضمانات كافية تؤكد مثـوله      
  .جديد للمحاكمة

  إعادة المحاكمة والإفراج    
وطلب رئيس الادعاء من    . ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١أعادت محكمة طرابلس المحاكمة في        ١٠-٢

وأصر صاحب البلاغ مجدداً    . جديد إنزال عقوبة الإعدام بصاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن        
 ١٩وفي  . دلاء باعترافـات  على براءته، وأكد مرة أخرى أنه تعرض للتعذيب من أجـل الإ           

وأفادت المحكمة  . ، ثبتت إدانته من جديد وحكم عليه بالإعدام       ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 
  .بأنه لا يمكنها النظر مجدداً في ادعاءات التعذيب لأنه سبق لمحكمة أخرى أن رفضتها

            / كـانون الأول   ١٩وطعن صاحب البلاغ في الحكم لـدى المحكمـة العليـا في               ١١-٢
، رغم ٢٠٠٧يوليه / تموز١١وجرت جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في      . ٢٠٠٦ديسمبر  

وأفاد صاحب  . أنه كان من المفترض أن تجري في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن             
وأسفرت هذه الجلـسة عـن      . البلاغ أن المحكمة عقدت جلسة واحدة فقط لمدة يوم واحد         

، ٢٠٠٧يوليـه  / تموز١٧وفي .  بحق صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن    تأكيد حكم الإعدام  
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن الحكم سيخفف إلى السجن المؤبد بعد التوصـل إلى اتفـاق                

وفي وقت لاحق، ونتيجة للمفاوضات التي جرت بـين         . بشأن التعويضات مع أسر الضحايا    
 ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ٢٤غ إلى بلغاريا في     ليبيا وحكومات بلدان أخرى، نُقل صاحب البلا      

  .لقضاء العقوبة في هذا البلد الذي حصل فيه فوراً على العفو وأُطلق سراحه
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ولم يجر التحقيق كما ينبغي في ادعاءات التعذيب التي تقدم بها صاحب البلاغ اعتباراً                ١٢-٢
ن مـن   ، تراجعت متـهمتا   ٢٠٠١يونيه  /وفي حزيران .  بشكل سريع وشامل   ٢٠٠٠من عام   

عن اعترافاتهما لكون هذه الاعترافات قد انتُزعت منهما بالإكراه، وحـددتا            )٩(المدعى عليهن 
 فقط، قرر مكتب الادعاء الشعبي المعـني        ٢٠٠٢مايو  /وفي أيار . هوية المسؤولين عن التعذيب   

ات ونتيجة لذلك، وُجهت اتهام   . بالقضايا الجنائية التحقيق في الموضوع وأمر بإعداد تقرير طبي        
. إلى ثمانية ضباط أمن كانوا مكلفـين بـالتحقيق إلى جانـب طبيـب ومتـرجم شـفوي                 

، فحص طبيب ليبي عيَّنه رئيس مكتب الادعاء الـشعبي صـاحب            ٢٠٠٢يونيه  /حزيران وفي
" تقييـد الحركـة   "البلاغ وبقية المدعى عليهن، ووجد آثاراً على أجسادهم قال إنها ناتجة عن             

 أنها  ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦ستئناف في بنغازي في حكمها المؤرخ       ورأت محكمة الا  ". الضرب" أو
غير مختصة للبت في المسألة لأن الجريمة لم ترتكب في المنطقة الخاضعة لولايتها، بل في المنطقـة                 

  .الخاضعة لولاية محكمة الاستئناف في طرابلس
ج القضاء أو  ، وجه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خار       ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧وفي    ١٣-٢

التعذيب وغـيره مـن   سألة  بالاشتراك مع المقرر الخاص المعني بم،بإجراءات موجزة أو تعسفاً 
 نداءً عاجلاً إلى الدولة الطـرف       ،ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        

 التعرض  بشأن قضية صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن، يطلبان فيه معلومات عن ادعاءات           
وسألا أيضاً عن سبب عدم ملاحقة الموظفين المسؤولين عـن  . للتعذيب والمحاكمة غير العادلة   

ورداً على هذا الطلب، أفادت الدولة الطرف بأن هيئة الادعاء          . )١٠(أعمال التعذيب المزعومة  
نها هي المحكمـة    إالعام قد أحالت قضية ضباط الشرطة إلى محكمة الاستئناف في طرابلس إذ             

وقد بدأت محاكمة ضباط الشرطة والطبيـب والمتـرجم         . الوحيدة المختصة للنظر في القضية    
وخلال جلسات الاستماع، اعترف بعض من ضباط الشرطة        . الشفوي أمام محكمة طرابلس   

. )١١(بأنهم قد عذبوا صاحب البلاغ وبعضاً من المدعى عليهن لانتـزاع اعترافـات منـهم              

__________  
 .كريستيانا فالشيفا وناسيا نينوفا )٩(
 .٣٩٨-٣٩٦، الفقرات E/CN.4/2005/7/Add.1انظرالوثيقة  )١٠(
 / حزيـران  ٣٠لشرطة لتـدريب الكـلاب،      مقتطفات من تصريح الرائد سليم جمعة سليم، رئيس مركز ا          )١١(

 :٢٠٠٢ يونيه
بناءً على أوامر العميد حرب دربال، نُقل المتهمون أشرف، وكريستيانا، وناسيا، وسنيزانا، وفاليـا           "  

السيد حرب دربال، المدير    [ولما بدأ التحقيق، حمل     . [...] إلى هيئة التحقيقات الجنائية من أجل استجوابهم      
فهـو يحـدث    . وكان يرغب في استخدامه أثناء الاستجواب     . جهاز هاتف ثابتاً  ] ائيةالعام للتحقيقات الجن  

وطلب العميد حرب ربط الـسلك بأصـابع        . وأثناء التحقيق، وضع كل متهم على حدة      . صدمة كهربائية 
 وما دام طلبه يعد   . وطلب مني مرتين أن أشغل الجهاز     . وأمر بتشغيل الجهاز بغية استجواب المشتبه به      . المتهم

. ووُضع أيضاً المشتبه بهم وهم معصوبو العينين في إحدى الساحات         . أمراً من الأوامر، فقد بادرت إلى تنفيذه      
وفيما يتعلق باستخدام الكلاب في التحقيـق،       . ووُضع الشخص المسمى أشرف في قفص لم تكن به كلاب         

. لخبير هو عبد الجليل وفـا     واسم هذا ا  . وجرى استدعاء خبير تخدير   . [...] فإن هذا الاستخدام لم يحدث    
وحينمـا تلقيـت أمـر      . وقد شغلت الجهاز لأنني عسكري    . [...] وأعطي جميع المشتبه فيهم مواد مخدرة     

  ".أمرت به تشغيله، فعلت ما
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الذي قدمه الدفاع، والذي تسنى إنجازه بعد مرور         الطبي   الرأي الاستشاري ورفضت المحكمة   
ثلاث سنوات على وقائع التجريم، لأن الطبيب الليبي الذي عُـين رسميـاً كخـبير رأى أن                 

، وفي جميـع     لم تكن واضحة   الفحص لم يجر وفقاً للبروتوكولات القائمة، وأن آثار التعذيب        
ن تترك أي أثر بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة         الأحوال، فإن أشكال التعذيب المزعومة لا يمكن أ       

وقدم . ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧وبرَّأت محكمة طرابلس المشتبه فيهم لانعدام الأدلة في         . أسابيع
صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن طعناً ضد حكم المحكمة، لكن المحكمـة العليـا الليبيـة                

، أفـادت   ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠وفي  . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩رفضت هذا الطعن في     
الصحف الدولية بأن ابن الرئيس معمر القذافي، سيف الإسلام، قد أقر في مقابلة مـع قنـاة                 

  .)١٢(الجزيرة التلفزيونية بأن صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن قد تعرضوا بالفعل للتعذيب

  الشكوى    
؛ ٧، والمواد   ٦ من المادة    ٢يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة           ١-٣
  . من العهد١٤؛ و١٠؛ و٩و
ويدعي صاحب البلاغ أن حكم الإعدام قد صدر بعد محاكمة غير عادلة وتعـسفية            ٢-٣

 كانون ١٩الصادر في كم الح من واعتبر أن كلاً.  من العهد ٦ من المادة    ٢وهو ينتهك الفقرة    
 والذي  ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١ والحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في        ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

وبالإشـارة إلى   . يؤيد حكم الإعدام هما نتيجة محاكمة غير عادلة وتعسفية بشكل صـارخ           
، يدعي صـاحب الـبلاغ أن المحاكمـة         ٦ للجنة وتعليقها العام رقم      الاجتهادات القانونية 

 ٢ من العهد، تشكل انتهاكاً للفقـرة        ١٤العادلة، إلى جانب الانتهاكات العديدة للمادة        غير

__________ 

مقتطفات من إفادة السيد عز الدين مختار صالح البراقي، رقيب أول بالهيئة العامة للتحقيقات الجنائية،                
  :٢٠٠٢يوليه / تموز٢٩حارس صاحب البلاغ، 

  هل لاحظت أي آثار عنف على جسم المشتبه به؟: سؤال"  
زعـانين ودفـع    وفي إحدى المرات حضر الملازم أنور أبـو . نعم، رأيت آثاراً بين الأصابع : جواب  

وكنت أرى السيد أشرف في حالة خوف بعـد         . المشتبه به بينما كان قائماً لأداء الصلاة فمنعته من ضربه         
  ".وكان يبكي في بعض الأحيان وكنت أرى الدموع في عينيه. تجوابجلسات الاس

مقتطفات من إفادة سالم جمعة سالم، مدير مخفر الشرطة المعني بتدريب الكلاب، وحارس صـاحب                 
 :٢٠٠٢يوليه / تموز٢٩البلاغ والمدعى عليهن، وقد كان حاضراً أثناء عمليات الاستجواب في 

  الضغوط والجهد البدني الذي تعرض له المشتبه بهم؟هل بإمكانك إخبارنا عن : سؤال"  
فيما يتعلق بأشرف أحمد جمعة، وكريستيانا، وناسيا، فقد استخدمت معدات كهربائيـة في             : جواب  

وأنا أشهد بـأن    . وأجبروا على الجري في الساحة    . ووضع المشتبه بهم أيضاً في أقفاص الكلاب      . استجوابهم
وكذلك كان الحال مع عبد     . عذيب ضدهم باستخدام المعدات الكهربائية    السيد جمعة المشاري قد مارس الت     
 ".وكان أسامة عويدات يحضر جلسات الاستجواب في معظم الأحيان. المجيد الشوال والعميد حرب دربال

أفراد نعم لقد تعرضوا للتعذيب بالكهرباء والتهديد باستهداف        : "حسب تسجيل المقابلة، قال سيف الإسلام      )١٢(
 ". أكاذيب ليس سوى مجرده الطبيب الفلسطينيدعي مما ين الكثيرلك. أسرهم
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وعلى الرغم من تخفيف عقوبة الإعدام لاحقاً إلى عقوبة الـسجن        . )١٣( من العهد  ٦من المادة   
. المؤبد، فإنه لا ينبغي لهذا الإجراء أن يعفي الدولة الطرف من التزامها بموجب هـذه المـادة           

 ويؤكد صاحب البلاغ أن عقوبة الإعدام لم تُخفَّف إلى السجن المؤبد إلا بعد تقديم مبالغ مالية               
  .كبيرة لأسر الأطفال المصابين وممارسة الاتحاد الأوروبي وبلغاريا ودول أخرى لضغوط شديدة

واعتبر في إفادته أن الوقـائع      . ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب والتخدير        ٣-٣
تمثل دليلاً واضحاً تؤكده السجلات الطبية وأقوال الشهود على أن السلطات الليبيـة هـي               

لتعذيب الذي تعرض له على أيدي المحققين؛ وأن تجاهل بعض مرتكبي التعذيب            المسؤولة عن ا  
أو رفضهم الإشارة إلى سوء المعاملة الشديدة واقع تناقضه النتائج الطبية المتعلقـة بـصاحب               

وفي حين أنه لا يمكن للطبيب أن يحدد بالضبط الوقـت الـذي           . البلاغ وبقية المدعى عليهن   
الاغتصاب واستخدام المعدات الكهربائية، فليس هناك ما يدل        جرى فيه التعذيب عن طريق      

ويؤكد صاحب البلاغ أن عـبء      . على احتجاز صاحب البلاغ وهو في حالة صحية سيئة        
وقد قدمت الشكاوى في أول فرصة أتيحـت         .)١٤(الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقه فقط       

وفي ذلك الوقت، كان    . الانفراديحين مثوله أخيراً أمام قاض بعد ثمانية أشهر من الاحتجاز           
صاحب البلاغ يحمل آثاراً واضحة للتعذيب، لكن لم يتخذ رئيس مكتب الادعاء الشعبي أو              

ويدعي صاحب البلاغ أن إساءة معاملته كانـت قاسـية إلى حـد             . )١٥(المحكمة أي إجراء  
وقـد طبقـت    . يستدعي وصفها بالتعذيب، لكونها استخدمت من أجل انتزاع الاعترافات        

أساليب قاسية لفترة طويلة من الوقت، ويمثل عدد من الممارسات المبينة أعلاه تعذيباً في حد               
وتشكل هذه الممارسات، وكذلك عدم إجراء تحقيق شامل في حينـه في مـزاعم              . )١٦(ذاته

ويدعى صاحب البلاغ أخيراً أن المعاملة الـتي        .  من العهد  ٧ للمادة   تعرضه للتعذيب انتهاكاً  
  .٧ للمادة ترة احتجازه تشكل أيضاً انتهاكاًلقيها طوال ف

__________  
؛ ١٩٩٠يوليـه   / تمـوز  ٢٠، الآراء المعتمدة في     كارلتون ريد ضد جامايكا   ،  ٢٥٠/١٩٨٧انظرالبلاغ رقم    )١٣(

؛ ١٩٩٨نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٣، الآراء المعتمدة في     مارشال ضد جامايكا  ،  ٧٣٠/١٩٩٦والبلاغ رقم   
؛ والـبلاغ   ١٩٨٣مارس  / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     انيال مبينغي ضد زائير   د،  ١٦/١٩٧٧والبلاغ رقم   

؛ والـبلاغين   ١٩٩٢يوليـه   / تموز ٢٧، الآراء المعتمدة في     كليفتون رايت ضد جامايكا   ،  ٣٤٩/١٩٨٩رقم  
؛ ١٩٩٥يوليه  / تموز ١٩، الآراء المعتمدة في     بيرت وبيرت ضد جامايكا   ،  ٤٨٢/١٩٩١ و ٤٦٤/١٩٩١ رقم

 .١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣، الآراء المعتمدة في ليفي ضد جامايكا، ٧١٩/١٩٩٦والبلاغ رقم 
كوربانوفا ضد   ،١٠٩٦/٢٠٠٢يشير صاحب البلاغ إلى الاجتهادات القانونية للجنة، وتحديداً البلاغ رقم            )١٤(

لـويزة  ،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والـبلاغ رقـم      ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦، الآراء المعتمدة في     طاجيكستان
 .٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في وال ضد الجزائربوسر

، ٦١٢/١٩٩٥أورد صاحب البلاغ الاجتهادات القانونية للجنة بشأن هذه المسألة، ومنها الـبلاغ رقـم                )١٥(
باوتيـستا  ،  ٥٦٣/١٩٩٣ ؛ والبلاغ رقم  ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٩، الآراء المعتمدة في     آرواكوس ضد كولومبيا  
، ٠٤/١٩٧٧ ؛ والبلاغ رقم  ١٩٩٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧، الآراء المعتمدة في     ادي أرييانا ضد كولومبي   

 .١٩٨٠يوليه / تموز٢٣، الآراء المعتمدة في توريس راميريز ضد أوروغواي ويليام
 .يشير صاحب البلاغ هنا إلى استخدام الصدمات الكهربائية على الأجهزة التناسلية والاغتصاب الشرجي )١٦(
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وبموجب القانون الليبي،   . ويرى صاحب البلاغ أن توقيفه واحتجازه كانا تعسفيين         ٤-٣
 سـاعة بعـد     ٤٨كان ينبغي أن يمثل صاحب البلاغ أمام رئيس الادعاء الشعبي في غضون             

وحتى . ١٩٩٩مايو  /ار أي ١٦ولكن هذا لم يحدث إلاّ بعد مرور أربعة أشهر، أي في            . توقيفه
 تـشرين   ٣٠عقب هذا التاريخ، فقد احتجزته السلطات في الحبس الانفـرادي إلى غايـة              

وفي هذا الصدد، فإن الدولة الطرف      . ، عندما سُمح أخيراً لأسرته برؤيته     ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
وعلاوة على ذلك، فقد ذُكر أن صاحب الـبلاغ         .  من العهد  ٩ من المادة    ١انتهكت الفقرة   

ولم يجر إخباره بها في نهاية المطاف إلا عند مثوله أمام           . يُبلَّغ على الفور بالتهم الموجهة إليه      لم
 مـن   ٩ من المادة    ٢رئيس الادعاء الشعبي، ودون حضور محام؛ ويشكل هذا انتهاكاً للفقرة           

رة حيث مثل للم  " سلطة قضائية "وأخيراً، فإن صاحب البلاغ لم يمثل على الفور أمام          . العهد
ولم يلتق قبل هذا التاريخ إلاّ برئيس الادعـاء   . ٢٠٠٠فبراير  / شباط ٧الأولى أمام المحكمة في     

  . من العهد٩ من المادة ٣الشعبي، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرة 
ويدعي صاحب البلاغ أن المعاملة التي تعرض لها بعد توقيفه تشكل انتهاكاً لحقوقـه                ٥-٣

ويضيف بأنه لم يتلق أية رعاية طبية تتناسب مع حالته          .  من العهد  ١٠المنصوص عليها في المادة     
.  مـن العهـد    ١٠ من المادة    ١الصحية خلال احتجازه، وهو ما يشكل أيضاً انتهاكاً للفقرة          

  .الته الصحيةلح بعد التدهور المفاجئ ٢٠٠١مارس / آذار٢٠ينقل إلى المستشفى إلاّ في  ولم
لطرف انتهكت حقه في الحصول علـى محاكمـة         ويرى صاحب البلاغ أن الدولة ا       ٦-٣

نه لم يُبلَّغ بالتهم الموجهة إليه خلال الأشهر الثلاثـة الأولى مـن احتجـازه؛               إعادلة، حيث   
 أيام على بدء    ١٠ أي بعد مرور     - ٢٠٠٠فبراير  / شباط ١٧يعين محام للدفاع عنه حتى       ولم

شهد على نفسه خلال فتـرة      وقد أُكره على أن ي    . المحاكمة ومرور عام كامل على احتجازه     
التعذيب؛ ولم يستعن بمحام عندما أدلى باعترافاته أمام رئيس مكتـب الادعـاء الـشعبي؛               

 الذي قدمه البروفيسوران مونتانييه وكوليزي، دون أن تقدم         اءواستبعدت المحكمة تقرير الخبر   
 كانـت تـبرئ     أسباباً كافية لذلك، ورغم أن كل الدلائل على أن النتائج التي توصلا إليها            

صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن؛ وقد أجري التفتيش الثاني لمترل السيدة فالشيفا، الـذي              
 خمس زجاجات من بلازما الدم الملوثة دون حـضور          )١٧("بمحض الصدفة "اكتُشفت خلاله   

 مكتب الادعاء وعدم قيام، )١٨("الاكتشاف"أوجه التضارب في هذا   و .المتهمة أو محامي دفاع   
 نتـائج   بخصوص المحكمة   والخلط الذي وقعت فيه   محاضر لعمليات التفتيش،     بإصدار   الشعبي

ورأى صاحب البلاغ أيضاً أن     . جرى تلفيقها أن التهم    ، كلها مؤشرات على   عمليتي التفتيش 
وتشكل هذه النقاط، حسب إفادة صاحب البلاغ،       . )١٩(المحاكمة شهدت تأخيراً غير معقول    

  . من العهد١٤انتهاكاً للمادة 
__________  

 .تي اقتباس في الرسالة الأولى لصاحب البلاغوضعت العبارة بين علام )١٧(
، في حين أن تفتيش مترل السيدة فالشيفا قد جـرى بعـد             ١٩٩٩مارس  /حُلل محتوى الزجاجات في آذار     )١٨(

 .بشهر ذلك
 إلى غاية صـدور الحكـم       ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٢٩مرور ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ التوقيف في          )١٩(

 .٢٠٠٧يوليه / تموز١١ؤرخ النهائي للمحكمة العليا الم
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   مقبولية البلاغ بشأنملاحظات الدولة الطرف     
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أسـاس          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٤في    ١-٤

وتشير الدولة الطرف إلى أن القضية كانت محل إجراءات قانونيـة وقـضائية             . عدم الإثبات 
 طفلاً وتتـصل بانتـهاك     ٤٥٠طويلة ترمي إلى استجلاء الحقيقة في قضية تتعلق بما يزيد عن            

وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قـد مُـنح الـضمانات          . حقهم الأساسي في الحياة   
وقـد  . القانونية الكاملة التي تكفل حقه في الحصول على محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية            
وماسـية  تابعت منظمات المجتمع المدني الليبية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان وبعثـات دبل           

  .أجنبية في ليبيا الإجراءات بكاملها
 قدم مواطن ليبي، وهو محمد      ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ٣٠وتذكّر الدولة الطرف بأنه في        ٢-٤

 شـهراً   ١٤غازي، شكوى إلى هيئة الادعاء العام مفادها أن ابنه، البالغ من العمـر               بشير بن 
لفاتح لطب وجراحة الأطفـال في      آنذاك، قد أصيب بفيروس الإيدز أثناء إقامته في مستشفى ا         

، ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٢وفي  . وقد علم بهذا حينما نُقل ابنه للعلاج في مصر        . بنغازي
وحـصلت  . فتحت هيئة الادعاء العام تحقيقاً في الأمر، بعدما تلقت مزيداً مـن الـشكاوى              

 أمـر يمنـع جميـع       آباء الأطفال المصابين واتخذت تدابير من قبيل إصدار       من   إفادة ٢٣٣ على
  .الأجانب العاملين في المستشفى من السفر إلى الخارج

 الذي  ٢٨/١٢٠٩وأصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام القرار رقم             ٣-٤
يقضي بالتحقيق في مسألة انتشار فيروس الإيدز في أوساط الأطفال الذين تلقوا العـلاج في               

وتألفت لجنة التحقيق من مـدير الإدارة العامـة         . فالمستشفى الفاتح لطب وجراحة الأط    
 كـانون   ٩وبـدأت العمـل في      . للبحث الجنائي وكبار المحققين في هذه الهيئـة وأطبـاء         

 وحددت في نهاية المطاف صاحب البلاغ، وهو طبيـب فلـسطيني،            ١٩٩٨ديسمبر  /الأول
د أكملت عملها   وتوضح الدولة الطرف أن اللجنة ق     . مبهوخمس ممرضات بلغاريات كمشتبه     

م إلى مكتب الادعاء    به وأرسلت تقريراً يتضمن الأدلة وأسماء المشتبه        ١٩٩٩مايو  / أيار ١٥في  
واعتـرف صـاحب الـبلاغ      . الشعبي الذي استجوب صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن       

  . بارتكاب هذه الجريمة بالاشتراك مع الممرضات الخمس
عاءات صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب أمـام       وتفيد الدولة الطرف بأنه نتيجة لاد       ٤-٤

، أصدر قاضي دائرة الاتهام قـراراً       ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٣في بنغازي في    ستئناف  محكمة الا 
 ١٣واعتباراً من .  عن هيئة الادعاء العام بالتحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ  يكلف فيه ممثلاً  

دعـاءاتهم  ا من المدعى عليهم بشأن      إفادات، أخذت هيئة الادعاء العام      ٢٠٠٢يونيه  /حزيران
 من اللجنة المكلفة بـالتحقيق في مـسالة انتـشار           إفاداتوأخذت أيضاً   . المتعقلة بالتعذيب 

وبمجرد الانتهاء من التحقيقات، أحيلت النتائج إلى دائرة        . الإيدز في أوساط الأطفال    فيروس
. ٢٠٠٣يوليـه   / تمـوز  ٤  في بنغـازي في   ستئناف  الاتهام، التي أحالت القضية إلى محكمة الا      

، ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦وفي  .  جلسة للاستماع لهذه القضية    ٢٠وخصصت هذه المحكمة أكثر من      



A/67/40 (Vol. II) 

79 GE.12-44583 

حكمت المحكمة على صاحب البلاغ بالإعدام وقضت بأنها لا تملك الولاية القضائية الإقليمية             
  .للنظر في تهم التعذيب الموجهة إلى لجنة التحقيق

سـتئناف   الشكوى المتعلقة بالتعذيب أُحيلت إلى محكمة الا      وتوضح الدولة الطرف بأن     ٥-٤
 حكماً يبرئ أعـضاء لجنـة       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧وأصدرت هذه المحكمة في     . في طرابلس 
محكمـة   الصادر عن    وقد طعن صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن في حكم الإعدام         . التحقيق

 كـانون   ٢٥في  قـضت   كمة العليا التي     أمام المح  ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦بنغازي في    فيستئناف  الا
في بنغازي لينظـر    ستئناف  الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة الا     بإلغاء   ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول

، عقد فريق القـضاة الجديـد       ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١واعتباراً من   . فيها فريق مختلف من القضاة    
، ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ١٩وفي .  جلسة استماع بشأن هذه القضية ١٣مجموعه   ما

 ١٢وفي  . حكمت المحكمة من جديد على صاحب البلاغ وبقية المـدعى علـيهن بالإعـدام             
، قرر المدعى عليهم الطعن لدى المحكمة العليا، التي أصـدرت حكمهـا             ٢٠٠٧فبراير  /شباط
  .٢٠٠٧يوليه / تموز١١ في
ة في كل وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ اعترف بالمشاركة في ارتكاب الجريم  ٦-٤

مرحلة من مراحل التحقيق، بدءاً من مثوله أمام لجنة التحقيق ثم أمام مكتب المـدعي العـام                 
، وكذلك أمام مكتب الادعـاء الـشعبي        )٢٠(الذي يمثل أعلى هيئة للتحقيق القضائي في ليبيا       

  .الاحتجاز الاحتياطيوخلال العديد من الجلسات التي عقدتها المحكمة التي قررت تمديد فترة 
وكانت الإجراءات القضائية الطويلة تهدف إلى الكشف عن الحقيقة وتحديد الجنـاة              ٧-٤

وقد منحت هذه الإجراءات ضمانات قانونية كاملـة للأشـخاص          . في قضية خطيرة كهذه   
المدانين حتى يتمكنوا من الحصول على محاكمة عادلة تراعى فيها جميع معـايير الإجـراءات               

الدولة الطرف بأن الأشخاص المدانين كانوا قادرين علـى إعمـال           وتفيد  . القانونية الواجبة 
وجرت المحاكمة بشكل علني وحضرها العديد من       .  فريق محامين  عن طريق حقهم في الدفاع    

. ممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وممثلين عن بعثات دبلوماسية أجنبية في ليبيا            
وألغت هذه المحكمة   . محاميهم، أمام المحكمة العليا   ق  عن طري وقد استأنف الأشخاص المدانون،     

. في بنغازي لينظر فيها فريق جديد من القضاة       ستئناف  الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الا     
وفي هذه  . وأصدر هذا الفريق قرار إدانة فاستأنف المدعى عليهم من جديد أمام المحكمة العليا            

  .رالمرة، أكدت المحكمة العليا الحكم الصاد
وفيما يخص ادعاءات التعذيب، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ قد مثل أمام               ٨-٤

واعترف صاحب  . ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١١اللجنة التي شُكلت للتحقيق في هذه القضية في         
وأُحيل في وقت لاحق إلى مكتب المـدعي العـام          . البلاغ باشتراكه في ارتكاب هذه الجريمة     

 أحد أفراد هيئة الادعاء العام من العاملين في مكتب          ١٩٩٩مايو  /ار أي ١٥حيث استجوبه في    

__________  
 .قدمت الدولة الطرف نسخة من الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها صاحب البلاغ )٢٠(



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 80 

وأدلى صاحب البلاغ باعترافات مفصلة عن مشاركته في ارتكاب الجريمة مـع            . المدعي العام 
ولم يذكر أي شيء عن تعرضه للتعذيب على يد لجنة التحقيق الآنفة            . الممرضات البلغاريات 

ه في ارتكاب هذه الجريمة لجميع السلطات القضائية التي وقد اعترف باستمرار باشتراك . الذكر
ولم يذكر لقاضي دائرة الاتهام أنه تعرض للتعذيب إلا بعدما أعلنـت محكمـة              . أحيل إليها 

الشعب عدم اختصاصها بالنظر في القضية وإحالتها إلى دائرة الاتهام في محكمة جنوب بنغازي           
   القاضي على الفور هيئة الادعاء العام بالتحقيقوأمر. ٢٠٠٢يونيه / حزيران٣الابتدائية، في 

 إفـادات وفتحت هذه الهيئة تحقيقاً وأخذت      . في ادعاءات صاحب البلاغ بالتعرض للتعذيب     
ورغم اقتناع الهيئة بـأن     . من صاحب البلاغ والممرضات البلغاريات وأعضاء لجنة التحقيق       

 ضـد أعـضاء لجنـة    ت تهماً ادعاءات التعرض للتعذيب لا تستند إلى أي أساس، فقد وجه         
 حكمها الـذي    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧واستمعت المحكمة للقضية، وأصدرت في      . التحقيق

  .برأت فيه أعضاء لجنة التحقيق
قـام بهـا ممثلـون      زيارة   ١١٥تلقوا   الأشخاص المدانين    بأنوتذكّر الدولة الطرف      ٩-٤
يمات بالسماح لأفراد أسـرة  وأصدرت وزارة العدل تعل. نظمات أجنبية وبعثات دبلوماسية  لم

كما أُذن لفريق محامين من     .  طوال مدة بقائه في السجن     أحدصاحب البلاغ بزيارته كل يوم      
  .ينبلغاريا بالمشاركة في الدفاع عن المتهم

وفي معرض التعليق على المذكرة التي قدمها دفاع صاحب البلاغ إلى المحكمة العليـا                ١٠-٤
 كـانون   ١٩لصادر من محكمـة الاسـتئناف في بنغـازي في           الليبية عند الطعن في الحكم ا     

، تشير الدولة الطـرف إلى أن المحكمـة العليـا ردت علـى جميـع      ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
  .)٢١(الاعتراضات التي أثارها صاحب البلاغ ضد حكم المحكمة الجنائية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
ويضيف، . كد صاحب البلاغ من جديد مقبولية البلاغ      ، أ ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢في    ١-٥

 مؤكداً ما ورد في رسالته الأولى، أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، سواء فيما يتعلق               
ويشير صـاحب الـبلاغ إلى أن       . عادلةالاكمة غير   المح بمزاعمبادعاءات التعرض للتعذيب أو     

وعلاوة علـى   . ستنفاده لسبل الانتصاف هذه   الدولة الطرف لم تقدم حججاً تدل على عدم ا        
 توقيع وثيقـة    ، لدى نقله إلى بلغاريا    ،ذلك، فقد فرضت الدولة الطرف على صاحب البلاغ       

  . يلتزم فيها بعدم رفع دعوى ضدها

__________  
، أيدت هذه المحكمـة، نقطـة       ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الليبية بتاريخ          )٢١(

وركـزت  . ٢٠٠٦ديسمبر  /ول كانون الأ  ١٩ستئناف في بنغازي في     محكمة الا بنقطة، الحكم الصادر عن     
المحكمة تحديداً على التناقض الموجود في شهادات صاحب البلاغ وبقية المـدعى علـيهن طـوال مـدة                  
الإجراءات، حيث أكدوا في بعض الأحيان الاعترافات المقدمة خلال مرحلة الاسـتجواب، وفنـدوها في               

 .أحيان أخرى
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وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف بعدم وجود إثبات للادعاءات، يـرى صـاحب               ٢-٥
ص عليها في العهد وقدم الكثير من الحجج لإقامـة          البلاغ أنه قد أثبت انتهاك حقوقه المنصو      

ومن ناحية أخرى، يؤكد صاحب البلاغ أن ملاحظات الدولة الطـرف           . البرهان على ذلك  
بشأن مقبولية البلاغ لا تعدو أن تكون مجرد تفنيد للوقائع، وهي تخلو من الدقة القانونية لدى                

  شهراً في زنزانـة    ١١ أنه احتجز لمدة     ويذكّر مقدم البلاغ  . تناولها لظروف توقيفه واحتجازه   
 أمتار مربعـة    ١٠ تهاانفرادية تخصص في العادة للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام تبلغ مساح         

  .المياه الجاريةووتنعدم فيها الكهرباء 
ويدحض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف التي تقول بأنه لم يشتك من التعـذيب                ٣-٥

وما فتئ صاحب البلاغ يؤكـد  . المزعومى حدوث هذا التعذيب إلاّ بعد مرور أربع سنوات عل     
 أشـهر في    ١٠ تعرضه للتعذيب بمجرد خروجه من الحبس الانفرادي الـذي اسـتمر لمـدة            

 ٣١وكشف صاحب البلاغ عن تعرضه للتعذيب حينما سمح لأسرته بزيارته في            . ١٩٩٩ عام
. استمرار صحة هذه الادعاءات فعينت حينها أسرته محامياً أكد ب     . ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول 

وأدى تعرض صاحب البلاغ لحالات إغماء متكررة خلال جلسات المحكمة بالقاضـي إلى أن              
 ٢٥يوافق في الأخير على طلب تقدم به محاميه يلتمس نقله إلى المستشفى، حيث مكث لمـدة                 

صـاحب  وطوال جلسات المحكمة، رفض القاضي بحث ادعاءات التعذيب التي أدلى بها            . يوماً
وقد أكدت عدة تقارير تعرض صاحب البلاغ والممرضات الخمس         . البلاغ والممرضات الخمس  

وقد اعترف بعض أعضاء فريق التحقيق الجنائي أنفسهم بتعرض صـاحب الـبلاغ             . للتعذيب
وصرح نائب رئـيس شـرطة   . والممرضات للتعذيب، أو ذكروا أنهم شاهدوهم تحت التعذيب   

أثير مباشر على اعترافات صاحب البلاغ والممرضات؛ وقد جـرت  الأمن أن التعذيب كان له ت   
  . من الضباط الذين مارسوا التعذيب٢٥ ضباط من أصل ١٠مقاضاة 

ويوضح صاحب البلاغ أنه ظل معظم الوقت محبوساً بشكل انفرادي خلال فتـرة               ٤-٥
حكم صدور  ولم يسمح لمحاميه بزيارته منذ      . ٢٠٠٧ إلى غاية عام     ١٩٩٩احتجازه من عام    

رفيـع  مسؤولاً  وأوضح أيضاً أن    .  وإلى غاية إطلاق سراحه    ٢٠٠٤مايو  /أيار ٦الإعدام في   
المستوى طلب منه الإدلاء باعتراف كامل يقر فيه بالجرائم المزعومة، وأن هـذا الاعتـراف               

  .سيؤدي إلى الإفراج عنه

  قرار اللجنة بشأن المقبولية    
 تشرين  ٥تها السابعة والتسعين المعقودة في      نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في جلس        ١-٦

  .٢٠٠٩أكتوبر /الأول
 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢ اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة       أكدتوقد ت   ٢-٦

الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                
  .التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
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ت اللجنة أن الدولة الطرف قد طعنت في مقبولية ادعاء صاحب البلاغ علـى              ولاحظ  ٣-٦
ضمانات كافيـة كفلـت حقـه في        قد مُنح    صاحب البلاغ    أنأساس عدم الإثبات وأكدت     

ولاحظت اللجنة أيضاً، وفقاً لما أفادت بـه        . الحصول على محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية      
ترف بالمشاركة في ارتكاب الجريمة في كل مرحلـة مـن           الدولة الطرف، أن صاحب البلاغ اع     

المتعلقـة  مراحل التحقيق، وأنه على الرغم من الشكوك في مصداقية ادعاءات صاحب الـبلاغ      
 أن   الدولة الطـرف   وترى. بتعرضه للتعذيب، فإن السلطات الليبية أجرت تحقيقاً في هذا الشأن         

اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عـدم إثبـات         توافر هذين العنصرين ينبغي أن يقود اللجنة إلى         
ومن ناحية أخرى، يرى صاحب البلاغ أنه أثبت بشكل كبير ادعاءاته لأغـراض             . الادعاءات

عرضـها  المقبولية، وأن الدولة الطرف اقتصرت، في المقابل، على مجرد دحض الوقـائع كمـا               
غ، سواء مـن حيـث      وبالنظر إلى كمية المعلومات التي قدمها صاحب البلا       . صاحب البلاغ 

، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ قد أثبـت بمـا فيـه             اءالشهادات والتقارير الطبية وتقارير الخبر    
الكفاية، لأغراض المقبولية، أن المعاملة التي تعرض لها خلال الاحتجاز والمحاكمة التي واجههـا              

بغـي أن تـدرس      من العهد، وهي المسائل التي ين      ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧تثير مسائل بموجب المواد     
  .اللجنة أسسها الموضوعية

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الحكم بالإعدام قد صدر بعد إجراء محاكمـة              ٤-٦
يكن  حظ اللجنة أن الحكم بالإعدام لم     ، تلا ٦غير عادلة وتعسفية، مما يشكل انتهاكاً للمادة        

ب البلاغ، لم تعد هناك أيـة       وبالنظر إلى تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في حق صاح        . نهائياً
ومن ثم، ترى اللجنة أن هذا      .  من العهد  ٦أسس واقعية لادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة        

 مـن البروتوكـول     ٢الجزء من الادعاء لم يثبت بأدلة وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة             
  .)٢٢(الاختياري

  عدم وجود ملاحظات للدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
 ،٢٠١٠أغسطس / آب٦و ،٢٠٠٩نوفمبر /الثاني تشرين ٥المذكرات الشفوية المؤرخة في   -٧
، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف      ٢٠١١مارس  / آذار ٢، و ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٧و

وتلاحظ اللجنة عدم تلقيها للمعلومات     . أن تقدم إليها معلومات عن الأسس الموضوعية للبلاغ       
لجنة بأن على الدولة الطرف المعنية، بموجب البروتوكـول الاختيـاري، أن            وتذكّر ال . المطلوبة

تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح المسألة وتشير إلى تدابير الانتـصاف الـتي                
وفي حالة عدم تلقي المزيد من الملاحظات من الدولة الطرف، فإن اللجنـة  . اتخذتها، إن وُجدت  

__________  
؛ ٢٠٠٥مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     تانأروتيونيانتس ضد أوزبكس  ،  ٩٧١/٢٠٠١انظر البلاغ رقم     )٢٢(

؛ ١٩٩٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٤، الآراء المعتمدة في     ويليامز ضد جامايكا  ،  ٦٠٩/١٩٩٥والبلاغ رقم   
/   تـشرين الأول   ٣١، قرار عدم المقبولية المعتمد في       كاركهال ضد بيلاروس  ،  ١١٦١/٢٠٠٣والبلاغ رقم   

 ١، قرار عدم المقبولية المعتمـد في         ضد أوزبكستان  يناغوغن،  ١١٤١/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٧أكتوبر  
 .٢٠٠٨أبريل /نيسان
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للقضية استناداً إلى المعلومات الواردة في الملـف، وسـوف تـولي        ستدرس الأسس الموضوعية    
  .الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ إذا كانت مدعمة بما يكفي من الأدلة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في الأسس الموضوعية    
 جميع المعلومات الخطيـة  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء    ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١فقرة ال بموجبالتي أتاحها لها الطرفان، 
أثنـاء  وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتخـدير والتعـذيب               ٢-٨

الاعترافات، وقد تأكدت هذه الادعاءات خلال المحاكمة بتقارير        الاستجواب من أجل انتزاع     
وتحيط اللجنة علماً بأقوال صاحب البلاغ الـتي تؤكـد أن عـبء             .  الشهود وإفاداتطبية  

الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقه فقط، وأنه لهذا الغرض فليس هناك ما يدل على أن آثار                  
الاغتصاب واستخدام المعدات الكهربائية التي لوحظت على جسمه يمكن أن تعود إلى الفترة             

ه، وهو ما يشير بالتالي إلى أنها قد نجمت من التعذيب الذي تعرض لـه               التي سبقت احتجاز  
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي يفيد بعدم اتخاذ القاضي،       . على أيدي المحققين  

، لأي إجراء فوري، على     ٢٠٠٠فبراير  / صاحب البلاغ لأول مرة في شباط      مثل أمامه الذي  
وتلاحظ اللجنة أيضاً أنـه     . نت لا تزال بادية على جسمه     الرغم من أن علامات التعذيب كا     

  .، بل جرى بطريقة سريعةيكن شاملاًوفقاً لما أفاد به صاحب البلاغ فإن التحقيق لم 
وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف ومفادهـا أن صـاحب الـبلاغ اعتـرف                 ٣-٨

لسلطات القضائية التي أحيل إليهـا؛      بمشاركته في ارتكاب الجريمة التي اتهم بها لجميع ا         باستمرار
؛ وأن القاضي   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٣وأنه لم يذكر لقاضي دائرة الاتهام تعرضه للتعذيب إلاّ في           

عهد على الفور إلى هيئة الادعاء العام بالتحقيق في هذه الادعاءات؛ وأنه على الرغم من اقتناعه                
 ، فقد وجه مكتب الادعاء الشعبي تهمـاً    بأن ادعاءات التعرض للتعذيب لا تقوم على أي أساس        

كما تحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف والـتي تفيـد بـأن             . ضد أعضاء لجنة التحقيق   
صـاحب الـبلاغ    تعرض  بالنظر في ادعاءات    المختصة  هة  الجالمحكمة الجنائية في طرابلس، وهي      

. ٢٠٠٥يونيـه   /زيـران  ح ٧للتعذيب، أصدرت حكمها القاضي بتبرئة الجناة المزعـومين في          
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ دحض حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بالمرة الأولى التي أفاد               
فيها بتعرضه للتعذيب، وهو يؤكد من جديد بأن هذه الإفادة قد قدمت لأول مرة عند عرضه                 

  .ائية وفي كل مرة كان يمثل فيها أمام سلطة من السلطات القض٢٠٠٠على القاضي في عام 
إلى علاوة علـى ذلـك      وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي أشار فيه            ٤-٨

 إلى غايـة    ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٢٩احتجازه في الحبس الانفرادي منذ لحظة توقيفه في         
؛ وأنه حرم خلال هذه     ١٩٩٩مايو  / أيار ١٦مثوله لأول مرة أمام مكتب الادعاء الشعبي في         

كما تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب      .  من الاتصال بأسرته والعالم الخارجي     الشهور الأربعة 
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البلاغ الذي أفاد فيه بأنه احتجز عقب مقاضاته في زنزانة انفرادية تخصص عـادة للـسجناء      
 شهراً؛ وأن مساحة الغرفة  ١١المحكوم عليهم بالإعدام، مع عدم إمكانية الاتصال بمحاميه لمدة          

ارية، وأنه وضع قبل ذلك في حـبس        الجة، وتنعدم فيها الكهرباء والمياه       أمتار مربع  ١٠تبلغ  
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف لم تـدحض         . انفرادي طوال كامل فترة احتجازه تقريباً     

  .الادعاءات هذه
 يمكن  أن عبء الإثبات لا    التي مفادها    )٢٣(ة السابق اجتهاداتهاوتؤكد اللجنة من جديد       ٥-٨

سيما وأنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة          صاحب البلاغ فقط، لا   أن يقع على عاتق     
الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيـان في               

تقتـضي   من البروتوكول الاختيـاري     ٤ من المادة    ٢والفقرة  . حيازة الدولة الطرف وحدها   
مـا  ف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن           ضمناً أنه يجب على الدولة الطر     

وفي .  للعهد، وأن تزود اللجنة بالمعلومات المتاحة لديها        من انتهاكات  ممثليهايصدر عنها وعن    
الحالات التي يبذل فيها صاحب البلاغ جميع المحاولات المعقولة لجمع الأدلة لدعم ادعاءاتـه،              

مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة الطرف فقط،        وتكون فيها أية إيضاحات إضافية      
قد تعتبر اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند إلى أسس صحيحة عند عدم تقديم الدولة               

السابق الذي يفيـد    القانوني  وتذكّر اللجنة كذلك برأيها     . الطرف لأدلة وتوضيحات مرضية   
لة في الانتهاكات المزعومـة لحقـوق       بأن الدولة الطرف ليست ملزمة بإجراء تحقيقات شام       

سيما انتهاكات حظر التعذيب، بل هي ملزمـة أيـضاً بملاحقـة أي     ، ولا  فحسب الإنسان
وفيما يتعلق بالاحتجـاز    . شخص ثبت أنه مسؤول عن هذه الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته        

ة غير محـددة    الانفرادي، تقر اللجنة بدرجة المعاناة التي ينطوي عليها التعرض للاحتجاز لمد          
، والذي يوصـي    ٧ على المادة    ٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . دون اتصال بالعالم الخارجي   

  . )٢٤(الدول الأطراف بسن حكم ضد الاحتجاز الانفرادي
وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن المعاملة التي تعرض لها صـاحب الـبلاغ                   ٦-٨

دمتها الدولة الطرف، بما فيها الإحالة إلى الحكم الصادر عن          تشكل تعذيباً وأن التوضيحات التي ق     
، لا تتيح استنتاج ما يؤكد أن تحقيقـاً         ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧محكمة الاستئناف في طرابلس في      

فورياً وشاملاً ونزيهاً قد أجري على الرغم من تقديم أدلة واضحة على التعذيب، علـى النحـو                 
وتستخلص اللجنة، بناءً علـى المعلومـات       . دات الجناة المزعومين  الوارد في التقارير الطبية وشها    

المتاحة لها، أن التعذيب الذي تعرض له صاحب الـبلاغ، واحتجـازه في حـبس انفـرادي،                 
لفترات طويلة قبل إدانته وبعدها، وعدم التحقيق بشكل فوري وشامل ونزيـه في الوقـائع      وعزله

  .العهد  من٢ من المادة ٣بالاقتران مع الفقرة ، منفصلة ومقروءة ٧شكل انتهاكاً للمادة ي

__________  
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز١٩، الآراء المعتمدة في بوتوفينكو ضد أوكرانيا، ١٤١٢/٢٠٠٥البلاغ رقم  ) ٢٣(
اسـية  بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة الق          ) ١٩٩٢(٢٠تعليق اللجنة العام رقم      )٢٤(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعـون، الملحـق          ،  ١١اللاإنسانية أو المهينة؛ الفقرة      أو
 .، المرفق السادس، الفرع ألف(A/47/40) ٤٠ رقم
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، تقرر ألا تبحث ادعاءات صـاحب الـبلاغ         نتيجةاله  إلى هذ اللجنة إذ خلصت    و  ٧-٨
  . )٢٥( من العهد١٠بموجب المادة 

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ        ٩وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٨-٨
 ١٦ ومثل أمام مكتب الادعاء الشعبي لأول مرة في          ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٢٩أوقف في   

، على الرغم من أن القانون الليبي ينص على ضرورة أن يمثل المتـهم أمـام             ١٩٩٩مايو  /أيار
وتحيط اللجنة كذلك علماً بادعاءات صاحب      .  ساعة بعد توقيفه   ٤٨المدعي العام في غضون     

ن الالتقاء بأسرته التي سُمح لها برؤيتـه لأول         البلاغ التي تفيد بحرمانه حتى بعد هذا التاريخ م        
؛ وعدم إخباره بالتهم الموجهة إليه إلى غاية مثولـه          ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠مرة في   

 ٧أمام المدعي العام؛ وعدم تمكينه من الاستعانة بمحام؛ ومثوله أمام القاضـي لأول مـرة في           
جنة أن الدولة الطـرف لم تقـدم أيـة          وتلاحظ الل .  عند بدء المحاكمة   ٢٠٠٠فبراير  /شباط

وفي ظل عدم وجود أية توضيحات ذات صلة من الدولة          . دحض هذه الادعاءات  لمعلومات  
  . )٢٦( من العهد٩الطرف، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 

وفي هـذا   .  من العهد  ١٤ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً انتهاك الدولة الطرف للمادة           ٩-٨
نة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأنه استطاع الاستعانة بمحـام لأول مـرة             الصدد، تحيط اللج  

، أي بعد مرور عشرة أيام على بدء المحاكمة ومرور أكثر مـن             ٢٠٠٠فبراير  / شباط ١٧ في
كما تحيط اللجنـة    . على توقيفه؛ وأنه لم يستفد البتة من فرصة التحدث إلى محاميه بحرية            عام

 نفسه تحـت وطـأة      على أفاد فيه بأنه أُجبر على الشهادة        علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي    
يُمكّن من الاستعانة بمحام خـلال الاسـتجواب أو خـلال الاسـتعداد              التعذيب، وأنه لم  

كما تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي أكد فيها استبعاد تقريـر             . للمحاكمة
 دون تقديم أسباب كافية لذلك، علـى         الذي قدمه البروفيسوران مونتانييه وكوليزي     اءالخبر

الرغم من كل المؤشرات التي تبرئ صاحب البلاغ؛ وأن عمليات تفتيش مترل إحدى المدعى              
عليهن قد جرت دون حضور المتهمة ولا محام للدفاع؛ وأن الادعاء العام لم يـصدر البتـة                 

ة بأن صاحب البلاغ    وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائل      . محاضر لعمليات التفتيش  
قد مُنح ضمانات قانونية كاملة كفلت حقه في الحصول على محاكمة عادلة؛ وأن محاكمته قد               
جرت في إطار مراقبة دولية؛ وأن الإجراءات القضائية الطويلة كانت تهدف إلى الكشف عن              

 تولوا  الحقيقة وتحديد الجناة في قضية خطيرة كهذه؛ وأن صاحب البلاغ استعان بفريق محامين            
  .أمر الدفاع عنه

، والذي شددت فيه علـى أن       ١٤ على المادة    ٣٢وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ١٠-٨
الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يكفل بشكل عام، بالإضـافة إلى المبـادئ               

لوصول إلى المحـاكم    ، مبادئ المساواة في ا    ١٤ من المادة    ١الواردة في الجملة الثانية من الفقرة       

__________  
 .٨-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤البلاغ رقم  )٢٥(
 .٨-٧، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٤، الآراء المعتمدة في جيري ضد نيبال، ١٧٦١/٢٠٠٨البلاغ رقم  )٢٦(
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وفي هذه  . )٢٧(، ويضمن معاملة أطراف القضية المعنية من دون أي تمييز         الدفاعوتكافؤ فرص   
 المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ترى اللجنة حدوث تـراكم مـن             في ضوء القضية، و 

 لـى عالانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتهاك حق الفرد في عدم الشهادة               
 من خلال عدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأدلـة          -الدفاع  نفسه، وانتهاك مبدأ تكافؤ فرص      

 المضادة؛ وانتهاك حق المدعى عليه في التحضير للدفاع عن نفسه بـسبب             اءوتقييمات الخبر 
انعدام إمكانية الاستعانة بمحام قبل بداية المحاكمة، وعدم القدرة على التحدث بحريـة مـع               

 ومن ثم، تخلص اللجنة إلى أن محاكمة صاحب البلاغ وإدانته تشكلان انتـهاكاً              .المحامي هذا
  . من العهد١٤ للمادة

 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤فقرة  لل وفقًااللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف       و  -٩
عروضة الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع الم           الاختياري

، وعن  ٢ من المادة    ٣، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة       ٧عن انتهاك للمادة    عليها تكشف   
  . من العهد١٤ و٩انتهاكات للمادتين 

بأن  من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١٠
 إجراء تحقيق جديد يتميـز بالـشمول        يشمل، بما   لاًلصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعا    تتيح  

 والشروع في تنفيذ الإجـراءات الجنائيـة        ،والعمق للنظر في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة      
اللازمة ضد المسؤولين عن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ؛ ومنح صاحب البلاغ سبل              

باتخاذ خطوات لمنع حـدوث     كما أن الدولة الطرف ملزمة      . الجبر المناسبة، بما فيها التعويض    
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١١
الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،                

يع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا         من العهد بأن تكفل تمتع جم      ٢تعهدت عملاً بالمادة    و
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً               أو

 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . فيذمعلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التن         

 باللغـة    وتوزيعها على نطاق واسع     هذه تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة        
  .الرسمية للدولة الطرف

.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [
  .]هذا التقرير من كجزء اً أيضوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القـضائية وفي محاكمـة            ) ٢٠٠٧(٣٢تعليق اللجنة العام رقم      )٢٧(

، المجلـد الأول،    ٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم        ،  ٨عادلة، الفقرة   
(A/62/40 (Vol.I))المرفق السادس ،. 
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  تذييل

  لعضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي  )مخالف جزئياً( رأي فردي    

أتفق بوجه عام مع الجزء التمهيدي والاستنتاجات الواردة في الآراء التي توصلت إليها               -١
 غـير  ،الحجوج جمعة ضد ليبيا، ١٧٥٥/٢٠٠٨قوق الإنسان بشأن البلاغ رقم المعنية بحلجنة  ال

، التي تنص على    ٤-٦أنه يؤسفني أن أقول بأنني لا أستطيع أن أوافق على مع ما ورد في الفقرة                
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الحكم بالإعدام قد صدر بعد إجراء محاكمة غير              : "يلي ما

. ن نهائيـاً ، تلاحظ اللجنة أن الحكم بالإعدام لم يك٦عادلة وتعسفية، مما يشكل انتهاكاً للمادة   
وبالنظر إلى تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في حق صاحب البلاغ، لم تعد هناك أيـة أسـس                 

ومن ثم، ترى اللجنة أن هذا الجـزء        .  من العهد  ٦واقعية لادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة       
  ".ري من البروتوكول الاختيا٢الادعاء لم يثبت بأدلة وهو بالتالي غير مقبول بموجب المادة  من
الادعـاء المتعلـق    وكنت أعتقد أنه قد يتقرر إعادة فتح باب النقاش بشأن مقبولية              -٢
 من العهد حينما نظرت اللجنة في الأسس الموضوعية، غـير           ٦دوث انتهاك محتمل للمادة     بح

  .أنها، لسوء الحظ، استمرت في تبني الموقف الذي أثار رأيي المخالف جزئياً
حدوث تـراكم مـن الانتـهاكات للحـق في          "الإشارة إلى   وتختتم اللجنة آراءها ب     -٣

 نفسه، وانتهاك مبدأ تكافؤ     علىالعادلة، بما في ذلك انتهاك حق الفرد في عدم الشهادة            المحاكمة
 المضادة؛ وانتهاك   اءمن خلال عدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأدلة وتقييمات الخبر         الدفاع  فرص  

قبل بداية   نفسه بسبب انعدام إمكانية الاستعانة بمحام     حق المدعى عليه في التحضير للدفاع عن        
ومن ثم، تخلـص اللجنـة إلى أن        . المحاكمة، وعدم القدرة على التحدث بحرية مع هذا المحامي        

  ).التوكيد مضاف، ١٠-٨الفقرة ". (١٤محاكمة صاحب البلاغ وإدانته تشكلان انتهاكاً للمادة 
إلى أن حكم الإعدام الصادر في حق السيد        وقد أُشير بشكل صحيح في الفقرة أعلاه          -٤

وحرصاً على الاتساق، كان ينبغـي      . الحجوج جمعة كان نتيجة لمحاكمة غير عادلة وتعسفية       
للجنة أن تخلص إلى أن فرض عقوبة الإعدام بعد إجراءات قضائية لم تنفذ فيهـا متطلبـات                 

  .٦ للمادة العهد يشكل انتهاكاً
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٦ من المادة    ٢رة  ومن الممكن حدوث انتهاك للفق      -٥

؛ كما أشارت اللجنة إلى     الإعدامالمدنية والسياسية دون أن يكون من الضروري تنفيذ حكم          
فرض عقوبة الإعدام في ختام محاكمة لم تُحترم فيهـا       "ذلك في مناسبة سابقة أكدت فيها أن        

سـافارمو  ،  ١٠٩٦/٢٠٠٢البلاغ رقم   " ( من العهد  ٦ للمادة   أحكام العهد يشكل انتهاكاً   
، ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦ ،)(CCPR/C/79/D/1096/2002 كوربانوفا ضد طاجيكستان  

واستند هذا الرأي إلى قرارات سابقة صادرة عن اللجنة التي أشـارت إلى أن              ). ٧-٧الفقرة  
 تنتـهك   ١٤جلسة الاستماع الأولية التي لا تراعي الضمانات المنصوص عليهـا في المـادة              
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، ٧١٩/١٩٩٦، البلاغ رقـم     كونروي ليفي ضد جامايكا   ( من العهد    ٦ من المادة    ٢ الفقرة
). ٦-٦، الفقرة   ٧٣٠/١٩٩٦، البلاغ رقم    كلارنس مارشال ضد جامايكا   ؛ و ٣-٧الفقرة  

 في  ٦ وجود انتهاك للمـادة      اللجنةوبناءً على ذلك، فإنه لا يمكنني أن أفهم كيف غاب عن            
 من  ١٤ و ٧، حينما أثبتت حدوث انتهاكات للمادتين       ج جمعة ضد ليبيا   الحجوهذه القضية،   

  . العهد في إطار الإجراءات المتخذة ضد السيد أشرف أحمد الحجوج جمعة
ولا يمكن لإجراء تخفيف حكم الإعدام أن يمحو أثر الانتهاك المرتكب؛ فقد ارتكب               -٦

 بالقرار الصادر عن المحكمة     الإعدام الانتهاك المعني بالتحديد في اللحظة التي تأكد فيها حكم        
  .٢٠٠٧يوليه / تموز١١العليا الليبية، والمؤرخ 

 في هذه القضية في تجنب ارتكاب جريمة الحرمـان          الإعدام تخفيف حكم    أثرويكمن    -٧
 من  ١التعسفي من الحق في الحياة وفي المسؤولية التي تترتب على الدولة بسبب انتهاك الفقرة               

يتعلق الأمر في هذه    و يمكن أن يمتد ليشمل معالجة انتهاك ارتكب بالفعل،          ، ولكنه لا  ٦المادة  
  .، وكأنه لم يحدث أصلا٦ً من المادة ٢الحالة بانتهاك الفقرة 

وعلى نحو ما بينت أعلاه، في الآراء الفردية والمشتركة على حد سواء، فإنه يتعين على                 -٨
اكات التي ارتكبت في قضية من القـضايا،        اللجنة أن تفصل على النحو الواجب في جميع الانته        

  . ) أ( على سبيل المثال فيما يتعلق بتقديم التعويض المستحق-لهذا الأمر من نتائج عملية  لما
وينبغي للجنة أن تؤكد من جديد اجتهادها الذي يوفر أكبر قدر من الضمانات في                 -٩

 كان ضحية انتـهاك     هذا الصدد؛ وتقضي مبادئ التدرج وعدم التراجع بأن الشخص الذي         
اثلة لتلك التي أتيحت في القضايا      مم الإنصافللعهد يستحق، كحد أدنى، درجة من الحماية و       

  . ) ب( التفسير الأكثر حماية للحقوقحسب ما يمليهالسابقة التي فصلت فيها الهيئة نفسها، 
 ان يـتعين  بتخفيف حكم الإعدام في هذه الحالة، فإنني أرى أنه ك          إذ أقرّ ،  وبناءً عليه   -١٠
 من العهد الدولي الخـاص      ٦ من المادة    ٢ على اللجنة أن تشير إلى وقوع انتهاك للفقرة          اًأيض

  .بالحقوق المدنية والسياسية في قضية الحجوج جمعة
وسيصدر .  علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حُرّر ب [

  .]هذا التقرير من كجزء اً أيضربيةلاحقاً بالروسية والصينية والع
  

__________  
، ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٣٠، الآراء المعتمدة في     قاسيموف ضد أوزبكستان  ،  ١٣٧٨/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم      )أ(  

؛ والـبلاغ   ٨ و ٧ و ٤الرأي المخالف جزئيـاً لعـضو اللجنـة الـسيد فابيـان سـالفيولي، الفقـرات                 
، ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٠، الآراء المعتمدة في     تانقوديروف ضد أوزبكس  ،  ١٢٨٤/٢٠٠٤ رقم

 ،السيدة كريستين شـانيه، والـسيدة زونكـي زانيلـي ماجودينـا       الرأي المخالف جزئياً لأعضاء اللجنة      
 .٧ و٦ و٣فابيان سالفيولي، الفقرات  السيدو

  .نفس الحاشية أعلاه  )ب(  
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  تراوري ضد كوت ديفوار، ١٧٥٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -حاء  
  *)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (    

المنظمـة العالميـة    تمثله  (زومانا سوريفينغ تراوري      :المقدم من
  )لمناهضة التعذيب

  صاحب البلاغ وابنا عمه شاليو وباكاري تراوري   :يةالشخص المدعى أنه ضح
  كوت ديفوار  :الدولة الطرف

تـاريخ الرسـالة     (٢٠٠٧ نوفمبر/ الثاني  تشرين ٢٩  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

 هماحتجـاز  على شخص وابنيْ عمه و     القبضإلقاء    :موضوع البلاغ
 ،لاإنسانيةهم، وظروف الاحتجاز ال   تعذيبو،  اًتعسف

لقسري لابنيْ العم المُتَّهمين بالانـشقاق      والاختفاء ا 
  السياسي

  المحليةنتصاف الا سبل استنفاذ  :الإجرائيةالمسائل 
وحظر التعذيب والمعاملة القاسـية     الحق في الحياة،      :الموضوعيةالمسائل 

، واللاإنسانية، وحق الشخص في الحريـة والأمـن       
، والحق في الحصول    واحترام كرامة الإنسان المتأصلة   

  . سبيل فعال للتظلمعلى 
؛ ٦ مـن المـادة      ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ الفقرة  :مواد العهد

  ١٠ من المادة ١؛ والفقرة ٩؛ والمادة ٧والمادة 
  ٥من المادة ) ب(٢ الفرعية الفقرة  : الاختياريالبروتوكولمواد 

اص  من العهد الدولي الخ    ٢٨، المنشأة بموجب المادة     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    إن  
   بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ في اجتمعت وقد  
__________  

ري بوزيد،  عبد الفتاح عمر، والسيد لزها    السيد  : اؤهمشارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسم          *  
واساوا، والسيد راجـسومر لالاه،     ي إ جنترمان، والسيد يو  يستين شانيه، والسيد كورنيليس فل    يوالسيدة كر 

نومـان، والـسيد    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل          
   .السيدة مارغو واترفالالسيد كريستر تيلين، و، والسيد فابيان عمر سالفيولي، ورافائيل ريفاس بوسادا

 والـسيد        تـيلين الـسيد كريـستر     وقع من عضوي اللجنة،     نص رأي فردي مخالف م     القراريرد مرفقاً بهذا    و  
 .مايكل أوفلاهرتي
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 زومانا   السيد الذي قدمه إليها   ١٧٥٩/٢٠٠٨  رقم  من النظر في البلاغ    وقد فرغت   
وجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق          سوريفينغ تراوري بم  
  المدنية والسياسية،

صـاحب الـبلاغ    لها   التي أتاحها    طية اعتبارها جميع المعلومات الخ     في وقد وضعت   
   الطرف،والدولة

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرة اللجنة بموجبآراء     
، هو السيد زومانا سوريفينع ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٩صاحب البلاغ المؤرخ   -١

، وقدم البلاغ باسمه ونيابةً     ١٩٧٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢د في   تراوري، مواطن إيفواري وُل   
، وباكـاري تـراوري المولـود في        ١٩٧١عن ابنيْ عمه شاليو تراوري المولـود في عـام           

، ٧، والمـادة    ٢ة   من الماد  ٣ويعتبر نفسه ضحيةً لانتهاك كوت ديفوار الفقرة        . ١٩٧٤ عام
ويزعم فضلاً عن ذلك، أن     .  من العهد  ١٠ ، والمادة ٩ من المادة    ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١والفقرات  

وتمثل صاحب  .  من العهد  ٦ من المادة    ١ابني عمه وقعا ضحية انتهاك للمواد نفسها وللفقرة         
  .)١(البلاغ المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 ، طالباً عاما٢٥ًاك، ، كان صاحب البلاغ البالغ من العمر آنذ      ٢٠٠٢سبتمبر  /في أيلول   ١-٢

وكـان ينتمـي إلى     ). أبيدجان(يقيم في غرفة استأجرها في السكن الجامعي بمدينة ويليامزفيل          
يكن  وهو لم . شباب الجمهوري في جامعته   مكتب تجمع ال  عضواً في   حزب تجمع الجمهوريين و   

 عمل أيضاً ولتوفير مصاريف الدراسة كان ي    . من المناضلين النشطاء بل مجرد متعاطف مع الحزب       
  .وقد وجد هذا العمل عن طريق ابن عمه السيد باكاري تراوري. GESTOCIمياوماً في شركة 

 ١٩٧٤والسيدان باكاري تراوري وشاليو تراوري هما شقيقان، ولد الأول في عام              ٢-٢
، وكـان  ١٩٧١ فهو من مواليد عـام  الثاني أما  GESTOCIفي شركة   اً  وكان يعمل كهربائي  

وكان باكاري ينتمي بـدوره إلى      . لات الخياطة في سوق أدجامي الكبرى     يعمل في إصلاح آ   
. تجمع الشباب الجمهوريوتولى في السابق رئاسة    . حزب تجمع الجمهوريين منذ سنوات عدة     

  .في حين كان السيد شاليو مجرد متعاطف مع حزب تجمع الجمهوريين
جان واتسع نطاقها ليمتد    ، اندلعت مواجهات في أبيد    ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٨وفي يوم     ٣-٢

وخلال هذه المواجهات دخلت ثلاث مجموعات من المعارضة المسلحة في معركة           . إلى باقي المدن  
__________  

 ١٩٩٢مـارس   /آذار ٢٦ لكـوت ديفـوار في       دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة        )١(
 . على التوالي١٩٩٧مارس /آذار ٥و
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وبعد ليلة من المعارك، اسـتقبل صـاحب        . مع القوات الحكومية التي تضم الجيش وقوى الأمن       
تمبر حـوالي   سـب / أيلـول  ١٩البلاغ ابن عمه السيد باكاري تراوري الذي جاء لزيارته في يوم            

 وفيما بعد فوجئ الرجلان بإعلان حظر التجول فقررا قضاء الليلـة معـاً في        .اً صباح ١١ الساعة
  . صباحا٨ًوفي الغد عاد السيد باكاراي تراوري إلى مترله في الساعة . غرفة صاحب البلاغ

 ٢٢وفي ليـل    . لتدهور الأوضاع الأمنية قرر صاحب البلاغ ملازمة غرفتـه        اً  ونظر  ٤-٢
وقاموا .  رجال يرتدون اللباس العسكري ويحملون السلاح      دخل عليه ،  سبتمبر/ أيلول ٢٣ إلى

تفتيش ولا إبداء أسبابه، واكتفوا بسؤال صاحب البلاغ        بأمر   الاستظهاربتفتيش الغرفة دون    
وأُلقِـي القـبض علـى      . بطريقة وحشية اً   انهالوا عليه ضرب   اً،وعندما لم يجدوا شيئ   . عن اسمه 

 مـسكنه عن  اً  واحداً   الذي يبعد شارع   الأمن الجمهوري اقتيد إلى مقر سرية     صاحب البلاغ و  
وأحرقوه بلفافـات   . ، وهددوه بالموت  "عتديالم"    ب  الأمن الجمهوري  ونعته عناصر . الجامعي

وتلقـى  . بالهراوة وضخُّوا مياه نفاثة في عينيه     اً  وضرب  وركلاًاً  التبغ المشتعلة وانهالوا عليه لكم    
وقد ظلت حالة   . لا يزال يعاني من آثارها البليغة     اليسرى  ة قوية في العين     صاحب البلاغ ضرب  
  . الإصابة قابلةً للعلاجعينه تتدهور ولم تعد

 وسأله أحد عناصر الأمن الجمهوري عما       .اًوخضع صاحب البلاغ للاستجواب فور      ٥-٢
ري هو  فرد صاحب البلاغ بأن السيد باكاري تراو      . إذا كان يعرف السيد باكاري تراوري     

وبعد ذلك سأله المستجِوب عن مهنة هذا الرجل، فأجاب صاحب الـبلاغ بأنـه              . ابن عمه 
كما طرح عليه عنصر الأمن نفس الأسئلة بشأن السيد .  GESTOCIفي شركةاً يعمل كهربائي
ورد صاحب البلاغ بالإيجاب مرة أخرى، وقال إن شاليو هو شقيق باكاري            . شاليو تراوري 

 وأجاب عناصر الأمن الجمهوري بأن الرجل يعمـل في          .اًو ابن عمه أيض   تراوري وبالتالي فه  
: ئلينوعندئذ صاح باقي عناصر الأمن قـا      . إصلاح آلات الخياطة في سوق أدجامي الكبرى      

 ـوفي الأخير أخبر!". سترون! أنتم كلكم معتدون  ! إنهم هم " الأمـن  في ه عناصـر سـرية   ت
 رفيقة السيد باكاري تراوري، الآنسة شارلوت       الجمهوري بنبأ اعتقال ابنيْ عمه بالإضافة إلى      

وقال البعض إنه   . وكانت السلطات تشتبه في تواطؤ السيد شاليو تراوري مع المتمردين         . بالما
وذهب آخرون إلى أنه شارك بنفـسه في المعركـة          .  الذين أُصيبوا في المعركة    عتدينساعد الم 

 وأثناء استجواب عناصر سرية الأمن      .وأصيب، وقام الطبيب الذي عالجه بإبلاغ الشرطة عنه       
 .اًابني عمه وأن الدور سيأتي عليه قريب      " بدَّلوا هيئة "الجمهوري لصاحب البلاغ، أخبروه أنهم      

وحينها تناول أحد العناصـر     . ثم طلبوا من صاحب البلاغ ذكر أسماء المتواطئين معه فلم يرد          
لم يحصل منه    وعندما. حب البلاغ كماشة فالتقط بين فكيها ثاني أصبع من القدم اليمنى لصا         

  .وحشيةجواب بتر أصبعه بأي على 
وبعد برهة قصيرة من هذه الحادثة، أُحضر ابنا عم صاحب البلاغ والآنسة شارلوت               ٦-٢

. للتعـذيب اً  ولاحظ صاحب البلاغ أنهم تعرضوا جميع     . بالما إلى مقر سرية الأمن الجمهوري     
 .اًغـائر اً  وإحدى يديه تحمل جرح   " ممزقة"وري  فقد كانت الذراع اليسرى للسيد شاليو ترا      

أما الـسيد   . وكانت إصاباته هي الأخطر بين المجموعة     . وكان يلتمس أن يتم الإجهاز عليه     
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وعلـت  . في الظهر كما لو أنه تعرض للسحل      اً  كبيراً  باكاري تراوري فقد كان يحمل جرح     
 /أيلـول  ٢٣ليلـة   وفي نفـس    . ولم يكن يقوَ على الوقـوف     اً  وجهه بعض الإصابات أيض   

 ، نُقل الأربعة جميعهم إلى دائرة شرطة أبيدجان التي يقع مقرها في الهـضبة ثم              ٢٠٠٢ سبتمبر
 وتعرضوا جميعهم باستثناء الآنـسة بالمـا،        .اً في الهضبة أيض   إلى مقر الشرطة القضائية الواقع    
 بالهراوة وأثناء جلسات الاستجواب ضُرب صاحب البلاغ. للتعذيب في مقر الشرطة القضائية

وخضع باكاري وشاليو   . وفي نهاية المطاف، حُبِس في زنزانة مصفحة      . كما صُعق بالكهرباء  
واعترفا في النهاية بأنهما شاركا في مهاجمة مركز الدرك         . تراوري لاستجواب من نفس النوع    

 ويفتـرض . براهيم كوليبالي ريب لمدة عام على يد الرقيب أول إ       في أغبان، وبأنهما تلقيا التد    
وخضع صاحب الـبلاغ    . صاحب البلاغ أنهما اعترفا من شدة التعذيب أو من أجل حمايته          

  . يتلق ابني عمه أي علاج طبيلعلاج أصبعه المبتور في حين لم
، نُقل صاحب البلاغ وابنيْ عمه إلى مقـر         ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٧بعد ظهر يوم    و  ٧-٢

وهناك خضعوا للاستجواب على يد     . نفرقة البحث التابعة للدرك الذي يقع في هضبة أبيدجا        
وفي هـذا التـاريخ تم   . رجال الدرك وتلقوا تهديدات بالقتل وُحرموا من الطعام والـشراب        

 الذين طلبوا الإذن بمعالجـة شـاليو        مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تسجيلهم من قبل    
م مع الآنسة بالما إلى     وفي المساء تم نقله   . وباكاري تراوري واعترض رجال الدرك على طلبهم      

وهناك قام مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر       ). أبيدجان(مركز الدرك في محافظة أدجمي      
وفي حـضور   . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٤بزيارة صاحب البلاغ للمرة الثانية في يوم        

، رجال يرتدون اللباس العـسكري      ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٩صاحب البلاغ، جاء في يوم      
الخاص بحرس الأمن الرئاسي ليقتادوا السيد شاليو تراوري بناء على أمـر قائـدهم العقيـد                

، ليأخذوا الـسيد باكـاري      ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٣٠وعادوا في يوم الغد، أي يوم       . دوغبو
ويعتقد صاحب البلاغ أنهما تعرضا للإعدام      . ومنذ ذلك التاريخ، اختفى الشقيقان    . تراوري

وبعد ذلك، احتُجز صاحب البلاغ لمدة سبعة أشهر قضى معظمها في           . خارج نطاق القضاء  
  . عمه أبداً ولا سمع عنهما شيئاًمركز الاحتجاز والإصلاح في أبيدجان ولم يلتق بابني

، كان صاحب البلاغ لا يـزال محتجـزاً   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول١٥وفي يوم    ٨-٢
حين مثُل لأول مرة أمام القاضـي الـذي   لدى فرقة البحث التابعة لمركز الدرك في أبيدجان       

التآمر ضد سلطة الدولة، والمشاركة في عصابة مسلحة وحمل أسلحة   "أبلغه بأنه ملاحق بتهمة     
حربية، والتواطؤ في الإجرام واغتيال رجل سياسي، والاغتصاب، ونهب ممتلكـات عامـة             

بلاغ عـن أعمـال     وانتهز صاحب البلاغ فرصة المثول أمام القاضي للإ       ". وخاصة وتدميرها 
ورد عليه القاضي بالقول إن مـدعي عـام         . التعذيب التي تعرض لها وعن اختفاء ابنيْ عمه       

  .فتح تحقيق بشأن ادعاءات التعذيبالجمهورية هو المخول 
وعقب المقابلة أمر القاضي بإيداع صاحب البلاغ في السجن، وأصدر في نفس اليوم               ٩-٢

 تـشرين   ١٥ونُقل صاحب الـبلاغ في يـوم        . انقرار احتجازه في سجن وإصلاحية أبيدج     
وأُرسل إلى المـبنى    .  إلى ذلك السجن هو والآنسة بالما في نفس الوقت         ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول
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المصفح جيم في السجن، وهو جناح يخضع لأمن مشدد ويتضمن زنازين التعذيب المخصصة             
، وهـي مقـسمة إلى      ة مربع أمتار ٥وتبلغ مساحة هذه الزنازين حوالي      . للمجرمين الخطرين 

وفي سـقفها   . وسرير من الإسمنت  اً  تقريباً   لتر ٢٠حجرتيْن بهما مرحاض وقارورة ماء تحوي       
 الهـواء وضـوء     بدخولفتحة واحدة للتهوية على شكل ثقب سُدَّ بقضبان حديدية ليسمح           

وخلال مدة احتجاز صاحب البلاغ هناك، كـان        . النهار الذي كان مصدر الإنارة الوحيد     
 سجيناً في الزنزانة الواحدة، يُجرَّدون من ثيابهم،        ١٢ و ١٠الذين يتراوح عددهم بين     السجناء  

وينامون على الأرض ولا يتلقون أي علاج طبي ولا يُسمح لهم بالاستحمام إلا مرة واحدة في 
ولم تكن تقدم لهم سوى وجبة واحدة تتكون من قـدح           . الأسبوع دون استعمال الصابون   

. وكانت زيارة الأهل للمحتجزين ممنوعـة     .  الحليب والأرز الناشف   يحتوي على ربع لتر من    
ما كـان   اً  وكلُّ ما كان يُسمح به للأهل هو جلب الطعام لأبنائهم أيام الأربعاء ولكن غالب             

  .لطون عليهم ويسلبونهم طعامهميتسالعاديون سجناء ال
الطبيـب  وخلال فترة احتجاز صاحب البلاغ في سجن وإصلاحية أبيدجان، قـام              ١٠-٢

ورأى أنه لا بد من إجراء فحـص طـبي دقيـق في مستـشفى               . بفحص عينه للمرة الأولى   
. متخصص في طب العيون ولكنه لم يتمكن من الحصول على الإذن لإجراء الفحص الطـبي              

في سجن وإصلاحية أبيدجان، مثُل ثـلاث مـرات أمـام            وخلال احتجاز صاحب البلاغ   
وكان القاضي يـشير  . الطريقة التي يُعامَل بها في السجنوكان في كل مرة يُبلِّغ عن    . القاضي
، أي بعد مرور    ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٨وفي يوم   . إلى اختصاص مدعي عام الجمهورية    اً  دائم

سبعة أشهر على الاحتجاز، أُخليَ سبيل صاحب البلاغ بناء على قرار صدر عـن القاضـي         
السجن مباشرة، تلقى تهديدات من     وبعد خروجه من    . )٢( ماركوسي -  ليناس لاتفاقاً  تطبيق

ويدعي صاحب البلاغ أنه تمكن من التعرف على هوية أحد الرجال من            . بعض عناصر الأمن  
ذوي البزات العسكرية الذين شاركوا في اختفاء ابني عمه، ولذلك يبحث عنه جهاز الشرطة              

  . مرةقبضة هؤلاء العناصر أكثر منوقد كاد أن يقع في . المسؤول عن هذا الاختفاء
 تـشرين   ٧وفي ظل استمرار هذه الضغوط فرَّ صاحب البلاغ في نهاية الأمر، يـوم                ١١-٢

 الأمـم   يةفوضولدى وصوله اتصل بم   . ، من كوت ديفوار إلى المغرب     ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول
 /نيـسان  ٢٤وحصل على مركز اللاجـئ ابتـداء مـن          .  هناك المتحدة لشؤون اللاجئين  

ت بعد ما رأت من تدهور حالته الصحية، نقله إلى بلـد            ، ولكن المفوضية قرر   ٢٠٠٧ أبريل
 ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٩فنقل إلى النرويج في يوم      . آخر ليخضع لعملية جراحية عاجلة    

  .ال مقيماً هناك حتى يومنا هذاوهو لا يز. لتلقي الرعاية الطبية
 طعن أمام   وفيما يتعلق باستنفاذ سبل الانتصاف المحلية، حاول صاحب البلاغ تقديم           ١٢-٢

. وكان طيلة فترة احتجازه، يبلغ القاضي بأعمال التعذيب التي يتعرض لها          . مختلف السلطات 
__________  

اتفاق أقرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وينص تحديداً على إطـلاق سـراح جميـع          )٢(
 .وعلى منح العفو للجنود الملاحقين بهذه التهمة" المس بأمن الدولة"الأشخاص المحتجزين بتهمة 
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وفي كل مرة، كان القاضي يرفض اتخاذ قرار بشأنه ولم يقدم له أي معلومة عن الإجـراءات                 
عـن  اً كما سأل صاحب البلاغ القاضي عما إذا كان يعلم شـيئ      . المناسبة التي ينبغي اتباعها   

وبعد خروج صاحب البلاغ من السجن مباشرة، في . ولم يحصل منه على رد. ان ابنيْ عمهمك
واستنتج أنه  . ، حاول الاستعلام من أسرته عن مصير ابني عمه        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٨يوم  

  .جراءات خوفاً من التعرض للانتقامما من شخص تجرأ على القيام بإ
البلاغ بمحامييْن اثنيْن نصحاه بعدم تقديم      ، اتصل صاحب    ٢٠٠٣مايو  /وفي شهر أيار    ١٣-٢

عمليـة الأمـم المتحـدة في       مـن    وطلب المـشورة  . شكوى في ظل الحالة السائدة في البلاد      
لجنة الأمـم المتحـدة     ، اتصل ب  ٢٠٠٤وفي عام   .  لكنها لم تفعل شيئاً لمساعدته     ديفوار كوت

، ٢٠٠٦ أبريل/ نيسان ٢٠ يوم   وفي.  ولم يساعده أحد   الدولية للتحقيق في الحالة في كوت ديفوار      
وبعد أن تعذرت على صاحب البلاغ سبل التظلم الفعالة، أرسل خطابـاً إلى وزارة التـضامن                
وضحايا الحرب يطلب فيه جبر الضرر الذي لحق به خلال فترة احتجازه، وذلك اسـتناداً إلى                

 كوت ديفوار    الذي يقضي بمنح العفو لمرتكبي الأعمال التي شهدتها        ٢٠٠٣-٣٠٩القانون رقم   
يتلـق   ولم. كما أشار في الخطاب إلى اختفاء ابني عمـه        . ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ١٩منذ يوم   

، ٢٠٠٧ مايو/أيار ١٤ وفي. صاحب البلاغ رداً على خطابه حتى تاريخ تقديم بلاغه إلى اللجنة          
قام صاحب البلاغ بإجراءات من أجل العثور على ابني عمه عن طريق لجنة الـصليب الأحمـر        

  .دولية التي أوقفت عمليات البحث في ظل عدم توفر معلومات كافيةال

  الشكوى    
 ٣يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه المكفولة بموجب الفقرة      ١-٣

 ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٥و ٤ و ٣ و ٢و ١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٢من المادة   
 مـن   ٣تراوري بموجب الفقـرة     ابني عمه شاليو وباكاري     من العهد؛ وأنها انتهكت حقوق      

، ٩ مـن المـادة      ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ المادة
وطلب صاحب البلاغ من اللجنـة أن تعتـرف بهـذه           .  من العهد  ١٠ من المادة    ١والفقرة  

ل مـستقل ونزيـه بـشأن       الانتهاكات وأن توصي الدولة الطرف بضمان إجراء تحقيق شام        
الانتهاكات المشار إليها أعلاه لتحديد المسؤولين عنها ومحاكمتهم أمام محكمة مستقلة ومختصة 

  .المنصوص عليها في القانون ضدهمومحايدة واتخاذ العقوبات الجنائية 
أما فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه، فقد أشار في البداية إلى تعذر تقديم طعـن إلى      ٢-٣

اً قضائية وإلى صمت الإدارة المعنية بتعويض ضحايا الحرب، اللذيْن يشكلان انتـهاك           سلطة  
وأشار صاحب البلاغ في هذا الصدد، إلى ستة تقارير دورية        .  من العهد  ٢ من المادة    ٣للفقرة  

عن تقارير أعدتها منظمـات غـير         صادرة عن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار فضلاً        
، وهي تقارير تؤكد عدم توفر سبل انتـصاف         ٢٠٠٧ إلى   ٢٠٠٢من  حكومية تشمل الفترة    
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ويسترعي صاحب الـبلاغ    . )٣(ر فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان     افعالة في كوت ديفو   
 إلى سبل الانتصاف لأنه مطلوبٌ من جهاز        قد يواجهه في حال لجوئه    الانتباه إلى الخطر الذي     

  .سؤول عن اختفاء ابني عمهالشرطة الم
ماركوسـي،   - ، اعتُمِد بموجب اتفـاق لينـاس   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨في يوم   و  ٣-٣

 الخاص بمنح العفو العام عن الأعمال التي جرت في كوت ديفوار            ٣٠٩-٢٠٠٣القانون رقم   
 الذي جاء لتحقيق المصالحة الوطنيـة،       ،وتضمن هذا القانون  . ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ١٩ منذ

والمشاركين  جرائم ضد أمن الدولة والدفاع الوطني        تكبيرأحكاماً تنص على منح العفو تلقائياً لم      
 العقوبـات الـتي     ا، بغض النظر عن طبيعة هذه الجرائم أو        والمتآمرين على ارتكابه   افي ارتكابه 

ونص القانون في نفس الوقت، على تعويض الضحايا        . ترتبت عليها أو كانت ستترتب عليها     
والواقع أن  . لتأهيل ينبغي تحديدها بنص قانوني    وأشار إلى أن طرائق التعويض والجبر وإعادة ا       

 وبالتالي، كان من الصعب آنـذاك أن تحـصل أسـرة            .اًطرائق التعويض تلك لم تُحدَّد أبد     
يكن بوسعه   ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم     . مإلى قانون العفو العا   اً  الضحايا على جبر استناد   

تكن متاحة ولا فعالة      الانتصاف المحلية لم    إلى أن سبل   المطالبة بحقوقه في كوت ديفوار بالنظر     
  . الناحية الواقعية أو القانونيةمن
 وحتى تاريخ نقلـه  ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٢٢ومنذ تاريخ اعتقال صاحب البلاغ في      ٤-٣

كان رهن الاحتجـاز    ،  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥إلى سجن وإصلاحية أبيدجان في      
. من الاتصال بذويـه   في أي لحظة    ولم يتمكن   . جودهعن مكان و  اً  تكن أسرته تعلم شيئ    لمو

الأشهر الستة من احتجازه في سجن      طيلة  يتمكن صاحب البلاغ من الاتصال بأهله        كما لم 
وتعرض خلال الأسابيع الأولى من الاحتجاز لأعمال تعذيب خطيرة في          . وإصلاحية أبيدجان 

لقواعـد  بـالنظر إلى ا    عن ذلك، كانت ظروف الاحتجاز غير لائقة        وفضلاً. ذلك السجن 
 وعانى جراء رؤية ابـني      وهُدِّد صاحب البلاغ بالموت،   . )٤(النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء   

 وبسبب الآثار النفسية الناجمـة عـن أعمـال      ختفائهمان ولا يزال يعاني بسبب ا     عمه يُعذبا 
__________  

تقريـر  :  بعنـوان عملية حقوق الإنسان في كوت ديفوارقارير دورية أعدتها يشير صاحب البلاغ إلى ستة ت      )٣(
 إلى كـانون    ٢٠٠٥ينـاير   /حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار في الفترة الممتدة من كـانون الثـاني             

ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى تقارير منظمة رصد حقوق الإنـسان ومنظمـة             . ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول
 كـانون  ٢١ من تقرير منظمة رصد حقوق الإنـسان الـصادر في   ٢٧إلى الصفحة العفو الدولية وخاصة    

ويشير ". كلفة الجمود السياسي على حقوق الإنسان     : كوت ديفوار : "، تحت عنوان  ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
لاستقصاء الادعاءات المتعلقـة بانتـهاكات حقـوق        لجنة التحقيق الدولية    صاحب البلاغ أيضاً إلى تقرير      

 ١٩تقرير حالة حقوق الإنسان في جمهوريـة كـوت ديفـوار منـذ              : كوت ديفوار المعنون  الإنسان في   
، طبقاً للأحكام الواردة في المرفق السادس من        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥ حتى   ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول

 ٢٠٠٤مـايو  / أيـار ٢٥ ماركوسي وللبيان الـصادر عـن رئـيس مجلـس الأمـن في            -اتفاق ليناس   
)S/PRST/2004/17.( 

وللبيان الصادر عن رئيس    ) المرجع السالف الذكر  (وفقاً للاستنتاجات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية          )٤(
 ).S/PRST/2004/17( ٢٠٠٤مايو / أيار٢٥مجلس الأمن في 
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 مقـروءة  ٧المادة وتعتبر جميع ضروب المعاملة هذه من أعمال التعذيب التي تتنافى مع      . تعذيبه
  . من العهد١٠ من المادة ١قرة بالاقتران مع الف

 ـ             ٥-٣ علـى  اً  ولم يبلغ صاحب البلاغ بأسباب اعتقاله إلا بعد مرور ثلاثة وعشرين يوم
خلال فترة احتجازه من الطعن في شرعية توقيفه أو احتجازه أمام أي            قط  ولم يتمكن   . ذلك
  . من العهد قد انتُهِكت٩ المادة فيوعليه، تكون جميع الفقرات الواردة . سلطة

وفيما يتعلق بشاليو وباكاري تـراوري، يـشير صـاحب الـبلاغ إلى الفقـرة                 ٦-٣
ويـدعي أن   . الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    من نظام روما     ٧من المادة   ) ط(٢ الفرعية

ومـات  السلطات الإيفوارية لم تتخذ أي إجراء للتحقيق بشأن اختفائهما ولم تقـدم أي معل             
ولم يتعرض أي من أفراد السلطات للملاحقـة ولم تحـصل أسـرة             . لأسرتهما عن مصيرهما  

اً وفي حال كانا قد لقيا حتفهما تكون الدولة قد انتهكت أيـض           . المفقوديْن على أي تعويض   
وبالتالي، فإن الدولة الطرف    . حق أسرتهما في أن تُبلَّغ بظروف وفاتهما ومكان وجود رفاتهما         

 ٢ من المـادة   ٣قرة  ق في الحصول على سبيل التظلم الفعال المنصوص عليه في الف          انتهكت الح 
  .من العهد

ويدعي صاحب البلاغ أن جميع الدلائل تشير فيما يبدو، إلى تعرض شاليو وباكاري               ٧-٣
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه من غير المحتمل أن يكون          . تراوري للإعدام خارج نطاق القضاء    

وعليه، تكون السلطات الإيفوارية . بدافع حماية الأرواح أو منع عملية هروب  إعدامهما قد تم    
 ٦ من المـادة     ١حياتهما تعسفاً وهو ما ينطوي على انتهاك للفقرة         من  قد حرمت الضحيتين    

والأعمال المتمثلة في اعتقالهما في مكان سري وإساءة معاملتهما واحتجازهمـا في            . من العهد 
  . من العهد١٠ و٧تهاكاً للمادتين  ومنفصلةً انظروف سيئة تشكل مجتمعةً

للجنة التي خلـصت إلى       السابقة جتهاداتوفي الأخير، يشير صاحب البلاغ إلى الا        ٨-٣
 من العهد في حالات تتعلق بالاختفاء والاعتقال التعسفي         ٩وقوع انتهاكات متعددة للمادة     

  .والاحتجاز المطول في الحبس الانفرادي وافتراض الوفاة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، أبدت الدولة الطرف اعتراضها على مقبوليـة الـبلاغ     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٨في يوم     ١-٤

  .بدعوى أن صاحبه لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية
بهـا  وتعتبر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم دليلاً على الإجراءات التي قـام               ٢-٤

وادعت فيما يتعلق بالأفعال الخطيرة كالتعـذيب والإعـدام         .  سبل الانتصاف المحلية   دلاستنفا
خارج نطاق القضاء وإساءة المعاملة، أن القانون الجنائي الإيفواري يجيز لأي شـخص إبـلاغ          

 ٤٦  والمادة ٤٣ إلى   ٤٠مدعي عام الجمهورية عن الجرائم التي يعلم عنها شيئاً بموجب المواد من             
وعليه، يجوز لصاحب البلاغ وأسرتي المفقوديْن ومنظمات حقوق الإنـسان          . من هذا القانون  
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بل إنه كان بإمكان صـاحب الـبلاغ        . اللجوء إلى القضاء الإيفواري ليتولى فتح تحقيق جنائي       
  .تقديم شكوى إلى الشرطة خصوصاً وأنه يدعي تعرضه للاختطاف مع ابني عمه

القضائي الخاص بالمحاكم أن مثول   من الثابت في الاجتهادوتضيف الدولة الطرف أنه     ٣-٤
القاضي الذي يدعي صاحب البلاغ أنه استعلم منه        الحالة  في هذه   وهو  الشخص أمام القضاء،    

وتستنتج الدولـة  . إحالة القضية على الهيئة القضائية المختصةاً عن حالة ابني عمه، لا يعني بتات 
يحل القضية على الهيئات القضائية المختصة لأنه كـان  الطرف من ذلك أن صاحب البلاغ لم  

وتشير الدولة الطرف هنا إلى نُسَخ      . من الممكن التحقق من تلك الإحالة بسهولة لو أنها تمت         
 وتقول إن هذه الوثائق .اًسجل المعلومات وسجل النيابة العامة وإلى سجل محضر الشرطة أيض         

وفي . لقضية على السلطات القـضائية الإيفواريـة      المرجعية هي التي تتيح التحقق من إحالة ا       
تلكـأت  غياب هذه الأدلة لا يمكن لصاحب البلاغ أن يدعي أن الهيئات القضائية الإيفوارية              

  .في معالجة هذه القضية
قانون الإجراءات الجنائية (وفي الأخير، تشير الدولة الطرف إلى أن القوانين الإيفوارية    ٤-٤

.  حماية المواطنين من الجرائم الخطيرة كالجرائم المشار إليهـا أعـلاه           تكفل) والقانون الجنائي 
ولذلك استُثنيَت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي من نطـاق            

ة الطرف بالتالي، أن شـروط      وتؤكد الدول . ٢٠٠٣تطبيق قانون العفو العام الصادر في عام        
 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) ب(٢اً للفقرة الفرعية    وفق سبل الانتصاف المحلية     استنفاد

  .فاؤهايالاختياري، لم يتم است
، أضافت الدولة الطرف في رسـالة تكميليـة أن          ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٧وفي يوم     ٥-٤

ملاحظاتها السابقة تتعلق بالادعاءات التي أدلى بها صاحب البلاغ باسمه ونيابةً عن ابني عمه،              
  .ة معاًمقبولية القضية وأسسها الموضوعيوأنها تشير إلى 

   البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفصاحبتعليقات     
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة        ٢٠١١فبراير  / شباط ١٧في يوم     ١-٥

وقـال  . في تقديم ملاحظاتهـا   اً  الطرف واستهلها بالإشارة إلى أن الدولة الطرف تأخرت كثير        
وإن تقـاعس الدولـة     . على الأسس الموضوعية للشكوى   اً  ذلك، إنها لم تعلق بتات    بالإضافة إلى   

  .من المعاناةاً معالجة الشكوى، وهو تأخير سبب لصاحب البلاغ مزيداً الطرف أخَّر كثير
وبما أن الدولة الطرف اكتفت بالإشارة إلى الجوانب ذات الصلة بمقبولية البلاغ، فقـد            ٢-٥

عليقاته على تناول تلك الجوانب على أساس أنها لم تعتـرض علـى             اقتصر صاحب البلاغ في ت    
ويشير صاحب البلاغ في البداية، إلى الرسالة الأولى التي وصف فيها تفاصيل            . المسائل الأخرى 

ويدعي أن قانون العفو العام الذي نُقِّح       . الإجراءات التي قام بها لاستنفاذ سبل الانتصاف المحلية       
إمكانية تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبي أعمال التعـذيب وهـو           ، يستبعد   ٢٠٠٧في عام   

ويدفع صاحب الـبلاغ    . ينطوي على انتهاك لحق صاحب البلاغ في سبل الانتصاف الفعالة          ما
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كذلك بأن إجراءات التظلم تخطت الآجال المعقولة وأن لجوءه إليها كان فيه خطـر إضـافي                
  .ديفوار لة غير متاحة له في كوتوهو يعتبر أن سبل الانتصاف الفعا. وفعلي عليه

ويذكر صاحب البلاغ بأنه مثُل أربع مرات أمام القاضي خلال مـدة احتجـازه،                ٣-٥
وفي . وكان في كل مرة يبلِّغ عما يتعرض له من تعذيب وسوء معاملة وعن اختفاء ابني عمه               

كل جلسة من تلك الجلسات التي جرت في قصر العدالة بأبيدجان، حيث جـرت الجلـسة                
، وتلتها الجلسات الأخرى في الفترة الممتدة بـين         ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥الأولى في   

، كان القاضي يرفض سماع ادعاءات صـاحب        ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٨ذلك التاريخ ويوم    
جمهورية الذي قال إنه الوحيد المخول فتح تحقيق        للعام  الدعي  المواحتج باختصاص   . البلاغ

ويذكر صاحب البلاغ بما قام به من إجـراءات         .  الأخير في القضية   ومع ذلك لم يتدخل هذا    
لدى الحركة الإيفوارية لحقوق الإنسان التي أرسلته إلى محامييْن ثنياه عن تقديم الشكوى لأنه              

". ما من محام أو قاض يمكن أن يجازف بتولي الدفاع عنه في ظل الحالة الـسائدة في الـبلاد       "
 وبين التماس الانتصاف من القـضاء لجـأ إلى وزارة التـضامن             حيل بين صاحب البلاغ    ولمَّا

مـه،  وضحايا الحرب طلباً للتعويض عن الضرر الذي لحق به وفتح تحقيق بشأن اختفاء ابني ع              
ومن ثم حاول صاحب البلاغ المطالبة بحقوقه لدى الهيئات القضائية          . يتوصل إلى نتيجة   ولكنه لم 

  . مخاطر، غير أنها لم تتخذ أي إجراء بهذا الشأنوالإدارية رغم ما ينطوي عليه ذلك من
لمنصوص عليـه في    ويرى صاحب البلاغ أنه ينبغي أن يُطبق في هذه القضية الاستثناء ا             ٤-٥

لم المحلية ونجاعتـها     من البروتوكول المتعلقة بفعالية سبل التظ      ٥من المادة   ) ب(٢الفقرة الفرعية   
ويحيل إلى الرأي القانوني الذي اعتمدته اللجنة في        . ألا تستغرق مدة طويلة بلا موجب     وبضرورة  

، حيث اعتبرت اللجنة أنه ليس من الـضروري أن يـستنفذ    فيليب ضد ترينيداد وتوباغو   قضية  
وفضلاً عـن ذلـك،   . )٥(صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية إذا تبين أن ذلك فيه خطر عليه   

احبي البلاغ ليسا ملزميْن باسـتنفاذ      ، أن ص  برات ومورغان ضد جامايكا   رأت اللجنة في قضية     
  .)٦(سبل الانتصاف المحلية نظراً لوجود أسباب موضوعية لا يُرجح معها أن يتوصلا إلى نتيجة

رغبة أي  الدولة الطرف   تبد  وفي أعقاب الاضطرابات الخطيرة التي شهدتها البلاد، لم           ٥-٥
 ـ  . لإنسانسياسية في مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق ا         أن اً  وقد تبين عملي

ويشير صاحب  . نظام العدالة غير فعال ويُذعن لضغوط السلطة التنفيذية والتأثيرات الخارجية         
كوت ديفوار في   " التي رأت أن     لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة    البلاغ في هذا الصدد، إلى      

اللازمـة لحـل التراعـات      أمس الحاجة إلى هيئة محايدة ونزيهة ومستقلة وتتمتع بالكفـاءة           

__________  
، ١٩٩٨ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٠، الآراء المعتمدة في     فيليب ضد ترينيداد وتوباغو   ،  ٥٩٤/١٩٩٢البلاغ رقم    )٥(

 .٤-٦ الفقرة
، الآراء أيرل برات وإيفان مورغان ضـد جامايكـا     ،  ٢٢٥/١٩٨٧ والبلاغ رقم    ٢١٠/١٩٨٦البلاغ رقم    )٦(

 .٣-١٢، الفقرة ١٩٨٩أبريل / نيسان٦المعتمدة في 
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وعلاوة على افتقار القضاء للاستقلالية بشكل ظاهر للعيان، يمثل استمرار انعدام           . )٧("سلمياً
فمن يرفع دعوى هو كمن يقوم بالإبلاغ       . الأمن عقبة لا يمكن للأفراد تخطيها لتقديم الطعون       

 للقلـق الـشديد   وفي هذا السياق المثير. عن نفسه لدى السلطات وبذلك يعرض حياته للخطر       
 يتمكن  وبسبب هذه الظروف لم   . بالذات حاول صاحب البلاغ التماس الإنصاف دون جدوى       

  .ه بطريقة فعالة وناجعةصاحب البلاغ من المطالبة بحقوق
ويذكر صاحب البلاغ بأن استمرار التهديدات بشكل جعل حياته في خطر دفعه إلى               ٦-٥

مفوضية الأمم  ويشير إلى أن    .  مركز اللاجئ  الهروب من البلاد إلى المغرب حيث حصل على       
إلى ما تعرض له من عنـف جـسدي         اً   اعترفت به كلاجئ استناد    المتحدة لشؤون اللاجئين  

خطير أثناء جلسات الاستجواب التي أُكره خلالها على الاعتراف بأفعال لم يرتكبـها، مـع               
 ويُؤكد  .اًذلك يشكل تعذيب  للترهيب والتهديد بالموت وأن     اً  الأخذ في الاعتبار أنه تعرض أيض     

عن ذلك، بأنه ظل يتلقى تهديدات مباشرة من بعض عناصر قوى الأمن            صاحب البلاغ فضلاً  
ويرى صاحب البلاغ أنه جازف برفع      . وذلك بغية ردعه عن إقامة دعوى     . بعد أن أُفرج عنه   

 منـه   غير أنه لا يجوز أن يُطلـب      ) وزارة التضامن وضحايا الحرب   (شكوى إلى إدارة وطنية     
  . المخاطر التي ينطوي عليهاالقيام بإجراء كهذا بالنظر إلى

 لمنح العفـو   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨ويلاحظ صاحب البلاغ أن القانون المعتمد في          ٧-٥
 ١٩ إلى   ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ١٧لمرتكبي الأعمـال الـتي جـرت في الفتـرة مـن             

مة لحقوق الإنسان مـن     ، إنما ضمن إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسي      ٢٠٠٢ سبتمبر/أيلول
 طيرة لحقـوق الإنـسان    الخنتهاكات  الا"العقاب رغم أن النص استثنى الجرائم التي تتمثل في          

عن   جميع تلك الانتهاكات فضلاً    وينص القانون على التحقيق في    ". وللقانون الإنساني الدولي  
وبموجب . غير أنه لم يحصل أحدٌ على تعويض ولم تجر أي تحقيقات عملياً           . تعويض الضحايا 

، دخل قانون جديد خاص بالعفو      ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢ المؤرخ   ٤٥٧-٢٠٠٧ الأمر رقم 
. ويكاد القانونان يتطابقان من حيث المضمون ولا يختلفان إلا في الفترة المشمولة           . حيز النفاذ 

 ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلـول  ١٧إذ يشير القانون الثاني إلى الأعمال التي ارتُكِبت في الفترة بين            
لانتـهاكات  لالاستثناء الصريح   وينصّ القانون أيضاً على إلغاء      . ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ١٢و

ويستنتج صاحب البلاغ من هذه     . العفونطاق  الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني من       
، أن الدولـة الطـرف   ٢٠٠٣التعديلات التي تمثل التغييرات الجوهرية الوحيدة في قانون عام   

 أي ملاحقات بشأن ما شهدته كوت ديفوار من انتهاكات خطيرة لحقـوق             تريد أن تتجنب  
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم اتخـاذ أي        . الإنسان وللقانون الإنساني الدولي خلال فترة التراع      

  .ضحايا من سبل المطالبة بحقوقهمإجراءات تنفيذية مما حرم ال
 ٣لباته بموجب الفقـرة     وبخصوص الأسس الموضوعية، يشير صاحب البلاغ إلى مطا         ٨-٥

 مـن العهـد؛     ٩، والمادة   ١٠ من المادة    ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧ والمادة   ٢من المادة   
__________  

 .تقرير لجنة التحقيق الدولية، المرجع السالف الذكر )٧(
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 مـن  ١ الفقـرة  يشير إلى مطالباته نيابة عن ابني عمه بموجب الأحكام نفسها وبموجب        كما
  . من العهد٦المادة 

   اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة على    

  المقبوليةالنظر في     
 يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،        ،د في بلاغ ما   ير ادعاءقبل النظر في أي       ١-٦

 بموجـب  لا أم   مقبـولاً  لـبلاغ  ا ما إذا كان   من نظامها الداخلي، أن تقرر       ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 مـن البروتوكـول     ٥دة  من المـا  ) أ(٢الفقرة   ما تقتضيه  وقد تأكدت اللجنة، وفق     ٢-٦
 أي إجراء آخر من إجـراءات       في إطار  ليست قيد البحث  أن المسألة نفسها    من  الاختياري،  

  . أو التسوية الدولية الدوليالتحقيق
وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف ومفاده أن صاحب البلاغ لم يستنفذ سـبل               ٣-٦

.  من البروتوكول الاختيـاري    ٥المادة  من  ) ب(٢لما تقضي به الفقرة     اً  الانتصاف المحلية وفق  
 ينص ،للدولة الطرف اً   وفق ،القانون الجنائي الإيفواري  أن  اللجنة في هذا الصدد،     كما تلاحظ   

في حالة الجرائم الخطيرة كالتعذيب وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسوء المعاملة، على 
للمـواد  اً  نمو إلى علمه وفق   مهورية بأي جرائم ت   للجام  العدعي  المحق أي شخص في إبلاغ      

 من القانون الجنائي؛ وبأنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم شكوى           ٤٦ و ٤٣ إلى   ٤٠ من
وتشير اللجنة إلى ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يعرض القضية على        . الشرطةإلى  

بمثابة اً  مطلقالسلطات القضائية المختصة على اعتبار أن استماع القاضي إلى الشخص لا يعد             
  .ة إلى تلك السلطةإحال
أعمال التعذيب التي يـدعي أنـه       بوتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أبلغ القاضي          ٤-٦

 عمه وعن اختفائهما، وذلك منذ مثوله لأول مرة، أمام السلطة القضائية            اتعرض لها هو وابن   
وأن القاضي احتج في ، أي بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله؛   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥في  

أن حالات التعذيب؛ وأن القـضية      جمهورية في التحقيق بش   للام  العدعي  المجوابه بصلاحية   
وتلاحـظ اللجنـة كـذلك، أن       . جمهورية عقب هذا المثول   للعام  الدعي  المتُعرض على    لم

ح صاحب البلاغ أبلغ القاضي نفسه في كل مرة مثُل فيها أمامه بتلك الادعاءات، وأنه لم يُفت               
أي تحقيق، وأنه لم يتم إبلاغ صاحب البلاغ بالإجراءات المتاحة أمامه لتقديم شكوى بـشأن           

وتشير اللجنة إلى حجة صاحب البلاغ التي تفيد بأن سـبل الانتـصاف             . المعاملة التي يلقاها  
لافتقار الجهاز القضائي للاستقلالية؛ وبأنـه  اً ليست متاحة بحكم الواقع في كوت ديفوار نظر      

تهديدات من أشخاص ينتمون إلى جهاز الأمن بعد خروجـه مـن الـسجن              اً  شخصيتلقى  
مباشرة؛ وبأن تلك التهديدات منعته من اللجوء إلى القضاء خاصة وأن إجراء كهذا من شأنه               
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أن يسترعي انتباه السلطات إليه ويهدد بالتالي حياته؛ وبأن صاحب البلاغ اضطر في نهايـة               
  .جئب حيث حصل على مركز اللاالأمر، إلى الفرار إلى المغر

استخدام جميـع    الثابتة وتُذكر بأنه على صاحب البلاغ        اجتهاداتهاوتشير اللجنة إلى      ٥-٦
سبل الطعن القضائي كي يستوفي شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحليـة المتاحـة، إذا               

احب كانت تلك الطعون تبدو مفيدة في القضية موضع النظر وكانت متاحـة فعليـاً لـص               
صاحب البلاغ القاضي بادعاءات خطيرة تتعلـق بحـالات          وفي هذه القضية أبلغ   . )٨(البلاغ

 وكان لا يـزال قيـد   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول ١٥تعذيب واختفاء قسري، وذلك منذ      
وحالـت  . الاحتجاز آنذاك وكان القاضي يمثل السلطة الوحيدة التي استطاع الوصول إليها          

ون لجوئه إلى السلطات المختصة بعد خروجه من الـسجن، وهـي            التهديدات بالنيل منه د   
. تهديدات خطيرة دفعته إلى الهروب من البلاد والحصول على مركز اللاجئ في بلـد آخـر               

 ليست ملزمة بإجراء تحقيقـات معمقـة في الانتـهاكات           وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف    
سب، بل ملزمة أيضاً بالملاحقة الجنائية لكل        فح  التي تُبلَّغ بها سلطاتها    المفترضة لحقوق الإنسان  

 وتستنتج اللجنة مـن     .)٩(من يشتبه في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته         
، وأن   متاحة فعلياً لصاحب البلاغ    القضائي لم تكن  الطعن  المعلومات التي قُدِّمت لها أن سبل       

اللجنـة أن   وعليه، ترى   . ةلانتصاف المحلي عراقيل لا سبيل إلى تخطيها منعته من استنفاذ سبل ا         
 من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول الشكوى فيما يتعلق           ٥من المادة   ) ٥(٢الفقرة  

  .بصاحب البلاغ وابني عمه
وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت بما يكفي من بـراهين لأغـراض المقبوليـة،             ٦-٦

 ١ عن ابني عمه والمتعلقة بمسائل تندرج في إطار الفقـرة            الادعاءات التي أدلى بها باسمه ونيابةً     
وبناء على ذلك، تباشـر     .  من العهد  ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ١٠ و ٩ و ٧ والمواد   ٦من المادة   

  .اللجنة النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية    
 جميع المعلومـات الـتي       ضوء فينظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ           ١-٧

 . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ بموجب الفقرة الطرفان، أتاحها لها

اً تشير اللجنة إلى أن الدولة اكتفت بالرغم من الطلبات التي قدمتـها لهـا مـرار               و  ٢-٧
سس  بتقديم تعليقات بشأن المقبولية دون أن تقدم الإيضاحات المطلوبة بخصوص الأ           اً،وتكرار

يُضاف إلى ذلك أن تلك التعليقات قُدِّمت بعد مـرور        . الموضوعية لادعاءات صاحب البلاغ   
__________  

، ٢٠٠٣ أكتوبر/تشرين الأول  ٢٢، قرار بشأن المقبولية معتمد في       ل ضد ألمانيا  . ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١البلاغ رقم    )٨(
، قرار بشأن المقبوليـة معتمـد        ضد إسبانيا  .أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠انظر أيضاً البلاغ رقم     . ٥-٦الفقرة  

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس / آذار٢٥ في
 .٣-٦، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٢، الآراء المعتمدة في زارزي ضد الجزائر، ١٧٨٠/٢٠٠٨البلاغ رقم  )٩(
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وتذكر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمـة     . أكثر من عام على إحالة البلاغ إلى الدولة الطرف        
و ضد ممثليها بانتهاك أحكام العهـد       أبالتحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات الموجهة ضدها         

الادعـاءات   التي تكون فيها هذه    وفي الحالات . )١٠( المعلومات التي بحوزتها إلى اللجنة     وبإحالة
مدعومة بأدلة موثوقة يقدمها صاحب البلاغ وعندما يتوقف المزيد مـن التوضـيح علـى               

دون سواها، يجوز للجنة أن تعتبر أن صاحب البلاغ قد أقام           الطرف  الدولة  لكها  معلومات تم 
  .)١١(لم تفندها الدولة الطرف بتقديم أدلة وتوضيحات كافية إنالدليل على ادعاءاته 

اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بتعرضه لأعمال تعـذيب هـو          وتلاحظ    ٣-٧
 والضرب المبرح وإصابة صاحب البلاغ       بلفافات التبغ المشتعلة    عمه، بما في ذلك الحرق     اوابن

قه بالكهرباء؛ وعدم توفير العلاج الطـبي       بشكل خطير في عينه وبتر أصبع قدمه اليمنى وصع        
وفي ظل عدم تفنيد الدولة الطـرف للوقـائع،         . المناسب؛ ثم اختفاء ابني عم صاحب البلاغ      

 عمه، واحتجـازهم    اتخلص اللجنة إلى أن أعمال التعذيب التي تعرض لها صاحب البلاغ وابن           
  .)١٢( من العهد٧ في مكان سري والاختفاء القسري لابني عمه تشكل انتهاكات للمادة

وتشير اللجنة إلى الادعاءات المتعلقة بظروف احتجاز صاحب البلاغ وابني عمه لدى     ٤-٧
فرقة البحث التابعة لمركز الدرك الواقعة في هضبة أبيدجان وظروف احتجـازهم في سـجن         

وتـذكر  . وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على تلك المعلومـات         . وإصلاحية أبيدجان 
غـير  إكراه  أو  حرمان  الأشخاص المحرومين من حريتهم لا يجوز إخضاعهم لأي         ن  اللجنة بأ 

 وينبغي أن يعاملوا وفقاً لمجموعة القواعد النموذجية الدنيا ؛ من الحريةرمانمتأصل في الحهو  ما
وترى اللجنة أن ظروف الاحتجاز كما وصفها صاحب البلاغ،         . )١٣(لمعاملة السجناء تحديداً  

 معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في       وااملق جميع الأشخاص في أن يُع     لحاً  تشكل انتهاك 
  . من العهد١٠ من المادة ١، وهي تتنافى بالتالي، مع الفقرة الشخص الإنساني

__________  
، آراء معتمـدة    الباني ضد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة       ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧ر، البلاغ رقم    انظر في جملة أمو    )١٠(

، آراء  مريم زرزي ضـد الجزائـر     ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٧، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  /تموز ٢٦ في
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٢معتمدة في 

، ٢٠٠٦ يوليه/ تموز ١١، آراء معتمدة في     ية الليبية العلواني ضد الجماهيرية العرب   ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )١١(
 ٢٤، آراء معتمـدة في     الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٦الفقرة  

، آراء  يوبراج جيري ضد نيبال   ،  ١٧٦١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 
 .٤-٧فقرة ، ال٢٠١١مارس / آذار٢٤معتمدة في 

، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤، آراء معتمـدة في      يوبراج جيري ضد نيبال   ،  ١٧٦١/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١٢(
 .٦-٧الفقرة 

 ،١١٣٤/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٥ و ٣، الدورة الرابعة والأربعون، الفقرتان      ١٠المادة  : ٢١التعليق العام رقم     )١٣(
؛ والبلاغ  ٢-٥، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  /ذار آ ١٧، آراء معتمدة في      ضد الكاميرون   دينكا -فونغوم جورجي   

 ٢٢، آراء معتمـدة في      إيبينيزيـر ديريـك مبونغـو أكوانغـا ضـد الكـاميرون           ،  ١٨١٣/٢٠٠٨رقم  
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١١ مارس/آذار
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، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ احتُجِـز في         ٩وفيما يخص الادعاء بانتهاك المادة        ٥-٧
لجمهوري، وأنه لم يمثل أمام القاضي الذي أبلغه بالتهم         الحبس الانفرادي في مقر سرية الأمن ا      

وفي غياب أي توضيحات ذات صـلة       . الموجهة إليه، إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع على اعتقاله        
  .)١٤( من العهد٩انتهاك لأحكام المادة إلى وقوع  اللجنة تخلصمن الدولة الطرف، 

 من العهد التي تلـزم الـدول        ٢ة   من الماد  ٣إلى الفقرة   اً  ويشير صاحب البلاغ أيض     ٦-٧
توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه المعترف بها في هذا            الأطراف بأن تكفل    

تولي أهمية لإنشاء الدول الأطراف الآليات القـضائية والإداريـة          وتذكر اللجنة بأنها    . العهد
 فـضلاً اللجنة  ذكر  وت. )١٥(الملائمة لتناول ادعاءات انتهاكات الحقوق حتى في حالة الطوارئ        

قد انتهاكات   المتعلقة بحدوث    دعاءاتالاأن تخلّف الدولة الطرف عن التحقيق في        عن ذلك، ب  
وفي هذه الحالة تحديداً، تبيِّن المعلومات المتوفرة       . )١٦(للعهد  منفصلاًاً  يشكل في حد ذاته انتهاك    

لسلطة القضائية لم تحقق    ة لأن ا  سبل انتصاف فعال  ه  كفل ل  تُ لم صاحب البلاغ    لدى اللجنة أن  
، ولأنه هُدِّد لمنعـه مـن       ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥في ادعاءات صاحب البلاغ منذ      

 ثم عُـدِّل في     ٢٠٠٣وفيما يتعلق بقانون العفو الذي اعتُمِـد في عـام           . اللجوء إلى القضاء  
ت ، تشير اللجنة إلى الحجة التي ساقها صاحب الـبلاغ ومفادهـا أن التعـديلا           ٢٠٠٧ عام

، تستبعد إمكانية تحريك دعاوى جنائية ضد مرتكبي     ٢٠٠٧اللاحقة التي أُدخلت عليه في عام       
وتلاحظ أن  .  وللقانون الإنساني الدولي   انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان   التي تشكل   الجرائم  

الدولة الطرف لم تتطرق لهذا التعديل وإنما اكتفت بالإشارة إلى النص الأصـلي الـصادر في                
 انتـهاك    وقـوع   وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عـن          .٢٠٠٣ عام
 مـن   ١ ومـع الفقـرة      ٩ و ٧تين  الماد مقروءة بالاقتران مع      من العهد  ٢ من المادة    ٣ لفقرةل
  .يتعلق بصاحب البلاغ  فيما١٠ دةالما
هما وأخيراً، وفيما يتعلق بالاختفاء القسري لابني عم صاحب البلاغ واحتمال تعرض            ٧-٧

، اقتيـد  ٢٠٠٢سـبتمبر  / أيلول٢٩للإعدام خارج نطاق القضاء، تلاحظ اللجنة أنه في يوم    
 العسكري بناء علـى   البلاغ، من قبل رجال يرتدون الزي     شاليو تراوري في حضور صاحب    

 لأخذ ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣٠أوامر قائدهم العقيد دوغبو؛ وأنهم عادوا في الغد، أي في يوم 
وأن الشقيقين اختفيا منذ ذلك التاريخ، وأن صاحب البلاغ يعتقد أنهمـا            باكاري تراوري؛   

أُعدما خارج نطاق القضاء؛ وأن صاحب البلاغ أبلغ السلطة القضائية باختفاء ابني عمه منذ              
، وهو تاريخ مثوله أمام القاضي لأول مرة؛ وأن هـذه           ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥يوم  

تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات لم تنكرها الدولة الطرف         و. الادعاءات لم تخضع لأي تحقيق    
__________  

؛ ٥-٨، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، مجنون ضد الجزائر، آراء معتمدة في        ١٢٩٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )١٤(
، ٢٠٠٨أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٨شارما ضد نيبال، آراء معتمـدة في        ،  ١٤٦٩/٢٠٠٦والبلاغ رقم   

 .٣-٧ الفقرة
 .١٤المرفق السادس، الفقرة ) المجلد الأول(A/56/40 ، الوثيقة ٤ بشأن المادة ٢٩التعليق العام رقم  )١٥(
 .١٥المرفق الثالث، الفقرة ) المجلد الأول(A/56/40 ، الوثيقة ٢ بشأن المادة ٣١التعليق العام رقم  )١٦(
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وتستنتج اللجنة  . التي لم تتخذ أي إجراء لكشف مصير السيد شاليو والسيد باكاري تراوري           
 منفصلة وبالاقتران ٩ و٧؛ )١الفقرة  (٦من المعلومات التي قُدِّمت لها، أنه وقع انتهاك للمواد        

  . من العهد٢ من المادة ٣مع الفقرة 
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤ وفقًا للفقـرة   تتصرف   إذاللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     و  ٨-٧

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             
 ٧للمـادتين    انتهاك   وقوع عن    فيما يتعلق بصاحب البلاغ،    الوقائع المعروضة عليها تكشف   

، ٩ و ٧المادتين   ، مقروءة بالاقتران مع   ٢ة   من الماد  ٣فقرة  لل و ؛١٠ادة   من الم  ١فقرة  لل و ؛٩و
كما توصلت اللجنة إلى وقوع انتهاك لحقـوق الـسيد          .  من العهد  ١٠ من المادة    ١والفقرة  

، )١الفقـرة    (٦المـادة    ، بموجب صاحب البلاغ شاليو والسيد باكاري تراوري، ابني عم       
  . من العهد٢ من المادة ٣ومقترنة مع الفقرة منفصلة ) ١الفقرة  (١٠ و٩ و٧ والمواد

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     ٩-٧
شامل وفعـال   وافٍ و إجراء تحقيق    ‘١‘ :يلي ما    يشمل لاًلصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعا    

ن اختفائهما القسري عن  عمه وبشأابشأن أعمال التعذيب التي تعرض لها صاحب البلاغ وابن  
تزويد صاحب البلاغ بمعلومات    ‘ ٢‘طريق مقاضاة المسؤولين عن تلك الأعمال ومعاقبتهم؛        

إذا اً  إطلاق سراح شاليو وباكاري تراوري فور     ‘ ٣‘مفصلة عن نتائج التحقيق الذي أجرته؛       
رفاتهمـا  وفي حال وفاة شاليو وباكاري تراوري، إعادة        ‘ ٤‘كانا لا يزالان رهن الاحتجاز؛      

 تقديم الجبر المناسب لصاحب البلاغ وكذلك لشاليو وباكاري تـراوري           ‘٥‘إلى أسرتهما؛ و  
مُلزمـة   والدولة الطرف    .اًملائماً  لأهل الأول وأهل الشقيقين بما في ذلك منحهم تعويض         أو
  .نع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبلبماً أيض
ة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول        واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدول        ١٠-٧

الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،                
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢عملاً بالمادة   وتعهدت،  

 سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً      الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح         أو
 يومـاً،   ١٨٠للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون              

وبالإضافة إلى ذلك، تطلب  معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ        
  . واسع وتوزيعها على نطاق هذهإلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي            [
  .]هذا التقرير منوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء 
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  تذييل

  يلين والسيد مايكل أوفلاهرتيترأي مخالف أعرب عنه السيد كريستر     

اك مباشر لحقوق السيد شاليو والسيد باكاري تراوري خلصت اللجنة إلى وقوع انته      
ونحن لا نؤيد هذا الاستنتاج للأسباب التي عرضـناها في رأييْنـا   .  من العهد٦بموجب المادة   

 بشأن حالتيْ اختفاء قسري، وهما حالتان       ) أ(المخالفيْن بخصوص الادعاءات المقدمة ضد الجزائر     
وفي القضية قيد النظر،    . ظرت فيها في هذه القضية    نظرت فيهما اللجنة في نفس الجلسة التي ن       

 ليس بشكل منفـصل     ٦ من المادة    ١إلى حدوث انتهاك للفقرة     كان ينبغي للجنة أن تخلص      
  . من العهد٢ من المادة ٣وإنما بالاقتران فقط مع الفقرة 

  تيلينالسيد كريستر   )توقيع(
  أوفلاهرتيالسيد مايكل   )توقيع(

وسيصدر .  هو النص الأصلي   فرنسي علماً بأن النص ال    كليزية والفرنسية الإسبانية والإن حُرّر ب [
  .]هذا التقرير من كجزء اً أيضلاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
؛ ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     الجبروني ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم     ) أ(

 .٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١، الآراء المعتمدة في شيهوب ضد الجزائر، ١٨١١/٢٠٠٨والبلاغ رقم 
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  بيلاروس ضد بليازيكا، ١٧٧٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -طاء  
  *)رابعة بعد المائة، الدورة ال٢٠١٢ مارس/آذار ٢٣الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محامٍ(سيارغي بليازيكا       :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨فبراير / شباط٢٣    : البلاغ تقديمتاريخ

تفريق تجمع سلمي يهدف إلى إحياء ذكرى ضحايا              : البلاغوضوعم
 التعبير حملات قمع العصر الستاليني انتهاكاً للحق في

عن الرأي والحق في تنظيم تجمع سلمي دون فرض         
  .قيود مفرطة

  لا يوجد     :المسائل الإجرائية
الحق في حرية التعبير والقيود الجـائزة والحـق في              :المسائل الموضوعية

  .التجمع السلمي
  ٢١ والمادة ١٩ من المادة ٢الفقرة       :مواد العهد

  لا يوجد  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ في وقد اجتمعت  
الـسيد  الذي قدمـه إليهـا      ،  ١٧٧٢/٢٠٠٨  رقم  في البلاغ  وقد فرغت من النظر     

 بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية سيارغي بليازيكا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق
  والسياسية، 

 التي أتاحها لها كل مـن صـاحب       الخطية جميع المعلومات    وقد وضعت في اعتبارها     
  البلاغ والدولة الطرف، 

  :ما يليتعتمد   
__________  

  والسيدة كريستين شانيه،    بوزيد، لزهاريالسيد  : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     هذا البلاغ   في دراسة  شارك  *  
 والسيد فـالتر كـالين،      ي إواساوا، جنترمان، والسيد يو  يليس فل يوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورن      

، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيد رافائيـل   نومان. والسيد جيرالد لوالسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،  
والسيد والسيد مارات سارسيمباييف،    بيان عمر سالفيولي،    والسير نايجل رودلي، والسيد فا    ريفاس بوسادا،   

 .يلين، والسيدة مارغو واترفالتكريستر 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الفقرة  اللجنة بموجبآراء     

     هو مواطن بيلاروسي مـن مواليـد      و ،يازيكاالسيد سيارغي بل  هو  صاحب البلاغ     -١
 ٢للفقرة ويدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس . بيلاروسب مدينة فيتيبسكيقيم في   و ١٩٧٤عام  

وقد بدأ نفـاذ  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢١المادة  و ١٩من المادة   
    .١٩٩٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣٠ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في      

  .ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ

  الوقائع    
 شخصاً آخر من    ٣٠صاحب البلاغ و   شارك   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠في    ١-٢

في فيتيبسك الذين مات أقرباؤهم في المخيمات الستالينية في عهد روسيا الـسوفياتية             سكان  
ب البلاغ، شاطر جميع الأشخاص المشاركين في       ووفقاً لصاح . لإحياء ذكرى الضحايا   حفل
القـضاء   هدفه قمعياًكان نظاماً   ) الستاليني( الرأي الذي مفاده أن النظام الشيوعي        الحفلهذا  
 إحياء الذكرى   حفلوعليه، كانت المشاركة في     . التعددية السياسية في المجتمع السوفياتي    على  

الجماعي عن موقفهم السلبي مـن القمـع        وسيلة لصاحب البلاغ وسائر المشاركين للتعبير       
 ليشمل زيارة إلى الموقع المجاور لقرية بوليـاي         الحفلوقد نظم   . العنيف لكل أشكال المعارضة   

حيث أعدم بعض ضحايا حملات القمع السياسي وإلى مقبرتين بالقرب من قـريتي فـوروني          
  .وكوبتي ووضع أكاليل من الزهر ونصب صليب

ن إلى موقف السيارات بالقرب من مكان إحياء الذكرى في          وعندما وصل المشاركو    ٢-٢
إدارة الشؤون في رأي نائب رئيس يشكل لأنه الحفل قرية بولياي، طلب ضباط الشرطة وقف 

لمشاركين غير أن ا". اعتصام" تجمعاً جماهيرياً غير مصرح به، أي    فيتيبسكالداخلية في مقاطعة    
ومع ذلك، عندما ركبوا حافلة للاستمرار      . ال بمواصلة الاحتف  وسمح لهم  فك تجمعهم    رفضوا

 فيتيبـسك إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة فوروني وكوبتي، دخل نائب رئيس    باتجاه قريتي   
تجمـع  إحياء الذكرى واحتجاز جميع ركاب الحافلة لمشاركتهم في         فض حفل   الحافلة وأعلن   

اعتراضهم م صاحب البلاغ    وأبدى المشاركون بمن فيه   "). اعتصام("به   غير مصرح    يجماهير
  . مع ذلكأطاعوا الأمرولكنهم هذا القرار على 
إدارة الـشؤون   ونقل صاحب البلاغ والمشاركون الآخرون على متن الحافلـة إلى             ٣-٢

واتهـم  .  حيث حرر محضر إداري خاص بـصاحب الـبلاغ         فيتيبسكالداخلية في مقاطعة    
 من قانون المخالفـات الإداريـة       ٣٤-٢٣ من المادة    ٣مخالفة إدارية بموجب الجزء     بارتكاب  

  ). بهأو القيام" اعتصام" أو تجمع جماهيريانتهاك الإجراءات المعمول بها لتنظيم (
فيتيبـسك  مقاطعـة   أدان قاض في محكمـة      ،  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في    ٤-٢

 من قـانون    ٣٤-٢٣ من المادة    ٣بتهمة ارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء       صاحب البلاغ   
 وحدة مـن    ٢٠( روبل بيلاروسي    ٦٢٠ ٠٠٠ المخالفات الإدارية وأمره بدفع غرامة قدرها     
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واعترض صاحب البلاغ أمام المحكمة على التعريف القـانوني         . )١()القيمة الأساسية للأجور  
 إحيـاء الـذكرى في      حفللأعماله لأسباب من ضمنها عدم إبرازه أي رايات وعدم تنظيم           

 التجمعـات  مـن قـانون      ٢واستندت المحكمة إلى المادة     . يةمكان عام بل في منطقة حرج     
  : التي تنص على الآتي١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول٣٠الجماهيرية المؤرخ 
 التعبير العلني من جانب مواطن أو مجموعة من المواطنين عن           وه" الاعتصام"  
تجاج على  المصالح الأخرى أو الاح    و ،الجماعية أو الفردية   ، العامة والسياسية  المصالح

باسـتخدام  الإضراب عـن الطعـام      بطرق منها   ) دون تنظيم مسيرة  (أي مشاكل   
  .ملصقات ولافتات ومواد أخرى أو دون استخدامها

 أن صاحب البلاغ عبر علناً عن مـصالحه الشخـصية           فيتيبسكمقاطعة  واستنتجت محكمة   
سط رايـات   جماهيري في مكان عام وخصوصاً بب     تجمع  نشطة في   بمشاركته ال ومصالح أخرى   

  .التجمع الجماهيري صليب لمدة طويلة في موقف السيارات مع سائر المشاركين في وحمل
لنقض أمام محكمة بارفع صاحب البلاغ دعوى   ،  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨وفي    ٥-٢

 وذكر .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣١الحكم الصادر في الإقليمية للاعتراض على  فيتيبسك
وبالتحديد، أشار  .  أخطأت في التعريف القانوني لأعماله     فيتيبسكمقاطعة  ة  محكمفي نقضه أن    

أخرى للدعاية وعدم تمكنه بالتالي من التعبير       إلى عدم إبرازه أي ملصقات أو لافتات أو مواد          
وحتى على افتراض أنه    .  مصالح أخرى أو الاحتجاج    والعلني عن أي مصالح جماعية أو فردية أ       

 مـن قـانون     ٣٤-٢٣، فـإن المـادة      ")اعتصام (" به  غير مصرح  جماهيريتجمع   في   شارك
  "اعتـصام " أو   جماهيريتجمع  المخالفات الإدارية تحظر انتهاك الإجراءات المعمول بها لتنظيم         

وعلاوة علـى   .  من هذا القبيل   جماهيريتجمع  ولا تعاقب على مجرد المشاركة في       به  أو القيام   
 ٢٨ن بعيد الموتى الواقع في الخريف في الفترة مـن  ذلك، كان المسيحيون في بيلاروس يحتفلو     

فممارسة الطقوس والشعائر الدينية    . ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣أكتوبر إلى   /تشرين الأول 
إحياء الذكرى الذي   حفل  وأخيراً، ادعى صاحب البلاغ أن      . أمر لا يخضع لقوانين بيلاروس    

أو الـسلامة   ن لم يهددوا الأمن الوطني      شارك فيه كان عبارة عن تجمع سلمي للمواطنين الذي        
العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقـوق الآخـرين                 

وعليه، انتهك حقه في التجمع السلمي المكفـول بموجـب دسـتور بـيلاروس         . وحرياتهم
  .والتزامات بيلاروس الدولية

 الإقليميـة   فيتيبـسك رفض قاض في محكمة      ،٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٨في  و  ٦-٢
 التجمعـات واسـتندت المحكمـة إلى قـانون      . دعوى النقض التي رفعها صاحب الـبلاغ      

أن يقدموا إلى سـلطات     بإحياء الذكرى   حفل  المشاركين في   من   الذي يقتضي  )٢(ماهيريةالج
__________  

 . يورو٢٠٢,٩/ دولاراً أمريكيا٢٨٨,٤ًمبلغ يناهز  )١(
إجراءات النظـر في     (٦والمادة  ) طلب تنظيم تجمع جماهيري   ( من قانون التجمعات الجماهيرية      ٥انظر المادة    )٢(

الطعن في قرار حظر تنظيم التجمع الجماهيري أو تغـيير تـاريخ             (٧والمادة  ) هالطلب واعتماد القرار بشأن   
 ).التجمع ومكانه وفترة تنظيمه
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لـك  ولم يقدم مثـل ذ    . جماهيري تجمعالدولة المختصة طلب الحصول على تصريح بتنظيم        
وإضافة إلى ذلـك،    . الطلب في هذه القضية وفقاً لدعوى النقض التي رفعها صاحب البلاغ          

 من قانون المخالفات الإدارية على المسؤولية الإدارية التي تقع على عاتق            ٣٤-٢٣تنص المادة   
 فيأو القيام بـه     " اعتصام"جماهيري أو    تجمعفرد يخرق مراراً الإجراءات المعمول بها لتنظيم        

محكمـة  ولاحظـت   . ن سنة من تاريخ فرض غرامة إدارية عليه لارتكابه المخالفة ذاتها          غضو
 بتهمة ارتكاب   ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧صاحب البلاغ أدين سابقاً في       الإقليمية أن    فيتيبسك

 من قانون المخالفات الإدارية وأمرته بـدفع  ٣٤-٢٣ من المادة    ١مخالفة إدارية بموجب الجزء     
  .)٣( روبل بيلاروسي١٥٥ ٠٠٠غرامة قدرها 

سـتئناف  لادعـوى   رفع صاحب البلاغ     ،٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢١في  و  ٧-٢
 الإقليمية أمام المحكمة العليا   فيتيبسكومحكمة   فيتيبسكمقاطعة  الحكمين الصادرين عن محكمة     

ن  م ٣٤-٢٣وكرر في استئنافه حجته التي مفادها أن المادة         . إجراء المراجعة القضائية  بموجب  
قانون المخالفات الإدارية تنص على المسؤولية الإدارية في حال انتهاك الإجراءات المعمول بها             

على أنه شارك   فيه  رد المشاركة   لمجفقط وليس   أو القيام به    ") اعتصام("جماهيري  لتنظيم نشاط   
ورفض نائـب رئـيس     . إحياء الذكرى ولم يكن في عداد منظميه أو قادته        حفل  ببساطة في   

    وأخذت المحكمـة العليـا  . ٢٠٠٨فبراير /شباط ٤ة العليا استئناف صاحب البلاغ في   المحكم
 مـن   ١صاحب البلاغ في السابق بموجب الجزء       في الحسبان مسألة فرض غرامة إدارية على        

 أصـابت في    الأدنى درجـة   ورأت أن المحاكم      من قانون المخالفات الإدارية    ٣٤-٢٣ المادة
  . من المادة نفسها٣ تعريف أعماله بمقتضى الجزء

  الشكوى    
/  تـشرين الأول   ٣٠الـشرطة في    أن احتجازه من جانـب       صاحب البلاغ    يدعي  ١-٣

قه في حرية التعـبير المكفـول       لح  خلال حفل إحياء الذكرى يشكل انتهاكاً      ٢٠٠٧ أكتوبر
دم إبرازه أي رايات أو ملـصقات        ويصر على ع   . من العهد  ١٩المادة   من   ٢الفقرة  بموجب  

 أخرى للدعاية كما يتبين من تسجيل الفيديو الذي قدمته الشرطة كـدليل لإثبـات     مواد أو
  .وعليه، أخطأت المحكمة في تعريف أعماله على أنها مظاهرة جماهيرية. ذنبه
 إحياء الذكرى لم يكن قط      حفل صاحب البلاغ أيضاً أن الغرض المنشود من         ويدعي  ٢-٣

الحـصول  من ثم   لم يطلبوا   فيه  أن المشاركين   تنظيم نشاط سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي و       
إحياء الذكرى الذي شارك فحفل . السلطات المختصة جماهيري منتجمع على تصريح بتنظيم 

عبارة عن تجمع سلمي للمواطنين ولم تلحق أعمال المـشاركين أضـراراً بحقـوق              كان  فيه  
           فقاً لـصاحب الـبلاغ،     وو. بممتلكات المواطنين أو ممتلكات البلدية    لا  الآخرين وحرياتهم و  

 الحفـل تقدم السلطات أي وقائع تكشف عن خرق للأمن الوطني أو النظام العام خـلال     لم
__________  

 . يورو٥٣,٦/ دولاراً أمريكيا٧٢,٣ًمبلغ يناهز  )٣(
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 لم تقدم أي مستندات تثبت تعرض حياة الأفراد وصـحتهم           ا كما أنه  طابعه السلمي، أيد   مما
ن الدولـة  ويدعي صاحب البلاغ بالتـالي أ    . وأخلاقهم للخطر أو انتهاك حقوقهم وحرياتهم     

  . من العهد٢١الطرف انتهكت أيضاً حقه في التجمع السلمي بموجب المادة 

   الموضوعيةهأسسالبلاغ وقبولية مملاحظات الدولة الطرف بشأن     
 ملاحظاتهـا   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

فيتيبسك مقاطعة  لقضاة في محكمة    وتؤكد أن أحد ا   . بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
بتهمة ارتكـاب مخالفـة إداريـة        ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٣١أدان صاحب البلاغ في     

     الفات الإداريـة وأمـره بـدفع غرامـة        من قانون المخ   ٣٤-٢٣ من المادة    ٣بموجب الجزء   
 قرارها  وقد كانت لدى المحكمة أسباب تبرر     .  وحدة من القيمة الأساسية للأجور     ٢٠قدرها  

 الـساعة الثانيـة عـشرة       ،٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠أن صاحب البلاغ شارك يوم      
صالح شخصية وغيرها من المصالح في موقف الـسيارات         ، في تعبير علني عن م     والنصف ظهراً 

بوليـاي دون    وليوزنو بالقرب من قرية      فيتيبسكالموجود على طريق السيارات السريع بين       
 التجمعـات  الجماهيرية المعمول بهـا بموجـب قـانون          التجمعاتم  مراعاة إجراءات تنظي  

 الجماهيرية المذكورة بالاستناد إلى بيانات الشهود       التجمعاتوثبتت مشاركته في    . الجماهيرية
  .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول٣٠وتسجيل الفيديو الخاص بالحدث الذي نظم في 

من لا  الجماهيري المذكور   التجمع  م  تصريح بتنظي أنه لم يتم ال    الدولة الطرف    وتزعم  ٢-٤
وتضيف قائلـة إن قـانون      . نائب رئيسها ولا من جانب    رئيس الهيئة التنفيذية المحلية     جانب  

 الجماهيرية يهدف إلى وضع الشروط ليمارس المواطنـون حقـوقهم وحريـاتهم             التجمعات
 التجمعاتم أثناء هذه    السلامة العامة والنظام العا   الدستورية وإن الامتثال للقانون يكفل حماية       

وتستنتج أن ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقوقه الدستورية والتزامات بيلاروس          . الجماهيرية
  .أساسخال من أي الدولية 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 ويفيد. ٢٠٠٨ هيولي/ تموز ٢علق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف في           ١-٥
 باعتماد ما قد يلزم من تدابير        من العهد  ٢المادة   من   ٢الفقرة  بموجب  وس تعهدت   أن بيلار ب

ويذكر . لتكفل لجميع الأفراد المشمولين بولايتها القضائية ممارسة حقوقهم       قانونية وتشريعية   
 والرأي وحرية التعبير لكل شخص في حين أن         الفكر من الدستور تضمن حرية      ٣٣أن المادة   

تضمن الدولة حرية تنظـيم التجمعـات والاجتماعـات         : " على الآتي   منه تنص  ٣٥المادة  
 التي لا تخل بالقانون والنظام أو لا تنتـهك حقـوق            ‘والاعتصامات‘والمسيرات والمظاهرات   
ويشير إلى  ". ويحدد القانون إجراءات تنظيم الأحداث المذكورة أعلاه      . سائر مواطني بيلاروس  

عليها المنصوص  لهذه الحقوق في أي ظروف رهناً بالقيود        إمكانية ممارسة المواطن البيلاروسي     
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لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفـظ         في مجتمع ديمقراطي    ضرورية  والالقانون  في  
  .النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

وقت احتجازه وأمام المحكمة،     أنه لم يتهم     التي مفادها ويكرر صاحب البلاغ حجته       ٢-٥
لم يتـهم   كما أنـه    . نتيجة للأعمال التي قام بها    الأمن الوطني أو السلامة العامة      ب بالإخلال

بالإخلال بالنظام العام أو تهديد حياة الأفراد وصحتهم وأخلاقهـم أو انتـهاك حقـوقهم               
يُزعم أنه  " اعتصام"مشاركته في   لمجرد  التي فرضت عليه كانت     غرامة  أن ال  ويدعي. وحرياتهم

  .الجماهيريةالتجمعات نظم دون مراعاة إجراءات تنظيم 
 من قانون المخالفات الإدارية لا تحظـر        ٣٤-٢٣ بأن المادة    صاحب البلاغ ويذكر    ٣-٥

ويضيف قائلاً إنه لم يثبت لدى احتجازه وأمام المحكمة أنه          . جماهيري تجمعمجرد المشاركة في    
وعليه، ما كان ينبغي إبعاده عن مكان إحيـاء الـذكرى           . إحياء الذكرى أو قاد حفل    نظم  

ويوضح صـاحب الـبلاغ قـائلاً إن        .  في التجمع  تهرد مشارك لمج يه إدارية عل  عقوبةوفرض  
. سلطات الدولة الطرف حرمته من الحق في التجمع السلمي بإبعاده عن مكان إحياء الذكرى             

 ،قمع الـستاليني التكريم ضحايا كان الهدف منه     هو أن  تجمعللطابع السلمي   إن ما يثبت ال   و
من جانب ضباط الشرطة الـذين      بدليل أنه لم يتم الاعتراض علي الطابع السلمي للتجمع لا           

محاكم الدولة الطرف التي نظرت في قضيته أو الدولة         من جانب   احتجزوا صاحب البلاغ أو     
  .الطرف في ملاحظاتها المقدمة إلى اللجنة

 البلاغ أن سلطات الدولة الطرف حرمته أيضاً من الحق في حريـة              صاحب ويدعي  ٤-٥
 ويذكر بأنه لم يبرز أي ملصقات أو رايـات أو لافتـات           . إحياء الذكرى بفض حفل   التعبير  

كانت الطريقة الوحيدة التي عبر من خلالهـا        الحفل  مواد أخرى للدعاية وأن مشاركته في        أو
ويضيف قائلاً إنه اختار عمداً هذه الطريقـة        . يةعن رأيه بشأن حملات القمع السياسي الماض      

لأمن الوطني أو الـسلامة العامـة أو النظـام العـام     ل تشكل تهديداً لأنها لاللتعبير عن رأيه    
ويؤكد بالتـالي انتـهاك     . الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم         أو

  .من العهد ٢١ والمادة ١٩ من المادة ٢الفقرة حقوقه بموجب 

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
 بأن  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١تفيد الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٦

 مـن   ٣ادعاءات صاحب البلاغ المتصلة بعدم شرعية تحميله المسؤولية الإدارية بموجب الجزء            
وتوضح قائلـة إن قـانون      .  أساس  من قانون المخالفات الإدارية ليس لها أي       ٣٤-٢٣المادة  

 إجراءات تنظيم   ، من الدستور  ٣٥المادة  قد أرسى، وفقاً لما تنص عليه        الجماهيرية   التجمعات
بهدف وضع الشروط التي تسمح للمواطنين بممارسة حقـوقهم وحريـاتهم           التجمعات  هذه  

  .ية الجماهيرالتجمعاتالدستورية وضمان السلامة العامة والنظام العام أثناء هذه 
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يعترض على أنه مـشارك في التجمـع   ج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا    وتحا  ٢-٦
 أي تجمـع    ، تجمع سلمي  ه بأنه  يصف ذي ال ،٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠الجماهيري في   
وفي الوقت ذاته، نظم التجمع المذكور في موقف السيارات غير المخـصص            . إحياء الذكرى 

 وليوزنو باستخدام رايات ألوانها     فيتيبسكسيارات السريع بين    لهذه الأغراض ثم على طريق ال     
أن الرايات الملونة بهذه المجموعة من الألوان لا تمثل رمز دولـة       على  الأبيض والأحمر والأبيض    

  .بيلاروس الرسمي
في قرارها أن صاحب الـبلاغ شـارك   وتفيد الدولة الطرف بأن المحاكم أصابت في    ٣-٦
ويستند هذا الاستنتاج إلى    .  الجماهيرية التجمعات من قانون    ٢ المادة    في يرد تعريفه " اعتصام"

 واستخدامهم لرموز لا تمثل رموز دولة بيلاروس الرسمية         التجمعمشاركة عدد من الأفراد في      
وعلاوة على ذلك، اقترنت الأعمال المـذكورة  . واعتزامهم نصب الصلبان في مواقع اعتباطية    

  .ببيانات عامة
 تشرين  ٣٠في  " الاعتصام"تصريح بتنظيم   ال أنه لم يتم  دولة الطرف أيضاً إلى     وتشير ال   ٤-٦

ولهذا الـسبب، دعـا     .  الجماهيرية التجمعات خلافاً لمقتضيات قانون     ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
 . الجماهيري المـشاركين إلى ضـرورة وقفـه        التجمعضباط الشرطة الذين أتوا إلى مكان       

اكم بالتالي في قرارها أن صـاحب الـبلاغ شـارك في            وأصابت المح . لهذا الطلب يُمتثل   ولم
ارتكب قد  صاحب البلاغ   ولما كان   . التجمعمنتهكاً الإجراءات المعمول بها لتنظيم      " اعتصام"

 "اعتـصام "مخالفة إدارية مماثلة منذ أقل من سنة واحدة، فقد أدين هذه المرة لمـشاركته في                
 مـن قـانون     ٣٤-٢٣ مـن المـادة      ٣ بموجب الجزء    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ في

  .المخالفات الإدارية
 تجمـع وتخلص الدولة الطرف إلى القول إن رغبة مجموعة من المواطنين في تنظـيم                ٥-٦

.  على حقوق الآخـرين وحريـاتهم       لا ينبغي أن يترتب عليها تعدّ      جماهيري أو المشاركة فيه   
ضمان الامتثال بوسائل منها نيها فجميع الناس سواسية أمام القانون والدولة تكفل حماية مواط      

  .ة الجماهيريالتجمعاتلأحكام قانون 

  تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ    
 بأن سلطات الدولة الطرف     ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٣يفيد صاحب البلاغ في       ١-٧

 أي ،لم تقدم أي حجج إضافية تدعم ادعاءها أنه لم يكن له الحق في المشاركة في تجمع سلمي           
تجمع إحياء الذكرى أو في التعبير العلني عن رأيه بشأن القمع الـسياسي في عهـد روسـيا                  

 حفـل نظم   )١: ( سلمت في ملاحظاتها بما يلي     ويضيف قائلاً إن الدولة الطرف    . السوفياتية
 عبارة عـن    الحفلكان  ) ٢(إحياء الذكرى في مكان إعدام ضحايا حملات القمع السياسي؛          

 الرمـوز الـتي     تكـن لم  ) ٤(إحياء الذكرى في منطقة ريفية؛      حفل  ظم  ن) ٣(تجمع سلمي؛   
محظـورة  ) رايات ملونة بالأبيض والأحمر والأبيض وصلبان خـشبية       (استخدمها المشاركون   

لم تتضمن البيانات العامـة أي دعـوة إلى الإطاحـة           ) ٥(؛  قرار قضائي بموجب القانون أو    
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تدخلت  )٦(؛  أخرى غير مشروعة  و أعمال   بالحكومة أو إلى تنظيم أحداث شغب جماهيرية أ       
في التجمع السلمي وتعبير المشاركين عن رأيهـم؛        ) ضباط الشرطة (سلطات الدولة الطرف    

بآلام  إحياء الذكرى أسفر عن إصابة أي شخص         حفللا تتوفر أي معلومات تفيد بأن        )٧(
حفل بسبب لم يتم التعرف على أي أشخاص انتهكت حقوقهم ) ٨(معنوية أو جروح بدنية؛     

  .إحياء الذكرى
 إعدام  تم فيها  إحياء الذكرى نظم في منطقة حرجية        حفلويذكر صاحب البلاغ أن       ٢-٧

ويفيـد  . ةضحايا القمع السياسي وليس في موقف السيارات أو على طريق السيارات السريع           
 بل عاقبـت بـالأحرى بـصورة        الحفلبأن سلطات الدولة الطرف لم تتعرف على منظمي         

ويردد حجته التي مفادها أنه عبر بـشكل     . إحياء الذكرى حفل  عض المشاركين في    عشوائية ب 
في بمـشاركته  النظام الـستاليني  الذي حدث في ظل مشروع عن رأيه بشأن القمع السياسي       

كـبح  لم يكن يهـدف إلى      إحياء الذكرى   حفل  طلب ضباط الشرطة وقف     ف. تجمع سلمي 
رمانه بالأحرى من الحق في التجمع الـسلمي         بل إلى ح   ،أعمال صاحب البلاغ غير المشروعة    

  .والحق في حرية التعبير

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
 إلى  ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٥تشير الدولة الطرف مجدداً في مذكرة شفوية مؤرخة           ١-٨

 ٣الفقرة   أعلاه وتضيف قائلة إن      ٥-٦ إلى   ٢-٦حججها السابقة الملخصة في الفقرات من       
من العهد تنص على إمكانية فرض بعض القيود على ممارسة الحقـوق المـشار    ١٩ادة  الممن  

     .  من العهد الحق في التجمـع الـسلمي        ٢١ المادة   وتكفل.  من هذه المادة   ٢إليها في الفقرة    
 القـانون وتكـون     التي تتمشى مع  تلك  ولا يمكن فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق غير           

ة العامة أو حفظ النظـام العـام        لصون الأمن الوطني أو السلام    راطي  ديمق مجتمعضرورية في   
  .حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أو
 ٢١ و١٩وتحاج الدولة الطرف بأن بيلاروس نفذت أحكام العهد بما يشمل المـادتين               ٢-٨

 من الدستور فرض قيود على      ٢٣تجيز المادة   وفي الوقت نفسه،    . )٤(منه ضمن تشريعاتها الوطنية   
الحقوق والحريات الشخصية في حالات محددة بموجب القانون فقط تحقيقاً للأمن الوطني والنظام             

  .العام وحماية الصحة العامة والأخلاق العامة، فضلاً عن حقوق الأشخاص الآخرين وحرياتهم

  تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ    
 إلى اختلاف آرائه السياسية بـصفة       ٢٠٠٩يوليو  / تموز ٢١حب البلاغ في    أشار صا   -٩

عامة عن آراء الإدارة الحالية في بيلاروس وإلى معاقبته في حالات عديدة على مـشاركته في                
    مـن   ١قد انتهكت الفقـرة     ويستنتج أن الدولة الطرف     . تجمعات سلمية وتعبيره عن آرائه    

لتدابير اللازمة لضمان ممارسة حقه في التجمع السلمي والحـق        ا من العهد بعدم اتخاذ      ٢المادة  
__________  

 . من الدستور٣٥ و٣٣ إلى المادتين الإشارة هنا )٤(
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قمـع  ال ولا سيما موقفه السلبي مـن        وغير السياسية السياسية  لآرائه  في حرية التعبير نتيجة     
 أنبكل احترام   وعليه، يطلب صاحب البلاغ من اللجنة       . روسيا السوفياتية عهد   في   الستاليني
  . من العهد٢١ والمادة ١٩ من المادة ٢رة الفق حقوقه قد انتهكت بموجب تقرر أن

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 ، على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان      يتعين ،قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما          ١-١٠

 بموجـب  لاأم   لاً مقبـو  كان الـبلاغ  أن تقرر ما إذا     ،   من نظامها الداخلي   ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة         ٢-١٠
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

، تـرى   الدولة الطرف جانب  في غياب أي اعتراض من      و . أو التسوية الدولية   الدولي التحقيق
  .من البروتوكول الاختياري قد استوفيت ٥من المادة ) ب(٢الفقرة أن شروط اللجنة 
 ٢١ والمادة ١٩ من المادة ٢الفقرة وترى اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب          ٣-١٠

ع في   وتعلن أن هذه الادعاءات مقبولة وتشر      ، بأدلة كافية لأغراض المقبولية    مدعمةمن العهد   
  .النظر في أسسها الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 المعلومات التي أتاحهـا  جميعنظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء     ١-١١

  . من البروتوكول الاختياري٥المادة  من ١بموجب الفقرة لها الطرفان 
 ٣٠ فيبقيامها   الدولة الطرف،     سلطات وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن        ٢-١١

 تكريماً لضحايا حمـلات      الذي أُقيم   إحياء الذكرى  بفض حفل  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 
 ٢الفقرة  انتهكت حقه في حرية التعبير بموجب       قد   في روسيا السوفياتية،     قمع العصر الستاليني  

     يـه بعـد ذلـك     علغرامة   بإبعاده عن مكان إحياء الذكرى وفرض      من العهد    ١٩المادة  من  
 روبل بيلاروسي لأنه عبر علناً عن مصالحه الشخصية ومـصالح أخـرى         ٦٢٠ ٠٠٠قدرها  
وتحيط كذلك علماً بزعم الدولة الطـرف أن صـاحب          . صرح به غير الم " الاعتصام"خلال  

 من قـانون المخالفـات      ٣٤-٢٣ من المادة    ٣البلاغ حُمّل المسؤولية الإدارية بموجب الجزء       
  . الجماهيرية والقيام بهاالتجمعات أخل بإجراءات تنظيم الإدارية لأنه

    مـن   ٣والمسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي تحديد ما إذا كان تطبيق الجـزء                ٣-١١
 حفل من قانون المخالفات الإدارية على قضية صاحب البلاغ المؤدي إلى إنهاء             ٣٤-٢٣المادة  

 تقييداً لحق صـاحب الـبلاغ في        شكل أم لا  يإحياء الذكرى وفرض الغرامة في وقت لاحق        
 مـن   ٣وتلاحظ اللجنة أن الجزء     . ١٩ من المادة    ٣بالمفهوم الوارد به في الفقرة      حرية التعبير   
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 من قانون المخالفات الإدارية ينص على المسؤولية الإداريـة عـن انتـهاك              ٣٤-٢٣المادة  
 كما تلاحظ أن الدولة الطـرف،       . جماهيري أو القيام به    تجمعالإجراءات المعمول بها لتنظيم     

قيوداً على ممارسـة    بالفعل  وضعت  فقد  ،  "الجماهيريةالتجمعات  إجراء لتنظيم   "فرضت  وقد  
  .)٥(من العهد ١٩ من المادة ٢ الفقرة حرية نقل المعلومات المكفولة بموجب

ضية المسألة الثانية هي تحديد ما إذا كانت تلك القيود مبررة في هذه الق            وعليه، فإن     ٤-١١
 أي ما إذا كانت منصوصاً عليهـا في القـانون           ، من العهد  ١٩ من المادة    ٣الفقرة  بموجب  

الأمن الوطني أو النظام العام     حماية  و) ب(لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛      ) أ(وضرورية  
     شـرطان التعبير  وحرية   الرأيحرية  وتذكر اللجنة بأن    . أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة     

وأنهمـا   غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد وعنصران أساسيان من عناصر أي مجتمع           لا  
 ويجب أن تكون أي قيـود       .)٦(حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية      يشكلان  

وأن يـتم    الضرورة والتناسب    لعاملتفرض على ممارستهما متلائمة مع الاختبارات الصارمة        
ض التي وضعت من أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحـدد             للأغرا"تطبيقها فقط   

  .)٧("الذي تأسست عليه
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف احتجت في هذه القضية بـأن أحكـام قـانون                 ٥-١١

 الجماهيرية تهدف إلى وضع الشروط التي تسمح للمواطنين بممارسـة حقـوقهم             التجمعات
 . الجماهيريـة  التجمعاتمة العامة والنظام العام أثناء هذه       السلا وحمايةوحرياتهم الدستورية   

      من قانون المخالفـات الإداريـة   ٣٤-٢٣وتلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ احتج بأن المادة         
وعلاوة . تجمع جماهيري رد المشاركة في    لمجلا تنطبق عليه لأنها لا تنص على المسؤولية الإدارية          

 /تـشرين الأول   ٣٠إحياء الذكرى الذي نظم في      حفل   على ذلك، لم يطلب المشاركون في     
لأن تنظيم  من السلطات المختصة   تجمع جماهيري  الحصول على تصريح بتنظيم      ٢٠٠٧أكتوبر  

وفي هذا الصدد، تلاحـظ اللجنـة أن        .  لقوانين بيلاروس  حفلات إحياء الذكرى لا يخضع    
 إحياء الـذكرى    حفلكان  صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتفقان في الرأي بشأن ما إذا            

التي يـنص  " الجماهيريةالتجمعات لإجراءات تنظيم "يخضع " اً جماهيريتجمعاً"المشار إليه يعتبر   
 من قـانون المخالفـات      ٣٤-٢٣ وما إذا كانت المادة      ، الجماهيرية التجمعاتعليها قانون   

 ـ      تجمع جماهيري الإدارية تحظر مجرد المشاركة في       د أبـرز أي     وما إذا كان صاحب البلاغ ق
  .رايات أو رموز أخرى أو مواد للدعاية

العقوبات على صاحب البلاغ بموجب القانون الـوطني،        ومع افتراض جواز فرض       ٦-١١
لأحد الأغراض تحقيقاً تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجة تبرر ضرورة فرضها  

__________  
 .١-٨، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠، الآراء المعتمدة في لابتسفيتش ضد بيلاروس، ٧٨٠/١٩٩٧البلاغ رقم  ) ٥(
وحريـة   الـرأي حرية  : ١٩للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة       ) ٢٠١١ (٣٤انظر التعليق العام رقم      )٦(

 .٢، الفقرة التعبير
 .٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٧(
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جة تبين المخاطر التي قد تنـشأ        من العهد وأي ح    ١٩المادة   من   ٣الفقرة  المشروعة المحددة في    
.  في روسيا الـسوفياتية    قمع الستاليني العن تعبير صاحب البلاغ العلني عن موقفه السلبي من          

أن اعتبـار   تفسيرات ذات صلة، فلا يمكن       الدولة الطرف    إلى أنه ما لم تقدم    وتخلص اللجنة   
الأمن وداً ضرورية لحماية    قيالقيود المفروضة على ممارسة صاحب البلاغ لحقه في حرية التعبير           

أن تـستنتج اللجنـة      وعليه،. الوطني أو النظام العام أو لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم         
  . من العهد قد انتهكت في هذه القضية١٩المادة  من ٢الفقرة حقوق صاحب البلاغ بموجب 

 بموجـب    حقه في حرية التجمع    أنبادعاء صاحب البلاغ    أيضاً  وتحيط اللجنة علماً      ٧-١١
وفي هـذا الـسياق،     . لأنه مُنع تعسفاً من تنظيم تجمع سلمي      قد انتهك    من العهد    ٢١المادة  

 من العهد ليست مطلقة بل يمكـن أن   ٢١تذكر اللجنة بأن الحقوق والحريات المبينة في المادة         
 من العهد على عدم جواز      ٢١وتنص الجملة الثانية من المادة      . تخضع لقيود في بعض الحالات    

             طبقـاً  )١(مع السلمي إلا تلـك الـتي تفـرض          ض أي قيود على ممارسة الحق في التج       فر
من القومي أو الـسلامة العامـة        ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأ      وتكون) ٢(للقانون  

  .)٨( وحرياتهمالنظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين أو
ويجب على اللجنة في هذه القضية أن تبحث ما إذا كانت القيود المفروضة على حق                 ٨-١١

صاحب البلاغ في حرية التجمع مبررة بموجب أي من المعايير المحددة في الجملة الثانية مـن                 
أن القيود المفروضة تتمشى مـع      من   الدولة الطرف    ما أكدته وتلاحظ  .  من العهد  ٢١المادة  
إحياء ذكرى ضحايا تبين كيف أن حفل ولة الطرف لم تتح أي معلومات       غير أن الد   ،القانون

           الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العـام        مصالح  في الواقع   قد انتهك   قمع الستاليني   ال
اية حقوق الآخرين وحرياتهم على نحو ما هي        أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حم        

انتهكت قد  وبناء على ذلك، تستنتج اللجنة أن الدولة الطرف         .  من العهد  ٢١دة  المامحددة في   
  . من العهد٢١في هذه القضية حق صاحب البلاغ بموجب المادة أيضاً 
    مـن  ٥ المـادة     مـن  ٤وفقًـا للفقـرة     اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف       و  -١٢

الوقائع ، ترى أن    بالحقوق المدنية والسياسية  بالعهد الدولي الخاص     الملحق   البروتوكول الاختياري 
  . من العهد٢١ والمادة ١٩ من المادة ٢للفقرة المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس 

 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٣
بسعر الصرف الجـاري في     قيمة الغرامة   تسديد   يشمل   لاًلصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعا    

والدولة .  وأي تكاليف قانونية تحملها فضلاً عن دفع تعويض له،٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول
  .الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

__________  
،  ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٨، الآراء المعتمـدة في      زالسكايا ضد بيلاروس  ،  ١٦٠٤/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )٨(

 .٦-١٠الفقرة 
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واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١٤
اختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،  قد اعترفت ب،الاختياري

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢ عملاً بالمادة    تعهدتو
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً               أو

 يومـاً،   ١٨٠ تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون          للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك،    
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

وتعممها على نطاق واسـع بـاللغتين       تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة          
  .البيلاروسية والروسية في الدولة الطرف

. ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي            اعتُمد[
  .]هذا التقرير منكجزء وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً 
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  برزيق ضد الجزائر، ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ياء  
  *) بعد المائة، الدورة الثالثة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (    

 الرابطة  -ثلها منظمة ترايل    تم (فاطمة الزهراء برزيق    :المقدم من
  )ن العقابملات فالسويسرية لمكافحة الإ

  وصاحبة البلاغ نفسها ) بنهاا (كمال جبروني  :الشخص المدعى أنه ضحية
  الجزائر  :الدولة الطرف

  )لىالرسالة الأوخ تاري (٢٠٠٨ فبراير/شباط ٨  : البلاغ تقديمتاريخ
  اختفاء قسري  : البلاغموضوع

  ليةاستنفاد سبل الانتصاف المح  :المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسـية          :المسائل الموضوعية

واللاإنسانية، وحق الشخص في الحريـة والأمـن،        
واحترام الكرامة المتأصلة في شـخص الإنـسان،        

والحق في انتصاف    والاعتراف بالشخصية القانونية  
  فعال

، ٦ مـن المـادة      ١الفقرة  و،  ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد
الفقرة ، و ٩ من المادة    ٤ إلى   ١، والفقرات   ٧ المادةو
  ١٦المادة و، ١٠ من المادة ١

  ٥ من المادة )ب(٢ ةالفقر  : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ادة  ، المنشأة بموجب الم   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت  

__________  
  والسيدة كريـستين شـانيه،     ،السيد عبد الفتاح عمر   : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

 والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،   والسيد راجسومر لالاه،    ي إواساوا،   جوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو    
 نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيـل ريفـاس          . والسيد جيرالد ل   نيلا موتوك، اوالسيدة يوليا أنطو  

  .يلين، والسيدة مارغو واترفالتوالسيد كريستر والسيد فابيان عمر سالفيولي، بوسادا، 
  .دراسة هذا البلاغ بوزيد في لزهاري من النظام الداخلي، لم يشارك السيد ٩٠ للمادة وفقاً      
والسيد كريستر   مايكل أوفلاهرتي  اللجنة السيد    أعضاءمن  مُوقعين   يينرأيين فرد  هذا القرار نص     ةويرد رفق       

 .والسيد كورنيليس فلينترمان  والسيد فابيان عمر سالفيولي،يلينت
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 الـسيدة    إليهـا  ، الذي قدمته  ١٧٨١/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق          فاطمة الزهراء برزيق  

   والسياسية،المدنية

   التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ،لخطية جميع المعلومات اوقد وضعت في اعتبارها  

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة  اللجنةآراء    

، وهـي   فاطمة الزهراء برزيق  ، هي   ٢٠٠٨ فبراير/شباط ٨صاحبة البلاغ، المؤرخ      ١-١
 ١٠المولـود في  ، باسم ابنهاوتقدم البلاغ . ١٩٣٦مارس / آذار٢ولودة في  م مواطنة جزائرية 

 صـاحبة   ي وتدع .سيدي محمد بالجزائر العاصمة، وباسمها هي شخصياً      في   ١٩٦٣يوليه  /تموز
، ٦ من المـادة     ١ والفقرة   ،٢ من المادة    ٣ ضحية لانتهاك الجزائر الفقرة   وقع   ابنهاالبلاغ أن   

.  من العهـد   ١٦المادة   و ،١٠ من المادة    ١الفقرة   و ،٩ المادة    من ٤-١الفقرات  و ،٧المادة  و
 مـن   ٧ والمـادة    ٢ من المادة    ٣وتدعي أيضاً أنها وقعت هي كذلك ضحية لانتهاك الفقرة          

  .)١()الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب(وتمثلها منظمة ترايل . العهد

عني بالبلاغات الجديـدة، باسـم   ، قرر المقرر الخاص الم  ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢وفي    ٢-١
إلى  فيه اللجنة    دعو، الذي ت  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف المؤرخ       

  . بمعزل عن أسسه الموضوعية البلاغقبوليةمالنظر في 

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

 الثانية فجراً،   ، وتحديداً على الساعة   ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠في صبيحة يوم      ١-٢
داهم نحو خمسة عشر عسكرياً، يرتدون زياً عسكرياً ومسلحين وملـثمين، مـترل كمـال              

وكان هـؤلاء   . جبروني في حي بالزاك في سيدي محمد بالجزائر العاصمة، وألقوا القبض عليه           
وقد أخطأ هؤلاء   . العسكريون قدِموا في سيارات تابعة للجيش وناقلة مصفحة صغيرة واحدة         

ولما سمع هذا الجار أن عناصـر الجـيش يطلبـون       . بداية حيث طرقوا باب أحد الجيران     في ال 
وأيقظوا صاحبة البلاغ وأبناءها    . ، دلّهم على باب شقة عائلة جبروني      "كمال سائق التاكسي  "

الثلاثة وطلبوا من كمال جبروني أن يقدم لهم أوراقه ومفـاتيح سـيارته وأرغمـوه علـى                 
ة البلاغ أن ابنها لم يكن يلبس سوى سـروال بدلـة رياضـية       ولما رأت صاحب  . مصاحبتهم
، طلبت من العسكريين أن يمنحوه بعض الوقت ليرتدي ملابسه، فرد عليهـا              داخلياً وقميصاً

  .أحدهم أنهم يريدونه لبضعة دقائق فقط وسيخلون سبيله بسرعة

__________  
 .١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢في  دخل العهد وبروتوكوله الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجزائر )١(
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رته بمـا آل    منذ ذلك الحين، لم يعد كمال جبروني إلى بيته، ولم تبلغ السلطات أس            و  ٢-٢
والخبر الوحيد الذي تلقته الأسرة عن الضحية، والذي لم يؤكده أحـد علـى              . إليه مصيره 

 عندما حضر أحد زملاء المفقود إلى مترل الأسرة         ١٩٩٥فبراير  / شباط ٢٣الإطلاق، كان في    
وأبلغها بما سمع من سجين سابقاً، ولم يرد زميل المفقود الإفصاح عن هوية هـذا الـسجين                    

 يوماً، كان في ١٧وقال إن هذا السجين، الذي أفرجت عنه قوات الأمن قبل . عن عنوانهولا 
غير أن أسرة جبروني لم تتمكن من الحديث مباشـرة إلى هـذا             . زنزانة واحدة مع الضحية   

  . السجين الذي يدعي أنه كان في زنزانة واحدة مع الضحية

لى هذا الأخـير، إلى مخفـر       وقد ذهب شقيق كمال جبروني، مباشرة بعد القبض ع          ٣-٢
وأخبره أفراد الشرطة في المخفر أنه ليس بوسعهم تزويده بأية          ). الدائرة الثامنة (الشرطة بالحي   

 يوماً وهي مدة الحبس الاحتياطي المقـررة        ١٢معلومات دقيقة عن أخيه ونصحوه بالانتظار       
ضحية بعدة مساعي   انقضاء هذه المدة، قامت أسرة ال     بعد  و. بموجب قانون مكافحة الإرهاب   

  . لدى مختلف محاكم العاصمة لمعرفة ما إذا كان كمال جبروني قد قُدّم إلى مدع عام لمحاكمته

، توجه شقيق الضحية إلى المرصد الوطني لحقوق        ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ١١في  و  ٤-٢
 ـ    . الإنسان وأبلغه بتفاصيل عملية إلقاء القبض على الضحية        تقبلته وأكدت له الموظفة التي اس

بأن المرصد سيقدم طلباً إلى مختلف الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان وجود الضحية وأنه سـيبلغ               
ولم يقدم المرصد أية معلومات عن الضحية على الإطلاق رغم          . خطياً بنتائج هذه التحريات   

إلحاح شقيق الضحية بالاتصال بالمرصد هاتفياً عدة مرات، ثم مخاطبته خطياً بعد أكثر مـن                
  ).١٩٩٨فبراير / شباط١٤(ث سنوات ثلا

، قدم إلى مترل أسرة جبروني رجال درك يبحثون عن          ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ١٢في  و  ٥-٢
الحضور في اليوم التالي إلى مفرزة الدرك الكائنة في بـاب   صاحبة البلاغ  وطلبوا من . الضحية

 ١٣وفي  . جديد محضرةً معها دفتر العائلة وشاهدين علـى حادثـة القـبض علـى ابنـها               
. ، توجهت صاحبة البلاغ وابنها وشـاهدان إلى المفـرزة المـذكورة           ١٩٩٨سبتمبر  /أيلول

وارتأى رجال  . وسُجّلت إفادة الابن أولاً، ثم استمع رجال الدرك إلى الشاهدين على انفراد           
علـى أن  . الدرك تسجيل إفادة شاهد واحد فقط معتبرين أن الشاهد الثاني لم يشاهد شـيئاً           

غ والشاهدين، الذين رفضوا الأسلوب الذي انتهجه رجال الدرك، تمكنوا مـن            صاحبة البلا 
إثبات روايتهم للوقائع في تصريح مكتوب يحمل توقيعات مصدق عليها من قبل دائرة سيدي              

  .١٩٩٨سبتمبر / أيلول٢٤محمد في 

، بعث المرصد الوطني لحقوق الإنسان رسالة إلى أسرة         ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٩وفي    ٦-٢
يكن  تفض إلى شيء، وأن كمال جبروني لم      حية يخبرها فيها أن التحريات التي جرت لم         الض

مطلوباً لدى الجهات الأمنية، وأن هذه الأخيرة لم تقبض عليه، وذلك طبقاً لمحضر مقدم مـن                
، أي بعد نحو يومين من الاسـتماع إلى الأسـرة        ١٩٩٨سبتمبر  / أيلول ١٥مفرزة الدرك في    

الأسرة بإجراءات التحقيق التي قامت بها قوات الأمن ولم تتلق قط نسخة            ولم تبلَّغ   . والشاهد
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 ٩وتلاحظ صاحبة الـبلاغ أن الرسـالة المؤرخـة          . من المحضر المشار إليه في رسالة المرصد      
 الموجهة إلى أسرة الضحية تذكر تاريخاً مغلوطاً على أنه تاريخ القـبض           ١٩٩٩يونيه  /حزيران

، ١٩٩٤ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٠ ألقي القبض على الضحية في       وفي الواقع، فقد  . على الضحية 
، ١٩٩٩أغـسطس   / آب ٢٤وفي  .  كما جاء في الرسالة    ١٩٩٥سبتمبر  / أيلول ٢وليس في   

كتب ابن صاحبة البلاغ إلى الأمين العام للمرصد الوطني لحقوق الإنسان يلفت فيها الانتباه              
  .إلى هذه المعلومة غير الدقيقة

، أرسلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق        ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٧وفي    ٧-٢
الإنسان، التي حلت محل المرصد الوطني لحقوق الإنسان، رسالة إلى أسرة جبروني تـدعوها              

ولبت الأسرة هذا   .  للاستماع إليها  ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٧فيها إلى الحضور إلى مقرها يوم       
ات المتعلقة بوقائع اختطاف الضحية، ولم تتلق الأسرة        الاستدعاء، وقدمت للجنة جميع المعلوم    
  .منذ ذلك الحين أية ردود من هذه الهيئة

ومن جهة أخرى، قامت منظمة العفو الدولية، التي أبلغتها أسرة الـضحية باختفـاء                ٨-٢
 إلى فريق العمـل المعـني       ١٩٩٥ديسمبر  / كانون الأول  ١١كمال جبروني، بإحالة القضية في      

وطلب الفريـق مـن الدولـة       . التابع للأمم المتحدة   فاء القسري أو غير الطوعي    بحالات الاخت 
  .الجزائرية مباشرة التحريات للبحث عن الضحية، إلا أن الدولة الطرف لم ترد على هذا الطلب

  الشكوى    

 ٣ لفقرةوفي ذلك انتهاك ل   )٢( قسري ضحية اختفاء ابنها وقع    صاحبة البلاغ أن     تعتبر   ١-٣
 من  ١الفقرة   و ،٩ من المادة    ٤-١الفقرات  و ،٧المادة  و،  ٦ من المادة    ١والفقرة   ،٢من المادة   

وتعتبر صاحبة البلاغ أيضاً أنها وقعت هي كذلك ضـحية          .  من العهد  ١٦المادة   و ،١٠المادة  
  .  من العهد٢ من المادة ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة ٧لانتهاك المادة 

جبروني من قبل عناصر تابعين للدولة الطرف برفض        وقد استتبع القبض على كمال        ٢-٣
وبذلك يكون قد حُرم    . الاعتراف بحرمان الضحية من حريته والتستر على ما آل إليه مصيره          

ويعتقد أن طول أمد اختفاء الضحية وملابـسات        . عمداً وعن سبق إصرار من حماية القانون      
. لحياة أثناء وجـوده في المعتقـل      وسياق القبض عليه قرائن تشير إلى أن الضحية قد فارق ا          

، أن الاحتجـاز في     )٣(٦وتدعي صاحبة البلاغ، استناداً إلى التعليق العام للجنة بشأن المـادة            
مكان سري ينطوي إلى حد كبير جداً على خطر انتهاك الحق في الحياة، لأن السجين يجـد                 

جانيه الذين يفلتون   نفسه بذلك، بصرف النظر عن طبيعة الظروف التي يمر بها، تحت رحمة س            
__________  

 من نظـام  ٧من المادة ) ط(٢لمنصوص عليه في الفقرة    ا" الاختفاء القسري "تستند صاحبة البلاغ إلى تعريف       )٢(
 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص       ٢لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك في المادة         ا روما

 .من الاختفاء القسري
 .٤، الفقرة ١٩٨٢يوليه / تموز٢٧ المؤرخ ٦تشير صاحبة البلاغ إلى التعليق العام رقم  )٣(
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وحتى إذا افترضنا أن الاختفاء لن يفـضي إلى الاحتمـال           . من أي شكل من أشكال المراقبة     
 مـن   ٦الأسوأ، فإن التهديد الجاثم على حياة الضحية في أثناء اختفائه يشكل انتهاكاً للمادة              

 البلاغ أن   وتضيف صاحبة . )٤(حيث إن الدولة لم تف بواجبها حماية الحق الأساسي في الحياة          
الدولة الطرف، علاوة على إخلالها بواجب ضمان حق كمال جبروني في الحياة، لم تحـرك               

ومن ثم، تعتبر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت         . آل إليه مصيره  فيما  ساكناً للتحقيق   
  . من العهد٢ من المادة ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة ٦المادة 

جتهادات السابقة للجنة، تدعي صاحبة البلاغ أن مجـرد إخـضاع           استناداً إلى الا  و  ٣-٣
وهكذا، فإن القلق   . شخص للاختفاء القسري يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية أو مهينة           

والمعاناة الناجمين عن اعتقال كمال جبروني لمدة غير محددة دون اتصال بأسرته ولا بالعـالم               
وتـدعي  . )٥( من العهد تعرض لها كمال جـبروني ٧لمادة الخارجي هما بمثابة معاملة منافية ل  

صاحبة البلاغ كذلك أن اختفاء ابنها شكل ولا يزال يشكل بالنسبة لها ولجميع أقاربها كرباً               
مضنياً وأليماً ومروعاً بالنظر إلى أن أسرة الضحية لا تعرف شيئاً عما آل إليه مصيره؛ وأنها،                

.  عن ملابسات الوفاة ولا تعرف إن كـان دفـن أم لا            في حالة وفاته، لا تعرف شيئاً أيضاً      
، تخلص صاحبة البلاغ إلى أن الدولة       )٦(واستناداً إلى الاجتهادات السابقة للجنة في هذا الصدد       

 ٢ من المادة ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة ٧الطرف انتهكت أيضاً حقوقها بموجب المادة 
  .  من العهد

ن السلطات التي طلبت منها أسرة الضحية المساعدة لمعرفة         تلاحظ صاحبة البلاغ أ   و  ٤-٣
مصير ابنها لم تعترف باحتجازها الضحية؛ وأن الدولة الطرف نفت، من خلال المرصد الوطني              

 تعتـرف   لحقوق الإنسان، إلقاء أفراد من الجيش القبض على كمال جبروني؛ وأن السلطات لم            
ن بطريقة غير مشروعة بالرغم من وجود شهود        حتى اليوم بأنها اعتقلت واحتجزت هذا المواط      

 ١وتشير جميع هذه القرائن إلى وقوع انتهاك للفقرات من          . كانوا حاضرين لحظة القبض عليه    
، تذكّر صاحبة البلاغ بـأن      ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة    .  من العهد  ٩ من المادة    ٤إلى  

ومنـذ  . إبلاغه بأسـباب اعتقالـه    كمال جبروني أُلقي القبض عليه دون أمر قضائي ودون          
. اختطاف الضحية من مترله، لم يتمكن أحد من أفراد أسرته من رؤيته ولا من الاتصال بـه                

__________  
 ٢١راء المعتمـدة في  ، الآأوروغواي ضد  ديرميت بارباتو ،  ٨٤/١٩٨١  بالبلاغ رقم   البلاغ صاحبةتستشهد   )٤(

 .١٠، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /تشرين الأول
، ٩٩٢/٢٠٠١سـيما في سـياق الـبلاغ رقـم        تشير صاحبة البلاغ إلى الاجتهادات السابقة للجنة، ولا        )٥(

؛ والـبلاغ رقـم    ٨-٩، الفقـرة    ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      بوسروال ضد الجزائـر   
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز١٦، الآراء المعتمدة في سارما ضد سري لانكا، ٩٥٠/٢٠٠٠

بالإضافة إلى الاجتهادات المشار إليها أعلاه، تشير صـاحبة الـبلاغ بوجـه خـاص إلى الـبلاغ رقـم                     )٦(
؛ ٧-٨، الفقـرة    ٢٠٠٦ارس  م/ آذار ١٧، الآراء المعتمدة في     شوكاروفا ضد طاجيكستان  ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢

، الفقـرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     بازاروف ضد أوزبكستان  ،  ٩٥٩/٢٠٠٠والبلاغ رقم   
 ٢٨، الآراء المعتمـدة في  سانكارا وآخرون ضـد بوركينـا فاسـو   ، ١١٥٩/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم   ٥-٨

 .٢-١٢، الفقرة ٢٠٠٦مارس /آذار
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ويتبيّن من الملابسات التي أحاطت بإلقاء القبض على كمال جبروني أن هذا الأخير لم يبلَّـغ                
.  من العهـد  ٩من المادة    ٢على الإطلاق بالتهم الجنائية الموجهة إليه، وفي ذلك خرق للفقرة           

وعلاوة على ذلك، لم يقدَّم كمال جبروني أمام قاض أو هيئة قضائية أخرى مثل النيابة العامة                
لمحكمة الجزائر العاصمة المختصة إقليمياً على أساس مكان الاعتقال، لا أثناء المدة القانونيـة              

 مكان سري قد يـؤدي في       وبعد التذكير بأن الحبس في    . للحبس الاحتياطي ولا بعد انتهائها    
، خلصت صاحبة البلاغ إلى أن أحكام هذه الفقرة         ٩ من المادة    ٣حد ذاته إلى انتهاك للفقرة      

وفي الأخير، تدفع صاحبة البلاغ بأن كمال جـبروني،         . قد انتهكت في حالة كمال جبروني     
لطعـن في   الذي حُرم من حماية القانون طوال فترة اعتقاله غير المحددة، لم يتمكن قط مـن ا               

 ٩ من المـادة     ٤شرعية اعتقاله ولا أن يطلب من قاض الإفراج عنه، وفي ذلك انتهاك للفقرة              
  . من العهد

وتدفع صاحبة البلاغ فضلاً عن ذلك بأن ابنها، وبسبب اعتقاله في مكان سـري،                ٥-٣
صـيلة   من العهد، لم يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأ  ٧وهو في حد ذاته انتهاك للمادة       

وتؤكد صاحبة البلاغ تبعاً لذلك أن ابنها كان ضحية انتهاكات الدولة الطـرف             . للإنسان
  . من العهد١٠ من المادة ١للفقرة 

ه نظراً لتعرض ابنها لاختفاء قسري فقد حُرم مـن          أنب صاحبة البلاغ كذلك     دفعتو  ٦-٣
 الـبلاغ في ذلـك      وتستشهد صاحبة .  من العهد  ١٦حماية القانون، وفي ذلك انتهاك للمادة       

  .بموقف اللجنة الثابت في اجتهاداتها المتعلقة بحالات الاختفاء القسري

بأن الدولة الطرف، إذ لم تتخذ أي إجراء رداً على كافة             صاحبة البلاغ أيضاً   دفعوت  ٧-٣
الخطوات التي قامت بها لمعرفة مصير ابنها، تكون قد أخلت بواجبها بـأن تكفـل لابنـها                 

اف فعال، لأنه كان عليها أن تجري تحقيقاً متعمقاً وسـريعاً في اختفـاء              الحصول على انتص  
وقد بات انعدام الانتصاف الفعال أكثر تأكيداً بإقرار عفو عام وشامل على الصعيد             . الضحية

 المتعلق بتنفيـذ ميثـاق   ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧ في ٠٦/٠١القضائي بعد صدور الأمر رقم    
ي يمنع، تحت طائلة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكـشف           السلم والمصالحة الوطنية، والذ   

ملابسات الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات الاختفاء القسري، وفي ذلك ضمان لإفـلات             
فقانون العفو هذا ينطوي على انتهاك لواجـب        . المسؤولين عن هذه الانتهاكات من العقاب     

الإنسان، كما ينطوي على انتـهاك      الدولة الطرف التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق        
وتخلص صاحبة البلاغ إلى أنها هي وابنها ضحايا انتهاك         . حق الضحايا في الانتصاف الفعال    

  . من العهد٢ من المادة ٣الدولة الطرف لأحكام الفقرة 

 جميع الخطوات   أنتؤكد صاحبة البلاغ    فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،       و  ٨-٣
وبامتناع رجال الشرطة في الدائرة الثامنة من فتح        . ا هي وأسرتها باءت بالفشل    قامت به التي  

تحقيق سريع وجدي ونزيه، يكونون قد أخلوا ليس بالتعهدات الدوليـة للدولـة الطـرف               
 من قانون الإجـراءات الجزائيـة       ٦٣فحسب، بل أيضاً بالتشريع الداخلي ما دام أن المادة          
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 علمهم بمجرد للجريمة الابتدائية بالتحقيقات القضائية الشرطة طضبا يقوم"الجزائري تنص على أن     
 وعـلاوة علـى   . )٧("مأنفـسه  تلقاء من وإما الجمهورية وكيل تعليمات على بناء إما بوقوعها

المساعي التي قامت بها صاحبة البلاغ لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الذي حلت محله              
 الإنسان، هناك التحقيق الذي قيل إن مصالح الدرك قـد           اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق    

على أن هذا التحقيق يكون     . أجرته والذي يظل التحقيق الوحيد الذي أجري حتى يومنا هذا         
قد أجري بطريقة سطحية وقاصرة حيث إن المحضر الذي عُدَّ بمثابة التقرير النهائي للتحقيق قد   

د نحو يومين فقط من تقـديم أسـرة الـضحية           أرسل إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان بع      
والشاهد الوحيد الذي استُمع إليه شهادتهما، علماً بأن جلسة الاستماع إلى أصحاب الدعوى   

وقد وصل الأمر بالسلطات إلى نفـي أي تـورط          . تكون، بشكل عام، إيذاناً ببدء التحقيق     
ة وبعض الجـيران كـانوا      لمصالح الدولة في اختفاء كمال جبروني رغم أن جميع أفراد الأسر          

  .شهوداً عند اختطافه

وتدفع صاحبة البلاغ، علاوة على ذلك، بأنه بات يستحيل عليها قانونياً اللجوء إلى               ٩-٣
. )٨( المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية      ٠٦/٠١هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم       

ير مجدية وغير فعالـة أصـلاً، فقـد         وإذا كانت جميع الطعون التي قدمتها صاحبة البلاغ غ        
تعـد   لم وعليه، تدفع صاحبة البلاغ بأنه    . أصبحت، منذ صدور هذه الأحكام، منعدمة كلية      

ملزمة، لكي تقبل اللجنة دعواها، بالاستمرار لفترة أطول في هذه المساعي والإجراءات على             
  . الصعيد المحلي، وإلا عرضت نفسها لملاحقات جنائية

  لة الطرف بشأن مقبولية البلاغملاحظات الدو    

، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ ومقبولية عشرة         ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في    ١-٤
مـذكرة مرجعيـة    "ذلك في   كان  بلاغات أخرى مقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، و        

علق بتنفيذ ميثاق   بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يت           
 ـ  التي ت  ،ورأت الدولة في الواقع أن هذه البلاغات      ". السلم والمصالحة الوطنية   سؤولية رمي بالم

__________  
 المتـضمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة المعـدل           ١٩٦٦يونيه  / حزيران ٨ المؤرخ   ١٥٥-٦٦الأمر رقم    )٧(

 .والمستكمَل
كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسؤولية عن التسبب في ظـاهرة  "تلاحظ صاحبة البلاغ بأن الميثاق يرفض     )٨(

لا يجوز  " على أنه    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ من الأمر الصادر في      ٤٥وفضلاً عن ذلك، تنص المادة      ". الافتقاد
وع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهوريـة، بجميـع                  الشر

أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجـدة الأمـة والحفـاظ علـى                 
 بعدم قبول   ويجب على الجهة القضائية المختصة التصريح     . مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    

) ٥(سنوات إلى خمس    ) ٣(يعاقب بالحبس من ثلاث     " فتنص على أنه     ٤٦أما المادة   ". كل إبلاغ أو شكوى   
، كل من يـستعمل، مـن        دينار جزائري  ٥٠٠ ٠٠٠دينار جزائري إلى     ٢٥٠ ٠٠٠سنوات وبغرامة من    

للمـساس بمؤسـسات   خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتـدّ بهـا              
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الـذين خـدموها               

 ".بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية
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الموظفين العموميين أو الذين يخضعون في عملهم للسلطات العامة عن حدوث حـالات           على  
ب ، يج ١٩٩٨ و ١٩٩٣الاختفاء القسري في أثناء الفترة موضوع الدراسة، أي ما بين عامي            

معالجتها في إطار شامل، وإعادة وضع الأحداث المُـدعى وقوعهـا في الـسياق الـداخلي               
  . بشق الأنفسالاجتماعي السياسي والأمني لفترة كان على الحكومة أن تواجه فيها الإرهاب

ونتيجـة  . وكان على الحكومة في أثناء هذه الفترة أن تكافح جماعات غير منظمـة              ٢-٤
وكان من الصعب   .  السكان المدنيين  في ظروف غامضة لدى   ات  جرت عدة عملي  فقد  لذلك،  

وعزا . الأمنعلى هؤلاء السكان أن يُفرقوا بين عمليات الجماعات الإرهابية وعمليات قوات            
ومن ثمّ فإن حالات الاختفاء     . الأمنالمدنيون عدة مرات حالات الاختفاء القسري إلى قوات         

حسب الدولة الطرف، لا يمكن أن تُعـزى إلى          متعددة، ولكنها،    مصادرالقسري ترجع إلى    
واستناداً إلى البيانات الموثقة من عدة مصادر مستقلة، وبخاصة الصحافة، ومنظمات           . الحكومة

المفهوم العام للشخص المختفي في الجزائر في أثنـاء الفتـرة موضـوع             فإن  حقوق الإنسان،   
وتشير الدولة  . ؤولية في أي منها   الدراسة يشير إلى ست حالات مختلفة لا تتحمل الدولة المس         

 من تلقـاء    قرروا، في حين أنهم     اختفائهم أبلغ أقاربهم عن      الذين الطرف إلى حالة الأشخاص   
 وطلبوا من أسرهم أن تعلـن  ،للانضمام إلى الجماعات المسلحة  الاختفاء عن الأنظار    نفسهم  أ

وتتعلـق  . الشرطة" قاتمضاي"وتجنّب  " للتضليل"أن الدوائر الأمنية قد ألقت القبض عليهم        
الحالة الثانية بالأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد قيام الدوائر الأمنية بإلقاء القبض عليهم              

وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة     . للاختفاء عن الأنظار  لكنهم انتهزوا الفرصة بعد إطلاق سراحهم       
و انتحلت صـفة أفـراد      الشخص المفقود الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أ         

الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصـر تابعـة               
وتتعلق الحالة الرابعة بالأشخاص الذين تبحـث عنـهم         . للدوائر الأمنية  للقوات المسلحة أو  

 ـنفسهم هجر أقاربهم، وأحياناً حتى مغادرة البلـد         أأسرهم بعد أن قرروا من تلقاء         سببب
 أبلغـت وقد يتعلق الأمر في الحالة الخامسة بأشخاص        . مشاكل شخصية أو خلافات عائلية    

أو قُتلوا أو دُفنوا في الأدغال في       مطلوبون  ن  و في واقع الأمر إرهابي    همأسرهم عن اختفائهم و   
بين جماعات مـسلحة    " ائم الغن علىصراع  "أو  " حرب عقائدية "أو  " حرب مذهبية "أعقاب  
 أشخاص يجري البحث عنـهم      عناً، تشير الدولة الطرف إلى احتمال سادس        وأخير. متنافسة

عـن   عليها   واويات مزورة حصل  به ه أو خارج  البلدفي  إما   وهم يعيشون باعتبارهم مفقودين   
  . لتزوير الوثائقواسعة شبكة طريق

هو وتؤكد الدولة الطرف أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهوم العام للاختفاء               ٣-٤
الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمـصالحة الوطنيـة، إلى               
اقتراح معالجة مسألة المفقودين في إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص المفقودين في سـياق              
المأساة الوطنية، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلـب علـى هـذه المحنـة، ومـنح                  

وتـشير الإحـصاءات الـتي      . اللازم  التعويض ذوي الحقوق من أهلهم   ضحايا الاختفاء و   يعجم
أن الجهـات المعنيـة      حالة اختفاء، و   ٨ ٠٢٣وزارة الداخلية إلى أنه تم الإبلاغ عن         دوائر أعدتها
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 وأن  ، ملفاً ٩٣٤ ملفات، ورفض    ٥ ٧٠٤لأصحاب  تعويض  دفع  بل   ملفاً، وقُ  ٦ ٧٧٤ تبحث
 ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ بمبلغ   ات تعويض ت دفع قدو.  ملفاً ١٣٦ بحثها يصل إلى     عدد الملفات الجاري  

 دينـاراً  ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣ويُضاف إلى ذلك مبلـغ      . راً جزائرياً لجميع الضحايا المعنيين    يناد
  .جزائرياً يُدفع في شكل معاشات شهرية

لـى  وتشدد ع . وتحتج الدولة الطرف أيضاً بعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية           ٤-٤
أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات السياسية أو الإدارية، والطعون غير             
القضائية أمام هيئات استشارية أو هيئات وساطة، والطعون القضائية أمام مختلـف الهيئـات              

 أن )٩(أصـحاب البلاغـات   وتلاحظ الدولة الطرف أنه يتبين من إفادات        . القضائية المختصة 
ب الشكاوى وجَّهوا رسائل إلى السلطات السياسية أو الإدارية، وعرضوا قـضاياهم            أصحا

عون المـدّ (على هيئات استشارية أو هيئات وساطة وأرسلوا عريضة إلى ممثلين للنيابة العامة             
دون اللجوء إلى إجراءات الطعن القـضائي بمعنـاه الـدقيق           ) العامون أو وكلاء الجمهورية   

. النهاية باستخدام جميع سبل الانتصاف المتاحة في الاستئناف والنقض        والاستمرار فيها حتى    
ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق سوى لممثلي النيابة العامة بموجب القانون فتح تحقيق               

ووكيل الجمهورية، في النظام القضائي الجزائـري،      . أولي وعرض المسألة على قاضي التحقيق     
غير أنه لحماية   . لقيام، عند الاقتضاء، بتحريك الدعوى العامة     تلقي الشكاوى وا  بهو المختص   

ائيـة لهـؤلاء تقـديم      ز، يُجيز قانون الإجراءات الج    أصحاب الحقوق من أهله   حقوق الضحية أو    
    وفي هذه الحالـة، تكـون الـضحية       . شكوى والادعاء بالحق المدني مباشرة أمام قاضي التحقيق       

 يُستخدم  ولم. وى العامة بعرض الحالة على قاضي التحقيق      وليس المدعي العام هي من يحرك الدع      
ائية ز من قانون الإجراءات الج    ٧٣ و ٧٢هذا السبيل في الانتصاف المنصوص عليه في المادتين         

 قاضي التحقيق بإجراء التحقيـق،      إلزامالدعوى العامة و  تحريك  الضحايا  يكفي  مع أنه كان    
  .ذلكقررت خلاف قد  كانت النيابة العامة إذاحتى 

اعتمـاد  ب يرون أنه،    ات أن أصحاب البلاغ   فضلاً عن ذلك  وتلاحظ الدولة الطرف      ٥-٤
     ،٠١-٠٦  رقـم  من الأمـر  ٤٥ عن طريق الاستفتاء، وبخاصة المادة       هتطبيقنصوص  الميثاق و 

متاحـة لأسـر    تكون   سبل انتصاف محلية فعالة ومفيدة في الجزائر         تخيل وجود يعد ممكناً    لم
 أنهم في حل من التزام اللجوء       اتوعلى هذا الأساس، اعتقد أصحاب البلاغ     . ضحايا الاختفاء 

 في تطبيق هذا    ا وتقديره  هذه الهيئات  المختصة بالحكم مسبقاً على موقف    إلى الهيئات القضائية    
 لتبرئـة   هنصوص تطبيق ب أن يحتجوا بهذا الأمر و     ات لا يجوز لأصحاب البلاغ    الحال أنه و. الأمر

وتذكِّر الدولـة الطـرف     . عدم اتخاذ الإجراءات القضائية المتاحة    عن  سؤولية  المأنفسهم من   
 نتـصاف اعدم جدوى سبيل     الفرد الذاتي اعتقاد  أن   التي مفادها للجنة   السابقة   جتهاداتبالا
  .)١٠( لا يُعفيه من استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعهاافتراضه ذلك من تلقاء نفسه أو

__________  
 ـ   ١١ على    شاملاً بما أن الدولة الطرف قدمت رداً      )٩(  ـ ا بلاغاً مختلفاً، فإنه أصـحاب  " إلى اشير في مـذكرته   ت

 .ويشمل ذلك حالة صاحبة هذا البلاغ". البلاغات
برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦تستشهد الدولة الطرف على الخصوص بالبلاغين رقم         )١٠(

 .١٩٨٩أبريل / نيسان٦راء المعتمدة في ، الآجامايكا
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لك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي        وتتناول الدولة الطرف بعد ذ      ٦-٤
بموجب مبدأ عدم قابلية  اللجنة مدعوة، وتشير إلى أن. يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه

 السلم   تساعد في إرساء دعائم     أن إلىالذي أصبح حقاً دولياً في السلم،       فيه و السلم للتصرف   
.  التي تعاني من أزمات داخلية من تعزيز قـدراتها          المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول     دعموت

وفي سياق هذا الجهد من أجل المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة هذا الميثاق الذي ينص الأمر               
التأسيسي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الـدعوى العموميـة واسـتبدال              

أعمال إرهابية أو اسـتفاد مـن        بارتكاب مدانالعقوبات أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص       
 في ارتكـاب    تواطؤوا المدني، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبوا أو         بالوئامالأحكام المتعلقة   
الأمـاكن  الاعتـداءات علـى      أو استعمال المتفجرات في      انتهاك الحرمات مجازر جماعية أو    

لمفقـودين برفـع   وينص هذا الأمر أيضاً على إجراءات دعم سياسة التكفل بملف ا         . العمومية
 حكم قضائي بالوفاة يمنح ذوي الحقوق من ضحايا المأساة الوطنية الحق في             دعوى لاستصدار 

اقتصادية مثل تقديم المـساعدات      - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت تدابير اجتماعية     . التعويض
، وأخـيراً . لإعادة التأهيل المهني أو تعويض كل من تنطبق عليه صفة ضحية المأساة الوطنيـة         

في  مساهمًا بذلك   في الماضي  لديناستغل ا ينص الأمر على تدابير سياسية مثل منع أي شخص          
عدم قبـول أي ملاحقـة      إعلان  المأساة الوطنية من ممارسة نشاط سياسي؛ كما ينص على          

للجمهوريـة، بجميـع    التابعة   الدفاع والأمن    اتأفراد قو تستهدف  قانونية فردية أو جماعية،     
 أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة           ارتكاب بتهمةمكوناتها،  

  . والحفاظ على مؤسسات الجمهورية
وأشارت الدولة الطرف إلى أنه، بالإضافة إلى إنشاء صناديق لتعويض جميع ضـحايا          ٧-٤

المأساة الوطنية، وافق شعب الجزائر صاحب السيادة على الشروع في عملية مصالحة وطنيـة              
وتشدد الدولة الطرف على أن إعلان هذا الميثـاق         . بارها السبيل الوحيد لتضميد الجراح    باعت

 الإعلامـي، وتـصفية     تشهيريندرج في إطار الرغبة في تجنب حالات المواجهة القضائية، وال         
 ـ          . الحسابات السياسية   اتولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائع التي يدعيها أصـحاب البلاغ
  .لداخلية الشاملة للتسوية التي حثت عليها أحكام الميثاقمشمولة بالآلية ا

وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي               ٨-٤
السياسي والأمني الذي حـدثت      -  الاجتماعي السياقوصفها أصحاب البلاغات وكذلك     

 الانتصاف المحلية؛ وأن تقـرر أن       فيه؛ وأن تقرر عدم استنفاد أصحاب البلاغات لجميع سبل        
سلطات الدولة الطرف فعّلت آلية داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغـات المعنيـة               

 يتفق مع مبادئ ميثـاق      الوطنيةصالحة  المسلم و لمسار من أجل ال   وتسويتها تسوية شاملة وفقاً     
البلاغـات  هـذه    عدم مقبولية     والاتفاقيات اللاحقة؛ وأن تخلص إلى     ودالأمم المتحدة والعه  

  .التماس سبل الطعن على النحو المطلوب اتأصحاب البلاغ وتطالب
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   الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغمقدمة منلاحظات إضافية م    

، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنـة مـذكرة         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩في    ١-٥
ت الفردية المعروضة علـى اللجنـة تـشكل          مجموعة البلاغا  إن لم تكن   فيها   تتساءلإضافية  

ذات سألة شـاملة تاريخيـة      بم اللجنة   التقدم إلى قصد  ببالأحرى إساءة استعمال للإجراءات     
وتلاحظ الدولة الطرف في هـذا الـصدد أن هـذه           .  اللجنة تتجاوز هذه أسباب وظروف   

 ةركزمهذه،  تشدد على السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء          " الفردية"البلاغات  
مختلـف الجماعـات    تصرفات   قط إلى    التطرق دون   إنفاذ القانون فقط على تصرفات قوات     

  .المسلحة التي اتبعت تقنيات تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على عاتق القوات المسلحة

 الدولة الطرف على أنها لن تبدي رأيها بشأن المسائل الموضـوعية المتعلقـة              شددوت  ٢-٥
 لمذكورة قبل صدور قرار بشأن مسألة المقبولية؛ وأن واجب أي هيئة قـضائية أو             بالبلاغات ا 

وترى الدولة . شبه قضائية يكمن أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية
 وفي المسائل المتعلقة بالأسـس الموضـوعية  المقبولية ب النظر في المسائل المتعلقةالطرف أن قرار  

، لم يُتخذ على أساس التشاور     كونه قراراً    فضلاً عن شتركة ومتزامنة في هذه الحالة،       م بطريقة
يضر بشكل خطير بمعالجة البلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامة             

وبالإشارة إلى النظام الداخلي للجنـة المعنيـة بحقـوق          . أو من ناحية خصائصها الجوهرية    
الدولة الطرف أن المواد المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ تختلف عـن              تلاحظ   ،الإنسان

. المواد المتعلقة بالنظر في الأسس الموضوعية وأنه يمكن بالتالي بحث المسألتين بشكل منفـصل             
    وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية بصورة خاصة، تؤكد الدولة الطرف أنـه              

 ـ الـذي قضائي  اللمسار  ل البلاغات التي قدمها أصحابها      يخضع أي من   لم لـسلطات  ان   يمكّ
إلى مستوى غرفـة    منها  ولم تصل سوى بضعة بلاغات      . أن تنظر فيها  من  القضائية الداخلية   

  . من الدرجة الثانية توجد على مستوى المحاكمقضائية تحقيق هيئةالاتهام، وهي 

ابقة للجنة بشأن واجب اسـتنفاد سـبل         الس لاجتهاداتتذكر الدولة الطرف با   إذ  و  ٣-٥
       تؤكد أن مجرد الشك في احتمالات النجاح أو الخـوف مـن التـأخير   هي الانتصاف المحلية، ف 

 إصـدار وفيما يتعلق بالقول إن     .  من استنفاد سبل الانتصاف هذه     اتلا يعفي أصحاب البلاغ   
ن عدم اتخاذ أصحاب    القول إ رف ب الميثاق يجعل أي طعن في هذا المجال مستحيلاً، ترد الدولة الط          

 لم يـسمح حـتى الآن   الـتي سـيقت   أي إجراءات لمعرفة الحقيقة بشأن الادعاءات    اتالبلاغ
وبالإضافة إلى  . الميثاقللسلطات الجزائرية باتخاذ موقف بشأن نطاق وحدود سريان أحكام هذا           

دعاوى المقامـة ضـد      بعدم قبول ال   المتضمن تطبيق الميثاق يشترط فقط الحكم     الأمر  فإن  ذلك،  
 أعمال تقتـضيها مهـامهم      تهمة ارتكاب ب" عناصر قوات الدفاع والأمن التابعة للجمهورية     "

الجمهورية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، وصيانة الأمة، والحفاظ على         المنسجمة مع روح    
  يتبيّن مماغير أن أي ادعاء يتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الدفاع والأمن              . المؤسسات

  .أنها وقعت خارج هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئات القضائية المختصة
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  صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات     
 على ملاحظات الدولـة     ا، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاته    ٢٠١١مايو  / أيار ١٣في    ١-٦

  .سس الموضوعية إضافية بشأن الأالطرف بشأن المقبولية وقدمت حججاً

وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف قد قبلت باختصاص اللجنة بـالنظر في                ٢-٦
. وهذا الاختصاص ذو طابع عام ولا تخضع ممارسته لتقدير الدولة الطرف          . البلاغات الفردية 

وبوجه أخص، ليس من حق الدولة الطرف أن تقرر مدى استصواب أو عـدم استـصواب                
فذلك من اختصاص اللجنة عند إقدامها على النظـر في          . نة في مسألة بعينها   اللجوء إلى اللج  

 من اتفاقية فيينا، تعتبر صاحبة البلاغ أنه لا يمكـن للدولـة             ٢٧وبالإشارة إلى المادة    . البلاغ
الطرف التحجج باعتماد تدابير تشريعية وإدارية داخلية للتكفل بضحايا المأساة الوطنية للدفع            

لبلاغات بغية منع الأفراد الخاضعين لولايتها من اللجوء إلى آلية نـص عليهـا              بعدم مقبولية ا  
ومن الناحية النظرية، بإمكان هذه التدابير أن يكون لها بالفعل أثر . )١١(البروتوكول الاختياري 

على تسوية التراع، ولكن يتعين تحليلها في معرض النظر في الأسس الموضوعية للقضية وليس              
وفي القضية قيد البحث، تشكل التدابير التشريعية المعتمـدة في          . قبولية البلاغ عند النظر في م   

  .)١٢(حد ذاتها انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهد، مثلما أشارت اللجنة إلى ذلك
  ١٩٩٢فبرايـر   / شباط ٩وتذكر صاحبة البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٣-٦

 ٤وبالفعل، تنص المادة    . راد في تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة      لا يؤثر في شيء على حق الأف      
من العهد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للدولة أن تكون في حل من بعض الأحكام فقط   

وعليه، تعتبر صاحبة   . ولا يؤثر بالتالي على ممارسة الحقوق المترتبة على بروتوكوله الاختياري         
قتها الدولة الطرف بشأن استصواب تقديم البلاغ ليست مـبرراً  البلاغ أن الاعتبارات التي سا 
  .صحيحاً لعدم مقبولية البلاغ

وفضلاً عن ذلك، تتناول صاحبة البلاغ الحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداهـا               ٤-٦
أن استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقتضي من صاحبة البلاغ تحريك الـدعوى              

 وما تلاهـا  ٧٢كوى والادعاء بالحق المدني لدى قاضي التحقيق وفقاً للمواد العامة بإيداع ش 
  ٢٠١٠يوليه / تموز٢٧وتشير إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة في . من قانون الإجراءات الجزائية

__________  
بأحكام قانونـه   لا يجوز لأي طرف أن يستظهر       " من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه         ٢٧تنص المادة    )١١(

 ."٤٦الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما، وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة 
تستشهد صاحبة البلاغ بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان بـشأن الجزائـر، الوثيقـة                  )١٢(

CCPR/C/DZA/CO/3  ،لـبلاغ  وتشير صاحبة ا  . ١٣ و ٨ و ٧، الفقرات   ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٢
يوليـه  / تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمدة في     ، ضاوية بن عزيزة ضد الجزائر     ١٥٨٨/٢٠٠٧أيضاً إلى البلاغ رقم     

 ٣٠، الآراء المعتمـدة في      بوشارف ضـد الجزائـر    ،  ١١٩٦/٢٠٠٣رقم  ؛ والبلاغ   ٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠
لجنة مناهضة التعذيب   وتشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى الملاحظات الختامية ل       . ١١، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  /آذار

وتستـشهد  . ١٧ و ١٣ و ١١، الفقرات   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦،  CAT/C/DZA/CO/3بشأن الجزائر، الوثيقة    
 .١ بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، الفقرة ٢٩في الأخير بالتعليق العام رقم 
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بإجراء فحسب ليست ملزمة الدولة الطرف " حيث رأت اللجنة أن   ضاوية بن عزيزة  في قضية   
، سيما عندما يتعلق الأمر بالاختفاء      نتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان   تحقيقات معمقة في الا   

 بالملاحقة الجنائية لكل من يـشتبه في أنـه   القسري والمساس بالحق في الحياة، بل ملزمة أيضاً    
إن الادعاء بالحق المدني بـشأن جـرائم        . مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته     

تكابها في القضية محل النظر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن            خطيرة مثل تلك التي يدعى ار     
 وعليه، تعتبر )١٣(."يحل محل الإجراءات القضائية التي ينبغي أن يتخذها وكيل الجمهورية نفسه         

صاحبة البلاغ أن السلطات المختصة هي التي يتعين عليها أن تبادر بالتحقيقات اللازمـة في               
لم يحدث، بينما قامـت أسـرة       على أن ذلك    . احبة البلاغ دعيها ص الوقائع الخطيرة كالتي ت   

كمال جبروني من جهتها بعدة خطوات لإبلاغ السلطات باختفاء كمال جبروني وأن جميع             
  .هذه الخطوات باءت بالفشل

عـدم   ]صاحب البلاغ [اعتقاد  "وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد           ٥-٦
 لا يُعفيه من استنفاد سبل الانتـصاف        "لك من تلقاء نفسه    أو افتراضه ذ   جدوى سبيل انتصاف  

عدم قبول أي    التي تنص على     ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥، تشير صاحبة البلاغ إلى المادة       المحلية
 ويعاقب بالحبس مـن     . الدفاع والأمن  اتأفراد قو تستهدف  ملاحقة قانونية فردية أو جماعية،      

 ٥٠٠ ٠٠٠إلى  دينـار جزائـري      ٢٥٠ ٠٠٠ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من        
وبذلك لم تبـيّن الدولـة      . كل من يقدم شكوى أو ادعاءات من هذا القبيل        دينار جزائري   

ى والادعاء   أي مدى تستطيع المحاكم المختصة، في حال تقديم شكو         ة إلى الطرف بطريقة مقنع  
لشكوى مخـالف    شكوى كهذه والبت فيها، وهو ما يعني أن تقديم هذه ا           بالحق العام، تلقي  

 من الأمر، وإلى أي حد كذلك يكون صاحب الشكوى في مأمن من العقوبة              ٤٥لنص المادة   
 لما تؤكده اجتهادات هيئات المعاهدات، فـإن        ووفقاً.  من الأمر  ٤٦المنصوص عليها في المادة     

النظر في هذه الأحكام يقود بموضوعية إلى الاستنتاج بأن أي شكوى تتعلق بانتهاكات كالتي              
عرضت لها صاحبة البلاغ وابنها سوف لن يتقرر عدم قبولها فحسب، بل إن أصحابها سوف      ت

وتلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تقدم أي مثال على قضية            . يعاقبون عليها جنائياً  
من القضايا التي تكون قد أفضت، رغم وجود الأمر المشار إليه، إلى مقاضاة فعلية للمسؤولين            

وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن     . ت حقوق الإنسان في حالة مماثلة للحالة قيد النظر        عن انتهاكا 
  .سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف عديمة الجدوى

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطـرف              ٦-٦
فى فيها ضحايا المأساة الوطنيـة      اكتفت بسرد السياقات التي ربما شكلت الظروف التي اخت        

وهذه الملاحظات العامة لا تنفي بحال من الأحوال الوقائع المزعومة التي تضمنها            . بشكل عام 
بل إن تلك السياقات نجدها سُردت بطريقة مماثلة في سلسلة من القضايا الأخرى             . هذا البلاغ 

  .احدة منها على حدةمما يبيّن أن الدولة الطرف تظل ترفض تناول هذه القضايا كل و

__________  
 .٣-٨ابق ذكره، الفقرة ، المرجع السضاوية بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم  )١٣(
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وفيما يتعلق بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف ومؤداها أن من حقها أن تطلب فصل         ٧-٦
الإجراءات المتعلقة بالمقبولية عن تلك المتعلقة بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير صاحبة البلاغ            

مكـان الفريـق    بإ" من النظام الداخلي للجنة التي تنص على أن          ٩٧ من المادة    ٢إلى الفقرة   
العامل أو المقرر الخاص، نظراً للطابع الاستثنائي للقضية، أن يطلب رداً مكتوباً يقتصر علـى               

وبالتالي، فإن هذه الصلاحيات ليست من اختصاص صاحب البلاغ         ." تناول مسألة المقبولية  
صاحبة وتعتبر  .  اختصاص الفريق العامل أو المقرر الخاص لا غير        من وإنما   ولا الدولة الطرف  

البلاغ أن الحالة قيد البحث لا تختلف في شيء عن بقية حالات الاختفاء القسري وأنه يتعين                
  .عدم فصل مسألة المقبولية عن مسألة الأسس الموضوعية

وفي الأخير، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تدحض الادعـاءات الـتي                ٨-٦
عديدة التي تتحدث عن تصرفات قوات الأمـن        وتضيف أن التقارير ال   . ساقتها في بلاغها هذا   

أثناء الفترة المعنية والخطوات العديدة التي قامت بها على إثر اختفاء ابنها تـدعم ادعاءاتهـا                
ونظراً إلى أن المسؤولية عن اختفاء كمال جبروني تقع على عاتق الدولـة             . وتزيدها مصداقية 

ومات لدعم بلاغها، فالدولة الطرف هي      الطرف، فلا يسع صاحبة البلاغ تقديم مزيد من المعل        
  .وحدها التي تملك هذه المعلومات

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قوق الإنـسان،   المعنية بح لجنة  الرد في بلاغ ما، يتعين على       ي ادعاءقبل النظر في أي       ١-٧

بموجـب   إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا       ما   قرر من نظامها الداخلي، أن ت     ٩٣وفقاً للمادة   
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٧
التحقيق في إطار إجراء آخر من إجراءات        بحثد ال ي ليست ق  نفسهاالاختياري، من أن المسألة     

 أُبلغ إلى الفريـق العامـل       كمال جبروني وتلاحظ اللجنة أن اختفاء     . دوليةالدولي أو التسوية ال   
إلاّ أنها تذكّر بأن الإجراءات أو الآليـات        . التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري      

الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقـوق الإنـسان،         
عـن  علنية ها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم ما وتقديم تقارير    والتي تتمثل ولايت  

ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم، لا تندرج عمومـاً ضـمن                
 من البروتوكول   ٥ادة  من الم ) أ(٢إجراءات دولية للتحقيق أو التسوية بالمفهوم الوارد في الفقرة          

وبالتالي، ترى اللجنة أن نظر الفريق العامل المعني بحالات الاختفـاء القـسري              .)١٤(الاختياري
  . لا يجعل البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادةكمال جبرونيغير الطوعي في قضية  أو

__________  
 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في سيليس لوريانو ضد بيرو، ٥٤٠/١٩٩٣البلاغ رقم  ) ١٤(
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وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف               ٣-٧
 بنـاءً     الادعاء بالحق المـدني   و على قاضي تحقيق     تهانية عرض قضي  إمكاإذ إنها لم تتوخ     المحلية  

فضلاً عن ذلـك أن     وتلاحظ اللجنة   .  من قانون الإجراءات الجزائية    ٧٣ و ٧٢على المادتين   
الدولة الطرف ترى أن عدم قيام صاحبة البلاغ بخطوات من أجل إجلاء الادعـاءات الـتي                

وم من اتخاذ موقف بشأن نطاق وحدود تطبيـق         ساقتها لم يمكن السلطات الجزائرية حتى الي      
وأحاطت اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ التي مؤداها أن في          . ميثاق السلم والمصالحة الوطنية   

اليوم التالي لاختفاء كمال جبروني، ذهب أخوه إلى مخفر الشرطة في الدائرة الثامنة بـالجزائر               
ن أسرة الضحية توجهت بعـد ذلـك       أواستفسر عن مصير أخيه؛ و    ) سيدي محمد (العاصمة  

مختلف محاكم الجزائر العاصمة لمعرفة ما إذا كان كمال جبروني قد قُدّم إلى مدع عـام؛                 إلى
في بـاب  مفرزة الدرك الكائنـة  وأن جلسة الاستماع إلى صاحبة البلاغ وابنها وشاهدين في        

وتلاحظ اللجنـة أن  .  لم تؤد إلى إجراء أي تحقيق شامل١٩٩٨سبتمبر / أيلول ١٣الجديد في   
 ضـباط  يقوم" من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن         ٦٣صاحبة البلاغ ترى أن المادة      

 تعليمات على بناء إما بوقوعها علمهم بمجرد للجريمة الابتدائية بالتحقيقات القضائية الشرطة
حبة البلاغ  وتلاحظ اللجنة الحجة التي قدمتها صا     . "أنفسهم تلقاء من وإما الجمهورية وكيل

ومؤداها أن السلطات المختصة هي التي يتعين عليها أن تبادر بالتحقيقات اللازمة في الوقائع               
وتلاحظ أيضاً أن صاحبة الـبلاغ      . الخطيرة  كالتي ادعتها صاحبة البلاغ، وهو ما لم يحدث         

 من الأمـر رقـم      ٤٦ترى أن كل من يقدم شكوى بخصوص أعمال تدخل في نطاق المادة             
  .عرض نفسه للعقوبة ي٠١-٠٦
بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في             وتذكر اللجنة     ٤-٧

الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي أُبلغت بها سلطاتها، ولا سيما عندما يتعلق الأمـر              
ن يشتبه  بالملاحقة الجنائية لكل م   باختفاء قسري وانتهاك الحق في الحياة، ولكنها ملزمة أيضاً          

والحال أن أسرة الضحية أخطـرت      . في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته       
السلطات المختصة عدة مرات باختفاء كمال جبروني إلا أن جميع هذه الخطـوات بـاءت               

 ولم تجر الدولة الطرف أي تحقيق شامل ودقيق في اختفاء ابن صاحبة البلاغ رغم أن                .بالفشل
وعلاوة على ذلك، لم تقـدم الدولـة        . ادعاءات خطيرة متصلة باختفاء قسري    الأمر يتعلق ب  

الطرف معلومات تسمح بالاستنتاج أن سبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً قائم بالفعل في الوقـت              
 رغـم توصـيات     ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ المؤرخ   ٠١-٠٦الذي يستمر فيه العمل بالأمر      

وتذكر اللجنة  . )١٥(مر منسجمة مع أحكام العهد    اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكام هذا الأ       
بشأن جرائم خطيرة مثـل     الادعاء بالحق المدني    بآرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن        مجدداً  

 عن الإجراءات القضائية التي كان يجب       تلك المزعومة في هذه الحالة لا يمكن أن يكون بديلاً         

__________  
 كانون  ١٢،  CCPR/C/DZA/CO/3الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الجزائر، الوثيقة           )١٥(

 .١٣ و٨ و٧، الفقرات ٢٠٠٧ديسمبر /الأول
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على ذلك، فنظراً للطابع غير الدقيق لـنص        علاوة   و .)١٦(أن يتخذها مدعي الجمهورية نفسه    
 من الأمر المشار إليه أعلاه، ونظراً لعدم تقديم الدولة الطـرف معلومـات              ٤٦ و ٤٥المادتين  

مقنعة بشأن تفسير نص المادتين وتطبيقه عملياً، فإن المخاوف التي أعربت عنها صاحبة البلاغ             
أن إلى  اللجنـة   وتخلـص   . عقولةمن حيث العواقب المترتبة على تقديم شكوى هي مخاوف م         

  . البلاغليست عائقاً أمام مقبولية من البروتوكول الاختياري ٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

ن هـذه  من حيـث إ   ية  اكفال ا فيه  ادعاءاتها بم  عللتوترى اللجنة أن صاحبة البلاغ        ٥-٧
      مـن  ٤ إلى   ١الفقـرات   و ،٧ المادة و ،٦  من المادة  ١بالفقرة  الادعاءات تثير مسائل تتعلق     

اللجنة إلى   تنتقلمن العهد، ومن ثم      ٢من المادة    ٣والفقرة   ،١٦المادة  و،  ١٠ ةالماد و ،٩المادة  
  .لنظر في الأسس الموضوعية للبلاغا

  النظر في الأسس الموضوعية    

 جميع المعلومـات الـتي      في ضوء نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ           ١-٨
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ بموجب الفقرةطرفان،  الأتاحها لها

كما سبق للجنة أن أكدت لدى النظر في بلاغات سابقة قدمت الدولـة الطـرف               و  ٢-٨
بشأنها ملاحظات مشتركة وعامة بخصوص الادعاءات الخطيرة التي أثارهـا أصـحاب تلـك              

 يكيد على أن البلاغات التي تـدع      الدولة الطرف اكتفت بالتأ   البلاغات، فإن الملاحظ هو أن      
الاختفـاء  حـالات    في عملهم للسلطات العامة عن       خاضعينمسؤولية موظفين عموميين أو     

، يجـب أن  ١٩٩٨ إلى عـام  ١٩٩٣في الفترة موضع النظر، أي من عام        التي حدثت   القسري  
جتماعي  كما يجب إعادة وضع الأحداث المزعومة في السياق الداخلي الا          ،تُعالج في إطار شامل   

؛ وتود اللجنـة   بشق الأنفسالإرهابفيها السياسي والأمني لفترة كان على الحكومة أن تواجه   
 )١٧(٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١   في التي أبدتها بشأن الجزائر    الختامية   اأن تذكر بملاحظاته  

 ميثـاق    التي ذهبت فيها إلى أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكـام             )١٨(وبآرائها السابقة 
السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون بأحكام العهد أو قدموا بلاغات إلى اللجنـة أو               

 ،دون التعديلات التي أوصت بها اللجنة     ب ٠١-٠٦  رقم ويبدو للجنة أن الأمر   . يعتزمون تقديمها 
  .ة، أن يتوافق مع أحكام العهدي الحالبصيغتهيعزز الإفلات من العقاب، ومن ثم لا يمكن، 

وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبة الـبلاغ بـشأن الأسـس               ٣-٨
عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق        ومفادها أن    )١٩(باجتهاداتها السابقة الموضوعية وتذكر   

صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ لا يتساوى دائماً مع الدولـة الطـرف في                
__________  

 .٣-٨، المرجع السابق ذكره، الفقرة ضاوية بن عزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧قم البلاغ ر )١٦(
)١٧( CCPR/C/DZA/CO/3، ٧ الفقرة)أ(. 
؛ ١١، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠، الآراء المعتمدة في     بوشارف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣البلاغ رقم    )١٨(

 .٢-٩الفقرة ، المرجع السابق ذكره، بنعزيزة ضد الجزائر، ١٥٨٨/٢٠٠٧والبلاغ رقم 
، ٢٠١٠ يوليه/ تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     الأباني ضد ليبيا  ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )١٩(

 .٤-٧الفقرة 



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 134 

ثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلـب الأحيـان في           إمكانية الحصول على عناصر الإ    
 من البروتوكول الاختياري ضـمنياً      ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   . حيازة الدولة الطرف فقط   

إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعـاءات الـواردة بـشأن                  
 وأن تحيل المعلومات التي  نفسها أو ممثلوها    التي ترتكبها الدولة الطرف     أحكام العهد  اتانتهاك

 ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطـرف أي توضـيح بهـذا             .)٢٠(تكون في حيازتها إلى اللجنة    
 شريطة أن تكون معللة     فلا بد من إيلاء ادعاءات صاحبة البلاغ الاهتمام الواجب        الخصوص،  

  .بما فيه الكفاية
 تـشرين   ٢٠ أن ابنها اختفى منذ اعتقاله في        وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ ترى       ٤-٨

 وأن السلطات نفت على الدوام أن يكون محتجزاً لديها رغم القـبض             ١٩٩٤نوفمبر  /الثاني
وتلاحظ أن صاحبة البلاغ ترى أن حظوظ العثور على كمال جـبروني      . عليه بحضور شهود  

ه فارق الحياة أثناء وجوده حياً يرزق تتضاءل يوماً بعد يوم وأن طول غيابه مدعاة للاعتقاد بأن  
في المعتقل؛ وأن احتجازه في مكان سري ينطوي إلى حد كبير جداً على خطر انتهاك حقـه                 
في الحياة، لأن السجين يجد نفسه بذلك، بصرف النظر عن طبيعة الظروف التي يمر بها، تحت                

 الدولـة   وتلاحظ اللجنـة أن   . رحمة سجانيه الذين يفلتون من أي شكل من أشكال المراقبة         
وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف أخلت       . الطرف لم تقدم أي حجة لدحض هذا الادعاء       

  .)٢١( من العهد٦بواجبها ضمان حق كمال جبروني في الحياة، وفي ذلك انتهاك للمادة 

تقر اللجنة بأن الاعتقال دون التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة غير محـددة              و  ٥-٨
، حيث أوصت   ٧ بشأن المادة    ٢٠وتذكر بتعليقها العام رقم     . ن المعاناة يسبب درجة عالية م   

وتلاحظ في هذا الصدد    . الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتقال في أماكن سرية         
 وأن مصيره لا يزال مجهولاً إلى       ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠أن كمال جبروني اعتقل في      

تقديم الدولة الطرف توضيح وجيه بهذا الخصوص، فإن اللجنة تخلص          ونظراً لعدم   . يومنا هذا 
  .)٢٢(في حق كمال جبروني من العهد ٧يشكل انتهاكاً للمادة إلى أن هذا الاختفاء 

__________  
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر ١٢٩٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم  ) ٢٠(
    ،٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      لجزائـر بوسروال ساكر ضد ا   ،  ٩٩٢/٢٠٠١البلاغ رقم    )٢١(

   ، الآراء المعتمـدة    باربارين موييكا ضد الجمهورية الدومينيكية    ،  ٤٤٩/١٩٩١؛ والبلاغ رقم    ١١-٩الفقرة  
، إلسيدا أريفالو بيريز ضد كولومبيـا     ،  ١٨١/١٩٨٤؛ والبلاغ رقم    ٦-٥، الفقرة   ١٩٩٤يوليه  / تموز ١٥في  

 .١١، الفقرة ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٣الآراء المعتمدة في 
 ؛٥-٦، الفقـرة    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١، الآراء المعتمدة في     العواني ضد ليبيا  ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤ رقم   اتانظر البلاغ  )٢٢(

سـيليس  ،  ٥٤٠/١٩٩٣ ورقم   ؛٢-٦ أعلاه، الفقرة    ١٦، الحاشية   الحاسي ضد ليبيا  ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ورقم  
موكونغ ،  ٤٥٨/١٩٩١ ورقم   ؛٥-٨، الفقرة   ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥، الآراء المعتمدة في     لوريانو ضد بيرو  
 .٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في ضد الكاميرون
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وتحيط اللجنة علماً بما عانته صاحبة البلاغ من قلق وضيق جراء اختفـاء كمـال                 ٦-٨
 من العهد في    ٧ وقوع انتهاكٍ للمادة     الوقائع المعروضة عليها تكشف عن    وتعتبر أن   . جبروني

  .)٢٣(حق صاحبة البلاغ

 كمال جبرونيأن مزاعم صاحبة البلاغ ، يتبين من ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة      ٧-٨
 في أي وقت من الأوقات    وأنه لم يبلَّغ      ودون إطلاعه على أسباب اعتقاله؛     اعتُقل دون أمر قضائي   

وأنه لم يقدَّم البتة أمام قاض أو سلطة قضائية للطعـن في مـشروعية              بالتهم الجنائية الموجهة إليه؛     
ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحات وجيهـة بهـذا          . اعتقاله الذي يمتد لفترة غير محددة     

  .)٢٤( جبروني من العهد قد انتهكت في حق كمال٩الخصوص، تخلص اللجنة إلى أن المادة 

، تؤكـد اللجنـة   ١٠ من المادة ١لاغ بموجب الفقرة وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الب    ٨-٨
 أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان أو إكراه عدا ما هو                مجدداً

نظراً لاعتقال  و. ملازم للحرمان من الحرية، وأنه يجب أن يعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم          
بهذا الخصوص، الدولة الطرف معلومات ديم الضحية في مكان سري ونظراً كذلك إلى عدم تق

  .)٢٥(قد انتهكت من العهد ١٠ من المادة ١لفقرة اتستنتج اللجنة أن 

 ومؤداهاا الثابتة   اجتهاداتهاللجنة تكرر   فإن  ،  ١٦ المادة   أما عن التظلم المتعلق بانتهاك      ٩-٨
تراف  للاع طولة يمكن أن يشكل رفضاً    مأن حرمان شخص ما عمداً من حماية القانون لفترة          

 سلطات الدولة عنـد ظهـوره للمـرة         قبضةفي   هذا الشخص    بشخصيته القانونية إذا كان   
الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلـك                

القضية قيـد   وفي  . )٢٦() من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (، تعترضها بانتظام معوقات     المحاكم
لم تقدم توضيحات وجيهة بشأن الادعاءات الـتي        الدولة الطرف   تلاحظ اللجنة أن     ،البحث

وتستنتج اللجنة  . ساقتها صاحبة البلاغ التي تؤكد أنها لا تعرف شيئاً عما آل إليه مصير ابنها             

__________  
 ورقـم   ؛٥-٧، الفقـرة    المرجع الـسابق ذكـره    ،  باني ضد ليبيا  الأ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧ رقم   اتانظر البلاغ  )٢٣(

كينـتيروس  ،  ١٠٧/١٩٨١ ورقم   ؛١١-٦ أعلاه، الفقرة    ١٦، الحاشية   الحاسي ضد ليبيا  ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥
سارما ضـد   ،  ٩٥٠/٢٠٠٠ ورقم   ؛١٤، الفقرة   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     ضد أوروغواي 

 .٥-٩، الفقرة المرجع السابق ذكره، سري لانكا
 .٥-٨، الفقرة ٢٠٠٦يوليه / تموز١٤، الآراء المعتمدة في مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم  ) ٢٤(
مريم زارزي  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨، والبلاغ رقم  ١٠ من المادة    ٣بشأن الفقرة   ] ٤٤ [٢١نظر التعليق العام رقم     ا )٢٥(

، ١١٣٤/٢٠٠٢ ؛ والـبلاغ رقـم  ٨-٧، الفقـرة  ٢٠١١مارس / آذار٢٢، الآراء المعتمدة في ضد الجزائر 
 .٢-٥، الفقرة ٢٠٠٥مارس / آذار١٧ ، الآراء المعتمدة فيدينكا ضد الكاميرون - غورجي

والـبلاغ  ؛  ٩-٧، المرجـع الـسابق ذكـره، الفقـرة          مريم زارزي ضد الجزائـر    ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨رقمبلاغ  ال ) ٢٦(
الـبلاغ  ؛ و٨-٩، الفقـرة  المرجـع الـسابق ذكـره   ، عزيزة ضـد الجزائـر    بنضاوية  ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧ رقم
الـبلاغ  ؛ و ٨-٧، الفقـرة    ٢٠٠٧يوليـه   / تموز ١٠، الآراء المعتمدة في     غريوا ضد الجزائر  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤ رقم
، ٢٠٠٨أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٢٨، الآراء المعتمـدة في      الزهرة مدوي ضد الجزائـر    ،  ١٤٩٥/٢٠٠٦ رقم

 .٧-٧ الفقرة
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 من حماية القانون    حرمه  عاماً ١٧ ما يقرب من     منذ كمال جبروني قسراً  مع ذلك أن اختفاء     
  . من العهد١٦ انتهاك للمادة  ذلكفيو الاعتراف بشخصيته القانونية، وحرمه من حقه في

 من العهد التي تلزم الدول الأطراف بأن        ٢ من المادة    ٣الفقرة  ب صاحبة البلاغ    تجوتح  ١٠-٨
.  العهد بموجب المكفولة   الذين انتهكت حقوقهم   لجميع الأشخاص    تكفل سبيل انتصاف فعالاً   

لمعالجـة  لدول الأطراف بإنشاء آليات قضائية وإدارية مناسـبة       قيام ا على   اللجنة أهمية    علقوت
بشأن طبيعـة    )٢٠٠٤(٣١وتذكر بتعليقها العام رقم     .  الحقوق ات بانتهاك الدعاوى المتصلة 

على وجـه   تشير الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد، حيث    
ق في انتهاكات مزعومة قد يفضي، في حـد         الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقي       

فقد أخطرت أسرة الضحية الـسلطات    وفي الحالة الراهنة،     . انتهاك قائم بذاته للعهد    ذاته، إلى 
المختصة عدة مرات باختفاء كمال جبروني إلا أن جميع الخطوات التي قامت بها أسرة الضحية      

قيق في قضية اختفاء ابن صاحبة      باءت بالفشل وأن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق شامل ود          
وعلاوة على ذلك، فإن الاستحالة القانونية للجوء إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر             . البلاغ
 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لا تزال تحرم كمـال جـبروني              ٠١-٠٦رقم  

لأمر يمنع، تحـت    وصاحبة البلاغ من أي إمكانية للوصول إلى انتصاف فعال ذلك أن هذا ا            
طائلة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات             

 انتهاك  عوقأن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن و      إلى  اللجنة   لصوتخ .)٢٧(الاختفاء القسري 
 ـ ؛٧ والمـادة    ؛٦  من المـادة   ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣للفقرة   ؛ ٩ ادة والم
، مقروءة بالاقتران ٢ من المادة ٣ في حق كمال جبروني؛ وانتهاك الفقرة    من العهد  ١٦ والمادة

  . من العهد في حق صاحبة البلاغ٧مع المادة 

 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة           -٩
 المعروضة  علوماتالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الم     الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ب     
 ١؛ والفقرة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦لمادة   من ا  ١لفقرة  عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف ل      

؛ ٦ من المادة    ١ مع الفقرة    بالاقتران مقروءة   ٢ من المادة    ٣؛ والفقرة   ١٦؛ والمادة   ١٠من المادة   
كمال جبروني،   في حق  من العهد    ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١قرة  ؛ والف ٩؛ والمادة   ٧والمادة  
  .  من العهد في حق صاحبة البلاغ٢ من المادة ٣ مقروءة منفردة ومقترنة مع الفقرة ٧والمادة 

 ة من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب         ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠
كمـال   في اختفـاء  ودقيقإجراء تحقيق شامل  )أ(: ما يلي يشمللاًالبلاغ سبيل انتصاف فعا 

الإفراج عنه  و )ج( بمعلومات مفصلة عن نتائج تحقيقها؛       صاحبة البلاغ تزويد  و )ب(؛  جبروني
في   إلى أسـرته   كمال جبروني  ةإعادة جث و )د(؛  محبوساً في مكان سري   فوراً إذا كان لا يزال      

تهاكات المرتكبـة ومحاكمتـهم ومعاقبتـهم؛       ملاحقة المسؤولين عن الان   و )ه(؛  ة وفاته حال
 وكذلك إلى   تعرضت لها تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ عن الانتهاكات التي          و )و(

__________  
)٢٧( CCPR/C/DZA/CO/3، ٧ الفقرة. 
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، يـتعين علـى   ٠١-٠٦وعلى الرغم من الأمر رقم .  كان على قيد الحياة   ن إ كمال جبروني 
عال بالنسبة لضحايا   أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحق في انتصاف ف          أيضاًالدولة الطرف   

لطرف والدولة ا . الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري         
  .اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل باًملزمة أيض

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١١
ياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،                الاخت

 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢ عملاً بالمادة    تعهدتو
الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً               أو

 يومـاً،   ١٨٠ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون            للإنفاذ إذا   
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         

  .اللجنة هذهتطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء 

. ص الفرنسي هو الـنص الأصـلي       علماً بأن الن   الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [
  .]هذا التقرير منكجزء  اًأيضوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  تذييل

كريستر تيلين، يؤيده في ذلـك الـسيد   لسيد   ل )مخالف(رأي فردي       
  مايكل أوفلاهرتي

الطرف  من العهد مستنتجةً أن الدولة       ٦ة  وقوع انتهاك مباشر للماد    اللجنة   لقد لاحظت   
هذا استنتاج لا أوافق عليـه      و. جبروني ومراد شيهوب في الحياة    أخلت بواجبها كفالة حق كمال      

  . للأسباب التالية

المكرسة منذ أمد بعيد في قضايا الاختفاء القـسري،          السابقة للجنة    جتهاداتالاإن    
حيث يتعذر تأويل الوقائع بالجزم بوفاة الضحية، شددت على واجب الدولة الطرف كفالـة              

، وبالتـالي   ٢ من المـادة   ٣لفقرة  الحماية وضمان سبل انتصاف فعالة وقابلة للتنفيذ بموجب ا        
وقد أكدت اللجنة   .  إلا مقروءة بالاقتران مع هذه الأحكام      ٦ من المادة    ١تشر إلى الفقرة     لم

مؤخراً هذا الأسلوب في تناول المسألة في قضيتي اختفاء قسري مقدمتين ضد نفس الدولـة                
  . )أ(رجان في نفس السياق الوقائعيالطرف وتند

والحال أن اللجنة، في القضية قيد البحث، توصلت، دون الخوض في نقاش ما ودون                
، إلى استنتاج منسجم مع الموقف الـذي        )ب(حتى الإشارة إلى الحجج التي سيقت في القضية       

 مـن  ١للفقرة اتخذته حتى حينه أقلية من أعضاء اللجنة فقط، أي القول بوقوع انتهاك مباشر   
  .٢ من المادة ٣ دون إقران هذه الفقرة بالفقرة ٦المادة 

وهذا التأويل الواسع للحق في الحياة المكفول بموجب العهد أرى أنه يضع اللجنة في                
، بصرف النظر ٦مسار مجهول، يقود في المستقبل إلى استنتاج وقوع انتهاكات مباشرة للمادة        

الحياة، في مختلف الظروف حتى خارج سـياق الاختفـاء     عن افتراض بقاء الضحية على قيد       
وكان على الأغلبية، على أقل تقدير، تقديم أسباب تبرر هذا التوجه الجديد لتسويغ             . القسري

  .٦القول بوقوع انتهاكات للمادة 

  تيلينكريستر   )توقيع(
  رتيمايكل أوفلاه  )توقيع(

.  هـو الـنص الأصـلي      الإنكليزيلنص   علماً بأن ا   الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر ب [
  .]هذا التقرير منكجزء  اًأيضصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية يوس

  

__________  
 ٢٢، وفي في    )١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقـم     (بنعزيزة ضد الجزائر  ،  ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في      )أ(  

، وبخاصة الرأيان المخالفان اللـذان      )١٧٨٠/٢٠٠٨البلاغ رقم    (عوابدية ضد الجزائر  ،  ٢٠١١مارس  /آذار
 .أبداهما في القضيتين عضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي

 .١٧٨٠/٢٠٠٨ من البلاغ رقم ١١-٧انظر الفقرة   )ب(  
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، يؤيده في ذلـك الـسيد       لسيد فابيان سالفيولي   ل )مؤيد(رأي فردي       
   كورنيليس فلينترمان

 زائـر  ضـد الج   جـبروني في قضية   المعنية بحقوق الإنسان    قرار اللجنة   مع   كليةً أتَّفِق  -١
الذي يؤكد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان راح ضـحيتها          ،)١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم   (

  .كمال جبروني وأمه، السيدة فاطمة برزيق، بسبب اختفاء هذا الشخص قسراً

أنه كان على اللجنة أن تستنتج أيضاً أن        ،  للأسباب التي سأسوقها أدناه   ،   أعتبر لكنني  -٢
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٢ من المادة    ٢ الفقرة   الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك    

وأخيراً، كان على اللجنة أيضاً أن تشير إلى أن الدولة الطرف يجب عليها،             . المدنية والسياسية 
  . لكي تكفل عدم تكرار هذه الأعمال٠١-٠٦في نظر اللجنة، تعديل أحكام الأمر رقم 

 في  لم يُحتج بهـا   وث انتهاكات لمواد    استنتاج حد ب ما يتعلق اختصاص اللجنة في    )أ(  
  الشكوى

منذ انضمامي لعضوية اللجنة، أن اللجنة قد قيّدت بنفسها، على نحو  ما فتئتُ أؤكد،  -٣
. غير مفهوم، قدرتها على تبيّن انتهاك أحكام العهد في حال عدم وجود تظلم قانوني محـدد               

 - يمكن للجنة بل يجب عليها       ففي كل مرة تكشف فيها الوقائع بوضوح أن انتهاكاً قد وقع،          
والأسس القانونية  .  أن تنظر في الإطار القانوني للقضية      - القانونتعرف  المحكمة  بمقتضى مبدأ   

لهذا الموقف وتفسير كيف أن ذلك لا يعني أن الدول سوف تترك دون دفـاع معروضـة في     
، )٥ و ٣رتـان   الفق (وراونزا ضد سري لانكـا    الرأي المخالف جزئياً الذي أبديته في قضية        

  .)أ(وأحيل إلى ذلك الرأي لتفادي تكراره

على أية حال، ينبغي التأكيد أن صاحبة البلاغ تدعي صراحة، في القـضية قيـد                و  -٤
) ١-٣ و ١-١انظر مثلاً الفقـرتين      (٢، وقوع انتهاك للمادة     )جبروني ضد الجزائر  (البحث  

  . من المادة٣حتى وإن كانت الأحكام التي تتحجج بها هي أحكام الفقرة 

   من العهد٢ من المادة ٢انتهاك الفقرة   )ب(  

قد تنشأ المسؤولية الدولية للدولة بفعل جملة عوامل منها عمل أو تقـصير إحـدى                 -٥
سيما سلطتها التشريعية بطبيعة الحال، أو أي سلطة أخرى تملك صلاحية            سلطات الدولة، لا  

تتعهد كل دولـة  " من العهد على أن ٢دة  من الما ٢وتنص الفقرة   . سن قوانين وفقاً للدستور   
 طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعـلاً               

__________  
 . للسيد فابيان سالفيولي؛ رأي مخالف جزئيا١٤٠٦/٢٠٠٥ً، البلاغ رقم أنورا وراونزا ضد سري لانكاقضية   )أ (  
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 لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً 
وإذا كان الالتزام   . "شريعية أو غير تشريعية    لهذا الإعمال من تدابير ت     العهد، ما يكون ضرورياً   

 ذا طابع عام فإن الإخلال بهذا الالتزام قد يحمِّل الدولـة            ٢ من المادة    ٢المقرر بموجب الفقرة    
  .مسؤولية دولية

 ٣١وقد أكدت اللجنة بوجه حق في تعليقها العام رقـم  . وهذا الحكم تنفيذي بذاته    -٦
 بصورة خاصة، ملزِمـة     ٢عهد بصورة عامة، وفي المادة      الالتزامات المنصوص عليها في ال    "أن  

التنفيذيـة والتـشريعية    (ذلك أن جميع فـروع الحكومـة        . لكل دولة من الدول الأطراف    
 -، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، على أي مستوى من المـستويات              )والقضائية

  .)ب("لية الدولة الطرف هي ذات وضع يستتبع مسؤو-الوطنية أو الإقليمية أو المحلية 

 فإنها  ومثلما أن الدول الأطراف في العهد ملزمة باتخاذ تدابير تشريعية لإعمال الحقوق،             -٧
، بعدم اتخاذ تدابير منافية للعهد؛ لأن       ٢ من المادة    ٢تتحمل أيضاً التزاماً سلبياً، بمقتضى الفقرة       

 ٢زامات المنصوص عليها في الفقرة      اتخاذها مثل هذه التدابير يشكل في حد ذاته انتهاكاً للالت         
  .  ٢من المادة 

 ١٢لقد صدّقت الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية في               -٨
؛ وبذلك تكون قد تعهدت باحترام جميع أحكام العهد، وبالتالي الوفاء           ١٩٨٩سبتمبر  /أيلول

.  والناشئة عن أحكام هذه المـادة      ٢  من المادة  ٢بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة       
، انضمت الدولة الطرف إلى البروتوكـول       ١٩٨٩سبتمبر  / أيلول ١٢وفي التاريخ نفسه، أي     

في تلقي بلاغات الأفـراد     الاختياري، معترفةً بذلك باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان         
   .والنظر فيها

حيات المطلوبة لبحـث الإطـار      وفي البلاغ قيد البحث، تتمتع اللجنة بجميع الصلا         -٩
/  شـباط  ٢٧فقد أقرت الدولة الطرف في      : القانوني الذي تندرج فيه الوقائع المعروضة عليها      

 الذي يمنع اللجوء إلى العدالة لإجلاء ملابسات الجـرائم          ٠١-٠٦ الأمر رقم    ٢٠٠٦فبراير  
هاكات الجسيمة الأكثر خطورة كالاختفاء القسري، وهو ما يكفل إفلات المسؤولين عن الانت       

    وما من شك أن الدولة الطرف قد وضعت، باعتمادهـا هـذا           . لحقوق الإنسان من العقاب   
 من العهـد،    ٢ من المادة    ٢النص التشريعي، قاعدة مخالفة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة          

علـى  وهو ما يشكل انتهاكاً في حد ذاته، كان من المفروض أن تبيّنه اللجنة في قرارها علاوة                 
 -  في جملة أمور أخرى    -الانتهاكات التي أثبتتها، نظراً لأن صاحبة البلاغ وابنها وقعا ضحايا           

  .هذا النص التشريعي

__________  
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهـد، اعتمـد في              : ٣١التعليق العام رقم      )ب(  

 .٤، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩، في ٢١٨٧الجلسة 
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وتنطبق أحكام الأمر المذكور في الحالة قيد البحث انطباقاً مباشراً، وبالتـالي فـإن                -١٠
ردة ولا مجرد أمر ذي      ليست مسألة مج   جبروني في قضية    ٢ من المادة    ٢استنتاج انتهاك الفقرة    

وفي الأخير، ينبغي ألا ننسى أن الانتهاكات التي تثبتها اللجنة لها أثـر             . أهمية نظرية فحسب  
  . مباشر على التعويضات التي يتعين عليها أن تحددها عند البت في كل بلاغ

  جبرونيقضية التعويض المستحق في   )ج(  

لى النهج المتكامل في معالجـة مـسألة         من قرار اللجنة خير مثال ع      ١٠تقدم الفقرة     -١١
التحقيـق  (فقد طُلب اتخاذ تدابير غير مالية لرد الحقوق والترضية وضمان عدم التكرار        : الجبر

الشامل في الوقائع، والإفراج عن الضحية إن كان حياً، وتسليم جثته إن كان ميتاً، ومقاضاة               
؛ وطلبت اللجنة في قرارها أيـضاً       )مالمسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبته     

تقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ على الانتـهاكات المرتكبـة          (اتخاذ تدابير مالية للجبر     
  ).وكذلك لكمال جبروني إن كان على قيد الحياة

        وعلى الـرغم مـن الأمـر      "، إلى أنه    ١٠بيد أن اللجنة أشارت، في نهاية الفقرة          - ١٢
أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحـق في          أيضاًالدولة الطرف   على  ، يتعين   ٠١-٠٦رقم  

انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خـارج إطـار القـانون               
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات       ب والدولة الطرف ملزمة أيضاً   . والاختفاء القسري 
  ."مماثلة في المستقبل

 غير  ٠١-٠٦فاللجنة تعتبر أن أحكام الأمر رقم       : لفقرة لا تترك مجالاً للشك    وهذه ا   -١٣
علـى  "متوافقة مع أحكام العهد وتطلب من الدولة أن تكفل للضحية سبيل انتصاف فعالاً،              

هل اللجنة بصدد القول إن على الجهاز القـضائي ألا يطبـق            ... وعليه  . "الرغم من الأمر  
ن إجراء تحقيق في الوقائع التي تـشكل انتـهاكاً جـسيماً            هذا الأمر الذي يحول دو     أحكام
  الإنسان؟ لحقوق

 "التحقق من مدى التوافق مع المعاهـدات      "    بزم  والجواب نعم؛ فالجهاز القضائي مل      -١٤
وذلك أمر أساسي ليس    . والامتناع عن تطبيق أية أحكام داخلية غير متوافقة مع أحكام العهد          

ل حقوق الإنسان بل أيضاً لتفادي تحميل الدولة مسؤولية على          فقط للوفاء بالالتزامات في مجا    
  .الصعيد الدولي

على أن العهد لا يلزم الجهاز القضائي فقط، فهو ملزم أيضاً للـسلطات الأخـرى                 -١٥
التابعة للدولة والتي يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان، وتـشير              

  ."التدابير التشريعية"راحة إلى  ص٢ من المادة ٢الفقرة 

وما السبيل لضمان عدم التكرار؟ هناك مجموعة كاملة من التدابير التي يمكن للدولة               -١٦
تدريب الموظفين الحكوميين في مجال حقوق الإنسان، ولا سـيما أفـراد الـشرطة              (اتخاذها  
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لقـسري، واتخـاذ    والقوات المسلحة، واتخاذ تدابير عمل فعالة في حالات دعاوى الاختفاء ا          
وكان على اللجنة قطعاً، على الرغم مما تقدم، أن .). مبادرات لتذكر ما حدث، وما إلى ذلك      

 من آرائها أن على الدولة الجزائرية أن تعدّل تشريعها المحلي المطعون فيه             ١٠تذكُر في الفقرة    
 الالتزامات  بحيث تجعله متوافقاً مع   ) ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ الصادر في    ٠١-٠٦الأمر رقم   (

فالاستمرار في تطبيق تشريع غير     . الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       
متوافق في حد ذاته مع أحكام العهد لا ينسجم مع المعايير الدولية الراهنـة في مجـال جـبر                   

  . انتهاكات حقوق الإنسان

  فابيان سالفيولي  )توقيع(

  كورنيليس فلينترمان  )توقيع(

صدر يوس.  علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي       الإنكليزية والفرنسية حرر بالإسبانية و  [
  .]هذا التقرير  من كجزءاً أيضلاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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   ضد ليبياأبوفايد، ١٧٨٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -كاف  
  *)ائة الرابعة بعد الم، الدورة٢٠١٢مارس / آذار٢١المعتمدة في الآراء (    

تمثله منظمة الكرامة لحقوق    ( طاهر محمد أبو فايد         :المقدم من
  )منظمة مناهضة الإفلات من العقابو الإنسان

شقيقا صـاحب  (إدريس أبو فايد وجمعة أبو فايد      :حايا ضمأنهالأشخاص المُدعى 
  وصاحب البلاغ ) البلاغ

  ليبيا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨ أبريـل/ نيسان٥    :تاريخ تقديم البلاغ

إلقاء القبض بشكل غير قانوني، احتجاز بمعزل عن       : البلاغوضوعم
العالم الخارجي، الاحتجاز في مكـان مجهـول،        
التعذيب وإساءة المعاملة، إلقاء القـبض دون إذن        
بالتوقيف، الحق في محاكمـة عادلـة، الاختفـاء       

  القسري
  دولة الطرفعدم تعاون ال     : الإجرائيةسائلالم

الحق في سبيل انتصاف فعال؛ الحـق في الحيـاة؛            :الموضوعيةالمسائل 
؛ حق  حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية    
 التوقيفالفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛        

 بشكل تعسفي؛ احترام كرامة الإنسان      والاحتجاز
؛ الحـق   للأشخاص المحرومين من حريتهم    الأصيلة

 الحق   التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة؛     حريةفي  
في محاكمة عادلة؛ الاعتراف بالشخصية القانونية؛      

  التجمع السلميالحق في حرية التعبير؛ الحق في 

__________  
السيدة كريستين شانيه،   و  بوزيد، ريازه السيد ل  :هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     دراسة  شارك في     *  

 والسيد فـالتر كـالين،    يوجي إواساوا،     والسيد السيد كورنيليس فلينترمان،  د أحمد أمين فتح االله، و     والسي
رافائيـل   مايكل أوفلاهرتي، والـسيد  والسيدنومان، .  والسيد جيرالد ل، ماجوديناوالسيدة زونكي زانيلي 

والسيد ات سارسيمباييف،   والسيد مار فابيان عمر سالفيولي،      والسيد السير نايجل رودلي،  وريفاس بوسادا،   
  . والسيدة مارغو واترفالكريستر تيلين،

هذه الآراء نصوص أربعة آراء فردية لأعضاء اللجنة السيدة كريستين شانيه بالاشتراك            ويرد في تذييل        
  .السير نايجل رودلي، والسيد فالتر كالين، والسيد فابيان عمر سالفيولي ومع السيد كورنيليس فلينترمان،
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؛ ٦ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد
؛ ٩ من المـادة     ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧والمادة  
 ؛١٢ من المادة    ٢الفقرة  ؛ و ١٠ من المادة    ١والفقرة  
  ٢١ و١٩ و١٦ و١٤والمواد 

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢١ وقد اجتمعت في 
طاهر محمـد   ليها إالذي قدمه، ١٧٨٢/٢٠٠٨ر في البلاغ رقم    النظ وقد فرغت من   
  بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أبو فايد

 الـبلاغ   التي أتاحها لها صـاحب     طية جميع المعلومات الخ   وقد وضعت في اعتبارها    
  ،والدولة الطرف

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرة بموجب  اللجنةآراء    

 ، وهـو  طاهر محمد أبو فايـد    ، هو   ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان ٥صاحب البلاغ المؤرخ      ١-١
وهو يتصرف بالنيابة   . مدينة غريان بليبيا  يقيم حالياً في     ١٩٧٤مواطن ليـبي من مواليد عام      

ة أبو فايـد، وهـو غـير        ، وجمع ١٩٥٧عن شقيقيه، إدريس أبو فايد، وهو من مواليد عام          
وتمثل صاحب البلاغ منظمة الكرامـة لحقـوق        . معروف السن، وبالأصالة عن نفسه أيضاً     

 وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ       .منظمة مناهضة الإفلات من العقاب    الإنسان و 
  .١٩٨٩مايو / أيار١٦بالنسبة لليبيا في 

 إدريس أبو فايد مرتين بـسبب       يدعي صاحب البلاغ أن ظروف القبض على أخيه         ٢-١
تعبيره السلمي عن آرائه السياسية، أعقبهما احتجازه لفترة زمنية طويلة، بما في ذلك احتجازه              
   بمعزل عن العالم الخارجي ومحاكمته غير العادلة، بالإضافة إلى عدم وجود سـبل انتـصاف              

 ٣وجـب الفقـرة     فعالة، كل ذلك يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لحقوق أخيه بم           
؛ ٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢مـن المادة   
؛ ١٤ من المادة ) د(و) أ(٣ و ١؛ والفقرات   ١٢ من المادة    ٢؛ والفقرة   ١٠ من المادة    ١والفـقرة  

  . من العهد٢١ و١٩ و١٦والمواد 
نوني على أخيه جمعة أبو فايد      ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن القبض بشكل غير قا          ٣-١

 من  ٣واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لاحقاً لمدة تزيد على سنة يشكلان انتهاكاً للفقرة              
 ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢المادة  
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 ٣نى هو شخصياً من انتهاك للفقرة وأخيراً، يقول إنه عا.  من العهد١٦؛ والمادة ١٠من المادة 
  . من العهد٧؛ وللمادة ٢من المادة 

   البلاغبالوقائع كما عرضها صاح    
وقـد  . ٢٠٠٨أبريل /يعرض البلاغ فيما يلي حالة شقيقي صاحب البلاغ في نيسان           ١-٢

  .)١(بأنه قد أُفرج فيما بعد عن شقيقيه وهما على قيد الحياة أبلغ صاحب البلاغ اللجنة لاحقاً
  إدريس أبو فايد    

عمل إدريس أبو فايد كطبيب مدني في مدن ليبية مختلفة قبل أن يلتحـق بإحـدى                  ٢-٢
 أثناء التراع المسلح بين ليبيـا       ١٩٨٧وحدات الجيش الطبية ويتم إرساله إلى الجبهة في سنة          

 ونظراً لرفض العقيـد القـذافي     . وقد أسرته القوات التشادية واحتجزته لمدة سنتين      . وتشاد
 الاعتراف بوجود التراع المسلح ومن ثم بوضع الأفراد الليبيين المحتجزين كأسرى حـرب، التحـق              

، ١٩٩٠وفي سنة   . إدريس أبو فايد بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي جماعة معارضة منظمة          
بانتهاكات حقوق الإنـسان     حيث واصل التنديد     حصل على اللجوء السياسي في سويسرا     

، أسس بالتعاون مع لاجئين ليبيين آخرين، حزب الاتحاد الـوطني           ١٩٩٨نة  وفي س . في بلده 
وشارك باعتباره أمينـاً    . أكثر جماعات المعارضة الليبية نشاطاً في المنفى      من   وهو   ،للإصلاح

 ودافع صراحة عن تعزيز سيادة القانون       ،عاماً للحزب في اجتماعات مهمة للمنشقين الليبيين      
  .واحترام حقوق الإنسان

، دعا العقيد القذافي المعارضين للنظام في المنفى إلى العودة إلى           ٢٠٠٦وفي صيف عام      ٣-٢
ليبيا، مؤكداً لهم بأنه سيسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية وبأنه سيضمن لهـم حقـوقهم                

 نيته العودة إلى ليبيا     ٢٠٠٦أغسطس  /وعليه، أعلن إدريس أبو فايد في آب      . المدنية والسياسية 
، أصدرت له السفارة الليبية     ٢٠٠٦سبتمبر  /وفي أيلول . )٢(ةأنف أنشطته السياسي  حيث سيست 

. ضطهاد في ليبيـا   للا عرضلن يت بأنه  في برن جواز سفر وأكدت له مجدداً ضمانات الحكومة          
أعضاء من  ، حيث التقى به     ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٣٠ووصل إدريس أبو فايد إلى طرابلس في        

وصودر جواز سفره دون إبـداء تفـسير        .  وخضع للاستجواب  مختلف وكالات الأمن الليبية   
ثم وصـل إدريـس    . مكتب الأمن الداخلي في الأسبوع التـالي      وتلقى تعليمات باستعادته من     

 كم عن طرابلس، حيث كتب      ١٠٠فايد إلى مترل عائلته في مدينة غريان التي تبعد بحوالي            أبو
من جديد دعوته إلى الديمقراطية واحترام حقوق       موقعين من المواقع الشبكية للمعارضة مؤكداً       إلى  

قلائل، أبلغته أسرته أن جهاز الأمن الداخلي قد أرسـل أفـراداً         وبعد مرور أيام    . الإنسان في ليبيا  
لكـن، في  . للبحث عنه حين كان خارج المترل ليستدعيه للحضور إلى مكتب الجهاز في العاصمة    

د من الجهاز لمترل العائلة حيـث أمـروا إدريـس           حوالي منتصف الليل من نفس اليوم، قدم أفرا       
__________  

 . أدناه٤-٥ إلى ١-٥الفقرات انظر  )١(
حـزب الاتحـاد    "تحت عنوان   (أرفق صاحب البلاغ بياناً عاماً بهذا الشأن موقعاً عليه من إدريس أبو فايد               )٢(

 .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٦ومؤرخاً ") الوطني للإصلاح
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وعقـب  . فايد بالحضور في الصباح التالي لمكتب الجهاز في مدينة غريان وهـو مـا فعلـه               أبو
 / تـشرين الثـاني    ٥استجوابه، تلقى تعليمات بالحضور إلى مكتـب الجهـاز في طـرابلس في              

  المواقـع الـشبكيـة    وفي غضون ذلك، اتصل إدريس أبو فايد بالعديـد مـن          . ٢٠٠٦ نوفمبر
 .)٣(ة، ليبلغها بزيارات الجهاز وبأنه سيسافر إلى طرابلس بناء على الأوامر التي تلقاهاللمعارض

، حضر إدريس أبو فايد إلى مكتب جهاز الأمن         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥وفي    ٤-٢
. ه بعد ذلك دون علم بأخبـاره      ـوظلت أسرت . ض عليه ـالداخلي في طرابلس حيث تم القب     

، أحيلت قضيته إلى العديد من آليات مجلـس حقـوق           ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١وفي  
. ، تدهورت حالته الـصحية بـشدة      ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وبحلول  . )٤(الإنسان

ص الحالة بأنها أعراض تسمم وإعياء     وشخّ. )٥(استدعاء طبيب لفحصه في مركز الاحتجاز      وتم
.  بأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وحُرم من النوم لأيام عديدة          وجرى أيضاً التأكيد  . شديد

 . للأمراض النفسية في طرابلسقرقارشومن ثم، نُقل إدريس أبو فايد إلى مستشفى 

 يوماً على احتجاز إدريس     ٥٤، وبعد مرور    ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وفي    ٥-٢
أمام قاض خلال فترة احتجازه ولم يتم       وهو لم يمثل قط     . أبو فايد في مكان مجهول، أُفرج عنه      

إبلاغ أسرته بمكان وجوده ولا بأسباب القبض عليه بسبب رفض السلطات تزويدهم بمثـل              
 .هذه المعلومات

ورغم محاولات إدريس أبو فايد استعادة جواز سفره للعودة إلى سويسرا حيث كـان                ٦-٢
.  بأن طلبه قد رُفـض     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٧يقيم بشكل قانوني، فقد أُخطر شفوياً في        

والتمس محامياً للاضطلاع بالإجراءات القانونية، لكن نظراً لرفض الجميع تمثيلـه خوفـاً مـن           
والتي يقع مقرهـا في     " منظمة الكرامة "المنظمة غير الحكومية المسماة     الانتقام منهم، فقد فوض     

، كتبت  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٢وفي  .  لتمثيله أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      )٦(جنيف
 . هذه المنظمة بالنيابة عنه إلى البعثة الليبية الدائمة في جنيف لتلتمس استعادة جواز سفره

، نشر إدريس أبو فايد بياناً على المواقع الشبكية         ٢٠٠٧فبراير  /وفي الأول من شباط     ٧-٢
يم احتجاج عام سلمي في طـرابلس       الإخبارية التي تقع مقارها في دول أجنبية، معلناً نيته تنظ         

 .كما أخطر سفارة الولايات المتحدة في طرابلس بهذه الخطة. )٧(٢٠٠٧فبراير / شباط١٧ في

__________  
 .أرفق بيانان عامان بهذا الشأن )٣(
لمقرر الخاص المعني بمسألة التعـذيب والمقـرر        الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وا     : هذه الآليات هي   )٤(

 .الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
 .لم يحدد صاحب البلاغ مكان الاحتجاز حيث تم الاحتفاظ بالضحية )٥(
 .هي مؤسسة تشترك في تمثيل صاحب هذا البلاغ )٦(
 . متظاهراً في بنغازي وللمطالبة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون١٢ة لإحياء ذكرى وفا )٧(
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، أي في اليوم السابق للاحتجاج المقرر، ألقت مجموعة         ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٦وفي    ٨-٢
وتبين أن  . يفمن الرجال المسلحين القبض على إدريس أبو فايد بعد اقتحام مترله بشكل عن            

وأُلقي القبض على   . المسؤول عن هذه العملية هو الرئيس المحلي لجهاز الأمن الداخلي         الضابط  
 .بالمظاهرة المقررةفيما يتصل أحد عشر رجلاً آخرين 

واُحتجز إدريس أبو فايد في مكان مجهول لمدة شهرين، وقيل إنه كان محتجزاً في أحد   ٩-٢
، ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٠وبعد  .  الأمن الداخلي في طرابلس    مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز   

نُقل مع أربعة متهمين آخرين إلى سجن عين زارة في طرابلس، حيث اُحتجز في طابق سفلي                
وأفـاد كافـة المحتجـزين      . دون إضاءة لعدة شهور ولم يُسمح له باستقبال زيارات عائلية         

 احتجازهم، بما في ذلك تعرضـهم       بتعرضهم لأعمال تعذيب خلال الخمسة أشهر الأولى من       
ووضعهم في  ) باستخدام الفلقة (للضرب على أخمص القدمين     للّكم والضرب بأشياء خشبية و    

  .التخويفتابوت أثناء استجوابهم كشكل من أشكال 
، وهو في حالة مرضية شديدة،      ، نُقل إدريس أبو فايد    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠وفي    ١٠-٢

محكمة خاصة في منطقة تاجوراء في طرابلس، وليواجَه بعـدة           متهماً آخر أمام     ١١ليمثل مع   
وكانت التهم غامضة وغير واضحة، مثل التخطيط للإطاحة بالحكومة وحيازة          . )٨(تهم جنائية 

وأنكر إدريس أبو فايد التهمتين الأولـيين،       . أسلحة والاجتماع بمسؤول من حكومة أجنبية     
/  قبل المظاهرة الـتي كانت مقررة في شـباط        لكنه أقر بأنه اتصل بسفارة الولايات المتحدة      

وأُحيلت القضية إلى المحكمة الأمنية الثورية، حيث تضمنت التهم الموجهة إلى           . ٢٠٠٧فبراير  
وعينت السلطات محامياً له،    . )٩( من قانون العقوبات الليبي    ٢٠٦إدريس أبو فايد انتهاك المادة      

 .كمةلكنه لم يكن قادراً على مقابلته خارج قاعة المح

، وعقدت ثلاث جلسات علنيـة في       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٤وبدأت المحاكمة في      ١١-٢
وكان مقرراً أن تُعقد جلسة استماع أخرى أمام المحكمة الأمنية الثوريـة           . ٢٠٠٧يوليه  /تموز
. ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ٤، لكنها تأجلت إلى     ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠في  

 لأسـباب غـير واضـحة، ثم    ٢٠٠٨يناير / كانون الثاني  ٨أخرى إلى   وتأجلت الجلسة مرة    
  .)١٠(ولم يحضر المتهمون معظم الجلسات. ٢٠٠٨مارس / آذار١١عُقدت أخيراً في 

__________  
 .حدد صاحب البلاغ كافة المتهمين الآخرين بأسمائهم )٨(
إقامة أي تجمـع   "يُعاقب بالإعدام كل من دعا إلى       :  تنص على الآتي   ٢٠٦يوضح صاحب البلاغ أن المادة       )٩(

 . ينتمي إلى مثل هذه التنظيمات أو يدعمها، وكذلك كل من"أو تنظيم أو تشكيل محظور قانوناً
الذي كان حينئذ المـدير التنفيـذي       (يضيف صاحب البلاغ أن ابن العقيد القذافي، سيف الإسلام القذافي            )١٠(

أعلـن في   ) لمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، وهي من المؤسسات التي كانت تتمتع بنفوذ            
وأن " أن المتهمين كان بحوزتهم أسلحة وذخيرة        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢يطانية في   مقابلة مع هيئة الإذاعة البر    

 ".إدريس أبو فايد والآخرين إرهابيون
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 جمعة أبو فايد    

، )١١(٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٦فور إلقاء القبض للمرة الثانية على إدريس أبو فايد في             ١٢-٢
واتـصل  . مترل العائلة بمدينة غريان ممثلاً لمنظمة الكرامة      أبلغ شقيقه جمعة الذي كان يقيم في        

أيضاً هاتفياً بإحدى المواقع الشبكية الإخبارية للمعارضة الليبية، موضحاً أنه لا يعرف مكان             
وجود أخيه ومعرباً عن خوفه من إلقاء القبض عليه انتقاماً من قيامه بـالإبلاغ عـن تلـك                  

اد تابعون للدولة القبض على جمعة أبو فايد في مترلـه في            وفي نفس اليوم، ألقى أفر    . المعلومة
وقد شوهد لآخر مرة بعد يومين من ذلك، حين أُحـضر إلى مـترل              . الساعة الرابعة صباحاً  

ومنذ ذلك الحـين    . أسرته ليأخذ هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي اللذين تمت مصادرتهما        
ب البلاغ أي معلومات عن مكان وجود       وحتى تاريخ تقديم البلاغ إلى اللجنة، لم يتلق صاح        

صـاحب  لم يكن ضمن منظمي المظاهرة، فإن       جمعة أبو فايد    ونظراً لأن   . )١٢(جمعة أبو فايد  
 أن كل الشواهد تفيد بأن سبب القبض على جمعة واحتجازه يرجع إلى علاقته              ؤكديالبلاغ  

 أن ،يؤكد ذلـك ما و. يهإلقاء القبض علأفصح عنها بشأن بأخيه إدريس وإلى المعلومات التي    
صادروا هاتفه المحمول بعد    ولدولة ألمحوا لحظة القبض عليه إلى محادثاته الهاتفية         التابعين ل فراد  الأ

 .مرور يومين على ذلك

 الشكوى    

 من إدريس وجمعة أبو فايـد    يدعي صاحب البلاغ أن السلطات الليبية عرضت كلاً         ١-٣
وقال إن أفراداً تابعين للدولـة      . ترات مختلفة للاختفاء القسري، وإن كان ذلك قد تم خلال ف        

 ٢٩نـوفمبر إلى    / تشرين الثاني  ٥في الفترة من    قانونية  احتجزوا إدريس أبو فايد بصورة غير       
، وأبقوه معزولاً ومنعوه بالأخص من إجراء أي اتصال بأسرته          ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 

قبل  )١٣(يام من احتجازه الثاني    وأربعة أ  أول شهرين خضع لنفس الظروف خلال     و. بمحامٍأو  
وعليه، فقد تعرض إدريس أبو فايد . ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٠أن يمثل أمام محكمة تاجوراء في 

. ٢٠٠٧ ولفترة تربو على الشهرين في عـام         ٢٠٠٦ يوماً في عام     ٥٤للاختفاء القسري لمدة    
 لظروف أخيه كما يزعم صاحب البلاغ أن جمعة أبو فايد الذي خضع لظروف احتجاز مماثلة   

  .٢٠٠٧فبراير /إدريس، اختفى قسراً منذ إلقاء القبض عليه في شباط
 من  ٦ لانتهاك المادة    ةويدعي صاحب البلاغ أن إدريس وجمعة أبو فايد وقعا ضحي           ٢-٣

العهد، نظراً لأن الدولة الطرف لم تعترف باحتجازهما بمعزل عن العالم الخـارجي، تاركـة               
فـض  وعليه، وحتى لو لم تُ    . ومعرضة حياتهما لتهديد جسيم   ن  المحتجزيالضحيتين تحت رحمة    

__________  
 . أعلاه٨-٢انظر الفقرة  )١١(
غير أن وقائع جديدة ظهرت كما يرد تفصيلاً في المذكرة اللاحقة التي قدمها صاحب البلاغ للجنة؛ انظـر                   )١٢(

 . أدناه٤-٥ إلى ١-٥الفقرات 
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٠فبراير إلى / شباط١٦فترة من أي في ال )١٣(
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، فإن صاحب البلاغ يدعي أن الدولة الطرف قـد           بالفعل لضحيتينا وفاةتلك الظروف إلى    
اية حقهما في الحياة وأخلت بواجبها المنصوص عليـه في          ـمبحأخفقت في الوفاء بالتزاماتها     

 . من العهد٦المادة 

أن إدريس وجمعة أبو فايد اللذين حرما من إجـراء أي           كما يدعي صاحب البلاغ       ٣-٣
 مـن   ٧اتصال بأقاربهما وبالعالم الخارجي، قد خضعا لمعاملة مخالفة لما تنص عليـه المـادة               

 إدريس أبو فايد أيضاً لأعمال تعذيب تعرضو.  تعرضهما للاختفاء القسريبسبب، )١٤(العهد
لى تدهور خطير في صحته وترتب عليه احتجازه  فعلية أثناء احتجازه في المرة الأولى، مما أدى إ        

 / نيـسان  ٢٠كمة في   المحكان في حالة مرضية خطيرة حين مثل للمرة الأولى أمام           و .للعلاج
 حيث اُحتجز في طابق سـفلي دون        ة ونقل في نفس اليوم إلى سجن عين زار        ٢٠٠٧أبريل  

غ عن المعاملة التي    لصاحب البلا حينذاك  ورغم عدم إتاحة أية معلومات      . إضاءة لشهور عدة  
تعرض لها جمعة أبو فايد ولا عن حالته الصحية، فإن صاحب البلاغ يستند بهذا الـشأن إلى                 

عن انتشار اللجوء إلى التعذيب والظروف المعيـشية المروعـة في أمـاكن             المستمرة  التقارير  
 دد علـى أن الدولـة     كما يش .  وإلى إساءة المعاملة التي تعرض لها إدريس أبو فايد         ،الاحتجاز الليبية 

الطرف لم تجر أي تحقيقات رغم شكاوى التعذيب التي تقدم بها إدريس أبو فايد والمتـهمون                
.  متهماً، ناهيك عن عدم توفير سبل الانتصاف الفعالة للـضحايا        ١١الآخرون معه وعددهم    

 فيمـا يتعلـق     ٧ومن ثم، يؤكد صاحب البلاغ على أن الدولة الطرف قد انتهكت المـادة              
 .يس وجمعة أبو فايد في عدة نواحبإدر

 مـن  ٧ويدعي صاحب البلاغ أنه هو شخصياً قد وقع ضـحية انتـهاك للمـادة       ٤-٣
بسبب المعاناة النفسية المستمرة والقاسية التي عاشها نتيجة لاختفاء شقيقيه علـى             )١٥(العهد

 . منهما قد تعرض لظروف تهدد حياتهما وللتعذيبالتوالي، بسبب علمه أن كلاً
__________  

، ميوكا ضد الجمهورية الدومينيكيـة    ،  ٤٤٩/١٩٩١البلاغ رقم   : يشير صاحب البلاغ إلى البلاغات التالية      )١٤(
، الآراء سيليس لوريانو ضـد بـيرو  ، ٥٤٠/١٩٩٣؛ والبلاغ رقم ١٩٩٤يوليه / تموز ١٥الآراء المعتمدة في    

، الآراء المعتمـدة    تشيشيمبي ضد زائير  ،  ٥٤٢/١٩٩٣؛ والبـلاغ رقم    ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥المعتمدة في   
، الآراء  المجريسي ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة      ،  ٤٤٠/١٩٩٠؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٥في  

، بوسروال ضـد الجزائـر    ،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٤-٥، الفقرة   ١٩٩٤مارس  / آذار ٢٣المعتمدة في   
،  لانكا سارما ضد سري   ٩٥٠/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ٨-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠في  الآراء المعتمدة   

 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز١٦الآراء المعتمدة في 
، الآراء  كنتيروس ضـد أوروغـواي    ،  ١٠٧/١٩٨١البلاغ رقم   : يشير صاحب البلاغ إلى البلاغات التالية      ) ١٥(

؛ ) أعلاه١٤الحاشية  (بوسروال ضد الجزائر ،  ٩٩٢/٢٠٠١م  ؛ والبلاغ رق  ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١المعتمدة في   
، ٨٨٦/١٩٩٩؛ والـبلاغ رقـم    ) أعلاه ١٤الحاشية  (،  سارما ضد سري لانكا    ٩٥٠/٢٠٠٠والبلاغ رقم   

؛ والـبلاغ رقـم     ٢-١٠، الفقـرة    ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ٢٨، الآراء المعتمدة في     شيدكو ضد بيلاروس  
؛ ٧-٨، الفقـرة  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ء المعتمدة في    ، الآرا شوكوروفا ضد طاجيكستان  ،  ١٠٤٤/٢٠٠٢

؛ ٥-٨، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     بازاروف ضد أوزبكستان  ،  ٩٥٩/٢٠٠٠والبلاغ رقم   
       ،٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٨، الآراء المعتمـدة في      سانكارا ضد بوركينا فاسو   ،  ١١٥٩/٢٠٠٣والبلاغ رقم   

 .٢-١٢الفقرة 
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ويزعم صاحب البلاغ أن أفراد جهاز الأمن الداخلي ألقوا القبض علـى إدريـس                ٥-٣
مراجعـة   وأن احتجازهما لفترة طويلـة دون        ،بالقبضنافذ  وجمعة أبو فايد بدون وجود أمر       

 )١٦(، تجاوز الفترات القصوى المنصوص عليها في القانون، مما يعد انتهاكاً للقانون الليبي  ةقضائي
فايد سـريعاً بأسـباب      ولم يُبلغ إدريس ولا جمعة أبو     . )١٧( من العهد  ٩ة   من الماد  ١وللفقرة  

إلا بعد مرور ما يزيد على شـهرين مـن          إليه  إدريس لم يعلم بالتهم الموجهة      ف .احتجازهما
ضحية انتـهاكات   بذلك  ن  ا لما ذكره صاحب البلاغ، فقد وقع الاثن       ووفقاً. احتجازه الثاني 

فايد لم يمثل قط في أي مرحلـة مـن           كما أن إدريس أبو   .  من العهد  ٩ من المادة    ٢للفقرة  
، مثـل  قب إلقاء القبض عليه للمـرة الثانيـة  وع. مراحل احتجازه الأول أمام سلطة قضائية   

ولكن التـأخير   ،  ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠ تاجوراء في    نطقةإدريس أمام محكمة خاصة في م     
" الأيام المعـدودة "تجاوز معيار يكمة شهرين بين إلقاء القبض عليه ومثوله أمام المحالذي امتد   

جمعة أبو فايد قط أمـام      لم يمثل   و. )١٨(٩ من المادة    ٣الذي حددته اللجنة في تفسيرها للفقرة       
 وعليه، يدعي صاحب البلاغ أن إدريس وجمعة أبو       . نائيةيخضع لمحاكمة ج  سلطة قضائية ولم    

ثلاث مرات  قُدِّم  يس أبو فايد     إدر أنرغم  و. ٩ من المادة    ٣نتهاك الفقرة   لا ةفايد وقعا ضحي  
 محام بشكل رسمي للدفاع عنه، فقد استحال عليه بالفعـل           وعُيِّن له  القضاء لفترة وجيزة   إلى

الطعن في مشروعية القبض عليه واحتجازه بسبب عدم نزاهة المحكمة والطابع المعيب في حد              
. د أسرته أثناء احتجـازه    بأفراالاتصال بمحام أو    ولم يتسن لجمعة أبو فايد      . ذاته للإجراءات 

 ٩ من المادة    ٤ويخلص صاحب البلاغ إلى أن حقوق إدريس وجمعة أبو فايد بموجب الفقرة             
  . قد انتهكتمن العهد

__________  
 من قانون الإجراءات الجنائية،     ٣٠ من قانون تعزيز الحرية الليبي، والمادة        ١٤لبلاغ إلى المادة    يشير صاحب ا   )١٦(

 يوماً وعدم جـواز     ١٥ اللتين تنصان على الاحتجاز لفترة قصوى مدتها         ١٢٣ و ١٢٢بالإضافة إلى المادتين    
 . يوماً إلا إذا ارتأى القاضي ذلك ضروريا٤٥ًتمديدها إلى 

، الآراء المعتمدة   مجنـون ضد الجزائر  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤ هذا الشأن إلى البـلاغ رقم       يشير صاحب البلاغ في    )١٧(
الحاسي ضد الجماهيريـة العربيـة      ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٥-٨، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤في  

، ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقـم     ٥-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤، الآراء المعتمدة في     الليبية
 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في رف ضد الجزائربوشا

بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان علـى         ) ١٩٨٢ (٨يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام للجنة رقم          )١٨(
، المرفـق   )A/37/40( ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقـم           شخصه،  

 ٢٩، الآراء المعتمـدة في      ماركيس دي مورايس ضد أنغولا    ،  ١١٢٨/٢٠٠٢امس؛ وكذلك البلاغ رقم     الخ
)  أعلاه ١٤الحاشية   (بوسروال ضد الجزائر  ،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  /آذار

؛ ٥-٩، الفقـرة    ) أعلاه ١٧الحاشية   (بوشارف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣؛ والبـلاغ رقم    ٦-٩الفقرة  
، ١٩٩٢مـارس   / آذار ٢٦، الآراء المعتمـدة في      تيران خيخون ضد إكوادور   ،  ٢٧٧/١٩٨٨والبلاغ رقم   

 .٣-٥الفقرة 
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ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه نظراً لتعرض إدريس وجمعة أبو فايد لمعاملة بلغـت                ٦-٣
طبيعة الحال على الاعتداءات     من العهد خلال احتجازهما، يترتب أيضاً ب       ٧حد انتهاك المادة    

 .)١٩( من العهد١٠ من المادة ١المرتكبة ضدهما وقوع انتهاك تبعي لحقوقهما بموجب الفقرة 

فايد من ممارسـة     سلطات الدولة الطرف إدريس أبو    منعت  صاحب البلاغ   وفقاً ل و  ٧-٣
از سفره  من العهد، حين صادرت جو   ١٢ من المادة    ٢ في انتهاك للفقرة     ، في حرية التنقل   حقه

م أي مبرر لمـصادرة     ولم يُقدَّ . رفضت بوضوح إعادته إليه   ودون مبرر لدى وصوله إلى ليبيا       
جواز السفر والاحتفاظ به، ومن الثابت أنه لم تتوفر الظروف التي تجعل مثل هذه الأعمـال                

 .)٢٠(د من العه١٢المادة   من٣مقبولة في إطار الفقرة 

البلاغ إلى عدم استقلال القضاء بوجه عام عـن         ، يشير صاحب    ١٤وفي إطار المادة      ٨-٣
السلطة التنفيذية في الدولة الطرف، لا سيما فيما يخص المحاكم الخاصة، مثل المحكمة الأمنيـة               

فايد من حضور معظـم     فقد مُنع إدريس أبو   . الثورية، والمحاكمات ضد المعارضين السياسيين    
ن التـهم الموجهـة ضـده بوضـوح،     ولم تُعلَ. جلسات المحكمة التي كانت جلسات مغلقة     

ولم يـزود قـط   . )٢١(يُخطر بها إلا بعد مرور ما يزيد على شهرين من إلقاء القبض عليه          ولم
بالسبل الملائمة لإعداد دفاعه وعرضه، لأنه لم يحصل قط على ملف القضية ولم يتمكن مـن                

ولهذه الأسباب، . ميكما أنه لم يتمكن من طلب تغيير المحا      . مقابلة محاميه خارج قاعة المحكمة    
) د(و) أ(٣ و ١فايد المكفولة بموجب الفقرتـان       يدعي صاحب البلاغ أن حقوق إدريس أبو      

  .)٢٢( قد انتُهكت١٤من المادة 
 

__________  
بـشأن المعاملـة الإنـسانية      ) ١٩٩٢(٢١للجنة رقم   التعليق العام   يشير صاحب البلاغ في هذا الصدد إلى         )١٩(

 ٤٠  السابعة والأربعون، الملحق رقـم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورةللأشخاص المحرومين من حريتهم،  
)A/47/40( من الفرع باء٣، المرفق السادس، الفقرة . 

الوثائق الرسمية للجمعيـة    بشأن حرية التنقل،    ) ١٩٩٩(٢٧يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام للجنة رقم          )٢٠(
، المرفق الـسادس،  (A/55/40 (Vol. I))، المجلد الأول، ٤٠العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم 

، الآراء الغار ضد الجماهيرية العربية الليبيـة ، ١١٠٧/٢٠٠٢ من الفرع ألف؛ وكذلك البلاغ رقم     ٩الفقرة  
الـدرناوي ضـد   ، ١١٤٣/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم ٣-٧، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني ٢المعتمدة في   

 .٢-٦، الفقرة ٢٠٠٧يوليه / تموز٢٠، الآراء المعتمدة في الجماهيرية العربية الليبية
 . أعلاه١٠-٢انظر الفقرة  )٢١(
بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات       ) ٢٠٠٧ (٣٢يشير صاحب البلاغ إلى التعليق العام للجنة رقم          )٢٢(

، المجلد  ٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم        القضائية وفي محاكمة عادلة،     
، الآراء فاسيلسكس ضد أوروغواي، ٨٠/١٩٨٠، المرفق السادس؛ والبلاغ رقم A/62/40 (Vol. I))ول الأ

لـوبيز بورغـوس ضـد      ،  ٥٢/١٩٧٩؛ والبلاغ رقـم     ١١، الفقرة   ١٩٨٣مارس  / آذار ٣١المعتمدة في   
 لوملي ضد ،  ٦٦٢/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ١٣، الفقرة   ١٩٨١يوليه  / تموز ٢٩، الآراء المعتمدة في     أوروغواي
 .٤-٧، الفقرة ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠، الآراء المعتمدة في جامايكا
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ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أن إدريس وجمعة أبو فايـد، كونهمـا ضـحية                 ٩-٣
انونيـة، في انتـهاك     للاختفاء القسري، قد حُرما من الحق في الاعتراف لهما بالشخصية الق          

 .)٢٣( من العهد١٦ للمادة

ويؤكد صاحب البلاغ أن إدريس أبو فايد سُجن وواجـه إمكانيـة أن يُعاقـب                 ١٠-٣
على محاولته الاجتماع بشكل سلمي مع آخرين للإعراب عن معارضتهم للنظـام             )٢٤(بشدة
ره في هـذه    وهذا التدخل في الحق في حرية التجمع وحرية التعبير لا يمكـن اعتبـا             . القائم

الظروف من القيود المبررة، لأن الدولة لم تدع قط أنها تحمي أحد الأغراض المشروعة المحددة               
وعليه، يزعم صاحب البلاغ أن إدريس أبو فايد قـد          .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣في الفقرة   

 . من العهد٢١ و١٩وقع ضحية لانتهاك الدولة الطرف للمادتين 

 الاجتهادات الـسابقة   ، يشير صاحب البلاغ إلى      ٢ من المادة    ٣ وفيما يتعلق بالفقرة    ١١-٣
، ويؤكد على أن الدولة الطرف، بعدم اتخاذها الإجراءات الضرورية لحماية حقوق            )٢٥(للجنة

 مقروءة منفـردة،    ٢١ و ١٩ و ١٦ و ١٤ و ١٢ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦الضحيتين من انتهاك المواد     
لصدد، تكون قد انتهكت أيضاً أحكام تلك       وبعدم تزويدهما بسبل الانتصاف الفعالة في هذا ا       

 . من العهد٢ من المادة ٣المواد مقروءة بالاقتران مع الفقرة 

وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يدعي صاحب البلاغ عدم وجـود               ١٢-٣
وبالإشـارة إلى   . سبل متاحة على أرض الواقع لضحايا انتهاكات حقوق الإنـسان في ليبيـا            

، يؤكد صاحب البلاغ أن خوفه من       )٢٦(هاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدولة الطرف      انت
التعرض للانتقام منعه من الشروع في اتخاذ إجراءات قضائية أو السعي إلى اللجـوء إلى سـبل                 

فقد حاول إدريس أبو فايد دون جـدوى التمـاس          . انتصاف محلية أخرى بالنيابة عن شقيقيه     
نية قبل إلقاء القبض عليه للمرة الثانية، حيث إن العثور شبه المستحيل علـى              مساعدة قانونية مه  

ممثل قانوني، بسبب خوف المحامين من التعرض للانتقام، يشكل عائقاً خطيراً أمـام إمكانيـة               

__________  
، الآراء المعتمـدة    كيموش ضد الجزائر  ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤يشير صاحب البلاغ في هذا الصدد إلى البلاغ رقم           )٢٣(

، الآراء المعتمدة   قريوعة ضد الجزائر   ١٣٢٧/٢٠٠٤، والبلاغ رقم    ٩-٧، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٠في  
 .٩-٧، الفقرة ٢٠٠٧وليه ي/ تموز١٠في 

كانت الإجراءات القضائية ضد إدريس أبو فايد ما تزال قائمة، في الوقت الذي قدم فيه صـاحب الـبلاغ                  )٢٤(
 .رسالته الأولى

 ٢٩، الآراء المعتمـدة في      آرواكوس ضـد كولومبيـا    ،  ٦١٢/١٩٩٥يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٢٥(
المفروض على   بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام    ) ٢٠٠٤(٣١؛ والتعليق العام للجنة رقم      ١٩٩٧يوليه  /تموز

، ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم          الدول الأطراف في العهد،     
 .٨، المرفق الثالث، الفقرة (A/59/40 (Vol. I))المجلد الأول، 

لقتل دون محاكمة، والعقوبات الجماعيـة، والتحـرش        مثل عمليات القبض والاحتجاز التعسفية وعمليات ا       )٢٦(
 .دون هوادة بالمنشقين وبأسرهم
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كما يضيف صاحب البلاغ أنه حتى وإن كان قد تمكن من الوصول إلى      . )٢٧(اللجوء إلى القضاء  
حال إتاحتها، فإنها كانت ستصبح غير فعالة على الإطـلاق بـسبب            سبل انتصاف محلية، في     

وعليه، فإن صاحب البلاغ يطلـب      . )٢٨(النظام القضائي المعيب للغاية القائم في الدولة الطرف       
  .إلى اللجنة أن تعتبر شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية قد تم استيفاؤه في ظل هذه الظروف

 عدم تعاون الدولة الطرف

 ،٢٠٠٩يوليه  / تموز ١٤ و ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٢، و ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٨في    -٤
وتلاحـظ  . أن تقدم معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية       طُلب إلى الدولة الطرف     

، وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات           اللجنة عدم تقديم هذه المعلومات    
وتذكّر اللجنة بأن على الدولة الطـرف    . أو مضمونها /حب البلاغ و  بشأن مقبولية ادعاءات صا   

المعنية، بموجب البروتوكول الاختياري، أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضـح              
الدولة الطرف،  من   رد   وفي غياب . المسألة وتشير إلى تدابير الانتصاف التي اتخذتها، إن وُجدت        

دعمة بالأدلـة علـى     بقدر ما تكون م   لادعاءات صاحب البلاغ،    يجب إيلاء الاعتبار الواجب     
   .)٢٩(الواجبنحو ال

  من صاحب البلاغمقدمة ملاحظات إضافية     
، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن إدريس أبو فايد الذي كان           ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٤في    ١-٥

 ،)٣٠(ة إلى مستـشفى صـبرات     ٢٠٠٨أبريـل   /محتجزاً في سجن أبو سليم نُقل في أول نيسان        
ووفقاً لأسرته، فـإن حالتـه      . يُسمح له بمغادرة المستشفى إلا لحضور جلسات محاكمته        ولم

  .الصحية خطيرة وفي تدهور سريع
 بالقرب من سجن أبو سليم      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٥وقد عُقدت جلسة استماع في        ٢-٥

 ـ/ أيار١٣دت جلسة استماع أخرى في وعُق. في حضور المتهم وأحد أفراد أسرته      ٢٠٠٨ ايوم
__________  

 تـشرين   ٢١، الآراء المعتمدة في     هوويل ضد جامايكا  ،  ٧٩٨/١٩٩٨يشير صاحب البلاغ إلى البلاغ رقم        )٢٧(
بـابويرام أدهـين    ،  ١٥٤/١٩٨٣-١٤٨ و ١٤٦/١٩٨٣؛ والبلاغات   ٣-٥، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /الأول

 .٢-٩، الفقرة ١٩٨٥أبريل / نيسان٤، الآراء المعتمدة في ناموآخرون ضد سوري
يشير صاحب البلاغ إلى غياب استقلالية الجهاز القضائي على أرض الواقع وإلى الأنماط القديمة والمـستمرة                 )٢٨(

الـتي  " (المحاكم الثورية الخاصـة   "للمحاكمات السياسية، التي تتسم بالإجراءات غير العادلة والموجزة أمام          
، إلى جانب المحاكمات السرية والمحاكمـات غيابيـاً         ")بمحاكم أمن الدولة   "٢٠٠٥ض عنها في سنة     استعي

 .الرامية إلى تخويف المعارضين السياسيين وقمع الانشقاق السياسي
 ١٧الحاشـية    (الحاسي ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة      ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٢٩(

، الآراء المعتمـدة    العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤والبلاغ رقم   ؛  ٤، الفقرة   )أعلاه
، الآراء  قربانوف ضـد طاجيكـستان    ،  ١٢٠٨/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١ في

دييرقاردت وآخـرون ضـد     ،  ٧٦٠/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦المعتمدة في   
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥الآراء المعتمدة في ، ناميبيا

 .كان لا يزال محتجزاً في ذلك المستشفى وقت تقديم صاحب البلاغ الملاحظات الإضافية )٣٠(
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وبناء على طلب من إدريس أبو فايد بالإفراج عنـه         . في حضور المتهم واثنين من أفراد أسرته      
 ١٠وفي  . طلبت المحكمة تقديم تقرير طبي عن حالتـه ورفعـت الجلـسة            لأسباب صحية، 

 متهماً وفي حضور صـاحب      ١٢، عُقدت الجلسة الأخيرة في حضور       ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
 عاماً، ولم تنظـر     ٢٥س التاريخ، حُكم على إدريس أبو فايد بالسجن         وفي نف . البلاغ أيضاً 

ويدعي صاحب البلاغ أنه نظـراً لأن إدانـة         . المحكمة في طلبه بالإفراج عنه لأسباب صحية      
 فإن على اللجنة أن تعتبر      ،)٣١(إدريس أبو فايد جاءت نتيجة لمحاكمة غير عادلة على الإطلاق         

لفاً لحقه في الحرية وفي الأمان على شخصه وأن تعتبر ذلـك         احتجازه بناء على هذا القرار مخا     
  . من العهد٩ من المادة ١بالتالي انتهاكاً للفقرة 

كما أخطر صاحب البلاغ اللجنة في الرسالة نفسها بأنه قد أُفرج عن جمعة أبو فايـد                  ٣-٥
لم يمثـل   و.  شهراً ١٥ بعد احتجازه في مكان مجهول لفترة تزيد على          ،٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٧في  

ولم تتخذ سلطات الدولـة     . قط أمام سلطة قضائية طوال فترة احتجازه، ولم يُتهم بأي جريمة          
الطرف أي إجراء عقب الإفراج عنه لمنحه تعويضاً عن إلقاء القبض عليه على نحو تعسفي وعن                

. ةاحتجازه لفترة طويلة في مكان مجهول، ولم تجر أية تحقيقات لتوضيح الوقائع ومقاضاة الجنـا              
 .وطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تضع في الحسبان تلك المستجدات عند النظر في بلاغه

 صاحب البلاغ اللجنة بأنه قد أُفـرج        أخطر،  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢وفي    ٤-٥
كـان  قبل الإفراج عنه،    و .٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٩-٨ ةعن إدريس أبو فايد في ليل     
. ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  مطلع منذ نقله من سجن أبو سليم في         تةمحتجزاً في مستشفى صبرا   

وأضاف صاحب البلاغ أن إدريس أبو فايد طلب الإذن له بمغادرة البلد للحـصول علـى                
العلاج الطبي الملائم في الخارج لكنه ظل في غضون ذلك تحت المراقبـة المـشددة في مـترل      

خذ في الحسبان تلك المستجدات عنـد  وأخيراً، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تأ     . أسرته
  .النظر في بلاغه

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

 المقبوليةالنظر في     

،  اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     علىقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين             ١-٦
 ـ      تقرر أن    من نظامها الداخلي،   ٩٣وفقاً للمادة     بموجـب  لاولاً أم   ما إذا كان الـبلاغ مقب

  .لعهدلالبروتوكول الاختياري الملحق 
 اللجنـة أن    يتعين على  من البروتوكول الاختياري،     ٥من المادة   ) أ(٢فقرة  لل وفقًاو  ٢-٦

المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق             تتأكد من أن    
 ٢٠٠٦  قضية إدريس أبو فايد عُرضت في عام       وتلاحظ اللجنة أن  . التسوية الدولية  الدولي أو 

__________  
 . أعلاه٨-٣ و٥-٣يشير صاحب البلاغ إلى ملاحظاته الواردة في الفقرتين  )٣١(
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المقرر الخـاص    التعسفي، و  فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز     : على الجهات التالية  
، المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة              

، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقـوق         والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير     
 لجنة حقوق الإنـسان  وضعتهاغير أن اللجنة تلاحظ أن الإجراءات أو الآليات التي  . الإنسان
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مجلس حقوق الإنسان خارج نطاق الاتفاقيـات،            أوسابقاً  

سان في بلدان أو أقاليم محددة أو فحص ظـواهر   حقوق الإنحالةوالتي تتمثل ولايتها في فحص   
رئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم والإبلاغ عنها علناً، لا تشكل إجراءات تحقيق              

. )٣٢( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢دولي أو تسوية دولية بالمفهوم المحدد في الفقرة         
حفظ دون إبداء آرائه البلاغ المتعلق بـإدريس         لتعسفيكما أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز ا      

وبناء عليه، ترى اللجنة أن المسألة المتعلقة بحقوق إدريس أبو          . )٣٣(أبو فايد الذي لم يعد محتجزاً     
ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية              فايد  

 . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) أ(٢بالمفهوم الوارد في الفقرة 

وفيما يخص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقهـا          ٣-٦
     إزاء عدم تلقي أي معلومات أو ملاحظات من الدولة الطرف بشأن مقبولية هـذا الـبلاغ               

الخصوص إلى الدولـة     بهذا    رسائل تذكير  أو أسسه الموضوعية، على الرغم من توجيه ثلاث       
وفي ظل هذه المعطيات، ترى اللجنة أن ليس ثمة ما يحول دون نظرها في هذا البلاغ                . الطرف

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢بموجب الفقرة 
، مقـروءتين منفـردتين     ٢١ و ١٩وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومـة للمـادتين          ٤-٦
تفتقر إلى أدلة   دعاءات صاحب البلاغ    ا، ترى اللجنة أن     ٢ادة   من الم  ٣بالاقتران مع الفقرة    و

وتـرى اللجنـة أن الإدعـاءات    .  نظراً للمعلومات المحدودة المقدمة المقبولية، غراضكافية لأ 
لا تجد اللجنة سبباً لاعتبار الجزء المتبقـي مـن           وعليه   ،بما يكفي من الأدلة   الأخرى مدعومة   
لى النظر في أسسه الموضوعية استناداً إلى الدعاوى المقدمـة   ومن ثم تنتقل إ    .البلاغ غير مقبول  

؛ ٦ من المـادة     ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ بإدريس أبو فايد، بموجب الفقرة       )أ( :فيما يتعلق 
   مـن  ٢؛ والفقـرة    ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ إلى   ١؛ والفقرات من    ٧والمادة  
    بجمعـة  و) ب( من العهـد؛     ١٦؛ والمادة   ١٤ن المادة   م) د(و) أ(٣ و ١ ات؛ والفقر ١٢المادة  

 ١؛ والفقرات من    ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ أبو فايد، بموجب الفقرة   
صاحب الـبلاغ   و) ج( ؛ من العهد  ١٦والمادة  ؛  ١٠ من المادة    ١والفقرة  ؛  ٩ من المادة    ٤إلى  

 . من العهد٧ة والماد؛ ٢ من المادة ٣نفسه، بموجب الفقرة 

__________  
، والـبلاغ   ١-٧، الفقـرة    )أعـلاه  ١٤ الحاشية (سيليس لوريانو ضد بيرو   ،  ٥٤٠/١٩٩٣انظر البلاغ رقم     ) ٣٢(

، ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٠، الآراء المعتمدة في     بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٧٧٦/٢٠٠٨ رقم
 .٢٠١٠يوليه / تموز٢٦، الآراء المعتمدة في هرناندز ضد الفلبين، ١٥٥٩/٢٠٠٧، والبلاغ رقم ٢-٦الفقرة 

؛ ٢-١٠ ، الفقـرة  ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢٧، الآراء المعتمدة في     ضد بيرو أريدوندو  ،  ٦٨٨/١٩٩٦انظر البلاغ رقم     )٣٣(
 ٧-٢، الفقرتان   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨، الآراء المعتمدة في     مدني ضد الجزائر  ،  ١١٧٢/٢٠٠٣والبلاغ رقم   

 .٢-٧و
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومـات الـتي                 ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ الفقرة بموجبأتيحت لها، 
 ـ           ادعاءوفيما يتعلق ب    ٢-٧ ن  احتجاز إدريس وجمعة أبو فايد في مكان مجهول وبمعـزل ع

العالم الخارجي، تسلّم اللجنة بدرجة المعاناة الناجمة عن الاحتجاز لفترة غير محددة وبمعزل عن            
بشأن حظر التعذيب أو غيره مـن       ) ١٩٩٢(٢٠وتذكّر بتعليقها العام رقم     . العالم الخارجي 

اف ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي توصي فيه الدول الأطر             
 وتلاحظ اللجنة أن إدريس أبو فايـد        .باتخاذ تدابير تمنع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي       

الفترة : بقي محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في مكان لم يكشف عنه خلال فترتين محددتين             
الفترة الممتدة منذ إلقاء    و،  ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩نوفمبر إلى   / تشرين الثاني  ٥من  
 ٢٠  في وحتى مثوله أمام محكمة تاجوراء٢٠٠٧فبراير / شباط١٦ عليه للمرة الثانية في لقبضا

وخلال هاتين الفترتين، أُبقي إدريس أبو فايد معزولاً ومُنع من إجـراء  . ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
وإجمـالاً،  . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٨وظل محتجزاً حتى    . بمحاميهأي اتصال بعائلته أو     

 تقريباً محتجزاً في مكان     ابقي أربعة أشهر منه    )٣٤( شهراً ٢٢س أبو فايد محتجزاً قرابة      ظل إدري 
 شهراً، منذ إلقاء القبض     ١٥ محتجزاً في مكان مجهول لمدة       ، فقد ظل   جمعة أبو فايد   أما. مجهول

  . ٢٠٠٨مايو / أيار٢٧ وحتى الإفراج عنه في ٢٠٠٧فبراير /عليه في شباط
ضـت شـقيقيه،    أن السلطات الليبية عرّ   ب البلاغ يدعي    حظ اللجنة أن صاح   وتلا  ٣-٧

أي فعل يؤدي إلى هذا ر اللجنة بأنها تعتبر أن     وتذكّ. إدريس وجمعة أبو فايد للاختفاء القسري     
الاختفاء يشكل انتهاكاً للعديد من الحقوق المكرسة في العهد، بما فيها الحـق في الاعتـراف                

 شخصه، وحق الفرد في الحرية والأمان على        )١٦ادة  الم(بالشخصية القانونية للفرد أينما كان      
  عقوبة القاسية أو اللاإنـسانية     الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو ال     ، والحق في عدم     )٩المادة  (

، وحق جميع المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنـسانية تحتـرم    )٧المادة   (المهينةأو  
وقد يشكل هذا الفعل أيضاً انتهاكاً أو تهديداً        ). ١٠المادة  ( الذات البشرية ة في   تأصلالكرامة الم 

 .)٣٥()٦المادة (خطيراً للحق في الحياة 

  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على ادعاءات صـاحب الـبلاغ                ٤-٧
دعائه بأن إدريس أبو فايـد تعـرض لأعمـال    ا شقيقيه القسري ولا على فيما يخص اختفاء 

__________  
/  شـباط  ١٦ والفترة مـن     ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩نوفمبر إلى   / تشرين الثاني  ٥خلال الفترة من     )٣٤(

 ).تاريخ الإفراج عنه نهائياً (٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٨ إلى ٢٠٠٧فبراير 
     والـبلاغ  ؛  ٢-٧، الفقـرة    ) أعـلاه  ٢٣الحاشية  (،  كيموش ضد الجزائر  ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٣٥(

؛ والـبلاغ   ٢-٦، الفقرة   ) أعلاه ٢٩الحاشية  (،  العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤رقم  
، ٩٥٠/٢٠٠٠ رقم   ؛ والبلاغ ٢-٩، الفقرة   ) أعلاه ١٤الحاشية  (،  بوسروال ضد الجزائر  ،  ٩٩٢/٢٠٠١رقم  

؛ انظر أيضاً الإعـلان المتعلـق بحمايـة جميـع     ٣-٩الفقرة )  أعلاه١٤الحاشية  (،  سارما ضد سري لانكا   
 كـانون   ١٨، المـؤرخ    ٤٧/١٣٣المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة      (الأشخاص من الاختفاء القسري،     

 .١ من المادة ٢، الفقرة )١٩٩٢ديسمبر /لأولا
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دعاء صاحب البلاغ بأن إدريس أبو فايد نُقل        اوتلاحظ اللجنة أيضاً    . احتجازهتعذيب أثناء   
 حيث اُحتجز في طابق سفلي بدون إضاءة        ، إلى سجن عين زارة    ٢٠٠٧أبريل  /يسان ن ٢٠في  

وتكـرر  . لعدة شهور، رغم ظروفه الصحية الحرجة التي كانت الدولة الطرف على علم بها            
ت لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب الـبلاغ وحـده،            اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبا     

صـر  خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عنا              
حيـازة الدولـة الطـرف        تكون في أغلب الأحيان في     الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة    

الاختياري ضمناً أنه يجـب      من البروتوكول    ٤ من المادة    ٢ ويترتب على الفقرة     .)٣٦(وحدها
 ،لعهـد لانتهاكها وانتهاك ممثليها بعلى الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات      

 فيها صاحب البلاغ أدلة     قدموفي الحالات التي ي   . وأن تحيل المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة      
علومات موجودة في حيازة    وتكون أي إيضاحات إضافية مرهونة بم     تعزز الادعاءات   يُعتد بها   

ما لم تدحـضها    صاحب البلاغ مثبتة     اللجنة أن ادعاءات     تعتبرأن  يجوز  الدولة الطرف فقط،    
وإذا لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات       . إيضاحات مرضية  وأالدولة الطرف بتقديم أدلة     

 ـ . بهذا الخصوص، وجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ         ة، وتخلص اللجن
 إلى أن الإبقاء على إدريس وجمعة أبو فايد قيد الاحتجـاز            ،المتاحة لها على أساس المعلومات    

 وتعريض إدريس أبو فايـد      ،هما وبالعالم الخارجي  تي ومنعهما من الاتصال بأسر    ،لفترة طويلة 
 .)٣٧(منهما من العهد فيما يتعلق بكل ٧شكل انتهاكاً للمادة كلها أعمال تلأعمال تعذيب، 

 اختفـاء   تلاحظ اللجنة ما أصابه من ألم وأسى جراء توالي        وفيما يتعلق بصاحب البلاغ،       ٥-٧
، إلى أن الوقـائع     اجتهاداتها السابقة لص اللجنة، بالإشارة إلى     وتخ. شقيقيه إدريس وجمعة أبو فايد    

 .)٣٨( من العهد فيما يخص صاحب البلاغ٧المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 

 أفراداً تـابعين للدولـة      ، تُظهر المعلومات المتاحة أمام اللجنة أن      ٩ يتعلق بالمادة    وفيما  ٦-٧
الطرف ألقوا القبض مرتين بدون أمر بالقبض على إدريس أبو فايد وأنه اُحتجز في مكان مجهول              
لفترة تقارب الشهرين في كل مرة، دون حصوله على محام ودون إبلاغه بأسباب القبض عليـه                

وقد أُبلغ في أول الأمر بالتـهم الموجهـة إليـه في            . ليمثل أمام سلطة قضائية   ودون إحضاره   
     فايـد،  أما جمعة أبـو   . ، حين مثل أمام محكمة خاصة في منطقة تاجوراء        ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

__________  
؛ ٧-٦، الفقرة   ) أعلاه ١٧الحاشية   (الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية     ١٤٢٢/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٣٦(

 .٣-٨، الفقرة ) أعلاه١٧الحاشية (، مجنون ضد الجزائر، ١٢٩٧/٢٠٠٤والبلاغ رقم 
؛ ٥-٦، الفقرة   ) أعلاه ٢٩الحاشية   (ة العربية الليبية  العلواني ضد الجماهيري   ١٢٩٥/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٣٧(

؛ ٢-٦، الفقـرة  ) أعـلاه ١٧الحاشية  (الجماهيرية العربية الليبية الحاسي ضد، ١٤٢٢/٢٠٠٥والبلاغ رقم  
؛ والـبلاغ رقـم     ٥-٨، الفقرة   ) أعلاه ١٤الحاشية   (سيليس لوريانو ضد بيرو    ٥٤٠/١٩٩٣والبلاغ رقم   

؛ والـبلاغ  ٤-٩، الفقرة ١٩٩٤يوليه / تموز٢١، الآراء المعتمدة في     ونموكونغ ضد الكامير  ،  ٤٥٨/١٩٩١
 .٤-٥، الفقرة ) أعلاه١٤الحاشية  (المجريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية، ٤٤٠/١٩٩٠رقم 

/       تمـوز  ٢٦، الآراء المعتمـدة في      العباني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )٣٨(
 ١٧ الحاشـية  (الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم   ٥-٧، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  
)  أعـلاه  ١٥الحاشـية    (كينتيروس ضد أوروغـواي   ،  ١٠٧/١٩٨١؛ والبلاغ رقم    ١١-٦، الفقرة   )أعلاه
 .٥-٩، الفقرة ) أعلاه١٤الحاشية  (سارما ضد سري لانكا ٩٥٠/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم ١٤ الفقرة
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فقد اُحتجز في مكان مجهول لمدة خمسة عشر شهراً دون حصوله على محـام ودون إبلاغـه                 
ل تلك الفترات، لم يتمكن إدريس وجمعة أبو فايـد مـن            وخلا. بأسباب إلقاء القبض عليه   

 الدولة الطرف أيـة     يم تقد ونظراً لعدم . الطعن في مشروعية احتجازهما أو في شكله التعسفي       
 فيمـا يتعلـق    من العهد٩ للمادة ات انتهاكإلى وقوع اللجنة تخلصتوضيحات بهذا الشأن،   

 .)٣٩( احتجاز جمعة أبو فايد بكاملهابفترتي احتجاز إدريس أبو فايد وفيما يتعلق بفترة

 بشأن  ١٠ من المادة    ١وقد أحاطت اللجنة علماً بإدعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة            ٧-٧
تعرض إدريس أبو فايد لأعمال تعذيب أثناء احتجازه وإبقائه في أماكن احتجاز غير ملائمـة،               

. ارجي طوال فتـرة احتجـازه     وأُبقي جمعة أبو فايد بمعزل عن العالم الخ       . نظراً لظروفه الصحية  
وتشدد اللجنة على عدم جواز تعريض الأشخاص مسلوبي الحرية لأي تضييق أو قيود غير تلك               

ونظـراً لعـدم    . الناجمة عن الحرمان من الحرية، ووجوب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم         
لاغ في الاحتجـاز،    الدولة الطرف أية معلومات عن المعاملة التي لقيها شقيقا صاحب الب           يمتقد

 من العهـد  ١٠ من المادة   ١تخلص اللجنة إلى أن حقوق إدريس وجمعة أبو فايد بموجب الفقرة            
 .)٤٠(قد انتُهكت

 من العهـد،    ١٢ من المادة    ٢دعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة      اوفيما يتعلق ب    ٨-٧
تـابعين   تفيد بأن أفراداً     تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة لها التي لم يتم الاعتراض عليها والتي          

 ٣٠لدولة الطرف صادروا جواز سفر إدريس أبو فايد بدون مبرر لدى وصوله إلى ليبيا في                ل
 ورفضوا صراحة إعادته إليه، مما حال دون مغادرته البلد وعودتـه إلى             ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول

ي مواطن وسـيلة    وتذكِّر اللجنة بأن جواز السفر يتيح لأ      . مكان إقامته القانونية في سويسرا    
وبـأن   من العهد، ١٢ من المادة    ٢ لما تقتضيه الفقرة     اًوفق" مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده      "

ينص عليها القانون وتكـون     " من المادة نفسها، لقيود      ٣هذا الحق قد يخضع، بموجب الفقرة       
قـوق  ة أو ح  ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العام            

 وبالنسبة  ".الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد       شية مع الآخرين وحرياتهم، وتكون متم   
وبناء عليه، تخلـص اللجنـة إلى أن    . المعنىذا  بهلهذه الحالة، لم تقدم الدولة الطرف أي حجة         

 غير مصادرة جواز سفر صاحب البلاغ، وعدم إرجاع تلك الوثيقة إليه، يجب أن يعتبر تدخلاً
 .)٤١( من العهد١٢ من المادة ٢مبرر في حقه في حرية التنقل، وانتهاكاً لأحكام الفقرة 

__________  
 .٥-٨، الفقرة ) أعلاه١٧الحاشية  (مجنون ضد الجزائر ١٢٩٧/٢٠٠٤ البلاغ رقم انظر )٣٩(
الوثائق بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم،        ) ١٩٩٢(٢١انظر التعليق العام للجنة رقم       )٤٠(

 ٣دس، الفقرة   ، المرفق السا  )A/47/40 (٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم         
 ١٧، الآراء المعتمـدة في       دينكا ضد الكـاميرون    -جورجي  ،  ١١٣٤/٢٠٠٢من الفرع باء؛ والبلاغ رقم      

، ) أعـلاه  ٣٨الحاشية   (العباني ضد ليبيا  ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧؛ والبلاغ رقم    ٢-٥، الفقرة   ٢٠٠٥مارس  /آذار
، ) أعـلاه ١٧الحاشـية   (بيةالحاسي ضد الجماهيرية العربية اللي، ١٤٢٢/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم ٧-٧الفقرة  
 .٤-٦الفقرة 

؛ ٢-٦، الفقـرة    ) أعلاه ٢٠الحاشية   (الدرناوي ضد الجماهيرية العربية الليبية     ١١٤٣/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )٤١(
 .٣-٧، الفقرة ) أعلاه٢٠الحاشية  (الغار ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١١٠٧/٢٠٠٢والبلاغ رقم 
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، تلاحـظ اللجنـة وفقـاً       ١٤وفيما يخص شكوى صاحب البلاغ بموجب المـادة           ٩-٧
للمعلومات المعروضة عليها أن إدريس أبو فايد مثُل أمام محكمة خاصة في منطقـة تـاجوراء                

 - أي بعد شهرين من إلقاء القبض عليه للمرة الثانيـة  - ٢٠٠٧يل  أبر/ نيسان ٢٠بطرابلس في   
ثم أُحيلت القضية إلى المحكمة الأمنية الثوريـة        . ليواجه بتهم جنائية عدة لم يتم إبلاغه بها مسبقاً        

ورغم أن السلطات عينت محامياً عنـه،       . مغلقة لأسباب لم تُحدد   ات  في جلس نظرت فيها   التي  
ته خارج قاعة المحكمة ولا من دراسة ملف القضية، ولم يـسمح لـه              فإنه لم يتمكن من مقابل    

، حُكم على إدريس أبو فايـد       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٠وفي  . بحضور بعض جلسات المحكمة   
، رغم طلبـه    ٢٠٠٨ أكتوبر/ تشرين الأول  ٨ عاماً واُحتجز حتى الإفراج عنه في        ٢٥بالسجن  

واستناداً إلى المواد المعروضة علـى      .  المحكمة بالإفراج عنه لأسباب صحية، وهو ما لم تنظر فيه        
اللجنة ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات تفند الادعاءات، تخلص اللجنة إلى أن محاكمة              

) أ(٣ و ١ا يكشفان عن انتهاك للفقرات      إدريس أبو فايد والحكم عليه في الظروف الوارد وصفه        
دعـاءات بانتـهاك    ث اللجنة بشكل مستقل الا    وعليه، لن تبح  .  من العهد  ١٤من المادة   ) د(و

 .١٤ بالاقتران مع المادة ٢ من المادة ٣الفقرة 

 الثابتة في هـذا     اجتهاداتها السابقة  كرر ت  من العهد، فإن اللجنة    ١٦ادة  وبخصوص الم   ١٠-٧
أن تعمد حرمان شخص من حماية القانون لفترة زمنية طويلة يمكـن أن             مفادها  الصدد، التي   

 إذا كان الضحية في عهدة سلطات الدولة عنـد          للاعتراف بشخصيته القانونية  فضاً  ريشكل  
وإذا كانت هناك في ذات الوقت عرقلة منهجية لجهود أقاربه الراميـة            ظهوره للمرة الأخيرة،    

 من ٣الفقرة انظر  ( سبل الانتصاف القضائية     إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك        
 وفي القضية قيد النظر، أخضعت سلطات الدولة الطـرف إدريـس            .)٤٢() من العهد  ٢المادة  

وجمعة أبو فايد للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ورفضت تزويد الأسرة بأي معلومـات              
أو المساعدة مـن     تتعلق بأماكن وجودهما أو بظروفهما، بل وهددتها إذا التمست الانتصاف         

ي لإدريس وجمعة أبو فايد قد حرمهما مـن         ومن ثم ترى اللجنة أن الاختفاء القسر      . أجلهما
 . من العهد١٦ للمادة في انتهاكحماية القانون خلال تلك الفترة، 

 من العهد، التي تطالب الـدول      ٢ من المادة    ٣ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة        ١١-٧
ل الأطراف بضمان أن تكون للأفراد سبل انتصاف متيسرة وفعالة وقابلـة للإنفـاذ لإعمـا        

 الأهمية التي توليها لإنشاء الـدول الأطـراف         على اللجنة   وتؤكد. قوق المكرسة في العهد   الح
. الآليات القضائية والإدارية الملائمة لتناول ادعاءات انتهاكات الحقوق بموجب القوانين المحلية          

وض  بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفر      ،)٢٠٠٤(٣١وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم       
 ـ  على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن           التحقيق في عدم قيام الدولة الطـرف ب

وفي القضية  . المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد            
__________  

، ٩-٧، الفقـرة    ) أعلاه ٣٨الحاشية  (،  ني ضد الجماهيرية العربية الليبية    العبا،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )٤٢(
؛ والـبلاغ رقـم     ٨-٧، الفقـرة    ) أعلاه ٢٣الحاشية   (قريوعة ضد الجزائر  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤والبلاغ رقم   

 .٧-٧، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٢٨، الآراء المعتمدة في مدوي ضد الجزائر، ١٤٩٥/٢٠٠٦
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قيد النظر، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن إدريس وجمعة أبو فايد لم يحصلا على         
 ٢ مـن المـادة      ٣ل انتصاف فعال، ومن ثم ترى اللجنة أن هناك انتهاكاً لأحكام الفقرة             سبي

؛ ١٠ من المـادة  ١والفقرة ؛ ٩والمادة ؛ ٧ والمادة  ؛٦ من المادة    ١مقروءة بالاقتران مع الفقرة     
     ١٢ مـن المـادة      ٢ وبالاقتران مع الفقـرة      ، فيما يتعلق بإدريس وجمعة أبو فايد      ١٦والمادة  

 مـن   ٣كما ترى اللجنة حدوث انتهاك لأحكام الفقـرة          .)٤٣(يتعلق بإدريس أبو فايد   فيما  
 .)٤٤(، فيما يخص صاحب البلاغ٧ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ المادة

 وهما على قيد    هماقد أُفرج عن    الشقيقين وبما أن وفي ضوء الاستنتاجات السالفة الذكر،        ١٢-٧
  . مقروءة منفردة٦دعاءات بانتهاك المادة قل في الاالحياة، فإن اللجنة لن تنظر بشكل مست

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقـرة            -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 مـن   ١، والفقرة   ٩ و ٧مادتين  للالوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف         
كما تخلص إلى حدوث انتـهاك      .  فيما يتعلق بإدريس وجمعة أبو فايد      ١٦، والمادة   ١٠المادة  

 فيما يتعلق بـإدريس  ١٤من المادة ) د(و) أ(٣ و١ والفقرات ١٢ من المادة   ٢لأحكام الفقرة   
 مقـروءة   ٢لمادة   من ا  ٣كما ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة          . أبو فايد 

 ١٦ والمـادة    ،١٠ من المادة    ١ والفقرة   ،٩ و ٧ والمادتين   ،٦ من المادة    ١بالاقتران مع الفقرة    
فيما يخص   ١٢  من المادة  ٢ ومقروءة بالاقتران مع الفقرة      ،فيما يخص إدريس وجمعة أبو فايد     

 ـ   ٧ حدوث انتـهاك للمـادة    تخلص اللجنة إلى    وأخيراً،  . إدريس أبو فايد   ردة  مقـروءة منف
  .يتعلق بصاحب البلاغ  من العهد فيما٢ من المادة ٣وبالاقتران مع الفقرة 

 ـ   من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزَمة ب       ٢ من المادة    ٣فقرة  للووفقاً    -٩ صاحب أن تتيح ل
إجراء تحقيق شامل وفعال بشأن اختفـاء       ‘ ١ ‘يشمل، بما   لاًالبلاغ وشقيقيه سبيل انتصاف فعا    

تزويد صـاحب    ‘٢‘د وبشأن أي سوء معاملة تعرضا لها في الاحتجاز؛          إدريس وجمعة أبو فاي   
مقاضاة المسؤولين عن    ‘٣‘البلاغ وشقيقيه بمعلومات تفصيلية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها؛          
منح التعويض المناسب   ‘ ٤‘الاختفاء أو الأشكال الأخرى لسوء المعاملة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛         

 باتخاذ والدولة الطرف ملزمة أيضاً. عن الانتهاكات التي عانوا بسببها لصاحب البلاغ ولشقيقيه    
 .التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                -١٠
دث انتهاك للعهد أم لا،  قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد ح،الاختياري

 بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا أو           ، من العهد  ٢ عملاً بالمادة    ،تعهدتو
__________  

، ٩-٦، الفقرة   ) أعلاه ١٧الحاشية   (الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٤٣(
 .٩-٩الفقرة )  أعلاه١٧الحاشية  (بوشارف ضد الجزائر، ١١٩٦/٢٠٠٣والبلاغ رقم 

، ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     شيهوب ضد الجزائر  ،  ١٨١١/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )٤٤(
 .١١-٨الفقرة 
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الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً وقـابلاً               
 يومـاً،   ١٨٠ون  للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غض            

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         
وأن تعممها على نطاق واسع باللغة        هذه تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة        

 .الرسمية للدولة الطرف

. نص الإنكليزي هو النص الأصـلي      علماً بأن ال   الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [
  .]هذا التقرير من كجزء اً بالروسية والصينية والعربية أيضوستصدر لاحقاً
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  تذييل

   السير نايجل رودلي لعضو اللجنة )مؤيد( رأي فردي  -أولاً  

رغم تأييدي مع شيء من التردد للنتائج الموضوعية التي توصلت إليها اللجنة، فـإنني        
 أو على الأقل لقضية إدريس      -أن معالجتها غير المعللة لتلك القضايا       لدي بعض الشكوك بش   

فما من شك أن كلا الشقيقين قـد        ". حالات اختفاء قسري  " باعتبارها صراحة    -أبو فايد   
لكن المهم هو معرفة ما إذا كانا قد حرما أيضاً مـن   . وقع ضحية للاحتجاز في مكان مجهول     

ف الاحتجاز كاختفاء قسري ومن جهة أخرى كانتهاك        حماية القانون بما يبرر من جهة تصني      
  .١٦للمادة 

فأصحاب الخبرة في مجال العمل المتصل بممارسات الاختفاء القسري البشعة والشنيعة             
يعلمون جيداً ضرورة التمييز بين الاحتجاز غير المعترف به الذي قد يتجاوز الفترات القصوى      

من ثم يشكل على الأقل احتجازاً تعسفياً، والحقيقـة  المحددة على المستوى الوطني أو الدولي و      
ويبدو أن ذلك التمييز يعني ضمناً إدراج عنصر زمـني في مفهـوم      . المريعة للاختفاء القسري  

خدم للإشـارة   ستُر الاستخفاف بذلك المفهوم، إذا ا     والواقع أن هناك خط   . الاختفاء القسري 
لك الاحتجاز الـذي لا يُعتـرف بـه         وأعني بذ (إلى الاحتجاز في مكان مجهول بشكل عام        

  .وإن كان لفترة قصيرة) يُكشف عن مكانه ولا
ومن جهة أخرى، هناك تعريف دولي وحيد للاختفاء القسري يتناول ذلك البعـد               

نظام روما الأساسـي      من ٧من المادة   ) ط(٢الزمني هو بالأخص التعريف الوارد في الفقرة        
ضي وجود النية لحرمان الشخص من حمايـة القـانون          وهو يقت . ) أ(للمحكمة الجنائية الدولية  

ذلك بالفعل أن العنصر الزمني هو دليل على حرمان          وقد نستخلص من  ". لفترة زمنية طويلة  "
والواقع أن الصيغة اللغوية الشائعة التي تـستخدمها اللجنـة في           . القانون الشخص من حماية  

   ".فترة زمنية طويلة"، تشير تحديداً إلى ١٦ فيما يخص المادة ١٠-٧الفقرة 
 وإن لم تعترض عليه -وأعتقد أنه ينبغي للجنة بطبيعة الحال ألا تكتفي بمجرد التأكيد   

 بأن الشخص يقع في تلك الفئة دون وجود عنـصر زمـني             -الدولة الطرف، في هذه الحالة      
فليس كل احتجاز في مكان مجهول، حتى وإن استمر لمدة شهرين، كما تعـرض لـه                . مهم

 أبو فايد، يقع بالضرورة ضمن الحالات المشمولة بتعريف الاختفاء القسري، نظراً لأنه         إدريس
 .لا يمكن الاستناد إلى ذلك وحده لتقديم دليل كاف لإثبات الحرمان من حماية القانون

__________  
، )٢٠٠٦ (دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري      ال تفاقيةلاا من   ٢رد تعاريف أخرى في المادة      ت  )أ (

 ).١٩٩٤(اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص وفي المادة الثانية من 
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لكن، في هذه القضية، يتضاءل الشك فيما يخص معاملة جمعة أبو فايد الذي احتجـز                 
هراً، ولا تكون حالة شقيقه الذي تعرض مرتين للاحتجاز في مكان            ش ١٥في مكان مجهول لمدة     

كما أن وجود ممارسـات الاختفـاء       . مجهول لمدة شهرين حالة مستقلة عنه استناداً إلى الوقائع        
وفي ظل هذه الظـروف، مـن        .) ب(القسري في ليبيا من الحالات الشائعة بالفعل بالنسبة للجنة        

حُرما بالفعل من حماية القانون مما يجعل من المقبول تصنيف          المرجح أن يكون كلا الشقيقين قد       
  .١٦حالتيهما ضمن حالات الاختفاء القسري واستنتاج حدوث انتهاك للمادة 

ومع ذلك تظل الشكوك قائمة؛ فمعظم حالات الاختفاء القسري هـي في الواقـع                
ايا الاختفاء من   وفي حالات نادرة، يظهر ضح    . حالات تمويه للتغطية على عمليات قتل سرية      

لذا، ينبغي توخي الحذر بشأن حالات الاحتجاز في مكان مجهول لفتـرات قـصيرة              . جديد
 قبل معالجتها كحالات    - حتى وإن كان الاحتجاز تعسفياً أو مقترناً بأعمال تعذيب           -نسبياً  

  . اختفاء قسري أصيلة
وسيصدر لاحقاً بالإسـبانية    .  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي       نكليزيةبالإحُرِّر  [

  .]هذا التقرير من كجزء اًوالصينية والعربية والفرنسية أيضوالروسية 
  

__________  
لم يُحتج بذلك المصطلح    يلاحظ أنه    (المجريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ٤٤٠/١٩٩٠انظر البلاغ رقم      )ب (

؛ والـبلاغ رقـم     العلواني ضد الجماهيرية العربية الليبيـة     ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤البلاغ رقم   ؛ و )في تلك القضية  
العبـاني ضـد    ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧البلاغ رقـم    و؛  الحاسي ضد الجماهيرية العربية الليبية    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥

؛ والـبلاغ   ضد الجماهيرية العربية الليبية   أبو سدرة   ،  ١٧٥١/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    الجماهيرية العربية الليبية  
 .بشاشة ضد الجماهيرية العربية الليبية، ١٧٧٦/٢٠٠٨رقم 
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  فالتر كالين السيد  لعضو اللجنة )مخالف جزئياً( رأي فردي  -ثانياًً  

 ١٦رغم أنني أتفق مع الاستنتاجات التي توصلت إليها الأغلبية بشأن انتهاك المـادة                
 أبو فايد، فإنني لا أتفق مع نفس الاستنتاج فيما يخص شقيقه إدريس             من العهد في حالة جمعة    

لقد وقع الشقيقان   . الذي اُحتجز مرتين في مكان مجهول لفترتين قاربت كل منهما الشهرين          
 من العهد، لكن المشكوك في      ٩ضحية للاحتجاز في مكان مجهول ومن ثم لانتهاكات للمادة          

جاز في مكان مجهول يشكل دوماً وبغض النظـر عـن   صحته بقدر كبير هو اعتبار أن الاحت     
  .طول مدته انتهاكاً لحق الاعتراف بالشخصية القانونية، كما يبدو من رأي الأغلبية

 من العهد تحمي الحق المطلق وغير القابل للتقييد المتمثل في الاعتـراف             ١٦إن المادة     
، وبالتالي أهم الحقوق كافـة،      بالشخص باعتباره قادراً على التمتع بالحقوق وأداء الواجبات       

الاعتراف بالشخصية القانونية هو شرط مسبق ولازم لممارسـة كافـة الحقـوق     "حيث إن   
  .) أ("الأخرى للفرد

 على قـضايا  ١٦ولهذا السبب على الأرجح، ترددت اللجنة طويلاً إزاء تطبيق المادة    
 فيما إذا كان يمكن اعتبار       النظر ٢٠٠٧ولم تبدأ اللجنة إلا في أواخر سنة        . الاختفاء القسري 

أن حرمـان   "فقد اعتبرت اللجنة    .  وفي ظل أي ظروف    ١٦الاختفاء القسري انتهاكاً للمادة     
شخص ما بصورة متعمدة من حماية القانون لفترة زمنية طويلة يمكـن أن يـشكل رفـضاً                 
للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان الضحية قد شوهد للمرة الأخـيرة وهـو في أيـدي                

لطات الدولة، وفي الوقت نفسه، إذا كانت جهود أقاربه من أجـل الوصـول إلى سـبل                 س
 ٢ من المـادة     ٣الفقرة  (انتصاف يمكن أن تكون فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية            

يكونون "وأوضحت أن الضحايا في هذه الحالات       ". تواجه عقبات بشكل منهجي   ) من العهد 
تهم على ممارسة حقوقهم بموجب القانون، بما في ذلـك جميـع   بحكم الواقع محرومين من قدر  

حقوقهم الأخرى التي يكفلها العهد، ومن الوصول إلى أي سبيل انتصاف ممكـن كنتيجـة               
  . ) ب("مباشرة لتصرفات الدولة

ويتضح من هذا التعليل أنه ليست كل قضية لإنكار العدالة أو منـع الوصـول إلى                  
لكن هذا  .  من العهد  ١٦أحد الحقوق، تشكل انتهاكاً للمادة      سبيل انتصاف، في حالة انتهاك      

، يُنتهك حـين    ) ج(٢٠٠٧الضمان غير القابل للتقييد، كما تؤكد اللجنة باستمرار منذ سنة           
 من أي إمكانية لممارسة حقـوقهم ومـن         طويلة ولفترة زمنية    منهجييحرم الضحايا بشكل    

__________  
 ,Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd edition  )أ (

(Kehl am Rhein, Engel, 2005), p. 369. 
، ١٣٢٨/٢٠٠٤، والـبلاغ رقـم      ٨-٧الجزائر، الفقـرة    ، قريوعة ضد    ١٣٢٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم      )ب (

 .٨-٧كيموش ضد الجزائر، الفقرة 
؛ الآراء الـتي  أبو سدرة ضد الجماهيرية العربيـة الليبيـة  ،  ١٧٥١/٢٠٠٨انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم         )ج (

 .٩-٧، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥اعتمدتها اللجنة في 
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ففي هذه الظروف فقط، يحدث     . اكاتإمكانية الحصول على سبيل انتصاف إزاء تلك الانته       
، ) د(واستناداً للمعلومات المتاحة للجنة   . إنكار فعلي لحق الشخص في اعتباره صاحب حقوق       

  .أستطيع أن استنتج أن تلك الظروف متوفرة في حالة إدريس أبو فايد فإنني لا
الـتي  ولا ينبغي تأويل هذا الاستنتاج على أنه تجاهل لأقسى مشاعر الألم والمعانـاة                

كما أنني على وعي كامل بأن التعاريف المعاصـرة في          . فُرضت على إدريس أبو فايد وأقاربه     
(مجال حقوق الإنسان للاختفاء القسري لا تتضمن العنصر الزمني    

 ه

لكنني ورغـم اقتنـاعي   . )ه
الشديد بأن الاختفاء القسري هو أحد أشنع الانتهاكات لحقوق الإنسان، فإنني ما زلت أرى              

وفي هـذا   .  بدلاً من تأويل مفهوم غير مكرس في العهد        ١٦اللجنة هو تطبيق المادة     أن دور   
الصدد، أخشى أن يؤدي عدم مراعاة الأغلبية لعنصري الزمن والطابع المنهجي فيما يتعلـق              

، إلى الاستخفاف   ١٦بحرمان شخص ما من حماية القانون عند النظر في قضايا بموجب المادة             
  .قوق الإنسانبذلك الضمان الأساسي لح

وسيصدر لاحقاً بالإسـبانية    .  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي       بالإنكليزيةحُرِّر  [
  .]هذا التقرير من كجزء اًلفرنسية أيضوالروسية والصينية والعربية وا

  

__________  
 . الآراء في هذه القضية من٩-٢ و٥-٢ و٤-٢انظر الفقرات   )د (
، والمادة الثانية مـن     )٢٠٠٦ (دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري      ال تفاقيةلاا من   ٢نظر المادة     )ه(

مـن  ‘١‘٢ وفي المقابل، تقتضي الفقرة   ). ١٩٩٤(اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص        
 وجود نية لحرمان الشخص من حماية القـانون         حكمة الجنائية الدولية  نظام روما الأساسي للم    من   ٧المادة  

 ".لفترة زمنية طويلة"
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السيدة كريستين شانيه بالاشتراك مع      لعضو اللجنة    )مؤيد( رأي فردي   -ثالثاً  
  ورنيليس فلينترمان عضو اللجنة السيد ك

وفي ضوء الإفراج عن إدريس وجمعة      "إنني أُُعرب عن تحفظات بشأن استخدام عبارة          
في بيان الأسس التي استند إليها قرار اللجنـة         ) ١٢-٧الفقرة  " (أبو فايد وهما على قيد الحياة     

  .  من العهد٦عدمَ تناول مسألة انتهاك المادة 
ى أنها تعني بالضرورة وجوب إثبـات الوفـاة         علفمن الممكن تأويل هذه الصياغة        

  . فيما يتعلق بالاختفاء القسري٦بالدليل القطعي من أجل استنتاج حدوث انتهاك للمادة 
وأرى أن من شأن هذا التأويل أن يعطي الأولوية دون حق للجملة الأخـيرة مـن                  

، على  "حياته تعسفاً لا يجوز حرمان أحد من      :" التي تنص على الآتي    ٦الفقرة الأولى من المادة     
الحق في   "يعلى القانون أن يحم   : "حساب الجملة الثانية من نفس الفقرة التي تنص على الآتي         

  .، رغم أن الجملتين متساويتان في الأهميةالحياة
وفيما يتعلق بمسألة الاختفاء القسري، سواء كان الضحية حياً أو ميتاً، فـإن مجـرد           

جي، الذي يعزل الفرد المعني عن المجتمع البشري عن طريـق           الاحتجاز بمعزل عن العالم الخار    
قطع اتصاله بالمجتمع، حتى وإن كان ذلك لفترة مؤقتة، ينطوي على تهديد للحيـاة تكـون                

  .الدولة مسؤولة عنه
جبروني ضد  ذلك هو التحليل الذي قامت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضيتي               
) ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم    (وواغلوسي ضد الجزائر  ) ١٧٨١/٢٠٠٨البلاغ رقم   (الجزائر  

  .ينبغي الإخلال به بإصدار تأويل مختلف كما قد يترتب على الصيغة التي انتقدتها ولا
وسيصدر .  علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي       زية والفرنسية  بالإسبانية والإنكلي  حُرِّر[

  .]هذا التقرير من كجزء اً بالروسية والصينية والعربية أيضلاحقاً
  



A/67/40 (Vol. II) 

167 GE.12-44583 

    السيد فابيان عمر سالفيوليلعضو اللجنة )مخالف جزئياً( رأي فردي  -رابعاًً  

الـبلاغ   (أبو فايـد ضـد ليبيـا      إنني أتفق بوجه عام مع قرار اللجنة بشأن قضية            -١
 مـن الآراء    ١٢-٧، لكن يؤسفني أن أعـارض مـضمون الفقـرة           )١٧٨٢/٢٠٠٨ رقم

ففي هذه الفقرة، قررت اللجنة، بعد أن خلصت قبل ذلـك   . والاستنتاجات المستخلصة منها  
، وفي ضوء الإفراج عن ٦ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢ من المادة   ٣إلى حدوث انتهاك للفقرة     

ألا تنظر بشكل مستقل في الادعاءات بانتهاك       "إدريس وجمعة أبو فايد وهما على قيد الحياة،         
  ". مقروءة منفردة٦المادة 

 مـن   ٢ من المادة    ٣في سياق الفقرة    " واجب ضمان الحقوق  "لجنة عموماً   وتضع ال   -٢
العهد؛ لكنني أرى أن الحكم المعني يشير إلى جانب واحد فقط من ذلك الواجـب، وهـو                 

فواجب ضمان الحقوق   . واجب ضمان توفير سبيل انتصاف فيما يخص الانتهاكات المرتكبة        
نطاقاً بكثير من توفير سبيل انتصاف فعـال،        في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان أوسع        

فضمان ممارسة أحد الحقوق هو التزام واقع على عاتق الدولة ليس فقط بعد حدوث انتـهاك      
  .ولكن أيضاً، وبشكل أساسي قبل حدوثه

، كنـت قـد      ) أ(وفي آراء فردية سابقة متعلقة بقضايا فردية أخرى تناولتها اللجنـة            -٣
.  الثلاثة في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         أشرت إلى هذا الحق بأبعاده    

وإذ أذكّر بتلك البيانات لتفادي تكرار حجج مماثلة كلما حدثت حالة للاختفاء القـسري،              
مثل هذه الحالة، فإنني أرى أنه نظراً للبعد الثالث لواجب ضمان الحقوق، كان يتعين علـى                

 من العهد فيما يتعلق     ٦ن تخلص إلى حدوث انتهاك للمادة       يخص قضية أبو فايد أ     اللجنة فيما 
 .بكلا الضحيتين

 لا تُنتهك إلا عند وفاة الضحايا يعني تضييق مفهوم الحق في الحياة ٦والقول إن المادة   -٤
بل وأيضاً إغفال حقيقة أن واجب ضمان الحقوق يشمل كل حق من الحقوق المبينة في العهد                

في هذه الحالـة    (حيث يرد بشأن كل منها حكم قانوني معين         ) لحياةفي هذه الحالة الحق في ا     (
  ).٦المادة 

ويعني اقتصار واجب ضمان الحقوق على وجود سبيل انتصاف قضائي فعال، وفقاً              -٥
للتعليل الذي اعتمدته غالبية أعضاء اللجنة في هذه القضية، إضعاف المسؤوليات والالتزامات            

ف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تفي          التي ينبغي لكافة الدول الأطرا    
وعليه، فإنني أرى أنـه     . بها بنية حسنة، حتى تضمن، في هذه الحالة بالأخص، الحق في الحياة           

 ٦ مـن المـادة   ١كان يتعين على اللجنة أن تخلص في آرائها إلى حدوث انتـهاك للفقـرة          
 .يديتعلق بالشقيقين إدريس وجمعة أبو فا فيما

__________  
 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      بن عزيـزة ضـد الجزائـر      ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧للجنة المعنية بحقوق الإنسان، البلاغ رقم       ا  )أ (

 .٢١ إلى ١٩ات من ، الفقرفابيان سالفيولي، رأي مخالف جزئياً قدمه عضو اللجنة، السيد ٢٠١٠يوليه /تموز
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مـن حـالات     حالـة    حتى يمكن اعتبارها  حتجاز  لفترة الا هل يوجد حد أدنى         
  قسري؟الختفاء الا

لا أود أن أنتهي من عرض هذا الرأي دون الإشارة إلى مسألة، وإن كانـت قـد                   -٦
وأنا أشير في هذا    . حسمت على نحو سليم في هذا البلاغ، فإنها قد تثير مشكلات في المستقبل            

 .ضعاف مفهوم الاختفاء القسري عن طريق إدراج بعد زمني كعنصر إضافيالصدد إلى خطر إ

وفي هذه القضية، صنفت اللجنة على نحو سليم حالتي إدريس وجمعـة أبـو فايـد                  -٧
والاختفاء القسري هو شكل معقد من أشـكال        ". حالتي اختفاء قسري  "باعتبارهما تشكلان   

تصرف الموظفون العموميون أو الأفـراد      انتهاك حقوق الإنسان المنسوب إلى الدولة، حيث ي       
، وحرمان من   )قانوني أو غير قانوني   (بدعم من الدولة أو بموافقتها، وهو ينطوي على احتجاز          

الحرية، ورفض للاعتراف بالاحتجاز أو لتقديم معلومات عن مصير أو مكان وجود الشخص             
لق بجريمة متصلة لا تنتهي     فالأمر يتع . المحتجز بهدف حرمان الشخص المعني من حماية القانون       

وعليه، فإن إعدام الفرد خارج القضاء لا يكـون مُحـدِداً           (إلا بظهور الضحية حياً أو ميتاً       
 ).لارتكاب جريمة الاختفاء القسري

لقد بدأ تدوين الأمم المتحدة لحالات الاختفاء القسري بالإعلان المتعلق بحماية جميع              -٨
في ذلك الصك، يتم الفصل بين عنـصر الاحتجـاز          و. ) ب(الأشخاص من الاختفاء القسري   

قـانوني أو غـير     (وطبيعة الاحتجـاز    ) سواء كان من موظفي الدولة أم لا      (ومركز مرتكبه   
ء ؛ لكن الإعلان ينص في المقابل على ضرورة وجود رفـض الاعتـراف بالاختفـا              )قانوني

لعامـل الـزمني    ولم يُذكر أصلاً ا   . ) ج(الشخص المعني الكشف عن مصير أو مكان وجود        أو
 ).شرط وجود حد أدنى للفترة الزمنية لتحديد ما إذا كان الاختفاء القسري قد ارتكب أم لا(

ويشير التركيز على رفض الكشف عن مكان وجود الـشخص إلى إدراك الخطـر                -٩
المتمثل في احتمال تعرض الضحايا لممارسات معينة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان،       

فلا عجب إذن أن ينص الإعلان      . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة    ذيب أو المعاملة    سيما التع  لا
 في مكان احتجاز معترف     اًيكون كل شخص محروم من حريته موجود      يجب أن   " :على الآتي 

 كما  ."للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير        اً  ، وأن يمثل وفق   اًبه رسمي 
 معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكـان أو أمكنـة           اًتوضع فور  أن" :يقتضي الآتي 

احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم                
أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص               

 .) د("لك عن رغبة مخالفة لذ]المحرومون من الحرية[

__________  
 ٤٧/١٣٣الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة                )ب (

 .١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨في 
 .المرجع نفسه، الفقرة الثالثة من الديباجة  )ج (
 .١٠ من المادة ٢ و١المرجع نفسه، الفقرتان   )د (
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دوليـة لحمايـة جميـع     ال تفاقيةلاا: وهما(الموضوع  بالمتعلقتان  المحددتان  والمعاهدتان    -١٠
 هالأشخاص من الاختفاء القسري   

اتفاقية البلدان الأمريكية بـشأن الاختفـاء القـسري         ، و )ه(
فالاتفاقيـة الدوليـة تـنص علـى        . ، تقران نفس المعايير   ) وهي اتفاقية رائدة   ) و(للأشخاص

 الاحتجـاز   أو الاعتقـال ‘  القـسري  اختفـاء ‘    ب قـصد يُ  هذه الاتفاقية،  لأغراض" :الآتي
  يتم على أيدي موظفي الدولـة،      الحريةأي شكل من أشكال الحرمان من         أو الاختطاف أو
يعقبـه  وبموافقتها،   أودعم من الدولة  أومجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن  أو أشخاص أو

مكـان    أو  مصير الشخص المختفـي    إخفاء  أو حريتهرفض الاعتراف بحرمان الشخص من      
  . ) ز("وجوده، مما يحرمه من حماية القانون

 :الاختفاء القسري بصيغة تكاد تكون مطابقة وهي كالآتي       اتفاقية البلدان الأمريكية    وتصف  
، حريتهمو أشخاص من    فاء القسري حرمان شخص أ    تخلااقصد ب  ي ،لأغراض هذه الاتفاقية  "

فـراد  دولة أو أشخاص أو مجموعات مـن الأ        ال يموظفتم على أيدي     ي بأي طريقة كانت،  
انعدام المعلومات أو رفض الاعتـراف      يعقبه   و بموافقتها،  أو دعم من الدولة    أو بإذن يتصرفون

 ذلك الشخص، ومن  وجود، أو رفض إعطاء معلومات عن مكان    بحرمان الشخص من حريته   
 .) ح(" الساريةلضمانات الإجرائيةالقانونية واإلى سبل الانتصاف ثم إعاقة لجوئه 

إن وضوح القواعد المبينة في هذين الصكين يعفيني من تقديم المزيد من الحجج، لكن                -١١
لتبديد أي شك محتمل ونظراً لإمكانية وضع مدة الاحتجاز في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت               

 تفاقيـة لاا، فإن   من عدمه " احتجاز في مكان مجهول   "أم حالة   " اختفاء قسري "تشكل حالة   
 تنص على أية حال وبشكل قاطع على        دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري      ال

 .) ط("في مكان مجهولحبس أحد لا يجوز "أنه 

وهو معاهدة معنية بالقانون الجنائي الدولي      () ي(وقد اُنتقد بشدة نظام روما الأساسي       -١٢
 الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنـسان        لعدم اتباعه التعاريف  ) وليس بحقوق الإنسان  

يخص أنواع شتى من الجرائم؛ فهو يُدرج، فيما يتعلق بحالة الاختفاء القـسري، البعـد                فيما
إذ يجب أن تتوفر لـدى مرتكـب        (الزمني باعتباره عنصراً مرتبطاً بالنية من جانب المرتكب         
لكن، ينبغي  ). نون لفترة زمنية طويلة   الجريمة النية في منع شخص من الحماية التي يكفلها القا         

__________  
، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحـدة         جميع الأشخاص من الاختفاء القسري     دولية لحماية ال تفاقيةلاا  )ه(  

 .٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ في
اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمـة الـدول                 )و(  

 .١٩٩٤يونيه / حزيران٩الأمريكية في 
 .دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريال تفاقيةلاا من ٢المادة   )ز(  
 .المادة الثانية من اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص  )ح(  
 .دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريال تفاقيةلاا من ١٧المادة   )ط(  
 .١٩٩٨يوليه / تموز١٧محكمة الجنائية الدولية في اعتمد نظام روما الأساسي المنشئ لل  )ي(  
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ملاحظة عدم وجود أي إشارة إلى مدة الاحتجاز، إذ يكفي مجرد إثبات أن مرتكب الجريمـة             
  .) ك(ينوي منع الشخص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة معينة من الزمن

ولم وعليه، فإذا احتجز شخص مثلاً أو اختطف بأيدي موظفي الدولة أو بموافقتهم،               
تقدم أي معلومات عن مكان احتجازه، ووجد الشخص المعني ميتاً بعد أيام قلائل، أو حـتى      
إذا نجح في الهروب من السجن والعودة إلى أسرته، فإن من الصعب الإصرار على أنه لم يكن                 
ضحية للاختفاء القسري، كما حدث في حالات عديدة في كثير من البلدان، لا سـيما في                

  .ة أثناء حكم الديكتاتوريات العسكريةأمريكا الجنوبي
ومن الممكن أن يكون لإدراج البعد الزمني في الموضوع محل النقاش تداعيات أكثـر                -١٣

فما هي المدة الزمنية التي ينبغي انتظارها قبل تفعيل آليات الإجراءات العاجلة الـتي              : خطورة
آليات الأمم المتحدة   ، أو   ) ل(ريتنص عليها الاتفاقيات التي تحمي الأشخاص من الاختفاء القس        

حصيفاً للغاية لأنه لم يدرج قـط       ؟ لقد كان القانون الدولي لحقوق الإنسان        ) م(غير التعاهدية 
حداً أدنى لمدة الاحتجاز حتى لا يضع معياراً مصطنعاً وغير متماسك فيمـا يخـص جريمـة                 

 . الاختفاء القسري

 الاحتجاز، مكان في تصنيف الاختفاء      وليس للبعد الزمني، بمعنى فرض حد أدنى لمدة         -١٤
وليس من الحكمة، فيما يتعلق بالمعايير التي يتعين تطبيقها عند التـصدي لأعمـال              . القسري

الاختفاء القسري، أن تستخدم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نظام روما الأساسي كمرجـع،            
) لم تشر قط إلى فترة زمنية معينةالتي (عوضاً عن مواصلة الاسترشاد باجتهاداتها السابقة الغنية    

 .أو بالأحكام الواضحة الواردة بهذا الشأن في اتفاقية الأمم المتحدة

وسيصدر .  علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي       زية والفرنسية حُرّر بالإسبانية والإنكلي  [
  .]هذا التقرير من كجزء اًأيضلاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

  

__________  
، "المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم    "من وثيقة الأمم المتحدة المعنونة      ‘ ١‘)١(٧ من المادة    ٦انظر الفقرة     )ك(  

 ).٢٠٠٠عام  (PCNICC/2000/1/Add.2ورمزها 
، والمادة الرابعة عشرة من     ص من الاختفاء القسري   دولية لحماية جميع الأشخا   ال تفاقيةلاا من   ٣٠انظر المادة     )ل(  

 .اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص
 .مثل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  )م(  
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  ضد هولندا. ك. غ، ١٨٠١/٢٠٠٨بلاغ رقم ال  -لام  
  *)الرابعة بعد المائة، الدورة ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢ في ةعتمدالمراء الآ(    

 Böhler Franken Koppe Wijngaarden يمثله (.ك. غ  :المقدم من

Avocaten(  
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  هولندا  :الدولة الطرف
  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠٠٨ يوليه/تموز ٣٠  :تاريخ البلاغ

  الطرد إلى أرمينيا  :الموضوع
  لا يوجد  :المسائل الإجرائية
التعرض للاحتجاز والتعذيب في حالة العـودة إلى          :المسائل الموضوعية

  أرمينيا؛ وعدم وجود سبيل انتصاف مناسب
 مقروءة بالاقتران مع  ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ٧المادة   :مواد العهد

  ٧دة الما
  لا يوجد  : مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢ في وقد اجتمعت  
 .ك. غ، المقـدم إليهـا مـن        ١٨٠١/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
  لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،بموجب ا
 التي أتاحها لهـا صـاحب الـبلاغ        الخطية كل المعلومات    وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________  
كريستين شـانيه،   السيد لزهاري بوزيد، والسيدة     : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

لـي ماجودينـا،   والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زاني    
ومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والـسير نايجـل رودلي،             ن. والسيد جيرالد ل  

  .والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفاليمباييف، والسيد مارات سارسوالسيد فابيان عمر سالفيولي، 
فلينترمـان، في   كورنيليس   من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك عضو اللجنة، السيد           ٩٠وعملاً بالمادة         

  .اعتماد هذه الآراء



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 172 

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     

، وهو مواطن أرميني ولد     .ك. غ هو   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣٠  المؤرخ صاحب البلاغ   ١-١
 ٣ والفقرة   ٧ هولندا ستنتهك حقوقه بموجب المادة       ويدعي أن . ١٩٦٧سبتمبر  / أيلول ١٩في  

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      من ا  ٧ مقروءة بالاقتران مع المادة      ٢من المادة   
Böhler Franken Koppe Wijngaarden Avocatenيمثله و .إذا رحلته إلى أرمينيا

)١(.  
 من ٩٢، عملاً بالمادة إلى الدولة الطرف ، طلبت اللجنة٢٠٠٨أغسطس / آب٥وفي    ٢-١

نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عـدم      
   .ترحيل صاحب البلاغ أثناء نظر اللجنة في قضيته

  كما عرضها صاحب البلاغالوقائع     
 بيتروسيان، الـذي  -كان صاحب البلاغ مؤيداً صريحاً لزعيم المعارضة الأرميني تير      ١-٢

وكان صاحب الـبلاغ يعمـل      . أعرب صراحة عن معارضته لحكومة الرئيس ساركيسيان      
 ١٥ إلى يوم مغادرته أرمينيـا في        ١٩٩٤ضابطاً في دائرة شرطة يريفان خلال الفترة من عام          

وحين كان ضابطاً في مخفر شرطة يريفان، كانت مهمتـه الرئيـسية            . ٢٠٠٨يونيه  /رانحزي
ويعمل جهاز الشرطة  . تأمين المصارف والحفاظ على الأمن العام في أثناء الأحداث الجماهيرية         

ولم يسبق  . والاعتراض غير مسموح به داخل قوات الشرطة      . مباشرة تحت مسؤولية الحكومة   
ن أخفى أفكاره السياسية، ورفض في ثلاث مناسبات الانصياع لأوامر          لصاحب البلاغ أبداً أ   

وعلى . )٢( وبعدها ٢٠٠٨قمع المظاهرات المناهضة للرئيسي ساركيسيان قبيل انتخابات عام         
الرغم من أن استخدام الشرطة للعنف خلال هذه المظاهرات كان يلقى من يـشجعه، فقـد       

/       نيـسان  ٢٤وفي  . ضـد المتظـاهرين   رفض صاحب البلاغ استخدام مثل هذه الوسـائل         
، وفي أثناء مظاهرة ضخمة، رفض صاحب البلاغ استخدام القوة، بالرغم مـن  ٢٠٠٨أبريل  

واكتشف قادته ذلك، فهددوه وأساءوا معاملته      . منحه وعداً بالحصول على مكافأة على ذلك      
  .واستمر ترهيب قادته له فترةً من الزمن. بدنياً
 كان رئيس دائرة الشرطة وعدة موظفين تابعين له يقدمون المـال            وقبل الانتخابات،   ٢-٢

وذهبوا عدة مرات، في هذا الـسياق، إلى        . للسكان في مقابل تصويتهم للرئيس ساركيسيان     
. ودأب صاحب البلاغ على رفض الأموال المقدمـة      . مترل صاحب البلاغ في ضاحية يريفان     

  .السياسيةومن ثم، أصبحت البلدية تعرف آراء صاحب البلاغ 

__________  
 .١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١١في بالنسبة إلى الدولة الطرف دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ  )١(
، بعد أن هزم عدة مرشحين آخـرين،        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩نُصب الرئيس سيرغي ساركيسيان رئيساً في        )٢(

الذي جاء في المركز الثـاني في       ) ١٩٩٨ و ١٩٩١الرئيس فيما بين عامي     ( بيتروسيان   -من بينهم ليفون تير     
 .٢٠٠٨فبراير / شباط١٩الانتخابات المعقودة في 
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.  بيتروسـيان  -وتلقت زوجة صاحب البلاغ تهديدات أيضاً بسبب تأييدها لـتير             ٣-٢
فقد حاولوا إقناعها بالتصويت . وكانت تعمل في مباني البرلمان، حيث كان زملاؤها يهددونها

.   وأسفر هذا الرفض عن عمليـات تهديـد وترويـع         . للرئيس ساركيسيان، ولكنها رفضت   
فأخـضعتها  . ، حاولت السلطات كـسر إرادتهـا      ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٥ و ١٩وفيما بين   

السلطات لمعاملة لم يتمكن صاحب البلاغ من الكشف عنها في أثناء المرحلـة الأولى مـن                
وعقب هذه الأحداث، هربت زوجة صاحب . إجراءات التماس اللجوء التي اتخذها في هولندا     

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٤البلاغ إلى روسيا في 
واستمر في عمله   .  صاحب البلاغ في أرمينيا وسعى إلى عدم لفت الانتباه إليه          وبقي  ٤-٢

/         نيـسان  ٢٤وضربه قادتـه في عملـه يـوم         . حتى بات الترهيب أكثر وأخطر مما ينبغي      
ورُفـض  . ، طلب صاحب البلاغ إجازة، فرُفضت     ٢٠٠٨مايو  / أيا ١٠وفي  . ٢٠٠٨أبريل  

 بالعمل عند الضرورة في خلال إجازته، مُـنح إجـازة              غير أنه حين تعهد   . طلبه الثاني أيضاً  
وطُلب منه أن يكون موجوداً في مقر عمله        . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩مايو إلى   / أيار ١٩من  

ودأبوا منذ ذلك   . ، ضربه قادته ثانيةً   ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩وفي  . عدة مرات خلال تلك الفترة    
، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ١٥ و ٥يما بين يومي    وف. اليوم على الاتصال به يومياً مهددين إياه      

وفي هذه الأثناء، أعـد     . ذهب للاختباء والنوم لعدة ليال في مترل حماته ومترل أحد أصدقائه          
فقد كان قدم أول طلب له إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للحـصول             : نفسه للهرب 

ثم نجـح في  . ٢٠٠٨مـايو  /ر أيا٦، ولكن طلبه رُفض في    ٢٠٠٨أبريل  /على تأشيرة في نيسان   
وبفضل هذه  . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢طلبه الثاني الحصول على تأشيرة من السفارة المصرية في          

  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥التأشيرة وجواز سفره الساري وتذكرة الطيران، غادر أرمينيا في 
رائهـم  واعتُقل أيضاً زملاء لصاحب البلاغ واحتُجزوا وأسيئت معاملتهم بسبب آ           ٥-٢

والدته، وأخوه أرتاك، وزوجة أخيه     (وبدأت الشرطة تضايق أسرة صاحب البلاغ       . السياسية
، بعد أن غـادر صـاحب   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٢وحماته وترهبها للمرة الأولى في      ) نيللي

. وسألت الشرطة عن مكان صاحب البلاغ مهددة ومتوعدة إياهم بأسـلحتها          . البلاغ البلد 
، اعتُقل أخ صاحب البلاغ أرتاك وتعرض لمعاملة لا إنسانية على           ٢٠٠٨ يوليه/ تموز ١٧وفي  

  .أيدي ضباط من إدارة خاصة، للحصول منه على معلومات عن مكان صاحب البلاغ
، هـرب إلى    ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٥وعندما غادر صاحب البلاغ أرمينيا في         ٦-٢

 ـ    . هولندا، حيث وصل في اليوم نفسه      /   حزيـران  ١٦وفي  . اللجوءوقدم من فوره التماساً ب
، جرت أول مقابلة معه طُرحت عليه في خلالها أسئلة تتعلق بهويته وجنـسيته              ٢٠٠٨يونيه  

، أجريت مقابلته الثانية التي عرض فيها أسـباب         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨وفي  . وخط سيره 
  .التماسه اللجوء

ي يفيد بأن نية    ، قُدم إلى صاحب البلاغ إخطار خط      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩وفي    ٧-٢
فعلى الرغم من اعتبار رواية صاحب الـبلاغ        . الحكومة انعقدت على رفض التماس اللجوء     
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صادقة، رأت الحكومة أنه لم يكن معارضاً سياسياً مهماً يمكـن أن يخـشى علـى نفـسه                  
واعتبر التقرير أن مواصلة صاحب البلاغ لنشاط عمله خلال إجازته، ونزوله عند            . الاضطهاد
وهو ما تراه الدولة الطرف مكاناً بديهياً للاختباء مـن  (حد أصدقائه لفترة من الزمن حماته وأ 

وهروبه من أرمينيا بجواز سفره، أدلة على أن       ) السلطات تستطيع السلطات أن تبحث عنه فيه      
صاحب البلاغ لا يخشى على نفسه الاضطهاد، ولا خطر التعرض لمعاملة لا إنسانية لـدى               

 ومُنح صاحب البلاغ إمكانية تقديم وجهة نظره الخطية بشأن نية الحكومة            .عودته إلى أرمينيا  
  . ساعات، وهذا هو ما فعله٣في غضون 

قدم صاحب البلاغ وجهة نظره الخطية، فضلاً عن تصويبات وإضافات إلى مقابلته              ٨-٢
، أي بعد ثلاث ساعات من استلام التقريـر عـن           ٠٠/١٨الثانية في اليوم نفسه في الساعة       

وذكر صاحب البلاغ، فيما قدمه من نقاط إضافية، أنه تعرض،          . قابلة الثانية ونية الحكومة   الم
 ١٩عقب رفضه الانصياع لأوامر الشرطة، للتهديد والضرب على أيدي ثلاثة من قادتـه في               

كمـا أفـاد   . وكان السبب الوحيد في هذه المعاملة هو آراؤه الـسياسية     . ٢٠٠٨مايو  /أيار
مر لم يقتصر في تلك المرحلة على تهديد زوجته قبل هروبها إلى روسـيا            صاحب البلاغ أن الأ   

بل تجاوزه إلى اغتصابها من قبل أشخاص على صلة برئيس دائرة الشرطة وأشخاص يعملـون      
وقدم صاحب البلاغ أيضاً تقارير صادرة عن مرصـد حقـوق الإنـسان،          . في مبنى البرلمان  

 العفو الدولية، وكذلك مقالات صادرة عن إذاعـة         ، ومنظمة والفريق الدولي المعني بالأزمات   
وتؤكد هذه التقارير أن الانتخابات التي جرت لم تكن حرة،          . أوروبا الحرة، لإثبات ادعاءاته   

وذكرت . أرهبت المعارضة وهددتها واعتدت عليها بعنف) الجيش والشرطة(وأن قوات الأمن 
 أو عقـاب رادع، وأن مـوظفي        كذلك أن قوات الأمن جهاز قوي يمكنه العمل دون مانع         

الخدمة المدنية كان رؤسائهم يرغمونهم على التصويت للرئيس ساركيسيان وحضور المسيرات    
تي تعرض لها هو وزوجته، وكونه وأكد صاحب البلاغ سوء المعاملة والتهديدات ال. المؤيدة له

  .لى موقفه السياسييعد إلى العمل بعد انقضاء إجازته، مما يجذب الانتباه بصورة سلبية إ لم
 لأنه  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠في  ورُفض التماس اللجوء المقدم من صاحب البلاغ          ٩-٢
في أرمينيا؛ وأن صاحب الـبلاغ  يسبق أبداً اضطهاده أو إيقافه أو احتجازه أو الحكم عليه         لم
ادتـه  تـه؛ وأن تهديـدات ق     يشر في مقابلته الثانية إلى سوء المعاملة التي تعرضت لها زوج           لم
تشكل أسباباً كافية للخوف من الاضطهاد لدى عودته؛ وأن الوثائق المقدمة بعد المقابلـة               لا

وقـدم  . الثانية ذات طابع واسع النطاق ولا تتصل مباشرة بحالة صاحب الـبلاغ شخـصياً             
 على ادعائه بالتهديدات الموجهة   أمام محكمة لاهاي المحلية في هارلم مستدلاً       صاحب البلاغ طعناً  

كما قدم عقود ممتلكاته في يريفان للبرهنة على أنه لم يغادر أرمينيـا             . لى والدته وأحد زملائه   إ
 أمـام   ثم قدم صاحب البلاغ طعناً    . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٨ورُفض الطعن في    . لأسباب اقتصادية 

 شعبة القانون الإداري التابعة لمجلس الدولة، مقدما معلومات إضافية تفيد بأن الشرطة أتـت إلى          
  .٢٠٠٨ يوليه/ تموز١٠ و٣يونيه و/ حزيران٢٢مترل والدته وحماته للسؤال عنه في 
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، أبلغ صاحب البلاغ اللجنـة بـأن جميـع          ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٨وفي    ١٠-٢
وثائقه، كجواز سفره، وشهادة زواجه، وبطاقة عضويته في الشرطة، وتذكرة الطـيران قـد              

ومن ثم، فقد عرفـت الـسلطات       . فارة الأرمينية أرسلت إلى سلطات الدولة الطرف في الس      
  .الأرمينية بوجود صاحب البلاغ في هولندا، مما يزيد من خطر تعرضه للاضطهاد لدى عودته

  الشكوى    
 حقوقه بموجب   ينتهكأرمينيا   إلى   طردهيرى صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف          ١-٣

اءات اللجوء المعجلة التي خضع لها      ويحتج صاحب البلاغ كذلك بأن إجر     .  من العهد  ٧المادة  
  .٧ من العهد بالاقتران مع المادة ٢ من المادة ٣تنتهك الفقرة 

وبما أن صاحب البلاغ معارض سياسي داخل جهاز الشرطة، فهو يحتج بأنه يواجه               ٢-٣
فالشرطة تخـضع لقـوة تـأثير الـرئيس         . خطراً حقيقاً بالاضطهاد لدى عودته إلى أرمينيا      

وبما أن صاحب البلاغ ضابط شرطة، فلا يُسمح له بأن يكون رسميـاً             . منتهوهي ساركيسيان
وقد سبق له ولزوجته من قبلُ أن تعرضا للترهيب         . ناشطاً سياسياً أو عضواً في حزب سياسي      

وأيدت هذه الادعاءات رسائل من الشهود على سوء المعاملة هذه،          . والتهديد وسوء المعاملة  
 التي تؤكد أنه ضُرب، وأحد زملاء والدة زميل لـه ادعـت             من بينهم والدة صاحب البلاغ    

ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن أسرته تعرضت، منذ مغادرتـه          . تعرض ابنها لمعاملة مماثلة   
، أوقف  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٧ففي  . أرمينيا، للترهيب والتهديد من الشرطة بواسطة السلاح      
ي ضباط من الإدارة الخاصـة لكـي        أخ صاحب البلاغ وتعرض لمعاملة لا إنسانية على أيد        
  .يحصلوا منه على معلومات عن مكان صاحب البلاغ

ويؤكد مرصد حقوق الإنسان، والفريق الدولي المعني بالأزمات، ومنظمـة العفـو              ٣-٣
. ٢٠٠٨الدولية، وكذلك مقالات صدرت عن إذاعة أوروبا الحرة العنف الذي وقع في عام              

اء البدني وسوء معاملة المحتجزين عند القبض عليهم وهم في وتشير بعض التقارير إلى أن الاعتد
وتستمر الاعتداءات، في بعض الحالات، في أثناء       . الطريق إلى إدارة الشرطة من الأمور الموثقة      

ويلاحظ صاحب  . وتذكر التقارير أيضاً أن العنف استمر بعد فترة الانتخابات         .)٣(الاحتجاز
. رقة بين المعارضين البارزين والمعارضين السياسيين العاديين      البلاغ أن التقارير لا تجري أي تف      

وبالنظر إلى المعاملة المكرسة للمعارضين السياسيين، كما هو مبين في التقارير المقدمة، تكون             
  . من العهد إذا ما طردت صاحب البلاغ إلى أرمينيا٧الدولة الطرف قد انتهكت المادة 

 بالاقتران مع ٢ من المادة ٣البلاغ بموجب الفقرة وقد انتُهكت أيضاً حقوق صاحب   ٤-٣
، حيث إن النظر في التماسه اللجوء جرى في إطار إجراءات اللجوء المعجلة المحدودة              ٧المادة  
. وتكاد بالتالي لا تمهل ملتمس اللجوء وممثله الوقت اللازم        )  ساعة من الإجراءات   ٤٨(زمنياً  

الإجراءات المعجلة كثيراً ما تحـرم مقـدمي        ويذكر أحد تقارير مرصد حقوق الإنسان أن        
__________  

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٧، بيان خطي، "مينيا بعد الانتخاباتأر"انظر مرصد حقوق الإنسان،  )٣(
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الالتماسات من حقهم الأساسي في النظر بصورة كاملة وعادلة في ادعاءاتهم؛ وأن الفرصـة              
فالإطـار الجامـد   . المهيأة أمام ملتمسي اللجوء لتوثيق احتياجهم للحماية تكـون ضـعيفة      

 احتمالات خطيرة بالإعـادة     للتوقيتات المحددة لا يتيح الحصول على المشورة القانونية ويثير        
 عن خطـط    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤ونتيجة لهذا الانتقاد، أعلن وزير العدل في        . القسرية

  . أيام٨ ساعة إلى ٤٨لإعادة النظر في الإجراءات المعجلة وتمديدها من 
ويرى صاحب البلاغ أنه كان ينبغي إحالته إلى إجراءات لجوء أطول أجلاً، بمـا أن                 ٥-٣

وكان من شأن الإجراءات الأطول أجلاً أن       . اعتبرت روايته المتعلقة باللجوء صادقة    السلطات  
تمكنها من إجراء بحث أكثر استفاضة لادعاء صاحب البلاغ بوقـوع انتـهاكات لاتفاقيـة            

ولكي .  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٣ الخاصة بوضع اللاجئين، والمادة  ١٩٥١سنة  
ة الطرف على المزيد من المعلومات الصادقة، ينبغي توفير المزيـد مـن             تحصل سلطات الدول  

وينتقـد  . الوقت لملتمسي اللجوء حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والأدلة لتدعيم ادعاءاتهم          
صاحب البلاغ أيضاً رفض سلطات الدولة الطرف النظر في شهادات أسرة صاحب الـبلاغ              

احب البلاغ القدر الكافي من الدقة على مستوى        وعلاوة على ذلك، لم يتحر ص     . كدليل مهم 
فعبء الإثبات لا ينبغي أن يلقى على عاتق . الطعن أمام المحكمة المحلية في هارلم ومجلس الدولة  

بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليس لـديهما          مقدم الطلب وحده، ولا سيما      
  .لى الأدلةالوصول إدائماً نفس سبل 

  مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةولة الطرف بشأن ملاحظات الد    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس        ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٥في    ١-٤

وتبدأ الدولة الطرف بإعادة رواية إجراءات التماس اللجوء التي اتخذها صـاحب            . الموضوعية
، استعد ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٦عه في البلاغ، مبينة أن صاحب البلاغ، بعد المقابلة الأولى م    

ويجـوز للمستـشار    .  بمساعدة مستشار قانوني   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧للمقابلة الثانية في    
القانوني أن يناقش مع ملتمس اللجوء التقرير عن المقابلة الأولى ونتائج التحقيقات المتعلقـة               

ن لمساعدته في إعداد المقابلة بهويته وجنسيته ومسار سفره، وأن يقضي معه مدة أقصاها ساعتا      
وفي خلال المقابلة الثانية، مُنح صاحب البلاغ الفرصة للحديث باستفاضة عن طلبه             .)٤(الثانية
واستُخلصت تقارير من كلتا المقابلتين اللتين جرتا باللغة الأرمينية بمساعدة متـرجم            . اللجوء
اد النية على رفض طلـب  ، أُرسل إخطار خطي بانعق   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩وفي  . شفوي

  .وأُلحق التقرير عن المقابلة الثانية بذلك الإخطار. اللجوء المقدم من صاحب البلاغ
أو إضافات موضوعية علـى  /ومُنح صاحب البلاغ الفرصة لكي يُدخل خطياً تغييرات و          ٢-٤

د النية على رفض    ثم مُنح الفرصة للإعراب عن رأيه بشأن الإخطار بانعقا        . التقرير عن المقابلة الثانية   
 وأُرفق  .٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٩التماس اللجوء الذي قدمه، وقد فعل ذلك في الرسالة المؤرخة           

__________  
 .يمكن تمديد هذا الإطار الزمني إلى ثلاث ساعات، حسب الطلب )٤(
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، رُفض طلب اللجوء    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠وفي  . بالإخطار عدد ضخم من الوثائق العامة     
قيـق  لأنه ثبت، دون تح    ،)٥()الإجراءات المعجلة (في إطار إجراءات مركز تقديم الالتماسات       

مستهلك للوقت، أن صاحب البلاغ ليس مؤهلاً للإقامة في هولندا لأي من الأسباب المشار              
وفي اليوم نفسه، قدم صاحب البلاغ      . )٦(٢٠٠٠ من قانون الأجانب لعام      ٢٩إليها في المادة    

. كما قدم طلباً باستصدار أمر زجري من أجل منـع الطـرد           . طلباً بإجراء مراجعة قضائية   
ورفـضت  . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١في كلا الطلبين في       لاهاي المحلية في هارلم    ونظرت محكمة 

   ثم قدم صاحب البلاغ طعنـاً      . ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٨المحكمة المحلية طلب صاحب البلاغ في       
، أعلنت الـشعبة أنـه             القضاء الإداري في مجلس الدولة     أمام شعبة    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٥ في

   .)٧(٢٠٠٨يوليه / تموز٢٥ي أساس في قرارها المؤرخ لا يستند بوضوح إلى أ
وقد ذكر صاحب البلاغ في مقابلته الثانية، كسبب لالتماسه اللجوء، موقفه كضابط   ٣-٤

شرطة، وعدم استعداده للتصويت للرئيسي ساركيسيان، على الرغم من الضغوط التي يمارسها 
 ٢٠احب البلاغ أنه بدءاً مـن       وأوضح ص . عليه قادته، وعدم انتسابه إلى أي حزب سياسي       

، وبعد فوز الرئيس ساركيسيان في الانتخابات، نُظم عدد من المظاهرات           ٢٠٠٨فبراير  /شباط
/     آذار ١واعتبـاراً مـن     . السلمية التي حضرها صاحب البلاغ للحفاظ على النظام العـام         

ء المظاهرة ولم يكن صاحب البلاغ موجودا في أثنا. ، أصبحت المظاهرات عنيفة٢٠٠٨مارس 
غير أن صاحب الـبلاغ كـان   . ٢٠٠٨مارس / آذار ١العنيفة الأولى لأنه كان في إجازة في        

 بـصفته  ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٩مارس و / آذار ٢٣مارس و / آذار ٢١موجوداً في مظاهرات    
ولأنه كان يتمركز في آخر صفوف القوات، لم يضطر إلى استخدام القوة ضد             . ضابط شرطة 
اء إجراءات اللجوء، أفاد صاحب البلاغ بأن رئيس دائرة الشرطة كـان            وفي أثن . المتظاهرين

عضواً في حزب الحكومة، وكان يعلم أن صاحب البلاغ وزوجته قد رفضا تقاضي المال في               
، حـاول رئـيس   ٢٠٠٨مارس /وفي آخر آذار  . مقابل التصويت لصالح الرئيس ساركيسيان    

ويشتبه . جة صاحب البلاغ واغتصابها   دائرة الشرطة وعدد من الرجال الآخرين اختطاف زو       
__________  

وفقاً للدولة الطرف، إجراءات مركز تقديم الالتماسات هي إجراءات معجلة يتخـذ بموجبـها قـرار في                    )٥(
 مـن قـانون     ٣١ أو   ٣٠علق بالمـادة     ساعة إذا ثبت أن الالتماس يمكن إما رفضه لأسباب تت          ٤٨غضون  

ويتضمن هذا القضايا البـسيطة والقـضايا   (العام    الإداري القانون من ٦:٤ أو المادة ٢٠٠٠الأجانب لسنة  
، وإما منحه دون تحقيق مستهلك للوقت خلال إجـراءات مركـز تقـديم            )المرفوعة بموجب منظومة دبلن   
 .٢٠٠٠ب لسنة  من قانون الأجان٢٩الالتماسات على أساس المادة 

 الذي ينص على منح تصريح إقامة مؤقت بصفة ملـتمس           ٢٠٠٠ من قانون الأجانب لسنة      ٢٩انظر المادة    )٦(
 الخاصة بوضع اللاجئين؛ أو يقيم حجة       ١٩٥١يكون لاجئاً بالمعنى المراد من اتفاقية عام        : لجوء للأجنبي الذي  

طر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة أو العقوبة       وجيهة على أن لديه من الأسباب ما يجعله يعتقد أنه سيتعرض لخ           
الإنسانية أو المهينة؛ أو لا يستطيع لأسباب قهرية ذات طابع إنساني مرتبطة بأسباب مغادرته بلده الأصلي،                
أن يتوقع منه بطريقة معقولة، في رأي وزير الدولة للعدل، أن يعود إلى بلده الأصلي؛ أو تشكل عودتـه إلى                    

 .ي وزير الدولة، مشقة استثنائية تتصل بالحالة الإجماليةبلده الأصلي، في رأ
، يجوز للشعبة عنـد صـدور حكمهـا في    ٢٠٠٠ من قانون الأجانب لسنة ٩١ من المادة  ٢عملاً بالفقرة    )٧(

 .القضية المعروضة عليها أن تكتفي بذكر رأيها بأن الطعن لا يستند بوضوح إلى أي أساس
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وتمكنت زوجة صاحب البلاغ من . صاحب البلاغ في أن قادته كانوا أيضاً متورطين في ذلك      
وفي آخر  . ، ضد رغبة زوجها   ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٤الفرار، وقررت الهروب إلى روسيا في       

  .، قرر صاحب البلاغ مغادرة أرمينيا هو الآخر٢٠٠٨أبريل /نيسان
أ يتعاطف مع المتظاهرين، وأنـه  هذه المقابلة، ذكر صاحب البلاغ كذلك أنه بد  وفي    ٤-٤
ومن ثم، فقد اختلـق عـذراً       . يكن بالتالي يوافق على أسلوب معاملة قوات الشرطة لهم         لم

ولم يـذهب إلى    . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤لتحاشي الوجود في أثناء المظاهرة التي حدثت في         
 ١٠وقدم صاحب البلاغ طلبي إجازة في يومي        . د المصارف العمل في ذلك اليوم لحراسة اح     

غير أن صاحب البلاغ، لكـي      . ورُفض كلا الطلبين في أول الأمر     . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩و
يتحاشى الاضطرار إلى الخدمة في أثناء المظاهرات، عقد اتفاقاً مع قادته بأنهم إذا وافقوا لـه                

ثم انقطـع   .  لحراسة المـصارف فقـط     على طلب الإجازة خطياً، فسوف يذهب إلى العمل       
وكان هاتفه يرن يومياً منذ     . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩صاحب البلاغ عن الذهاب إلى العمل في        

، طلبه قائده ليبلغـه أنـه إن             ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١وفي  . ذلك اليوم ولكنه لم يكن يجيب     
 لمن صوَّت صاحب    كما قال قائده إنه عرف    . لم يذهب إلى العمل فسوف تُتخذ تدابير ضده       

فقام صاحب البلاغ   . وأضاف أن صاحب البلاغ لو يذهب إلى العمل فسوف يختفي         . البلاغ
الذي كان قد رتب في تلك الأثناء للحصول على تذكرة طيران وتأشيرة دخول إلى مـصر،                

، وتلقى تعليمات بحراسـة     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢بالذهاب إلى العمل في مخفر الشرطة في        
، استلم صاحب البلاغ تأشيرة الدخول إلى       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣وفي  . يومينالمصرف كل   

يونيه في تلقي الاتصالات الهاتفية، وأمـضى       / حزيران ١٤ و ٣واستمر فيما بين يومي     . مصر
، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٥وفي  . معظم وقته في تلك الفترة مع أصهاره أو مع أحد أصدقائه          

  . هولنداهرب إلى مصر، ثم انتقل منها إلى
وفي إشارة إلى عملية التماس اللجوء وإمكانية الاستعانة بإجراءات مركز الالتماسات           ٥-٤

المعجلة، تبين الدولة الطرف أن التماس اللجوء المقدم من صاحب البلاغ قد خضع للتقيـيم               
/       على أساس المعلومات الواردة في التقرير القطـري لـوزارة الخارجيـة الـصادر في آذار               

 والتقارير المختلفة التي جمعتها إذاعة أوروبا الحرة وإذاعة الحرية، ومنظمة العفو            ٢٠٠٨ارس  م
الدولية، ومرصد حقوق الإنسان، والفريق الدولي المعني بالأزمات، والتي قـدمها صـاحب             

وعندما اتُّخذ القرار، كانت السياسة المتبعة بشأن ملتمسي اللجوء         . البلاغ في أثناء الإجراءات   
وتؤكد الدولة الطـرف أن  . ٢٠٠٨مارس  / أرمينيا تستند إلى التقرير القطري المؤرخ آذار       من

الوضع في أرمينيا لا يسوغ لكل ملتمسي اللجوء من أرمينيا الحصول تلقائياً علـى وضـع                
 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا يمكن الخلوص إلى        ١٩٥١اللاجئ بالمعنى الوارد في اتفاقية سنة       

رمينيا، في حد ذاتها، تعرض الشخص لخطر التعذيب أو المعاملـة أو العقوبـة              أن العودة إلى أ   
  . من العهد٧اللاإنسانية أو المهنية بالمعنى الوارد في المادة 



A/67/40 (Vol. II) 

179 GE.12-44583 

وفي الوقت الذي صدر فيه القرار بشأن التماس صاحب البلاغ اللجوء، رأت الدولة               ٦-٤
ذه الفئات أعـضاء الأحـزاب      ومن بين ه  . الطرف أن ثمة فئات معينة تتطلب عناية خاصة       

والمعلومات التي تعتمد عليها الدولة الطـرف تتمثـل في أن الـسلطات             . السياسية المعارضة 
وثمة تقارير عـن وقـوع      . ٢٠٠٨مارس  /الأرمينية ظلت تعرقل أحزاب المعارضة منذ آذار      

 بعض  واستُخدمت القوة القاتلة في   . هجمات واعتقالات واعتداءات بالقنابل وإشعال للحرائق     
وقد صدر التقرير القطري . الأحيان وكانت بعض الاعتقالات والإدانات تتم لأسباب سياسية

 إلى كـانون    ٢٠٠٦أكتـوبر   /، وهو يتصل بالفترة من تشرين الأول      ٢٠٠٨مارس  /في آذار 
 ١٩، ومن ثم فهو لا يغطي الانتخابات الرئاسية التي جرت في أرمينيـا في      ٢٠٠٨يناير  /الثاني
، والوضع المقلق الذي ظهر في أعقاب الانتخابات، ولا سـيما حـتى             ٢٠٠٨فبراير  /شباط

ومع ذلك، فقد استخدمت الدولة الطرف، في تقييم طلب التمـاس           . مغادرة صاحب البلاغ  
اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، معلومات من وثائق حكومية أخرى، هي تلك التي قدمها              

  .صاحب البلاغ في الإجراء الوطني
 من العهـد، تعتـرف الدولـة        ٧يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة       وفيما    ٧-٤

الطرف أولاً باتساق رواية صاحب البلاغ مع الوضع السياسي في أرمينيا عقب الانتخابـات        
وتشير الدولة الطرف بالتحديد إلى تقـارير  . ٢٠٠٨فبراير / شباط١٩الرئاسية التي جرت في   

 أن العديد من موظفي الدولة الأرمينية أفادوا عـن          حكومية دولية وغير حكومية تنص على     
وقـد   .)٨(إرغام رؤسائهم لهم على التصويت في صالح ساركيسيان أو على حضور مسيراته           

، واعتُبرت الغالبية   ٢٠٠٨مارس  / آذار ١حدثت حالات كثيرة من الاعتقالات نتيجة لمظاهرة        
ومـن ثم، فالدولـة      .)٩(مالعظمى من الأشخاص المحتجزين مذنبين، وصدرت أحكام بحقه       

الطرف لا تنكر مزاعم صاحب البلاغ في المقابلة الثانية بأن أموالاً عُرضت عليه وعلى زوجته               
للتصويت لصالح ساركيسيان، وأنهما رفضا ذلك، وأن صاحب البلاغ حاول تحاشي العمل            

  .في أثناء المظاهرات وأن زوجته وقعت ضحية لشروع في اغتصاب
الدولة الطرف أن رواية صاحب البلاغ هذه تقدم أسباباً غير كافية           ومع ذلك، ترى      ٨-٤

فصاحب .  من العهد  ٧للانتهاء إلى وجود خوف له ما يبرره من التعرض لمعاملة تنتهك المادة             
البلاغ لم يسبق له أبداً أن اضطلع بأنشطة سياسية مناهضة لسلطات بلده، كما أنه لم يكـن                 

لاغ مجرد متعاطف مع المعارضة، وصوت لصالح معارض        بل كان صاحب الب   . نشطاً سياسياً 
وأمام ادعاء صاحب البلاغ الوارد في بلاغه إلى اللجنة، لا يمكن الخلوص من التقرير              . الرئيس

عن المقابلة الثانية إلى أن صاحب البلاغ جعل معتقداته السياسية معروفة لـدى الـسلطات               
__________  

 OSCE/ODIRH Election Observation Mission Report dated 30 May 2008 on the presidentialانظر )٨(

election in Armenia on 19 February 2008؛ وthe International Crisis Group report, “Armenia: 

Picking-up the Pieces,” dated 8 April 2008. 
 Special Mission to“، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٩انظر تقرير مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان المؤرخ  )٩(

Armenia, Summary of Findings, Yerevan, 13-15 July 2008”. 
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البلاغ يشتبه في أن قادته عرفوا عـن ميولـه          ويشير تقرير المقابلة إلى أن صاحب       . الأرمينية
غير أنه لا يوجد دليل . السياسية عندما رفض استلام الأموال من أجل التصويت لساركيسيان 

وتشير الدولـة   . يشير إلى أن صاحب البلاغ جعل تفضيلاته السياسية معروفة بشكل صارخ          
لبلاغ إنه برر رفضه العمـل في       الطرف إلى التقرير عن المقابلة الثانية الذي قال فيه صاحب ا          

ومـن ثم، تفهـم     .  بادعائه أنه لم يتقاضى مرتبه بعدُ      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤أثناء مظاهرة   
الدولة الطرف أن هذا التصرف كان وسيلة استخدمها صاحب البلاغ لإخفـاء تفـضيلاته              

  .السياسية عن قادته
 تتحدث عـن النـشطاء      وعلاوة على ذلك، فالتقارير التي تقدم بها صاحب البلاغ          ٩-٤

واستناداً إلى أقوال صاحب البلاغ، لا يمكن اعتباره منتميـاً إلى أي مـن تلـك          . السياسيين
. المجموعات، كما لا يمكن الخلوص إلى أن السلطات قد تعزي إليه مثل أنشطة المعارضة هذه              

 ٢٩ في   وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للتقرير الصادر عن مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان           
، فأعضاء المعارضة النشطون أنفسهم والمشاركون في الاحتجاجـات         ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول

 لم توقع عليهم سوى أحكام بالسجن في        ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢ و ١العنيفة التي وقعت يومي     
ولا يمكن الخلوص من ذلك إلى      . أسوأ الحالات، وفُرضت على معظمهم تدابير غير احتجازية       

هتماماً خاصاً بصاحب البلاغ لأنه وزوجته رفضا تقاضـي الأمـوال في            أن السلطات تهتم ا   
. مقابل التصويت لصالح ساركيسيان، ولأنه امتنع عن أداء أعمال معينة من أعمال الـشرطة             

ووفقاً للتقرير عن المقابلة الثانية، كان الهدف من المكالمات بين صاحب البلاغ وقادته، الـتي               
، هو حثه على العودة إلى العمل حتى يتسنى له الاضـطلاع            وصفها بأنها تنطوي على تهديد    

وليست الإشارة في هذه المكالمات إلى دعم صاحب الـبلاغ للمرشـح الرئاسـي          . بواجباته
فخـوف  .  من العهد  ٧ بيتروسيان دليلاً كافياً على الكشف عن وقوع انتهاك للمادة           -تير  

قبل يستند إلى شبهات غير مدعمة بأدلـة        صاحب البلاغ من التعرض لمعاملة قاسية في المست       
  .وتعتبرها الدولة الطرف، لما لها من معرفة بأرمينيا، غير وجيهة

وعلاوة على ذلك، فالمكالمات التي دارت مع قادة صاحب الـبلاغ لم تدفعـه إلى                 ١٠-٤
     ٢٠٠٨مـارس   / في نهايـة آذار    بل إن الشروع في اغتصاب زوجته     . مغادرة البلد على الفور   

وبالإضافة إلى  . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٥يحثه على المغادرة، حيث إنه لم يترك البلد إلا في            لم
ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أدلة على زعمه أن السلطات الأرمينية يمكن مساءلتها جزئيـاً               

فصاحب الـبلاغ لم يبلـغ      . على الشروع في الاغتصاب، وهو زعم قائم على مجرد شبهات         
.      حداث، كما أنه لم يثبت زعمه بأن الإبلاغ لم يكـن ليجـدي نفعـاً              الشرطة عن هذه الأ   

  .ولم تدعم الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ كذلك ادعاءاته
ويبدو أن صاحب البلاغ لم يعان من آثار مناوئة عندما ذهب إلى العمل في مخفـر                  ١١-٤

السلطات كانت تعتبره   ولو أن   . ، كما أمره بذلك قادته    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢الشرطة يوم   
. مثاراً للشبهة بسبب ميوله السياسية، لوجدت في ذلك مبرراً لاتخاذ إجراء تـأديبي ضـده              

وعلاوة على ذلك، فقد غادر صاحب البلاغ البلد بجواز سفره الـوطني وتأشـيرة دون أن                
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      لاغ لمغـادرة البلـد أنـه        ويُفترض من الطريقة التي اختارها صاحب الب      . يواجه أية مشاكل  
  .يتوقع أن يواجه أي مشكلة مع السلطات لم
ولا تغير ادعاءات صاحب البلاغ اللاحقة شيئاً من الاستنتاج الذي خلـصت إليـه       ١٢-٤

/         نيـسان  ٢٤الدولة الطرف بأنه أسيئت معاملته واغتُصبت زوجته مـن قِبـل قادتـه في               
فملتمس اللجوء  .  المقابلتين ، وهو ما لم يذكره إلا بعد      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ و ٢٠٠٨أبريل  

هو المسؤول عن ذكر أي واقعة مهمة تكون ضرورية للقرار الذي سيصدر بشأن إجـراءات               
وفي هذه الحالة، حصل صاحب البلاغ على مساعدة من محام كُلف بتقديم المشورة             . اللجوء

كشف إليه للكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة بالإجراءات، وحتى تلك التي قد يكون ال             
وعلى الرغم من تلك المشورة، لم يذكر صاحب البلاغ بعض          . عنها مسألة حساسة أو صعبة    

والدولة الطرف تنتابها الحيرة على الأخص مـن        . الجوانب التي لم يكشف عنها سوى لاحقاً      
هذا التصرف حيث إن التقرير عن المقابلة الثانية يذكر أن صاحب البلاغ عندما سؤل صراحةً    

كما أنه سؤل في أثنـاء  . قد تعرض لسوء معاملة أم لا قال إنه لم يتعرض لذلك        عما إذا كان    
المقابلة عما إذا كان صحيحاً أن زوجته قد نجحت في الهروب من المعتدين عليها، ولم يصبها                

 ١٩وعلاوة على ذلك، لم يذكر صاحب البلاغ في رسـالته المؤرخـة        . أذى، فرد بالإيجاب  
من تصويبات وإضافات لإدخالها على التقرير عن المقابلة الثانية   التي تتض  ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

ثم ادعي بعد ذلك أنه أسـيئت       . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩سوى اعتداء واحد زعم أنه وقع في        
  .ويظل صاحب البلاغ يغير في روايته. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤معاملته أيضاً في 

قية للشهادات التي جمعها لاحقاً مـن  ولا تعطي الدولة الطرف قدراً كبيراً من المصدا        ١٣-٤
بل إن محتوى الرسائل لو أنـه       . أقربائه، حيث لا يمكن اعتبارهم مصادر تتحلى بالموضوعية       

وُضع في الاعتبار فلعله يعني فعلياً أن السلطات الأرمينية إنما كانت تحاول تحديد الـسبب في                
  .عدم ذهاب صاحب البلاغ إلى العمل أو تحديد مكان إقامته

 كـانون   ١٨ورداً على زعم صاحب البلاغ المـشار إليـه في الرسـالة المؤرخـة                 ١٤-٤
ية باتت تعرف أنه يقيم في هولندا بسبب إرسـال   رمين، بأن السلطات الأ   ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

جواز سفره وشهادة زواجه وبطاقة عضويته في الشرطة وتذكرة الطيران إلى ممثّلية أرمينيـا في               
الطرف إن الممارسة المعتادة تتمثل في إعادة جميع الوثـائق المتروكـة في             هولندا، تقول الدولة    

الشرطة العسكرية الملكية إلى ممثّلية البلد الأصلي للشخص الأجنبي إذا لم يطالب بها الـشخص               
وفي الحالة الراهنة، طلب ممثل صاحب البلاغ تلك الوثائق         . الأجنبي أو ممثله في غضون شهرين     

وتؤكد الدولة الطرف أنها لا تكشف      . ر على إطلاق سراح صاحب البلاغ     بعد مرور ثلاثة أشه   
  .للممثّلية الدبلوماسية للشخص الأجنبي عن أي معلومات تتصل بوجود إجراءات لجوء

 مـن العهـد،     ٢ من المادة    ٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ١٥-٤
ة قد روعيت في أثناء إجراءات اللجـوء        تلاحظ الدولة الطرف أن جميع الضمانات الإجرائي      

فقد حصل على تمثيل قانوني، وهيئت له الفرصة مرتين للطعن، أمام           . المتعلقة بصاحب البلاغ  
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ومجرد عدم البت في الدعاوى القضائية في صالحه لا يكفي . المحكمة المحلية أولاً، ثم أمام الشعبة 
من ثم تعتبر الدولة الطرف أن هذا الجزء       و. لإثبات أنه لم يحصل على سبل الانتصاف القضائية       

  .من البلاغ لا يستند إلى أي أساس

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
. ، علق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩في    ١-٥

ر إجـراءات   ويدعي أن التماس اللجوء كان على قدر مبالغ فيه من التعقيد والطول في إطـا              
 ووفقاً للتعميم الهولندي  . مركز تقديم الالتماسات الذي يشكل استثناءً من الإجراءات العادية        

المتعلق بالأجانب، يمكن النظر في الحالات بموجب إجراءات مركز تقديم الالتماسات إذا كان             
. من الممكن إصدار قرار، دون تحقيقات مستهلكة للوقت، يقضي بضرورة رفض الالتمـاس            

ولم يتمكن صاحب البلاغ من إثبات ادعاءه الأولي في خلال مهلة الإجراءات المحددة بثمـان    
وأربعين ساعة، ولا سيما أنه كان عليه أن يحصل على معلومات من أرمينيا ومـن طبيـب                 

  .عادي أو طبيب نفسي
/      آذار ٧ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير طلبته منظمة العفـو الدوليـة، مـؤرخ                ٢-٥
، ويقدم تقييماً أجراه طبيب نفسي لحالة صاحب البلاغ بالاستناد إلى ادعائـه             ٢٠٠٩س  مار

ويثبت الطبيب النفسي في التقرير أن ملتمس اللجوء لم يكن          . التعرض لسوء المعاملة من قادته    
يتمتع بالقدرات العقلية التي تتيح له الحديث عن سوء المعاملة والشروع في اغتصاب زوجتـه          

كما يؤكد الطبيب النفسي وجاهة أن تكون الأعراض العقلية والبدنية الـتي            . قابلةفي أثناء الم  
ويخلص الطبيب النفـسي إلى أن مـا يعانيـه       . يعانيها صاحب البلاغ ناتجة عن سوء معاملة      

صاحب البلاغ من أعراض مزمنة وارتفاع في ضغط الدم يمكن أن يشير إلى تـوتر عـاطفي                 
وبالتالي فالتقرير يدعم  . رجح أن يكون ناتجاً عن التعذيب المزعوم      متزايد منذ فترة طويلة من الم     

وفي ظل هذه   . ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بوقوع أحداث صادمة في أرمينيا قبل هروبه           
الظروف، لم يكن من المتوقع من صاحب البلاغ أن يشير في مرحلة مبكرة مـن إجـراءات                 

  .من سوء معاملةالتماس اللجوء إلى ما تعرض له هو وزوجته 
وقد ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتهاداتها السابقة فيما يتعلق بدولة   ٣-٥

لتقـديم التمـاس    ] لشرط الإطار الزمني  [يجب اعتبار أن التطبيق التلقائي والآلي       "أخرى أنه   
 ـ٣اللجوء يتنافى مع حماية القيمة الأساسية التي تنص عليها المادة        وكمـا   .)١٠("ة من الاتفاقي

ذكرت ذلك الدولة الطرف نفسها، جرى تقييم التماس اللجوء المقدم من صاحب الـبلاغ              
/     بالاستناد إلى المعلومات الواردة في التقرير القطـري لـوزارة الخارجيـة الـصادر في آذار               

. ، وهو لا يغطي الأحداث المزعومة، وإلى التقارير التي قدمها صاحب الـبلاغ        ٢٠٠٨مارس  

__________  
 .ECHR, Jabari v. Turkey, judgement of 11 July 2001 (No. 40035/98)انظر،  )١٠(
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ثم، فإن الدولة الطرف لم تستخدم سوى مواد قدمها صاحب الـبلاغ، ولم تجـر أي                ومن  
  .تحريات بنفسها

وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في أثناء إجراءات التماس اللجوء، لم تنظـر الدولـة                ٤-٥
فهي لم تعترض على أن صاحب البلاغ رفض في ثـلاث مناسـبات             . الطرف بعناية في أقواله   

مر بقمع المظاهرات المقامة ضد ساركيسيان وأنه تلقى تهديدات شفوية من قادته            الانصياع لأوا 
وقد سبق لصاحب البلاغ أن أوضح      .  بيتروسيان -بسبب تأييده المعروف للمرشح الرئاسي تير       

أن معتقداته السياسية كانت معروفة داخل جهاز الشرطة وكذلك لـرئيس دائـرة الـشرطة               
مرات إلى مترله لعرض الأموال على صاحب البلاغ وعلـى          وموظفيه، حيث إنهم جاءوا عدة      

وصاحب البلاغ نشط سياسياً بالقدر الذي باتت عليه معتقداتـه          . زوجته في مقابل صوتيهما   
وبوصفه ضابط شرطة، لم يكن مسموحاً له أن يصبح عـضواً في            . السياسية واضحة للسلطات  

من أرمينيا، والترهيب المـستمر  ومن شأن رفضه للأوامر ثلاث مرات، وهروبه     . حزب سياسي 
لأقاربه، وهروبه، أن يجعله كل ذلك في وضع المنتهك للولاءات التي يدين بها للدولة التي يعمل                

وتدعم ادعاءه إشارة الدولة الطرف إلى تقرير مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنـسان،             . لحسابها
ويؤكد التقرير  . في أرمينيا حيث إن حكمي الغرامة والسجن يعبران عن قمع النشاط السياسي           

  كذلك عدم وجود محاكمات عادلة، ويعتبر أن من غير المقبول مواصلة احتجاز أي شـخص               
  .أو إدانته بالاستناد فقط إلى معتقداته السياسية أو أنشطته غير العنيفة

ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن اغتصاب زوجته لم يكن مجرد شروع بـل إنـه                 ٥-٥
 يتعلق بادعاء عدم قيام صاحب البلاغ بإبلاغ الشرطة عـن اغتـصاب             وفيما. حدث فعلياً 

ويشير صاحب البلاغ إلى    . زوجته، يشير إلى أن زوجته هربت من البلد بعد اغتصابها مباشرة          
، كتبه روبرت شنسينير، من كبار الأعـضاء        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١تقرير مؤرخ   

اديمية الروسية للعلـوم،     والعضو الفخري في الأك    المنتسبين إلى كلية أنثوني بجامعة أكسفورد     
وينص هذا التقرير على أن الاغتصاب جريمة بشعة علـى المـستوى            . ستان للعلوم بمركز داغ 

الاجتماعي في أرمينيا، ولا سيما إذا تعرضت له زوجة ضابط شرطة، وأنه ينبغي التـصدي               
. المرأة السائد في أرمينيـا    للاغتصاب بجدية كوسيلة من وسائل العقاب في مناخ العنف ضد           

ومن ثم، يزعم صاحب البلاغ أن الشكوى من اغتصاب زوجته أمام الـسلطات لم تكـن                
  .لتدعمه، وبخاصة بما أنه كان يعتبر معارضاً سياسياً

وفيما يتعلق بالرسائل الخطية المقدمة من أقربائه، يزعم صاحب الـبلاغ أن والدتـه             ٦-٥
اه تعرض لمعاملة لا إنسانية على أيدي ضـباط مـن           ذكرت في إحدى هذه الرسائل أن أخ      

وعـلاوة  . إحدى الإدارات الخاصة على مدى يومين من أجل معرفة مكان صاحب البلاغ           
ولا يمكـن   . على ذلك، ذكرت حماته أنها وأسرتها تعرضتا للمضايقة والترهيب للسبب نفسه          

. ان صاحب الـبلاغ اعتبار ذلك تصرفاً عادياً من السلطات للحصول على معلومات عن مك     
ويعني هذا أن أي نوع من الأدلة مقبول        . والقانون الإداري الهولندي يطبق نظرية الأدلة الحرة      
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ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى دليل مفوض الأمم المتحدة السامي          . في عملية التماس اللجوء   
بـصرامة  ألا يطبـق    [...] شرط تقديم الدليل ينبغي     "لشؤون اللاجئين الذي ينص على أن       

شديدة نظراً لصعوبة الإثبات الملازمة للحالة الخاصة التي يجد طالب وضع اللاجـئ نفـسه               
من الضروري، على كل حال، تخفيف عبء الإثبات        "ويذكر دليل المفوضية أيضاً أن      ." فيها

 مكان آخر عن المعلومـات الـتي        الذي يقع على عاتق طالب اللجوء، وقد يتعين البحث في         
ل عليها بيسر من طالب اللجوء، كالبحث عنها لدى أصدقاء طالب اللجوء            يمكن الحصو  لا

ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن المحكمة       .)١١("وأقربائه والأشخاص الآخرين الوثيقي الصلة به     
وهكذا، ففي حين أن عبء      .)١٢(الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي وزناً كبيراً لرسائل الأقرباء       

أ، على عاتق صاحب البلاغ، فإن واجب التحقق مـن جميـع            الإثبات يقع، من حيث المبد    
الوقائع ذات الصلة وتقييمها يتقاسمه صاحب البلاغ والدولة الطرف، وهذا ما لم تفعله الدولة              

  .الطرف في هذه القضية
ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت زعمها بأن صاحب البلاغ لم يكن                ٧-٥

والدولة الطرف لا تضع    . السلطات بمغادرته البلد بجواز سفره    يخشى التعرض لأية مشكلة مع      
في اعتبارها كون صاحب البلاغ قد حصل على إجازة رسمية، وهي الظرف الوحيد الـذي               

  .يمكّن ضابط الشرطة من مغادرة البلد
وفيما يتعلق بقيام الدولة الطرف بإرسال الوثائق الشخصية الأصلية لصاحب البلاغ             ٨-٥

ة الدبلوماسية الأرمينية، فإنه ينتهك القاعدة المطلقة القاضية بأنه لا ينبغي للدولة أبداً             إلى الممثّلي 
.      أن تتصل بأي شكل بسلطات البلد الأصلي لملتمس اللجوء في أثنـاء إجـراءات اللجـوء               

ولا يمكن إجراء الاتصال بالممثّلية الدبلوماسية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من ملتمس 
ومن ثم فقد وضعت الدولة الطرف عن قصد صـاحب          . لجوء وبعد استشارة دائرة الهجرة    ال

البلاغ في موضع خطورة وبخاصة بما أن هذه الوثائق قد أُرسلت إلى الممثّلية الدبلوماسية بعد               
  .تقديم صاحب البلاغ لبلاغه إلى اللجنة، وقيام المقرر الخاص بمنحه تدابير مؤقتة

  ا الدولة الطرفمعلومات أخرى قدمته    
، ردت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ وسع بشدة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣في    ١-٦

في تعليقاته نطاق بلاغه الأصلي بطرح مسألة إجراءات مركز تقديم التماسات اللجوء بالمعنى             
وتؤكد الدولة الطرف أن الغرض من اتخاذ إجراءات البلاغات الفردية أمام اللجنـة             . الواسع

__________  
مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، انظر دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديـد وضـع                )١١(

، )HCR/IP/4/Eng/REV.1( الخاصين بوضع اللاجـئين      ١٩٦٧ وبروتوكول   ١٩٥١تضى اتفاقية   اللاجئ بمق 
 .٢١٠ و١٩٧الفقرتان 

 .ECHR, Ammari v. Sweden, judgement of 22 October 2002 (No. 60959/00)انظر  )١٢(
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 .)١٣(الاعتراض في المطلق على التشريعات أو الممارسات الوطنية التي تبدو مخالفة للعهد           ليس  
 هي مـا إذا     ٧وعلاوة على ذلك، فالمسألة الجوهرية في ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة            

  .كان طرده إلى بلده الأصلي سيعرضه لخطر حقيقي بالتعرض لمعاملة مخالفة للعهد
تُقيم الحالات عند عدة نقـاط       ،)١٤(ات مركز تقديم الالتماسات   وفيما يتعلق بإجراء    ٢-٦

من مراحل الإجراءات لتحديد ما إذا كان يمكن تجهيزها كما ينبغي في ذلك الـسياق أم إذا                 
ويتم التقييم الأول بعد المقابلة الأولى عنـدما        . كان الأمر يستلزم إجراء المزيد من التحقيقات      

انوني لصاحب البلاغ لإبلاغ دائرة الهجرة والتجنس برأيه في أن         تُهيأ الفرصة أمام المستشار الق    
ثم تقرر الدائرة ما إذا كان يتعين الاسـتمرار في          . الحالة تتطلب قدراً أكبر بكثير من البحوث      

الإجراءات المعجلة أم إرسال الطلب إلى موظف لتناوله من أجل مواصلة النظر فيه وإحالـة               
. وفي الحالة الراهنة، لم يلجأ المستشار القانوني لهذا الخيار        . ملتمس اللجوء إلى مركز استقبال    

وفي نهاية المقابلة الثانية، يُتخذ قرار للمرة الثانية بشأن ما إذا كان من المناسب مواصلة معالجة                
ويُتخذ القرار النهائي بعد إعراب ملتمس اللجوء صراحة        . القضية في مركز تقديم الالتماسات    

 ١٩ولم تشكل الآراء التي أعرب عنها صاحب الـبلاغ في           . ر انعقاد النية  عن آرائه بشأن قرا   
وثمة .  أسباباً تدعو إلى إنهاء النظر في قضيته في مركز تقديم الالتماسات           ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

وأول هـذه   . قدر كاف من الضمانات المحددة لكفالة إجراء تقييم دقيق وسليم للمخـاطر           
 يستعين فيها مقدم الالتماس بالمشورة القانونية، وثانيهـا         الضمانات هو وجود عدة مقابلات    

هو وجود نقاط متعددة تُتخذ عندها قرارات فيما إذا كان من المناسب الاستمرار في معالجة               
ويخضع هذا القرار للطعن أمام المحاكم الداخليـة،        . القضية في مركز تقديم الالتماسات أم لا      

 تر المحاكم المحلية أن من المستحيل تقـدير خطـر           ولم. وقد استفاد صاحب البلاغ من ذلك     
  . من العهد في إطار إجراءات مركز تقديم الالتماسات٧التعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 

وترفض الدولة الطرف كذلك ادعاء صاحب البلاغ بأنه مُنح وقتاً قصيراً للغاية لكي               ٣-٦
توا ما حدث لهم في بلدهم الأصـلي،        إذ ليس المطلوب من ملتمسي اللجوء أن يثب       . يعد طلبه 

وقد اعتبرت الدولة الطرف أن الأقوال الـتي أدلى بهـا           . وإنما أن يثبتوا مدى وجاهة روايتهم     
كما أن المحاكم أجرت تقييماً شاملاً للوثـائق        . صاحب البلاغ في أثناء المقابلة الثانية وجيهة      

غير أنها كانت غـير     . لتماساتالتي قدمها صاحب البلاغ في إطار إجراءات مركز تقديم الا         
كافية لإثبات وجاهة ادعاء صاحب البلاغ بأنه سيتعرض، إذا ما عاد إلى أرمينيـا، لمعاملـة                

 ١٥وبالنظر إلى أن صاحب الـبلاغ لم يغـادر البلـد حـتى              .  من العهد  ٧تتنافى مع المادة    
  .روايته، فقد كان أمامه الوقت الكافي للحصول على وثائق تدعم ٢٠٠٨يونيه /حزيران

، مدعماً  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦ آخر بالتماس اللجوء في      وقدم صاحب البلاغ طلباً     ٤-٦
وقد دفعـت هـذه     . ادعاءه بتقرير منظمة العفو الدولية ووثائق أخرى تفيد عن حالته الصحية          

__________  
 ٩ الآراء المعتمـدة في       سيفرا وآخرون ضد موريشيوس،    -أوميرودي  ،  ٣٥/١٩٧٨انظر بلاغ اللجنة رقم      )١٣(

 .٢-٩، الفقرة ١٩٨١أبريل /نيسان
 .٢٠٠٠ لعام الأجانب قانون لتنفيذ التوجيهية   ادئــالمب من C 13/2 وC 12/3انظر  )١٤(
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) Bureau Medische Advisering (BMA)(الوثائق الدولة الطرف إلى تكليف قسم التقييم الطبي 
   ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٧د على التقرير الـصادر في       لحالة الصحية لصاحب البلاغ والر    ببحث ا 

  وفحص قسم التقييم الطبي صاحب البلاغ      . عن فريق الفحص الطبي التابع لمنظمة العفو الدولية       
         / آب ١٢ و ٢٠٠٩نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٦وأفاد الدولة الطرف عن نتائج الفحـص في         

 كـانون   ١٤ طلب اللجوء الجديد الذي قدمه صاحب الـبلاغ في           ورُفض. ٢٠٠٩أغسطس  
ثم قدم صاحب البلاغ طلباً بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، ولم يكن قد             . ٢٠١٠يناير  /الثاني

   .)١٥(تم البت فيه وقت تقديم الدولة الطرف للمعومات الأخرى
ديه أية أسباب طبية تحـول      ل صاحب البلاغ عما إذا كانت ل      ئوقبل المقابلة الثانية، سُ     ٥-٦

ثم قدم صاحب البلاغ، في طلب التماسه       . فرد بأنه لائق لإجراء المقابلة    . دون إجراء المقابلة معه   
   ، تقرير منظمة العفو الدولية ليبرهن علـى أنـه   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦اللجوء الجديد المؤرخ    

للكشف عن تعرضه لسوء المعاملة على أيدي       يكن يتمتع في أثناء المقابلة الثانية باللياقة اللازمة          لم
وترى . قادته، وأن مشاكله العقلية والنفسية مرتبطة بالمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها في أرمينيا            

وفي حين  . الدولة الطرف أن التقرير غير حاسم لدرجة أنه لا يثبت هذا الادعاء بطريقة مرضية             
عانيه من ألم مستمر في مكان معين أعلـى منطقـة           أن إصابات صاحب البلاغ البدنية مثل ما ي       

  مم، والضرس المفقود، قد تكون كلها آثـاراً        ٣البطن، والندبة على عظمة ذقنه التي يبلغ طولها         
  .للتعذيب، فيمكنها أيضاً أن تكون ناتجة عن إصابات وقعت في ظل ظروف أخرى

غ تتضمن دليلاً علـى     وينص تقرير منظمة العفو الدولية على أن رواية صاحب البلا           ٦-٦
غير أن التقرير يفيد بأن أفضل تـصنيف لهـذا          . الاضطراب الناجم عن الصدمة   معاناته من   

كما ينص التقرير على أن انعدام اليقين الحالي بشأن         . الاضطراب هو أنه اضطراب في التكيُّف     
يـر،  ويخلص التقر . ظروف الشخص المعيشية يؤدي أيضاً دوراً في حدة ظهور هذه الأعراض          

مع ذلك، إلى أنه على الرغم من أن انعدام يقين صاحب البلاغ بشأن ظروفه المعيـشية قـد                  
وقد أعرب طبيب قسم . سوء معاملة/يكون عاملاً مؤثراً، فيبدو أن اضطرابه ناجم عن تعذيب

 عن تـشككه في الطريقـة الـتي         ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢التقييم الطبي في تقريره المؤرخ      
 العفو الدولية للوصول إلى هذا الاستنتاج، بالنظر إلى التقيـيم الأولي            استخدمها خبير منظمة  

  .المتمثل في الاضطراب في التكيُّف
 إلى أن صاحب الـبلاغ      ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٨وخلصت المحكمة المحلية في هارلم في         ٧-٦

لم يبد أنـه  أدلى في التقرير عن المقابلة الثانية ببيان تفصيلي عندما طُلب منه أن يعيد روايته، و              
وعندما طُلب منه تقديم المزيد من الإيضاحات،       . تعرض للمقاطعة أو الإعاقة في هذه المناسبة      

كما خلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد ما يـشير إلى الـسبب             . تمكن من الرد بطريقة مرضية    
__________  

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن محكمة إقليم لاهاي المنعقدة في           ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢في رسالة مؤرخة     )١٥(
وقدم صاحب البلاغ   .  يستند إلى أي أساس    أمستردام أعلنت أن طلب المراجعة المقدم من صاحب البلاغ لا         

وفي رسـالة   . ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٢ في   شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة     طعناً في هذا الحكم أمام      
 كـانون   ١٤، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن طعنه قد رُفـض في            ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٨مؤرخة  
 .اف المحلية مرة أخرى، فأغلقت بذلك سبل الانتص٢٠١١يناير /الثاني
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لـة،  وبعد المقاب . الذي منع صاحب البلاغ من أن يذكر في المقابلة الثانية أنه تعرض للاعتداء            
. وحين سُئل عن هذه المسألة، رد صاحب البلاغ بأنه خرج راضياً عن طريقة إجراء المقابلـة              

ومن ثم، تشكك الدولة الطرف في صحة ادعاءات صاحب البلاغ اللاحقـة فيمـا يتـصل                
  .بالاعتداء عليه واغتصاب زوجته

رمينيـا،  وتلاحظ الدولة الطرف في النهاية أن حالة حقوق الإنـسان المترديـة في أ              ٨-٦
وبخاصة الأحداث المتصلة بالانتخابات الرئاسية وآثارها على الحقوق السياسية قد وُضعت في            

غير أن الوضع تغير منذ ذلك الحين؛ فوفقـاً لتقريـر   . الاعتبار في أثناء عملية اللجوء بكاملها  
   ، أُعلن عفو عـام    ٢٠٠٩وزارة خارجية الولايات المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في عام           

 من مؤيدي المعارضة الأربـع      ٣٠وأعقب ذلك الإفراج عن     . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٩في  
والأربعين الذين كانوا لا يزالون محتجزين فيما يتصل بالانتخابات الرئاسية الـتي جـرت في              

وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ليس معرضـاً لأي معاملـة            . ٢٠٠٨فبراير  /شباط
وبما أن صاحب البلاغ ظل دائماً يخفـي  . العهد لدى عودته إلى أرمينيا  من   ٧تتنافى مع المادة    

معتقداته السياسية عن رؤسائه، فإنه لن يتعرض للخطر لمجرد أنه رفض تقاضي الأمـوال في               
 أو لمجرد أنه تحاشى القيام بمهام معينة        ٢٠٠٨مقابل صوته في سياق الانتخابات الرئاسية لعام        

، علـى   ٢٠١٠ك، فسيكون قد انقضى عامان، بحلول عام        وعلاوة على ذل  . كضابط شرطة 
  .هذه الانتخابات

  تعليقات أخرى أبداها صاحب البلاغ    
، قدم صاحب البلاغ حججاً مفصلة لدعم ادعائه ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١في    ١-٧

بأن الإجراءات المعجلة، كما طُبقت عليه، لا تستوفي الحد الأدنى من الاشتراطات التي تمكن              
 استعيض عن إجـراءات اللجـوء المعجلـة         ٢٠١٠يوليه  / تموز ١فمنذ  . ن تقدير المخاطر  م

وهذه الاستعاضة عن الإجراءات المعجلة     .  أيام ٨بإجراءات اللجوء العامة التي امتد زمنها إلى        
بإجراءات اللجوء العامة مؤشر على أن الإجراءات السابقة لم تكن تضمن حقوق ملتمـسي              

ءات الجديدة تتيح وقتاً للراحة والإعداد لا يقل عن ستة أيام قبل بـدء              وهذه الإجرا . اللجوء
،     ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ١أما في إجراءات اللجوء المعجلة، التي كانت سارية حتى          . العملية

فلم تكن تشتمل على وقت للراحة والاستعداد، ولا على اجتماع في مكتب المحامي، وكـان       
وهكذا، لم يكن المحامي الذي ساعد      .  من مراحل الإجراءات   المحامون مختلفين عند كل مرحلة    

صاحب البلاغ، بعد المقابلة الأولى، في الإعداد للمقابلة الثانية هو ذات المحامي الذي اجتمـع    
ولا تسهم الظروف في إحلال مناخ يشعر فيه مقـدم          . مع صاحب البلاغ بعد المقابلة الثانية     
  .ميع الأسباب التي تثبت حقه في اللجوء منذ البدايةالالتماس بالأمان الكافي للإدلاء بج

وفي التصويبات والإضافات التي قدمها صاحب البلاغ بشأن الآراء المتعلقة بانعقاد النية              ٢-٧
على رفض طلبه اللجوء، ادعى صاحب البلاغ أنه خضع للتهديد والضرب وسوء المعاملة البدني              

 بيتروسيان، وأن زوجته اغتـصبت مـن قِبـل          - على أيدي قادته بسبب تأييده السياسي لتير      
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وكان ينبغي أن تجعل هذه التصويبات الدولة الطرف       . أشخاص على علاقة برئيس دائرة الشرطة     
واكتفت الدولـة   . تقرر أن طلب صاحب البلاغ لا يمكن تناوله عن طريق الإجراءات المعجلة           

     وعـلاوة علـى ذلـك،    . دقةالطرف بأن ذكرت أنها لم تعتبر هذه التصويبات والإضافات صا     
. لم تضع الدولة الطرف في اعتبارها الرسالة التي كتبها أقرباؤه لأنها لم تقدَّم إلا في مرحلة الطعن                

وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان يملك الوقت الكافي لجمـع الأدلـة                
ه جلب هذه الوثائق معه لكان من       الداعمة لروايته قبل مغادرة البلد، يقول صاحب البلاغ لو أن         

ومن ناحية أخرى، فإن رسائل أقربائه كُتبت بعـد         . المحتمل اكتشافها معه في المطار قبل سفره      
  .مغادرته، ولم يكن من الممكن بالتالي جمعها في المرحلة الأولى من الإجراءات

لبلاغ، لم تضع وفي أثناء الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء الثاني الذي قدمه صاحب ا       ٣-٧
الدولة الطرف في اعتبارها محتوى الوثائق المقدمة، وطبقت عليها الدولة الطرف قواعد إجرائية   

أو لم ترد من مصادر موضوعية، أو أنهـا         /صارمة مشيرة إلى أن هذه الوثائق ليست أصلية و        
ردام ورفضت المحكمة المحليـة في أمـست      . مجرد وثائق عامة لا تتعلق بصاحب البلاغ شخصياً       

، معتبرةً أن وثائق مثل تقريـر    ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٥طلب صاحب البلاغ إجراء المراجعة في       
منظمة العفو الدولية عن الحالة الصحية لصاحب البلاغ، وتقرير الخبير الأرمـيني روبـرت              

، وكون سلطات الدولة الطرف قد أرسلت وثائق رسمية تتعلق )Robert Chenciner(شينسينير 
غ إلى الممثّلية الدبلوماسية الأرمينية لم تكن وقائع جديدة بالمعنى المفهـوم مـن           بصاحب البلا 

 من القانون الإداري العام، وهذا لم يكفل لصاحب البلاغ الضمانات الإجرائيـة             ٦:٤المادة  
  .الضرورية لإجراء تقييم ملائم للمخاطر

ة الهولندية، تخلص فيه إلى ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير ورد من أمانة المظالم الوطني  ٤-٧
أن الدولة الطرف انتهكت القانون بإرسال وثائق صاحب الـبلاغ الأصـلية إلى الممثّليـة               

وتذكر أمانة المظالم   . الدبلوماسية الأرمينية في حين أن إجراءات اللجوء كانت لا تزال جارية          
ه الوثـائق، قـد     كذلك أنها لا تستطيع استبعاد أن تكون السلطات الأرمينية، بتلقيها هـذ           
  .أصبحت على علم بطلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ في الدولة الطرف

وفيما يتعلق بتقرير منظمة العفو الدولية، يدحض صاحب البلاغ زعم الدولة الطرف              ٥-٧
فالطبيب النفسي الذي حرر التقريـر يـذكر أن الاضـطراب        . بأنه غير واضح وغير حاسم    
ويخلص الطبيب النفسي إلى أن الأعراض      . سوء معاملة /ن تعذيب النفسي ناتج على ما يبدو ع     

النفسية، والندبة على ساق صاحب البلاغ اليسرى، وفقدان صاحب البلاغ لضرسه الأخـير   
ورداً على هذا التقرير، أشار المستشار الطـبي   . سوء المعاملة المزعوم  /أمور متسقة مع التعذيب   

 إلى أن السبب ليس واضـحاً في        ٢٠٠٩س  أغسط/ آب ١٢للدولة الطرف في تقرير مؤرخ      
سوء المعاملة أثرا على الأعراض النفسية أكبر من أثـر          /انتهاء الطبيب النفسي إلى أن للتعذيب     

ومن ناحية أخرى، لم يشكك المستشار الطبي في استنتاج أنه يمكن           . الظروف المعيشية الراهنة  
وعلاوة على ذلـك،     . وء المعاملة س/تصنيف الأعراض النفسية بأنها متسقة مع ادعاء التعذيب       
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يبد أي شك في الاستنتاجات الواردة في التقرير بشأن اتساق الندبة والضرس المفقود مـع                لم
  .سوء المعاملة/التعذيب

ويشير صاحب البلاغ إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان             ٦-٧
لشهادة لم يكتبها خبير متخصص في تقيـيم        على الرغم من أن ا    "التي ارتأت فيها المحكمة أنه      

فإنها تعطي، مع ذلك، مؤشراً قوياً بالأحرى إلى السلطات على أن           [...] إصابات التعذيب،   
. الندبات والإصابات التي مني بها مقدم الطلب ربما كان السبب فيها سوء معاملة أو تعذيب              

 شكوك قد يكون لها وجود      أن تزيل أي  ] سلطات الدولة [وفي ظل هذه الظروف، يتعين على       
أن تأمر بالحصول على رأي     ] لسلطات الدولة [وكان ينبغي   . فيما يتعلق بسبب هذه الندبات    

خبير في السبب المحتمل للندبات التي مني بها مقدم الطلب في ظل الظروف التي قدم فيها ادعاء      
.  محكمتا الطعن  ذلك، كما لم تفعله   ] سلطات الدولة [ولم تفعل   . ظاهر الوجاهة بشأن أصلها   

وعلى الدولة واجب التحقق من جميع الوقائع ذات الصلة، ولا سيما في الظروف التي              [...] 
وفي السابقة  . )١٦("توجد فيها دلالة قوية على أن إصابات مقدم الطلب كان سببها التعذيب           

من منظمـة   القضائية المذكورة أعلاه، لم يكن من أعد التقرير خبيراً، في حين أن طبيباً نفسياً               
ومن ثم، يـرفض صـاحب      . العفو الدولية، في حالة صاحب البلاغ، هو الذي كتب التقرير         

البلاغ زعم الدولة الطرف بأنه كان يبغي له أن يذكر جميع الوقائع ذات الصلة بقضيته منـذ               
وعلى العكس من ذلك، كان ينبغي للدولة الطرف أن تأتي بـدليل            . بداية إجراءات اللجوء  

لتقرير الطبي لمنظمة العفو الدولية فيما يتصل بعدم قدرة صاحب البلاغ علـى             طبي يعارض ا  
  .ذكر ما تعرض له من تعذيب مبكراً في أثناء إجراءات اللجوء

وبعد أن أشار صاحب البلاغ إلى حججه السابقة فيما يتصل بخطر التعرض لمعاملـة     ٧-٧
لقضائية للمحكمة الأوروبيـة لحقـوق    من العهد، يشير ثانيةً إلى السوابق ا٧تتنافى مع المادة    

، التي خلصت فيها المحكمـة إلى أنـه         ضد السويد . ج.قضية ر الإنسان، وعلى الأخص إلى     
في حلٍ من عبء إثبات تعرضـه فعليـاً         [...] بالنظر إلى ما استنتجته من أن مقدم الطلب         "

لة أي شـكوك    على عاتق الدولة لإزا   ] يقع[المحكمة أن عبء الإثبات     ] رأت[للتعذيب، فقد   
  .)١٧(" في حال تنفيذ طرده٣بشأن خطر تعرضه ثانيةً لمعاملة تتنافى مع المادة 

ويشير صاحب البلاغ إلى التقارير التي صدرت مؤخراً عن حالة حقوق الإنسان في               ٨-٧
أرمينيا، ذاكراً أنه عقب التحقيقات التي جرت في الأحداث المتعلقة بالانتخابـات الرئاسـية               

لصت اللجنة البرلمانية الأرمينية إلى أن الشرطة وقوات الأمن لم ترتكبا أيـة             ، خ ٢٠٠٨ لعام
، ٢٠٠٩يونيـه   /أخطاء في قمع القلاقل؛ وأن الناس لا يزالون، منذ العفو الصادر في حزيران            

وأن أكثر من نصف السجناء المستجوبين ادعـوا أنهـم           ؛)١٨(يسجنون بسبب هذه الأحداث   
__________  

 .ECHR, R.C. v. Sweden, judgement of 9 March 2010 (No. 41827/07), para. 53انظر  )١٦(
 .٥٥المرجع السابق، الفقرة  )١٧(
 .٢٠١٠أغسطس / آب٢٧انظر وزارة الخارجية الهولندية، التقرير القطري عن أرمينيا،  )١٨(
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طة قبل ترحيلهم إلى السجن؛ وأن مجموعات المجتمع المدني المحلية          عُذبوا في أثناء تحقيقات الشر    
 .)١٩(في أرمينيا أفادت على نطاق واسع عن وقوع تعذيب وسوء معاملة في أثناء الاحتجـاز              

ومن ثم، يزعم صاحب البلاغ أن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان مستشريين في أرمينيا، وأن       
 ٧ مقروءة بالاقتران مع المـادة       ٢ من المادة    ٣ الفقرة   الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب    

  . وحدها إذا ما عاد إلى أرمينيا٧من العهد، وقد تنتهك المادة 

  ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف وتعليقات أخرى قدمها صاحب البلاغ    
، ذكرت الدولة الطرف أن الدافع إلى الاستعاضـة عـن           ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٩في    ١-٨

ات مركز تقديم الالتماسات بإجراءات اللجوء العامة هو جزئيـاً الرغبـة في إدخـال               إجراء
تحسينات نوعية على معالجة طلبات اللجوء، وهذا لا يعني أن القرارات المتخذة في الإجراءات              

  .السابقة قد اتُّخذت دون العناية الواجبة المطلوبة
صوله على مساعدة مستـشار     وادعاءات صاحب البلاغ التي يفيد فيها عن عدم ح          ٢-٨

قانوني لإعداد مقابلته الأولى لا تعني أن إجراءات اللجوء الأولى قد سارت دون توخي العناية               
فالأسباب التي تدعو ملتمس اللجوء إلى طلب اللجوء لا تُناقش في المقابلـة الأولى              . الواجبة

مستـشار قـانوني في   وقد حصل صاحب البلاغ على مساعدة مـن  . وإنما في المقابلة الثانية 
الإعداد للمقابلة الثانية، وأُبلغ صراحةً في المقابلة الثانية بأهمية ذكر جميع الوقائع والملابـسات              

ولم يوجد، على ما يبدو، من الأسباب ما منع صاحب البلاغ من الإشارة إلى . المتصلة بروايته
. صلي عنـد هـذه المرحلـة   أن زوجته اغتُصبت وأنها تعرضت لمعاملة لا إنسانية في بلده الأ        

وتلاحظ الدولة الطرف أن المحكمة المحلية في هارلم ناقشت باستفاضة، في حكمها الـصادر               
، مسألة ما إذا كانت المقابلة الثانية قد سارت مع تـوخي العنايـة              ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٨ في

  .الواجبة أم لا، وأنها خلصت إلى أن هذا هو ما حدث
وء الثاني، تدفع الدولة الطرف بأن السلطات لم تراع حالـة           وفيما يتعلق بطلب اللج     ٣-٨

فبناء على طلب الممثل القانوني لصاحب البلاغ، وقـع         . صاحب البلاغ الصحية في تقييمها    
وخلص هذا الطبيب إلى أن . ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥طبيب الفحص على صاحب البلاغ في 

يلة، وإن كان من الممكن الاسـتماع       الحالة الطبية لصاحب البلاغ لم تكن تسمح بمقابلة طو        
وعُقدت المقابلة في اليوم التالي وراعت      . إليه بإيجاز فيما يتعلق بأية وقائع أو ملابسات مغايرة        

كما أن دائرة الهجرة والتجنس طلبت من قسم التقييم الطبي أن يرد علـى              . ظروفه الصحية 
رأيها في المشاكل الطبية التي يعانيها   تقرير فريق الفحص الطبي لمنظمة العفو الدولية، وأن تقدم          

 تـشرين   ٦ و ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢وتبعاً لاستنتاجات القسم المؤرخة     . صاحب البلاغ 
، اتُّفق مع ممثل صاحب البلاغ على تقديم عدد من الأسئلة خطياً تجنبـاً              ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

__________  
التعذيب وسـوء  "مل المتعلق بأرمينيا بشأن انظر مساهمة مرصد حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشا         )١٩(

 .٢٠٠٩نوفمبر /، تشرين الثاني"المعاملة
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 كـانون   ١١لـصادر في    وما تلا ذلك من إخطار انعقاد النية ا       . للاحتياج إلى مقابلة إضافية   
 بحث ما إذا كانت     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٤ والقرار الصادر في     ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

الحالة الصحية لصاحب البلاغ تبرر الانتهاء إلى أن عودته إلى بلده الأصلي ستؤدي إلى معاملة      
  . من العهد٧تنتهك المادة 

 من القانون الإداري العام     ٦:٤ادة  وإجراءات تقديم الالتماسات الجديدة بموجب الم       ٤-٨
تتيح لملتمسي اللجوء أن يطلبوا إعادة النظر في قرار سابق برفض طلب اللجوء، إذا ظهـرت                

، يجوز لوزير سياسات الهجـرة      ٦:٤ من المادة    ٢وبموجب الفقرة   . وقائع أو ظروف مغايرة   
لى القرار السابق الـذي     واللجوء، وفقاً لسلطته التقديرية، أن يلغي الطلب الجديد بالإشارة إ         

بـل إن   . غير أن الوزارة لم تلجأ لهذا الحكم الأخير في الحالة الراهنـة           . ألغى الطلب السابق  
الوزارة قيّمت الطلب الجديد تقييماً موضوعياً، وركزت على جميع الوثـائق الـتي قـدمها               

ليـة في   وفي أثناء إعادة نظر المحكمـة المح      . صاحب البلاغ، ثم ذكرت أسباب رفض الطلب      
الرفض، نظرت المحكمة فيما إذا كان صاحب البلاغ قد تقدم بوقائع أو أدلة جديدة لم يكن                
قد قدمها من قبلُ، وما إذا كانت البنود المضافة ستؤثر أيضاً على الموقف المتخذ في القـرار                 

، أن تقريـر منظمـة   ٢٠١٠يوليه / تموز١٥وقررت المحكمة في حكمها الصادر في      . الأصلي
والمقالات المقدمـة   ) بما فيها تقرير السيد شنسينير    (الدولية لم يكن حاسماً؛ وأن التقارير       العفو  

بشأن الحالة في أرمينيا لا تؤثر على تقييم حالة صاحب الـبلاغ الشخـصية؛ وأن المقـالين                 
 كانـا صـورتين         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٨ و ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١١الصحفيين المؤرخين   

حتهما وأنهما لا يتعلقان بحالة صاحب البلاغ؛ وأن رسـائل الأصـدقاء            لم يتسن تأكيد ص   
شـعبة  وأكـدت  . والأقرباء كانت مكتوبة بناء على طلبه ولم تدعمها أية مصادر موضوعية        

  .٢٠١١يناير / كانون الثاني١٤ حكم المحكمة المحلية في القضاء الإداري في مجلس الدولة
م إلى المحكمة المحلية طلبـاً لإعـادة النظـر في    ومُنح صاحب البلاغ الحق في أن يقد        ٥-٨

وبعـد  . ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثاني  ١٤ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٠القرارين الصادرين في    
إجراء تقييم كامل وصدور حكم المحكمة المحلية، طعن صاحب البلاغ في الحكم أمام الشعبة              

ف القانونية الفعالة المشار إليها     ومن ثم، فإن سبل الانتصا    . الإدارية، ولكن جرى تأييد الحكم    
  . من العهد موجودة في مواجهة رفض طلب لجوء أصلي أو جديد٢ من المادة ٣في الفقرة 

ويذكر تقرير فريق الفحص الطبي بمنظمة العفو الدولية أن الأعراض الـتي يعانيهـا                ٦-٨
حصائي للأمـراض   صاحب البلاغ لا تستوفي المعيار القياسي الوارد في الكتيب التحليلي والإ          

العقلية بشأن الاضطرابات الناجمة عن الصدمة، ولا كان من الممكن وصـف حالتـه بأنهـا       
الاعتـداء المزعـوم،   /اكتئاب بالمعنى المفهوم في الطب النفسي، أو خلل عقلي نتيجة التعذيب      

 فاستناداً إلى تصنيف الكتيب، أفضل ما يمكـن       .  من أعراض  كتفسير محتمل لما يشعر به حالياً     
وكما يلاحظ قسم التقييم الطبي في      . أن توصف به هذه الأعراض هو الاضطراب في التكيف        

، ليس من الواضح ما هو بالضبط الأساس الـذي          ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٢تقريره المؤرخ   
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استند إليه استنتاج محققي فريق الفحـص الطـبي بـأن هـذا الاضـطراب نـاجم عـن                   
 يـدعو إلى الاعتقـاد بـأن        حص لا يقدمان سـبباً    فالتقرير والف . الاعتداء المزعوم /التعذيب
من ) كثيراً(الاعتداء المزعوم له على أعراض صاحب البلاغ النفسية الحالية أثر أكبر            /التعذيب

" متسقة مع "واستخدام المحققين لعبارة    . أثر انعدام اليقين الحالي والأحداث الأخرى في حياته       
وتستشهد الدولة الطـرف  . لاغ سبب آخر  لا يستبعد إمكانية أن يكون لأعراض صاحب الب       

بدليل التقصّي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                     
علـى أن  ) ب(١٨٧الذي ينص في فقرته رقم ) بروتوكول اسطنبول(أو اللاإنسانية أو المهينة     

 الصدمة الموصوفة ولكنها غير نوعية قد تكون الإصابة ناتجة عن" تعني عامةً أنه" متسقة"كلمة 
وفيما يتعلق بالضرسين المفقودين، يمكن القـول عـن         ". وتوجد أسباب عديدة أخرى ممكنة    

الاعتداء المزعوم، حيـث إن الـضرس   /واحد منهما فقط أن عدم وجوده متسق مع التعذيب  
أخرى لكـلا  وبالنظر إلى الصيغ المستخدمة، توجد أسباب محتملة . الآخر خلعه طبيب أسنان  

وبنـاء  .  مم على عظمة ذقن صاحب الـبلاغ       ٣الضرسين المفقودين وللندبة التي يبلغ طولها       
عليه، لا يمكن اعتبار أن التقرير يدعم بالأدلة الادعاء بأن صاحب البلاغ تعـرض بالفعـل                
للاعتداء أو التعذيب، كما لا يمكن اعتبار أنه يبرر الاستنتاج بأن صاحب الـبلاغ لم يكـن                 

  . على الإدلاء بأقوال متسقة في أثناء المقابلة الثانيةاًقادر
وفي النهاية، ترى الدولة الطرف أن الحالة العامة في أرمينيا لا تبرر افتراض أن يكون                 ٧-٨

لدى صاحب البلاغ الآن، بعد مرور ثلاث سنوات على الانتخابات الرئاسية، سبباً يـدعوه              
  . من العهد٧إلى الخوف من سوء معاملة ينتهك المادة 

، يكرر صاحب البلاغ حججه السابقة بـشأن عـدم          ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٩وفي    -٩
ملاءمة الإجراءات المعجلة لقضيته المعقدة؛ وعدم إيلاء العناية الواجبة لوثائق مثل تقرير فريق             

. الفحص الطبي بمنظمة العفو الدولية؛ والخطر الذي لا يزال يتعرض له إذا ما عاد إلى أرمينيـا    
ويدعي أن استنتاج التقرير الطبي لا يترك سوى مجال ضيق أمام وجـود أسـباب أخـرى                 
لاضطرابه غير التعذيب وسوء المعاملة التي عانى منها في أرمينيا، حيث إنه يقوم على تحقيـق                

كما يشير صاحب البلاغ إلى التقارير التي صدرت مؤخراً عن وزارة خارجية . مفصل وشامل
/      ، ومرصد حقوق الإنـسان في كـانون الثـاني         ٢٠١١أبريل  / نيسان الولايات المتحدة في  

، التي تفيـد عـن   ٢٠١١مايو /، ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان في أيار       ٢٠١١يناير  
؛ وارتكـاب   ٢٠٠٨توقيف المعارضين السياسيين؛ واستمرار احتجازهم منذ انتخابات عام         

  .أعمال تعذيب في أثناء الاستجواب
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  لإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل وا    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-١٠

 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥المـادة    من) أ(٢ما تقتضيه الفقرة    حسباللجنة،  د تأكدت   قو  ٢-١٠
من إجـراءات    إجراء آخر     أي الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار         

  .أو التسوية الدوليةالدولي لتحقيق ا
 توجد  وتعتبر أنه لا  . تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ           ٣-١٠

 ٣عقبات أمام المقبولية، وأن صاحب البلاغ قد دعم بالأدلة الكافية ادعاءاته بموجب الفقرة              
ولذلك، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول، وتشرع في بحثه مـن           .  من العهد  ٧ والمادة   ٢من المادة   

  .حيث الأسس الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإ     ١-١١
  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١على النحو المنصوص عليه في الفقرة الطرفان لها 
وترى اللجنة أن من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار أن الدولـة الطـرف ملتزمـة                ٢-١١

راد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها       من العهد بأن تكفل لجميع الأف      ٢بموجب المادة   
القانونية الحقوق المعترف بها في العهد، بما في ذلك في إطار تنفيذ عمليـات ترحيـل غـير                  

لدول الأطراف في العهد أن تُقيِّم      سلطات ا وتشير اللجنة إلى أنه ينبغي عموماً ل       .)٢٠(المواطنين
  )٢١(.هذه القضايا الوقائع في

ة أن تقيّم ما إذا كانت سلطات الدولة الطرف قد قيّمت التماس لجـوء              وعلى اللجن   ٣-١١
صاحب البلاغ الذي يؤكد، في هذه القضية، أنه كان معرضاً للخطر عند عودته إلى أرمينيا،               
تقييماً مناسباً أم لا، وما إذا كان يواجه بالفعل خطراً حقيقاً بالتعرض للتعـذيب أو سـوء                 

 ٣١وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقـم          .  الأصلي المعاملة لدى عودته إلى بلده    
بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو ترحيله بأيـة          "الذي تشير فيه إلى التزام الدول الأطراف        

طريقة من إقليمها إن وجدت أسباب كافية تبرر الاعتقاد بوجود خطر حقيقي في أن يتعرض               
   .)١٢ة الفقر ("يمكن جبره هذا الشخص لأذى لا

__________  
 .٢٠ ورقم ٦انظر التعليقين العامين للجنة رقم  )٢٠(
،  ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ الآراء المعتمـدة في      ،بيلاي ضد كندا  ،  ١٧٦٣/٢٠٠٨ انظر بلاغ اللجنة رقم      )٢١(

 .٢-١١الفقرة 
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وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف إذا ما أبعدته إلى أرمينيا، فإنها                ٤-١١
 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعـاء صـاحب          ٧تكون قد انتهكت حقوقه بموجب المادة       

 تقاضي الأموال في مقابل     ٢٠٠٨البلاغ بأنه وزوجته رفضا في أثناء الانتخابات الرئاسية لعام          
لتصويت لصالح المرشح ساركيسيان، مما أثار الشبهات حولهما بين فريـق رئـيس دائـرة               ا

كما تحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ ضابط شرطة سعى إلى تحاشـي قمـع               . الشرطة
المحتجين السياسيين في أثناء المظاهرات التالية للانتخابات، كاشفاً بـذلك عـن معتقداتـه              

حظ اللجنة أن الدولة الطرف ترفض هذا الجانب من الادعاء رفضاً           وتلا. السياسية أمام قادته  
جزئياً، حيث إنها تشير إلى أن صاحب البلاغ ذكر في أثناء إجراءات اللجوء على المـستوى                

 قال إنه لم يحصل بعدُ ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤الوطني أنه لكي لا يعمل في مظاهرة جرت في          
هة نظراً لأن صاحب البلاغ لم يسبق له أن تعـرض           على مرتبه، وإن هذه الرواية أكثر وجا      

كما تلاحظ اللجنة أن تأكيـد الدولـة        . لجزاءات تأديبية عن عدم انصياعه المزعوم للأوامر      
عنف في خلال تلك الفتـرة، فإنـه        الطرف أنه على الرغم من قمع المعارضين السياسيين بال        

لطات الأرمينية، وذلك لمجـرد أنـه   يمكن اعتبار صاحب البلاغ ناشطاً سياسياً في نظر الس  لا
رفض تقاضي الأموال من أجل التصويت لصالح ساركيسيان؛ وأن صاحب البلاغ لم يثبـت              

  .بالتالي أنه قد يستحوذ على اهتمام خاص من السلطات لهذا السبب
وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للضرب مرتين على              ٥-١١

؛ وأن أشخاصاً على صلة برئيس      ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩أبريل و / نيسان ٢٤ أيدي قادته يومي  
وتلاحظ اللجنة أن الدولـة  . دائرة الشرطة اغتصبوا زوجته؛ وأنها هربت بعد ذلك إلى روسيا       

الطرف تدحض هذه الادعاءات بالاستناد إلى أنها تنقصها المصداقية لأن صاحب البلاغ غير             
وفيما يتعلق باغتصاب   . ما أدلى به من أقوال في المقابلة الثانية       روايته مراراً بطريقة تتعارض مع      

زوجة صاحب البلاغ أو الشروع في اغتصابها، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ تقدم بتفسير 
للسبب في تردده في أن يؤكد في المقابلة الثانية أن الشروع في الاغتصاب قد تحقق؛ ولكـن                 

 وصف هذا الاعتداء بأنه انتقام منها هي بسبب رأيها          اللجنة تلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ     
ومع ذلك، لم يشرح صاحب البلاغ شرحاً مناسباً عدم    . السياسي، وأنه لم يكن موجهاً ضده     

وترى اللجنة أن من غير المعقول أن       . الاتساق في ادعاءات تعرضه للضرب في مناسبة أو أكثر        
  .ض بشدة مصداقية ادعاءاتهتعتبر الدولة الطرف عدم الاتساق هذا أمراً يقو

وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطـرف، بتطبيقهـا               ٦-١١
الإجراءات المعجلة على قضيته وعدم منح الوثائق التي قدمها الوزن الواجب، تكـون قـد               

 ـ  .  من العهد  ٧ مقروءة بالاقتران مع المادة      ٢ من المادة    ٣انتهكت الفقرة    ن أن  وعلى الرغم م
فإنها  ،)٢٢(اللجنة أعربت عن قلقها إزاء ضيق الإطار الزمني لإجراءات مركز تقديم الالتماسات

تلاحظ أن صاحب البلاغ حصل على عدة فرص لاستكمال طلبه، وأن أياً من الأدلة الـتي                
__________  

 .٩، الفقرة ٢٠٠٩يوليه / تموز٢٨، )CCPR/C/NLD/CO/4(انظر الملاحظات الختامية للجنة  )٢٢(
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التي قدمها لم يكن كافياً للتغلب على التناقضات في رواياته المختلفـة للأحـداث الـسابقة                
وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن القول إن دراسة الدولة الطرف لادعاءاتـه             . ينيالمغادرته أرم 

  .شابتها أية مخالفات إجرائية أو حرمته من سبيل انتصاف فعال
وفيما يتعلق بالرواية التي وجدتها الدولة الطرف صادقة من ادعاءات صاحب البلاغ،              ٧-١١

. ذيب أو سوء المعاملة في أرمينيا في المستقبل       تبقى مسألة ما إذا كان يواجه خطراً حقيقياً بالتع        
. وتلاحظ اللجنة مع القلق إرسال وثائق صاحب البلاغ عن طريق الخطأ إلى السفارة الأرمينية     

ومع ذلك، فنظراً لأن صاحب البلاغ لم يسبق له أبداً أن كان ناشطاً سياسياً، وبالنظر إلى أنه                 
 التي كانـت    ٢٠٠٨ مر على انتخابات عام      لم يعد ضابط شرطة، وبالنظر إلى الوقت الذي       

مثار نزاع، لا تستطيع اللجنة أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ سـيواجه خطـراً حقيقيـاً                 
  . من العهد إذا ما عاد إلى أرمينيا٧بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤بموجب الفقرة   واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف         -١٢
إبعاد  أن تعتبربروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ال

  .العهدصاحب البلاغ إلى أرمينيا لن ينتهك أياً من الحقوق التي يكفلها 

.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوسية والصينية والعربيةوستصدر لاحقاً بالر
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  ر جبار وشيهوب ضد الجزائ، ١٨١١/٢٠٠٨البلاغ رقم   -ميم  
  *)الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (    

تمثلـهما ترايـل    (طاوس جبار والسعدي شيهوب       :المقدم من
(TRIAL) -   كافحة الإفلات من    لم سويسرية منظمة
 )العقاب

 ١٩٩٧ابناهما المولـودان في     (جمال ومراد شيهوب      :الشخص المدعى أنه ضحية
  وصاحبا البلاغ)  على التوالي١٩٨٠و

  الجزائر  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٥  :تاريخ تقديم البلاغ
جاز السري  رهن الاحت الاختفاء القسري لشخصين      :موضوع البلاغ

   عاماً ١٥منذ 
  المحليةنتصاف الا سبل استنفاد  :الإجرائيةالمسائل 
وحظر التعـذيب والمعاملـة القاسـية       الحق في الحياة،      :الموضوعيةالمسائل 

في الحرية وفى الأمان علـى      الفرد  حق  وواللاإنسانية،  
كل ، وحق   واحترام كرامة الإنسان المتأصلة   ،  شخصه

 وحظـر  ،خصية القانونيـة  عترف له بالش  إنسان بأن يُ  
 حيـاة الأسـرة،     التدخل غير القانوني أو التعسفي في     

  والحق في الحياة الأسرية، وحق القاصر في الحماية
، ٦ مـن المـادة      ١الفقرة  و،  ٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد

، ٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١، والفقـرات    ٧ المادةو
، ١٧ و ١٦المادتـان   و،  ١٠ من المـادة     ١ الفقرةو
  ٢٤ والمادة ،٢٣ من المادة ١الفقرة و

  ٥من المادة ) ب(٢و) أ(٢الفقرتان   : الاختياريالبروتوكولمادة 
__________  

 السيد عبد الفتاح عمر، والسيدة كريـستين شـانيه،          :شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،    والسيد راجسومر لالاه،    واساوا،  ي إ جوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو    

ومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيـل ريفـاس         ن. والسيد جيرالد ل  وليا أنطوانيلا موتوك،    والسيدة ي 
  .، والسيدة مارغو واترفالتيلين كريستر السيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدبوسادا، و

  . بلاغدراسة هذا ال بوزيد في لزهاري، لم يشارك السيد  للجنة من النظام الداخلي٩٠ للمادة وفقاً  
 مايكل أوفلاهـرتي   اللجنة السيد    أعضاءمن  مُوقعين   يتضمن رأيين فرديين  نص  ه الآراء    هذ ةويرد رفق   
   . والسيد كورنيليس فلينترمان والسيد فابيان عمر سالفيولييلينت كريستر والسيد
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 من العهد الدولي الخاص ٢٨، المنشأة بموجب المادة إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول ٣١ في وقد اجتمعت  
طاوس جبار  السيدة المقدم من، ١٨١١/٢٠٠٨النظر في البلاغ رقم  من وقد فرغت  

 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص السعدي شيهوبالسيد و
  بالحقوق المدنية والسياسية،

   البلاغ،ا جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحبوقد وضعت في اعتبارها  
  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤اء المعتمدة بموجب الفقرة الآر    

هما طاوس جبار والسعدي شيهوب  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥صاحبا البلاغ المؤرخ   ١-١
وهما يقدمان البلاغ نيابةً عن ابنيْهما جمال شيهوب، المولود         . اللذان يحملان الجنسية الجزائرية   

المولـود   ومراد شيهوب، ) الجزائر العاصمة (سين داي    في ح  ١٩٧٧يناير  / كانون الثاني  ٨ في
ويدعي صاحبا البلاغ أن جمال     ). الجزائر العاصمة ( في الحراش    ١٩٨٠سبتمبر  / أيلول ٢٩ في

 مـن   ٣للفقـرة   شيهوب ومراد شيهوب تعرضا للاختفاء القسري الذي يمثل انتهاك الجزائر           
 ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ إلى   ١ من   والفقرات؛  ٧ والمادة   ؛٦ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ المادة

عن   ويدعيان، فضلاً . من العهد  ٢٣ من المادة    ١الفقرة  ؛ و ١٧ و ١٦والمادتين  ؛  ١٠من المادة   
.  من العهـد   ٢٤ من المادة    ١ذلك، أن مراد شيهوب تعرض لانتهاك حقوقه بموجب الفقرة          

؛ ٢ من المـادة     ٣لفقرة  ا ضحية انتهاك     وقعا، هم أيضا،   أنهماأيضاً  كما يدعي صاحبا البلاغ     
منظمـة  (وتمثلهما منظمة ترايل    .  من العهد  ٢٣ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٧ ؛ والمادة ٧والمادة  

الملحق به  لبروتوكول الاختياري   اوقد دخل العهد و   ). كافحة الإفلات من العقاب   سويسرية لم 
  . ١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢ حيز النفاذ بالنسبة للجزائر في

 متـصرفاً   ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة،      ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٢وفي    ٢-١
إلى  الذي تدعو فيه     ،٢٠٠٩مارس  / آذار ٣ المؤرخ   ،باسم اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف     

  .في مسألة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعيةاللجنة أن تنظر 

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
 يقيمان  ، في ثانوية  عاطل عن العمل، وأخوه مراد وهو طالب      أعزب  ب  كان جمال وهو شا     ١-٢

 ،١٩٩٦مايو  / أيار ١٦ويدعي صاحبا البلاغ أنه في      . اقي في الجزائر العاصمة   رفي مترل والديهما في ب    
. ، جاء عناصر من الجيش الجزائري إلى مترل الأسـرة في براقـي            الساعة الثامنة صباحاً  على  

يرتدون الزي العسكري الخاص بوحـدة المظلـيين         أفراد الجيش    فرداً من  ٢٠وكانوا حوالي   
التابعة لثكنة براقي، يرافقهم رجلان من مديرية الاستخبارات والأمن بالزي المدني، بالإضافة            
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. قائمة تتضمن أسماء وصوراً   عناصر الجيش   وكان في حوزة    . إلى رجل من المليشيا مقنَّع الوجه     
 الذي كان   ،لسعدي شيهوب صورة ابنه البكر سعيد شيهوب      للسيد ا  )١( قائد المجموعة  ظهروأ

قد غادر المترل منذ حوالي عام ونصف، وسأله عن مكان وجوده فأجاب الـسيد سـعدي                
سنخلي سبيل جمال   " :وقبض عناصر الجيش على جمال شيهوب قائلين      . شيهوب بأنه لا يعلم   

ر مراد التدخل لكـن     وحاول سعدي شيهوب وابنه الأصغ    ". عندما يقوم سعيد بتسليم نفسه    
وبعد أن انتزعوا جمال من بين يدي والده أخـذوه معهـم            . مراد فوقع أرضاً  ضربوا  الجنود  

ضور صاحبيْ البلاغ وبناتهما الخمس وابنهما مـراد        بحوجرت تلك الوقائع    . وغادروا المكان 
  .)٢(كما حضر العديد من الجيران تلك الواقعة. الذين كانوا موجودين في الشقة

مداهمة مشتركة قامت  حملة  دعي صاحبا البلاغ أن اختطاف ابنهما جمال تم في إطار           وي  ٢-٢
بها أجهزة مختلفة تابعة للجيش، وتعرض خلالها العديد من الأشخاص القاطنين في نفس الحـي               

 ثم إلى مركز    أولاًاقي  بربواقتيد جمال شيهوب إلى ثكنة مديرية الاستخبارات والأمن         . للاعتقال
وتفيـد معلومـات   . اًلإفادة سجين آخر أُطلق سراحه لاحق     اً  ات في شاتونوف وفق   قيادة العملي 

ومنذ ذلـك   . أخرى غير مؤكدة، بأنه نُقل فيما بعد إلى ثكنة الأمن العسكري في بني مسوس             
يوم حضر عناصر   اً  أما شقيقه البكر سعيد شيهوب الذي كان مطلوب       . الحين لم يره أحد من أهله     
 على الطريق   ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٢٧ فقد قتلته قوات الأمن في يوم        الجيش إلى مترل الأسرة،   

ومع ذلك، لم يتم إطلاق سراح جمال شيهوب الذي أُخذ          . العام خلال اشتباك مع قوى الأمن     
  .لما قاله الضابط الذي اعتقلهاً رهينةً في إطار البحث عن أخيه سعيد وفق

قـام  ،   الساعة الحادية عشرة ليلاً     حوالي ،١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣وفي يوم     ٣-٢
عشرة جنود من ثكنة باراقي بكسر باب مترل أسرة صاحبي البلاغ واعتقلوا ابنهما الأصـغر               

أمر توقيف  ب الاستظهار   مراد شيهوب، الذي كان آنذاك في السادسة عشرة من العمر، دون          
 هو من نفـذ     وكان الرائد نفسه الذي تولى اعتقال جمال شيهوب       . حتى توضيح الأسباب   أو

 عنصر من الميليشيا وكان برفقة عناصر الجيش أيضاً. العملية بمساعدة ملازميْن وضابطيْ صف   
ما يشارك في إجـراءات     اً  على الأقل، وهو يسكن في الحي ويعرفه السكان حق المعرفة وغالب          

. وجرى اعتقال مراد شيهوب في حضور صاحبي البلاغ وأخواتـه الخمـس           . من هذا النوع  
وكاد والده السعدي شيهوب أن يُقتل أثناء محاولتـه  . )٣(اك العديد من الجيران أيضاً   وكان هن 
أنه لا يملك أي دليل يشير إلى تورط الضحية بـشكل           اً  وخاطب الرائد الوالد مؤكد   . التدخل

  . بآخر في أنشطة محظورة أو
.  عليهم وقد اقتيد مراد شيهوب في البداية إلى ثكنة براقي مع أشخاص آخرين قُبِض              ٤-٢

هنـاك  اً  أنه ظـل محتجـز     طلق سراحهم لاحقاً  أُوعلمت أسرته فيما بعد من سجناء آخرين        
__________  

 .ذلك القائديذكر صاحبا البلاغ اسم  )١(
 .ن أثناء توقيف جمال شيهوبأنهما كانا حاضريْن تفيد بشاهديْن من الجيراأقوال بأرفق صاحبا البلاغ بلاغهما  ) ٢(
 .اعتقال مراد شيهوبكان شاهداً على  أحد الجيران يؤكد فيها أنه بشهادةأرفق صاحبا البلاغ بلاغهما  )٣(



A/67/40 (Vol. II) 

199 GE.12-44583 

، ثم إلى )صـالومبيي (ثلاثة أشهر قبل أن يُنقل إلى مركز قيادة العمليات في حي المدنيـة       لمدة
ولم يره أي من أفراد الأسرة وانقطعت أخباره منـذ          . مركز الأمن العسكري في بن عكنون     

  . ذلك الحين
واستمرت أسرة شيهوب، وخاصة صاحبا البلاغ، في بذل المساعي بلا كلـل مـن         ٥-٢

ففي أعقاب اعتقال جمال ومن بعده مراد شيهوب، سعى صـاحبا           . أجل العثور على الابنيْن   
إلى الاستعلام عن مصير ابنيهما وعن مكان احتجازهما، وسألا عنهما في مختلف            اً  البلاغ فور 

ة ومراكز الدرك في المنطقة وكذلك في النيابـة العامـة في الحـراش       الثكنات ومراكز الشرط  
  .يتوصلا إلى نتيجة ولم
، أرسل السعدي شيهوب رسالة إلى رئيس المرصد الوطني ١٩٩٦يوليه / تموز١٥وفي   ٦-٢

إلى رئـيس الجمهوريـة     اً  ثم وجه خطاب  . لحقوق الإنسان طلب فيها كشف مصير ابنه جمال       
وبعد ذلك، أبلغ السعدي . وكذلك إلى وزير العدل في اليوم التالي    ،  ١٩٩٦يوليه  / تموز ٢٦ في

شيهوب المدعي العام لدى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة عن اختطاف ابنه جمال شيهوب،              
.  علـى الإطـلاق    يتلـق أي رد   ولم  . ١٩٩٦سبتمبر  / أيلول ٧وذلك في رسالتين مؤرختين     

آخر إلى رئـيس الجمهوريـة      اً   خطاب ، وجه السعدي شيهوب   ١٩٩٧مارس  / آذار ١٦ وفي
 / حزيران٤وفي . منهما التدخل لكشف مصير ابنيهاً ورسالة إلى أمين مظالم الجمهورية ملتمس

  . ذ أي إجراءيتخلم لكن  و،من جديد وزير العدلراسل ، ١٩٩٧ يونيه
ولم يأت إقرار أمين مظالم الجمهورية باستلام التماس السعدي شـيهوب إلا بعـد                ٧-٢

 / كـانون الثـاني    ١٨ أشهر على إبلاغه باختفاء جمال شيهوب، وكان ذلك في           ١٠ مرور
وردَّ أمين المظالم في ذلك الخطاب بأن كل ما في وسعه القيام به هـو إبـلاغ               . ١٩٩٨ يناير

، ١٩٩٨ يوليـه / تمـوز ٤وفي  . الأجهزة المختصة بالقضية، وهو ما سبق أن قامت به الأسرة         
. يس الجمهورية تلتمس منه المساعدة في قضية اختفاء ابنيها    إلى رئ اً  وجهت طاوس جبار خطاب   

  .على خطابها ردأي ولم تتلق 
، أي بعد عامين ونصف من إبـلاغ الأسـرة          ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣وفي    ٨-٢

إلى أن النتـائج    اً  المرصدَ الوطني لحقوق الإنسان بموضوع اختفاء ابنها جمال، رد المرصد مشير          
 ـ           التي أسفر عنها تح    مـن  اً  قيق أجرته وحدة من الدرك الوطني تفيد بأن الابن لم يكن مطلوب

السلطات وبأن الأجهزة الأمنية لم تصدر ضده مذكرة توقيف، وبأن التحقيق لم يؤد في جميع               
 ١٨إلى محـضر مـؤرخ      اً  وأشار هذا الخطاب أيض   . الأحوال إلى معرفة أي شيء عن مصيره      

غير أن صاحبي   . ك الوطني بعد التحقيق في هذه القضية      ، حرره الدر  ١٩٩٧يناير  /كانون الثاني 
الاطلاع على ذلك المحضر الذي كان من شأنه توفير معلومات عن           اً  البلاغ لم يتسن لهما أبد    

ولم تُبلَّغ الأسرة بفتح التحقيق     . الإجراءات العملية التي تم اتخاذها بشأن اختفاء جمال شيهوب        
 ـ       وبمجرياته أثناء إجرائه، ولم تعلم ب      وقـد  اً،  إغلاق ملف التحقيق إلا بعد مرور عامين تقريب

   .علمت بذلك عن طريق المرصد الوطني لحقوق الإنسان
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، رفع السعدي شيهوب شـكوى رسميـة إلى         ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وفي    ٩-٢
 قاضي التحقيق في محكمة الحراش بشأن اختطاف واختفاء ابنه مراد شيهوب الذي كان قاصراً 

 إلى  ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢وبدورها قدمت طاوس جبار شكوى في       . هيوم اعتقال 
آخر اً وفي نفس اليوم، وجهت خطاب . المدعي العام في الجزائر العاصمة، تتعلق باختطاف ابنيها       

 لا وعن مكان وجودهمـا في       مإلى وزير العدل تسأل فيه عما إذا كان ابناها على قيد الحياة أ            
كما أبلغت السيدة طاوس جبار رئيس الجمهورية عن قضية ابنيها          . اةعلى قيد الحي  حال كانا   

  .٢٠٠٤مايو / أيار٢٣في رسالة مؤرخة 
من السلطات التي خاطبتها، لجأت إلى الفريـق العامـل          اً  وعندما لم تتلق الأسرة رد      ١٠-٢

 وأُحيلـت إليـه قـضية     . المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي التابع للأمم المتحدة        
غير أن الدولة الطرف لم تكشف . ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول١٩الأخوين شيهوب بتاريخ 

  . لهذه الآلية عن مكان وجودهما
 جهـاز الـدرك     ، ولا سيما  ، قامت سلطات وطنية مختلفة    ١٩٩٨ من عام    وابتداءً  ١١-٢

عام والنائب العام العسكري وقاضي التحقيق في محكمة الحراش وشرطة دائرة براقي ومدعي             
حلت محـل   التي  ( حقوق الإنسان    رقيةالجزائر العاصمة واللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وت      

 باستدعاء صاحبي البلاغ مـرات عديـدة للاسـتماع إلى           ،)المرصد الوطني لحقوق الإنسان   
وكانت الأسرة تجهل طبيعة الإجراء الذي يندرج في إطاره أخـذ الإفـادات لأن              . اإفاداتهم

وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن لـصاحبي       . لم تكن تتضمن إشارة إلى هذا الأمر      الاستدعاءات  
ويشير صاحبا البلاغ بصفة خاصة، إلى      . البلاغ علم بوجود إجراءات أخرى تتعلق بالتحقيق      

أن الأشخاص الذين شاركوا في اختطاف ابنيهما المفقودين لم يحـدُث قـط أن اسـتُجوبوا          
كـانوا  كما لم يتم استدعاء الجيران الـذين        . د علمهما اتُّخذ في حقهم أي إجراء على ح       أو

ولم تسفر أي . عمليتيْ الاختطاف للاستماع إلى إفاداتهم في إطار تلك الإجراءات       على   شهوداً
من المساعي التي قام بها صاحبا البلاغ عن اتخاذ قرار قضائي ولا حتى عن إجراء تحقيق فوري                 

ذت إجراء بشأن القضية هو قاضي التحقيق الذي أنهى         والهيئة الوحيدة التي اتخ   . اًوكامل نسبي 
، وهـو قـرار     ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٣الإجراءات بموجب قرار إغلاق ملف القضية المؤرخ        

 ولم تتلق الأسرة أبداً. أُبلغت به الأسرة عن طريق مذكرة موجزة مكتوبة بخط اليد وغير معللة         
  .نسخة من القرار الرسمي المتعلق بإغلاق الملف

  لشكوىا    
يدعي صاحبا البلاغ أن الوقائع تكشف أن ابنيهما جمال ومراد شـيهوب تعرضـا                ١-٣

 ١٦ منذ اعتقالهما على يـد مـسؤولي الدولـة الطـرف في يـومي                )٤(للاختفاء القسري 
ت رفض،  وعقب اعتقالهما .  على التوالي  ١٩٩٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣ و ١٩٩٦ مايو/أيار

__________  
 من نظـام  ٧من المادة  ) ط(٢المنصوص عليه في الفقرة     " الاختفاء القسري " البلاغ إلى تعريف     استند صاحب ي )٤(

 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص       ٢كمة الجنائية الدولية، وكذلك في المادة       روما الأساسي للمح  
 .من الاختفاء القسري
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إعطاء معلومات عن مصيرهما، وبذلك حُرما عمداً        و حريتهما الإقرار بحرمانهما من     السلطات
ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الاحتجاز السري ينطوي على خطر حقيقي . )٥(من حماية القانون

لانتهاك الحق في الحياة حيث تكون الضحية تحت رحمة سجانيها الـذين لا يخـضعون لأي                
قـد  وحتى مع افتراض أن حالة الاختفاء       . اًمراقبة بالنظر إلى طبيعة ظروف الاحتجاز تحديد      

 فإن الخطر الذي يحدق بحياة الضحية في تلك الفتـرة يـشكل انتـهاكاً             تنتهي بالأسوأ،    لا
. )٦( باعتبار أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بحماية الحـق الأساسـي في الحيـاة            ٦ للمادة

تزامهـا بـضمان حـق      ويضيف صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف لم تتخلف عن الوفاء بال          
وإذ يـشير   . الضحيتين في الحياة وحسب، بل إنها لم تبذل أي جهد للتحقيق بشأن مصيرهما            

 ١٢صاحبا البلاغ إلى أن احتمالات العثور على جمال ومراد شيهوب باتت ضئيلة بعد مرور               
 على اختفائهما إثر احتجازهمـا في مكـان سـري، وإلى التعليـق العـام للجنـة              )٧(عاما
، يدعيان أن الشقيقين تعرضا لانتهاك حقوقهما المكفولـة         ٦بشأن المادة   ) ١٩٨٤(١٤ رقم

  . )٨(من العهد) ٣(٢ منفصلة ومقروءة بالاقتران مع المادة ٦بموجب المادة 
ويدعي صاحبا البلاغ علاوة على ذلك أن الاختفاء القسري لجمال ومراد شيهوب،              ٢-٣

 تنطوي على انتهاك لحقوق الضحيتين بموجب       ومعاناة، يعتبر معاملة  كرب  وما ترتب عنه من     
  .)٩( من العهد٧المادة 

هما، أن اختفاء جمال ومراد شيهوب كان ولا يزال         صيخويدعي صاحبا البلاغ فيما       ٣-٣
عن مـصير ابنيْهمـا     اً  والجزع لأنهما لا يعلمان شيئ    والمعاناة  محنةً عصيبة سببت لهما العذاب      

 ولا تزال الأسرة كلها تعيش      .فيينا في حال كانا متو    عن ظروف وفاتهما أو مكان دفنهم      ولا
مـايو وتـشرين    /ين حتى اليوم، منذ أن اعتُقِلا في أيار       في هذه الحيرة التي تعاني جرَّاءها الأمرّ      

تخفيف معاناتهما بـإجراء    أبداً  ومنذ ذلك التاريخ، لم تحاول السلطات       . ١٩٩٦نوفمبر  /الثاني

__________  
يضيف صاحبا البلاغ أن ممارسة الدولة الطرف المتمثلة في الاختفاء القسري يمكن اعتبارها جريمـة ضـد                  )٥(

 . البشرية بالنظر إلى طابعها المنهجي العام
 ٢١عتمـدة في    المراء  الآ،  أوروغواي ضد   ديرمت بارباتو ،  ٨٤/١٩٨١رقم  البلاغ    البلاغ إلى  ايشير صاحب  )٦(

  .١٠، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر /تشرين الأول
 . عاما١٥ً حالياً )٧(
عتمـدة  المراء  الآ،  أوروغـواي  ضد   ديرمت بارباتو ،  ٨٤/١٩٨١البلاغ رقم    إلى   أيضاً صاحبا البلاغ    يشير )٨(

  .١٠، الفقرة ١٩٨٢أكتوبر / تشرين الأول٢١ في
، الآراء  الجماهيرية العربية الليبيـة    ضد   المقريسييوسف  ،  ٤٤٠/١٩٩٠يشير صاحبا البلاغ إلى البلاغ رقم        )٩(

 الآراء  الجزائر ضد   بوسروال،  ٩٩٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٤-٥، الفقرة   ١٩٩٤مارس  / آذار ٣٠المعتمدة في   
، ما ضد سري لانكـا    سار،  ٩٥٠/٢٠٠٠، والبلاغ رقم    ٨-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠المعتمدة في   

 .٥-٩، الفقرة ٢٠٠٣يوليه / تموز١٦الآراء المعتمدة في 
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 ٧ أن تصرف الدولة الطرف تجاههما فيه انتهاك للمادة          ويدعي صاحبا البلاغ  . تحقيقات فعالة 
  .)١٠( من العهد٢ من المادة ٣الفقرة من العهد منفصلة ومقروءة بالاقتران مع 

 من العهد، يذكّر صاحبا البلاغ بأن ابنيهما اعتقلا علـى يـد    ٩وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٣
وقيف ودون إبلاغهما بأسباب    أفراد من القوات المسلحة في الدولة الطرف دون وجود أمر ت          

ولم تعلم  . ولم يتمكن أحد من الأسرة من رؤيتهما أو الاتصال بهما منذ اعتقالهما           . اعتقالهما
الأسرة بخبر احتجاز جمال شيهوب في مركز قيادة العمليات بـشاتونوف وثكنـة الأمـن               

لعمليـات  العسكري في بني مسوس، واحتجاز مراد شيهوب في ثكنة براقي وفي مركز قيادة ا     
إلا عن طريق أشخاص آخرين احتُجِزوا معهما، لأن الدولـة الطـرف            ) صالومبيي(بالمدنية  

أخبـار   لمعرفـة ويقول صاحبا البلاغ إن جميع المساعي التي بذلاها         . تبلغهما بذلك رسمياً   لم
اماتهـا   من الدولة الطـرف لالتز      صارخاً ويدعيان أن في ذلك انتهاكاً    . ابنيهما باءت بالفشل  

   .)١١(تجاه جمال ومراد شيهوب٩ من المادة ١الفقرة جب بمو
ويضيف صاحبا البلاغ أن عدم إبلاغ ابنيهما بالتهم الجزائية الموجهة إليهما ينطـوي               ٥-٣

الذي اً،  وفيما يتعلق بجمال شيهوب خصوص    . العهد من   ٩ من المادة    ٢للفقرة   على انتهاك    أيضاً
، "سنخلي سبيل جمال عندما يقوم سعيد بتسليم نفسه       : "قال عنه الرائد الذي قاد عملية اعتقاله      

يبدو أن الهدف الوحيد من اعتقاله كان الضغط على شقيقه سعيد دون مراعاة لمبدأي الشرعية               
وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك ما يدل على أن جمال قد أتى سـلوكاً               . القانونية والعدالة 

يوجـد    وفيما يتعلق بمراد، لا    . قام باعتقاله  الذيالصريح للرائد   عتراف  الاغير قانوني بحسب    
 غير تعمد اضـطهاد     ١٩٩٦نوفمبر  /يمكن أن يبرر اعتقاله في تشرين الثاني      وجيه  سبب ظاهر   

وقد أكدت السلطات في الدولة     .  قُتل قبل ذلك بشهر     كان قد  شقيقه سعيد  علماً بأن    الأسرة
 وأنه لم تصدر في حقـه أي         أن مراد شيهوب لم يكن مطلوباً      ،في وقت لاحق  ،  الطرف أيضاً 

وعليه، فإن الشقيقين تعرضا لانتـهاك حقوقهمـا بموجـب          . )١٢(تفتيش  أو مذكرة توقيف 
  .٩ من المادة ٢ الفقرة

إلى أحد القـضاة    اً  ويؤكد صاحبا البلاغ أن عدم تقديم جمال ومراد شيهوب سريع           ٦-٣
. )١٣(٩ من المـادة     ٣ة  الفقربموجب  على انتهاك لحقوقهما    اً  إلى سلطة قضائية ينطوي أيض     أو

__________  
ماريا ديل كارمن ألميدا دي كوينتيروس      ،  ١٠٧/١٩٨١البلاغ رقم   أمور، إلى   لة  في جم  ،يشير صاحبا البلاغ   )١٠(

متها ، وإلى الملاحظات الختامية التي قد     ١٤، الفقرة   ١٩٨٣يوليه  / تموز ٢١عتمدة في   المراء  الآ،  ضد أوروغواي 
 .١٠، الفقرة ١٩٩٨أغسطس / آب١٨لجزائر، لاللجنة خلال استعراض التقرير الدوري الثاني 

 ،٢٠٠٦يوليـه   / تموز ١٤عتمدة في   المراء  الآ مجنون ضد الجزائر،  ،  ١٢٩٧/٢٠٠٤يشير صاحبا البلاغ إلى البلاغ رقم        )١١(
 ،٢٠٠٦مـارس  / آذار٣٠ عتمـدة في المراء الآ بوشرف ضد الجزائـر،  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣رقم  ، والبلاغ   ٥-٨الفقرة  
 .٥-٧الفقرة 

 .٨-٢الفقرة انظر أعلاه،  )١٢(
، )٢، الفقرة   ١٩٨٢يوليه  / تموز ٨] (١٦ [٨ في جملة أمور، إلى التعليق العام للجنة رقم          ،يشير صاحبا البلاغ   )١٣(

 / آذار٢٩عتمـدة في  المراء  الآ،  ماركيس دي مورايس ضـد أنغـولا      ،  ١١٢٨/٢٠٠٢وإلى البلاغات رقم    
، ٩٩٢/٢٠٠١، ورقـم    ٦-٧أعلاه، الفقرة   الحاشية  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣، ورقم   ٣-٦رة  ، الفق ٢٠٠٥ مارس

 .٦-٩أعلاه، الفقرة الحاشية 
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لانتـهاك حقوقهمـا    اً  وأخيراً، يشير صاحبا البلاغ إلى أن جمال ومراد شيهوب تعرضا أيض          
، وحرما من أي   ١٩٩٦ لأنهما احتجزا في مكان سري منذ عام         ٩ من المادة    ٤الفقرة  بموجب  

 قانونية ، الرجوع إلى محكمة لكي تفصل فياتصال بالخارج، وبالتالي، لم يكن بإمكانهما عملياً  
  . عنهماطلب الإفراج اعتقالهما أو

ويدعي صاحبا البلاغ علاوة على ذلك أن ابنيهما جمال ومراد شيهوب لم يُعاملا معاملة                ٧-٣
ومـن ثم   . إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان نظراً لاحتجازهما في مكان سـري            

  .  من العهد١٠ من المادة ١ الفقرة يؤكدان أن الدولة الطرف انتهكت حقوق الشقيقين بموجب
ويدفع صاحبا البلاغ أيضاً بأن تعرض جمال ومراد شيهوب للاختفاء القـسري قـد                ٨-٣

الحق في الاعتراف بهما كأصحاب حقوق وواجبات، أي أن صفة الشخص انتفت            من  حرمهما  
  .)١٤( من العهد١٦الدولة الطرف للمادة جانب عنهما، وهو ما ينطوي على انتهاك من 

دون أمـر  اقتحام القوات المسلحة للدولة الطرف لمترلهما   كما يدعي صاحبا البلاغ أن        ٩-٣
حد كسر الباب لاعتقال مراد شيهوب وتهديد       ، وقد وصل بهم الأمر إلى       يقضي بتوقيف ابنيهما  

 لحقوقهمـا    يعتبر تدخلاً تعسفياً في حياتهما الأسرية وبيتهما، وهو ما يشكل انتـهاكاً            ،والده
 ابنيهما جمال ومراد كانا يـسكنان       ه، نظرا إلى أن   ويضيفان أن . )١٥( من العهد  ١٧ المادة   بموجب

  . )١٦(١٧ لانتهاك حقوقهما بموجب المادة أيضاًهما تعرضا فقد  ،في مترل والديهما
ثلاثة من أبنائهما جراء الاختفاء القسري لجمـال        فقدا  ويقول صاحبا البلاغ إنهما       ١٠-٣

 ،ومن ثم يدعيان أن سلطات الدولة الطرف قضت       .  البكر سعيد  اهمومراد شيهوب ووفاة ابن   
 بأفعالها تلك، على حياتهما الأسرية منتهكة بذلك التزامها تجاههما بحمايـة الأسـرة وفقـاً              

  .)١٧( من العهد٢٣المادة  من ١الفقرة عليه نصت  لما

__________  
 ١٠عتمـدة في    المراء  الآ كيموش ضـد الجزائـر،    ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤يشير صاحبا البلاغ إلى البلاغين رقم        )١٤(

 ١٠ة في   عتمـد المراء  الآ،  قريوة ضـد الجزائـر    ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤، ورقم   ٩-٧، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  /تموز
 .٩-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه /تموز

راء الآ رافائيل أرماندو روخاس غارسيا ضد كولومبيـا،      ،  ٦٨٧/١٩٩٦يشير صاحبا البلاغ إلى البلاغ رقم        )١٥(
  .٣-١٠، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٣عتمدة في الم

 يـا،  كولومب ضـد خوسيه أنطونيو كورونيل وآخرون     ،  ٧٧٨/١٩٩٧يشير صاحبا البلاغ إلى البلاغ رقم        )١٦(
 .٧-٩، الفقرة ٢٠٠٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٤عتمدة في المراء الآ

مارسيل موليزي ضد جمهورية الكونغـو      ،  ٩٦٢/٢٠٠١يشير صاحبا البلاغ في هذا الصدد إلى البلاغ رقم           )١٧(
 .٤-٥، الفقرة ٢٠٠٤يوليه / تموز٨عتمدة في المراء الآ، الديمقراطية
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اً  عام ١٦ إلى أن مراد شيهوب كان عمره        ، في معرض الإشارة   وأكدا صاحبا البلاغ    ١١-٣
عندما اعتقل بشكل تعسفي في مترل والديه واحتجز في مكان سري، أن الدولة الطرف قـد              

  .)١٨(٢٤ من المادة ١ الفقرة انتهكت بفعلها ذاك
 من  اعإن عدم اتخاذ أي إجراء بعد كل ما بذلاه من مس          اً  ويقول صاحبا البلاغ أيض     ١٢-٣

واقع من استخدام حقهما في الطعـن في        كانا محروميْن في ال   اللذين  أجل كشف مصير ابنيهما     
من الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير سبيل طعـن          تقصيراً  شرعية احتجازهما، يعتبر    

. فعال لجمال ومراد، إذ كان يتعين عليها إجراء تحقيق شامل وسـريع بـشأن اختفائهمـا               
خاصة في ظل صدور    ،  اًعن ذلك، أن انعدام سبل الانتصاف الفعالة بات جلي          ويدعيان فضلاً 

 الأمر الذي يكفل إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من         ،عفو كامل وشامل بموجب القانون    
ويعتبر صاحبا البلاغ أن عدم قيام الدولة الطرف بالإجراءات اللازمة لحماية الحقوق            . العقاب

 مـستقلاً اً  ، يشكل انتهاك  ٢٤ و ٢٣ و ١٧ و ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧ و ٦المنصوص عليها في المواد     
  .)١٩(من العهد فيما يخص جمال ومراد شيهوب ٢ من المادة ٣للفقرة 

وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحبا الـبلاغ أن جميـع             ١٣-٣
وقـد لجـآ إلى الـسلطات       . السلطات التي لجآ إليها امتنعت عن إجراء التحقيقات اللازمة        

ومن ثم، يخلص صاحبا البلاغ إلى أن . )٢٠(وصلا إلى نتيجةالقضائية والحكومية والإدارية ولم يت
ويضيفان من ناحية أخرى، أنه بات يـستحيل        . سبل الانتصاف تفتقر إلى الكفاءة والفعالية     

 المتعلـق بتنفيـذ   ٦/٠١تقديم طعن أمام هيئة قضائية بعد صدور المرسوم رقم          اً  عليهما قانوني 
 نص على حظر أي ملاحقة قضائية لاسـتجلاء         ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهو ميثاق     
ويخلـص  .  وذلك تحت طائلة عقوبة الحـبس      )٢١(أخطر الجرائم كحالات الاختفاء القسري    

__________  
 ٢٩عتمـدة في    المراء  الآ،  بختياري ضد أسـتراليا   ،  ١٠٦٩/٢٠٠٢إلى البلاغ رقم    هنا  يشير صاحبا البلاغ     )١٨(

آنا روساريو سليس لوريانو ضد     ،  ٥٤٠/١٩٩٣ ، والبلاغ رقم  ٧-٩، الفقرة   ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين الأول 
 .٧-٨، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥عتمدة في المراء الآ، بيرو

عتمـدة  المراء ، الآضد كولومبياخوسيه فيسنتي وآخرون   ،  ٦١٢/١٩٩٥  البلاغ رقم   إلى يشير صاحبا البلاغ   )١٩(
، ١٩٩٢مـارس   / آذار ١٠الصادر في   ] ٤٠ [٢٠العام للجنة رقم    ، وإلى التعليق    ١٩٩٧يوليه  / تموز ٢٩ في

 .١٨، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩الصادر في ] ٨٠ [٣١، وتعليقها العام رقم ١٥الفقرة 
 .١١-٢ إلى الفقرة ٥-٢ أعلاه، من الفقرة  الحاشيةانظر )٢٠(
". ختفاءالاظاهرة  عن  سؤولية  المأي ادعاء يهدف إلى تحميل الدولة       "با البلاغ أن الميثاق يرفض      يلاحظ صاح  )٢١(

 رفع دعاوى تحت طائلة عقوبة الحبس      ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧وعلاوة على ذلك، يحظر المرسوم الصادر في        
رفع أي شكاوى بـشأن     ويحظر المرسوم   . المحليةومن ثم يعفي الضحايا من الالتزام باستنفاد سبل الانتصاف          

ويضيف صاحبا البلاغ أن المرسـوم      ). ٤٥المادة  (الاختفاء أو غيره من الجرائم ضد عناصر النظام والدفاع          
وفضلا عن ذلك، يلاحق جنائيا كـلّ  . ينص على أن تصرح الجهة القضائية بعدم قبول أي بلاغ أو شكوى   

 جراح المأساة الوطنية أو يعتدّ بها للمـساس         كتاباته أو أيّ عمل آخر،      من خلال تصريحاته أو    ،من يستعمل 
(...) بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة أو للإضرار بكرامة أعوانهـا              

 ).٤٦المادة . ("لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية أو
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 ، الأمـر الـذي    اًصاحبا البلاغ إلى أنه لم يعد لزاما عليهما أن يمضيا أكثر في مساعيهما محلي             
  . لكي يضمنا قبول اللجنة لبلاغهما،ا للملاحقة الجنائيةهمضيعرّ

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية هذا البلاغ بالإضافة إلى          ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣في    ١-٤

مذكرة مرجعيـة   "عشرة بلاغات أخرى قُدِّمت إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك في            
بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ ميثاق      بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية         

أن هذه البلاغات التي تـشير إلى مـسؤولية      الطرف  وترى الدولة   ". السلم والمصالحة الوطنية  
موظفين عموميين أو أشخاص مفوضين من السلطات العامة عن حالات الاختفاء القـسري             

، يجب معالجتها   ١٩٩٨ إلى   ١٩٩٣التي جرت في الفترة موضوع الدراسة، أي في الفترة من           
في إطار شامل يراعي السياق الداخلي الاجتماعي والسياسي والأمـني لتلـك الأحـداث              

  .جاهدةً التصدي للإرهابالحكومة تحاول فيه المزعومة، وهو سياق كانت 
ونـسب  . ففي تلك الفترة، كان على الحكومة أن تتصدى لجماعات غير منظمـة             ٢-٤

حالات  كانت أسباب    وقد. ختفاء القسري إلى قوات النظام    حالات تتعلق بالا  اً  المدنيون مرار 
فالبيانات التي قامـت    . عديدة ومتعددة، لكن لا يمكن نسبتها إلى الحكومة       الاختفاء القسري   

سيما الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان، تـشير إلى أن          بتوثيقها عدة مصادر مستقلة، ولا    
 الدراسة، يشمل ست حالات مختلفة ليـست        مفهوم الاختفاء في الجزائر أثناء الفترة موضوع      

وتذكر الدولة الطرف حالة الأشخاص الـذين أبلـغ أهلـهم عـن          . للدولة يد في أي منها    
اختفائهم، في حين أنهم تواروا عن الأنظار بملء إرادتهم للانضمام إلى الجماعـات المـسلحة               

وتجنّـب  " لتمويـه ا"وطلبوا من أسرهم الزعم بأن الدوائر الأمنية قد اعتقلتهم مـن بـاب              
وتتعلق الحالة الثانية بأشخاص أُبلغ عن اختفائهم بعد قيـام الـدوائر            . الشرطة" مضايقات"

وهناك . الأمنية بإلقاء القبض عليهم لكنهم انتهزوا فرصة إطلاق سراحهم ليتواروا عن الأنظار          
للقـوات  أيضاً حالةُ الأشخاص الذين اختطفتهم مجموعات مسلحة اعتُقِد خطأً أنها تابعـة             

المسلحة أو للأجهزة الأمنية بسبب عدم التعرف على هويتها أو انتحالها صفة عناصر الجيش              
وتتعلق الحالة الرابعة بأشخاص تبحث عنهم      . والأمن بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم      

 ـ             بـسبب مـشاكل    اً  أسرهم في حين أنهم هم من قرر هجر الأهل بل ومغادرة البلاد أحيان
فنوا في دُ ووهناك حالة خامسة تتعلق بإرهابيين مطلوبين للعدالة قُتلوا    .  نزاع عائلي  شخصية أو 

  على غنـائم   تكالب أو   ة عقائدي نزاعات أو   الأحراش في أعقاب نشوب اقتتال بين الفصائل      
يتعلـق  اً  سادس  وأخيراً، تذكر الدولة الطرف احتمالاً    .  بين جماعات مسلحة متنافسة    الحرب

اختفائهم وهم في الواقع يعيشون في الجزائر أو في الخارج بهويات مزورة            بأشخاص أُبلِغ عن    
  .حصلوا عليها بمساعـدة شبكة لتزوير الوثائق

وتشير الدولة الطرف إلى أن تنوع وتعقُّد الحالات التي يشملها مفهوم الاختفاء              ٣- ٤
المـصالحة  هو الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق الـسلم و            
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الوطنية، إلى طرح نهج شامل في معالجة مسألة المفقودين يقضي بالتكفل بجميع الأشخاص 
، وتقديم الدعم لهؤلاء الضحايا كافة حتى يتـسنى  "المأساة الوطنية"الذين فقدوا في سياق     

. قـوق في التعـويض    الحلهم تجاوز هذه المحنة، وإقرار حق جميع ضحايا الاختفاء وذوي           
 حالـة اختفـاء،     ٨ ٠٢٣حصاءات وزارة الداخلية تشير إلى الإبلاغ عـن         وتقول إن إ  

 حالـة،   ٩٣٤ورفضه في   حالات،   ٥  ٧٠٤  وإقرار التعويض في  ملفاً،   ٦ ٧٧٤  وفحص
 دينـاراً   ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠وتم دفع تعويضات بقيمـة      .  حالة قيد البحث   ١٣٦ووجود  
 ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣ه  قدرويُضاف إلى ذلك مبلغ     .  لجميع الضحايا المعنيين   )٢٢(جزائرياً

  .كمعاشات شهرية يُدفع )٢٣(ديناراً جزائرياً
وتـشدد  .  جميعها دوتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنف           ٤-٤

دارية، وتقديم  الإسياسية أو   السلطات  الغير رسمية لدى    بإجراءات  على أهمية التمييز بين القيام      
ستشارية أو هيئات الوساطة، وتقديم طعـون قـضائية إلى          الايئات  الهطعون غير قضائية إلى     

 )٢٤(وتستنتج الدولة الطرف من إفادات أصحاب البلاغات      . مختلف الهيئات القضائية المختصة   
أن المشتكين عرضوا قضيتهم على سلطات سياسية أو إدارية، وهيئات استـشارية أو علـى               

يقومـوا   ولم) مون أو وكلاء الجمهوريـة    المدّعون العا (هيئات الوساطة وممثلي النيابة العامة      
فممثلو النيابة  .  ونقضاً بإجراء قضائي بالمعنى الحرفي، أو يستخدموا كافة طرق الطعن استئنافاً         

المخولون بموجب القانون فتح تحقيق أولي وإحالة القضية علـى قاضـي            هم  العامة وحدهم   
مهورية في تلقي الـشكاوى   ويقضي النظام القضائي الجزائري باختصاص وكيل الج      . التحقيق

 اياعلى حماية حقـوق الـضح     اً  غير أنه حرص  . والقيام، عند الاقتضاء، بتحريك دعوى عامة     
برفع شكوى إلى قاضي اً ذوي الحقوق، يُجيز قانون الإجراءات الجزائية لهؤلاء الادعاء مدني     أو

 ـ    ،وفي هذه الحالة، يتولى الشخص المتضرر     . التحقيق مباشرة  ام، تحريـك    وليس المـدعي الع
يتم  وتقول الدولة الطرف إنه لم    . الدعوى العامة عن طريق إحالة القضية على قاضي التحقيق        

 من قـانون الإجـراءات   ٧٣ و٧٢استخدام وسيلة الانتصاف هذه التي نصت عليها المادتان   
الجزائية مع أنه كان يكفي أن يحرك الضحايا الدعوى العامة ويُلزموا قاضي التحقيق بـإجراء               

  .تحقيق، حتى ولو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلكال
 الـتي   ٤٥وتقول الدولة الطرف أيضاً إن أصحاب البلاغات اعتقدوا خطأ أن المادة              ٥-٤

. وردت في المرسوم الرئاسي تجعلهم في حل من الالتزام باللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة             
اعتقـاد  "تي اعتمدتها اللجنة وذهبـت فيهـا إلى أن          وتذكِّر الدولة الطرف بالآراء السابقة ال     

__________  
 . دولار أمريكي٥ ٢٤١حوالي  )٢٢(
 .اً أمريكياً دولار١٨ ٦٣٦حوالي  )٢٣(
أصـحاب  " بلاغاً مختلفاً، فإنهـا تـشير في مـذكرتها إلى    ١١ا أن الدولة الطرف قدمت رداً شاملاً على        بم )٢٤(

 . هذا البلاغويشمل ذلك حالة صاحبي". البلاغات
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الشخص بعدم جدوى سبيل الانتصاف أو افتراضه ذلك من تلقاء نفسه لا يُعفيه من استنفاد               
  .)٢٥("سبل الانتصاف المحلية جميعها

وتتطرق الدولة الطرف بعد ذلك إلى طبيعة ومبـادئ ومـضمون ميثـاق الـسلم              ٦-٤
بمبدأ عدم قابلية السلم للتصرف الذي        وتشير إلى أنه عملاً   . ذهوالمصالحة الوطنية ومراسيم تنفي   

تحول إلى حق دولي في السلم، ينبغي للجنة أن تواكب هذا السلم وتدعمه وتشجع المـصالحة   
وفي إطار الجهود الرامية . الوطنية حتى يتسنى للدول التي تعاني من أزمات داخلية تعزيز قدراتها    

 اعتمدت الدولة هذا الميثاق الذي ينص مرسوم تنفيذه على تدابير           إلى تحقيق المصالحة الوطنية،   
قانونية تتعلق بإبطال المتابعات القضائية والعفو، أو تخفيف العقوبات واستبدالها للأشـخاص            
الذين تورطوا في أعمال إرهاب أو استفادوا من أحكام قـانون الوئـام المـدني، باسـتثناء                

في ارتكاب جرائم أدّت إلى تقتيل جماعي أو اغتـصاب       الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا      
على إجراءات تتعلـق    اً  وينص هذا المرسوم أيض   . أو اعتداءات بالمتفجّرات في أماكن عمومية     

قـضائي  تـصريح   بدعم سياسة التكفل بملف المفقودين، وتتمثل في رفع دعوى لاستصدار           
لى ذلك، اعتُمـدت إجـراءات      وبالإضافة إ . بالوفاة يحصل بموجبه ذوو الحقوق على تعويض      

ذات طابع اجتماعي واقتصادي من قبيل المساعدة في إعادة إدماج الأشخاص في عالم الشغل              
 على سبيل المثـال، منـع       ،وأخيراً، ينص المرسوم على إجراءات سياسية منها      . أو تعويضهم 

وعلى  عن الاستعمال المغرض للدين،  ممارسة النشاط السياسي على كلّ شخص كان مسؤولاً       
عدم جواز مباشرة أي ملاحقة بصورة فردية أو جماعية في حق أفراد قوى الـدفاع والأمـن       

الأمة والحفاظ صون للجمهورية بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات و
  .على مؤسسات الجمهورية

ب عن أن الشع    لتعويض الضحايا، فضلاً  اً  وتدعي الدولة الطرف أنها أنشأت صندوق       ٧-٤
وتقول إن ادعاءات أصحاب    . الجزائري أعطى موافقته على الانخراط في نهج المصالحة الوطنية        
  .البلاغات تندرج في إطار هذه الآلية الداخلية الشاملة للتسوية

وطلبت الدولة الطرف من اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي               ٨-٤
جتماعي السياسي والأمني الذي حدثت فيه؛ وأن تقرر        وصفها أصحاب البلاغات والإطار الا    

عدم قيام أصحاب البلاغات باستنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية؛ وأن تقرر أن سـلطات              
الدولة الطرف قد أنشأت آلية داخلية شاملة لمعالجة الحالات المـشار إليهـا في البلاغـات                

 إلى تحقيق السلم والمـصالحة الوطنيـة   المعروضة على اللجنة وتسويتها من خلال تدابير ترمي       
المتفقين مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعهدين والاتفاقيات اللاحقة؛ وأن تخلص إلى اعتبار             

  .البلاغات غير مقبولة وأن تطالب أصحاب البلاغ بالتماس سبل الطعن المناسبة

__________  
برات ومورغان ضد   ،  ٢٢٥/١٩٨٧ و ٢١٠/١٩٨٦تستشهد الدولة الطرف على الخصوص بالبلاغين رقم         )٢٥(

 .١٩٨٩ل أبري/ نيسان٦راء المعتمدة في ، الآجامايكا
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  لاغالملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية الب    

، أرسلت الدولة الطرف إلى اللجنـة مـذكرة         ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩في    ١-٥
أن البلاغات المعروضة على اللجنة تندرج في سياق تاريخي عـام           اً  إضافية أكدت فيها مجدد   

  .تُلِم اللجنة بما ينطوي عليه من أسباب وملابسات لا
ائل الموضوعية المتعلقة بالبلاغات    وتؤكد الدولة الطرف أنها لن تبدي رأيها بشأن المس          ٢-٥

؛ وأن واجب أي هيئة قضائية أو شبه قضائية يتمثـل           تهامقبوليالمذكورة قبل البت في مسألة      
وترى الدولة الطرف أن القرار     . أولاً في معالجة المسائل المبدئية قبل مناقشة الأسس الموضوعية        

المقبولية والمسائل المتصلة بالأسـس      في القضايا ذات الصلة، بين بحث مسائل         ،المتعلق بالجمع 
اً  يؤثر كثير، فضلا عن عدم الاتفاق بشأنه نتيجة مفاوضات،هو قرار الموضوعة بشكل متزامن

على معالجة البلاغات المعروضة معالجة سليمة، سواء فيما يتعلق بطبيعتها العامة أو بخصائصها             
 )٢٦(نة المعنيـة بحقـوق الإنـسان      وأشارت الدولة الطرف إلى النظام الداخلي للج      . الجوهرية

وتلك المتعلقة بالنظر في الأسـس      بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ      أجزاءه المتعلقة   فلاحظت أن   
. وخلصت إلى أنه يمكن بحث كل مسألة على حـدة         الموضوعية منفصلة عن بعضها البعض،      

ولة الطرف أنـه    وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية بصورة خاصة، تؤكد الد          
من بلاغ من البلاغات التي قدمها أصحابها اتبع المسار القضائي الداخلي ليتسنى للسلطات              ما

ولم يصل سوى عدد ضئيل من تلك البلاغـات إلى دائـرة            . القضائية الداخلية أن تنظر فيه    
  .)٢٧(ستوى المحاكمترقى إلى مالاتهام، وهي هيئة تحقيق قضائي من الدرجة الثانية 

وتذكَّر الدولة الطرف بالآراء السابقة للجنة بشأن واجب استنفاد سبل الانتـصاف              ٣-٥
المحلية، فتؤكد أن مجرد الشك في احتمالات النجاح أو الخوف من التأخير لا يعفي أصحاب               

وفيما يتعلق بالقول إن إصدار ميثـاق الـسلم         . البلاغات من استنفاد سبل الانتصاف هذه     
 أي طعن بهذا الشأن، ترد الدولة الطرف بأن عدم قيام أصـحاب             والمصالحة يحول دون تقديم   

 حتى الآن، من اتخـاذ موقـف        ،البلاغات بأي إجراءات حال دون تمكن السلطات الجزائرية       
عن ذلك، فإن المرسوم الرئاسي قضى فقط         وفضلاً. بشأن نطاق أحكام هذا الميثاق وحدوده     
بسبب تنفيذ  " الدفاع والأمن للجمهورية  ت  اأفراد قو "بعدم جواز مباشرة أي ملاحقة في حق        

صـون  أعمال تقتضيها مهامهم الرسمية الأساسية المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكـات و           
غير أن الهيئات القضائية المختصة يمكنها التحقيق في أي ادعاء     . الأمة والحفاظ على المؤسسات   

  . أنها وقعت خارج هذا الإطاريتعلق بأعمال قد تُنسب إلى قوات الدفاع والأمن ويثبت 
آليـة  جـدوى   وأخيراً، تؤكد الدولة الطرف من جديد موقفها فيما يتعلق بمـدى              ٤-٥

  . التسوية التي أُنشِئت بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
__________  

من النظام  ) النظر في الأسس الموضوعية    (١٠١ إلى   ٩٩والمواد من   ) النظر في المقبولية   (٩٨ إلى   ٩٣المواد من    )٢٦(
 .الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

 .لا تحدد الدولة الطرف البلاغات التي تشير إليها )٢٧(
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  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
ات على ملاحظـات الدولـة      تعليق، قدم صاحبا البلاغ     ٢٠١١يوليه  / تموز ٢٢في    ١-٦

  . أخرى بشأن الأسس الموضوعية للبلاغالطرف بشأن المقبولية، وقدما حججاً
فيما يتعلق بالاختصاص الموضوعي للجنة، يذكِّر صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف           ف  ٢-٦

 اللذين دخلا حيز التنفيذ بالنسبة      على العهد والبروتوكول الاختياري   اعترفت، عندما صدقت    
 التي أفـضت إلى      أي قبل حصول الوقائع المادية     - ١٩٨٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٢في  لها  

من أفراد خاضـعين    المقدمة   باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوى        - تقديم هذا البلاغ  
. للولاية القضائية للدولة الطرف يدّعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لحق يكفلـه العهـد        

ولا يحق لحكومة الدولـة     . ابع العام لا يخضع لتقدير الدولة الطرف      وهذا الاختصاص ذو الط   
بل إن  . الطرف أن تقيّم، على وجه الخصوص، مدى ملاءمة اللجوء إلى اللجنة في حالة معينة             

 اختصاصها الموضـوعي، وتنظـر      هذا التقييم يندرج ضمن اختصاص اللجنة عندما تبت في        
وبالمثل، لا يمكـن  .  للحقوق التي يحميها العهدهاكاًإذا كانت الوقائع المزعومة تشكل انت  فيما

التذرع باعتماد الحكومة الجزائرية لأنظمة تشريعية وإدارية داخلية لحماية ودعـم ضـحايا             
في مرحلة البت في المقبولية لمنع الأفراد الخاضعين لولايتها القـضائية مـن             " المأساة الوطنية "

ورغم أن هذه التدابير قد تـؤثر       . ل الاختياري  من البروتوكو  ٥إعمال حقهم بموجب المادة     
على حل التراع، فإن تحليلها يجب أن يتم في إطار بحث الأسس الموضوعية للقضية وليس في                

 إلى أن حجة الدولة الطرف مثيرة للدهشة ويشير صاحبا البلاغ أيضاً. مرحلة البت في المقبولية
تي اعتُمدت، كما لاحظت اللجنة، تشكل في       في القضية قيد البحث، لأن التدابير التشريعية ال       

  .)٢٨( للحقوق الواردة في العهدحد ذاتها انتهاكاً
 ١٩٩٢فبرايـر   / شـباط  ٩ويذكِّر صاحبا البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة الطوارئ في            ٣-٦
  من ٤وتنص المادة   .  على حق الأفراد في تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة         ينبغي أن يؤثر إطلاقاً    لا
هد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح عدم التقيد ببعض أحكام العهد دون غيرها، وبالتالي   الع

لـذا  . لا يؤثر على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد           
يرى صاحبا البلاغ أن الاعتبارات التي أثارتها الدولة الطرف بشأن مدى ملاءمة تقديم البلاغ              

  . لعدم المقبولية وجيهاًكل أساساًلا تش

__________  
 والـواردة في    الجزائـر، بشأن   الإنسان   قوقالمعنية بح الملاحظات الختامية للجنة    إلى  هنا  يحيل صاحبا البلاغ     )٢٨(

؛ وإلى  ١٣ و ٨ و ٧الفقـرات   ،  ٢٠٠٧ ديسمبر/ كانون الأول  ١٢المؤرخة  ،  CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  
 ؛٢-٩، الفقرة   ٢٠١٠يوليه  /تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    ،  الجزائربنعزيزة ضد   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧ البلاغ رقم 

ويحيـل صـاحبا    . ١١شار إليه أعـلاه، الفقـرة       ، الم بوشارف ضد الجزائر  ،  ١١٩٦/٢٠٠٣البلاغ رقم   و
، CAT/C/DZA/CO/3 أيضاً إلى الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن الجزائر، الوثيقـة           البلاغ
 العـام   تعليقبال  صاحبا البلاغ  ، يستشهد أخيراًو. ١٧ و ١٣ و ١١الفقرات  ،  ٢٠٠٨ مايو/ أيار ١٦ المؤرخة

 .١، الفقرة  الطوارئتأثناء حالاأحكام العهد بشأن عدم التقيد ب) ٢٠٠١(٢٩ رقم
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وفيما يتعلق بالحجة القائلة بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا وسائل الانتصاف المحليـة،             ٤-٦
لأنهما لم يرفعا دعوى عامة من خلال تقديم شكوى عن طريق الإدعاء بالحق المـدني أمـام                 

الـذي  ،  )٢٩(بنعزيزةضية  في ق الأخير  اللجنة  اجتهاد  قاضي التحقيق، يشير صاحبا البلاغ إلى       
الدولة الطرف لا يجب عليها فقط إجراء تحقيقات شاملة بـشأن الانتـهاكات      "أن  رأت فيه   

المفترضة لحقوق الإنسان، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بحالات الاختفاء القـسري والمـساس             
عن بالحق في الحياة، بل يتعين عليها كذلك أن تلاحق جنائياً أي شخص يفترض أنه مسؤول                

وليس من الممكن أن يحل الادعاء بـالحق        . تلك الانتهاكات وأن تحاكمه وتصدر بحقه عقوبة      
المدني لجرائم خطيرة مثل تلك المزعوم ارتكابها في القضية قيد البحث محل الملاحقات القضائية              

 ولذلك يرى صاحبا    )٣٠(."التي كان يتعين على المدعي العام للجمهورية الشروع فيها بنفسه         
لما تنطوي عليه من وقـائع      كان على السلطات المختصة أن تفصل في هذه القضية          غ أنه   البلا

قيد البحث، خابت جميع مساعي العائلة، بما في ذلك الشكاوى الجنائية،           القضية  وفي  . خطيرة
. والبلاغات المقدمة إلى وزارة العدل ورئيس الجمهورية والمرصد الوطني لحقـوق الإنـسان            

المدعي العام على علم باختفاء جمال ومراد شيهوب، ومع ذلـك           لك  كذوكانت الشرطة و  
يصدر أي أمر بالتحري ولم يُفتح أي تحقيق، ولم يُستدع أي من الأشخاص المتورطين في                لم

ولا يمكن بالتالي اتهام صاحبي البلاغ بأنهما لم يستنفدا وسائل الانتـصاف          . الاختفاء القسري 
  .ك الخطير الذي ما كان ينبغي للدولة الطرف تجاهلهالمحلية فيما يتعلق بهذا الانتها

" الاعتقاد أو الافتراض الشخصي   "أما بالنسبة لحجة الدولة الطرف القائلة بأن مجرد           ٥-٦
 ٤٦يشير صاحبا البلاغ إلى المادة فيعفي صاحب البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف المحلية،  لا

، التي تنص على أنه يجب علـى        ٢٠٠٦ير  فبرا/ شباط ٢٧ الصادر في    ٠٦/٠١من الأمر رقم    
قـدَّم بـصورة فرديـة      إبلاغ يُ  أو   أي شكوى الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول       

ويُعاقب بالحبس من ثلاث سنوات     . جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية        أو
 كـل مـن   ،دينار جزائري ٥٠٠ ٠٠٠و ٢٥٠ ٠٠٠  تتراوح بينإلى خمس سنوات وبغرامة  

 لم تبين الدولة الطرف بشكل مقنع كيـف         ،لذلك. لإبلاغهذا ا يتقدم بمثل هذه الشكوى أو      
كان من شأن تقديم شكوى عن طريق الادعاء بالحق المدني أن يتـيح للجهـات القـضائية                 

مخالفـة  ربمـا كانـت      شكوى   اوالتحقيق فيها، مع العلم أن هكذ     الشكوى  المختصة تلقي   
تطبيـق  أن يكونا بمنـأى عـن       صاحبي البلاغ   ليمكن  كان  و كيف    من الأمر، أ   ٤٥ للمادة
ويتبين بالتالي من القراءة الموضوعية للأحكام المعمول بها أن أي          .  من الأمر بحقهما   ٤٦ المادة

كل من مراد وجمال شيهوب لن تكون مقبولة،        ضحيتها  شكوى تتعلق بالانتهاكات التي وقع      
 صاحبا البلاغ عدم جدوى سبل الانتـصاف الـتي          واستنتج. بل وسيُعاقب مقدموها جنائياً   

  .ذكرتها الدولة الطرف

__________  
 .أعلاهالمشار إليه ، ٢٠١٠يوليه /تموز ٢٦الآراء المعتمدة في ، بنعزيزة ضد الجزائر ،١٥٨٨/٢٠٠٧ البلاغانظر  ) ٢٩(
 .٣-٨الفقرة رجع نفسه، الم )٣٠(
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وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، يلاحظ صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف اكتفت بذكر              ٦-٦
فملاحظاتها العامة لا تنكر الوقائع     ". المأساة الوطنية "السياقات العامة المحتملة لاختفاء ضحايا      

هي ملاحظات تكررت في سلسلة من القضايا المماثلة، مما يـدل           المزعومة في هذا البلاغ، و    
على أن الدولة الطرف لا ترغب في التعامل مع كل قضية من هذه القضايا بـشكل فـردي                  

  .والرد على ادعاءات أصحاب البلاغات والتخفيف من معاناتهم

لة طرف  للنظام الداخلي للجنة، ليس من حق أي دو   ويلاحظ صاحبا البلاغ أنه وفقاً      ٧-٦
إنها صلاحية استثنائية . أن تطلب النظر في مقبولية البلاغ بصورة مستقلة عن أسسه الموضوعية 

وفي حالة هذا البلاغ، لا شيء يميزه عن غيره         . تدخل في إطار الاختصاصات الحصرية للجنة     
نظر في  من البلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري التي نظرت فيها اللجنة ويبرر بالتالي ال            

  .المقبولية بشكل مستقل
ويشير صاحبا . ، يخلص صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءاتهما       أخيراً  ٨-٦

تؤكد كل الوقائع الواردة في بلاغهما، مـشيرين إلى          )٣١(البلاغ إلى أن القرارات السابقة للجنة     
ترة المحددة، والمساعي الكثيرة الـتي      العديد من التقارير المتعلقة بما قامت به الشرطة خلال الف          أن

وبالنظر إلى مسؤولية الدولة الطـرف في       . بُذلت تثبت ادعاءاتهما وتكسبها المزيد من المصداقية      
 ، فإنهمـا   عامـاً  ١٥ منذ أكثر من     ما أي شيء عنه   ن لا يعرفا  نصاحبي البلاغ الذي   اختفاء ابني 

ما وهي عناصر لا تملكها سوى الدولـة        يستطيعان تقديم المزيد من العناصر التي تدعم بلاغه        لا
وفي الختام، يجدد صاحبا البلاغ طلبهما إلى اللجنة إعادة النظر في الأسس الموضـوعية              . الطرف

ويرى صاحبا  . تعلق بالوقائع المزعومة  ي فيمادلة  الأللدعوى، على اعتبار أنهما قدما ما يكفي من         
للبلاغ يشكل، من جهة أخرى، موافقة      البلاغ أن عدم إعطاء أي رد بشأن الأسس الموضوعية          

  .ضمنية على مزاعم الدولة الطرف، وبالتالي، ينبغي للجنة أن تعتبر هذه الأسس صحيحة

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،                 ١-٧
وتوكـول   من نظامها الداخلي، أن تبت في مقبولية الـبلاغ بموجـب البر            ٩٣فقاً للمادة   و

  .الاختياري الملحق بالعهد

__________  
وقة يقـدمها   الادعاءات مدعومة بأدلة موث   "في الحالات التي تكون فيها      تشير هذه القرارات السابقة إلى أنه        )٣١(

، يجوز للجنة أن    اً وعندما يتوقف المزيد من التوضيح على معلومات في ملكية الدولة خصيص           ،صاحب البلاغ 
تعد ادعاءات صاحب البلاغ مدعومة بأدلة في غياب دليل مقنع أو توضيحات تثبت العكس تقدمها الدولة                

تشرين  ٢٤ في   عتمدةالمراء  الآ،  لليبية الجماهيرية العربية ا   الحاسي ضد ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥البلاغ رقم   " (الطرف
 ).٧-٦ ، الفقرة٢٠٠٧أكتوبر /الأول
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 مـن البروتوكـول     ٥من المادة   ) أ(٢ويتعين على اللجنة أن تتأكد، بموجب الفقرة          ٢-٧
 الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد الدراسة أمام هيئة أخرى من هيئـات التحقيـق               

 إلى  وتلاحظ اللجنة أن اختفاء جمال شيهوب ومراد شيهوب أُبلغ        . الدولي أو التسوية الدولية   
إلاّ أنها تذكّر بأن    . المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي      فريق الأمم المتحدة العامل     

الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقـوق الإنـسان              
مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد ما              وضعها   أو
 إقليم ما وتقديم تقارير عن ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقـوق الإنـسان في                أو

العالم، لا تندرج عموماً ضمن إجراءات دولية للتحقيق أو التـسوية بـالمفهوم الـوارد في                
وبالتالي، ترى اللجنة أن نظر فريـق  . )٣٢( من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    )أ(٢ الفقرة

الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في قضية جمال ومـراد               
  .شيهوب لا يجعل البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة

لبلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف    وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبي ا          ٣-٧
المحلية لأنه لم يتم النظر في إمكانية عرض القضية على قاضي تحقيق عن طريق الادعاء بـالحق               

، تقـدم سـعدي     ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٩وتلاحظ اللجنة مع ذلك أنه، في       . المدني
.  شيهوب شيهوب بشكوى إلى قاضي التحقيق في الحراش حول اختطاف واختفاء ابنه مراد           

 بالمساعي المتعددة التي قام بها صاحبا البلاغ للكـشف          ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علماً     
عن مصير ابنيهما جمال ومراد شيهوب بما في ذلك مساعيهما لدى شخصيات سياسية ولدى              

. النيابة العامة في الحراش ولدى قاضي التحقيق، وكذلك لدى الهيئات الإداريـة المختـصة             
اللجنة بقراراتها السابقة التي يتعين بموجبها أن يستخدم صاحبا البلاغ جميـع سـبل              وتذكِّر  

تبدو  الطعن القضائية لكي يستوفيا شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بقدر ما            
، وتـستنتج أن    )٣٣(تلك الطعون مفيدة في القضية قيد البحث ومتاحة فعلياً لصاحبي الـبلاغ           

 أن سبل الانتصاف هذه كانت متاحة فعليـاً       لم تقدم أية عناصر تتيح استنتاج        الطرف   الدولة
، على   سارياً ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ الصادر في    ٠٦/٠١أمام صاحبي البلاغ، ما دام الأمر       

لك، تخلص اللجنة إلى    ، ولذ )٣٤(الرغم من توصيات اللجنة بضرورة مواءمته مع أحكام العهد        
 أمـام   من البروتوكول الاختياري لا يمكن أن تشكل عائقـاً         ٥من المادة   ) ب(٢أن الفقرة   

  .مقبولية البلاغ

__________  
 .١-٧، الفقرة ليس لوريانو ضد بيروسي، ٥٤٠/١٩٩٣رقم البلاغ  )٣٢(
، ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢، قرار المقبولية المعتمد في      ضد ألمانيا . ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١البلاغ رقم    )٣٣(

 ٢٥، قرار المقبوليـة المعتمـد في   ضد إسبانيا . أ. ب. أ،  ٤٣٣/١٩٩٠انظر أيضاً البلاغ رقم     . ٥-٦الفقرة  
 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٤مارس /آذار

 ٧ات  ، الفقـر  ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ١٢المؤرخة  أعلاه،   المشار إليها    CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة   )٣٤(
 .١٣ و٨و
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 ادعاءاتهما بأدلة كافية طالما أن هذه الادعاءات        دعماوترى اللجنة أن صاحبي البلاغ        ٤-٧
 ١٠؛ والمواد ٩ من المادة ٤-١؛ والفقرات ٧؛ والمادة ٦ من المادة ١تثير مسائل تتعلق بالفقرة    

 من العهد، وعليه تشرع في النظر في الأسس         ٢ من المادة    ٣والفقرة  ؛  ٢٤ و ٢٣ و ١٧ و ١٦و
  .الموضوعية للبلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الحسبان جميع المعلومات         ١-٨

  .اري من البروتوكول الاختي٥ من المادة ١التي قدمها الطرفان، وفقاً للفقرة 
وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف اكتفت بالتأكيد على أن البلاغات التي تدعي               ٢-٨

مسؤولية موظفين عموميين أو يخضعون في عملهم للسلطات العامة عن الاختفاء القسري في             
، يجب أن تُعالج في إطار شامل كما يجب إعادة وضع           ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٣الفترة من عام    

 السياسي والأمني لفترة كان من الصعب       -  في السياق الداخلي الاجتماعي    الأحداث المزعومة 
على الحكومة فيها أن تواجه الإرهاب؛ وبالتالي لا يمكن أن تنظر فيها اللجنة في إطار آليـة                 

وتود اللجنة أن تذكِّر الجزائر بالملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنـة في            . الشكاوى الفردية 
 التي ذهبت فيها إلى أنه لا يجـوز للدولـة           )٣٦( وبآرائها السابقة  )٣٥(التسعيندورتها الحادية و  

الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضد أشخاص يحتجون بأحكام العهد             
ويبدو للجنة، وفق ما أكدته في ملاحظاتها       . أو قدموا بلاغات إلى اللجنة أو يعتزمون تقديمها       

، من دون التعديلات التي أوصت بهـا اللجنـة، يعـزز            ٠٦/٠١ رقم   ، أن الأمر  )٣٧(الختامية
  . مع أحكام العهدالإفلات من العقاب، ومن ثمَّ لا يمكن، في هذه الحالة، أن يكون متماشياً

، وتلاحـظ أن الدولـة   )٣٨(وتذكِّر اللجنة بالآراء التي اعتمدتها في البلاغات السابقة       ٣-٨
وتذكِّر اللجنة علاوة   . بلاغ بشأن الأسس الموضوعية   الطرف لم ترد على ادعاءات صاحبي ال      

على ذلك بأن عبء الإثبات يجب ألا يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحـدهما، خاصـة أن                 
صاحبي البلاغ لا يتساويان دائماً مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات              

__________  
 ).أ(٧ أعلاه، الفقرةالمشار إليها  CCPR/C/DZA/CO/3 الوثيقة )٣٥(
 ؛٢-٧ ، الفقـرة  ٢٠١١مارس  /آذار ٢٢الآراء المعتمدة في    ،  عوابدية ضد الجزائر  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨البلاغ رقم    )٣٦(

 ؛٢-٩ ، الفقرة ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    ،  الجزائربنعزيزة ضد    ،١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم   و
 .١١ الفقرة  أعلاه،، المشار إليهالجزائرضد رف ابوش، ١١٩٦/٢٠٠٣رقم البلاغ و

 .٧، الفقرة CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٣٧(
، ١٥٨٨/٢٠٠٧رقـم   البلاغ  أعلاه، و المشار إليه   ،  عوابدية ضد الجزائر  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )٣٨(

الآراء المعتمـدة   ،  العباني ضد ليبيـا   ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧رقم  والبلاغ   ؛ أعلاه ، المشار إليه   الجزائر بنعزيزة ضد 
 .٢٠١٠يوليه /تموز ٢٦ في
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. دون سـواها  وزة الدولة الطرف    تكون في أغلب الأحيان في ح      )٣٩(وأن المعلومات اللازمة  
 من البروتوكول الاختياري ضمنياً إلى أنه يجب علـى الدولـة            ٤ من المادة    ٢وتشير الفقرة   

الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام              
  . ما تملك من معلوماتإلى اللجنةالعهد وأن تحيل 

 علـى  ١٩٩٦مايو / أيار١٦في  أُلقي عليه القبض    جمال شيهوب   أن  نة  وتلاحظ اللج   ٤-٨
 تـشرين   ١٣أما مراد شيهوب فقد أُلقي عليه القبض في         . يد أفراد من جيش الدولة الطرف     

، على يد ضباط عسكريين من ثكنة براقـي   عاما١٦ً عندما كان عمره   ١٩٩٦نوفمبر  /الثاني
. ل جمال شيهوب قبل ذلـك ببـضعة أشـهر         تحت إمرة القائد نفسه الذي نفذ عملية اعتقا       

 لصاحبي الـبلاغ، باتـت   ووفقاً. عنه منذ ذلك الحين أية أخبار    أي فرد من العائلة      تصل ولم
 من اختفائهـا    فرص العثور على مراد وجمال شيهوب على قيد الحياة بعد خمسة عشر عاماً            

أنهمـا توفيـا أثنـاء       وسياق وظروف اعتقالهما ب    غاية، ويوحي غيابهما لفترة طويلة    ضئيلة لل 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات يمكن أن تـدحض هـذه         . الاعتقال
 أخلت بالتزامها بضمان حق مراد وجمال شيهوب        اءات، وتخلص إلى أن الدولة الطرف     الادع

  .)٤٠( من العهد٦في الحياة، منتهكة بذلك المادة 
مال ومراد شيهوب، تدرك اللجنة درجـة       وفيما يتعلق بادعاء الاحتجاز السري لج       ٥-٨

ر اللجنـة   وتـذكِّ . المعاناة التي ينطوي عليها عزل المحتجز عن العالم الخارجي لمدة غير محددة           
الدول الأطـراف باتخـاذ     الذي أوصت فيه    ،  ٧بشأن المادة   ) ١٩٩٢(٢٠بتعليقها العام رقم    

لة المتـوفرة لـديها، إلى أن       وتخلص اللجنة، على أساس الأد    . ترتيبات لمنع الاحتجاز السري   
، ومنعهما من التواصل مع     ١٩٩٦الاحتجاز السري لكل من جمال ومراد شيهوب منذ عام          

  .)٤١( من العهد تجاههما٧أسرتهما ومع العالم الخارجي، يشكلان انتهاكاً للمادة 

__________  
تـشرين   ٢٤الآراء المعتمـدة في  ، الحاسـي ضـد ليبيـا   ، ١٤٢٢/٢٠٠٥غ رقم  البلاانظر أيضاً. المرجع نفسه  ) ٣٩(

 الآراء المعتمـدة    ،أوروغـواي كونتيريس ضد   ،  ١٣٩/١٩٨٣رقم  والبلاغ  ؛  ٧-٦ ، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
 .٣-٨ ، الفقرةالجزائرضد مجنون ، ١٢٩٧/٢٠٠٤رقم البلاغ  و؛٢-٧ ، الفقرة١٩٨٥يوليه /تموز ١٧ في

 ؛١١-٩، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣٠الآراء المعتمدة في    ،  الجزائربوسروال وساكر ضد    ،  ٩٩٢/٢٠٠١البلاغ   )٤٠(
/ تمـوز  ١٥ الآراء المعتمـدة في  ،الجمهورية الدومينيكية موخيكا ضدباربارين ، ٤٤٩/١٩٩١والبلاغ رقم  

اء المعتمدة  الآر،  كولومبياإلثيدا أريفالو بيريز ضد     ،  ١٨١/١٩٨٤البلاغ رقم    و ؛٦-٥ ، الفقرة ١٩٩٤ يوليه
 .١١، الفقرة ١٩٨٩نوفمبر /تشرين الثاني ٣ في

، ١٦٤٠/٢٠٠٧رقـم   والـبلاغ    ؛ أعلاه  المشار إليه  الجزائرعوابدية ضد    ،١٧٨٠/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )٤١(
 الـبلاغ   وانظر أيضاً . أعلاهالمشار إليه   ،  الجزائربنعزيزة ضد   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧رقم  البلاغ   و ؛ ليبيا العباني ضد 

والـبلاغ   ؛٥-٦ ، الفقرة ٢٠٠٧يوليه  /تموز ١١الآراء المعتمدة في    ،   ليبيا ضدالعلواني  ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤ رقم
، ٥٤٠/١٩٩٣رقـم   والـبلاغ    ؛٢-٦الفقرة  المشار إليه أعلاه،    ،  ليبياالحاسي ضد   ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ رقم
الآراء ،  الكـاميرون ضـد موكونـغ  ، ٤٥٨/١٩٩١رقم البلاغ  و؛٥-٨ ، الفقرةليس لوريانو ضد بيرو  يس

 .٤-٩ ، الفقرة١٩٩٤يوليه /تموز ٢١ في المعتمدة
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 وفيما يتعلق بصاحبي البلاغ، طاوس جبار والسعدي شيهوب، تلاحـظ اللجنـة مـا               ٦-٨
منـذ مـا    انقطعت عنهما أخبارهما     قلق وكرب من جراء اختفاء ابنيهما، اللذين         من عانياه
 عاماً، خاصة أنه لم يُجر أي تحقيق فعال للكشف عن مـصير الـضحيتين رغـم                 ١٥ يناهز

وبالتالي، ترى اللجنة أن الحقائق المعروضـة       . المساعي الكثيرة التي بذلاها منذ توقيف ابنيهما      
 من العهد، تجاه    ٢ من المادة    ٣ وحدها، وبالاقتران مع الفقرة      ٧دة  انتهاكاً للما  عليها تكشف 
  .)٤٢(صاحبي البلاغ

، يتبين من المعلومات المعروضة على اللجنة أن جمال         ٩وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة        ٧-٨
ومراد شيهوب اعتُقلا من قبل موظفي الدولة الطرف دون أمر قضائي، ثم احتُجزا في مكـان                

كينهما من الوصول إلى محام ودون إطلاعهما في أي وقت على أسباب اعتقالهما             سري دون تم  
 تنص على ضـرورة أن      ٩ من المادة    ٤وتذكِّر اللجنة بأن الفقرة     . أو على التهم الموجهة إليهما    

تتضمن أي مراقبة قضائية لمشروعية الاحتجاز إمكانية إصدار أمر بالإفراج عن المحتجز إذا تقرر              
. ٩ من المـادة     ١سيما الأحكام الواردة في الفقرة       يتعارض مع أحكام العهد، ولا    أن الاحتجاز   

وبما أن سلطات الدولة الطرف نفسها أقرت بعدم توجيه أي تهمة لجمال شيهوب وعدم صدور               
، وفي غياب أي تفسير إضافي مقدم من الدولة الطـرف، تخلـص             )٤٣(أي مذكرة توقيف بحقه   

  .)٤٤(٩وب ومراد شيهوب ينطوي على انتهاك للمادة اللجنة إلى أن احتجاز جمال شيه
، تؤكد اللجنـة    ١٠ من المادة    ١وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بموجب الفقرة          ٨-٨

 أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب ألا يتعرضوا لأي حرمان أو إكراه عدا ما هو                مجدداً
. بطريقة تضمن احتـرام كرامتـهم     ملازم للحرمان من الحرية، ويجب أن يعاملوا بإنسانية و        

،  عامـاً  ١٥تلاحظ اللجنة احتجاز جمال ومراد شيهوب في مكان غير معروف مـدة              وإذ
وحرمانهما بالتالي من أي اتصال بعائلتهما وبالعالم الخارجي، وغياب أي معلومات مقدمة من   

 مختلفة، تخلص   الدولة الطرف بشأن المعاملة التي لقياها أثناء احتجازهما في مؤسسات عسكرية          
  .)٤٥( من العهد فيما يتعلق بالضحيتين١٠ من المادة ١اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة 

، تكرر اللجنة آراءها الثابتة القاضية بأن حرمان شخص مـا           ١٦وفيما يخص المادة      ٩-٨
عمداً من حماية القانون لفترة طويلة يمكن أن يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا              

__________  
والـبلاغ   ؛٥-٧ ، الفقـرة  ، المـشار إليـه أعـلاه      ليبيـا العباني ضد   ،  ١٦٤٠/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )٤٢(

، ١٠٧/١٩٨١ رقـم    ؛ والـبلاغ  ١١-٦ ، الفقرة ، المشار إليه أعلاه   ليبياالحاسي ضد   ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ رقم
الـبلاغ   و ؛١٤، الفقـرة    ١٩٨٣يوليـه   /تمـوز  ٢١في   الآراء المعتمـدة  ،  كوينتيروس ضد أوروغـواي   

 .٥-٩ ، الفقرة سري لانكا ضدسارما، ٩٥٠/٢٠٠٠ رقم
 .٨-٢ ، الفقرةانظر أعلاه )٤٣(
 .٥-٨الفقرة المشار إليه أعلاه، ، الجزائرمجنون ضد  ١٢٩٧/٢٠٠٤انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم  )٤٤(
 ـالبلاغ   و ؛٣، الفقرة   ١٠ المادة   على] ٤٤[٢١انظر التعليق العام رقم      )٤٥(  - غـورجي ،  ١١٣٤/٢٠٠٢م  رق

ــارس /آذار ١٧الآراء المعتمــدة في ، دينكــا ضــد الكــاميرون ــرة٢٠٠٥م ــبلاغ  و؛٢-٥ ، الفق ال
 .٤-٦ ، الفقرة ليبياالحاسي ضد، ١٤٢٢/٢٠٠٥ رقم
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ان ذلك الشخص في عهدة سلطات الدولة عند ظهوره للمرة الأخيرة، وإذا كانت هنـاك               ك
إعاقة منتظمة لجهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتـصاف فعالـة، بمـا في ذلـك                  

التي أُبلغت فيها سلطات الدولة الطرف باختفاء جمـال         ،  وفي الحالة قيد البحث   . )٤٦(المحاكم
 تقدم لصاحبي البلاغ أية معلومات بشأنهما، تخلص اللجنة إلى أن           ومراد شيهوب ومع ذلك لم    

 عاماً جردهما مـن حمايـة       ١٥الاختفاء القسري لجمال ومراد شيهوب خلال ما يقرب من          
القانون خلال تلك الفترة وحرمهما من حقهما في الاعتراف بشخـصيتهما القانونيـة، في              

  . من العهد١٦انتهاك للمادة 
 مـراد  الهـا عتقبا ، أن الوقائع المعروضة عليها تبين أن الدولة الطـرف   وترى اللجنة   ١٠-٨

، دون مذكرة توقيـف ودون أي        من العمر   يبلغ السادسة عشرة   شيهوب عندما كان قاصراً   
تفسير، واحتجزته في مكان سري وعزلته عن العالم الخارجي وحرمته من أي اتصال بعائلتـه    

ن للأطفال الذي المطلوب توفيرها   لحماية الخاصة    ا ، تكون قد تقاعست عن ضمان      سنة ١٥لمدة  
 انتهاك للحقوق التي تكفلـها      إلى وقوع  اللجنة   تخلصوبالتالي،  .  عاماً ١٨تقل أعمارهم عن    

  .)٤٧( فيما يتعلق بمراد شيهوب٢٤المادة 
 من العهد، التي تلزم الدول      ٢ من المادة    ٣ويحتج صاحبا البلاغ أيضاً بأحكام الفقرة         ١١-٨

أن تضمن لجميع الأشخاص سبل انتصاف مفتوحة وفعالة وقابلة للإنفاذ لإعمـال            الأطراف ب 
وتؤكد اللجنة من جديد الأهمية التي توليها لقيام الدول الأطراف          . الحقوق التي يكفلها العهد   

بوضع آليات قضائية وإدارية ملائمة في نظمها القانونية الداخلية للنظر في الشكاوى المتعلقـة             
الذي تشير فيه بالخـصوص إلى أن       ) ٢٠٠٤(٣١وتذكِّر بتعليقها العام رقم     . قبانتهاك الحقو 

 تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يشكل، في حد ذاتـه، إخـلالاً               
 بأن أي اختفاء قسري يشكل انتهاكاً لعـدد         وتذكِّر اللجنة أيضاً  . )٤٨( بأحكام العهد  منفصلاً

د، وينتهك أيضاً الحق في الحياة أو يشكل تهديـداً خطـيراً           كبير من الحقوق المكرسة في العه     
وفي الحالة قيد النظر، تبين المعلومات المقدمة إلى اللجنة أن والـدي جمـال ومـراد                . )٤٩(له

شيهوب لم يتمكنا من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وأن جميع مساعيهما للكشف عـن               

__________  
 ؛٨-٧، الفقـرة    ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٠عتمدة في   المراء  الآ،  قريوة ضد الجزائر  ،  ١٣٢٧/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٤٦(

 ،٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٨الآراء المعتمدة في    ،   الجزائر  مداوي ضد  زهرة ،١٤٩٥/٢٠٠٦رقم  البلاغ  و
 .٧-٧ الفقرة

 .٧-٩ ، الفقرة، المشار إليه أعلاه أستراليا ضدبختياري، ١٠٦٩/٢٠٠٢انظر على سبيل المثال، البلاغ رقم  )٤٧(
 .١٨ و١٥الفقرتان  )٤٨(
؛ ٢-٧ ، الفقرة ٢٠٠٧يوليه  /تموز ١٠الآراء المعتمدة في    ،   الجزائر ضدكيموش  ،  ١٣٢٨/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٤٩(

، ٩٩٢/٢٠٠١البلاغ رقـم    و ؛٢-٦ الفقرةانظر أعلاه،   ،  ليبيا ضد   العلواني،  ١٢٩٥/٢٠٠٤البلاغ رقم   و
  ضـد  سـارما ،  ٩٥٠/٢٠٠٠رقـم   الـبلاغ    و ؛٢-٩ الفقـرة المشار إليه أعلاه،    ،  الجزائرضد   بوسروال
 من الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع          ٢ادة   الم انظر أيضاً . ٣-٩ الفقرةالمشار إليه أعلاه،    ،  لانكا سري

 .الأشخاص من الاختفاء القسري
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، ما زالت استحالة اللجوء، من الناحيـة        ومن ناحية أخرى  . مصير ولديهما لم تؤد إلى نتيجة     
 بشأن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة      ٠٦/٠١القانونية، إلى هيئة قضائية بعد صدور الأمر رقم         

الوطنية، تحرمهما من كل سبل الانتصاف المجدية، لأن هذا الأمر يحظر، تحت طائلة السجن،              
 مثـل حـالات الاختفـاء    اللجوء إلى القضاء لتسليط الضوء على أشد الجـرائم خطـورة      

 مـن   ٣ للفقـرة    وتخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً        . )٥٠(القسري
، ١٠ من المادة ١ والفقرة ٩ و٧، والمادتين ٦ من المادة ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة ٢المادة 

،  من العهد  ٢٤لمادة  بالاقتران مع ا   فيما يتعلق بمراد وجمال شيهوب، و      ، من العهد  ١٦والمادة  
، ٢ مـن المـادة   ٣ إلى حدوث انتهاك للفقرة   اللجنة أيضاً  وتخلص. فيما يتعلق بمراد شيهوب   

  . فيما يتعلق بصاحبي البلاغ٧مقروءة بالاقتران مع المادة 
 من العهد، لن تنظر اللجنة في الضرر الناجم         ٧وبعد أن ثبت حدوث انتهاك للمادة         ١٢-٨

  . من العهد٢٣و ١٧عن انتهاك المادتين 
 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة          -٩

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها 
 ٩ و ٧ والمـادتين    ٦ من المـادة     ١تكشف عن انتهاكات من جانب الدولة الطرف للفقرة         

وتخلص من  .  فيما يتعلق بجمال شيهوب ومراد شيهوب      ١٦ والمادة   ١٠ من المادة    ١والفقرة  
وتخلص اللجنة .  العهد فيما يتعلق بمراد شيهوب   من ٢٤ناحية أخرى إلى وجود انتهاك للمادة       

 مقـروءة  ٢ مـن المـادة   ٣ لأحكام الفقرة   إلى أن تصرف الدولة الطرف يشكل انتهاكاً       أيضاً
 ١٦ ، والمادة ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩، والمادة   ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١مع الفقرة   بالاقتران  

، وأخيراً.  فيما يتعلق بمراد شيهوب    ٢٤فيما يتعلق بجمال ومراد شيهوب، وبالاقتران مع المادة         
 ،٢  من المادة  ٣وبالاقتران مع الفقرة    بمفردها   مقروءة   ٧ اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة       تخلص

  ). الضحيتيناوالد(فيما يتعلق بصاحبي البلاغ 
 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن تضمن لصاحبي        ٢ من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -١٠

إجراء تحقيـق شـامل   ‘ ١‘: ، يشمل على وجه الخصوص ما يلي  البلاغ سبيل انتصاف فعالاً   
ات مفـصلة عـن نتـائج       علومتزويد أسرته بم  ‘ ٢‘ال ومراد شيهوب؛    وصارم في اختفاء جم   

في حـال   ‘ ٤‘ لا يزالان رهن الاحتجاز السري؛       الإفراج عنهما فوراً إذا كانا    ‘ ٣‘تحقيقها؛  
ملاحقـة المـسؤولين عـن      ‘ ٥‘وفاة جمال ومراد شيهوب، إعادة رفاتهما إلى أسـرتهما؛          

تقديم تعويض مناسب إلى صاحبي الـبلاغ       ‘ ٦‘الانتهاكات المرتكبة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛     
أسرتهما عن الانتهاكات التي عانوا منها وكذلك إلى جمال ومراد شيهوب إذا كانا على قيد               و

 باتخاذ التدابير اللازمة لعـدم   ،٠٦/٠١رف ملزمة، رغم صدور الأمر رقم       والدولة الط . الحياة
إعاقة الحق في اللجوء إلى سبيل انتصاف فعال لضحايا التعذيب والإعدامات غير القانونيـة              

__________  
 .٧أعلاه، الفقرة  المشار إليها CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة  )٥٠(
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والدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلك باتخاذ التدابير        . ء القسري وغيرها من الجرائم    تفاوالاخ
  .اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

وبما أن الدولة الطرف اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص            -١١
 من العهـد،    ٢هدت، بموجب المادة    اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهد، وأنها تع          

بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها الحقوق المعترف بهـا في              
 للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن         وقابلاً العهد وبأن تضمن لهم سبيل انتصاف فعالاً      

ين يوماً، معلومات عما اتخذتـه      اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون مائة وثمان          
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هـذه         . من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ      

  .الآراء على نطاق واسع
.  بأن النص الفرنسي هو الـنص الأصـلي        نية والإنكليزية والفرنسية علماً   بالإسبا اعتُمدت[

  .] هذا التقرير كجزء منيضاً أوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  تذييل

مايكـل  السيد  يلين وأيده   تكريستر  السيد  أبداه   )مخالف(رأي فردي       
  أوفلاهرتي

 من العهد مـستنتجة أن الدولـة        ٦خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك مباشر للمادة          
ى هذا  لا أوافق عل  أنا  و. الطرف لم تف بالتزامها بضمان الحق في الحياة لمراد وجمال شيهوب          

  .الاستنتاج للأسباب التالية
للجنة منذ زمن طويل في قضايا الاختفـاء        اركزت الآراء السابقة التي اعتمدتها      لقد    

 على التزام الدولة الطـرف  ة الضحيةاستنتاج وفا بالوقائع المقدمة فيها    تسمح  القسري التي لا    
 ـ مـن ا ٣فقـرة   للبضمان الحماية وضمان سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ وفقاً        ، ٢ادة لم

.  فقط مقروءة بالاقتران مع هذه الأحكـام       ٦ من المادة    ١واستشهدت اللجنة بالتالي بالفقرة     
وأكدت اللجنة في الآونة الأخيرة هذا النهج في قضيتين من قضايا الاختفاء القسري رُفعتا ضد 

  .) أ(الدولة الطرف نفسها وتنطويان على نفس السياق الوقائعي
 خلصت، في القضية قيد البحث، ودون الدخول في أي نقاش، وحـتى             لكن اللجنة   

، إلى استنتاج يتماشى مع ما كان حـتى الآن          ) ب( الحجج المقدمة في القضية    إلىدون الرجوع   
 دون ربطهـا  ٦ من المـادة    ١ للفقرة    مباشراً موقف أقلية من الأعضاء فقط، مما يعني انتهاكاً       

  .٢ من المادة ٣بالفقرة 
ير الواسع للحق في الحياة الذي يكفله العهد يوصل اللجنة إلى مسار غـير              وهذا التفس   

، بغض النظـر  ٦معروف سيؤدي بها في المستقبل إلى استنتاج حدوث انتهاكات مباشرة للمادة    
عن افتراض وجود الضحية على قيد الحياة، وذلك في حالات مختلفة خارج سـياق الاختفـاء             

  .٦ للمادة أن تقدم مبررات لما باتت تعتبره انتهاكاً أدنى، وكان على الأغلبية، كحد. القسري
  يلينتكريستر   )توقيع(
  مايكل أوفلاهرتي  )هأيد(

.  بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي             حُرر[
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
 والـبلاغ   ؛٢٠١٠يوليـه   /تمـوز  ٢٦في   عتمدةالمراء  الآ،   الجزائر بنعزيزة ضد ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم     )أ (

وبخاصـة رأيـا    ،  ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٢عتمدة في   الآراء الم ،   الجزائر عوابدية ضد ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨ رقم
 .ينفي الحالت انالمخالفسالفيولي  السيد

 .أعلاهالمشار إليه  ،عوابدية ضد الجزائر ،١٧٨٠/٢٠٠٨ البلاغ رقم  من١١-٧الفقرة انظر   )ب (
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 كـورنيليس   ه السيد أبداه السيد فابيان سالفيولي وأيد     )مؤيِّد(ي فردي   رأ    
  نترمانيفل
أتفق تماماً مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي خلصت إلى حدوث انتـهاكات                -١

    ، والتي بينـت   )١٨١١/٢٠٠٨البلاغ رقم   (لحقوق الإنسان في قضية شيهوب ضد الجزائر        
    كـل مـن    ضحيتهاثبتة تكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان وقع        فيه اللجنة أن الوقائع الم    

     مراد وجمال شيهوب ووالديهما، طاوس جبار والـسعدي شـيهوب، بـسبب الاختفـاء             
  .بنينالقسري للا

وأرى مع ذلك، للأسباب التي أوضحها أدناه، أنه كان على اللجنة في هذه القضية                -٢
 من العهد الدولي الخـاص      ٢ من المادة    ٢ت الفقرة    أن الدولة الطرف انتهك    أن تستنتج أيضاً  

، كان على اللجنة، أن تشير إلى أنها ترى وجوب أن تعدل            وأخيراً. بالحقوق المدنية والسياسية  
  .، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال٠٦/٠١الدولة الطرف أحكام الأمر رقم 

  ار إليها في الشكوى اختصاص اللجنة في استنتاج حدوث انتهاكات لمواد غير مش  )أ(  
أن اللجنة قلصت، على نحو     وأنا أُؤكد باستمرار     في اللجنة،    منذ أن أصبحت عضواً     -٣

فكلمـا  . غير مفهوم، قدرتها على استنتاج انتهاك للعهد في غياب شكوى قانونيـة محـددة             
 بموجب مبدأ   -بل وكان لزاماً عليها      ،مكن للجنة أأظهرت الوقائع بوضوح حدوث انتهاك،      

ويمكـن الاطـلاع علـى      .  أن تنظر في الإطار القانوني للقضية      -المحكمة تعرف القانون    أن  
الأسباب الداعية إلى عدم ترك الـدول بـدون دفـاع           الأساس القانوني لهذا الموقف وعلى      

 ،ويراوانسا ضد سري لانكا    في قضية     من رأيي المخالف جزئياً    ٥ إلى   ٣، في الفقرات    مناسب
  .) أ(تباراتإلى هذه الاعوأنا أحيل 

شـيهوب  (وعلى أي حال، لا بد من الإشارة إلى أن صاحبي البلاغ في هذه القضية                 -٤
 ١-١انظر، على سبيل المثال، الفقرتين       (٢يزعمان صراحة حدوث انتهاك للمادة      ) ضد الجزائر 

  . من تلك المادة٣رغم أنهما يستشهدان بالفقرة ) ١٢-٣و

  لعهد من ا٢ من المادة ٢انتهاك الفقرة   )ب(  
فعل أو تقصير أي جهاز مـن  أمور منها عن دولية السؤولية مَّل الدولة الم  أن تح  يمكن  -٥

أي جهاز يضطلع بسلطات تـشريعية وفقـاً        أجهزتها بما في ذلك طبعا الجهاز التشريعي أو         
تتعهد كل دولة طرف في هـذا       : " من العهد على أن    ٢ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . للدستور
__________  

اً الذي عبر عنـه     خالف جزئي ؛ الرأي الم  ١٤٠٦/٢٠٠٥، البلاغ رقم     سري لانكا  ضديراوانسا  وأنورا  قضية    )أ (
 .سالفيوليالسيد 



A/67/40 (Vol. II) 

221 GE.12-44583 

 تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقـوق             العهد، إذا كانت  
المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكـام هـذا العهـد،                

ورغم أن الالتزام الوارد    ". يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية          ما
 يكتسي طابعاً عاماً، فإن الإخلال به يمكـن أن يُحمـل الدولـة              ٢المادة   من   ٢في الفقرة   
  .الدولية المسؤولية

: وقد أصابت اللجنة إلى حد كـبير عنـدما بيّنـت أن           . وهذا الحكم تلقائي النفاذ     -٦
 بصورة خاصة، مُلزمة لكل     ٢الالتزامات المنصوص عليها في العهد بصورة عامة، وفي المادة          "

التنفيذية والتشريعية  (ذلك أن تصرفات جميع أجهزة الدولة       . لأطراف إجمالاً دولة من الدول ا   
، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، على أي مستوى مـن المـستويات              )والقضائية

  .) ب("يمكن أن تستتبع مسؤولية الدولة الطرف) الوطنية أو الإقليمية أو المحلية(
 لإعمـال   العهد أن تعتمد تـدابير تـشريعية      ومثلما يجب على الدول الأطراف في         -٧

بعدم اتخاذ تـدابير     ،٢ من المادة    ٢ من الفقرة     مستمداً  سلبياً التزاماًأيضا  ، فإن عليها    الحقوق
 تتنافى مع أحكام العهد؛ واعتماد أحكام كهذه يـشكل في حـد ذاتـه انتـهاكاً               تشريعية  

  .٢ من المادة ٢للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 
 ١٢قت الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية في            قد صدّ و  -٨

؛ وهي بذلك التزمت بالامتثال لجميع أحكام العهد والوفـاء بالتـالي            ١٩٨٩سبتمبر  /أيلول
أي وفي التاريخ نفسه،    .  والمستمدة من أحكامها   ٢بجميع الالتزامات المنصوص عليها في المادة       

، انضمت الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري، معترفـة         ١٩٨٩سبتمبر  / أيلول ١٢ في
  .ودراسة البلاغات التي يتقدم بها أفرادتلقي باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 

وفي البلاغ قيد النظر، تتمتع اللجنة بصلاحية كاملة للنظر في الإطار القانوني للوقائع               -٩
 ٠٦/٠١، المرسوم ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٧لة الطرف، في     الدو فقد أصدرت : المعروضة عليها 

الحقيقة حول أشد الجرائم خطورة مثـل حـالات         واستجلاء  الذي يحظر اللجوء إلى القضاء      
الاختفاء القسري، مما يتيح للمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات خطـيرة لحقـوق الإنـسان              

، باعتمادها هـذا القـانون   ومما لا جدال فيه أن الدولة الطرف أرست . الإفلات من العقاب  
 من العهد، مما يعتبر، في حـد        ٢ من المادة    ٢التشريعي، معايير منافية للالتزام المحدد في الفقرة        

الانتهاكات التي خلـصت    إضافة إلى    كان على اللجنة أن تشير إليه في قرارها          ذاته، انتهاكاً 
  . من بين أمور أخرىإليها، لأن صاحبي البلاغ وابنيهما وقعوا ضحايا لهذا التشريع

 مباشر في القضية قيد النظر، وبالتالي فإن استنتاج وجود          بشكلينطبق  هذا التشريع   و  -١٠
. مسألة أكاديمية صرفة ولا  مجرداً في قضية شيهوب ليس استنتاجا٢ً من المادة ٢انتهاك للفقرة  

__________  
المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهـد،            ] ٨٠[٣١التعليق العام رقم      )ب (

 .٤، الفقرة ٢٠٠٤مارس / آذار٢٩ المعقودة في ٢١٨٧المعتمد في الجلسة 
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ي للجنـة أن تطلبـه       على الجبر الذي ينبغ    اً مباشر اًيجب ألا ننسى أن لهذه الانتهاكات تأثير      و
  . فردي ماعندما تصدر قرارها في بلاغ

  الجبر في قضية شيهوب  )ج(  
فهي تـنص علـى     :  نهج شامل للجبر   على  ممتازاً  من القرار مثالاً   ١٠تشكل الفقرة     -١١

إجـراء  (طلب تدابير جبر غير مالية وتدابير ترضية وضمانات بعدم تكـرار مـا حـدث                
راح الضحيتين إذا كانا لا يزالان رهن الاحتجاز السري،         شامل في الوقائع، وإطلاق س     تحقيق
رفاتهما إلى العائلة في حال وفاتهما، وملاحقة المسؤولين عن الانتـهاكات المرتكبـة              وإعادة

تعويض ملائم لصاحبي   ( تدابير جبر مالية      اتخاذ ؛ وتطلب اللجنة أيضاً   )ومحاكمتهم ومعاقبتهم 
  ).بنيهما إذا كانا على قيد الحياةالبلاغ على ما ارتُكب من انتهاكات ولا

، ٠٦/٠١ أنه، على الرغم من الأمر رقم        ، إلى ١٠لكن اللجنة تشير، في نهاية الفقرة         -١٢
عدم إعاقة حق ضحايا التعـذيب والإعـدامات غـير          ينبغي للدولة الطرف أيضا أن تكفل       

ذلك باتخاذ التدابير   ملزمة علاوة على    ، وأنها   فعالالنتصاف  الافي   القانونية والاختفاء القسري  
  .اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

، في نظـر    تتعـارض  ٠٦/٠١ أحكام الأمر في أن    للشك   الفقرة مجالاً هذه  ولا تدع     -١٣
فعـال  النتـصاف   أن تكفل الا  الدولة الطرف   لذلك تشير إلى أن على       مع العهد، و   اللجنة،

لجنة بصدد القول إن على الدولـة الطـرف أن          فهل ال .  المذكور للضحايا رغم صدور الأمر   
 انتـهاكات خطـيرة     نطوي على الذي يمنع إجراء تحقيقات في وقائع ت      تتجاهل هذا التشريع    

  لحقوق الإنسان؟
مراقبـة مـدى الامتثـال      هـو   ن من واجب السلطة القضائية      إ .الجواب هو نعم    -١٤

 ليس يةأساسالمسألة  ه وهذ.للمعاهدات، وليس تطبيق قانون داخلي يتعارض مع أحكام العهد      
الدولـة الطـرف    تحميل   لتجنب   فقط للوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، بل وأيضاً       

  .دوليةالسؤولية الم
بيد أن العهد لا يلزم فقط السلطة القضائية، بل إن على السلطات الأخرى في الدولة                 -١٥

 مـن   ٢ من المادة    ٢ الفقرة   وتذكرن،  أن تعتمد التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسا       
  .العهد صراحة التدابير التشريعية

تمنـع   أنالدولة  أنه يتعين على    درجت اللجنة على اعتماد صيغة عامة تشير إلى         لقد    -١٦
.  مـن قرارهـا    ١٠الفقرة  نهاية  في  أيضاً  ه  ت انتهاكات مماثلة في المستقبل، وهذا ما فعل       وقوع

؟ هناك مجموعة من التدابير التي يمكن       الانتهاكاتر نفس   ولكن، كيف يمكن ضمان عدم تكرا     
تثقيف الموظفين العموميين في مجال حقوق الإنسان، خاصة أفراد الشرطة          (للدولة أن تتخذها    
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والقوات المسلحة، واعتماد إجراءات عملية فعالة عند ورود شكاوى حول حالات اختفـاء             
، كان على   ودون الإخلال بهذه الخطوات   ). ، وما إلى ذلك   تذكاريةقسري، واتخاذ مبادرات    
 على الحكومة الجزائرية أن تعـدِّل القـانون       ه من قرارها إلى أن    ١٠اللجنة أن تشير في الفقرة      

 ـيلجعله  ) ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ في   الصادر ٠٦/٠١الأمر   ( محل الإشكال  الداخلي  ىتماش
. المدنيـة والـسياسية   مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق            

والاستمرار في تطبيق قانون يتنافى في حد ذاته مع أحكام العهد يتعارض مع المعايير الدوليـة                
  . فيما يتعلق بالجبر عن انتهاكات حقوق الإنسانالمعمول بها حالياً

  فابيان سالفيولي  )توقيع(
  نترمانيكورنيليس فل  )أيده(

 رصديوس.  علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي        بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية   حُرر[
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًلاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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   أدونيس ضد الفلبين، ١٨١٥/٢٠٠٨البلاغ رقم   -نون  
  *)الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (    

           هـاري . هيمثلـه المحـامي     (أدونـيس   ألكسندر    :المقدم من
  )روكي. ل

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  الفلبين  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨يوليه / تموز٣  :تاريخ البلاغ

  سجنُ مقدّمِ برامج إذاعية بدعوى التشهير  :الموضوع
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية
  الحق في حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة  :المسائل الموضوعية

 والفقرتان  ١٤من المادة   ) د(و) ج(و) ب(٣الفقرة    :مواد العهد
  ١٩ من المادة ٣ و٢

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ ، المنشأة بموجب المادة   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦في وقد اجتمعت   
 المقدم إليها بالنيابة عن الـسيد       ١٨١٥/٢٠٠٨من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

ألكسندر أدونيس بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق            
  السياسية،المدنية و
 جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________  
دة كريـستين شـانيه،      بوزيد، السي  لزهاريالسيد  : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

، السيد راجسومر لالاه، الـسيدة      يوجي إواساوا السيد أحمد أمين فتح االله، السيد كورنيليس فلينترمان، السيد          
نيومان، السيد مايكل أوفلاهـرتي،     . زونكي زانيلي ماجودينا، السيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، السيد جيرالد ل         

  .يلين، السيدة مارغو واترفالتان عمر سالفيولي، السيد كريستر السيد رافائيل ريفاس بوسادا، السيد فابي
ويرد في تذييل هذه الآراء نص رأيين فرديين وقّعهما عضوا اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي والسيد                  

 .راجسومر لالاه
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     

 هو ألكسندر أدونيس، وهو مواطن فلبيني       ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣صاحب البلاغ المؤرخ      -١
من ) د(و) ج(و) ب(٣وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات الفلبين للفقرة        . ١٩٦٤ عام   مولود في 

  . روكي. هاري ل. هويمثله المحامي .  من العهد١٩ من المادة ٣ و٢ والفقرتين ١٤المادة 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
. في الفلبين فاو سيتي   ا بمدينة د  )١(عمل صاحب البلاغ مقدم برامج إذاعية براديو بومبو         ١-٢

من قسم الأخبار براديو بومبـو      عاجلاً  ، تلقى صاحب البلاغ خبراً      ٢٠٠١يوليه  / تموز ٢٧وفي  
مزعومة مـع شخـصية تلفزيونيـة       " غير شرعية " في علاقة    عضو الكونغرس بخصوص تورط   

ر في صـحيفتين وطنيـتين أخـريين همـا صـحيفة      ـر قد نُـش   ـوكان هذا الخب  . متزوجة
Manila Standardوصحيفة  Abante Tonight . ولدى ورود هذا الخبـر، أوعز مدير المحطـة

وحـاول  . المعلومة الواردة والاتصال بالأشخاص المعنـيين      من   إلى صاحب البلاغ بالتحقق   
وفي السابعة من صـباح     . صاحب البلاغ على الفور الاتصال بهؤلاء الأشخاص دون جدوى        

المحطة، ونُقل الخبر أثناء    برفقة مدير   لعادي،  الإخباري ا  اليوم ذاته، قدم صاحب البلاغ برنامجه     
وكان الخبر أيضاً موضوع نقاش في البرنامج الإذاعـي         . البرنامج دون الكشف عن أي أسماء     
  .٣٠/١١الذي قدمه صاحب البلاغ الساعة 

دعويين جنائيتين بتهمة عضو الكونغرس ، رفع  ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وفي    ٢-٢
 نشرة أنباء السابعة    بخصوص ، بالتآمر مع مدير الإذاعة    ،ب البلاغ القذف، إحداهما ضد صاح   

واستند الاتهـام   .  برنامج الحادية عشرة صباحاً    بخصوصصباحاً، والثانية ضد صاحب البلاغ      
أن يلصِق شخصٌ،   "  ب من قانون العقوبات المنقح للفلبين، الذي يُعرّف القذف          ٣٥٣إلى المادة   

م وهمياً، أو أي فعل أو تقـصير        اً أ ي، سواءً أكان حقيق   ا أو عيب  ا أو إثم   جريمةً ،علناً وبسوء نية  
شخص طبيعي أو قانوني بهدف المساس بشرفه أو تلويث سمعته          ب ،حالة أو وضع أو ظرف     أو
  ".الحط من قدره أو
 قراراً  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٦في  بدافاو  الإقليمية  الابتدائية  كمة  المحوأصدرت    ٣-٢

 صاحب البلاغ ومدير الإذاعة من التُهم الموجّهة إليهما في الـدعوى الأولى             هت في جامعاً برَّأ 
غير أن المحكمة ذاتها أدانت صاحب البلاغ بتهمـة القـذف في   . بسبب نقص الأدلة الداعمة  

ورأت المحكمة أن الوقائع    .  من قانون العقوبات المنقّح    ٣٥٣إطار الدعوى الثانية، طبقاً للمادة      
إن صحت، فستكون جريمة زنا، وهي جريمة خاصة لا علاقة          "الكونغرس  عضو  المنسوبة إلى   

وأضافت المحكمة أن حجة سعي المتهم إلى الحقيقـة   ". كعضو في الكونغرس  لها بمهامه الرسمية    
". دليلاً على حقيقة مـا ادعـاه  "وأنه لم يقدم بأي حال من الأحوال " لا تشكّل دفاعاً مقبولاً  "

__________  
 . راديو بومبو بالفلبين هي إحدى أكبر الشبكات الإذاعية في البلد )١(
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م صاحب البلاغ وطبيعة ألفاظه لا تدعان مجالاً للشك في صبغة           كما رأت المحكمة أن نبرة كلا     
وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة من النيابـة         . نية الإساءة والتشهير التي اتسم بها التصريح      

والتعـسف   العامة كافية لإثبات إدانة صاحب البلاغ دون أي شك معقول بتهمة سوء النيـة             
. وأسـرته ... رف وسمعة وحُسن صيت عضو الكـونغرس        والتعدي والاستهتار في تلويث ش    

وحكمت عليه بعقوبة سجن غير محددة تتراوح بين خمسة أشهر ويوماً، وأربعة أعـوام وسـتة         
 دولار مـن دولارات     ٢ ٣٠٠قرابة  ( بيسو فلبيني    ١٠٠ ٠٠٠أشهر ويوماً، وبغرامة مقدارها     

عنوية وغرامة أخرى بالمقدار ذاتـه  على سبيل تعويض الضحية عن الأضرار الم ) الولايات المتحدة 
  ".عِبرة لمن لا يتحلى بالمسؤولية في نشر الأخبار"ليكون " التعويضات العقابية"على سبيل 

الإقليميـة  الابتدائية  كمة  المحويفيد صاحب البلاغ بأن قضيته كانت معروضة على           ٤-٢
واقعة على بُعـد سـت    إلى العمل في مدينة كاغايان دي أورو ال   مؤسستهعندما نقلته   بدافاو  

ويقول صاحب البلاغ إنه أُصيب باكتئاب وتوقف عـن أداء وظيفتـه            . ساعات من دافاو  
عندها توقف صاحب عمله عن دفـع أتعـاب         . الجديدة نتيجة لقضية القذف المرفوعة عليه     

ويدعي صاحب البلاغ أنه أُديـن      .  خدماته  عن تقديم  على الفور توقف  محاميه الخاص، الذي    
     . محامياً للـدفاع عنـه     له وأن السلطات المعنية لم تُوكّل     أنه لم يُخطر بانسحاب ممث     اغيابياً، بم 

 وهـو   المنصوص عليه قانونـاً   المحدد  جل  الأولم يتمكن أيضاً من الطعن في القرار في غضون          
  .عشرة أيام

لاغ بـأن   المرفق بالب بدافاو  الإقليمية  الابتدائية  كمة  المحوتفيد الوقائع الواردة في قرار        ٥-٢
 خدماته هـو تعـذر   التوقف عن تقديم السبب الذي دفع المحامي الخاص لصاحب البلاغ إلى         

. اتصاله بصاحب البلاغ، الذي زُعم أنه اختفى، فبات المحامي غير قادر على تمثيل مـصالحه              
 تبعـاً و. ٢٠٠٦فبرايـر   / شباط ٦قُبل في   الذي   ،نسحابالالذلك قدم محاميه الخاص طلب      

ويفيد القرار ذاته بأن . توقيف صاحب البلاغب وصدر أمر    ،المؤقتف الإفراج   لذلك، تقرر وق  
محامي صاحب البلاغ قدم عدداً من الطلبات ولم يحضر عدة جلـسات، فمـا كـان مـن           

. السلطات المختصة إلا تنصيب محامٍ عام لتمثيل صاحب البلاغ في مناسبتين خلال الإجراءات 
  .)٢("نية جلية في تأخير الإجراءات"ذه قامت على ولاحظت المحكمة أن تصرفات المحامي ه

  الشكوى    

لفلـبين  ليدعي صاحب البلاغ أن إدانته بتهمة التشهير طبقاً لقانون العقوبات المنقح             ١-٣
وهو يـدفع بـأن   .  من العهد١٩تشكل تقييداً غير شرعي لحقه في حرية التعبير وفقاً للمادة         

ة التهجم غير المبرر على سمعة الأفراد، لأنـه يحـبط            لمعالجة مشكل  بير مفرط تجريم التشهير تد  
حرية التعبير على نحو ما اعترفت به المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق             ويكبل  الصحافة النقدية   

__________  
 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٦الإقليمية بدافاو المؤرخ الابتدائية  المحكمة ترد هذه المعلومات في قرار )٢(
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ويلاحظ صاحب البلاغ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أعربت، في ملاحظاتها            .)٣(الإنسان
زاء سوء تطبيق الأحكام الجنائية المتعلقة بالتشهير       الختامية المتعلقة بعدد من البلدان، عن قلقها إ       

ويرى صاحب البلاغ أن    . التي يمكن أن تستخدم لتقييد نقد الحكومة أو المسؤولين الحكوميين         
ويعتدُ صاحب البلاغ   . هذه القوانين تشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير في أغلب الحالات          

الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الـرأي         صادر عن المقرر    الشترك  المعلان  الإأيضاً ب 
يه في منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقد جـاء في   والتعبير ونظيرَ 

 لتقييد حرية التعبير؛ وينبغي إلغاء جميع القوانين        جريمة التشهير ليست مبرراً   "هذا الإعلان أن    
مناسـبة متعلقـة   عاضة عنها، عند اللزوم، بقـوانين مدنيـة       الجنائية المتعلقة بالتشهير والاست   

ويضيف صاحب البلاغ أن الطابع الجنائي للعقوبة المتصلة بالقـذف في إطـار      . )٤("بالتشهير
 دائماً بحياة الصحفي المهنية ويحث الصحفيين على رقابة ذاتيـة في            قانون الفلبين يلحق ضرراً   

 من الخـوف يـزداد فيـه    القانون ينشئ مناخاً ويرى صاحب البلاغ أن هذا      . غاية الصرامة 
  . إعراض الكُتاب والمحررين والناشرين عن كتابة ونشر مقالات عن مواضيع الشأن العام

ويدعي صاحب البلاغ أن قانون القذف في الفلبين والقوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير   ٢-٣
رى أن عقوبة الـسجن المتـصلة       وي. عموماً تشكل تقييداً غير شرعي للحق في حرية التعبير        

. ١٩ من المادة    ٣بالقذف لا تستوفي معياري الضرورة والمعقول المنصوص عليهما في الفقرة           
. فالسجن عقوبة لا لزوم لها نظراً إلى توافر وسائل فعالة أخرى لحمايـة سمعـة الآخـرين                

، حيث  )٥( ماركوس دي مورايس ضد أنغولا     صاحب البلاغ بآراء اللجنة في قضية     ويستشهد  
  . مايتهاالتي تسعى لحيجب أن يكون متناسباً مع القيم الرأي لاحظت اللجنة أن تقييد حرية 

  غـير   تقييـد  ينطوي على ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن قانون القذف في الفلبين            ٣-٣
. يقبل حجة الحقيقة كدفاع قائم بذاته ولا يجيزها إلا في ظروف محدودة جداً             معقول لأنه لا  

 كان الفعل إذا من قانون العقوبات المنقح على أن حجة الحقيقة لا تقبل إلا ٣٦١ ادةوتنص الم
لذا مُنع من تقديم هذه الحجـة       . المنسوب إلى موظفين حكوميين متصلاً بأداء مهامهم الرسمية       

ويستشهد صاحب البلاغ بالسوابق القضائية الدولية والقـانون        . للدفاع عن نفسه في القضية    

__________  
 / تمـوز ٨لينغينس ضد النمـسا،  يعتد صاحب البلاغ بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا        )٣(

، ١٩٩١مـايو   / أيـار  ٢٣،  أوبرشليك ضد النمسا  ؛ و ٤٢، الفقرة   ٩٨١٥/٨٢، القضية رقم    ١٩٨٦يوليه  
، ٢٠٠٠سبتمبر  / أيلول ٢٨،  لوبيس غوميس داسيلفا ضد البرتغال    ؛ و ٥٩، الفقرة   ١١٦٦٢/٨٥قم  القضية ر 

 .٣٠، الفقرة ٣٧٦٩٨/٩٧القضية رقم 

 عن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايـة الحـق في         ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٠بيان مشترك صادر في      )٤(
روبا المعني بحرية وسائط الإعلام، والمقرر الخـاص        حرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة الأمن والتعاون في أو        

 .لمنظمة الدول الأمريكية المعني بحرية التعبير

، ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩ آراء معتمدة في     ماركوس دي مورايس ضد أنغولا،    ،  ١١٢٨/٢٠٠٢البلاغ رقم    )٥(
 .٨-٦الفقرة 
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لملزم تأكيداً لأن حجة حقيقة البيانات التشهيرية المزعومة ينبغي أن تعفي المدعى            الدولي غير ا  
  .عليه من أي مسؤولية

ويلاحظ صاحب البلاغ أن قانون القذف في الفلبين لا يجيز الاعتداد بحجة النـشر                ٤-٣
مسؤولية صـارمة لأن أفـضل    يرتّب  ويرى صاحب البلاغ أن التشهير لا يمكن أن         . المعقول
قوبات جنائية عن كل بيـان خـاطئ        وفرض ع . يين معرضون للخطأ عن حسن نية     الصحف

ويفيد بأن  . مغلوط أمر من شأنه أن يضعف اهتمام الناس بالحصول على المعلومة في وقتها             أو
ويشير صاحب الـبلاغ إلى قـرارات المحكمـة         . الأخبار لا وجاهة لها إذا لم تنشر في وقتها        

 من الاتفاقية الأوروبية توفر الحمايـة       ١٠اء فيها أن المادة     الأوروبية لحقوق الإنسان وقد ج    
للصحفيين فيما يتصل بالإبلاغ عن قضايا الشأن العام شريطة أن يتصرفوا بحسن نية وبهدف              

ويشير صاحب البلاغ   . )٦(ا وفقاً لأخلاقيات مهنة الصحافة    تقديم معلومات دقيقة وموثوق به    
تتـصرف وفقـاً للخطـوط      حين  لتي تقر بأن الصحافة     أيضاً إلى السوابق القضائية الوطنية ا     

التوجيهية المهنية، ينبغي أن تستفيد من حجة النشر المعقول، مع مراعاة طبيعة المعلومات التي              
ويلاحـظ  . )٧(تقوم عليها الادعاءات وموثوقية مصادرها والخطوات المتخذة للتحقق منـها         

لم تفحص الأدلة المقدمة من صـاحب  دافاو  في  الإقليمية  الابتدائية  كمة  المحصاحب البلاغ أن    
  . البلاغ لإثبات استيفاء معيار المهنية

تقييداً معقولاً لحرية التعبير لا يمثل أن قانون القذف في الفلبين ويؤكد صاحب البلاغ    ٥-٣
. يُزعم أنها بيانات تشهيرية ويضع عبء الإثبات على عاتق المتهم         فيما  لأنه يفترض سوء النية     

بل إن تلك البيانات يفترض . المدعي إثبات زيف ما يدعى أنه بيانات تشهيرية من يقتضيولا 
أنها تشهيرية ما لم يتمكن المدعى عليه من إثبات أنها مشمولة بحالات عدم التقيد المنـصوص                

يفترض سوء النية في أي     : " والتي مفادها أنه    من قانون العقوبات المنقح،    ٣٥٤عليها في المادة    
 شخص ما على سبيل التشهير، وإن كان صحيحاً، ما لم يظهر فيه حسن النية           فعل ينسب إلى  

رسالة خاصة موجهة من    ) ١: (وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان    . وقيامه على مبرر معقول   
الإبلاغ بتراهـة    )٢(، و  أو اجتماعية  شخص إلى آخر في إطار أداء مهمة قانونية أو أخلاقية         

تعليقات أو ملاحظات، عن إجراءات قـضائية أو تـشريعية          وصدق، وبحسن نية ودون أي      
رسمية غير سرية أو عن أي بيان أو بلاغ أو خطاب مقدم في إطار تلك الإجراءات، أو عن  أو

ويشير صاحب الـبلاغ إلى     ". أي فعل آخر يقوم به موظفون حكوميون في ممارسة مهامهم         
السوابق القضائية الإقليمية والوطنية التي  أعلاه، وإلى ١-٣الإعلان المشترك المذكور في الفقرة    

__________  
القـضية رقـم    ضد النرويج،   بلاديت ترومسو وستينساس    قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية         )٦(

 . ١٩٩٩مايو / أيار٢٠، ٢١٩٨٠/٩٣

 National Media Ltdيستشهد صاحب البلاغ بسوابق منها قرار محكمة الاستئناف العليا لجنوب أفريقيـا،   )٧(

and others v. Bogoshi, 1999 LRC 616, p. 631. 
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ويضيف صاحب  . )٨(تضع على عاتق المدعي عبء إثبات زور الوقائع في قضايا الشأن العام           
ينبغي في قضايا   "من مبادئ حرية التعبير وحماية السمعة تنص على أنه          ) ب(٧البلاغ أن المادة    

 المنسوبة علـى سـبيل التـشهير        الشأن العام أن يقع على المدعي عبء إثبات زور الوقائع         
، وهو موظـف حكـومي      عضو في الكونغرس  ويلاحظ صاحب البلاغ أن تورط      ". المزعوم

 أمـر   - تكتسي طابعاً جنائياً بموجب قانون الفلبين        -مزعومة  وشخصية عامة، في قضية زنا      
  . يهم الناس ويثير انشغالهم

من ) د(٣لمعترف به في الفقرة     ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في المساعدة القانونية ا          ٦-٣
وبما أنه لم يكـن     .  من العهد قد انتهك لأنه لم يُخطر بانسحاب محاميه من القضية           ١٤ المادة

. ممثلاً بمحامٍ في تلك المرحلة ولم يُخطر بتأخره في استئناف الحكم، فقد أصبح القرار نهائيـاً               
ويتمـسك  .  والإجراءات القضائية  ويشترط قانون الفلبين الاستعانة بمحامٍ في جميع المرافعات       

صاحب البلاغ بقرارات اللجنة في حالات سابقة رأت فيها أن المساعدة القانونية ينبغـي أن               
الأوروبيـة  يحتج بالسوابق القانونية للمحكمة     تتاح في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، كما        

بغي للسلطات المختصة أن    ويدفع صاحب البلاغ بأنه كان ين     . لحقوق الإنسان في الاتجاه ذاته    
لكنه تُرك بلا تمثيل قانوني في مرحلة الاستئناف الحاسمـة          . محامي دفاع أو  مجاناً  له محامياً   تعيّن  

  . وبذلك يكون قد حرم من حقه في استئناف فعال. ولم يخطر بانسحاب محاميه
مـن  ) د(٣ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في أن يُحاكم حضورياً وفقاً للفقرة              ٧-٣

تئناف الإجـراءات المتخـذة ضـده       ويقول إنه لم يُخطر باس    . ، بما أنه أُدين غيابياً    ١٤المادة  
  .يتسن له الطعن في الأمر بما أنه لم يُخطر بذلك شخصياً ولم
وفقاً لا مبرر له    وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في أن يُحاكم بلا تأخير              ٨-٣

. ظ أن قضيته ظلت معلقة لما يزيد عن خمـس سـنوات           ويلاح. ١٤من المادة   ) ج(٣للفقرة  
، وهو اليوم المقرر لاستدعائه إلى المحكمة، طلب محاميـه تأجيـل       ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٦ وفي

وفي هذا التاريخ، كان صاحب البلاغ غـير ممثـل     . ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٨ذلك إلى يوم    
وبعد هـذه الفتـرة     . ٢٠٠٦  ديسمبر/ كانون الأول  ١٤عندما طلبت النيابة التأجيل إلى يوم       

  .)٩(٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٢٦الطويلة من التعليق، أدين صاحب البلاغ في 

__________  
كولومباني ضـد   نسان في قضية    يستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإ           )٨(

، إضـافة إلى سـوابق قانونيـة        ٦٥، الفقرة   ٥١٢٧٩/٩٩، القضية رقم    ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٥ فرنسا،
 .أخرى وطنية

في دافاو بأن محامي صـاحب الـبلاغ قـدم طلبـات            الإقليمية  يُفيد القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية        )٩(
ولم يحضر المحامي في مناسبتين استُدعي فيهمـا المتـهم في           . واعتراضات متعددة تسببت في تأخير المحاكمة     

ثم أُعلن . ٢٠٠٢أغسطس  /أبريل وآب /وقدم المحامي طلبات أخرى في نيسان     . ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول 
وفي هذه  . ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٥انتهاء فترة ما قبل المحاكمة وبدأت المحاكمة على الأسس الموضوعية في            

 . هذا المحامي محامٍ آخر لتمثيل صاحب البلاغالمرحلة، انضم إلى
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ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تقرّ بالانتهاكات المـذكورة أعـلاه وتـأمر                ٩-٣
بالإفراج عنه على الفور وتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن وعن فقـدان وظيفتـه                

  .كصحفي

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
الدولة الطرف أن الحـق في  تلاحظ  ،  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٩في رسالة مؤرخة      ١-٤

فممارسـة هـذا   . حرية التعبير ليس حقاً مطلقاً لا بموجب العهد ولا بموجب دستور الفلبين   
وألا تنتهك حقوق الجماعـة     بحقوقهم  واة  الحق ينبغي ألا تمس بتمتع الآخرين على قدم المسا        

وتدعي الدولة الطرف أن حرية التعبير      . لفلبينفي ا المجتمع، وفقاً لاستنتاجات المحكمة العليا       أو
. والصحافة لا تتجاوز المواضيع التي تشغل الناس أو تهمهم، وأنها ينبغي أن تُمارس بمـسؤولية   

يمكن إذ إن ذلك    ذا الحق دون مسؤولية،     ولا وجود لترخيص مطلق يمنح الحصانة لممارسة ه       
  .أن يؤثر على سائر الحقوق أو القيم الاجتماعية التي يجب حمايتها

بمترلة الحق في   هو  حق دستوري   شخصية  وتلاحظ الدولة الطرف أن التمتع بسمعة         ٢-٤
ظفين انتقادُ المو وليكون  .  كل فرية  الحياة أو الحرية والملكية، وأن القانون يحمي هذا الحق من         

سياساتهم أو أفعالهم الرسمية    داخلاً في إطار الحق في حرية التعبير يجب أن يوجه إلى            الحكوميين  
 مـن قـانون   ٣٥٤ و٣٥٣وإذ تستشهد الدولة الطرف بالمادتين . شؤونهم الخاصةإلى  وليس  

 العقوبات المنقح وبالسوابق القضائية الوطنية، فهي تدعي أن الأفعال المنسوبة بدافع التـشهير            
  .تعتبر في الحالتين قذفاً أو إساءةً

، تلاحظ الدولة الطـرف أن      ١٤وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة         ٣-٤
أي شخص  بحق  "و) ١١المادة  (بكل حرية   دستور الفلبين يعترف بالحق في اللجوء إلى المحاكم         

كفـؤ ومـستقل،    أن يُعلم بحقه في الاستعانة بمحامٍ       ... يُحقق معه بخصوص ارتكاب جريمة      
وإذا تعذر على شخص دفع الأتعاب، فمن واجـب الدولـة           . يكون من اختياره  يفضل أن   

 من الدستور بحق المتهم في أن يُستمع إليـه وإلى           ١٤وتقر المادة   ). ١٢المادة  " (تزويده بمحام 
. ، من جملة ضمانات أخرى للمحاكمة العادلة       وعلنية محاميه وحقه في محاكمة سريعة ونزيهة     

بعد الاستدعاء، يمكن أن تبدأ المحاكمـة       : " من هذه المادة تنص على ما يلي       ٢أن الفقرة   غير  
ويجـوز  ." رغم غياب المتهم بما أنه قد أُخطر بها على النحو الواجب وأن غيابه غـير مـبرر     

دستورياً تعليق حق الشخص في أن يُستمع إليه في دفاعه عن نفسه عندما يكون المتهم قـد                 
  .أُخطر على النحو الواجب ويكون غيابه بلا مبرراستدعي بالفعل و

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 ـ يفيد صاحب البلاغ بأنه امتثـل        ،٢٠١٠مايو  / أيار ١٧في رسالة مؤرخة      ١-٥ شرط ل

كما يلاحظ أن   . ، وهو أمر لم تنازع فيه الدولة الطرف        المتاحة استنفاد سبل الانتصاف المحلية   
الطرف لم تطعن في أي من بياناته الوقائعية بما فيها تلك المتـصلة بعـدم إخطـاره                 الدولة  
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تلـك المرحلـة    مجاناً أو محامي دفاع في      محامٍ آخر   تعيين  بانسحاب محاميه من القضية وعدم      
 ١٤وبذلك تكون الدولة الطرف قد اعترفت بمسؤوليتها بموجب المادة          . الحاسمة من المحاكمة  

  .من العهد
غير أن هذا الأمر لا يعفـي الدولـة         . لم صاحب البلاغ اللجنة بأنه قضى عقوبته      ويُع  ٢-٥

الطرف من مسؤوليتها بموجب العهد، سيما أن أحكام جريمة القذف لا تزال موجودة في قانون               
ولم تطعن الدولة الطرف في ادعاء صاحب البلاغ أن قانون القذف           . العقوبات وتطبقها المحاكم  

ياري الضرورة والمعقول فيما يتصل بتقييد حرية التعبير، كما لم تطعـن في             في الفلبين ينتهك مع   
 ولم تثبـت  .١٩ والمادة ١٤ من المادة   ٣الادعاء بانتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة        

الدولة الطرف أن الضمانات الدستورية التي يُفترض توفيرها للمتهمين في الفلبين قد أُتيحـت   
ولا يرد في رسالة الدولة الطرف ما يدل على أن هذه الـضمانات             . بالفعل لصاحب البلاغ  

  .احتُرمت بالفعل في قضية صاحب البلاغ
، يفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا ٢٠١١سبتمبر / أيلول١٢وفي رسالة مؤرخة   ٣-٥

وبنـاءً  . فسرت جريمة القذف على أنها استثناء دستوري من الحق في حرية التعبير           في الفلبين   
ليه، اعتادت المحاكم الأدنى درجة في البلد على افتراض دستورية جريمة القذف وتوافقها مع              ع

لذلك، أبقى قانون الفلبين على جريمة القذف والمعاقبة عليها بالـسجن،        . الحريات الدستورية 
غير أن عدم   . رغم السماح بعدم التقيد في حالات معينة مثل الشأن العام والشخصيات العامة           

د طُبق بتباين بين الحالات ولم يحل دون المقاضاة التي تتعارض مع حرية التعبير كما هـو                التقي
ويختم صاحب البلاغ بالقول إنه استنفد جميع سبل الانتـصاف الـتي    . الحال في هذه القضية   

  .يتيحها النظام القضائي في الفلبين للطعن في انتهاك حقه في حرية التعبير

  عروضة على اللجنةالمسائل والإجراءات الم    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تحدد ما إذا كانـت القـضية مقبولـة بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة  ) أ(٢ لما تقتضيه الفقرة     وقد تأكدت اللجنة، وفقاً     ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق               

  .الدولي أو التسوية الدولية
وبخصوص ادعاء صاحب البلاغ انتهاك حقه في ضمانات المحاكمة العادلـة وفقـاً               ٣-٦

 من العهد، ترى اللجنة أن هـذين        ١٩في حرية التعبير وفقاً للمادة       و ١٤ من المادة    ٣للفقرة  
ين دُعما بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتشرع في النظر فيهما مـن حيـث                ءالادعا

  .الأسس الموضوعية
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  النظر في الأسس الموضوعية    
ات الواردة  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلوم             ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١وفقاً للفقرة 
 ١٤من المادة   ) د(٣وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب الفقرة            ٢-٧

بلا محامٍ يمثله أمام المحكمـة      ونتيجة لذلك، بقي    قد انتُهكت لأنه لم يُخطر بانسحاب محاميه،        
ويضيف أن قانون الفلـبين يـنص علـى         . ستئناف القرار الإقليمية ولم يُخطر بآخر أجل لا     

تعين لذلك، كان على السلطات أن . الاستعانة بمحامٍ في جميع المرافعات والإجراءات القضائية      
ولم تطعن الدولة الطرف في هـذه       . بعد انسحاب محاميه  محامي دفاع   أو  مجاناً  له محامياً آخر    

الإقليمية من أن المحـامي     الابتدائية  قرار المحكمة   كذلك تلاحظ اللجنة ما جاء في       . الادعاءات
  .سحب خدماته بعد أن تعذر عليه الاتصال بصاحب البلاغ

باستئناف الإجراءات المتخذة ضده وأنه أُديـن       يخطر  ويدعي صاحب البلاغ أنه لم        ٣-٧
كّر وتـذ . ١٤ من المادة ٣غيابياً، فلم يُحترم بذلك حقه في أن يُحاكم حضورياً وفقاً للفقرة           

 من الدستور تنص على جواز بـدء  ١٤ من المادة    ٢الدولة الطرف في هذا الصدد بأن الفقرة        
المحاكمة رغم غياب المتهم شريطة أن يكون قد أُخطر على النحو الواجب وأن يكون غيابـه                

  .مبررغير 
وتُذكر اللجنة بما رأته في قضايا سابقة من أنه يُسمح في بعض الأحيـان بمحاكمـة              ٤-٧
همين غيابياً مراعاة لإقامة العدل كما ينبغي، وذلك على سبيل المثال، إذا رفض المتـهمون            المت

وعليه، فإن هذه . ممارسة حقهم في الحضور على الرغم من إبلاغهم بالمحاكمة قبل وقت كافٍ
 إلا إذا اتخذت الخطوات الضرورية      ١٤من المادة   ) د(٣الفقرة  لا تكون متمشية مع     المحاكمات  
ء المتهمين في الوقت المناسب وإبلاغهم مقدماً بتاريخ ومكان المحاكمـة ودعـوتهم             لاستدعا
  .)١٠(للحضور

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة تبين أن المحكمة سعت إلى إخطـار                 ٥-٧
قرار المحكمة لا يبين بوضوح ما إذا كان قد عُين محامٍ آخر وصاحب البلاغ بانسحاب محاميه، 

ولا تقدم الدولة الطرف ما يدل على أن صاحب البلاغ أُخطـر في             . حب البلاغ لتمثيل صا 
 ٢٧ومع ذلك، فعندما أصبح قرار . الوقت المناسب بقرار المحكمة السماح له باستئناف الحكم

  . قراراً نهائياً عُثر على صاحب البلاغ وأوقف٢٠٠٧يناير /كانون الثاني

__________  
بشأن الحق في المـساواة أمـام المحـاكم والهيئـات القـضائية وفي              ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      )١٠(

، المجلـد الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق رقـم            عادلة،   محاكمة
(A/62/40 (Vol. I))٣٦ السادس، الفقرة ، المرفق. 
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) د(٣أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة       وفي ضوء كل ما تقدم، تستنتج اللجنة          ٦-٧
 تنظـر في    ثم إن اللجنة، وقد خلصت إلى هذا الاستنتاج، ارتأت ألا         .  قد انتهكت  ١٤من المادة   

  .ادعاء صاحب البلاغ فيما يتعلق بانتهاك حقه في أن يُحاكم دون تأخير مُفرط
هير بموجب قـانون    وتُحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن إدانته بتهمة التش           ٧-٧

تتعـارض مـع   بحكم أنها تشكل تقييداً غير مشروع لحقه في حرية التعبير،         الفلبيني  العقوبات  
صاحب الـبلاغ علـى وجـه       ويؤكد  .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣المعايير الواردة في الفقرة     

يتصل الخصوص أن عقوبة السجن ذات الطابع الجنائي التي أقرها قانون العقوبات المنقح فيما              
عقوبات أقل صرامة؛   وجود  ) أ: (بالقذف ليست عقوبة ضرورية ولا معقولة للأسباب التالية       

لا يأخذ بعين   ) ج(لا يعترف القانون بحجة الحقيقة إلا في حالات محدودة جداً؛ أو            ) ب(أو  
يفترض سوء النية في البيانـات      ) د(؛ أو    وسيلة من وسائل الدفاع    الاعتبار حجة الشأن العام   

  .يُزعم أنها تشهيرية فيضع عبء الإثبات على عاتق المتهمالتي 
 على شروط محددة ولا تجيز فرض قيود إلا إذا كانت           ١٩ من المادة    ٣وتنص الفقرة     ٨-٧

تخضع لهذه الشروط، أي أن القيود يجب أن تكون محددة بنص القانون، وألا تُفرض إلا لأحد               
، وأن تـستوفي المعيـارين      ٣من الفقـرة    ) ب(و) أ(الأسباب الواردة في الفقرتين الفرعيتين      
  .)١١(الصارمين المتمثلين في الضرورة والتناسب

 ومفاده أن قوانين التشهير يجـب أن تُـصاغ          ٣٤وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم        ٩-٧
وينبغي . وألا تُستخدم من الناحية العملية لخنق حرية التعبير       ،  ٣لضمان امتثالها للفقرة    بعناية  "

 جميع هذه القوانين، ولا سيما قوانين التشهير الجنائية، أحكاماً تتعلق بالدفاع، مثل             أن تشمل 
وينبغي . الدفاع عن الحقيقة، وألا تُطبق في حالة أشكال التعبير التي لا تخضع بطبيعتها للتحقق             

إيلاء الاعتبار على الأقل فيما يتصل بالتعليق على الشخصيات العامة، لتجنب المعاقبة علـى              
وعلى أي حال، ينبغي   .  غير قانونية  هاانات غير صحيحة نُشرت خطأً دون نية سيئة أو جعل         بي

وينبغي أن تتوخى الدول    . الاعتراف بالاهتمام العام بموضوع الانتقاد باعتباره وسيلة للدفاع       
وينبغي للدول الأطـراف أن   . ... الأطراف الحيطة لتفادي التدابير العقابية والجزاءات المفرطة      

ر في نزع صفة الجرم عن التشهير، وينبغي في أي حال من الأحوال عدم الإقرار بتطبيـق                 تنظ
القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة وألا تكون عقوبة السجن على الإطـلاق هـي            

  .)١٢("العقوبة المناسبة
 ، ترى اللجنة أن عقوبة السجن المفروضة على صاحب البلاغ في          ما تقدم وبناءً على     ١٠-٧

  . من العهد١٩ من المادة ٣هذه القضية تتعارض والفقرة 

__________  
 . ٢٢، الفقرة ٣٤التعليق العام رقم  )١١(

 .٤٧المرجع ذاته، الفقرة  )١٢(
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 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاًُ للفقـرة             -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع            

  . من العهد١٩ وللمادة ١٤ من المادة ٣للفقرة المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الفلبين 
 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بأن          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -٩

تُتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل تعويضاً مناسباً عن الفترة التي قـضاها في               
لمنع حـدوث انتـهاكات مماثلـة في        والدولة الطرف مُلزمة أيضاً باتخاذ خطوات       . السجن

  .المستقبل، ومن تلك الخطوات مراجعة تشريعاتها المتصلة بالقذف
 إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـرف بانـضمامها إلى البروتوكـول               ،واللجنة  -١٠

الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأنهـا   
 من العهد بأن تضمن تمتع جميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا               ٢لمادة   ل التزمت طبقاً 

والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في هذا العهد وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً إذا               
 يوماً معلومات عن   ١٨٠ما ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون             

  .كما يُرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. تنفيذالئها موضع التدابير المتخذة لوضع آرا
. لنص الإنكليزي هو النص الأصـلي      بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن ا      تاعتمد[

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًسية والصينية والعربيةصدر لاحقاً بالرووست
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  تذييل

اللجنة الـسيد فابيـان عمـر       عضو   أبداه   )مخالف جزئياً (رأي فردي       
  سالفيولي 

 من العهـد    ١٩تفق تماماً مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن انتهاك المادة            أ  -١
، الـبلاغ   نـيس ضـد الفلـبين     وأدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية في قـضية          

عُرضت عليها  أن الوقائع كما    فيما انتهت إليه من     وقد أصابت اللجنة    . ١٨١٥/٢٠٠٨ رقم
  .تشكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير

 أن اللجنة كان ينبغي أن تخلص في هـذه          ،، للأسباب المعروضة أدناه    أرى غير أنني   -٢
 من العهد الدولي الخـاص      ٢ من المادة    ٢القضية إلى أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً الفقرة         

 أن تُبين في آرائها أن الدولة ينبغـي أن          وكان ينبغي للجنة أيضاً   . بالحقوق المدنية والسياسية  
  .تُعدل تشريعاتها التي طُبقت على حساب صاحب البلاغ والتي تتعارض مع العهد

  اختصاص اللجنة في استنتاج حدوث انتهاكات لمواد لم يُشر إليها في الشكوى  )أ(  
 غير مفهوم   تلقاء ذاتها وعلى نحو   من  قيّدت  وأنا أعتقد أنها    منذ انضمامي إلى اللجنة،       -٣

شـريطة أن    انتهاك للعهد في غياب شكوى قانونية محددة،         وقوعتحديد  المتعلق ب اختصاصها  
ويمكن الاطلاع على الأسس القانونية التي ينـبني        .  هذا الانتهاك  وقوعالوقائع بوضوح   تبين  

 عليها هذا الموقف والأسباب التي تنفي الافتراض بأن الدول الأطراف ستُترك دون دفـاع في              
  .) أ(ويراوانسا ضد سري لانكا من رأيي المخالف جزئياً في قضية ٥ إلى ٣لفقرات من ا

   من العهد٢ من المادة ٢انتهاك الفقرة   )ب(  
ل الدولة المسؤولية الدولية عن أمور منها فعل أو تقصير من جانـب             يُمكن أن تُحمَّ    -٤

هاز يـضطلع بـسلطات     أي جهاز من أجهزتها بما في ذلك طبعاً الجهاز التشريعي أو أي ج            
تتعهد كل دولـة    : " من العهد على أن    ٢ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . تشريعية وفقاً للدستور  

طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعـلاً                
ة ولأحكام هذا   إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستوري           

 ورغم أن الالتزام    ." لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية        العهد، ما يكون ضرورياً   
ن يُحمل الدولـة    أ يكتسي طابعاً عاماً، فإن الإخلال به يمكن         ٢ من المادة    ٢الوارد في الفقرة    

__________  
 .السيد فابيان سالفيوليأبداه ؛ رأي مخالف جزئياً ١٤٠٦/٢٠٠٥، البلاغ ويراوانسا ضد سري لانكاأنورا   )أ (
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د كبير عندما بيّنـت     وقد أصابت اللجنة إلى ح    .  تلقائي النفاذ  وهذا الحكم . المسؤولية الدولية 
 بصورة خاصة، مُلزمـة  ٢الالتزامات المنصوص عليها في العهد بصورة عامة، وفي المادة       : "أن

التنفيذيـة  (أجهـزة الدولـة     جميع  تصرفات  ذلك أن   .  إجمالاً لكل دولة من الدول الأطراف    
 ، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، على أي مـستوى مـن            )والتشريعية والقضائية 

  .) ب("يمكن أن تستتبع مسؤولية الدولة الطرف) الوطنية أو الإقليمية أو المحلية(المستويات 
أن تعتمد تـدابير تنتـهك الحقـوق        في العهد   وكما أنه لا يجوز للدول الأطراف         -٥

والحريات المعترف بها، أرى أن عدم تكييف التشريعات المحلية مع أحكام العهد ينطـوي في               
وفي هذه القضية،   . ٢ من المادة    ٢ بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة       حد ذاته على إخلال   

 أن القاعدة التي أقرها قانون العقوبات الفلبيني تنطـوي         يدعي صاحب البلاغ أدونيس تحديداً    
  ).  من قرار اللجنة٢-٣ في نهايتها والفقرة ١-٣أنظر الفقرة (على انتهاك لأحكام العهد 

العقوبة المفروضة علـى صـاحب الـبلاغ        ص اللجنة إلى أن     وفي هذه القضية، تخل     -٦
وتستنتج من ثم أن الوقـائع      ) ١٠-٧الفقرة   ( من العهد  ١٩ من المادة    ٣تتعارض مع الفقرة    

  ).٨الفقرة (تكشف عن حدوث انتهاك لهذه المادة 
وقد فرضت المحكمة تلك العقوبة على صاحب البلاغ لأن القانون الجنـائي يـنص                -٧

لفلبين في ا ه فإن العقوبة متعارضة مع العهد واستمرار وجودها في القانون الجنائي            عليها؛ وعلي 
 لما تقتـضيه علـى وجـه         لواجب تكييف التشريعات المحلية مع العهد، وفقاً       يشكل انتهاكاً 

  تجريدياً وبما أن العقوبة قد فُرضت، فإن اللجنة لن تتخذ قراراً         . ٢ من المادة    ٢التحديد الفقرة   
في اللجنـة   أن تخلص   المفروض   عليه، كان    وبناءً. ياسة التشريعية للدولة الطرف   بخصوص الس 

  .ألكسندر أدونيسضحيته  ٢ من المادة ٢هذه القضية إلى حدوث انتهاك للفقرة 

  تعديل المعايير  )ج(  
مـع أحكـام العهـد      تتعارض  قاعدة ما   أن  استنتجت  ما  تناقض اللجنة نفسها إذا       -٨
 من قرارها إن الدولة ٩فاللجنة تقول في الفقرة :  إلى ضرورة تعديلهاتوجه الانتباه صراحة ولم

؟ وماذا  القانون الجنائي تعديلاً لها   فهل يُعتبر مجرد مراجعة     . الطرف ينبغي أن تراجع تشريعاتها    
يحدث إذا لم تفض هذه المراجعة إلى تعديل القاعدة؟ من الواضح أن هذه القاعدة التي تعتبرها                

في قرار اللجنة لوفي هذه الحالة، كيف ستمتثل الدولة . مع العهد ستظل نافذةاللجنة متعارضة   
 باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات      الدولة الطرف ملزمة أيضاً   "الذي ينص على أن     جزئه  

  ؟ وهل سيُخوَّل الجهاز القضائي تجاهل القاعدة؟"مماثلة مستقبلاً

__________  
 ـ        ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم      ) ب ( راف في العهـد،    بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأط

، (A/59/40 (Vol. I))، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 
 .٤المرفق الثالث، الفقرة 
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ع المعاهدات وعدم تطبيق أية قواعد      والجهاز القضائي مطالب بالتحقق من التوافق م        -٩
ة الحكومة  ل الدولة المسؤولية الدولية؛ غير أن جميع أجهز       يمحلية تتعارض مع العهد لتجنب تحم     

. ما يتصل بحقوق الإنسان، بما في ذلك الجهاز التشريعي بطبيعة الحال          تضطلع بالواجب ذاته في   
ية لتبين للدولة الطرف بصراحة     فرصة جل اللجنة   هذه، أهدرت    فلبينالأدونيس ضد   وفي قضية   

ووضوح أن من واجبها تعديل قانونها الجنائي المتعلق بجريمة التشهير بحيث يتوافق مع العهـد               
  .٣٤ومع المعايير الواردة في التعليق العام رقم 

التي تقررها اللجنة محددة، سهُل على الدولة الطـرف         التعديل  وكلما كانت تدابير      -١٠
بأن تكفل حقـوق الإنـسان      التي قبلت بها    لجنة والوفاء بالتزاماتها الدولية     امتثال آراء هذه ال   

  .لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها
  فابيان عمر سالفيولي  )توقيع(

وسيصدر . بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي         حُرّر  [
  .]هذا التقرير منكجزء  أيضاًلاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  عضو اللجنة السيد راجسومر لالاهأبداه رأي فردي     
نضم إلى زميلي سالفيولي في     أقلت في ختام المداولات المتعلقة بهذا البلاغ إنني يمكن أن             

بيد أنني أود أن أبدي بعض الملاحظـات وأن         . الرأي المستقل الذي اقترحه والذي قدمه بالفعل      
  . من العهد٢ بالمادة ما يتصل عموماً على نحو مفيد مع نهج اللجنة فيون متسقاً يكأقترح بديلاً

لقضية المعروضة علينا، بما أن فحوى تشريع لوكما فهمت من تحليل زميلي سالفيولي     
،  لصاحب الـبلاغ ١٩في المادة الحقوق المكفولة دلّ على تقييد  الذي  هو  الدولة الطرف ذاته    

كنتيجة قانونية منطقيـة، إلى أن انتـهاك حقـوق          ة أن تخلص،    المشروع للجن فقد كان من    
 من الدولة الطـرف      إخلالاً ل بالضرورة أيضاً   شكَّ ١٩بموجب المادة   المكفولة  صاحب البلاغ   

  . ٢ من المادة ٢بالتزاماتها بموجب الفقرة 
على عاتقها بموجب الجـزء     طرف  وأرى أن الالتزامات المختلفة التي تأخذها دولة          

فهي تنطبـق علـى   . التزامات ذات طابع أساسي وعام ) ٥ إلى   ٢المواد من   (من العهد   الثاني  
وعلـى جميـع    ) ٢٧ إلى   ٦المواد من   (جميع الحقوق المكفولة بموجب الجزء الثالث من العهد         

وانتهاك أي حق من هـذه      . الأفراد الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها        
سيعني بالضرورة إخلال الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الجزء الثاني         إزاء ضحية ما    الحقوق  

والالتزام ذي الصلة الذي أخلت به      للضحية  المنتهك  الخاصة للحق   طبيعة  المن العهد، بحسب    
، لنقُل على سبيل المثـال      ٥ إلى   ٢بموجب أي مادة من المواد من       نتيجة لذلك   الدولة الطرف   

 يكون فعلاًيمكن تصوّر أن  -تتناول حالة قيام دولة طرف بنشاط    ، التي   ٥ من المادة    ١الفقرة  
  .العهدمما يجيزه أوسع يقيده بقدر  يحدّ من أحد الحقوق أو - تشريعياً

 معين من حقوق الأفراد بموجب الجـزء        حقوتوجد بطبيعة الحال صلة مباشرة بين         
اني منه فيما يتعلق بضمانه      لدولة طرف بموجب الجزء الث     والالتزامات العامة الثالث من العهد    

تناول التزامات الدولة الطرف في فقـرة علـى حـدة           الخطأ   ليس من    هوأرى أن . واحترامه
  . من آرائها٩فعلت اللجنة في الفقرة  كما

  إعلانـاً  ٢ك الحكم من المـادة       إعلان انتهاك ذل   ضروريمن ال  كان   إنلذا أتساءل     
 في اتباع نهج بديل     ونلا يك قد  كان الحل الأنسب      إن وأ باعتباره الحل الوحيد      ومحدداً صريحاً

 لمـا  سبيل انتصاف فعال وفقـاً تزام العام للدولة الطرف بتوفير متسق مع نهج اللجنة إزاء الال    
 مـن البروتوكـول     ٤ من المادة    ٢ومن الواضح أن الفقرة     . ٢من المادة   ) أ(٣تقتضيه الفقرة   

ذا كانت الدولة الطرف قد أتاحت سـبيل        الاختياري تسلّم باختصاص اللجنة في تحديد ما إ       
  .الانتصاف ذاك للضحية

وبطبيعة الحال يمكن أن يتبيّن أن الحل الذي أقدمت على اقتراحه على اللجنة يـشكّل                 
صيغة تصبح متداولة في جميع القضايا ذات الصلة حيث تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك لحـق                

، ٢ من المادة ) أ(٣كما هو شأن الإشارة إلى الفقرة       مكفول بموجب الجزء الثالث من العهد، تماماً        
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 حيث تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تكفل لصاحب البلاغ سبيل انتـصاف فعـالاً             
 مـن  ٢ إلى الفقـرة    وبالفعل أرى مجرد الإشارة رسميـاً     ).  من الآراء  ٩انظر مستهل الفقرة    (

 أو غـير  تنطوي على التباسة تشريعات كان سيفي بالغرض عند التوصية بمراجعربما   ٢ المادة
 من الآراء   ٩الفقرة   على الأقل مع كيفية تعامل اللجنة في         وسيكون هذا النهج متسقاً   . مناسبة

 ٩وهكذا كان يمكن في نهاية الفقرة       .  فيما يتعلق بسبل الانتصاف    ٢من المادة   ) أ(٣ مع الفقرة 
بخط مائل وكما جاء في مستهل الفقـرة        من الآراء الاكتفاء بإشارة مناسبة على النحو المبين         

 باتخـاذ   والدولة الطرف ملزمـة أيـضاً     : "بخصوص سبل الانتصاف، فتكون الجملة كالتالي     
، ومن تلك الخطوات مراجعة تـشريعاتها ذات  خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً  

  ". ٢ من المادة ٢ بالفقرة عملاًالصلة 
  راجسومر لالاه  )توقيع(

. الإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي            بحُرّر  [
  .]التقريرهذا كجزء من أيضاً وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  كراسوفسكايا ضد بيلاروس، ١٨٢٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -سين  
  *)ائةالرابعة بعد الم، الدورة ٢٠١٢مارس /آذار ٢٦الآراء المعتمدة في (    

يمثلهما (إيرينا كراسوفسكايا وفاليريا كراسوفسكايا         :المقدم من
مكتب بوهلر وفـرانكن وكـوبي وويجنغـاردن        

  )للمحاماة
صاحبتا البلاغ والراحل أنـاتولي كراسوفـسكي،          :الشخص المدعى أنه ضحية

  زوج الأولى ووالد الثانية
  بيلاروس    :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨ه يوني/حزيران ١٠    :تاريخ البلاغ

  لا يوجد    :موضوع البلاغ
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية   :المسألة الإجرائية

الحرمان التعسفي من الحيـاة؛ والتعـذيب وإسـاءة           :المسائل الموضوعية
المعاملة؛ والحرمان التعسفي من الحرية؛ وعدم إجـراء        

  تحقيق مناسب 
  ١٠ و٩ و٧ و٦ والمواد ٢ة  من الماد٣الفقرة     :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   :مادة البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس /آذار ٢٦ في وقد اجتمعت  
 المقدم إليها نيابة عن أناتولي ١٨٢٠/٢٠٠٨ في البلاغ رقم وقد فرغت من النظر   

كراسوفسكي بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق           
  المدنية والسياسية،

   جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبتا البلاغ،وقد وضعت في اعتبارها  
  :ما يليتعتمد   

__________  
السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  

 أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إوساوا، والسيد فـالتر كـالين،               والسيد أحمد 
نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيد رافائيـل   . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل 

 ـ              يمباييف، ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيد مـارات سارس
  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال والسيد

 .يرد في تذييل لهذه الآراء رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي      
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  بروتوكول الاختياري من ال٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     

صاحبتا البلاغ هما إيرينا كراسوفسكايا وفاليريا كراسوفسكايا اللتان تحملان جنسية            -١
وهمـا  . ، على التوالي، وتقيمان في هولنـدا      ١٩٨٢ و ١٩٥٨بيلاروس، والمولدتان في عامي     

لد ، وهو زوج الأولى ووا    ١٩٥٢تقدمان البلاغ نيابة عن أنتولي كراسوفسكي المولود في عام          
 ١٠ و ٩ و ٧ و ٦وتدعي صاحبتا البلاغ أن بيلاروس انتهكت حقوقهما بموجب المواد          . الثانية

وتدعي صاحبتا البلاغ أنهمـا ضـحية       . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      
ويمثل صاحبتي البلاغ مكتب بوهلر وفـرانكن       .  من العهد  ٧انتهاك حقوقهما بموجب المادة     

وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة       ). هولندا(دن للمحاماة   وكوبي وويجنغار 
  . ١٩٩٢ديسمبر /كانون الأول ٣٠لبيلاروس في 

  الوقائع كما عرضتها صاحبتا البلاغ    
وفي تسعينات القرن الماضـي     . كان السيد كراسوفسكي رجل أعمال في بيلاروس        ١-٢

سياسية في البلد، وكان صديقاً شخـصياً لفيكتـور      قدم دعماً مالياً ودعماً آخر للمعارضة ال      
غونتشار المعارض البارز للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وكان السيد غونتـشار           

ورئـيس المجلـس الأعلـى      ) ١٩٩٥-١٩٩٤(أيضاً نائب رئيس وزراء بيلاروس في الفترة        
  .١٩٩٩في عام ) البرلمان(
لسيد كراسوفسكي بتهمة عدم سداد     ، اعتقلت الشرطة ا   ١٩٩٩أغسطس  /آبوفي    ٢-٢

 ١٠٢ ٠٠٠وأُطلق سراحه بعد أسبوع بعد دفعه كفالة قدرها . قرض مصرفي في الأجل المحدد  
  .وتعرض للمضايقة من قبل السلطات بسبب أنشطته السياسية. دولار أمريكي

، كان السيد غونتشار، صديق السيد كراسوفسكي،       ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول ١٩وفي    ٣-٢
دورة موسعة للبرلمان لسماع النتائج التي توصلت إليها لجنة برلمانية خاصة بشأن            بصدد ترؤس   

الجرائم الخطيرة التي يُدعى أن الرئيس لوكاشنكو ارتكبها، وذلك لاتخاذ قرار بشأن مباشـرة              
 ١٦ وبينما كان السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي يمشيان في الطريق يوم         . إجراءات عزله 

، اقترب منهما عدد من الأشخاص المجهولين وأجبروهما على ركـوب           ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول
ووجدت فيما بعد آثـار دمـاء في        . سيارة السيد كراسوفسكي وانطلقوا إلى مكان مجهول      

  . اختطافهما مكان
فقـد  . وأشارت صاحبتا البلاغ إلى وجود دافع سياسي واضح وراء هذا الاختفـاء     ٤-٢

زاء كبيرة من مذكرة أعدها كريـستوس بورغوريـدز   عرضتا، في سياق دعم ادعاءاتهما، أج   
وتـشير  . )١()مذكرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبـا     (الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا       إلى لتقديمها
__________  

ريدز، مقرر الجمعية البرلمانيـة لمجلـس       بورغوتعرض المذكرة نتائج أعمال التحقيق التي أجراها كريستوس          )١(
وقد أُعدت المـذكرة    .  في بيلاروس، منها حالة اختفاء السيد كراسوفسكي        في أربع حالات اختفاء    أوروبا،

 . عقب زيارة السيد بورغوريدز إلى بيلاروس وإجرائه عدداً من المقابلات مع المسؤولين الحكوميين
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صاحبتا البلاغ إلى أن رئيس بيلاروس كان قد اشتهر في ذلك الوقت بتجاهله لحقوق الإنـسان                
اختفاء الـسيد   من   شهر   قبليوري زاخارنكو قد اختفى     الأساسية، وكان وزير الخارجية السابق      

  . كراسوفسكي
، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقاً جنائيـاً في اختفـاء           ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول ٢٠وفي    ٥-٢

  . وعُين السيد شوماشنكو محققاً في القضية. السيد كراسوفسكي
يك، قائد الشرطة   ، وجه الجنرال نيكولاي لابات    ٢٠٠٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢١وفي    ٦-٢

وقد أكد الجنرال لاباتيك، في هـذه       . )٢(الجنائية لبيلاروس، رسالة إلى وزير داخلية بيلاروس      
الرسالة الخطية، أن أمين المجلس الأمني البيلاروسي أمر باغتيال وزير الداخلية السابق يـوري              

رتبة عالية، هـو    ويشير الجنرال لاباتيك إلى أن عملية الاغتيال نفذها ضابط ذو           . زاخارنكو
وكان . العقيد ديمتري بافليشنكو، بمساعدة وزير الداخلية في ذلك الوقت، يوري سيفاكوف          

وكان . )٣(هذا الأخير قد أمد السيد بافليشنكو بالمسدس الذي أُخرج مؤقتاً من أحد السجون            
 ١٩٩٩سبتمبر /أيلول ١٦السلاح نفسه، على نحو ما أكده الجنرال لاباتيك، قد استُخدم يوم  

  . في وقت اختفاء السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي
ولم يجر مكتب المـدعي العـام   . ولم تقدم السلطات أي تبرير مقنع لخروج المسدس         ٧-٢

وتبين نتائج مذكرة الجمعية البرلمانيـة لمجلـس   . تحقيقاً في أسباب خروج المسدس من السجن   
  .د كراسوفسكيأوروبا أن المسدس استُخدم على الأرجح لاغتيال السي

وتؤكد صاحبتا البلاغ، في معرض الإشارة إلى مذكرة الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس                ٨-٢
أوروبا، أن وزير الخارجية في ذلك الوقت، فلاديمير ناؤموف، والشخص الذي وُجهت إليـه          
رسالة الجنرال لاباتيك، والمدعي العام لبيلاروس في ذلك الوقت، السيد شيمان، أكدوا صدق      

وخلصت مذكرة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى عدم إجراء أي تحقيق في            . لة الخطية الرسا
فمثلاً، لم تتم المقارنة بين الطلاء الأحمر الـذي         . الاتهامات الواردة في رسالة الجنرال لاباتيك     

 والتي وُجد في مسرح الجريمة وطلاء السيارة الحمراء التي أشير إليها في رسالة الجنرال لاباتيك،
وتشير النتائج التي خلصت إليها هذه المـذكرة إلى         . يُدعى أن العقيد بافليشنكو كان يقودها     

  . جهود واضحة للتواطؤ والتستر أثناء التحقيقات
تشرين  ٢٢وبعد ذلك، ونتيجة لرسالة الجنرال لاباتيك، اعتُقل العقيد بافليشنكو يوم           ٩-٢

قد وقعه رئيس وكالة أمن الدولة في بـيلاروس،         وكان أمر الاعتقال    . ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
غير أن العقيد بافليشنكو أُفرج عنه بعد ذلك بفتـرة          . السيد ماتسكفيتش، وأقرَّه المدعي العام    

وجرى بشكل عاجل نقل أو فصل      . قصيرة ورُقّي، ربما بأوامر مباشرة من السيد لوكاشنكو       

__________  
 . لم تقدم صاحبتا البلاغ نسخة من هذه الرسالة )٢(

م في إعدام الذين ينتظرون تنفيذ حكم       أشار الجنرال لاباتيك إلى أن هذا السلاح هو مسدس خاص يُستخد           )٣(
 . الإعدام فيهم
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. رين في عمليـات الاختطـاف     عدد من المسؤولين الآخرين الذين أكدوا ضلوع ضباط آخ        
  . وأُوقفت منذ ذلك الوقت التحقيقات في اختفاء السيدين كراسوفسكي وغونتشار

وطعنـت  . ، قرر المدعي العام إغلاق ملف القضية      ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني  ٢٠وفي    ١٠-٢
تح صاحبتا البلاغ في قرار الادعاء العام بوقف التحقيق في اختفاء السيد كراسوفسكي، فأعيد ف             

ولم تسفر التحقيقات التي أجرتها الشرطة البيلاروسية عن أي نتائج ملموسة           . ملف القضية رسمياً  
يزال جارياً،   وتُوجّه كل ثلاثة أشهر رسالة إلى صاحبتي البلاغ تؤكد أن التحقيق لا           . حتى الآن 

وتوجد مؤشرات قويـة    . ولكن لا يوجد أي دليل ولا حتى أي مؤشر على إجراء تحقيق فعلي            
على أن المسؤولين في بيلاروس يتحملون المسؤولية عن اختفـاء الـرجلين، وأن مـسؤولين               

  . حكوميين رفيعي المستوى منعوا الشرطة من كشف هذه المعلومات أو اتخاذ إجراء بشأنها
 أن النظام القائم يتغاضى عـن       )٤(ويتبين من عدد من تقارير المنظمات غير الحكومية         ١١-٢

وفي وقت اختفـاء الـسيدين كراسوفـسكي        . نية لكي يبقى في السلطة    الأفعال غير القانو  
وغونتشار كانت المعارضة تعد حملة انتخابات رئاسية بديلة، وكان الرجلان يـشاركان في             

  .وكان الوضع السياسي في البلد يفتقر تماماً إلى الاستقرار. الحملة

رات محددة معينة، ولكن    وواصلت صاحبتا البلاغ مطالبة السلطات بالتحقيق في إشا         ١٢-٢
 ٩وقدمت صاحبتا البلاغ شكاوى أخـرى في        . لم يأخذ المحققون بأي من هذه الاقتراحات      

 /تـشرين الثـاني    ٢٠، و ٢٠٠٢نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ٥، و ٢٠٠٢أكتـوبر   /تشرين الأول 
، وفي تـواريخ    ٢٠٠٣فبرايـر   /شباط ٣، و ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني  ١٠ و ،٢٠٠٢ نوفمبر
د هناك سبيل انتصاف آخر لاستنفاده، كما أن سبل الانتصاف المحلية قد طال             يع ولم. أخرى

  . أمدها على نحو غير مقبول

  الشكوى    
 من العهد فيمـا يتعلـق       ٦تدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة           ١-٣

كراسوفسكي، وأن من المرجح أن يكون السيد كراسوفسكي ضحية عمليـة قتـل              بالسيد
  . لقانون على يد مسؤولين حكوميينخارج ا

 مـن   ٧وانتهكت الدولة الطرف أيضاً حقوق السيد كراسوفسكي بموجب المـادة             ٢-٣
وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن اللجنة رأت، في عدد من القضايا، أن الاختفاء القسري              . العهد

رض لانتهاك لشخص ما يمثل معاملة قاسية ومهينة، نظراً إلى أن الشخص الضحية يكون قد تع
وتدعي صاحبتا الـبلاغ    . ، وأن أقاربه يكونون قد عانوا معاناة مماثلة       ٧حقوقه بموجب المادة    

__________  
 / كانون الثاني  ١تشير صاحبتا البلاغ، في سياق دعم ادعاءاتهما، إلى تقريرين لمنظمة العفو الدولية مؤرخين               )٤(

 ١٩، وإلى استنتاجات مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الـدولي المؤرخـة            ٢٠٠٠يوليه  / تموز ٢١ و ٢٠٠٠يناير  
  .٢٠٠٥أكتوبر /تشرين الأول
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 من العهد، نظـراً     ٧أنهما، بناءً على ذلك، وقعتا أيضاً ضحية انتهاك حقوقهما بموجب المادة            
  .إلى ما عانتاه من آلام نفسية بسبب اختفاء السيد كراسوفسكي

 مـن   ٩الطرف أيضاً حقوق السيد كراسوفسكي بموجب المـادة         وانتهكت الدولة     ٣-٣
كمـا أنـه    . العهد، إذ كان ينبغي أن يُعتبر اختطافه فعلاً تعسفياً واعتقاله إجراءً غير قانوني            

  .يمثل أمام قاضٍ ولم يتمكن من اتخاذ إجراءات أمام المحكمة لم
 نظـراً إلى أن الـسيد        من العهـد،   ١٠وأخيراً، تدعي صاحبتا البلاغ انتهاك المادة         ٤-٣

  . كراسوفسكي يرجح أن يكون قد قُتل أثناء وجوده بين أيدي المسؤولين الحكوميين

  تعليقات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن         ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٠في    ١-٤

دعي الدولة الطرف أن شكوى صاحبتي البلاغ تقوم        وت. الأسس الموضوعية للبلاغ ومقبوليته   
  .على تخمينات بشأن اختفاء السيد كراسوفسكي

وبيلاروس ليست عضواً في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ولم تـشارك في إعـداد       ٢-٤
ولذلك ليس لهذه المذكرة تـأثير علـى        . مذكرة هذه الجمعية التي قدمها السيد بورغوريدز      

  . ية لهذه القضيةالأسس الموضوع
، أبلغ أقارب السيد كراسوفسكي والسيد غونتـشار        ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول ١٧وفي    ٣-٤

، فـتح   ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول ٢٠وفي  . سلطات إنفاذ القانون في مدينة مينسك باختفائهما      
  .مكتب المدعي العام في مدينة مينسك تحقيقاً جنائياً في القضية

يد غونتشار والسيد كراسوفسكي شوهدا لآخـر مـرة   وتأكد أثناء التحقيق أن الس      ٤-٤
خارجين من أحد الحمامات العامة ومتجهين نحو سيارة جيب شيروكي تبيّن أنهـا مملوكـة               

وأثناء معاينة الموقع، عثر المحققون على أجزاء بلاستيكية وزجاجيـة،          . للسيد كراسوفسكي 
  . ح، وآثار دماءوعلى آثار تدل على اصطدام سيارة بشجرة بعد استخدام المكاب

وتشير فحوص الطب الشرعي، التي أُجريت في إطـار التحقيـق، إلى أن الأجـزاء           ٥-٤
البلاستيكية والزجاجية ربما كانت تخص السيارة من نوع الـشيروكي المملوكـة للـسيد              

  .وتأكد أيضاً أن آثار الدم تخص السيد غونتشار لا السيد كراسوفسكي. كراسوفسكي
نفاذ القانون، أثناء التحقيق، عدة دوافع لهذه الجريمـة، منـها           وافترضت سلطات إ    ٦-٤

وتابعت سلطات إنفاذ القانون . العلاقات الشخصية، والعلاقات السياسية، والأنشطة التجارية 
أيضاً التقارير التي نُشرت في وسائط الإعلام، والتي أشارت إلى أن السيد غونتشار والـسيد               

وقد جرى التحقيق في    . ١ مركز الاحتجاز المؤقت رقم      كراسوفسكي قُتلا بمسدس أُخرج من    
هذه الادعاءات التي قدمها كل من أوليغ ألكاييف، الرئيس السابق لمركز الاحتجاز المؤقـت              

، والسيد لاباتيك، قائد الشرطة الجنائية لمدينة مينسك، وتبين عـدم اسـتناد هـذه               ١ رقم
  .الادعاءات إلى أي أساس
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قانون أيضاً المكان الذي أشارت بعض التقـارير إلى أن          وفحصت سلطات إنفاذ ال     ٧-٤
. ولم يُعثَر على أي جثـت أثنـاء الفحـص         . السيد غونتشار والسيد كراسوفسكي دُفنا فيه     

يتعلق بهذه الجريمة، طلبت سلطات إنفاذ القانون أيضاً استجواب اثنين من المشتبه فيهم،             وفيما
ة سجن لارتكاب جرائم أخـرى خطـيرة،        ، وكلاهما يقضي عقوب   .والسيد م . هما السيد أ  

  . تثبت لهما صلة بالقضية ولم
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن العقيد بافليشنكو، الذي ورد ذكره في رسـائل                ٨-٤

  . صاحبتي البلاغ، لم يكن مشتبهاً فيه في القضية، ولم يسبق اعتقاله فيما يتصل بهذه القضية
 يزال مكان تواجـد الـسيد غونتـشار والـسيد           ورغم جميع التدابير المتخذة، لا      ٩-٤

ويتواصل التحقيق في اختفائهما، ولا تزال المعلومات سـرية ريثمـا           . كراسوفسكي مجهولاً 
وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبتي البلاغ بشأن تقاعس سلطات إنفـاذ            . تُستكمل

  . القانون عن التحقيق ووقفها للتحقيق لا تستند إلى أي أساس
وبما أن التحقيق لا يزال جارياً، فلم تستنفد صاحبتا البلاغ جميع سبل الانتـصاف                ١٠-٤

  .المحلية المتاحة، ولذلك ينبغي للجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ

  ملاحظات إضافية من صاحبتي البلاغ    
، أشارت صاحبتا البلاغ إلى أن البلاغ يجب اعتبـاره          ٢٠١٠فبراير  /شباط ١٩في    ١-٥

وجب جميع شروط المقبولية التي نص عليها البروتوكول الاختياري، رغم ملاحظات           مقبولاً بم 
  . ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول ٢٠الدولة الطرف المؤرخة 

وتكرر صاحبتا البلاغ موقفهما بأن الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً سليماً في اختفـاء                ٢-٥
رط مـسؤولين كبـار،     وبعد اكتشاف عدة دلائل على إمكانية تـو       . السيد كراسوفسكي 

 أُعيد فتح التحقيق  و. ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني  ٢٠التحقيقات وتوقفت رسمياً في     " انهارت"
وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنهما تتلقيان كل ثلاثة أشهر رسالة          . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣ في

  . بأن التحقيق لا يزال جارياًتفيد 
اق دعم ادعاءاتهما، إلى مـذكرة الجمعيـة     وتشير صاحبتا البلاغ مرة أخرى، في سي        ٣-٥

وهما تطالبان الدولة الطرف بعدم تجاهل هذه الوثيقة التي تنطوي على           . البرلمانية لمجلس أوروبا  
  . نتائج بالغة الأهمية

ونظراً إلى أن التحقيق لم يسفر عن أية نتائج ملموسة على مدى أكثر مـن عـشر                   ٤-٥
ونتيجة لإعـادة فـتح     . يع سبل الانتصاف المحلية   سنوات، فقد استنفدت صاحبتا البلاغ جم     

، وجهت صاحبتا البلاغ إلى الشرطة عدة استفسارات        ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٢٣التحقيق في   
  . بشأن التقدم المحرز في التحقيق

وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ                 ٥-٥
كما تشيران إلى أن الدولة الطرف وصاحب . د قانوني راسخ للجنةوحده، وهو ما يؤكده اجتها

وتدعي صاحبتا الـبلاغ أن     . البلاغ لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات         
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 بشأن انتهاكها هـي     المقدمةمن واجب الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات            
ونظراً إلى عدم تقديم هذه     .  المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة     وممثليها لأحاكم العهد، وأن تحيل    

  . )٥(المعلومات، تدعي صاحبتا البلاغ أن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق فعال في القضية
وأُحيلت قضية السيد كراسوفسكي إلى الفريق العامل المعـني بحـالات الاختفـاء               ٦-٥

لاغ أن ذلك من المفروض ألا يمنع اللجنة مـن          وتدعي صاحبتا الب  . القسري أو غير الطوعي   
  . النظر في القضية

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
 ٤ و ٢٠١٠يوليـه   /تمـوز  ٨تكرر الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة          -٦

 مـن البروتوكـول     ١، موقفها المتمثل في أنها التزمت بموجب المـادة          ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
قي ودراسة البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتـها الـذين يـدعون     الاختياري بتل 

وتـشير  . وقوعهم ضحية انتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في العهـد            
 مـن البروتوكـول     ١الدولة الطرف إلى أنها لم تقبل أي التزامات أخرى بموجـب المـادة              

ن اللجنة لا يمكنها النظر في البلاغات التي يقدمها         لذلك، تدعي الدولة الطرف أ    . الاختياري
  . إليها طرف ثالث

  على اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن   ١-٧

غـير مقبولـة    أم ة مقبولالشكوى تإذا كان من نظامها الداخلي، ما      ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

يجب على اللجنـة أن      من البروتوكول الاختياري،     ٥من المادة   ) أ(٢وفقاً للفقرة   و  ٢-٧
 أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق        تتحقق من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب        

وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري         . دوليةالدولي أو التسوية ال   
ومع ذلـك، تـذكّر اللجنـة بـأن         . أو غير الطوعي قد أُبلغ باختفاء السيد كراسوفسكي       

الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقـوق الإنـسان              
مثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد         وضعها مجلس حقوق الإنسان، والتي تت      أو

أو إقليم ما وتقديم تقارير عن ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنـسان في                
العالم، لا تندرج عموماً ضمن إجراءات دولية للتحقيق أو التـسوية بـالمفهوم الـوارد في                

__________  
يستـشهد  تشير صاحبتا البلاغ إلى أجزاء من قرار للجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الـدولي،                 )٥(

 .مذكرة أعدها السيد بورغوريدز للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبابدوره باستنتاجات 
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وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن نظر       . )٦( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢ الفقرة
الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في قضية السيد كراسوفـسكي   

  . لا يجعل البلاغ غير مقبول بموجب هذه المادة
وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن اللجنة لا يمكنها دراسة بلاغات تُقدم إليها من                ٣-٧

تلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يتضمن أحكاماً تمنـع أصـحاب            طرف ثالث،   
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن    . البلاغات من تعيين أطراف ثالثة لتلقي مراسلات اللجنة نيابة عنها         

ممارستها المتبعة منذ زمن طويل هي أن لأصحاب البلاغات أن يعينوا ممثلين مـن اختيـارهم         
وفي هذه القضية، قدمت صاحبتا . وإنما أيضاً لتمثيلهم أمام اللجنةلتلقي المراسلات فحسب  لا

ولذلك . البلاغ توكيلاً رسمياً موقعاً حسب الأصول يفوض مكتب المحاماة تمثيلهما أمام اللجنة    
 من البروتوكول الاختياري، قُدم الـبلاغ مـن جانـب           ١ترى اللجنة أنه، لأغراض المادة      
  . حية من خلال ممثليهما المعيَّنين حسب الأصولالشخصين اللذين يُدَّعى أنهما ض

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ لم تستنفدا سـبل الانتـصاف                ٤-٧
المحلية المتاحة، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبتي البلاغ أنهما قدمتا عدداً من الشكاوى بشأن              

ق الذي أجراه مكتب المدعي العـام،       اختفاء السيد كراسوفسكي وبشأن عدم فعالية التحقي      
وتحيط اللجنة علمـاً  . ١٩٩٩الذي لم يُسفر عن نتيجة، وأن التحقيق لا يزال جارياً منذ عام   

تـشرين   ٥، و٢٠٠٢أكتـوبر   /تـشرين الأول   ٩بالشكاوى التي قدمتها صاحبتا البلاغ في       
، ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاني  ١٠، و ٢٠٠٢نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٠، و ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني
وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي         . ، وفي تواريخ أخرى   ٢٠٠٣فبراير  /شباط ٣و

تفاصيل بشأن التحقيق ولم تبين جدوى استمرار التحقيق، في ضوء الطابع الجـسيم والخطـير               
ن ولا يمكن للدولة الطرف أ    . للادعاءات، ولم تحرز أي تقدم في التحقيقات منذ سنوات عديدة         

تتجنب مراجعة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لبلاغ ما بمجرد الادعاء أن التحقيق جـاري دون               
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنـة أن  . أن يسفر هذا التحقيق عن أي نتيجة تذكر حتى حينه  

 ترى اللجنة أن    وبناءً على ذلك،  . )٧(سبل الانتصاف المحلية قد طال أمدها على نحو غير معقول         
  .  من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٥من المادة ) ب(٢قرة الف
وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبتي البلاغ تدعمها أدلة كافية لأغراض المقبولية، ومـن ثم                ٥-٧

 مـن البروتوكـول     ٥ من المادة    ٢إلى النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ وفقاً للفقرة         اللجنة  تنتقل  
  . اريالاختي

__________  
، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     جبار وشيهوب ضد الجزائر   ،  ١٨١١/٢٠٠٨البلاغ رقم    ) ٦(

 .٢-٧الفقرة 
 ٣٠، الآراء المعتمدة في     مارسيلانا وغومانوي ضد الفلبين   ،  ١٥٦٠/٢٠٠٧انظر، في جملة أمور، البلاغ رقم        )٧(

لاليـث راجاباكـسي ضـد      ،  ١٢٥٠/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقـم     ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 
 ،٩٩٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقـم     ٢-٦ و ١-٦، الفقرتان   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٤، الآراء المعتمدة في     لانكا سري

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦مارس / آذار٣٠، الآراء المعتمدة في بوسروال ضد الجزائر
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قـدمها                 ١-٨

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
 ٧ و ٦انتهكت المـواد    طرف   الدولة ال  ادعاء صاحبتي البلاغ أن   وتحيط اللجنة علماً ب     ٢-٨
وتذكّر اللجنة بأحكامها   .  من العهد بسبب الاختفاء القسري للسيد كراسوفسكي       ١٠ و ٩و

السابقة التي رأت فيها أنه على الدول الأطراف أن تكفل للأفراد أيضاً، بالإضافة إلى الحماية               
ل تلـك   الفعالة للحقوق المشمولة بالعهد، سبل انتصاف ميسّرة وفعالة مـن أجـل إعمـا             

وتشير اللجنة إلى أن الملاحظات المعروضة عليها لا تتضمن معلومـات كافيـة             . )٨(الحقوق
توضح سبب اختفاء السيد كراسوفسكي أو وفاته المفترضة، أو هوية أي شخص قد يكـون              
تورط في ذلك، وعليه فإن هذه الملاحظات لا تبين صـلة كافيـة بـين اختفـاء الـسيد                   

وفي . نشطة الدولة الطرف التي يُدّعى أنها أدت إلى اختفائـه         كراسوفسكي وبين إجراءات وأ   
ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن عملية                

كما أن هذه الوقائع ليست كافية      . اختفاء السيد كراسوفسكي نفذتها الدولة الطرف نفسها      
  . د من العه١٠ و٩لتأكيد انتهاك المادتين 

وتشير اللجنة إلى أنّ على الدولة الطرف التزاماً إيجابياً بأن توفر الحمايـة للأفـراد                 ٣-٨
قد يرتكبه أعوانها من انتهاكات للحقوق المشمولة بالعهد فحسب، وإنما أيـضاً مـن               مما لا

وتشير اللجنـة أيـضاً إلى      . )٩(الأفعال التي يقوم بها أفراد عاديون أو تقوم بها كيانات خاصة          
 الذي يدعو الدول إلى إنشاء آليات قضائية وإدارية مناسـبة لمعالجـة             ٣١تعليقها العام رقم    

، وتشير أيضاً إلى أن التحقيـق الجنـائي         )١٥الفقرة  (الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق     
والتقاضي المترتب عليه يمثلان سبيلي انتصاف ضروريين من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل            

وتلاحظ اللجنـة، في هـذه القـضية، أن         . )١٠( من العهد  ٧ و ٦تحميها المادتان   الحقوق التي   
الشكاوى العديدة التي قدمتها صاحبتا البلاغ لم تُسفر عن القـبض علـى جـانٍ واحـد                 

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق مناسب ولم تبين أيضاً              . مقاضاته أو
.  سنوات من اختفاء الـسيد كراسوفـسكي       ١٠، وذلك بعد    المرحلة التي تمر بها الإجراءات    

وتستنتج اللجنة، في ظل عدم وجود تفسير لعدم إحراز تقدم في التحقيق الذي تجريه الدولـة                
__________  

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،           ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     )٨(
 المجلـد الأول  ،٤٠، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم      الوثائق الرسمية للجمعية العامة   ( ١٥الفقرة  

)A/59/40) المرفق الثالث))المجلد الأول ،.( 
 .٨المرجع نفسه، الفقرة  )٩(
، ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٣، الآراء المعتمدة في     بستانيو ضد الفلبين  ،  ١٦١٩/٢٠٠٧انظر أيضاً البلاغ رقم      )١٠(

 / نيـسان ٢، الآراء المعتمـدة في  الاتحاد الروسيأميروف ضد ،  ١٤٤٧/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٢-٧الفقرة  
ساثاسيفام وساراسواثي ضد سري لانكـا،      ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٢-١١، الفقرة   ٢٠٠٩أبريل  

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٨يوليه / تموز٨الآراء المعتمدة في 
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الطرف وفي ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتهـا بموجـب              
، وذلك لعدم إجرائها تحقيقاً مناسباً  ٧ و ٦تين  ، مقروءة بالاقتران مع الماد    ٢ من المادة    ٣الفقرة  

  .وعدم اتخاذها إجراءً تصحيحياً ملائماً بشأن اختفاء السيد كراسوفسكي
 ٥ من المادة    ٤ولذلك فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة             -٩

والسياسية، ترى أن   من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية          
، مقروءة بالاقتران   ٢ من المادة    ٣الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس للفقرة         

  .  من العهد٧ و٦مع المادتين 
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحـة سـبيل           ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٠

امل ودقيق في الوقائع، ومقاضـاة الجنـاة   انتصاف فعال لصاحبتي البلاغ يشمل إجراء تحقيق ش  
ومعاقبتهم، وتقديم معلومات وافية بشأن نتائج تحقيقاتها، وتقديم التعويض المناسب لـصاحبتي            

  .وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير تكفل عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً. البلاغ
ف، بانـضمامها إلى البروتوكـول      واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولـة الطـر           -١١

الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا                
 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد المتواجـدين في إقليمهـا            ٢وأنها تعهدت، وفقاً للمادة     

يح سبيل انتـصاف فعـالاً   والخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وبأن تت   
 ١٨٠وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غـضون                

كمـا تطلـب إلى     . يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ          
 والروسـية في  وتوزيعها على نطاق واسع باللغتين البيلاروسيةالدولة الطرف نشر هذه الآراء   

  .الدولة الطرف
. نص الإنكليزي هو النص الأصـلي      علماً بأن ال   والإنكليزية والفرنسية  بالإسبانية   تاعتُمِد[

  .]تقريرهذا ال كجزء من  أيضاًصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربيةتوس
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  تذييل

  )رأي مخالف(رأي فردي قدمه عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي     
سفني شديد الأسف أن أُضطر إلى مخالفة قرار اللجنة في النتائج التي توصلت إليها              يؤ  -١

وأرى لزاماً . ، كراسوفسكيا ضد بيلاروس١٨٢٠/٢٠٠٨الأغلبية بشأن النظر في البلاغ رقم  
  .عليّ أن أعبر عن موقفي على النحو الوارد في الفقرات التالية

المعنية بحقوق الإنسان في إطار نظرها في قضية        إن تعقُّد الوقائع المعروضة على اللجنة         -٢
 أدى باللجنة إلى الخلوص إلى مـسؤولية        - لا سيما حجم الأدلة ونوعيتها       -كراسوفسكيا  

 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ٢ من المادة    ٣بيلاروس عن انتهاك الفقرة     
  .٧ و٦والسياسية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 

لمسؤولية الدولية لأية دولة عن انتهاك صك دولي لحقوق الإنسان لهـا طـابع   غير أن ا    -٣
يمكـن   وبشكل خاص، لا  . ن الداخلي موضوعي، كما أن الدليل لا تحكمه نفس معايير القانو        

  .يُفرض على ممثلي الضحايا الالتزام بتقديم أدلة يتعذر الحصول عليها دون تعاون من الدولة أن
تلاحظ أن الشكاوى العديدة التي قدمتها صاحبتا الـبلاغ         "ية  واللجنة في هذه القض     -٤
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطـرف       . تُفض إلى القبض على جانٍ واحد أو مقاضاته        لم
 ١٠تجر أي تحقيق مناسب ولم تبين أيضاً المرحلة التي تمر بها الإجـراءات، وذلـك بعـد                  لم

تشير اللجنة إلى   "وقبل ذلك بقليل    ). ٣-٨ الفقرة"(سنوات من اختفاء السيد كراسوفسكي      
أن الملاحظات المعروضة عليها لا تتضمن معلومات كافية توضح سـبب اختفـاء الـسيد               
كراسوفسكي أو وفاته المفترضة، أو هوية أي شخص قد يكون تورط في ذلك، وعليه فـإن                

ءات وأنشطة  هذه الملاحظات لا تُقيم صلة كافية بين اختفاء السيد كراسوفسكي وبين إجرا           
وفي ظل هذه الظروف، تـرى اللجنـة أن         . الدولة الطرف التي يُدعى أنها أدت إلى اختفائه       

الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها باستنتاج أن عملية اختفاء السيد كراسوفسكي نفـذتها              
  ).٢-٨الفقرة " (الدولة الطرف نفسها

فلـم يُجـر أي تحقيـق       : ة من تقاعسها  وبناءً على هذا التحليل، فإن الدولة هي المستفيد         -٥
مناسب بل لم يُتخذ الحد الأدنى من إجراءات التقاضي، ولم يُحرز أي تقدم في القـبض علـى أي                   

  .شخص أو مقاضاته، ولذلك لا تملك اللجنة أي وسيلة لإثبات مسؤولية الدولة عن اختفاء الضحية
عتبـار الواجـب للأدلـة      مع ذلك، يمكن التوصل إلى استنتاج مختلف إذا أُولي الا           -٦

فاعتقال الضحية وما تعرض له من مضايقة بسبب أنـشطته الداعمـة            : والمؤشرات الظرفية 
للمعارضين السياسيين، لا سيما السيد غونتشار، أمور مثبتة؛ والمثبت أيضاً أنه اعتُقل على يد              

اً، مـن   عدة أشخاص مع هذا المنشق السياسي المعروف، وأنه اختفى منذ ذلك الحين؛ وأخير            
  . المؤكد أن الدولة لم تبذل أي جهد لإجراء تحقيق مناسب في الوقائع
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وبالإضافة إلى ذلك، قدمت صاحبتا البلاغ مذكرة أعدها مقرر الجمعيـة البرلمانيـة          -٧
وقد . لمجلس أوروبا تبين نتائج تحقيقاتها في أربع حالات اختفاء، منها حالة السيد كراسوفسكي

لى أنها ليست عضواً في مجلس أوروبا، وهذا أمرٌ لا شك فيه، ولكـن              ردت الدولة بالإشارة إ   
ينبغي النظر فيه ليس كون الدولة عضواً في مجلس أوروبا من عدمه وإنما الدليل الوثـائقي                 ما

الناتج من تحقيقات تتعلق مباشرة بالقضية، وينبغي أن يكون موقف اللجنة هو أنه نظـراً إلى                
  . وثائقي يمكن تقييم هذا الدليل وفقاً لمعيار التقييم المعقولعدم تقديم رد على الدليل ال

وينبغي للدولة أن تقدم تفسيراً مقنعاً لما حدث، وإلا ستواجه صاحبتا البلاغ موقف               -٨
فهل نجم الاختفاء عن الاختطاف لأغراض الابتزاز؟ لا يبدو أن هذا هو            ". الإثبات الشيطاني "

وهل كان الأمر عملية سرقة     .  فدية للإفراج عن الضحية    الدافع، إذ لم يطلب أحد من الأسرة      
عادية؟ إن كان الأمر كذلك، فالسؤال هو ما إذا كان المعتاد لمرتكبي السرقة، على سـاحة                
الأحداث، أن يختطفوا ضحاياهم ويقتلوهم ويتخلصوا من جثـثهم؛ ولم تقـدم الدولـة أي      

ير آخر محتمل، يكون النـشاط      وفي ظل عدم وجود تفس    . إحصاءات جنائية بشأن هذا الأمر    
السياسي للضحية وللشخص الذي كان موجوداً معه في وقت الاختطاف، والمضايقة الـتي             
تعرض لها والتقاعس اللاحق من الدولة في إجراء تحقيق، دليلاً كافياً يـدعم النتيجـة الـتي                 

ة للحقوق  توصلت إليها اللجنة، وهو أن الدولة مسؤولة دولياً عن ارتكاب انتهاكات مباشر           
  . في الحياة والسلامة البدنية والحرية والمحاكمة العادلة

ومع ذلك، فإن اللجنة، على أساس ما تعتبره نوعاً من القصور في الدليل، خلـصت                 -٩
فقط إلى أن الدولة مسؤولة عن عدم توفير سبيل انتصاف فعال للضحايا عـن الانتـهاكات                

 نتيجة هزيلة بالنظر إلى السمات الخاصة المميَّـزة         المحتملة لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وهي     
  .للقضية المطروحة

وسيكون لزاماً على اللجنة أن تراجع وتناقش في وقت قريب معايير تقيـيم الأدلـة                -١٠
لكي تقرر المسؤولية الدولية للدول بموجب البروتوكول الاختياري؛ وسيكون للاستنتاجات          

  .لمسائل المحورية، مثل التعويض المناسبالتي تتوصل إليها تأثير مباشر على ا
وسيـصدر  . هو النص الأصلي  الإسباني   علماً بأن النص     الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  بحُرر  [

  .]هذا التقرير من كجزء  أيضاًلاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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   ضد باراغوايأولميدو، ١٨٢٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -عين  
  *)الرابعة بعد المائة، الدورة ٢٠١٢مارس / آذار٢٢  فيةعتمدلمراء االآ(    

ة المعنية  يتمثلها الجمعية التنسيق  (فلورينتينا أولميدو         :المقدم من
بحقوق الإنسان في باراغواي والمنظمة العالميـة        

 )لمناهضة التعذيب

  إيوْلاليو بلانكو دومينغيث  :الشخص المدَّعى أنه ضحية
  باراغواي      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥    :خ تقديم البلاغتاري
  مان شخص من الحياة أثناء مظاهرةحر      :موضوع البلاغ

  عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية       :الإجرائيةالمسائل 
   في الحياة وفي سبيل انتصاف فعالانتهاك الحق    :الموضوعيةالمسائل 

   ٦ من المادة ١؛ والفقرة ٢  من المادة٣ة الفقر      :مواد العهد
   ٥من المادة ) ب(٢الفقرة   : الاختياريالبروتوكولمادة 

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢ في وقد اجتمعت  
ة  الـسيد  المقدم إلى اللجنة من    ١٨٢٨/٢٠٠٨م   من النظر في البلاغ رق     وقد فرغت   

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق          فلورينتينا أولميدو،   
  المدنية والسياسية،

  الـبلاغ  ة صـاحب  المقدمة إليها خطياً من   جميع المعلومات    وقد وضعت في اعتبارها     
  ،والدولة الطرف

  : ما يليتعتمد  

__________  
السيد أحمد أمين فـتح      بوزيد، و  لزهاري  السيد : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       دراسة شارك في   *  

والسيدة زونكـي   والسيد والتر كالين،    ،  يوجي إواساوا والسيد  ،  فلينترمان والسيد   ،والسيد كورنيليس االله،  
، رافائيل ريفـاس بوسـادا     والسيد   والسيد مايكل أوفلاهرتي،  ،  ومانن. جيرالد ل  والسيد،  زانيلي ماجودينا 

 ـ كريستر ، والسيدسارسيمباييفمارات ، والسيد السيد فابيان عمر سالفيولي  و نايجل رودلي،    والسير  يلين،ت
 .والسيدة مارغو واترفال
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة الآراء المعتمدة    

، هي السيدة فلورينتينا أولميدو،     ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥صاحبة البلاغ، المقدم في       -١
، وتقدم البلاغ باسم زوجها المتـوفى، الـسيد         ١٩٤٢مواطنة من باراغواي، وُلدت في عام       

وتـدّعي أن   . ١٩٤٠لد في عـام     إيوْلاليو بلانكو دومينغيث، وهو مواطن من باراغواي، وُ       
وقد .  من العهد  ٦ من المادة    ١ والفقرة   ٢ من المادة    ٣زوجها ضحية انتهاك باراغواي الفقرة      

 ١٠دخل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولـة الطـرف في               
   .وصاحبة البلاغ ممثَّلة بمحامٍ. ١٩٩٥يناير /كانون الثاني

   البلاغةها صاحبتع كما عرضالوقائ    
 ومزرعة منتجـة في     كان السيد بلانكو دومينغيث عاملاً زراعياً وكان يمتلك مترلاً          ١-٢

وكان عـضواً في رابطـة      ). بمنطقة سان بيدرو ديل يكوامانديخو    (مستعمرة أندريس باربيرو    
، كما كان   )ليمونيعشبة رعي الحمام ال   (ماريّا أَوْكسيليادورا، التي تجمع منتجي عُشبة اللويزة        

سان بيدرو نورتي، وهي أهم تنظيم نقابي  - يحظى بدعم الجمعية التنسيقية للمنتجين الزراعيين
يتعلق بتوزيـع الأراضـي في      فيما  وتشهد باراغواي مظالم كبيرة     . للعمال الريفيين في المنطقة   

وأسفر . مال الريفيين المناطق الريفية، مما يجعل الإصلاح الزراعي المطلبَ الرئيسي لمنظمات الع         
هذا الوضع في أغلب الأحوال عن نشوب نزاعات بـين المـلاَّك والفلاحـين والـسلطات                

  . الحكومية
          وفي . وقد حظيت زراعة عُشبة اللويزة وتـسويقها في البدايـة بـدعم الحكومـة               ٢-٢

نخفـاض  ، أحالت الحكومة مهمة تسويقها إلى القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى ا      ٢٠٠٢عام  
وبدعمٍ من .  الإنتاج غير المسوَّق منها، فجلب ذلك على المنتجين الخسارة       وفائض في أسعارها  

 ١٠سان بيدرو نورتي، قـام منتجـو اللـويزة في            - الجمعية التنسيقية للمنتجين الزراعيين   
 بمظاهرات في منطقة سانتا روسا ديل       ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٩أبريل و / نيسان ٢٤فبراير و /شباط
، تعهّدت  التجمعات الاحتجاجية وعقب هذه   . اي مطالبين بتدخّل الدولة في هذا الوضع      أغوار

بيد أن هذه الإعانة دُفعت جزئياً،      . وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بدفع إعانة مالية للمنتجين       
 في منطقـة    التجمـع ،  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٩وعقب مفاوضات عقيمة، عاود الفلاحون، في       

ومنذ ذلـك  .  الاحتجاجيةالتجمعاتأغواراي لإقامة معسكر فيها ومواصلة سانتا روسا ديل   
مخـيم  في  ورابطوا   ثلاث مظاهرات يومياً  إلى  مظاهرتين  ينظمون ما بين    الفلاحون  والتاريخ،  

  .أقاموه على أرض إحدى المؤسسات العامة
لى ، أصدرت منظمة المنتجين بياناً عاماً طلبـت فيـه إ          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢وفي    ٣-٢

 وزارة الزراعة تنفيذاً فعالاً في مهلةٍ غايتها الساعة الـسابعة           ما تعهدت به  السلطات أن تنفذ    
 في منطقة سانتا روسـا      ٣يونيه، وإلا أغلَق المنتجون الطريق رقم       / حزيران ٣صباحاً من يوم    

  . ديل أغواراي سلمياً، كتدبير للضغط على السلطات



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 254 

متظاهر، كان من بينـهم الـسيد        ١ ٠٠٠و  ، اتجه نح  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣وفي    ٤-٢
 مكثفاً من أفراد الشرطة     وجوداًوهناك، شهد المكان    . بلانكو دومينغيث، إلى مكان التظاهرة    

مكافحة الشغب وقوات عسكرية، تصدّرها وكيل النيابة في        في  وأفراداً من الفرقة المتخصصة     
سا، الذي كان مناوِباً في ذلـك       ، من نيابة منطقة سانتا رو     .أ. الاختصاص الجنائي، السيد ل   

وظل المتظاهرون محتشدين أمام الحاجز الشُرُطي الذي كان يحـول دون تقـدّمهم             . التاريخ
فأمر وكيل النيابة قادة المظاهرة بإخلاء الطريق وإلا لجأت قوات الأمن . وقرروا إغلاق الطريق

  . إلى إخلائه بالقوة
. فين، أمر وكيل النيابة بـإخلاء الطريـق       وبينما كانت المفاوضات جارية بين الطر       ٥-٢

وكان هجوم الشرطة سريعاً وعنيفاً، وأُطلقت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية 
ووفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، لم يكن تدخّل         . واستُخدمت مركبات مزوّدة بخراطيم مياه    

  . مكبّرات الصوتالشرطة مسبوقاً بأي إنذارات لسائر المتظاهرين عبر
وانهال أفراد الشرطة بعنف على كثير من المتظاهرين بالضرب، وأطلقوا النار عشوائياً              ٦-٢

 مـن   وأوسـعوا على الفارّين، واقتحموا العديد من المنازل المجاورة بعنف، فألحقوا بها الدمار            
طي والرصـاص   وأُطلقت الأعيرة النارية عشوائياً بالرصاص المطـا      . تمكنوا من إمساكه ضرباً   

وأشار كثيرٌ من المتظاهرين المصابين إلى أنهم لم يتلقّوا إنذاراً مسبقاً من أفـراد الأمـن                . الحي
الذين أطلقوا عليهم النار، وأن الكثير من الطلقات النارية كان غير ضروري وغير متناسـب               

ها الآخر عن   مع مقتضيات الموقف، إذ أُطلقت عليهم بينما كانوا يلوذون بالفرار وأُطلق بعض           
             دقـائق  ١٠وأُخلـي الطريـق في غـضون        . )١(كثب، بعدما أُلقي القبض عليهم بالفعـل      

  .  دقيقة١٥إلى 
وكان السيد بلانكو دومينغيث في الصفوف الأولى من المظاهرة، وقد سلّم نفـسه،               ٧-٢

ورغم اتخاذه . همع متظاهرين آخرين، إلى الشرطة دون مقاومة، رافعاً يديه وراكعاً على ركبتي        
. هذا الوضع، أطلق عليه أحد أفراد الشرطة الوطنية النار من الخلف على مسافة قريبة جـداً               

وبعـد دقـائق، أسـعفه بعـض        . وبعدما خرَّ على الأرض، ضربه أفراد الشرطة على رأسه        
. المتظاهرين وأفراد آخرون من الشرطة ونقلوه إلى مركز الصحة في سانتا روسا ديل أغواراي             

مجهز بما يلزم لإسعافه، نُقل إلى مستشفى منطقة سان إستانيـسلاو           غير  هذا المركز   كان  ا  ولمَّ
 عمليـتين وبعد  . ، ثم إلى مستشفى الطوارئ الطبية في مدينة أسونثيون        )بمقاطعة سان بيدرو  (

 ١٦وقد أُصيب نحو    . )٢(٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٥جراحيين، تُوفي السيد بلانكو دومينغيث في       

__________  
 .أرفقت صاحبة البلاغ ببلاغها إقراراً مشفوعاً بيمين من ثمانية متظاهرين )١(
استئـصال  "، ضمن أمور أخرى، أن العملية الجراحية التي أُجريت له هي عملية الشرعييوضح تقرير الطب   )٢(

استخراج رصاصة مطاطية وجسم غريب من الجانـب الأيمـن للعمـود            + نيّة الأولى للصَّفيحة الفقرية القَطَ  
  ". الفقري
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 نقلهم إلى مركز الـصحة بالمنطقـة أو إلى          أوجبتقات نارية في هذه الأحداث      شخصاً بطل 
  .المستشفيات المذكورة

، قدمت الشرطة الوطنية بلاغاً إلى وكيـل النيابـة في           ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣وفي    ٨-٢
 متظـاهراً آخـرين     ٤٢، ضد السيد بلانكو دومينغيث و     .أ. الاختصاص الجنائي، السيد ل   

 وضد أمن الأشخاص وتعايشهم الـسلمي،       المارَّة جُرُمية ضد سلامة     فعالاًبدعوى ارتكابهم أ  
وفي التاريخ نفسه، أمر وكيل النيابـة في        . )٣(ومقاومة الشرطة بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء     

 ٤وفي  . الاختصاص الجنائي باحتجاز السيد بلانكو دومينغيث ومتظاهرين آخـرين مؤقتـاً          
نيابة لائحة اتهام جنائي ضده وضد سائر المتهمين وطلَب         ، قدم وكيل ال   ٢٠٠٣يونيه  /حزيران

         ، قدم وكيل النيابـة لائحـة اتهـام         ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي  . حبسهم احتياطياً 
، أعلنـت   ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢وفي  .  متظاهراً، ليس من بينهم بلانكو دومينغيث      ٣٢ضد  

  سقوط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الاثنين      المحكمة الجنائية في سان بيدرو دي يكوامانديخو      
وثلاثين متظاهراً المتهمين لانقضاء المدة القصوى للبتّ في الدعوى وهي ثلاث سنوات دون              

  . ولم يُستأنف قرار المحكمة هذا وأصبح نهائياً. صدور قرار قضائي نهائي بشأنها
 / حزيـران ٦غ مـؤرخ  وبدأ التحقيق في وفاة السيد بلانكو دومينغيث على إثر بلا   ٩-٢

. أ.  مقدّم من الشرطة إلى وكيل النيابة في الاختـصاص الجنـائي، الـسيد ل              ٢٠٠٣يونيه  
وأرسل رئيس شرطة   . وأُسندت القضية إلى وكيل أول نيابة منطقة سانتا روسا ديل أغواراي          

 ٣مقاطعة سان بيدرو إلى النيابة العامة، بطلبٍ منها، تقريراً عـن الأحـداث المـسجلة في                 
  : ، جاء فيه ما يلي٢٠٠٣يونيه /حزيران

استُخدمت في العملية استراتيجية وتكتيك مُعدّان سلفاً، وبـالنظر إلى أن           "  
موقف المتظاهرين كان، على مرأى الجميع وبعلمهم، عدائياً على الدوام ويـشكل            
تهديداً بالغاً لسلامة قوة حفظ النظام البدنية، فقد تقدّم جهاز الـشرطة بمـركبتين              

ودتين بما يكفي من خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، بالإضافة إلى فرقـة             مز
الرّماة بالرصاص المطاطي، التي احتمت خلف المركبتين، لإحباط محاولات هجـوم           
المتظاهرين تحديداً، والخروج من منتصف الطريق إلى جانبيه بقصد تطويقهم، وكان           

ى الشرطة، مما أسفر عن هطول وابـلٍ مـن          المتظاهرون المسلّحون يطلقون النار عل    
وفي تلك الأثناء، ومع تقدّم قوات حفـظ        . الرصاص المختلف الأعيرة على المركبتين    

النظام العام، التي كانت تتخذ وضع الانتظار على جانبي الطريق على مسافة معقولة،          
شوارع اصطدم الطرفان وجهاً لوجه، لينسحب المتظاهرون المسلّحون بسرعة باتجاه ال

__________  
خلال العمليـة،   : " قد جاء فيه ما يلي     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣تشدد صاحبة البلاغ على أن المحضر المؤرخ         )٣(

فى ونُقلوا بـسيارة الإسـعاف إلى مستـش       ) غير خطيرة (أُصيب الأشخاص التالية أسماؤهم بجروح مهمة       
، وقد أُصيبوا برصاص مطـاطي، وحالتـهم        [...]إيوْلاليو بلانكو دومينغيث  :  في أسونثيون  الطبيةالطوارئ  

  ".[...]جميعاً مستقرة لا يتهددها خطر الموت 
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الجانبية، تحت غطاء الطلقات النارية من أسلحتهم، بينما اندسّ آخرون بين الباعـة             
العاملين في الأكشاك الموجودة بالمكان للتواري عن الأنظار، لكنّ أغلب المتظاهرين           
عادوا مجدداً ليتمركزوا في موقع مؤسسة الرفاه الريفي، وعمدوا فـوراً إلى منـاداة              

         معدات ملـهى يقـع في المكـان،        ضمن   مكبر صوت م  بعضهم البعض، باستخدا  
لمتَّحـد          ب ا الـشع "لحثّ جميع مناصريهم على المقاومة لآخر رمق، مرددين هتاف          

  ."لن يُقهر أبداً
في الأرواح إثر هذه المواجهـة، ويؤكـد أن         واحدة  ويأسف التقرير لوقوع خسارة       ١٠-٢

وتشدد صاحبة البلاغ على أن رئيس شـرطة    . الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي حصرياً    
  .مقاطعة سان بيدرو لم يقدم أدلةً مادية على الوقائع التي سردها ولا أي أدلة إثبات لروايته

، طلب وكيل النيابة إلى مدير مستـشفى الطـوارئ          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٦وفي    ١١-٢
وأُرفقت هذه الشهادة . لضحيةالطبية في أسونثيون أن يرسل إليه تقرير التشخيص الطبي لحالة ا

  . لاحقاً بملف التحقيق
، طلبت صاحبة البلاغ إلى وكيل النيابة الذي أُسندت         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٧وفي    ١٢-٢

إليه القضية اتخاذ إجراءات إثبات مختلفة، وفي التاريخ نفسه طلب ابن صاحبة البلاغ التحقيق              
، أدلى كل مـن صـاحبة       ٢٠٠٣يوليه  / تموز ٣وفي  . في جريمة القتل التي راح والدهُ ضحيتها      

  . )٤(البلاغ وابنها بأقوالهما أمام وكيل النيابة وقدما أسماء شهود محتملين على الحادث
  تقريـر  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨لتحقيق في   وبطلبٍ من وكيل النيابة، أُرفق بملف ا        ١٣-٢

       د بلانكو دومينغيـث    لمدير مركز الصحة بسانتا روسا، يشير فيه إلى أن المركز استقبل السي           
، وقد أُجريت له الإسعافات المترتبة على ذلك، ثم نُقل إلى مركز            ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣في  

، قدم مساعد وكيل النيابة تقريـراً عـن         ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٤وفي  . خدمة صحية آخر  
فرداً  ٣٠الطلب الذي قدمه إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في الدولة يلتمس فيه حضور              

وبطلب من وكيل النيابة،    . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣عسكرياً لفض المظاهرة التي اندلعت في       
 ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤أرسل مكتب الطب الشرعي بمستشفى الطوارئ الطبية في         

، أُرفق  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٢٩وفي  . شهادة التشخيص الطبي لحالة بلانكو دومينغيث     
مقدم من خبير الطب الشرعي التابع للنيابة العامـة، الـذي أجـرى تحلـيلاً               بالملف تقرير   

  .لشرعي بمستشفى الطوارئ الطبيةللتشخيص الطبي الصادر عن مكتب الطب ا
        ولم تحقّق النيابة العامة في روايات شهود آخرين حددتهم صاحبة الـبلاغ وابنـها،                ١٤-٢

. يٍّ من الأشخاص الذين أُصيبوا في الأحـداث       أو أ /ولا جَمعت روايات متظاهرين آخرين و     
__________  

ويؤكد أحد الشهود أنه قد رأى شرطياً       .  إلى اللجنة أقوالَ العديد من الشهود      بلاغهاضمَّنت صاحبة البلاغ     )٤(
ويؤكد آخر أن سلاح الشرطي الذي أطلق النار على الضحية          . كو دومينغيث من بندقية   يطلق النار على بلان   

ويؤكد شاهد ثالث أن شرطياً في زي خاكيّ اللون قد أطلق النار عن قرب، تلقائيـاً، علـى                  . كان قصيراً 
  . بلانكو دومينغيث في أحد ضلوعه
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كما تؤكد صاحبة البلاغ عدم اتخاذ إجراءات مثل تشريح جثة الضحية أو طلب تقارير مـن   
  .خبراء الأسلحة النارية أو تفتيش مسرح الجريمة أو جمع الأدلة في موقع الأحداث

تنسيقية المعنية بحقوق   ، طلب محامٍ تابع للجمعية ال     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٥وفي    ١٥-٢
الإنسان في باراغواي، باسم أقرباء الضحية، إلى وكيل النيابة المكلف بالقضية نسخةً من ملف 

، طلبت صاحبة الـبلاغ معلومـات       ٢٠٠٨مايو  / أيار ٨أبريل و / نيسان ٢وفي  . تحقيق النيابة 
  . هذين الطلبينى عل تردَّ أبداًإلا أن النيابة العامة لم . إضافية عن الإجراءات القانونية

، قـدمت   ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ١٧وفي  . خرى بوفاة زوجها   وقُدمت بلاغات أ    ١٦-٢
الجمعية التنسيقية المعنية بحقوق الإنسان في باراغواي إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ             
بلاغاً بتعرّض بلانكو دومينغيث للإعدام التعسفي ووقوع انتهاكات أخرى لحقوق الإنـسان        

، قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٠وفي  . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣في  
، أحال النائب العام ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٤وفي . هذا البلاغ إلى مكتب النائب العام للدولة

للدولة البلاغ إلى أحد وكلاء النيابة في الوحدة المتخصصة في الأفعال الجُرمية المرتكبة ضـد               
 .إلا أنه لم يُحقق فيه. انلإنسحقوق ا

ويُقدَّم هذا البلاغ في إطار الاستثناء من الاستنفاد المسبق لسبل الانتصاف المحليـة،               ١٧-٢
ووفقـاً  .  من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ٢من الفقرة   ) ب(المحدد في الفقرة الفرعية     

نذ تاريخ رفع الدعوى من أجـل       للنظام الداخلي النافذ، تُتاح للنيابة العامة مهلة ستة أشهر م         
. ويجوز تمديد هذه المهلة في حالات متفرّدة التعقيد       ). المرحلة التمهيدية (إنهاء مرحلة التحقيق    

إلا أن حالات تمديد المرحلة التمهيدية في الدعاوى الجنائية لا يعني بأي حال تمديد إجمالي مدة         
  . ث سنواتالدعوى المحدَّدة في قانون الإجراءات الجنائية بثلا

وفي الوقت الذي قدمت فيه صاحبة هذا البلاغ بلاغها، كانت مدة مرحلة التحقيق               ١٨-٢
وتضيف صـاحبة الـبلاغ أن      . قد تجاوزت خمس سنوات، دون أن تصدر حتى لائحة اتهام         

كما أنها لم توضح سبب عدم      . النيابة العامة لم تقدم أي توضيحات مُرضية لتبرير هذا التأخير         
اءات متعددة في مرحلة التحقيق لا تتسم بالتعقيد، من قبيل تشريح الجثة أو طلب              اتخاذها إجر 

تقارير من خبراء الأسلحة النارية أو اختبارات البارافين أو حضور الشهود الـذين حـددتهم     
وبهذا، تؤكد صاحبة البلاغ أن إجراءات مرحلة التحقيق المتاحة لها في           . صاحبة البلاغ وابنها  

  . لقضائية الداخلية للبلد قد طال أمدها على نحو غير مبرَّرإطار الولاية ا

  الشكوى    
 مـن  ٦ من المادة    ١تؤكد صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكاً للفقرة            ١-٣

العهد، ذلك أن زوجها قد حُرم من حياته تعسفاً إثر استخدام أفراد الأمن العام القوة علـى                 
وإن كان للدولـة أن     .  مقتضيات الموقف  غير متناسب مع  نحو غير مشروع وغير ضروري و     

تأمر بفضّ مظاهرة أصبحت مُعرقلة للنظام العام، فلا يمكن أن تُنفذ الصلاحيات التي تمارسها              
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السلطات حفظاًُ للنظام العام تنفيذاً تعسفياً، مهيناً للكرامة الإنسانية، ولا سـيما إذا كانـت       
لقانون قد تُهدِر حق الضحايا في الحياة، مثلما حدث في هذه           أفعال الموظفين المكلّفين بإنفاذ ا    

فمجرد إعاقة المرور في طريقٍ عام بتجمّع سلمي لا يبرر استخدام الأسلحة النارية ضد              . الحالة
المتظاهرين، متى كان هؤلاء لا يمثلون على أي نحوٍ آخر خطراً حقيقياً ووشيكاً علـى حيـاة    

  .لآخرين أو على سلامتهما الجسديةأفراد الأمن العام أو الأشخاص ا
وتؤكد صاحبة البلاغ أن الشخص الضحية لم يرتكب أي أعمال عنف ضد أيٍّ من                ٢-٣

. أفراد الشرطة، ولم يُعرّض حياة الآخرين للخطر بما يبرر استخدام الأسلحة الناريـة ضـده              
تيه، رافعـاً   وكان وقت إعدامه قد استسلم لإلقاء القبض عليه دون مقاومة، راكعاً على ركب            

بل وبافتراض صحة الرواية التي قدمتها الـشرطة إلى وكيـل           . يديه، في إشارة إلى استسلامه    
النيابة والتي لم يجرِ التحقق منها ولا إثباتها لاحقاً، ومفادها أن الشرطة كانت مضطرة إلى الرد        

على زوجهـا   على أعيرة نارية أُطلقت من جانب المتظاهرين، فمن الجلي أن في إطلاق النار              
عدم مراعاة أيضاً لمعيار التفريق بين الأشخاص الذين يمثلون خطراً حقيقياً ووشيكاً على الأمن          

  .العام ومن لا يمثلون مثل ذلك الخطر
وقد أُطلق النار من مسافة وعلى أجزاء من جسده يُتوقَّع منهما إصـابته بإصـابات          ٣-٣

لرعاية الطبية التي قُدمت له فور إصـابته        علاوةً على ذلك، كانت ا    و. خطيرة، بل حتى مقتله   
إذ لم يُخطط لوجود أفرقة طبية من نظام طوارئ         . قاصرةً ومتأخرة واتسمت بالارتجال المطلق    

 ١٢فقد مضى أكثر من . الصحة العامة في موقع المظاهرة لإسعاف الجرحى على النحو الملائم     
إدخاله إلى مستشفى تمكّن فيهـا      ساعة بين لحظة إطلاق النار على بلانكو دومينغيث ولحظة          

  .من تلقي رعاية طبية ملائمة
 من العهد قد انتُهكت أيضاً بعـدم        ٦ من المادة    ١وتؤكد صاحبة البلاغ أن الفقرة        ٤-٣

 على استخدام الأسـلحة     بوشوك إقدامها توجيه الشرطة الوطنية أيَّ إنذار مسبق للمتظاهرين        
ظاهرين استخدام وسائل أخرى لصرفهم أو استخدام       إذ لم يسبق إطلاق النار على المت      . النارية

القوة غير الفتاكة، وهو ما يشهد على الانعدام التام لأي بروتوكول لتـدخّل الـشرطة في                
وخلوُّ لوائح الشرطة في    . حالات المظاهرات والتجمعات واحتلال الأماكن العامة أو الخاصة       

 المتعلقة باستخدام القوة والأسـلحة      المبادئ الأساسية مع  الدولة الطرف من أي قواعد تتفق       
 كان عاملاً حاسماً في إعدام بلانكو دومينغيث إعـداماً          النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون     

، الذي كان نافذاً في تاريخ      ٢٢٢/٩٣كما أن قانون الشرطة الوطنية الأساسي رقم        . تعسفياً
يتعلق ببيان الظروف   فيما  الدقة  وقوع الأحداث ولا يزال في الوقت الراهن، يعوزه التحديد و         

 ١٤٨ و ١٤٥بل تقتصر المادتـان     . التي تُجيز شرعية استخدام أفراد الشرطة للأسلحة النارية       
منه على تقييد المسؤولية الجنائية والإدارية لأفراد الأمن العام الذين استخدموا أسلحتهم النارية         

  الإجراءات كما يفتقر دليل  . اء التحقيق معهم  وبيان التدابير الاحترازية التي يمكن إخضاعهم لها أثن       
  . الشُرطية المنبثق عن هذا القانون إلى التحديد ولم تجرِ مواءمته مع المبادئ الأساسية المذكورة
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جهاز الشرطة لا يحدد نوع الأسلحة والذخائر الواجب        كون  ويُضاف إلى ما تقدم       ٥-٣
مد كلُّ شرطي إلى شراء سلاحه وذخائره،   إذ يع .  ولا يسجلها  يقتنيهااستخدامها، كما أنه لا     

ومن ثَم، يـستحيل تحديـد مـصدر الطلقـات          . دون وجود معايير مؤسسية ناظمة لذلك     
لناريـة ضـرورياً    الأسـلحة ا  المستخدمة في تدخلات الشرطة ورصد ما إذا كان استخدام          

  .)٥(ومتناسباً مع مقتضيات الموقف أم لا
 ١دَّعى ارتكابها قد شكلت أيضاً انتهاكاً للفقرة        وتؤكد صاحبة البلاغ أن الأفعال الم       ٦-٣

 منـه، إذ لم يُحقَّـق في     ٢ من المـادة     ٣ من العهد، مقروءةً بالاقتران مع الفقرة        ٦من المادة   
 والتقصي بالمنع المتعلقة المبادئفلم تؤخذ في الحسبان . الإعدام التعسفي لزوجها تحقيقاً فعالاً

 بـإجراءات  والإعـدام  التعـسفي  والإعدام القانون طاقن خارج الإعدام لعمليات الفعالين
 والإعدام القانون نطاق خارج الإعدام أحكام تنفيذ ممارسات نعالمتعلق بم دليلوال )٦(موجزة
  .موجزة بإجراءات والإعدام التعسفي

. )٧(٢٠٠٤فبراير  /ووفقاً لما أفادت به صاحبة البلاغ، ظل التحقيق موقوفاً منذ شباط            ٧-٣
الحالة الطبية الذي سرد  من تقرير أيإذ لم يفِ . تشريح الجثة في إطار مرحلة التحقيق  ولم يجرِ   

تقرير خبير الطب الشرعي التابع للنيابة العامة بالمتطلبات        لا  أرسله مستشفى الطوارئ الطبية و    
حاسماً في استجلاء تناقضات أساسية     سيكون  الخاصة بعملية تشريح الجثة، التي كان إجراؤها        

ولم يُعزل مسرح الجريمة ولا فُتش      . ولم يُستدرك هذا الإغفال لاحقاً بأي شكل      . تحقيقفي ال 
كما لم تتخذ النيابة العامة إجراءات لمقابلة شهود عيان، بمن فيهم . قضائياً من أجل جمع الأدلة

ولم تحرص النيابـة علـى النحـو    .  شهادتيهماصاحبة البلاغ وابنها فيذكرتهم هؤلاء الذين  
على طلب تقارير من خبراء الأسلحة النارية ومعاينة الأسلحة التي كان يحملها أفراد             الواجب  

التي استُخرجت من جسد    الشظية  ولم تخضع   . إخلاء الطريق من أجل   الشرطة الذين تدخلوا    
بلانكو دومينغيث إلى معاينة خبير، وهي مفقودة حالياً ولا تشكل جزءاً من الأدلة المتـضمَّنة            

ولم تخضع أيٌّ من الأسلحة التي كان يحملها أفراد الـشرطة الـذين             . النيابةفي ملف تحقيق    
وفي غياب هذه الأدلـة الأساسـية في مرحلـة          . تدخلوا في عملية الإخلاء إلى معاينة خبير      

تهمـة   ال التحقيق، غابت البيّنة التي لا غنى عنها من أجل التوصل إلى معرفة الحقيقة وتحديـد              
  .نائيةالج
أن ) أ(: بة البلاغ أن تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التاليـة          وتطلب صاح   ٨-٣

تحقق تحقيقاً فعالاً ووافياً في الظروف المؤدية إلى حرمان الضحية من الحياة تعسفاً، وتعتمـد               
__________  

ملاحظاتها الختامية علـى تقريـر بـاراغواي       أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بهذا الشأن في            )٥(
 .١١، الفقرة CCPR/C/PRY/CO/2الدوري الثاني، 

 .١٩٨٩مايو / أيار٢٤، المؤرخ ١٩٨٩/٦٥ الاقتصادي والاجتماعي في قراره المجلسأوصى بها  )٦(
، نسخة من إخطار موجَّهـة   )ملف التحقيقات  ( من ملف النيابة   التي أرسلتها الدولة الطرف    نسخةالتتضمن   )٧(

 .، يُطلب فيه إليهما الحضور للإدلاء بأقوالهما كشاهدين٢٠٠٨يونيه / حزيران٩لى شاهدين، مؤرخ إ
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التـصرف  كاملة بالتدابير الملائمة لمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وتكفل لصاحبة البلاغ إمكانية         
أن تمدّ قوات الشرطة بجميـع      ) ب(ذلك؛  والأهلية ل ذه التحقيقات وهيئاتها    في جميع مراحل ه   

ري تجأسلحتها وذخائرها وتفرض رقابة على استخدامها، بوضع لائحة بشأن استخدام القوة            
مواءمتها مع المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ             

 تدابير تكفل لصاحبة البلاغ جبر الضرر الواقع عليها جراء سـنوات            أن تعتمد ) ج(القانون؛  
  .الانتظار التي عانتها جبراً شاملاً وملائماً

  تعليقات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية     
 أن هذه القـضية     ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢أكدت الدولة الطرف بمذكرة شفوية مؤرخة         ١-٤

، ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣ فلاحية قام بها منتجو عشبة اللويزة في         قد رُفعت على إثر مظاهرة    
في مقاطعة سان بيدرو، حيث أسفرت المواجهات مع قوات الأمن العام عن إصابة أفراد من               

وذهبت الدولة الطرف إلى أن الإجـراءات الـشُرطية         . الشرطة ومتظاهرين على حد سواء    
 الدستورية والقانونية النافذة، وأن تلك الأفعال       والقضائية قد نُفذت بالتقيّد الصارم بالأحكام     

قد نُفذت باحترام مبدئي القانونية والمعقولية في استخدام القوة، مع مراعاة مـدى خطـورة               
  . الموقف الطارئ

أن ثمة ظروفاً لا يزال التحقيق فيها جارياً حتى الآن من           أيضاً  تؤكد الدولة الطرف    و  ٢-٤
لك، لم يتسنَ بعد تحديد مصدر الطلقة الناريـة ولا هويـة            ورُغم ذ . أجل استجلاء الوقائع  

وتأسف الدولة الطرف لوفاة بلانكو دومينغيث وتتعهد ببذل جهودهـا في سـبيل             . مُطلقها
  . استجلاء الوقائع

        / كـانون الثـاني    ٢٩ المؤرخة   ٣٩وأشارت الدولة الطرف إلى المذكرة العامة رقم          ٣-٤
 الشرطة الوطنية ويُشار فيها إلى أن المتظاهرين، بقيادة إيْلاليـو            التي أرسلها قائد   ٢٠٠٩يناير  

بلانكو دومينغيث وإرنيستو بينيتيث غَمارَّا، ضمن قادة آخرين من الجمعية التنسيقية للمنتجين     
وا إلى إخلاء الطريق لإتاحة حرية مـرور المركبـات،          سان بيدرو نورتي، قد دُعُ    -زراعيينال

باعتداء عنيف على قـوات الأمـن      ذلك المطلب القانوني    ا على   لكنهم رفضوا التحاور وردو   
وبهذا، عمدت السلطات، وفقاً للقواعد القانونية الداخلية النافذة، إلى إخلاء الطريـق،            . العام

بقيادة وكيل النيابة المناوِب في منطقة سانتا روسا ديل أغواراي وتحت إشـرافه، وإلى إلقـاء     
  .القبض على أبرز قادة المظاهرة

          إلى تقرير رئيس الشرطة الوطنيـة في سـان بيـدرو،             أيضاً تشير الدولة الطرف  و  ٤-٤
، الذي أُرسل إلى النيابة العامة، وجاء فيه أن المتظاهرين قد           ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٩المؤرخ  

يصيحون ويهتفون ويحرِّضون ويـسبّون     "مرّوا أمام مخفر الشرطة الثامن عشر في سانتا روسا          
  [...] الشرطة، حاملين معهم هراوات محفوفة بمـسامير، ومُـشهرين أسـلحةً ناريـة             أفراد

ويشير التقرير أيضاً   ". ويتوعَّدون القوات بالموت  [...] يستخدمونها بأمرٍ من قادتهم الرئيسيين    
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إلى أن الشرطة لم تستخدم في العملية المشار إليها سوى الرصاص المطـاطي حـصرياً وأن                
  .  إصابة عشرة أفراد من الشرطة بجروح بأسلحة ناريةالأحداث أسفرت عن 

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 أدلت صاحبة البلاغ بتعليقات على ملاحظـات     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٥في    ١-٥

وتؤكد فيها أنه رغم إشارة الدولة الطرف إلى أنها قـد أجـرت تحقيقـات               . الدولة الطرف 
لوقائع، إلا أن مدة مرحلة التحقيق وقت تقديم البلاغ كانت قد تجاوزت خمـس              لاستجلاء ا 

سنوات دون أن تصدر حتى لائحة اتهام ضد المشتبه في مسؤوليتهم عن الحادث، كما لم تُتخذ 
  .إجراءات تهدف إلى استجلاء ملابساته

جمـة عـن    وتكرر صاحبة البلاغ تأكيد أن الوقائع التي يشير إليها البلاغ ليست نا             ٢-٥
أُصيب فيها بجروح أفراد مـن      "، كما تشير الدولة الطرف،      "مواجهة مع قوات الأمن العام    "

، بل هي ناجمة عن استخدام أفراد الشرطة العنف على نحو           "الشرطة ومدنيين على حد سواء    
كانوا يمارسون حقهم   غير معقول وغير متناسب مع الموقف ضد منتجي عشبة اللويزة الذين            

   .في التظاهر

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،       يتعينقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٦

بموجـب    من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا             ٩٣وفقاً للمادة   
  .العهدالبروتوكول الاختياري الملحق ب

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٢من الفقـرة    ) أ(وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة الفرعية         ٢-٦
البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها لم يسبق بحثها في إطار أي إجـراء آخـر مـن                  

  . إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
فاً لا يزال التحقيق فيها جاريـاً       وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن ثمة ظرو          ٣-٦

وفي هذا الصدد، تذهب صاحبة الـبلاغ إلى أن هـذا           . حتى الآن من أجل استجلاء الوقائع     
البلاغ مقدم في إطار الاستثناء من استنفاد سبل الانتصاف في نطاق الولاية القضائية الداخلية              

 من البروتوكول الاختيـاري،     ٥ من المادة    ٢من الفقرة   ) ب(للبلد، المحدد في الفقرة الفرعية      
. نظراً لما مضى من وقت منذ بدء التحقيقات دون انتهاء الإجـراءات القانونيـة الداخليـة               

 ومنذ ذلك الوقت لم يُخلص      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٦وبالفعل، فقد بدأ التحقيق الجنائي في       
ذكّر اللجنة بأنها   وتُ. إلى أي استنتاجات بشأن الظروف المحيطة بوفاة السيد بلانكو دومينغيث         

بيد . لا تملك النظر في أي بلاغ إلا بعد أن يثبت استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة               
 من البروتوكول الاختياري،    ٥ من المادة    ٢من الفقرة   ) ب(أنه، وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية      
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. نحو غير مـبرَّر   يجب أن تكون سبل الانتصاف فعالة ومتاحة ولا يجب أن يطول أمدها على              
وفي ظروف هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح أسباب عدم تقدّم سـير                

وعليـه، تعتـبر اللجنـة أن سـبل         . التحقيقات ولم تُشر كذلك إلى تاريخ محتمل لانتهائها       
 ٢ة من الفقر) ب(الانتصاف المحلية قد طال أمدها على نحو غير مبرَّر وترى أن الفقرة الفرعية 

  .)٨( من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ٥من المادة 
ونظراً لاستيفاء البلاغ سائر شروط المقبولية، تعلن اللجنة أنه مقبول من حيث مـا                ٤-٦

  .  من العهد٢ من المادة ٣ والفقرة ٦يطرحه من مسائل متعلقة بالمادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
جميـع  واضـعة في اعتبارهـا      لجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ        نظرت ال   ١-٧

 مـن البروتوكـول   ٥ من المـادة   ١المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة         
  . الاختياري

أن زوجها راح ضحية عملية إعـدام       نة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ      وتحيط اللج   ٢-٧
د من الشرطة القوة على نحو غير مشروع وغير ضـروري وغـير             تعسفي إثر استخدام أفرا   

بعد أن سلّم قرب  النار عليه عن تمتناسب مع مقتضيات الموقف أثناء مظاهرة، وأنه قد أُطلق  
تحقيقاً كما تدَّعي صاحبة البلاغ أنه لم يُحقق في الوقائع          . نفسه، ثم ضُرب بعدها على رأسه     

د المسؤولون عن الحادث رغم ما مضى من وقت حتى الآن   بعد ولم يحدَّ   جلفعالاً، وأنها لم تُس   
وتلاحظ اللجنة أيضاً الحجة العامة التي ساقتها الدولة الطرف ومفادهـا   . منذ بدء التحقيقات  

أن الإجراءات الشُرطية والقضائية قد نُفذت بالتقيّد الصارم بالأحكام الدستورية والقانونيـة            
.  باحترام مبدئي القانونية والمعقولية في استخدام القـوة        النافذة، وأن تلك الأفعال قد نُفذت     

كما تحيط اللجنة علماً بأنه، وفقاً لما أفادت به الدولة الطرف، ثمة ظروفاً لا يزال التحقيق فيها  
غير أن الدولة الطرف لم تقدم أدلة محددة توضح         . جارياً حتى الآن من أجل استجلاء الوقائع      

  .ومينغيث متأثراً بجراحه أو هوية الفاعلكيفية وفاة السيد بلانكو د
 من العهد قد انتُهكت، تُذكّر اللجنـة  ٦يتعلق بتأكيد صاحبة البلاغ أن المادة      فيما  و  ٣-٧
 لا تهدف فقط إلى تلافي وقوع أي أعمال إجراميـة            على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير      أن

 بل تهدف أيضاً إلى تلافي ارتكاب   تنطوي على الحرمان من الحياة والمعاقبة على هذه الأعمال،        
فيد بأن التحقيق اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي ت  وتحيل  . )٩(قواتها الأمنية أعمالَ قتل تعسفي    

__________  
/  تشرين الأول  ٣٠ الآراء المعتمدة في     مارسيلانا وغومانوي ضد الفلبين،   ،  ١٥٦٠/٢٠٠٧ رقمانظر البلاغين    )٨(

 ٢٣تمـدة في   الآراء المعبيـستانيو ضـد الفلـبين،   ، ١٦١٩/٢٠٠٧؛ ورقم   ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٨أكتوبر  
 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٠مارس /آذار

الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    ()  من العهد  ٦المادة  (، المتعلق بالحق في الحياة      ٦ للجنة رقم    العامانظر التعليق    )٩(
 . ٣، الفقرة )المرفق الخامس، [A/37/40] ٤٠الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم 
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الجنائي والملاحقة القضائية المترتبة عليه سبيلا انتصاف ضروريان في حالة انتـهاك حقـوق              
 ومن ثَم، يمكن وقوع انتهاك لأحكـام    .)١٠( من العهد  ٦الإنسان كتلك المحمية بموجب المادة      

العهد متى لم تعتمد الدولة الطرف تدابير ملائمة للتحقيق مع منتهكي هذه الحقوق ومعاقبتهم              
  .)١١(وتقديم تعويضات للضحايا

 من العهد، على الدول الأطراف ٢ من المادة ٣وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأنه، وفقاً للفقرة   ٤-٧
 الأشخاص سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ القضائي من       السعي إلى أن تكفل لجميع    

، المتعلـق   ٣١كما تُذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم       . أجل المطالبة بحقوقهم المكرَّسة في العهد     
بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يفيد بأنه متى              

وع انتهاكات محددة للحقوق المعترف بها في العهد، يجب على          كشفت التحقيقات عن وق   
  .)١٢(الدول الأطراف أن تضمن تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة

وترى اللجنة أن الدولة مُلزَمةٌ بحماية حياة الأشخاص الخاضعين لولايتها وأنهـا، في               ٥-٧
 الظروف المحيطـة بوفـاة      وكانت خطورة . هذه الحالة، كانت ملزَمة بحماية حياة المتظاهرين      

السيد بلانكو دومينغيث تقتضي إجراء تحقيق فعال في احتمال تورّط قوات الشرطة التابعـة              
/                حزيـران ١٦ ومع ذلك، لم يحـرِز التحقيـق الـذي بُـدِئ في         . للدولة الطرف في وفاته   

ائية، دون أن توضح     جداً ولم ينتهِ حتى الآن إلى استنتاجات نه         سوى تقدم ضئيل   ٢٠٠٣يونيه  
وتحيط اللجنة علماً بتأكيد صاحبة البلاغ، الذي لم تـرد عليـه            . الدولة أسباب هذا الوضع   

 المستخرجة من جسد بلانكو دومينغيث      الشظيةالدولة الطرف، أنه لم يجرِ تشريح الجثة وأن         
هميـة مـن    لم تُفحص وأنها مفقودة حالياً، وهو ما يسفر عن استحالة تبيُّن جوانب بالغة الأ             

وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ           . التحقيق في الوقت الراهن   
حصرياً، ذلك أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بنفس الحق في الحـصول               
على الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما تكون الطرف الوحيد الذي يملك الاطـلاع علـى                

 من البروتوكول الاختياري أن الدولة ٤ من المادة ٢ويُستنتج من الفقرة   . ومات الضرورية المعل
الطرف مُلزمَة بأن تحقّق بحسن نية في جميع ما يرد ضدها وضد سلطاتها من ادعاءات بانتهاك                

وفي ضوء ما تقـدّم، تنتـهي       . )١٣(أحكام العهد وبأن تحيل إلى اللجنة المعلومات التي بحوزتها        
__________  

 ٢ الآراء المعتمـدة في  أميروف ضد الاتحاد الروسي،،  ١٤٤٧/٢٠٠٦ رقم    المثال، البلاغين  سبيلانظر، على    )١٠(
 الآراء المعتمـدة  ساذاسيفام ضد سري لانكا،، ١٤٣٦/٢٠٠٥؛ ورقم   ٢-١١، الفقرة   ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٨يوليه / تموز٨في 
         ،٢٠١٠مـارس   /ذار آ ٢٣ الآراء المعتمـدة في      بيستانيو ضد الفلـبين،   ،  ١٦١٩/٢٠٠٧ رقم   البلاغانظر   )١١(

  .٢-٧الفقرة 
 ،(A/37/40 [Vol. I]) ، المجلّـد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقـم   ) ١٢(

  .١٨المرفق الثالث، الفقرة 
، ٢٠١١يوليـه   / تموز ١٩الآراء المعتمدة في    زومباييفا ضد قيرغيزستان،    ،  ١٧٥٦/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١٣(

 .٧-٨الفقرة 
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 من العهـد،    ٦ من المادة    ١ إلى أن الوقائع المعروضة تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة           اللجنة
  .)١٤(٦ من المادة ١ مقروءةً بالاقتران مع الفقرة ٢ من المادة ٣وكذلك للفقرة 

 مـن   ٥ من المادة    ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٨
لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع         البروتوكول الاختياري الملحق با   

 مـن   ٢ من المادة    ٣ والفقرة   ٦ من المادة    ١للفقرة  المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك       
  .٦ من المادة ١العهد، مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 

 فالدولـة    من العهـد،   ٢ من المادة    ٣من الفقرة   ) أ(ووفقاً لأحكام الفقرة الفرعية       -٩
الطرف ملزمةٌ بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحبة البلاغ، يشمل إجراء تحقيق فعال وكامل في 
الوقائع، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وجبر الضرر الواقع علي صاحبة البلاغ على نحو شامل،             

اكات كما أن الدولة الطرف مُلزَمة بتلافي ارتكاب انته   . بما في ذلك تقديم تعويض مناسب لها      
  .مشابهة في المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول                 -١٠
الاختياري، قد سلّمت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهـد أم لا،                 

 ـ       ٢وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب المادة                  ا من العهد، بكفالة الحقوق المعتـرف به
         الخاضعين لولايتها، تـود اللجنـة أن تتلقـى    الأفراد الموجودين في إقليمها و  في العهد لجميع  

         يوماً معلومات عن ما ستكون قد اتخذتـه مـن تـدابير   ١٨٠من الدولة الطرف في غضون  
علـى  ممها  وتعآراء اللجنة هذه    أن تنشر   كما يُطلب إلى الدولة الطرف      . لتنفيذ هذه الآراء  

  .نطاق واسع
. هو الـنص الأصـلي    سباني   علماً بأن النص الإ    الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  باعتُمِدت  [

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًاً بالروسية والصينية والعربيةـصدر لاحقتوس

  

__________  
، ٢٠١١مارس  / آذار ١٧ الآراء المعتمدة في     غونساليس ضد الأرجنتين،  ،  ١٤٥٨/٢٠٠٦ رقم   البلاغينانظر   )١٤(

  . ١٠-٨ و٨-٨، الفقرتان ) أعلاه١٣الملاحظة  (١٧٥٦/٢٠٠٨؛ ورقم ٤-٩الفقرة 
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   ضد باراغوايبينيتيث غامارّا، ١٨٢٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -فاء  
  *)الرابعة بعد المائة، الدورة ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢ في ةعتمدالمراء الآ(    

تمثله الجمعية التنـسيقية     (إرنيستو بينيتيث غامارّا      :المقدم من
المعنية بحقوق الإنسان في باراغواي والمنظمة العالمية       

 )لمناهضة التعذيب

  صاحب البلاغ  :الشخص المدَّعى أنه ضحية
  باراغواي    :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨أغسطس / آب٢٥    :تاريخ تقديم البلاغ
  الاعتقال أثناء مظاهرة    :موضوع البلاغ

  وجديلا     :الإجرائيةالمسائل 
التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة؛             :الموضوعيةالمسائل 

  وإنكار الحق في سبيل انتصاف فعال
  ٧؛ والمادة ٢ من المادة ٣الفقرة     :مواد العهد

  وجديلا   : الاختياريالبروتوكولمواد 
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢ في وقد اجتمعت  
إرنيستو   السيدالمقدم إليها من، ١٨٢٩/٢٠٠٨م  من النظر في البلاغ رق     وقد فرغت   

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ،  يث غامارّا بينيت
  والسياسية،

 ومن   صاحب البلاغ  المقدمة إليها خطياً من   جميع المعلومات   قد وضعت في اعتبارها     و  
  ،الدولة الطرف

  : ما يليتعتمد  
__________  

 أحمد أمين فتح االله،     ري بوزيد، والسيد  ازهل السيد   :هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم      بحث   شارك في   *  
والـسيدة زونكـي زانيلـي      والسيد فالتر كـالين،     ي إواساوا،   جوالسيد يو ،  فلينترمان والسيد كورنيليس 

، والـسير   رافائيل ريفاس بوسـادا    والسيد   والسيد مايكل أوفلاهرتي،  ،  نومان. جيرالد ل  والسيد،  ماجودينا
والسيدة  يلين،ت كريستر   ت سارسيمباييف، والسيد  السيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد مارا     ونايجل رودلي،   
  .مارغو واترفال
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   الاختياري من البروتوكول٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     

، هو الـسيد إرنيـستو      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥صاحب البلاغ، المقدم في       - ١
ويدّعي أنه ضـحية انتـهاك      . ١٩٦٩بينيتيث غامارّا، مواطن باراغواني، وُلد في عام        

وقد دخل البروتوكول الاختياري .  من العهد٧؛ والمادة ٢ من المادة ٣باراغواي الفقرة 
وصـاحب  . ١٩٩٥يناير  / كانون الثاني  ١٠ الطرف في    حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة    

  .البلاغ ممثَّلٌ بمحامٍ

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
تابا يمتلك مترلاً ومزرعةً منتجة في ضيْعة يعمل صاحب البلاغ معلماً وعاملاً زراعياً و    ١-٢

 ـ      وهو عضو في    . غواراني ، درو نـورتي  الجمعية التنسيقية للمنتجين الزراعيين بمقاطعة سان بي
الإصلاح الزراعي المطلبَ الرئيـسي لمنظمـات       ويشكّل  . حيث يعمل منسقاً في مجال التعليم     

وكثيراً ما أسفرت هذه المطالب عن نشوب نزاعات بين الملاَّك          . العمال الريفيين في باراغواي   
 . والفلاحين والسلطات الحكومية

وفي . ايـة بـدعم الحكومـة     وقد حظيت زراعة عُشبة اللويزة وتـسويقها في البد          ٢-٢
، أحالت الحكومة مهمة تسويقها إلى القطاع الخـاص، ممـا أدى إلى انخفـاض             ٢٠٠٢ عام

وبدعمٍٍ من . أسعارها وفائض في الإنتاج غير المسوَّق منها، فجلب ذلك على المنتجين الخسارة         
 ١٠في   سان بيدرو نورتي، قـام منتجـو اللـويزة           -الجمعية التنسيقية للمنتجين الزراعيين     

 بمظاهرات في منطقة سانتا روسا ديل       ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٩أبريل و / نيسان ٢٤فبراير و /شباط
وعقب هذه التجمعات الاحتجاجية، تعهّدت     . أغواراي مطالبين بتدخّل الدولة في هذا الوضع      

، بيد أن هذه الإعانة دُفعت جزئياً     . وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بدفع إعانة مالية للمنتجين       
، التجمـع في منطقـة      ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٩وعقب مفاوضات عقيمة، عاود الفلاحون، في       

ومنـذ ذلـك    . فيها ومواصلة التجمعات الاحتجاجية   يَّم  سانتا روسا ديل أغواراي لإقامة مخ     
 ـ          يَّمالتاريخ، والفلاحون ينظمون ما بين مظاهرتين إلى ثلاث مظاهرات يومياً ويرابطون في مخ

  .إحدى المؤسسات العامةأقاموه على أرض 
، أصدرت منظمة المنتجين بياناً عاماً طلبـت فيـه إلى           ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢وفي    ٣-٢

السلطات أن تنفذ ما تعهدت به وزارة الزراعة تنفيذاً فعالاً في مهلةٍ غايتها الساعة الـسابعة                
ة سانتا روسـا     في منطق  ٣يونيه، وإلا أغلَق المنتجون الطريق رقم       / حزيران ٣صباحاً من يوم    

  .  للضغط على السلطاتوسيلةديل أغواراي سلمياً، ك
 متظاهر، كان من بينهم صـاحب       ١ ٠٠٠، اتجه نحو    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣وفي    ٤-٢

 شرطياً  ٢٣٩وهناك، شهد المكان وجوداً أمنياً مكثفاً تألف من         . البلاغ، إلى مكان التظاهرة   
وكانت قوات الشرطة وأفراد مكافحة     . شغب فرداً من الفرقة المتخصصة في مكافحة ال       ٤٠و

علاوةً على ذلـك،    و. ر. أ. الشغب تحت إمرة رئيس شرطة مقاطعة سان بيدرو، السيد ب         
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وكانـت  .  فرداً عسكرياً مدججاً بأسلحة قتال     ٣٠شمل هذا الوجود الأمني وحدةً مؤلفة من        
، من .أ. نائي، السيد لالقوات العسكرية والشُرُطية تحت إمرة وكيل النيابة في الاختصاص الج    

وكانت قوات الأمن مزودة بمركبتين مزودتين بخراطيم       . نيابة منطقة سانتا روسا ديل أغواراي     
وظل المتظاهرون محتـشدين أمـام      . مياه لمكافحة الشغب، كما كانت مزوّدة بأسلحة قتال       

النيابة قادة  فأمر وكيل   . الحاجز الشُرُطي الذي كان يحول دون تقدّمهم وقرروا إغلاق الطريق         
وكان صاحب البلاغ أحد . المظاهرة بإخلاء الطريق وإلا لجأت قوات الأمن إلى إخلائه بالقوة

  .المفاوضين الممثلين للمتظاهرين
. وبينما كانت المفاوضات جارية بين الطرفين، أمر وكيل النيابة بـإخلاء الطريـق              ٥- ٢

الغاز المسيل للدموع والطلقات النارية وكان هجوم الشرطة سريعاً وعنيفاً، وأُطلقت فيه قنابل 
ووفقاً لما أفاد به صاحب البلاغ، لم يكن تـدخّل الـشرطة            .  خراطيم المياه  ت فيه واستُخدم

  .مسبوقاً بأي إنذارات لسائر المتظاهرين عبر مكبّرات الصوت
 وانهال أفراد الشرطة بعنف على كثير من المتظاهرين بالضرب، وأطلقوا النار عـشوائياً            ٦-٢

على الفارّين، واقتحموا بعنف العديد من المنازل المجاورة التي لاذ بها المتظاهرون، فـألحقوا بهـا       
 ١٥ دقـائق إلى     ١٠وأُخلي الطريق في غضون     . الدمار وأَوسعوا من تمكنوا من إمساكه ضرباً      

  .دقيقة
 متظاهراً آخرين من الفرار مـن هـذه الهجمـةِ           ١٢٠وتمكّن صاحب البلاغ ونحو       ٧-٢
الذي كانوا قد نصبوه على أرض مؤسسة الرفاه الريفي، علـى بُعـدٍ     خيم  معية ولاذوا بالم  الق

وأَخلت الـشرطة المكـان   .  متر من مكان وقوع أحداث العنف٤٠٠ إلى ٣٠٠يتراوح بين  
 ٢٥ إلى   ٢٠وبعد إخلائه، ألقت القبض علـى نحـو         . باستخدام الطلقات النارية والهِراوات   

وبعد أن حُددت هويات المعتقلين، أُجـبروا علـى         .  البلاغ شخصاً، كان من بينهم صاحب    
  .همبأرجل أفراد من الأمن همسداورُكلوا وبالهراوات الانبطاح أرضاً، ثم ضُربوا 

ولمح أحد رؤساء الشرطة صاحب البلاغ بينما كان يحاول الاتصال عـبر هاتفـه                ٨-٢
، وأطلق أحدهم عليه النار،     فحاصرته مجموعة من أفراد من الشرطة     . المحمول بإذاعة كاريتاس  

وأُجبر، كغيره من المعتقلين، على وضع يديـه        . برصاصةٍ مطاطية على الأرجح، طرحته أرضاً     
وعَمَد أفراد عسكريون وأفراد من الشرطة إلى       . على مؤخرة رأسه والانبطاح أرضاً على بطنه      

 فيهـا   تضرمثم دمرت الشرطة مقتنيات الفلاحين وأَ     .  أيضاً دوسه بالأرجل ضربه وركله و  
  . الإمداداتالنار، بما في ذلك دراجتان ناريتان ومركبة كانت تستخدم لنقل

وبعد أن ضُرب صاحب البلاغ، نُقل وسائر المعتقلين في شاحنةٍ عسكرية إلى المخفر               ٩-٢
.  متر تقريباً من موقع الأحداث     ٥٠٠ في سانتا روسا ديل أغواراي، الواقع على بُعد          ١٨رقم  

 في وضُربوا مجـدداً . أُجبروا على تنكيس رؤوسهم ووضع أيديهم على مؤخرتهاوأثناء نقلهم،   
إذ عُزل في غرفة وانهال أفرادٌ من الشرطة وأفراد عسكريون          . المخفر، وبخاصة صاحب البلاغ   

عليه بالركل، وضربوه بالهِراوات على ظهره وقدميه ومعدته ورأسه بينما كانت يداه مكبلتين             
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ا يضربونه، كانوا يهددونه قائلين له إنه المسؤول عما تشهده المنطقة          وبينما كانو . خلف ظهره 
.  وجهه بغازٍ مهـيّج    رشّواعلاوةً على ذلك، فقد     و. ن قتله بات الحل الوحيد    إمن مشاكل و  

ولما رأَى الأفراد العسكريون عينيه تدمعان، سخِروا منه، ولوَّنوا وجهه بأحمر شفاه، وقـصّوا              
ودام هذا الضرب مـن     ". تذكار نصر يحملونه إلى رئيسهم    "ا  خصلات من شعره، قائلين إنه    

أحداث المعاملة عدة ساعات ولم يكفّوا عن أفعالهم إلا بوصول الصحفيين الذين كانوا يغطون 
، شاهداً  .أ. ووفقاً لما أفاد به صاحب البلاغ، كان وكيل النيابة، السيد ل          . التظاهرة إلى المخفر  

  .وداً في المخفر ولم يُصدر أي أمرٍٍ ليكفّوا عن أفعالهمعلى هذه الأفعال، فقد كان موج
 ونـصف   اًثم أُودِع صاحب البلاغ والمعتقلون الآخرون في زنزانة تبلغ مساحتها متر            ١٠-٢

المتر عرضاً في ثمانية أمتار طولاً ويبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار، وهو مكان لم يكن باسـتطاعتهم                
 دون منحهم إذناً للذهاب إلى دورة المياه، حتى الـساعة           ومكثوا هناك، . الجلوس أو النوم فيه   

  .٢٠٠٣يونيه / حزيران٤الخامسة والنصف من صباح اليوم التالي، الموافق 
، قدمت الشرطة الوطنية بلاغاً إلى وكيـل النيابـة في           ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣وفي    ١١-٢

، اتُّهمـوا فيـه   ، ضد صاحب البلاغ ومتظاهرين آخـرين .أ. الاختصاص الجنائي، السيد ل  
التهديـد  "، و "الإخلال بالسلم العـام   "، و "عرقلة السيْر بتدخلات خطيرة   "بارتكاب جرائم   

وفي التاريخ نفسه، أمـر     ". المقاومة بأسلحة نارية وأسلحة بيضاء    "، و "بارتكاب أفعال جُرُمية  
. اًطياحتيا متظاهراً آخرين    ٤٠وكيل النيابة في الاختصاص الجنائي باحتجاز صاحب البلاغ و        

  . بعد اعتقالهاحتياطياًوصدر أمر احتجاز صاحب البلاغ 
 محتجـزاً آخـرين إلى      ٣١، نُقل صاحب البلاغ و    ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ٤وفي    ١٢- ٢

قدم وكيل النيابة لائحة    وفي التاريخ نفسه،    . سجن مقاطعة سان بيدرو ديل يكوامانديخو     
عرقلة الـسيْر   "  ارتكاب جريمتي  اهراً آخرين بتهمة   متظ ٤٢اتهام جنائي ضد صاحب البلاغ و     

  ."الإخلال بالسلم العام"و" بتدخلات خطيرة
ولم تُجرَ لصاحب البلاغ وسائر المحتجزين فحوصات طبية من جانب خـبراء              ١٣- ٢

 /حزيـران  ٥ و ٤الطب الشرعي التابعين للنيابة العامـة والـسلطة القـضائية إلا في             
على أن فحوصات الطب الـشرعي      ويؤكد صاحب البلاغ أنه علاوةً       .)١(٢٠٠٣ يونيه

__________  
أن "، الذي أعدّه خبير الطب الشرعي التابع للسلطة القضائية،          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٤يؤكد التقرير المؤرخ     )١(

سم تقريباً، فضلاً عن تـورُّم مـؤلم في          ٤المريض يعاني من وَدُمة في الجانب الأيسر من الرقبة يبلغ قطرها            
، الذي أعده خبير الطب     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٥وجاء في التقرير المؤرخ     ". لمنطقة الجدارية الجَبهية اليسرى   ا

جَلْف في الركبة   "، أن صاحب البلاغ يعاني من       سان بيدرو ديل يكوامانديخو   الشرعي التابع لنيابة منطقة     
  ". ولا يعاني من أي نوع آخر من الإصابات. اليسرى
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هذه لم تُجرَ في نفس يوم الإصابة، فلم يُجرَ أي منها وفقاً للشروط المنصوص عليها في                
  .)٢(بروتوكول اسطنبول

، قضت المحكمـة    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٩وبطلبٍ من أمين المظالم، مقدم في         ١٤- ٢
احب البلاغ وسـائر    الجنائية في سان بيدرو ديل يكوامانديخو بالإفراج المؤقت عن ص         

، ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣وفي  . المتظاهرين الذين كانوا لا يزالون محتجزين     
 متظاهراً  ٣١قدمت النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية لائحة اتهام ضد صاحب البلاغ و           

. "الإخلال بالسلم العام  "و" عرقلة السيْر بتدخلات خطيرة   "آخرين بتهمة ارتكاب جريمتي     
ذلك، لم ينتهِ سير القضية قط بإجراء محاكمةٍ شفوية وعلنية اسـتناداً إلى هـذا               ورغم  

 ٢وفي . الاتهام ولم تَعْمد النيابة العامة إلى حفز الخطوات الإجرائيـة اللازمـة لـذلك      
لـدعوى  ، أعلنت المحكمة الجنائية في سان بيدرو دي يكوامانديخو سقوط ا          ٢٠٠٧مايو  /أيار

 وثلاثين متظاهراً المتهمين لانقضاء المـدة القـصوى للبـتّ في            احدالجنائية المرفوعة ضد الو   
قرار المحكمة  ولم يُستأنف   . الدعوى وهي ثلاث سنوات دون صدور قرار قضائي نهائي بشأنها         

  .هذا وأصبح نهائياً
إلى ) ومتظاهرون آخرون (، قدم صاحب البلاغ     ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٠وفي    ١٥- ٢

قدمت الجمعية التنسيقية المعنيـة  و. هم للتعذيب وإساءة المعاملةالنيابة العامة بلاغاً بتعرض   
بحقوق الإنسان في باراغواي، بدورها، إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ البـاراغواني             

 ـاقبلاغاً بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها أعمال التعـذيب الـتي               اها س
، قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان بلاغـاً إلى         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٠وفي  . صاحب البلاغ 
  .النيابة العامة

الوحدة المتخصصة في الأفعـال  واستُدعي صاحب البلاغ لاستجلاء الوقائع أمام     ١٦- ٢
، وكانت فرصةً اغتنمها لتأكيد     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٣١الجُرمية المرتكبة ضد حقوق الإنسان في       

، أي بعد مرور عام على وقوع ٢٠٠٤يوليه /وز تم ١٢وفي  . بلاغه وتقديم تفاصيل عن الوقائع    
هذه الأحداث، قدم وكيل النيابة في الوحدة المتخصصة لائحة اتهام ضد كل من رئيس المخفر        

، بتهمـة التـسبّب في      .أ. ل في سانتا روسا ديل أغواراي ووكيل النيابة، الـسيد           ١٨رقم  
لعامة مهلة ستة أشهر لتقديم لائحـة       وطلبت النيابة ا  . إصابات بدنية أثناء ممارسة المهام العامة     

اتهام ضد المدَّعى عليهما وطالبت باتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية بحقهما، كإجبارهمـا             
. على عدم مغادرة البلاد، وضرورة مثولهما أمام المحكمة شهرياً، وحظر اتصالهما بالـضحايا            

  .لمدّعى عليهما عن العمل مؤقتاًولم يجرِ وقف ا

__________  
غ طي بلاغه تقريراً طبياً أعدّه الدكتور كارلوس بورتيِّو، المتخصص في حالات ضـحايا              يُرفق صاحب البلا   )٢(

/  حزيـران  ٥، ينتهي إلى أن الفحوصات الطبيـة الـتي أُجريـت في             ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٩العنف، بتاريخ   
  . لا تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول٢٠٠٣ يونيه
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، قدمت النيابة العامة طلباً لرد الدعوى رداً مؤقتاً         ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨ وفي  ١٧- ٢
واستند الطلب إلى أنه على الرغم من أن لدى النيابـة العامـة             . لصالح المدَّعى عليهما  

 للكشف عن هوية    ةأسباباً مقنعة لتأكيد وجود الفعل الجُرُمي، فلم تُجمع الأدلة اللازم         
 شـاهداً   ٣٣عامة أن من الأدلة التي لم تُجمع بعدْ أقوالَ          وذكرت النيابة ال  . )٣(الفاعل

تُجمع، وذكرت كدليلٍ قاطع على ذلك أن موظفين من النيابة من العامة قد ذهبوا               لم
كما أن النيابة   . إلى موقع الأحداث من أجل الاستماع إلى شهادات هؤلاء الأشخاص         

ة التنسيقية المعنية بحقوق الإنسان     الجمعيالعامة لم تكن قد استمعت بعْد إلى شهادة محامية          
  .في باراغواي التي قدمت بلاغاً إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

، رفضت المحكمة المؤقتة للضمانات في الاختصاص ٢٠٠٥أغسطس / آب٣وفي   ١٨- ٢
 بإسقاط الدعوى مؤقتاً وقضت    إسقاطالجنائي في سان بيدرو ديل يكوامانديخو التماس        

 عن المدّعى عليهما؛ إذ رأت أنه ليس لدى النيابة ما يكفي مـن أدلـة                الدعوى نهائياً 
 ووفقاً لصاحب البلاغ، فإنه     .)٤(لإثبات وجوب مواصلة سير الدعوى المرفوعة عليهما      

__________  
ردعت قوات الأمن العديد من الفلاحين بالضرب، واعتقلتـهم، وأَفرطـت في            ": يشير الطلب إلى ما يلي     )٣(

ثم نُقل المعتقلون إلى مقر     . استخدام القوة ضدهم، علماً بأن الفلاحين كانوا قد حُوصروا واستسلموا بالفعل          
، حيث واصلت قوات حفظ النظام ممارسة أعمال القمع البدني والنفسي ضـد المتظـاهرين،               (...)المخفر  

ورُغم ما بذلته النيابة العامة من جهـود لأخـذ أقـوال    . (...) ذين كانوا قد استسلموا دون أي مقاومة     ال
لم تحصل النيابة على شهادة العديد مـن        (...) الأشخاص المدَّعى أنهم ضحايا الأحداث، بوصفهم شهوداً،        

وأثـارت  . كان الوقـائع  الضحايا الذين حُددت هوياتهم باعتبارهم الأشخاص الذين كانوا موجودين في م          
، المسؤول عن الدعوى، كان موجـوداً وقـت         (...)الإجراءات المذكورة شكاً أكيداً في أن وكيل النيابة         

ومن جانب آخـر، ثبـت أن       . تعرّض المتظاهرين لأعمال القمع البدني، مما أدى إلى توجيه اتهام رسمي إليه           
ر مخفر شرطة سانتا روسا ديل أغواراي، مما أدى         اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين قد استمرت في مق        

وثمة أدلة متعددة، مثل التشخيصات الطبية،      . (...) إلى توجيه اتهام رسمي إلى المسؤول عن مخفر المنطقة أيضاً         
وشهادات الضحايا والأشخاص الآخرين الذين شهدوا حدوث الوقائع، فضلاً عن الـصور الفوتوغرافيـة              

، ذلك أنها قد أوضحت ضروب إساءة المعاملة البدنيـة   بوجود فعل جُرمي  بالجزم  والتقارير الأخرى، تسمح    
، الذين كانوا يتظاهرون في منطقـة       "منتجي عُشبة اللويزة  " والإصابات التي عانى منها العديد من الفلاحين      

كريون على  سانتا روسا ديل أغواراي، إثر الاعتداءات التي شنها عليهم أفراد الشرطة الوطنية والأفراد العس             
بيد أنه من أجل إصدار حكم إدانة على المتهمين، يجب، علاوةً علـى             (...). حد سواء أثناء أداء خدمتهم      

فعلى الرغم من أنه قد أمكن التحقّق، عن طريق محاضر الشرطة، من أن رئيس              . ذلك، إثبات هوية الفاعلين   
، فلا وجود لدليل محدد علـى ذلـك،         .)(..المخفر المتهم كان أحد المسؤولين عن وقوع هذه الاعتداءات          
ومن جهة أخرى، صحيحٌ أنه ثبت أن وكيل        . كهوية الشخص الذي أمر بالاعتداء على المتظاهرين أو نفّذه        

، لكنه لم يأمر قوات الأمن بالإفراط في استخدام القـوة           (...)، قد أمر بإخلاء الطريق      .أ. النيابة، السيد ل  
يمكن تأكيد انتهاء التحقيق انتهاءً تاماً نظراً لوجود إجراءات أخرى يتعيّن           ، لا   (...)وعليه  . ضد المتظاهرين 

  ".اتخاذها بغية حصد المزيد من الأسباب المقنعة لإثبات الاتهام أو دعم هذا الطلب بأدلة
جواز إسقاط الدعوى مؤقتاً مرهونٌ بوجود إمكانية حقيقية لأن تشكّل الأدلـةَ،            "يشير قرار المحكمة إلى أن       )٤(

 مقنعاً بما فيه الكفاية يمكن أن يـبرر  لموسة والمحددة التي يُراد ضمّها لإجازة استئناف الدعوى، فعلياً، سبباً   الم
إذ . (...) وفي هذه الدعوى، لا يشير محام النيابة العامة إلى أي سببٍ مقنع يدّعم طلبـه          . تغيير مسار القضية  

قناعاً تاماً بتورط المتهميْن في الفعل الجُرمي الجاري البـت  لا تتوفر أدلة من شأنها أن تُقنع هيئة المحكمة هذه إ   
وعلاوةً على ذلك، لا تذكر النيابة العامة ما اتخذته من إجراءات أخرى من أجل استجلاء طبيعة الفعل                 . فيه

  ".الجُرمي موضع التحقيق
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. يُخطَر رسمياً بهذا القرار، ولم يتسنَّ له معرفة أن الدعوى قد انتهت إلا بمسعى منه                لم
لمتخصصة في الأفعال الجُرمية المرتكبـة ضـد حقـوق          الوحدة ا واستأنف وكيل النيابة في     

، أعلنت محكمة الاستئناف في كـاغواثو       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٤الإنسان هذا القرار، لكن في      
  . وسان بيدرو عدم مقبولية الطعن المقدَّم لانقضاء المهلة المحددة لتقديمه

نائية في سـانتا   ، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الج      ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٨ و ٦وفي    ١٩-٢
سان بيدرو ديل يكوامانديخو نسخةً من الملف القضائي        روسا ديل أغواراي والمحكمة الجنائية في       

بيد أنـه   . المتعلق بلائحتي الاتهام اللتين أصدرتهما النيابة العامة ضد رئيس المخفر ووكيل النيابة           
 .ينبغي أن يكون محفوظـاً لـديها  يمكن العثور على الملف ولم يُعثر عليه في المحاكم التي كان       لم
، أبلغت النيابة العامة صاحب البلاغ بعدم وجود أي سبل انتـصاف            ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧ وفي

وعليـه، يؤكـد    . ٢٠٠٥ أغسطس/ آب ٣أخرى ضد قرار إسقاط الدعوى نهائياً الصادر في         
  . صاحب البلاغ أنه قد استنفد سبل الانتصاف القضائي الداخلي

، كانت هيئة المحلّفين المعنية     ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٢١بلاغ بأنه في    ويفيد صاحب ال    ٢٠-٢
، بطلبٍ من المحكمة    .أ. بمحاكمة القضاة قد رفعت دعوى إدارية ضد وكيل النيابة، السيد ل          

سان بيدرو ديل يكوامانديخو، التي أخطرت هيئة المحلّفين بلائحـة الاتهـام            الجنائية في   
 جُرمياً هو إصابة صاحب البلاغ ومتظاهرين آخرين الصادرة ضده بدعوى ارتكابه فعلاً

 وفي التاريخ نفسه، قررت هيئة المحلّفين تعليق        .محتجزين بجروح أثناء ممارسة مهامه العامة     
 تـشرين   ٢٢ثمّ، في   . الدعوى الإدارية إلى حين صدور قرار نهـائي في الـدعوى الجنائيـة            

 أسقطت، بعد أن    .أ. ل النيابة، السيد ل   ، برّأت هيئة المحلفين ساحة وكي     ٢٠٠٥نوفمبر  /الثاني
  .المحكمة الجنائية نهائياً الدعوى المرفوعة ضده

  الشكوى     
 ٢ مـن المـادة      ٣يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع الموصوفة تشكل انتهاكاً للفقرة            ١-٣

  .  من العهد٧والمادة 
دني الذي تعرض    من العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن القمع الب        ٧وفيما يتعلق بالمادة      ٢-٣

، يرقى إلى درجة التعذيب أو علي الأقل إلى المعاملة القاسـية            ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣له في   
فالتعذيب الذي مارسه عليه أفراد     .  من العهد  ٧ لأحكام المادة    اللاإنسانية أو المهينة انتهاكاً    أو

احتجـاج العمـال    عن الاستمرار في قيادة      الشرطة والجيش كان هدفه ترويعه وإعاقته مؤقتاً      
ولم تتهمه الدولة الطرف وتحبسه لأنه يوجد لديها ما يبرر توجيه تهمة جنائية إليه،              . الزراعيين

وبيّن أن ضربه وخنقـه وتهديـده       . بل بهدف تقييده بإخضاعه لرقابة الشرطة والنيابة العامة       
  .جازهبالقتل تم بموافقة وكيل النيابة في الاختصاص الجنائي الذي أمر لاحقاً باحت
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وقال صاحب البلاغ إنه يعاني من آثار جسدية ونفسية للاعتداءات الـتي تعـرض                ٣-٣
وبيّن أن الإحساس بالاختناق وانقطاع النفس الذي تُولده الغازات المهيّجة عندما تُرشّ           . )٥(لها

مباشرة على الوجه من مسافة قريبة مماثل للإحساس بالغرق في الماء، والهدف منه هو الإيلام               
وقـال إن   . شديد وإحساس المرء بأنه يموت من انعدام الهواء للتنفس كما لو كان غريقـاً             ال

الشعور بالكرب والخوف من تهديد الموت يتضاعف عندما تكون الأفعال المؤدية إليه قد تمت              
  .بموافقة المسؤول القضائي المكلف بحماية حياته وسلامته البدنية والنفسية

 أن النائب العام اعترف أمام القضاء الـداخلي بوقـوع           ويشير صاحب البلاغ إلى     ٤-٣
وبيّن وكيل النيابة في الاختصاص الجنائي في طلـب الوقـف المؤقـت             . العقوبات الجسدية 

  أن الكثير من أدلة الإثبات تؤكد بما لا يدع مجالاً          ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨للإجراءات المؤرخ   
فإن التدابير القضائية المتخذة لم تنفع في       ومع ذلك،   . للشك وقوع الأعمال الجُرمية المذكورة    

توضيح ملابسات تلك الأفعال ولا معاقبة المسؤولين عنها، ولم تفض إلى تعويض للـضحايا              
  . والحؤول دون تكرار تلك الحالات

وقصّرت الدولة الطرف في واجب التحقيق في شكاوى التعذيب الـتي تقـدم بهـا          ٥-٣
 ولكي تفسر اللجنة تفسيراً. ناسب من حيث التوقيتصاحب البلاغ على نحو فعال وسليم وم

 من العهد، يتعين    ٧، فيما يتعلق بالمادة     ٢ من المادة    ٣ الالتزامات الناشئة عن الفقرة      صحيحاً
عليها أن تضع في اعتبارها المبادئ المتعلقة بالتقصّي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من        

سيما دليل التقصي والتوثيق  ، ولا)٦(ة أو اللاإنسانية أو المهينةضروب المعاملة أو العقوبة القاسي
اللاإنسانية أو المهينة،    الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو          

  ."بروتوكول اسطنبول"

__________  
ريستيان بالمـاس   ، من الدكتور ك   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ١٤يرفق صاحب البلاغ تقريرين طبيين، الأول بتاريخ         )٥(

 من الـدكتور كـارلوس      ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٩، والثاني بتاريخ    )أخصائي الرُّضوح وتقويم العظام   (نيكورا  
 ١٢٠وحسب التقرير الأول، فإن صاحب البلاغ يعاني من ضعف في إبعاد كتفه الأيمن أكثر مـن                 . بورتيو

على من الوشاج الكتيفـي الأيمـن؛       درجة ومن آلام عند تدوير الكتف بتسعين درجة؛ وآلام في الجزء الأ           
ويعـاني، في يـده     . وضمور عضلي في المنطقة اليمنى المجاورة للفقرات، وعضلات الوشاج الكتيفي الأيمن          

اليسرى، من تصلب المفصل السلامي الطرفي للسبابة، ونتوءات مؤلمة في المفاصل السلامية الدانية للـسبابة               
. كما يعاني من ضعف القوة العضلية ليـده اليـسرى         . الأصابعوالوسطى، وفقدان جزئي للقدرة على ثني       

ويعاني من كسر قديم في القوس الخلفي للضلع الثالثة اليمنى ومن انزلاق مفصلي في المفصل السلامي الطرفي                 
وحسب التقرير الثاني، فقد كان يعاني عند الإفراج عنه من آلام متكـررة في العظـام                . لسبابة يده اليسرى  

تداعى لها كامل جسده، وقد أصبحت الآن مركزة في الركبتين، وانزلاق مفصلي بين السلاميتين              والمفاصل ي 
الثانية والثالثة لسبابة يده اليسرى، وصعوبات في التبوّل، وحساسية في غشاء الملتحمة في كلتـا عينيـه إزاء    

ه م تحمّل سماع أي صوت يـشب       تضر بهما إلى حد الإدماع، والهيجان وعد       د المهيّجة التي لم تكن سابقاً     االمو
 .صوت المفرقعات أو الطلق الناري

 .٢٠٠١فبراير / شباط٢٢، المؤرخ ٥٥/٨٩قرار الجمعية العامة  )٦(
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ويؤكد صاحب البلاغ أن شكوى التعذيب لم تُعالج بصورة فورية وأن إجراءاتهـا               ٦-٣
والموظفان العموميان اللذان توجد أسباب وجيهة تؤكـد        .  ولم تتسم بالكفاءة   سارت ببطء 

 شهراً على وقوع الأفعال المنسوبة      ١٣مسؤوليتهما الجنائية لم توجه لهما التهمة إلا بعد مرور          
ولا أي  (ولم تطلب النيابة العامة أن يوقف مؤقتاً عن العمل الموظفـان المـذكوران              . إليهما

واستأنف .  احترازي حتى لا يعيقا التحقيق ويؤثرا في سير الدعوى العامة  كتدبير) موظف آخر 
وكيل النيابة المكلف بالقضية وقف إجراءات القضية شهرين بعد انقضاء الأجـل القـانوني              

  .وهذا القصور المهني والتأخير غير المبرر يبين عدم فعالية سبل الانتصاف المتاحة. للطعن
لفحوص الطبية لصاحب البلاغ وغيره من الضحايا التي        ويؤكد صاحب البلاغ أن ا      ٧-٣

أجراها الأطباء الشرعيون التابعون للنيابة العامة والقضاء، لا تستوفي اشتراطات بروتوكـول            
فقد كانت سطحية واقتصرت على فحص ظاهري للـضحايا ولم تتـضمن أي             . اسطنبول

أنه لم يتلق الرعاية الطبيـة      وبيّن صاحب البلاغ    . اختبارات للتشخيص ولا أي تقييم نفساني     
  .بعد مرور يوم على احتجازه وضربه إلا
. ولم يُعزل المكان الذي وقع فيه التعذيب ولم يخضع لأية معاينة قضائية لجمع الأدلة               ٨-٣

، ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥وأُنجزت أول معاينة تجريها النيابة العامة لمسرح الجريمة في          
 تـشرين  ١٦لى الوقائع، أما المعاينة الثانيـة، فقـد جـرت في    أي بعد مرور أربعة أشهر ع    

واقتصرت المعاينة الأولى على .  شهراً على الأحداث١٦، أي بعد مرور  ٢٠٠٤أكتوبر  /الأول
تدوين مقاييس الزنزانة ومبنى مركز الشرطة، فيما وُضع في المعاينة الثانية رسـم للمخطـط               

ين، لم يُبلّغ الضحايا المزعومون وبـاقي الـشهود،         وفي كلتا المعاينت  . الأساسي لمركز الشرطة  
ولم يحضر المعاينة سوى أحد الموظفين المتـهمين، ورئـيس مركـز            . يشركوا في العملية   ولم

  .الشرطة الذي جرت فيه المعاينة
وفي هذا الصدد، كـان  .  إلى أقوال الشهود المجمّعة واستند تحقيق النيابة العامة أساساً      ٩-٣

إذ إن جُلّ الشهود كانوا من بين الموظفين الذين شاركوا في أعمال القمـع،               التحقيق متحيزاً 
. والذين كانت أقوالهم موجهة نحو التستّر علـى مـسؤولياتهم ومـسؤوليات رؤسـائهم             

واستجوبت النيابة العامة من الشهود سبعة شرطيين وخمسة عسكريين وموظفاً بالنيابة العامة،            
ولم تجر أية مقابلة للشهود الذين سـردوا        .  صاحب البلاغ  وصحفياً وأربعة متظاهرين، بينهم   

روايات متضاربة، كما لم تجر التحقيقات الأخرى الضرورية التي يـنص عليهـا القـانون               
  .الداخلي

وفيما يتعلق بطلب الوقف المؤقت للإجراءات الذي تقدمت به النيابة العامة وذكرت              ١٠-٣
وا في الوقت المناسب أثناء تحقيقات النيابة العامة،  من الشهود والضحايا لم يُستجوب٣٣فيه أن 

 من بين هؤلاء كانوا متهمين من النيابة العامة وخاضعين لتدابير           ١٩يدفع صاحب البلاغ بأن     
رقابية من الشرطة والنيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية التي حُركت ضدهم بسبب إغلاق              

 أن ثمة صعوبة في تحديد هويـة الـضحايا          كن صحيحاً وبالتالي، فلم ي  . الطريق أثناء المظاهرة  
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سيما أن النيابة العامة تعرفت على معظمهم، حيث كـانوا خاضـعين لرقابـة               وجمعهم، لا 
  .الشرطة والنيابة العامة، ومن الممكن استجوابهم وإحضارهم للمثول أمام المحكمة

الطرف، ويؤكـد أن  ويشير صاحب البلاغ إلى حالة الإفلات من العقاب في الدولة          ١١-٣
عدم توجيه النيابة العامة للتهم أثناء التحقيق الجنائي بسبب غياب الأدلة التي لم يتم جمعها في                

وفي هذا الصدد، يـشير  . مرحلة التحقيق المناسبة، مثال على نمط الإفلات من العقاب السائد         
وإلى تقريـر المقـرر      )٧(صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان        

  .)٨(الخاص المعني بالتعذيب
أن ‘ ١‘: ويطلب صاحب البلاغ أن توجه اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف            ١٢-٣

تحقق تحقيقاً فعالاً ووافياً في الظروف التي أدت لوقوع صاحب البلاغ ضحية للتعذيب وسوء              
وتتخـذ تـدابير لـضمان      ‘ ٢‘لين عن ذلك؛    المعاملة، وتعتمد التدابير الملائمة لمعاقبة المسؤو     

  .حصول صاحب البلاغ على تعويض شامل ملائم عن الضرر الذي لحق به

  تعليقات الدولة الطرف على مقبولية القضية وأسسها الموضوعية    
 أن هذه القضية    ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢بيّنت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

، في  ٢٠٠٣يونيـه   / حزيران ٣ قام بها منتجو عشبة اللويزة في        قد رُفعت إثر مظاهرة فلاحية    
وقالت إن المواجهات مع قوات حفظ النظام أسفرت عن جرحـى في            . مقاطعة سان بيدرو  

واستشهدت الدولة الطرف بتقارير صادرة عن      . صفوف الشرطة والمتظاهرين على حد سواء     
م لم يشاهد أو يشترك في أي تعذيب         من أفراد قوات حفظ النظا     الشرطة الوطنية تفيد بأن أياً    

وقالت إن الجروح والرضوض التي أصابت المتظاهرين       . بدني أو نفسي على يد قوات الشرطة      
وكانت إجراءات الشرطة، شأنها شأن الإجـراءات       . كانت بسبب مقاومة إجراءات الشرطة    

احترمت مبـدأي   القضائية، متقيدة على نحو صارم بالأحكام الدستورية والقانونية السارية، و         
  .الشرعية والتناسب في استخدام القوة، بالنظر إلى خطورة الموقف

وتؤكد الدولة الطرف أن ثمة ظروفاً لا يزال التحقيق فيها جارياً حتى الآن من أجل                 ٢-٤
استجلاء الوقائع، وأن السلطات الوطنية قد أعربت مراراً وتكراراً عن التزامها بإجراء متابعة             

 المتعلقة بحقوق الإنسان وعدم السماح بوقوع أي نوع مـن الجـرائم             ىشكاوفعالة لكافة ال  
  .المماثلة لها

__________  
 .CCPR/C/PRY/CO/2 من الوثيقة ١٢الملاحظات الختامية بشأن باراغواي، الفقرة  )٧(
 ـ            )٨( ة القاسـية أو اللاإنـسانية      تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب

، ٥٥-٥٣، الفقـرات    A/HRC/7/3/Add.3البعثة التي قام بهـا إلى بـاراغواي،         . المهينة، مانفريد نوفاك   أو
 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١ بتاريخ
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  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 أن الوقائع المشار إليهـا في       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٥كرر صاحب البلاغ في       ١-٥

ا تشير إليه الدولة الطرف، م حسب" مواجهة مع قوات حفظ النظام"البلاغ ليست ناجمة عن   
، بل هي ناجمة عن استخدام      "أُصيب فيها بجروح أفراد من الشرطة ومدنيون على حد سواء         "

أفراد الشرطة العنف على نحو مفرط وغير متناسب مع الموقف ضد منتجي عـشبة اللـويزة                
  .الذين كانوا يمارسون حقهم في التظاهر

 عن د أُغلقت بعد أن أُسقطت التهم نهائياًوكرر صاحب البلاغ أن دعوى التعذيب ق   ٢-٥
، أبلغ المدعي العام صاحب البلاغ بأنه لم تعد هناك          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧وفي  . الجناة المزعومين 

  .أية وسيلة للطعن أو إجراءات قضائية لإبطال قرار إسقاط الدعوى نهائياً

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب               ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٢ من الفقـرة  ) أ(وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة الفرعية         ٢-٦
البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست موضع نظر في إطار أي إجراء آخر مـن                

  .إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن ثمة ظروفاً لا يزال التحقيق فيها جاريـاً                 ٣-٦

 ومع ذلك، فإن الدولة الطرف لم تقدم أي إيـضاحات           .حتى الآن من أجل استجلاء الوقائع     
 أن الدعوى، حسب صاحب البلاغ، قـد        وتلاحظ اللجنة أيضاً  . فيما يتعلق بتلك الظروف   

، بأنه لم تعد هناك أيـة  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٧، وأن المدعي العام قد أبلغه بتاريخ        أُسقطت نهائياً 
، فإن اللجنة ترى أن البلاغ يستوفي       وبناء عليه . طرق أخرى للطعن في قرار إسقاط الدعوى      

 من  ٥من المادة   ) ب(٢شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليه في الفقرة الفرعية           
  .البروتوكول الاختياري

يطرحه  ونظراً لاستيفاء البلاغ سائر شروط المقبولية، تعلن اللجنة أنه مقبول من حيث ما              ٤-٦
  .  من العهد٢ من المادة ٣قرة  والف٧من مسائل متعلقة بالمادة 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ واضعة في اعتبارها جميع المعلومات               ١-٧

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً لأحكام الفقرة 
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ت صاحب البلاغ ومؤداها أنه تعرض للـضرب بمناسـبة          بادعاءااً  وتحيط اللجنة علم    ٢-٧
احتجازه قبل أن يُلقى به مع محتجزين آخرين في زنزانة لينهال عليه أفراد من الشرطة والجـيش                 

صاحب الـبلاغ، في جملـة      اً   أيض يويدع. بالضرب مرات متكررة ويداه مكبّلتان وراء ظهره      
ونتيجـة  .  وجهه قـد رُشّ بغـاز مهـيّج        أمور، أنه تلقى تهديدات بالقتل ومعاملة مهينة وأن       

  .٢٠٠٨ للاعتداءات، لا يزال يعاني من آثار جسدية ونفسية، أثبتها بتقارير طبية صادرة في عام
 أيضاً بأن صاحب البلاغ تقدم بشكوى من الأفعال المـذكورة           وتحيط اللجنة علماً    ٣-٧

 ـ   . ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٠أمام النيابة العامة في       / تمـوز  ١٢تغرق حـتى    بيد أن الأمر اس
 قبل توجيه تهمة الإيذاء الجسدي أثناء أداء مهام عامة إلى رئيس مركز الشرطة              ٢٠٠٤ يوليه

 إلى تجميع وحسب صاحب البلاغ، فإن تحقيق النيابة العامة استند أساساً    . وأحد وكلاء النيابة  
يش ولم يكـن    ، فيما كان معظم الشهود من أفراد الشرطة والج        أقوال الشهود، وكان متحيزاً   
 / آذار١٨وتلاحظ اللجنـة أن النيابـة العامـة اعترفـت في     . بينهم سوى أربعة متظاهرين 

 بأن أدلة كثيرة مثل الفحوصات الطبية وشهادات الـضحايا وغيرهـم مـن              ٢٠٠٥ مارس
الأشخاص الذين عاينوا الأحداث، والصور الفوتوغرافية والتقارير الأخرى، تسمح بتأكيـد           

ومع ذلك، فثمة أدلة إثبات، ولا سيما منـها         . مية بما لا يدع مجالاً للشك     وقوع الأفعال الجر  
شهادات الكثير من الضحايا، لا يزال يتعين جمعها للتأسيس عليها في توجيه لائحة اتهـام إلى           

وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات الدولة الطرف التي مفادها أن إجـراءات           . الشخصين المتهميْن 
  .قضائية قد تمت في ظل احترام صارم للقوانين الساريةالشرطة والإجراءات ال

 من اللجنة للعرض المفصّل الذي قدمه صاحب البلاغ للأحداث التي وقعت            واعتباراً  ٤-٧
، والتقارير الطبية التي قدمها، وكذا اعتراف النيابة العامة بوقوع          ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٣في  

للقوة كان غير متناسب، وأن المعاملة الـتي        تلك الأحداث، ترى اللجنة أن استخدام الشرطة        
  . من العهد٧ لأحكام المادة خضع لها صاحب البلاغ تشكل انتهاكاً

وفيما يتصل بشكوى صاحب البلاغ المتعلقة بالتحقيق في الأحداث، تذكّر اللجنـة              ٥-٧
بشأن حظر التعـذيب أو المعاملـة أو العقوبـة القاسـية            ) ١٩٩٢(٢٠بتعليقها العام رقم    

بشأن موضوع الالتزام القـانوني     ) ٢٠٠٤(٣١ والتعليق العام رقم     )٩(للاإنسانية أو المهينة  ا أو
، الـتي   )١١(، فضلاً عن آرائها السابقة الثابتة     )١٠(العام المفروض على الدول الأطراف في العهد      

تفيد بوجوب إجراء السلطات المختصة تحقيقاً فورياً وشاملاً ومحايداً في الشكاوى التي تدعي             
__________  

، المرفـق الـسادس،     )A/47/40 (٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحـق           )٩(
 .١٤ الفقرة ألف، الفرع

 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض علـى الـدول الأطـراف في العهـد،                ٣١التعليق العام رقم     )١٠(
CCPR/C/21/Rev. 1/Add. 13 (2004) ١٨، الفقرة. 

، الآراء المعتمدة    ضد سري لانكا   ثياواسرسا/امفيساثسا،  ١٤٣٦/٢٠٠٥انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١١(
، ماكلوم ضد جنوب أفريقيا    ١٨١٨/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٤-٦ و ٣-٦، الفقرتان   ٢٠٠٨ يوليه/تموز ٨في  

 .٧-٦، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥الآراء المعتمدة في 
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وفي القضية الراهنـة،    .  واتخاذها التدابير المناسبة ضد من يثبت تورطه       ٧ود انتهاك للمادة    وج
، ولم توجه النيابة    ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٠تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم شكواه في         

/  تمـوز  ١٢العامة لائحة اتهام إلى مسؤولين مزعومين إلا بعد مرور أكثر من سـنة، أي في                
 للإجـراءات في     مؤقتاً ، طلب المدعي العام وقفاً    ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨ وفي. ٢٠٠٤ يوليه

ومع ذلك، فقد رفض القاضي الجنائي إعطاء فرصة لجمع تلك الأدلة       . انتظار جمع أدلة إضافية   
وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي تفسير مـن الدولـة            . اًيوحكم بإسقاط الدعوى نهائ   

 القضية، تستنتج اللجنة أن صاحب البلاغ لم يُتح لـه           الطرف يعلّل دواعي وقف التحقيق في     
 مـن   ٣سبيل انتصاف فعال، وأن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وجود انتهاك للفقرة             

  . من العهد٧ مقروءة بالاقتران مع المادة ٢المادة 
 مـن   ٥ من المادة    ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٨

توكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقـائع            البرو
 مـن   ٢ من المادة    ٣ من العهد، والفقرة     ٧المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة        

  .٧العهد، مقروءةً بالاقتران مع المادة 
 من العهـد، فالدولـة      ٢ من المادة    ٣من الفقرة   ) أ(ووفقاً لأحكام الفقرة الفرعية       -٩

 عما تم القيام به حـتى الآن،        الطرف ملزمةٌ بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ بديلاً        
يشمل إجراء تحقيق محايد وفعال وكامل في الوقائع، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وجبْر الضرر             

كما أن . )١٢(هالواقع علي صاحب البلاغ على نحو شامل، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب ل
  .الدولة الطرف مُلزَمة بتلافي ارتكاب انتهاكات مشابهة في المستقبل

وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري،              -١٠
قد سلّمت باختصاص اللجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهـد أم لا، وأن الدولـة                   

 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميـع           ٢ت، بموجب المادة    الطرف قد تعهد  
الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطـرف في               

كما يُطلب  .  يوماً معلومات عن ما ستكون قد اتخذته من تدابير لتنفيذ هذه الآراء            ١٨٠غضون  
  .ف أن تنشر آراء اللجنة هذه وتُعمّمها على نطاق واسعإلى الدولة الطر

.  علماً بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي         انية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمِدت بالإسب [
  .]هذا التقريرزء من  كج أيضاًوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
 ١٩، الآراء المعتمـدة في      زيوسكين ضد الاتحاد الروسي   ،  ١٦٠٥/٢٠٠٧انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١٢(

 .١٣، الفقرة ٢٠١١يوليه /تموز
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   ضد السويد. س، ١٨٣٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -صاد  
  *)الثالثة بعد المائةورة ، الد٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ١ في ةعتمد المالآراء(    

  )تمثله المحامية آنا ليندبلاد. (س      :المقدَّم من
  صاحب البلاغ  :شخص المدَّعى أنه ضحيةال
  السويد      :دولة الطرفال

تـاريخ تقـديم     (٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٦      :تاريخ البلاغ
  )الرسالة الأولى

ترحيل شخص يُدَّعى أنه مزدوج الميل الجنسي إلى              :عالموضو
  أفغانستان

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية
احتمال تعرُّض صاحب البلاغ لخطـر التعـذيب            :سائل الموضوعيةالم

  والقتل لدى عودته إلى بلده الأصلي
  ٧؛ ٦      :مواد العهد

  ) ب(٢ة ، الفقر٥  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المادة، المُنشَأة بموجب    بحقوق الإنسان إن اللجنة المعنية      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ، ٢٠١١نوفمبر /تشرين الثاني ١في وقد اجتمعت   
 .س ، الذي قُدِّم إليها نيابة عن السيد      ١٨٣٣/٢٠٠٨من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت     

  ول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بموجب البروتوك
جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ          وقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة الطرف، 
  : ما يليتعتمد  

__________  
ستين شانيه،  ي بوزيد، والسيدة كر   لزهاريالسيد  : رك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم        شا  *  

، والسيد راجسومر لالاه،    يوجي إواساوا ، والسيد   فلينترمانكورنيليس  أحمد أمين فتح االله، والسيد      والسيد  
والسيد رافائيـل    ،مايكل أوفلاهرتي والسيد  نيومان،  . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد جيرالد ل      

   .السيدة مارغو واترفالوريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، 
تيلين عضو اللجنـة، في اعتمـاد      كريستر  من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد      ٩٠وعملاً بالمادة         

  . هذا القرار
  .رافائيل ريفاس بوساداالسيد  اللجنةو ه عضوقعرأي فردي ويرد في تذييل لهذه الآراء نص   
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   البروتوكول الاختياري من٥ من المادة ٤الآراء المعتمدة بموجب الفقرة     
الأفغـاني  .  هو الـسيد س    ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٦لمؤرخ  صاحب البلاغ ا    -١

وتمثله .  من العهد٧ و٦وهو يدعي أنه ضحية انتهاك السويد لحقوقه بموجب المادتين   . الجنسية
  . المحامية آنا ليندبلاد

  بيان الوقائع    
 وطلب اللجوء ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين الأول ٢وصل صاحب البلاغ إلى السويد يوم   ١-٢

وأشار في طلب اللجوء إلى أنه كان عضواً        . ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين الأول  ٣ليوم التالي،   في ا 
، وأن نشاطه الحزبي تمثل     ١٩٩٠-١٩٨٩نشطاً في الحزب الشيوعي في أفغانستان منذ الفترة         

في إنتاج الأفلام الوثائقية وكتابة النصوص المسرحية والمقالات والتقارير التي تنتقد المجاهدين؛            
وجلبت له هذه الأعمال الشهرة في أفغانستان لأن أفلامه         . ه أدى أدواراً في مسرحياته    كما أن 

 على  ١٩٩٣وبعد سقوط نظام نجيب االله، اعتُقل في عام         . ومسرحياته اشتهرت بين الجمهور   
واقتيد إلى سجن   . يد المجاهدين الذين كانوا يتولون السلطة في ذلك الوقت في مزار الشريف           

تجز به إلاّ السجناء السياسيون، حيث حُبس انفرادياً وتعـرض للتعـذيب            أمني لم يكن يُح   
اليومي، بأساليب شملت الصعق بالكهرباء والركل والضرب والانتهاك الجنسي، بما في ذلـك             

وتمكن والده في   . وسُجن نحو ستة أشهر دون محاكمة أو إمكانية الاستعانة بمحام         . الاغتصاب
وعاش صاحب البلاغ متخفياً طوال السنوات التاليـة،        . نهالنهاية من رشوة شخص فأُفرِج ع     

ويـدَّعي أن   . ٢٠٠٢وتنقل من مدينة إلى أخرى إلى أن تمكن من مغادرة البلـد في عـام                
، رفض مجلس الهجرة في السويد طلب       ٢٠٠٥أغسطس  /آب ١٦وفي  . المجاهدين قتلوا والده  

 الأجانب فرفض هـذا الأخـير       اللجوء الذي قدَّمه، ولكنه طعن في القرار أمام مجلس طعون         
 ٧وفي  . وكان هذا القرار هـو الـرفض النـهائي        . ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني  ٢٠في   طعنه
 ٢٠٠٧أبريـل   /نيسان ٧ مُنح صاحب البلاغ تصريح إقامة مؤقتاً حتى         ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

وجب وذلك بم ) ومُنح التصريح أيضاً لملتمسي اللجوء الأفغان الآخرين الذين رُفضت طلباتهم         (
  . قرار مجلس الهجرة بوقف عمليات الترحيل إلى أفغانستان بسبب الوضع في البلد

 قدم صاحب البلاغ طلباً جديـداً بموجـب         ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠وفي    ٢-٢
 من قانون الأجانب، أشار فيه إلى وجود ظروف جديدة، وكرر فيه خوفـه مـن                ١٢المادة  

يب، وقدَّم شهادة طبية من مركز الأزمات والصدمات        التعرض للاضطهاد، بما في ذلك التعذ     
ورفض .  تبين آثار التعذيب الذي سبق أن تعرَّض له        النفسية بمستشفى داندريد في ستوكهولم    

، مبرراً الرفض بأن صاحب البلاغ ٢٠٠٧يونيه /حزيران ٢٠مجلس الهجرة في السويد طلبه في    
  . ٢٠٠٧يوليه /تموز ١٦ه في ورفضت محكمة الهجرة طعن. يقدم أية ظروف جديدة لم
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وكرَّر في طلبه ادعاءه . ٢٠٠٨وقدَّم صاحب البلاغ طلباً آخر للجوء في مستهل عام   ٣-٢
يـزال يعتـبر خـصماً       أنه سيتعرَّض لخطر القتل لأنه سجين سياسي سابق غادر البلد ولا          

عـون بمراكـز   يزالون يتمت وزعم في طلبه أنّ المجاهدين لا. للمجاهدين بسبب أعماله السابقة 
وقدَّم صاحب البلاغ في هذه المرة وثائق، منها رسالة من مسؤولين           . بالغة القوة في أفغانستان   

، رفض  ٢٠٠٨مارس  /آذار ١٣وفي  . أفغان تؤكد أنه سيتعرض للخطر إن عاد إلى أفغانستان        
مجلس الهجرة في السويد طلبه، مبرراً ذلك بأن صاحب البلاغ لم يقدم أية ظروف جديـدة،                

  . ذلك لا يوجد أساس لإعادة فتح ملف قضيتهول
 قدَّم صاحب البلاغ طلباً آخر إلى       ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول وسبتمبر  /أيلولوفي    ٤-٢

مجلس الهجرة في السويد كشف فيه لأول مرة أنه مزدوج الميل الجنسي باعتبار ذلـك سـبباً              
 سنة مع صبي آخر وأنهما  ١٦-١٥وبيَّن أنه أقام أول علاقة مثلية وهو في سن          . لطلب اللجوء 

وقال إنه لم يكشف قط لأحد عـن ميلـه الجنـسي،      . ظلا معاً مدة أربع إلى خمس سنوات      
حتى لأصدقائه أو أفراد أسرته، خوفاً من التعرض للعقاب الشديد من جانب الجهات غير               ولا

 وأبقى صاحب البلاغ على طلب لجوئه الـسابق، ولكنـه     . الحكومية أو السلطات الحكومية   
 هو المسرحية التي كان قد كتبـها عـن          ١٩٩٣أضاف أن السبب الرئيسي لاعتقاله في عام        

وأوقف عرض المـسرحية    . ازدواجية الميل الجنسي وأدى فيها دوراً ظهر فيه وهو يُقبِّل رجلاً          
وادَّعى أنه اعتُقِل من جراء ذلك واتُّهِم بأنه يعمل ضد الإسلام وبأنه            . بعد أن تلقى تهديدات   

وقال إنه عُذِّب، وادَّعى أنّ الاغتصاب كان جزءاً من التعذيب الذي تعرَّض            . اسيخصم سي 
. وبعد الإفراج عنه، استمر في علاقته الجنسية مع رجال ونساء، بما في ذلك أثناء زواجـه     . له

وعاش في خوف دائم من كشف أمره وإبلاغ السلطات عنه، ممّا يعرِّضه للضّرب المـبرِّح أو                
  . لطات الدولة أو أفراد، إذ إن الدولة لا توفِّر الحمايةالقتل على يد س

وأثناء وجوده في السويد أقام علاقات جنسية مثلية قصيرة وطويلـة، وانـضمّ إلى                ٥-٢
الاتحاد السويدي لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية           

ل من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة احتجاجاً علـى         وأرسل الاتحاد رسائل إلى ك    ). الاتحاد(
 أثناء وجوده في السويد، فإنه      ورغم عدم كتمانه نشاطه الجنسي    . قرار ترحيله إلى أفغانستان   

ومع ذلك، فإنه لا يستبعد أن      . يُخبر أي أفغاني عن ميله الجنسي خوفاً من التعرُّض للانتقام          لم
  . غوا هذه المعلومات إلى أشخاص في أفغانستانيكون بعض الأفغان قد علِموا بذلك وأن يبلِّ

 رفض مجلس الهجرة في السويد الطلب الجديد        ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٧وفي    ٦-٢
المقدَّم من صاحب البلاغ، وبرَّر المجلس ذلك بأن صاحب البلاغ لم يقدِّم عذراً مقبولاً لعدم                

وعزا صاحب البلاغ عدم كـشفه      . كشفه عن ميله الجنسي لسلطات اللجوء في بداية الأمر        
لذلك الأمر إلى الوصمة المقترنة بمزدوجي الميل الجنسي والمثليين في ثقافته، والشعور بالعـار،              
والخوف من نظرة محاميه السابق إليه ونظرة سلطات الهجرة والمتـرجمين الـشفويين إليـه،               

 لم يكن صـاحب     وعلاوة على ذلك،  . والخوف من الانتقام إذا عرف أفغان آخرون بذلك       
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البلاغ يعرف أن الخوف من الاضطهاد بسبب الميل الجنسي مبرر وجيه لطلب الحصول على              
  . مركز اللاجئ واللجوء في السويد؛ ولم يكن يعلم مدى أهمية مثل هذه الحجة

، طعن صاحب البلاغ في القرار الأخير لمجلس        ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٤وفي    ٧-٢
وبالإضافة إلى احتجاجه بأنه سيتعرَّض، نتيجة لظروفه الشخصية        . جرةالهجرة أمام محكمة اله   

وللوضع في أفغانستان، لخطر التعذيب والاضطهاد إن عاد إلى بلده، فإنه احتجَّ أيـضاً بـأن                
بـدلاً  " الاختبار المحتمَل"وقال إن المجلس طبَّق . مجلس الهجرة لم يطبِّق معيار الإثبات الصحيح     

لأدنى الذي ينبغي تطبيقه حال حدوث ظروف جديدة تسوِّغ إعادة فـتح      من معيار الإثبات ا   
وقدَّم الاتحاد مذكرات نيابة عنه، بيَّن فيها المشاكل الخاصة التي قد يواجههـا             . ملف القضية 

المثليون ومزدوجو الميل الجنسي أثناء عملية اللجوء، ومنها الصعوبات المقترنة بالحديث عـن             
تحاد حجة صاحب البلاغ بأنه سيتعرَّض لخطر الاضطهاد والتعذيب         وساند الا . ميلهم الجنسي 

، احتجَّ مجلس الهجـرة في مـذكرة        ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٥وفي  . إن عاد إلى بلده   
أرسلها إلى محكمة الهجرة بأن صاحب البلاغ لم يُقدم أي عذر وجيه لعدم إشارته إلى ميلـه                 

إفصاح صاحب البلاغ عـن ميلـه       تناقض بين   وخلُص المجلس إلى وجود     . الجنسي قبل ذلك  
الجنسي وممارسته للعلاقات المثلية وزيارته لأندية المثليين، وإحجامه عن البوح بهـذا الميـل              

، أيدت محكمة الهجرة قرار مجلـس       ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٦وفي  . لسلطات الهجرة 
 من قـانون    ١٢ الباب من   ١٩ورأت المحكمة عدم وجود أي أُسس، بموجب المادة         . الهجرة

وبناءً علـى   . ، لدراسة طلب اللجوء الجديد استناداً إلى وقائع جديدة        ٢٠٠٥ الأجانب لعام 
  .ذلك، رُحِّل صاحب البلاغ إلى أفغانستان

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشار صاحب البلاغ إلى أنـه كانـت             ٨-٢
غير أن . محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة في السويدهناك إمكانية الطعن رسمياً في القرار أمام       

أولاً، لأن خطر الترحيل كان وشيكاً، نظراً       : ذلك ما كان ليعتبر سبيل انتصاف فعالاً لسببين       
إلى ضيق الوقت؛ وثانياً، لوجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن محكمة الاسـتئناف لـشؤون     

ا السابقة، حيث أشـارت بوضـوح إلى أنّ   الهجرة لم تكن ستوقف الترحيل، كما في قراراته       
صـاحب  ولهذه الأسباب، رأى    . تفسيراً صارماً " العذر المقبول "محكمة الهجرة فسرت معيار     

  . البلاغ أن سبل الانتصاف المحلية استُنفِدت

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن إعادته قسراً إلى أفغانستان يمكن أن تعتبر انتـهاكاً مـن                 ١-٣

 من العهد، نظراً إلى وجود خطر حقيقـي لأن          ٧ و ٦لحقوقه بموجب المادتين    جانب السويد   
يتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولأن              
تتعرض حياته للتهديد في أفغانستان من جانب السلطات الأفغانيـة والأفـراد والجماعـات        

ات الأفغانية لن تبذل العناية الواجبة لتوفِّر له الحماية الفعليـة مـن             كما أنّ السلط  . المسلَّحة
  . الجهات غير الحكومية
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ويشير صاحب البلاغ إلى معلومات قدمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين             ٢-٣
ووزارة الخارجية السويدية، تبين أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومُغايري الهوية            

. الجنسانية لا يمكنهم العيش بحرية في أفغانستان دون التعرض لانتهاكات حقـوق الإنـسان             
وتنص المبادئ التوجيهية لمفوضية شؤون اللاجئين المتعلقة بتقييم احتياجات ملتمسي اللجـوء         

العلاقات المثلية المُعلَنـة    "على أنّ   ) ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول (الأفغان إلى الحماية الدولية     
وبالإضافة إلى خطر تعـرُّض     .  ممكنة في أفغانستان نظراً إلى الأعراف الاجتماعية المحافظة        غير

المثليين والمثليات للعنف من جانب أفراد الأسرة أو المجتمع فإن معظـم تفـسيرات القـانون       
الجنائي المطبَّق تشير إلى أنّ الأفعال المثلية تُفضي إلى عقوبة شديدة إذا ما وصـلت إلى سمـع                  

[...] العلاقات المثليـة العلنيـة     "وتشير الوثيقة نفسها إلى أنّ      ). ٩الفقرة  " (بصر السلطات و
كما أنّ المثليـة الجنـسية      . يمكن قبولها، وأنّ على الأشخاص المثليين إخفاء ميلهم الجنسي         لا

). ٧٢الفقـرة   " (محرمة في الإسلام، ويعاقَب عليها بالقتل بوصفها جريمة تستدعي إقامة الحدّ          
ويشير تقرير وزارة الخارجية السويدية بشأن وضـع حقـوق الإنـسان في أفغانـستان في                

المثلية الجنسية العلنية غير موجـودة وأن العلاقـة         "إلى أن   ) ٢٠٠٨مارس  /آذار (٢٠٠٧ عام
ولا توجد أية حماية قانونية ضد التمييز بـسبب         . الجنسية المثلية محرمة في الشريعة الإسلامية     

 ١٢ من البـاب  ١٩ويدَّعي صاحب البلاغ أيضاً أنّ المادة  ". و الهوية الجنسانية  الميل الجنسي أ  
العـذر  " من العهد، إذ إن مـسألة        ٧ و ٦من قانون الأجانب السويدي تتناقض مع المادتين        

 ١٩ويدَّعي كذلك أنّ المـادة      . غير ذات صلة في حال وجود خطر الإعادة القسرية        " الوجيه
لتزام الدولي للسويد بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرَّض            تتناقض مع الا   ١٢من الباب   

  . فيه لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

  معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ    
، إلى أنهـا  ٢٠١٠مارس / آذار٣١أشارت محامية صاحب البلاغ، في رسالة مؤرخة       -٤

ن، وأنه أبلغها أنه يعيش حياة بالغة الصعوبة متخفياً ومتنقلاً          كانت على اتصال به في أفغانستا     
من مدينة إلى أخرى بين أفغانستان وباكستان، وأنه يخشى الظهور، ويعتمد في معيشته اليومية      

  .على المساندة المالية التي يقدمها له أخوه المقيم بالخارج

  عيةملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضو    
 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الـبلاغ  ٢٠١١فبراير / شباط ٢٥في    ١-٥

. وقدمت معلومات مفصلة بشأن التشريعات السويدية المتعلقة بـاللجوء        . وأسسه الموضوعية 
 مـن   ١٩الـوارد في المـادة      " العذر المقبول "وقالت الدولة الطرف، في إشارتها إلى مفهوم        

، إن محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة تفسر هذا        ٢٠٠٥الأجانب لعام    من قانون    ١٢ الباب
أن إجراءات اللجوء الـسويدية تـستهدف       : المفهوم تفسيراً مقيداً، لا سيما في ضوء ما يلي        

ضمان دراسة طلب اللجوء من جانب مجلس الهجرة في السويد، وأن محكمة الهجرة تحـافظ               
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ومن شـأن هـذه     . في إطار الإجراءات العادية   على أعلى مستوى ممكن من اليقين القانوني        
ومن ثم فـإن    . الإجراءات أن تؤدي في نهاية الأمر إلى قرار يكتسب قوة قانونية ويصبح نافذاً            

من الأمور الاستثنائية اعتبار أن لدى ملتمس اللجوء عذراً وجيهاً لعدم احتجاجـه بجميـع               
  .الظروف ذات الصلة قبل اتخاذ مثل هذا القرار

م الدولة الطرف أيضاً المعلومات التالية المتعلقة بوقائع قضية صاحب الـبلاغ،            وتقد  ٢-٥
وهي معلومات تستند أساساً إلى ملفات القضية التي نظر فيها مجلـس الهجـرة في الـسويد                 

، ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٣فقد تقدم صاحب البلاغ بطلب للجوء في        . ومحاكم الهجرة 
وأفاد صاحب البلاغ أثناء المقابلة .  الهجرة المقابلة الأولى معه وهو اليوم الذي أجرى فيه مجلس     

بأنه شارك إبان دراسته في شعبة الشباب التابعة للحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني، وأنه بدأ              
وقال إنه أوقف نشاطه عنـدما كـان        . العمل في الخدمة الأمنية وظل بها لمدة ثلاث سنوات        

وادعـى أن مـن كـانوا       .  على وشك أن يعزل من السلطة      الرئيس السابق محمد نجيب االله    
يساندون نجيب االله لا يمكنهم العيش في أفغانستان في الوقت الراهن، وأنه إذا أُرغـم علـى                 

  .العودة سيُعتقل ويُسجن، ولذلك فإنه يخشى على حياته
 .، عُينت محامية كممثلة قانونية لصاحب البلاغ٢٠٠٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣وفي    ٣-٥

    / آذار ١٨ و ٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٤س الهجـرة في     وقدم صاحب البلاغ مذكرتين إلى مجل     
 ١٩٩٣ ، بيّن فيهما، ضمن جملة أمور، أنه اعتُقل على يد المجاهدين في عـام             ٢٠٠٥مارس  

وقال إنه اتُهم بأنه شيوعي وعدو للمجاهـدين        . واقتيد إلى سجن محلي احتُجز به ستة أشهر       
وتعرض مراراً للتعذيب في شكل ضرب وركل       . لم بأنشطته السابقة  وأن هؤلاء كانوا على ع    

وقال إنه لا يزال يعاني من الإصابات التي لحقت به مـن            . وصعق بالكهرباء وتحرش جنسي   
وفي مساء أحد الأيام حضر والده إلى السجن وتمكن من رشـوة شـخص              . جراء التعذيب 

 يتوارى عن أنظار المجاهدين، فتخفى وبعد هروبه كان عليه أن    . وحصل لابنه على قرار إفراج    
ولم يـتمكن   . واغتيل والده على يد المجاهدين الذين كانوا يبحثون عنـه         . في كابول وحولها  

وقال أيضاً إنه يعاني من آلام في كل جسمه         . طوال العام السابق من الاتصال بزوجته وولده      
 وقدم نـسخاً مـن   ومن صداع شديد ومشاكل في النوم من جراء ما تعرض له من تعذيب؛  

  .الملاحظات المدونة في سجله الطبي
 رفض مجلس الهجرة في السويد طلبه للحصول علـى  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦وفي    ٤-٥

. تصريح إقامة وتصريح عمل وشهادة مركز اللاجئ ووثيقة سفر، وأمر بترحيله إلى أفغانستان    
لمعني بالأزمات ومركـز    وبناءً على معلومات من مفوضية شؤون اللاجئين والفريق الدولي ا         

التعاون من أجل أفغانستان، رأى المجلس أن الشخص الذي كان يشغل منـصباً صـغيراً في                
ولم تتـوافر معلومـات   . الحزب الديمقراطي الشعبي الأفغاني غير معرض للخطر في أفغانستان    

تثبت أن الأعضاء السابقين في هذا الحزب معرضون للاضطهاد من الحكومة أو الـسلطات              
كما أن العديد من الأعضاء السابقين في الحزب تمكنوا من العودة مـن الخـارج               . لأفغانيةا
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وحصلوا على فرص عمل في القطاع العام، وأن الأحداث التي احتج بها صـاحب الـبلاغ                
كأساس لحاجته إلى الحماية وقعت منذ وقت طويل وأنه لم يتعرض لأي أمـر آخـر أثنـاء                  

لذلك خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه معرض           . سنوات إقامته في أفغانستان   
وعلاوة علـى ذلـك،     . ي أو ديانته  لخطر الاضطهاد من جانب الدولة بسبب نشاطه السياس       

يكشف التقييم الشامل للظروف الإنسانية للقضية، بما في ذلك الحالة الصحية لـصاحب              لم
دية على منحه تـصريح إقامـة       البلاغ، عن أي ظروف بالغة القسوة تحمل السلطات السوي        

  . من قانون الأجانب٢ من الباب ٤بموجب المادة 
وطعن صاحب البلاغ في القرار أمام مجلس طعون الأجانب، وذكر بصورة أساسية              ٥-٥

أنه كان نشطاً وجريئاً أثناء عضويته في الحزب الشيوعي، وأنه اعتُقل وعُذِّب كنتيجة مباشرة              
 أمنية في أفغانستان أفرقة خاصة تراقب العائدين، وأنه يخشى          وادّعى أن بكل منطقة   . لنشاطه

 رفض مجلس طعون    ٢٠٠٦ يناير/كانون الثاني  ٢٠وفي  . أن تعتقله هذه الأفرقة وتعذبه وتقتله     
  .وبذلك أصبح القرار غير قابل لأي طعن آخر. الأجانب طعنه، وأيد قرار مجلس الهجرة

جرة صاحب البلاغ تصريح إقامة لمـدة       ، منح مجلس اله   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٧وفي    ٦-٥
، على أساس أنه مكث فترة طويلة في الـسويد وأن           )٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٧تنتهي في   (سنة  

. الوضع في أفغانستان يجعل من غير الممكن تنفيذ قرارات ترحيل أي شخص قسراً إلى هناك              
نح تصريح الإقامـة    ولم يوقَف أمر ترحيل صاحب البلاغ إلى بلده الأصلي وإنما اتُخذ قرار م            

  .لأسباب إنسانية، ولكن لمدة سنة واحدة
 قدم صاحب البلاغ طلباً آخر لمجلس الهجرة للحصول         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٧وفي    ٧-٥

وادعى في طلبه أنه يعاني من حالات صداع شديد وأنه يعالج في مركـز              . على تصريح إقامة  
وذكـر  . ن سبق تعرضهم للتعذيب    والصدمات النفسية، الذي يعالج الأشخاص الذي      تالأزما

إلى المجلـس    وبعد ذلك، قدم مركز الأزمات والصدمات النفسية      . أيضاً أنه وجد عملاً دائماً    
، جاء به أن صاحب البلاغ يعاني من حالات         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٣تقريراً رسمياً مؤرخاً    

نه يعالج علـى    صداع، واضطرابات في الذاكرة، ومشاكل في التركيز، وضعف في القدرة، وأ          
 رفض المجلس طلبه بإعادة دراسـة       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠وفي  . يد طبيب أمراض عصبية   

، ولم يجد أي    ٢٠٠٥ من قانون الأجانب لعام      ١٢ من الباب    ١٩ملف قضيته بموجب المادة     
وأضاف المجلس أن الوضع الأمني في المنطقة التي جـاء منـها            . عوائق تمنع تنفيذ قرار الطرد    

  .لاغ في أفغانستان لا يشكل نزاعاً مسلحاًصاحب الب
وقدم صاحب البلاغ بعد ذلك رسالة ادعى فيها أنه لا يمكن أن يعود لأن جماعات                 ٨-٥

المجاهدين التي سجنته لا تزال تتمتع بالسلطة في المنطقة التي أتى منها؛ ونظرت محكمة الهجرة               
محكمة الهجرة الشكوى على  رفضت ٢٠٠٧يوليه / تموز١٦وفي . في الرسالة بوصفها شكوى

أساس أن الظروف الجديدة التي احتج بها صاحب البلاغ ليست إلا تحـويرات وتعـديلات               
وقدم صاحب البلاغ إلى محكمة الهجرة رسالة أخرى ادّعى         . للظروف التي سبق أن احتج بها     
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لبلد، فيها أن الأشخاص الذين أجبروه على الفرار لا يزالون يهيمنون على السلطة في نصف ا              
 قررت محكمة الاسـتئناف  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٧وفي . ولا سيما في المنطقة التي أتى منها   

  .٢٠٠٧يوليه / تموز١٦لشؤون الهجرة عدم منحه إذناً بالطعن في حكم محكمة الهجرة المؤرخ 
، قدم صاحب البلاغ رسالة إلى مجلس الهجرة أشـار          ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢١وفي    ٩-٥

 يمكنه العودة إلى أفغانستان؛ وقدم شهادة تبين أنه سبق أن تعـرض لإصـابة               فيها إلى أنه لا   
وجاء في الشهادة أيضاً أن حياته معرضة       . ١٩٩٣وعولج في المستشفى لمدة عشرة أيام في عام         

 رفض مجلس الهجرة إعادة النظر في قضيته لأن         ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢وفي  . للخطر
  .يلاً يُعتد بهالوثيقة المقدمة لا تمثل دل

وطعن صاحب البلاغ في قرار مجلس الهجرة بعدم إعادة النظر في قضيته، وادّعى في                ١٠-٥
طعنه أن نشاطه يجعل من السهل التعرف عليه في أفغانستان، بما في ذلك، من جانب رجـال                

 هرب إلى مدينة أخرى، وإنه      ١٩٩٣وادّعى أيضاً أنه بعد اعتقاله في عام        . السلطة والحكومة 
وقال إنه تلقى رسالة من الشرطة وأن حياته معرضـة          . اضطر أيضاً إلى الفرار من هذه المدينة      

وأشـار إلى   . مرة أخرى للخطر، وأنه لا يعرف ما إذا كانت أسرته لا تزال في البلـد أم لا                
. إذا أُرغم على العودة فسوف يُتهم بالكفر والعداء للإسلام وبأنه مسيحي، وبالتالي سيقتل أنه
شفوية،   رفضت محكمة الهجرة طلبه عقد جلسة استماع       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩ وفي

 رفضت  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠وفي  . ولكن سمحت له بتقديم حججه القانونية كتابياً      
 قررت ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢١ وفي. محكمة الهجرة طعنه، محتجة بعدم إيراد أية ظروف جديدة        

  . الهجرةن الهجرة عدم منحه إذناً بالطعن في حكم مجلسمحكمة الاستئناف لشؤو
 قدم صاحب البلاغ رسالة إلى مجلس الهجرة كرر فيهـا           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣وفي    ١١-٥

 قرر مجلس الهجرة رفض طلبه الثالث بإعـادة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٣وفي  . ادعاءاته السابقة 
  .دراسة القضية

صاحب البلاغ إلى مجلس الهجرة رسـالة        قدم   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣وفي    ١٢-٥
 تـشرين   ٩وفي  . أخرى، أُعلن أنها طعن، ادّعى فيها لأول مرة أنه مزدوج الميـل الجنـسي             

غير أن الرسالة سُجلت .  رُفض الطعن لأنه قُدم بعد المهلة الزمنية المحددة      ٢٠٠٨أكتوبر  /الأول
لبلاغ طلباً آخر اسـتناداً إلى      وبعد ذلك قدم صاحب ا    . باعتبارها طلباً لإعادة دراسة القضية    

  .ادعائه بأنه مزدوج الميل الجنسي
 قرر مجلس الهجرة رفض الطلب الرابع المقـدم         ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧وفي    ١٣-٥

واعتُبرت المعلومات المتعلقة بازدواجية الميل الجنسي     . من صاحب البلاغ لإعادة دراسة القضية     
وقال المجلس إن وضع المثلـيين     . ظر فيه السلطات قبل ذلك    لصاحب البلاغ ظرفاً جديداً لم تن     

 لا يبرر في حد ذاته الحماية الدولية وأن دراسة القضايا نأو مزدوجي الميل الجنسي في أفغانستا  
واعتبر المجلس أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه معرض لخطر . ينبغي أن تكون على أساس فردي 
  .الاضطهاد إن عاد إلى أفغانستان
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ومُنح مجلس الهجرة الفرصة لتقـديم      . وقدم صاحب البلاغ طعناً أمام محكمة الهجرة        ١٤-٥
 من قانون الأجانب تـشترط      ١٢ من الباب    ١٩ملاحظاته على الطعن، حيث أفاد بأن المادة        

للتصريح بإعادة نظر القضية عرض ظروف جديدة لم يسبق الاحتجاج بها، أو تقديم الشخص            
وأشار المجلس إلى أنـه كلمـا       . م احتجاجه بهذه الظروف قبل ذلك     الأجنبي سبباً مقبولاً لعد   

طالت الفترة التي تسبق الاحتجاج بظروف جديدة، كلما ازدادت الحاجة إلى تبرير التأخر في              
الاحتجاج بهذه الظروف الجديدة، وأن حجب ملتمس اللجوء لمعلومات مهمة لدراسة طلب            

وقد مُنحت  . قية الظروف الجديدة التي احتج بها     اللجوء الذي قدمه من شأنه أن يؤثر في موثو        
الفرصة لصاحب البلاغ في مرات عديدة وسياقات مختلفة لتقديم معلومات عن ميله الجنـسي     

ولم تحدد المعلومات التي قدمها زمناً محـدداً،        . خلال السنوات الست التي أمضاها في السويد      
لنية كشخص مزدوج الميل الجنسي وانضم عندما بدأ يعيش بصورة أكثر ع " في نهاية الأمر  " إلا

إلى الاتحاد السويدي لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنـسية ومغـايري الهويـة         
كما أن صاحب البلاغ لم يبين سبب عدم تمكنه مـن           . الجنسانية وبدأ يلتقي برجال آخرين    

يما يتعلق بطلبـه  عرض هذه الظروف على السلطات، رغم صدور عدة قرارات سلبية بحقه ف           
وفي ظل عدم وجود أي توضيح آخر، ثمة تناقض بين بـدء ظهـور              . الحصول على الحماية  

صاحب البلاغ بشكل علني كشخص مزدوج الميل الجنسي، من جهة، وعدم إفصاحه عـن              
وقد أدى التـأخر في     . ذلك للسلطات السويدية لعدم ثقته بها بالقدر الكافي، من جهة أخرى          

ومات إلى ضعف الثقة في ادعائه حيث لم يثبت وجود عقبات دائمة محتملة             الإفصاح عن المعل  
  . قرر المجلس عدم التصريح بإعادة دراسة طلب صاحب البلاغوبالتالي. تمنع تنفيذ أمر الطرد

.  أيدت محكمة الهجرة قرار مجلـس الهجـرة        ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٦وفي    ١٥-٥
  . الهجرة أمام محكمة الاستئناف لشؤون الهجرةيطعن صاحب البلاغ في قرار محكمة ولم
وفيما يتعلق باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أن أمـر                ١٦-٥

 عندما قرر مجلس طعـون    ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني  ٢٠طرد صاحب البلاغ أصبح نهائياً في       
 البلاغ في قـرار مجلـس       الأجانب، وهو أعلى سلطة مختصة في القضية، رفض طعن صاحب         

ومع ذلك، لم يطعن صاحب البلاغ أمام محكمـة         . ٢٠٠٥مايو  /أيار ١٦الهجرة الصادر في    
استئناف شؤون الهجرة، في مرحلة لاحقة من الإجراءات، في قرار محكمة الهجـرة الـصادر               

 مـن   ١٩ برفض طلبه إعادة نظر القضية بموجب المادة         ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٦ في
وعزا صـاحب   .  من قانون الأجانب، على أساس إدعائه أنه مزدوج الميل الجنسي          ١٢ب  البا

البلاغ عدم طعنه في القرار إلى أن محكمة الهجرة قررت في اليوم السابق لطرده من الـسويد                 
عدم وقف تنفيذ الطرد، وإلى أن لديه أسباباً وجيهة تدعو للاعتقاد بأن محكمـة اسـتئناف                

به بوقف تنفيذ أمر الطرد، نظراً إلى أن محكمة الاستئناف لن تمنحه            شؤون الهجرة سترفض طل   
  . على الأرجح إذناً بالطعن
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وتشير الدولة الطرف إلى أنه عندما قرر صاحب البلاغ إفادة سلطات الهجرة عـن                ١٧-٥
كان أمر الطرد قد أصبح نهائياً منـذ        ) ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول  (ميله الجنسي المزدوج    

ورأى مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة أن ادعاء صاحب البلاغ         . مين ونصف العام  أكثر من عا  
 مـن   ١٩ولذلك كان يمكن دراسته بموجب المـادة        " ظرفاً جديداً "بشأن ميله الجنسي يمثل     

 الهجرة أيضاً أن صـاحب الـبلاغ        ومع ذلك، رأت محكمة   .  من قانون الأجانب   ١٢ الباب
وكان بمقدور صاحب البلاغ أن يطعن      . النص نفسه بموجب  " العذر المقبول "يستوفي شرط    لا

تـشرين   ٢٦محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة في قرار محكمـة الهجـرة الـصادر في               أمام
وكان بمقدوره أيضاً أن يطلب من محكمة الاستئناف لشؤون الهجـرة           . ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني

 المعنية أن تتخذ قرارات     ومن صلاحيات المحكمة  . وقف تنفيذ أمر الطرد لحين النظر في الطعن       
وبناءً علـى   . بشأن التدابير المؤقتة ذات الصلة، وبشأن إعادة النظر في قضية صاحب البلاغ           

ويبدو أن صاحب البلاغ اختار بدلاً مـن        . ذلك، يعتبر سبيل الانتصاف فعالاً في هذا الصدد       
 طعن أمـام    ولم ينجح صاحب البلاغ في إثبات أن تقديم       . ذلك أن يقدم شكوى إلى اللجنة     

تـشرين  وفي  . محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة أمر عديم الجدوى من الناحية الموضـوعية          
 كانت محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة قد أصدرت حكماً واحداً فقط ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني

، وهو حكم لا يتعلق بالميل الجنسي، وأشارت إلى ضرورة تقييم           "العذر المقبول "بشأن مفهوم   
وبناءً على ذلك، ليس من المعروف على وجه اليقين كيـف كانـت             .  على حدة  كل حالة 

وفي ضـوء   . قدم من صاحب البلاغ   محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة ستتعامل مع الطعن الم       
سبق، ينبغي للجنة أن تعلن عدم مقبولية هذا البلاغ نظراً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف                ما

ف أن قول صاحب البلاغ إنه معرض لخطر المعاملة التي قد تصل كما ترى الدولة الطر . المحلية
إلى انتهاك أحكام العهد لا يرقى إلى الحد الأدنى من الأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية؛ ولذلك               

 مـن   ٣ و ٢من الواضح أن البلاغ غير مستند إلى أساس غير مقبـول بموجـب المـادتين                
  .البروتوكول الاختياري

ت اللجنة على أن البلاغ مقبول، فإن المسألة المعروضة عليها هي ما إذا             فإذا ما خلص    ١٨-٥
كانت الإعادة القسرية لصاحب البلاغ إلى أفغانستان تمثل انتهاكاً لالتزامات السويد بموجب            

 ٧ أو   ٦ويترتب على اجتهاد اللجنة أن الحكم بانتـهاك المـادتين           .  من العهد  ٧ و ٦المادتين  
شخص المعني يواجه خطراً حقيقياً لأن يتعرض لأفعـال مدرجـة في            يستلزم التأكد من أن ال    

ويُقصد بالخطر الحقيقي أن يكون هذا الخطر هـو         .  في البلد الذي سيعاد إليه     ٧ و ٦المادتين  
وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن الخطر يجـب أن         . )١(العاقبة الضرورية والمتوقعة للإعادة القسرية    

لقانوني للجنة إلى وجود عتبة مرتفعة لتقديم أسـس وافيـة           ويشير الرأي ا  . )٢(يكون شخصياً 
ومن ثم يجب النظر في     . تسوّغ الاعتقاد بوجود خطر حقيقي في التعرض لأذى لا يمكن جبره          

__________  
، ١٩٩٧أغـسطس   /آب ١١، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا  ج. ر. أ،  ٦٩٢/١٩٩٦انظر البلاغ رقم     )١(

 .١٤-٦ و٨ -٦الفقرتان 

 .٦-٦المرجع نفسه، الفقرة  )٢(
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جميع الوقائع والظروف، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان بشكل عام في البلـد الأصـلي                
كما رأت . م الذي أجرته الدولة الطرفوينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتقيي. لصاحب البلاغ

اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطـراف في العهـد أن تقـيّم الوقـائع                  
في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يـصل إلى مـستوى                  والأدلة
  . )٣(العدالة إنكار
 إلى  )٤(تان، يشير عـدد مـن التقـارير       وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في أفغانس        ١٩-٥

استمرار حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلد، مثل عمليات الإعدام خـارج             
القضاء، والتعذيب، والاحتجاز غير القانوني، والاغتـصاب، والمـصادرة غـير القانونيـة             

تـرام حقـوق   للممتلكات الخاصة، والاتجار بالبشر، والتمييز، والمضايقة؛ وإلى أن عـدم اح   
الإنسان يرتبط ارتباطاً مباشراً بالوضع الأمني في البلد؛ وإلى تفشي الجريمة الوحشية وضـعف              
الإدارة العامة التي لا تزال في مرحلة الإنشاء؛ وإلى تواتر حدوث التعذيب على أيدي الشرطة               

قانون ويقر الدستور الجديد عقوبة الإعدام، كما ينص قانون العقوبات و         . وسلطات السجون 
وثمـة حـساسية    . الحدود الإسلامية على توقيع عقوبة الإعدام على أفعال مثل القتل والردة          
  . واضحة ضد كل ما يُعتبر نشراً للفساد الخلقي أو للرسائل غير الإسلامية

وفيما يتعلق بوضع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي في أفغانـستان، فـإن الـشريعة       ٢٠-٥
ارسة الأنشطة الجنسية المثلية باعتبارها جريمة تستحق تطبيق أقـسى          الإسلامية تعاقب على مم   

 على أن الـسلطات     ٢٠٠٩وينص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام       . الحدود وهو القتل  
تطبق هذا الحظر من وقت إلى آخر، ولكنها لم توقع عقوبة الإعدام منذ سقوط حكم طالبان،            

أما المنظمات المكرسة لحمايـة أو ممارسـة        . حية التقنية وإن كان ذلك لا يزال ممكناً من النا       
وتنص المبادئ التوجيهية لمفوضـية شـؤون اللاجـئين     . الميل الجنسي فتعمل في الخفاء     حرية
كـانون  (بتقييم احتياجـات ملتمـسي اللجـوء الأفغـان إلى الحمايـة الدوليـة           المتعلقة

المحرمات المجتمعيـة القويـة،     في ضوء   "، ضمن جملة أمور، على أنه       )٢٠١٠ ديسمبر/ولالأ
، ترى مفوضية شـؤون اللاجـئين أن المثليـات والمثلـيين            "السلوك الجنسي المثلي  "وتجريم  

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية يمكن أن يكونوا معرضين للخطر بـسبب             
ة، إذ إنهـم    أو هويتهم الجنـساني   /انتمائهم إلى فئة مجتمعة معينة، أي بسبب ميلهم الجنسي و         

يمتثلون للمعايير القانونية والدينية والاجتماعية السائدة أو يُنظر إليهم على أنهم لا يمتثلـون               لا
غير أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يشير إلى عـدم وردود           ). ٢٩الصفحة  " (لهذه المعايير 

__________  
 تـشرين   ٣٠، الآراء المعتمـدة في      نكرش وآخـرون ضـد الـسويد      ،  ١٥٤٩/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )٣(

 .٤-٧ و٣-٧، الفقرتان ٢٠٠٨ر أكتوب/الأول
 Sweden, Ministry of Foreign Affairs, 2007 Report on human rights in Afghanistan (Marchانظـر  )٤(

2008); United States of America, Department of State, 2009 Human Rights Report: Afghanistan 
(March 2010); United Kingdom: Home Office, Country of Origin Information Report - 
Afghanistan (November 2010); Amnesty International, Report 2010 - Afghanistan; and Human 

Rights Watch, World Report 2009 - Afghanistan. 
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الاجتماعيـة  تقارير عن حالات تمييز أو عنف بسبب الميل الجنسي، وإن كانت المحرمـات              
  .ولا يمارس النشاط الجنسي المثلي بشكل علني. تزال قوية لا
وتطبق سلطات الهجرة السويدية، عند النظر في طلب لجوء مقدم بموجـب قـانون                ٢١-٥

. الأجانب، نفس النوع من الاختبار الذي تطبقه اللجنة عند دراسة شكوى بموجب العهـد             
علقة باللجوء هي في موقع جيد جداً يسمح لها بأن تقيّم           والسلطة الوطنية التي تجري المقابلة المت     

ومن ثم، تتوافر لسلطات    . المعلومات المقدمة من ملتمسي اللجوء وأن تقيّم موثوقية ادعاءاتهم        
الهجرة السويدية معلومات كافية، منها الوقائع والوثائق المتاحة في الملف، بما يضمن وجـود              

ولذلك يجب إيلاء اعتبـار كـبير       . لبلاغ للحماية أساس قوي لتقييم مدى احتياج صاحب ا      
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تعتمد      . للتقييم الذي تجريه سلطات الهجرة السويدية     

الدولة الطرف على قرارات مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة، وعلى الحيثيات الواردة في هـذه              
  . القرارات

نه يواجه خطراً حقيقيـاً للتعـرّض للتعـذيب         وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أ       ٢٢-٥
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد المجاهدين في أفغانستان بـسبب                أو

أنشطته في الحزب، تشير الدولة الطرف إلى أن مجلس الهجرة درس هذا الادعاء ثلاث مرات،               
في جميع هذه المرات على النحو المـذكور        وأن محكمة الهجرة درسته مرتين، ورُفض الادعاء        

ويصعب اعتبار التقييم الذي أجرته السلطات تعسفياً بشكل واضـح أو يـصل إلى              . أعلاه
قدمه من معلومات أنـه     فيما  وعلاوة على ذلك، بيّن صاحب البلاغ       . مستوى إنكار العدالة  

نية أو مهينـة بعـد      يتعرّض لتهديدات أو مضايقة أو تعذيب أو معاملة أو عقوبة لا إنسا            لم
 وحتى وقت مغادرته لأفغانستان، وهي فترة تصل        ١٩٩٣إطلاق سراحه من السجن في عام       

كما أشار صاحب البلاغ إلى أنه لم يتعـرّض لأي  ). ٢٠٠٢-١٩٩٣(إلى نحو عشر سنوات     
أفعال من هذا القبيل منذ عودته إلى أفغانستان وحتى تاريخ تقديم ملاحظات الدولة الطرف،              

وفي ضوء ما سبق، فإن الرأي الذي أعلنه مجلس الهجرة في السويد في             . عامين آخرين أي نحو   
وعلى ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يقم       .  يزداد قوة  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١٦قراره المؤرخ   

ذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة         الدليل على أنه يواجه خطراً حقيقياً لأنه يتعرض للتع        
سانية أو المهينة على يد المجاهدين أو جهات أخرى في أفغانـستان            العقوبة القاسية أو اللاإن    أو

  .نتيجة انخراطه السابق في النظام الشيوعي
وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه مزدوج الميل الجنسي، تشير الدولة الطرف إلى             ٢٣-٥

رين  تـش  ٣أنه لم يدّع ذلك لأول مرة إلا في طلبه الرابع المقـدم إلى مجلـس الهجـرة في                   
ومع الاعتراف بالصعوبات   . ، أي بعد ستة أعوام من وجوده في السويد        ٢٠٠٨أكتوبر  /الأول

التي قد يواجهها أي شخص في إبلاغ الآخرين، بما في ذلك سلطات الهجرة، بأنه مـزدوج                
الميل الجنسي، فإن من المعقول أيضاً، في بعض الأحيان، أن يكون لطول الفترة بين وصـول                

 البلد الذي يلتمس فيه الحماية وبين تقديمه طلب الحماية استناداً إلى ميلـه              ملتمس اللجوء إلى  
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ومن المبادئ الأساسية المقررة في القـانون الـدولي         . الجنسي تأثير على عملية تقييم ادعاءاته     
والمحلي المتعلق باللاجئين أن على الأجنبي الذي يطلب الحماية في بلد آخر أن يـذكر جميـع                 

وفي هـذه القـضية،     . الحماية في مرحلة مبكرة قدر الإمكان من الإجراءات       أسباب التماسه   
ادعى صاحب البلاغ وجود ميل جنسي مزدوج لديه بعد ستة أعوام من وصوله، رغم أنـه                

  .ظل طوال هذه السنوات على اتصال متكرر بسلطات الهجرة ومحاكم الهجرة
نسي في مرحلة مبكـرة مـن       وذكر صاحب البلاغ للجنة أنه لم يُفصح عن ميله الج           ٢٤-٥

إجراءات اللجوء بسبب الوصمة المقترنة بمزدوجي الميل الجنسي والمثليين؛ والشعور بالعـار،            
والخوف من نظرة محاميه السابق ونظرة سلطات الهجرة والمترجمين الشفويين إليـه ومـن رد        

حب الـبلاغ   وساق صا . فعلهم؛ والخوف من التعرض للانتقام إذا علم الأفغان بميله الجنسي         
سبباً آخر، هو أنه لم يكن يعلم أن الخوف من التعرّض للاضطهاد بسبب الميل الجنسي يمثـل                 

وترى الدولـة الطـرف أن هـذه    . مبرراً مشروعاً لطلب مركز اللاجئ واللجوء في السويد       
فمن المفهوم أن أي شخص من أفغانستان يدعي أنـه مـزدوج الميـل              . الأسباب غير كافية  

غير أن صاحب البلاغ أقام علاقات جنسية مـع         . أثر بالمحرمات الاجتماعية  الجنسي سوف يت  
؛ وكـان  ٢٠٠٢ سنة وحتى مغادرته لأفغانستان في عـام         ١٥رجال، ثم مع نساء، منذ سن       

مسؤولاً عن إخراج مسرحية عن موضوع ازدواجية الميل الجنسي وأدى فيهـا دوراً؛ وبـدأ               
 من وصوله؛ وبدأ يتردد علـى أنديـة المثلـيين           علاقاته مع الرجال في السويد بعد عام فقط       

ولذلك تستنتج الدولة الطـرف أن      . ٢٠٠٤ويشارك في أنشطتهم الاجتماعية بداية من عام        
صاحب البلاغ، على المستوى الشخصي، لم يُنكر أنه مزدوج الميل الجنسي لا في أفغانـستان       

ة سلطات الهجرة عن ميله الجنسي وبالتالي، فإن الأسباب التي ساقها لعدم إفاد. ولا في السويد
المزدوج في مرحلة مبكرة من العملية خوفاً من الوصمة والشعور بالعار أو خوفاً من الانتقام               

وتضيف الدولة الطـرف أن     . من الأفغان الموجودين في السويد إنما هي أسباب موضع شك         
وكـون  . تسامح معهم السويد بلد يحترم عموماً حقوق الأفراد فيما يتعلق بميلهم الجنسي وي          

 ٢٠٠٤صاحب البلاغ قد بدأ العيش علناً كشخص مزدوج الميل الجنسي اعتباراً من عـام               
وبدأ الالتقاء بأشخاص من نفس التوجه الفكري، يشير إلى أنه كان على وعي جيـد بهـذا                 

ولهذا السبب، من الصعب فهم سبب انتظاره ست سنوات قبل أن يحتج بميله الجنسي       . الوضع
طلب اللجوء، ومما يزيد الأمر غرابة أنه جاء إلى السويد بهدف محدد هـو طلـب                كأساس ل 
وكان صاحب البلاغ مُمثلاً بمحاميه في جميع الإجراءات المحلية، مما يثير الـشك في              . الحماية

. ادعائه أنه لم يكن يعلم أن الميل الجنسي يمثل مبرراً مشروعاً لطلب مركز اللاجئ في السويد               
مكن قبول بعض التأخر فيما يتعلق بالإفصاح عن أمور الميل الجنسي، تـرى             ورغم أن من الم   

  . الدولة الطرف أن فترة ست سنوات طويلة إلى درجة غير معقولة
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى تناقض بين البيانات التي أدلى بها صـاحب الـبلاغ                 ٢٥-٥

مها الاتحاد السويدي لحقوق المثليـات  فقد جاء في وثيقة قد. يتعلق بميله الجنسي المزدوج  فيما
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أن من الصعب لصاحب البلاغ أن             
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يُبقي علاقاته بالرجال طي الكتمان، وأن من حوله بدأوا يدركون حقيقة أمـره وبـدأوا في                
رى المتعلقة بميله الجنـسي     مضايقته، في حين أن صاحب البلاغ أفاد في جميع البلاغات الأخ          

وعلاوة على ذلك، قال    . المزدوج أنه لم يخبر أحداً عن ميله الجنسي وأن لا أحد يعرف بذلك            
صاحب البلاغ إنه كان عضواً نشطاً في الحزب الشيوعي وعمل في الخدمات الأمنية للحزب              

وذكر أنه كتب وأخرج خلال هذه الفترة مـسرحيات تـسخر مـن             . طيلة ثلاث سنوات  
وعندما قدم ادعاءه بشأن ميله الجنسي المزدوج أبقى على ادعاءاته السابقة ولكنـه       . لمجاهدينا

وذكر بذلك أن ممثلين للمجاهدين حضروا عرض مسرحيته        . عدّلها لتتوافق مع بياناته السابقة    
وترى الدولة الطرف أن    . المتعلقة بالميل الجنسي المزدوج، وأنهم هددوه وآذوه بسبب محتواها        

غير الممكن أن يُسمح لممثلي المجاهدين بحضور مسرحية، أياً كان موضـوعها، أعـدتها              من  
ومـن ثمّ فـإن     . الدوائر السرية للحزب الشيوعي يوم كان لا يزال في السلطة في أفغانستان           

وفي ضوء ما سبق، يوجد من الأسباب ما يبرر الشك          . موثوقية ادعاء صاحب البلاغ ضعيفة    
 أو التعذيب أو سوء المعاملة/ وادعاءاته المتعلقة بخطر التعرض للقتل وفي بيانات صاحب البلاغ  

  . بسبب ميله الجنسي لدى عودته إلى أفغانستان
وتشير أيضاً الدولة الطرف، حسب ما ذكر صاحب البلاغ، إلى أن حادث الاعتقال               ٢٦-٥

 ٢٠٠٢، ولكن صاحب البلاغ ظل في أفغانستان حتى عـام           ١٩٩٣والتعذيب وقع في عام     
كما توجّه الدولة الطرف نظر اللجنـة إلى أن         . دون التعرّض مرة أخرى للاعتقال والتعذيب     

 لا تتضمن أية إشارة إلى أنـه        ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١رسالة محامية صاحب البلاغ المؤرخة      
تعرّض، منذ عودته إلى أفغانستان، لأي تهديدات أو مضايقة أو معاملة محظـورة بموجـب               

كما تشير هذه الرسالة إلى أن صاحب البلاغ يسافر بين أفغانستان           . لعهد من ا  ٧ و ٦المادتين  
  . وباكستان

وفي الختام، ترى الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب الفقرة                ٢٧-٥
 من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحليـة؛           ٥من المادة   ) ب(٢

 من البروتوكول الاختياري لعدم دعم ادعاءاته بأدلة كافية لتحقيق أغراض           ٢وبموجب المادة   
المقبولية، إذ إن الوثائق والظروف التي احتج بها صاحب البلاغ لا تكفي لإثبات وجود أسس               
قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيواجه خطراً حقيقياً وشخصياً لأن يتعرض لمعاملـة تتنـافى مـع                

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للـبلاغ، تـزعم        . إلى أفغانستان  حال عودته    ٧ و ٦ المادتين
  . الدولة الطرف أن هذا البلاغ لا يكشف عن حدوث انتهاك للعهد

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 اعترفت محامية صاحب البلاغ بأن هذا الأخير لم يطعن أمام           ٢٠١١مايو  / أيار ٤في    ١-٦

 تـشرين   ٢٦لشؤون الهجـرة في قـرار محكمـة الهجـرة الـصادر في              محكمة الاستئناف   
وفسّرت المحامية ذلك بأن محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة هي أعلى          . ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني

. سلطة في قضايا اللجوء، وأنه يُشترط الإذن بالطعن حتى تصدر المحكمة حكماً في أية قضية              



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 292 

 في المائة من القضايا، ولذلك فإن سبل        ٢ أو   ١ في   وتزعم أيضاً أن الإذن بالطعن لم يُمنح إلا       
 ١٦الانتصاف المحلية اسـتنفدت بالفعـل بإصـدار محكمـة الهجـرة قرارهـا المـؤرخ                 

كما أشارت محامية صاحب البلاغ إلى أن من الممكن تقديم طلب لإعادة            . ٢٠٠٥ مايو/أيار
، دون أي   ٢٠٠٥ لعام    من قانون الأجانب   ١٢ من الباب    ١٩النظر في القضية بموجب المادة      

حدود زمنية وبأي عدد مطلوب من المرات بعد صدور رفض نهائي في قضية لجوء وقبل طرد                
ولذلك فإن سبيل الانتصاف القانوني بموجب البـاب ذي         . ملتمس اللجوء إلى بلده الأصلي    

الصلة من القانون لا يمكن أن يُستنفد بشكل كامل، لأن من الممكن دائماً لملتمس اللجـوء                
  .المعرّض لخطر الطرد أن يلجأ إلى سبيل الانتصاف هذا

ودعت المحامية إلى إيلاء الاعتبار الواجب لرأي مفوضية شؤون اللاجئين، الذي يشير              ٢-٦
إلى أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية قـد يتعرضـون              

قالت إن المعلومات التي قدمها البلـد تـدعم         للخطر بسبب انتمائهم لفئة اجتماعية معينة، و      
وأفادت المحامية أيضاً بأنها لم تكن على اتصال بصاحب البلاغ في           . ادعاءات صاحب البلاغ  

  . ٢٠١٠مارس / آذار٣١أفغانستان منذ 

  الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدول الطرف    
، علـى أنهـا     ٢٠١١يوليه  / تموز ٥شددت الدولة الطرف، بموجب رسالة مؤرخة         -٧

تحتفظ بموقفها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية، على النحو الوارد في ملاحظاتها             
  .٢٠١١فبراير / شباط٥المقدمة في 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في المقبولية

بحقوق الإنسان أن   قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية                ١-٨
 من نظامها الداخلي، ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب               ٩٣تُحدّد، وفقاً للمادة    

  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة         ٢-٨

طار إجراء آخر من إجراءات التحقيـق       الاختياري من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إ         
  . الدولي أو التسوية الدولية

 من البروتوكول ٥من المادة ) ب(٢وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بموجب الفقرة   ٣-٨
الاختياري بشأن استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بـأن              

كمة الاستئناف لشؤون الهجرة في قرار محكمة الهجـرة         صاحب البلاغ لم يقدم طعناً أمام مح      
، الذي رفض بموجب طلبه إعادة النظر في قـضيته          ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٦المؤرخ  

كما تحيط اللجنة علماً بحجج صاحب الـبلاغ بـأن        . استناداً إلى ادعائه المتعلق بميله الجنسي     
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لى أن الترحيل كـان وشـيكاً ولأن محكمـة          سبيل الانتصاف المعني لا يُعتبر فعالاً بالنظر إ       
الاستئناف لشؤون الهجرة كانت سترفض على الأرجح طلبه وقف تنفيذ الترحيل ولم تكـن              

وفنّدت الدولة الطرف   ". العذر الوجيه "ستمنحه إذناً بالطعن في ضوء تفسيرها الصارم لشرط         
 اتخاذ القـرار بـشأن    هذه الحجج، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة لها سلطة          

طلب التدابير المؤقتة ذات الصلة وبشأن منح إذن بإعادة النظر في قضيه صـاحب الـبلاغ،                
ولذلك فإن صاحب البلاغ لم يبين أن سبيل الانتصاف المتاح، في شكل طعن أمام المحكمـة                

 بما  وعلاوة على ذلك،  . المختصة، لم يكن فعالاً أو كان عديم الجدوى من الناحية الموضوعية          
لم يكـن   " العذر الوجيـه  "أن القرار الوحيد لمحكمة الاستئناف لشؤون الهجرة بشأن مفهوم          

يتعلق بالميل الجنسي لصاحب البلاغ، إذ لم يكن صاحب البلاغ على يقين من الكيفية الـتي                
كانت محكمة الاستئناف ستتعامل بها مع طعنه، خاصة في ضوء موقف المحكمـة القاضـي               

  ".العذر الوجيه"يم فردي للحالات من أجل تفسير مفهوم بضرورة إجراء تقي
وتشير اللجنة، في هذا السياق، إلى رأيها القانوني بأن على أصحاب البلاغـات أن                ٤-٨

) ب(٢يستفيدوا من جميع سبل الانتصاف القضائية من أجل استيفاء الشرط الوارد في الفقرة              
سبل الانتصاف هذه فعالة في قضية معينة        من البروتوكول الاختياري، إن كانت       ٥من المادة   

ورغم اقتناع اللجنة بأن سبيل الانتصاف، في شكل طعن         . )٥(ومتاحة بالفعل لصاحب البلاغ   
من ) ب(٢أمام محكمة الاستئناف لشؤون الهجرة، كان سيُعتبر فعالاً بالمعنى الوارد في الفقرة             

يل صاحب البلاغ إلى أفغانـستان       من البروتوكول الاختياري، فإنها تلاحظ أن ترح       ٥المادة  
 تـشرين   ٢٦نُفّذ بعد فترة قصيرة مـن إبلاغـه بقـرار محكمـة الهجـرة الـصادر في                  

، مما أدى إلى حرمانه من الحق في الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف     ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني
حـو  لشؤون الهجرة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار محكمة الهجـرة، علـى الن              

وترى اللجنة أنه . ٢٠٠٥ من قانون الأجانب لعام ١٦ من الباب   ١٠المنصوص عليه في المادة     
عند إتاحة سبل انتصاف محلية أخرى لملتمسي اللجوء المعرّضين لخطر الترحيل إلى بلد ثالث،              
يجب منحهم فترة زمنية معقولة لالتماس سبل الانتصاف الأخـرى قبـل تنفيـذ الطـرد؛                

الانتصاف هذه، من الناحية الواقعية، غير متاحة مادياً وغير فعالة وعديمـة            تصبح سبل    وإلا
مـن  ) ب(٢وفي هذه الظروف، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، بموجب الفقرة            . الجدوى

  . من البروتوكول الاختياري، من النظر في البلاغ٥المادة 
غراض المقبوليـة، علـى     وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أقام الدليل الكافي، لأ           ٥-٨

وبالنظر إلى استيفاء شروط المقبولية الأخرى، تُعلن       .  من العهد  ٧ و ٦ادعاءاته بموجب المادتين    
  . اللجنة مقبولية البلاغ وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية

__________  
، ٢٠١١ يوليـه / تموز ٢١، الآراء المعتمدة في     وارسامي ضد كندا  ،  ١٩٥٩/٢٠١٠انظر، مثلاً، البلاغ رقم      )٥(

 ٢٢، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في         ضد ألمانيا . ف. ل. ب،  ١٠٠٣/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٤-٧الفقرة  
 .٥-٦، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين الأول
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  النظر في الأسس الموضوعية     
لمعلومات التي أتاحهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع ا    ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن إعادته قسراً إلى أفغانستان ستُعرّضه لخطر              ٢-٩

هينـة، إضـافة إلى   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم        
وتشير إلى أن الدول الأطراف يجب ألا تُعـرّض         . تعرض حياته للتهديد بسبب ميله الجنسي     

الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتهم إلى               
أيضاً حجة الدولـة  وتلاحظ اللجنة . )٦(بلد آخر نتيجة لتسليمهم أو طردهم أو إعادتهم قسراً  

الطرف بأن سلطات الهجرة نظرت على النحو الواجب في طلب اللجوء المقدم من صـاحب       
البلاغ، وأن هذه السلطات لم تجد أن وضع الأشخاص المثليين أو مزدوجي الميل الجنـسي في    
أفغانستان يستدعي الحماية الدولية، وأن صاحب البلاغ لم يُثبت أنه معرّض لخطر الاضطهاد             

وفي هذا السياق، تشير اللجنـة إلى أنـه         ).  أعلاه ١٣-٥انظر الفقرة   (ن عاد إلى أفغانستان     إ
ينبغي للدول الأطراف في العهد بوجه عام، أن تستعرض أو تُقيّم الوقائع والأدلة لكي تقـرر                

  . وجود هذا الخطر من عدمه
ا تبين أن سلطات    ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، في هذا البلاغ، أن المواد المعروضة عليه            ٣-٩

الهجرة التابعة للدولة الطرف رفضت طلب صاحب البلاغ، لا على أساس ميلـه الجنـسي               
وتأثير ذلك عليه في ظروف معينة في أفغانستان، وإنما على أساس أن الاحتجاج بالميل الجنسي        
جاء في مرحلة متأخرة من مراحل عملية اللجوء، وهو ما تـراه الدولـة الطـرف يقـوّض        

ثوقية صاحب البلاغ، بغض النظر عما ساقه من مبررات لتأخره في الكشف عـن              مو بشدة
 وهي الوصمة المقترنة بمزدوجي الميل الجنسي والمثليين، والشعور بالعار، والخوف من           -ادعائه  

 -الانتقام، وعدم الدراية بأن الميل الجنسي يمثل مبرراً مشروعاً لطلب مركز اللاجئ واللجوء              
بالمعنى " العذر الوجيه "ة الطرف رأت أن صاحب البلاغ لم يستوف معيار          وأن سلطات الدول  

  . ٢٠٠٥ من قانون الأجانب لعام ١٢ من الباب ١٩الوارد في المادة 
وتبين للدولة الطرف أن صاحب البلاغ لن يواجه خطر التعرض للتعـذيب حـال                ٤-٩

قارير دولية تفيد بـأن     عودته إلى بلده الأصلي، رغم أن الدولة الطرف نفسها أشارت إلى ت           
الأنشطة الجنسية المثلية في أفغانستان يُعاقب عليها باعتبارها جريمة تستلزم تطبيق حد القتـل،         

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في تقييمها لخطر تعـرّض صـاحب            . وهو أقصى عقوبة  
__________  

بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية  ) ١٩٩٢(٢٠انظر تعليق اللجنة العام رقم     )٦(
 ٤٠ لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة والأربعـون، الملحـق رقـم          ا،  ٩أو المهينة، الفقرة    

(A/47/40)        عـدم   ، قـرار  ضد هولندا . س. أ،  ١٤٩٤/٢٠٠٦، المرفق السادس، الفرع ألف؛ والبلاغ رقم 
، ضد كندا . ك. ب،  ١٢٣٤/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢لمقبولية المعتمد في    ا

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ المقبولية المعتمد في قرار عدم
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ركزت أساسـاً     من العهد لدى عودته إلى أفغانستان،      ٧ و ٦البلاغ لمعاملة تتنافى مع المادتين      
على أوجه عدم الاتساق في سرد صاحب البلاغ لوقائع داعمة محددة وعلى ضعف موثوقيته              

وترى اللجنة أن ادعاءات صـاحب      . استناداً إلى تأخره في تقديم ادعائه المتعلق بميله الجنسي        
البلاغ بشأن الخطر الحقيقي الذي قد يواجهه في أفغانستان في ضوء ميله الجنـسي لم يحـظ                 

ومن ثمّ، ترى اللجنة أن ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان، في ظل هـذه        . العناية الواجبة ب
  .  من العهد٧ و٦الظروف، يمثل انتهاكاً للمادتين 

 مـن  ٥ من المـادة  ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة     -١٠
الحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن       البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص ب      

 من العهد الـدولي     ٧ و ٦الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين          
  . الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمـة بـأن تتـيح            ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١١
ا في ذلك جميع التدابير المناسبة لتيـسير عودتـه إلى           لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بم     

كما أنها مُلزمة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة . السويد، إن رغب في ذلك
  . في المستقبل

تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول            اللجنة، إذ   و  -١٢
لجنة في تقرير ما إذا كان قد وقع انتهاك للعهـد أم لا،             الاختياري، قد سلّمت باختصاص ال    

 من العهد، بكفالة الحقوق المعتـرف بهـا في    ٢وأن الدولة الطرف قد تعهدت، عملاً بالمادة        
الخاضعين لولايتها، تود أن تتلقى مـن الدولـة          و العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها     

تطلب كما  . نفاذ آراء اللجنة  لإذته من تدابير     معلومات عما اتخ    يوماً ١٨٠الطرف في غضون    
  . وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتوزيعها على نطاق واسع نشر آراء اللجنةإليها

. هو النص الأصـلي   ي  نكليز علماً بأن النص الإ    الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  باعتُمِدت  [
  ].هذا التقريرزء من ـ كجأيضاً اً بالروسية والصينية والعربيةـصدر لاحقتوس
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  تذييل

  رأي فردي أبداه عضو اللجنة السيد رافائيل ريفاس بوسادا    
. س من قرارها بشأن قـضية       ١٠خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في الفقرة          

 ٦الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المـادتين           "، إلى أن    ضد السويد 
، تُـبرر اللجنـة     ٤-٩وفي الفقرة   ". لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     من العهد الدو   ٧و

". الخطر الحقيقي الذي قد يواجهه في أفغانستان في ضوء ميله الجنسي          "استنتاجها استناداً إلى    
وبعبارة أخرى، إن مجرد وجود خطر أو إمكانية لأن يفقد صاحب البلاغ حياتـه في البلـد                 

  . من العهد٦باً كافياً لتأكيد حدوث انتهاك مباشر للمادة الذي سيُرحّل إليه يمثل سب
 ٦وأعتقد أن اللجنة، في هذه القضية وفي قضايا أخرى مماثلة، تخطئ في تطبيق المادة                 
فإن كانت هذه المادة تكرس الحق في الحياة، فإنها تنص بكل وضوح علـى أنـه                . من العهد 

جنة، إذ رأت في هذه القضية أن صـاحب         وإن الل ". يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً      لا"
 وهو خطر لم تنظر فيه      -البلاغ مُعرّض لخطر فقدان حياته في أفغانستان بسبب ميله الجنسي           

 وأن وجود هذا الخطـر      -الدولة الطرف ولم تطلب الضمانات الدبلوماسية المعهودة بشأنه         
 لتفسرها كما لو ٦ المادة ، يبدو أنها قد غيرت نص٦يكفي لاتخاذ قرار بحدوث انتهاك للمادة 

، وهو ما لا تقوله "لا يجوز تعريض أحد لخطر الحرمان من حياته تعسفاً"كانت تنص على أنه  
يسوّغ " الحرمان من الحياة  "فوحده  . إن معناها لا يحتمل اللبس ولا يشوبه غموض       . ٦المادة  

 وجود هـذا     حرمان الشخص من الحياة، مهما كان احتمال       خطرتطبيقها، وإن مجرد وجود     
  . الخطر قوياً، لا يبرر استنتاج اللجنة حدوث انتهاك مباشر للمادة

في هـذه القـضية، وهـو     ٧ونظراً إلى عدم وجود شك في حدوث انتهاك للمادة        
انتهاك، وفقاً لاجتهاد اللجنة، لا يحدث فقط عندما تكون المعاملـة أو العقوبـة القاسـية                

 مادية، وإنما أيضاً عندما تكون نفسية، فكان ينبغـي أن           اللاإنسانية أو المهينة ذات طبيعة     أو
 بالاقتران ٧حدث في هذه القضية انتهاك للمادة "يُصاغ النص السليم للآراء على النحو التالي 

 لها ما يبررها لأن الخطر الذي قد يتعرّض لـه صـاحب             ٦والإشارة إلى المادة    ". ٦مع المادة   
  . لإعدامالبلاغ يتضمن إمكانية الحكم عليه با

  .وأوافق على سائر عناصر آراء اللجنة  
  رافائيل ريفاس بوسادا  )توقيع(

 وسيصدر  . علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حُرر ب [
  .]هذا التقريرن  كجزء م أيضاًةلاحقاً بالروسية والصينية والعربي
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    ضد بيلاروسينكوفاتولزه، ١٨٣٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   -قاف  
  *)الثالثة بعد المائة، الدورة ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلها محامٍ(ماريا تولزهينكوفا       :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس      :الدولة الطرف
تقـديم  تاريخ   (٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧      :تاريخ البلاغ

  )الرسالة الأولى
فرض غرامة بسبب عدم الامتثال للشروط القانونية             :الموضوع

  لتنظيم تظاهرات جماهيرية
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية     :المسائل الإجرائية
وضع قيود على حرية التعبير، بما في ذلك حرية نقل              :المسائل الموضوعية

  المعلومات
  ١٩لمادة  من ا٢الفقرة       :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢الفقر ة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦ في وقد اجتمعت  
م إليها من الـسيدة ماريـا       ، المقد ١٨٣٨/٢٠٠٨ في البلاغ    وقد فرغت من النظر     

تولزهينكوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة     
  والسياسية، 

 جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :ما يلي تعتمد  

__________  
السيدة كريستين شـانيه،     بوزيد،   لزهاريالسيد  :  في دراسة هذا البلاغ    شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم      *  

واساوا، السيد راجسومر لالاه، السيدة جي إيوالسيد أحمد أمين فتح االله، السيد كورنيليس فلينترمان، السيد         
مايكل أوفلاهرتي، السيد رافائيل ريفاس بوسـادا،       نيومان، السيد   . يا أنطوانيلا موتوك، السيد جيرالد ل     يول

  . السيد فابيان عمر سالفيولي، السيد كريستر تيلين والسيدة مارغو واترفال
 .مرفق بهذه الآراء نص رأيين فرديين مقدمين من عضوي اللجنة فابيان عمر سالفيولي وراجسومر لالاه   
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   من البروتوكول الاختياري٥دة  من الما٤الآراء بموجب الفقرة     
تولزهينكوفـا،  ماريا  ، هي   ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧صاحبة البلاغ المؤرخ      -١

وتدّعي أن بيلاروس انتهكت حقوقهـا      . ١٩٨٦وهي مواطنة من بيلاروس من مواليد عام        
 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ١٩ من المادة    ٢المنصوص عليها في الفقرة     

 كـانون   ٣٠وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنـسبة إلى بـيلاروس في            . سياسيةوال
  .ولا يمثل صاحبة البلاغ محامٍ. ١٩٩٢ديسمبر /الأول

  بيان الوقائع    
 كانت صاحبة البلاغ تـوزّع مناشـير تتـضمن    بينما، ٢٠٠٨مارس / آذار ١٤في    ١-٢

الشرطة القبض عليهـا وحـررت      معلومات عن تجمّع سلمي يتوقع إقامته في غومال، ألقت          
 من  ١من الجزء   ) ٣٤(٢٣محضراً يفيد بأنها ارتكبت مخالفة إدارية كما تنص على ذلك المادة            

ونصّت هذه المادة على المسؤولية الإدارية عن انتهاك        . في بيلاروس  قانون المخالفات الإدارية  
 مـن التظـاهرات     إجراءات تنظيم أو عقد تجمعات واجتماعات ومظاهرات ومسيرات وغيرها        

وتدفع صاحبة البلاغ بأن تنظيم التظاهرات الجماهيريـة يخـضع للقـانون المتعلـق              . الجماهيرية
يُشار إليه لاحقاً بالقـانون المتعلـق بالتظـاهرات         (بالتظاهرات الجماهيرية في جمهورية بيلاروس      

جماهيريـة مـا    منظمـي تظـاهرة     / من هذا القانون، لا يحق لمنظم      ٨ووفقاً للمادة   ). الجماهيرية
لأحد غيرهم أن يعلنوا في وسائط الإعلام الجماهيرية عن تاريخ وموعد ومكـان عقـد                ولا

تظاهرة ما، ولا أن يعدوا أو يوزعوا مناشير وملصقات وغيرها من المـواد الإعلاميـة لهـذا         
وحيث إن صاحبة البلاغ كانت توزّع مناشير تتضمن معلومات بـشأن تظـاهرة             . الغرض

 إذن بشأنها بعد، اعتبر ضبّاط الشرطة أنها انتهكت القانون، فحرروا، وفقـاً             سلمية لم يصدر  
  . لذلك، محضراً عن ارتكاب مخالفة إدارية وأحالوه إلى المحكمة المحلية المركزية في غومال

، أدانت المحكمة المحلية المركزية في مدينة غومال صاحبة         ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧وفي    ٢-٢
 من قـانون    ١من الجزء   ) ٣٤(٢٣ إدارية كما نصت على ذلك المادة        البلاغ بارتكاب مخالفة  

وأفادت المحكمة بصفة   . )١( روبل ٣٥٠ ٠٠٠المخالفات الإدارية وحكمت عليها بغرامة تبلغ       
خاصة بأن صاحبة البلاغ كانت تقوم بالدعاية لتظاهرة جماهيرية قبل تلقي إذن من السلطات              

وتدّعي صاحبة الـبلاغ    . تظاهرات الجماهيرية وعقدها  بعقدها، وبالتالي انتهكت أمر تنظيم ال     
أن المحكمة لم تستند في تحليلها إلا على محضر الشرطة ولم تراعِ ما إذا كان القيد المفـروض                  
على حقها في نقل المعلومات لازماً لتحقيق أي غرض من الأغـراض المـشروعة المبيّنـة في                 

__________  
، يُعـادل  )تـاريخ الغرامـة   (٢٠٠٨مارس / آذار١٧وفقاً لمواقع تحويل العملة على شبكة الإنترنت بتاريخ   )١(

، )٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠(وحاليـاً   .  يورو ١٠٣,٧٦ دولار أمريكي أو     ١٦٢,٧المبلغ   هذا
ولاراً أمريكيـاً    د ٦٢,٢٥وبسبب تدهور قيمة روبل بيلاروسيا على نحو لم يسبق له مثيل، يعادل المبلـغ               

 . يورو٤٦,٥٣ أو
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 أي توضيح قائم على أسس صحيحة يُبرر وتدعي أنه في ظل عدم وجود.  من العهد١٩ المادة
استنتاج المحكمة، فإن الغرامة المفروضة عليها لا تبررها ضرورة صيانة الأمن القومي أو النظام              
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وهـي بالتـالي           

وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن     . من العهد  ١٩بمثابة انتهاك لحقوقها المنصوص عليها في المادة        
الحجج المقدمة بشأن عدم شرعية الغرامة الإدارية المفروضة عليها تـدعمها آراء اللجنـة في               

  .لابتسيفيتش ضد بيلاروس، ٧٨٠/١٩٩٧ البلاغ رقم
 ١١ففـي   . وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سـبل الانتـصاف المحليـة             ٣-٢

ت المحكمة الإقليمية في غومال قرار المحكمة المحلية المركزية ورفضت          ، أيد ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
، رفض رئيس المحكمة العليـا في       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي  . طعن صاحبة البلاغ  

وتدعي صاحبة البلاغ أن المحاكم الوطنيـة       . بيلاروس طلبها في إطار إجراء المراجعة الرقابية      
ووجّهت صاحبة البلاغ بصفة خاصة     . اعد الواردة في العهد   رفضت توصيف أفعالها وفقاً للقو    

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اللتين تنصان علـى أن           ٢٧ و ٢٦نظر المحكمة إلى المادتين     
كل معاهدة تُلزم أطرافها بتنفيذ أحكامها بنية حسنة وعلى أنه لا يجوز لأي طرف أن يستند                

 من قـانون    ١٥وذكَّرت أن المادة    . م تنفيذه معاهدة ما   إلى أحكام قانونه الداخلي لتبرير عد     
المعاهدات الدولية، تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية             

  .التي تُعتبر فيها بيلاروس طرفاً هي جزء من القانون المحلي

  الشكوى    
لاه تشكّل انتهاكاً لحقوقها المنصوص     تدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المشار إليها أغ         -٣

وتضيف أن أحكام القانون المتعلق بالتظـاهرات       .  من العهد  ١٩ من المادة    ٢عليها في الفقرة    
الجماهيرية الذي يُقيّد الحق في نقل المعلومات بحرية يتعارض مع الالتزامات الدولية التي تقـع               

رام حقوق الآخرين أو سمعتـهم؛      لاحت) أ: (على بيلاروس، لأن هذه القيود ليست ضرورية      
وتؤكـد أن   . لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامـة            ) ب(

 من العهد وتمثل قيداً غير مقبول على        ١٩الشروط الواردة في القانون المحلي لا تتسق مع المادة          
  . ١٩  من المادة٢وجب الفقرة حقها في حرية التعبير، بما في ذلك حقها في نقل المعلومات بم

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
، أبدت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن المقبوليـة          ٢٠٠٩فبراير  /شباط ١٩في    ١-٤

 ١٧ودفعت بأن السيدة تولزهينكوفـا احتُجـزت إداريـاً، في           . والأسس الموضوعية للبلاغ  
 مـن الجـزء الأول مـن قـانون بـيلاروس            ٣٤-٢٣ادة  ، بموجب الم  ٢٠٠٨مارس  /آذار

. بالمخالفات الإدارية بسبب انتهاكها إجراء تنظيم تظـاهرات جماهيريـة وعقـدها            المتعلق
كـانون   ٢٠ من القـانون المتعلـق بالتظـاهرات الجماهيريـة المـؤرخ             ٨ للمادة ووفقاً
لغيرهم من الأشخاص   منظمي تظاهرة جماهيرية ما ولا      /، لا يحق لمنظم   ١٩٩٧ ديسمبر/الأول
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أن يعلنوا في وسائط الإعلام الجماهيرية وعن تاريخها ومكانها وموعدها، قبل تلقي الإذن بعقد    
 وملصقات وغيرها من المواد الإعلامية وتوزيعها       ولا يحق لهم كذلك إعداد مناشير     . التظاهرة

د تظاهرة جماهيرية وعندما كانت السيدة تولزهينكوفا توزّع مناشير تدعو إلى عق. لهذا الغرض
وعليه، عوقبت الـسيدة    . ، لم تتلق أي إذن بتنظيم هذه التظاهرة       ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٥في  

  . تولزهينكوفا إدارياً وفقاً لمقتضيات التشريع الوطني
وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه كان بوسع السيدة تولزهينكوفا بموجب القـانون              ٢-٤

لية المركزية في غومال إلى رئيس المحكمة العليـا، وكـذلك        المحلي، الطعن في قرار المحكمة المح     
تقديم عريضة إلى المدعي العام، تطلب فيها رفع اعتراض إلى رئيس المحكمة العليا، الذي يكون             

 من قانون الإجراءات ٤ و٣ من الجزأين ١١-١٢ووفقاً للمادة . قراره نهائياً وغير قابل للطعن
يمكن الاعتراض على قرار يتعلق بمخالفة إدارية بدأ نفاذهـا في           التنفيذية للمخالفات الإدارية،    

.  الاعتراض بعد هـذا التـاريخ  ولا يمكن النظر في. غضون ستة أشهر بداية من ذلك التاريخ 
وعليه، فإنها لم تستنفد جميـع      . تقدم صاحبة البلاغ أي شكوى إلى مكتب المدعي العام         ولم

د أسباب تحمل على الاعتقاد بأن تطبيق هذه الـسبل          سبل الانتصاف المحلية، وبالتالي لا توج     
  . سيكون غير متاح أو غير فعال

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، بـأن الدولـة     ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ١١تدفع صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة         ١-٥

 بها التشريعات الوطنيـة     الطرف لم تبين في ملاحظاتها سبب اعتبار وضع الشروط التي تقضي          
لالتماس إذن مسبق بتنظيم تجمّع سلمي بغرض نشر معلومات في قـضيتها بعينـها تقييـداً                

وبغض النظـر عـن     .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣مسموحاً به لحقها، بالمعنى الوارد في الفقرة        
 تطبيقـه إلى    نوايا الأجهزة التشريعية، فقد ينتهك القانون الوطني في حد ذاته العهد إذا أدى            

  .فرض قيود على الحقوق والحريات التي يكفلها العهد أو إلى انتهاكها
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن صاحبة الـبلاغ لم تـستنفد جميـع سـبل                  ٢-٥

الانتصاف المحلية المتاحة، دفعت صاحبة البلاغ بأنه وفقاً لسوابق اللجنة، وفي الـدول الـتي               
قرارات محكمة ما بموجب إجراء المراجعة الرقابية بالسلطة التقديرية         يرتبط فيها قرار مراجعة     

. لعدد محدود من المسؤولين، يقتصر استنفاد سبل الانتصاف المحلية على إجـراءات الـنقض             
وتذكّر صاحبة البلاغ كذلك بأنها استفادت من الحق في تقديم اعتراض في إطـار المراجعـة                

بيد أنها لم تقدم اعتراضاً في إطـار المراجعـة          . في بيلاروس الرقابية لدى رئيس المحكمة العليا      
وتذكّر أيضاً . الرقابية لدى مكتب المدعي العام، لأن ذلك لا يشكل سبيل انتصاف محلياً فعالاً

 الثابتة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يجب استنفاد سبل الانتصاف المحليـة   ةبأنه وفقاً للممارس  
وبالتالي، فقد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحليـة عنـدما          . لةفقد إذا كانت متاحة وفعا    

  .نظرت المحكمة في طعنها أمام محكمة النقض
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  الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف    
 من الدستور تكفل    ٣٥، بأن المادة    ٢٠٠٩مايو  /أيار ٢٦دفعت الدولة الطرف، في       ١-٦

ت والمظاهرات وتنظيم الإضرابات التي لا تخـل        حرية عقد الاجتماعات والتجمعات والمسيرا    
وينص القانون على إجراء تنظيم هـذه       . بالنظام العام أو لا تنتهك حقوق المواطنين الآخرين       

وفي هذا الصدد، ترمي أحكام القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية إلى تهيئـة            . التظاهرات
حماية السلامة العامة والنظام العام أثناء      ظروف إعمال حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم و      

وتؤكد الدولة الطرف   . عقد هذه التظاهرات في الشوارع والحدائق وغيرها من المرافق العامة         
بـشأن  )  أعـلاه ١-٤انظر الفقـرة  (مجدداً كذلك المعلومات الواردة في ملاحظاتها السابقة      

لاغ، وتـذكّر بأنـه     الأساس القانوني للعقـاب الإداري المفـروض علـى صـاحبة الـب            
 ٢٥السيدة تولزهينكوفا توزّع مناشير تدعو إلى تنظيم تظـاهرة جماهيريـة في              كانت عندما
، فإنها لم تكن قد حصلت بعد على أي إذن بتنظيم التظاهرة الجماهيريـة              ٢٠٠٨مارس  /آذار

  .المعنية، وبالتالي فقد عوقبت إدارياً وفقاً لأحكام القانون المحلي
 من العهد تنص على أن لكل       ١٩ من المادة    ٢ة الطرف أيضاً بأن الفقرة      وتفيد الدول   ٢-٦

إنسان الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومـات               
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواءً في شكل مكتوب أو مطبوع              

 من  ١٩ من المادة    ٣ومع ذلك، تفرض الفقرة     . خرى يختارها أو في قالب فني أو بأي وسيلة أ       
العهد على صاحب الحق واجبات ومسؤوليات خاصة، وبالتالي يجوز إخضاع حرية التعـبير             

لاحترام حقوق  ) أ: (لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية          
ظام العام أو الصحة العامة أو الآداب       ولحماية الأمن القومي أو الن    ) ب(الآخرين أو سمعتهم؛    

ولا يجوز أن يوضع من القيود      .  من العهد بالحق في التجمع السلمي      ٢١وتسلم المادة   . العامة
على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمـع                

 العام وحماية الصحة العامة والآداب      ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة والنظام      
  .العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

 ١٩وقد أدرجت جمهورية بيلاروس، بصفتها دولة طرفاً في العهد، أحكام المـادتين            ٣-٦
 من الدستور، لا يسمح بالقيود المفروضة علـى         ٢٣ووفقاً للمادة   .  في تشريعاتها المحلية   ٢٣و

لا في الظروف التي يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو النظام           حقوق الأفراد وحرياتهم إ   
ويبرز . العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أيضاً         

 من الدستور، التي تكفل الحق في حرية تنظيم التظاهرات العامة، أن الدستور             ٣٥تحليل المادة   
وحالياً، يحكم القانون المتعلـق بالتظـاهرات       . عي لعقد هذه التظاهرات   يضع الإطار التشري  
 أمر تنظيم التجمعات والتظـاهرات والمـسيرات        ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٧الجماهيرية المؤرخ   

ولا يمكن إخضاع حرية التعبير، التي يكفلها الدستور، إلا لقيـود           . والمظاهرات والإضرابات 
 أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي  
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وبناء على ذلك، فـإن القيـود الـتي         . أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم       
يتضمنها قانون بيلاروس لا تتعارض مع التزاماتها الدولية وترمي إلى حماية الأمـن القـومي               

 من قانون المخالفات الإدارية في      ٣٤-٢٣كام المادة    ويتعلق ذلك بخاصة بأح    -والنظام العام   
  .  من القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية٨بيلاروس والمادة 

  الملاحظات الإضافية المقدمة من صاحبة البلاغ    
، دحضت صاحبة البلاغ حجج     ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني  ١٤في رسالة مؤرخة      ١-٧

لإداري المفروض عليها بـسبب انتـهاك إجـراء تنظـيم        الدولة الطرف القائلة إن العقاب ا     
 ١٩تظاهرات جماهيرية وعقدها، منصوص عليه قانوناً ويتسق مع القيود المسموح بها في المادة      

فبيلاروس ملزمة باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وكفالتها لجميـع الأفـراد          . من العهد 
وكذلك باتخاذ، ما هو ضـروري مـن تـدابير    الموجودين في أراضيها والمشمولين بولايتها،   

. تشريعية أو غير تشريعية لإعمال هذه الحقوق طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد 
 من القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية، الذي يقضي بحظر         ٨وإن القيد المفروض في المادة      

ظاهرة جماهيريـة ومكانهـا وموعـدها،       الإعلان في وسائط الإعلام الجماهيرية عن تاريخ ت       
وكذلك إعداد وتوزيع مناشير وملصقات وغيرها من المواد لهذا الغرض قبـل تلقـي الإذن               
بتنظيم هذه التظاهرة، لا يستوفي شرط الضرورة لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحمايـة             

 بالتالي كلّما طُبّق هـذا  الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وأنه         
 . من العهد١٩ من المادة ٢الحكم أدّى إلى انتهاك الفقرة 

ولا تشاطر صاحبة البلاغ ما ذهبت إليه الدولة الطرف بأن القيود القائمة على حق                ٢-٧
حرية التعبير المنصوص عليها في التشريع الوطني ترمي إلى حماية الأمن القومي والنظام العـام،      

ولن تكون هذه الحجـة     . إن هذه القيود لا تتعارض مع التزامات بيلاروس الدولية        وبالتالي ف 
وجيهة إلا إذا أدرجت المحاكم الوطنية أعمال صاحبة البلاغ ضمن الأعمال المشمولة بالقيود             

وحيث إن الدولة الطرف لم تدعم ادعاءاتها بأدلـة         . ١٩المسموح بها بالمعنى الوارد في المادة       
المفروض على إعداد ونشر معلومات تتعلق بتظـاهرة جماهيريـة وشـيكة            تؤكد أن الحظر    

، فإن هذا القيد يـشكل      ١٩ من المادة    ٣ضروري لأحد الأسس المشروعة الواردة في الفقرة        
وعندما تفرض دولة طرف قيودا على ممارسـة  .  من العهد  ١٩انتهاكاً لحقوقها بموجب المادة     

يود إلى النيل من هذا الحق ذاته، ويتعين علـى الدولـة        حرية التعبير، ينبغي ألا تؤدي هذه الق      
  .لتحقيق أحد الأغراض المشروعة" ضرورية"الطرف أن تبرر في كل مرة أن القيود المفروضة 
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   على اللجنةالمعروضةالمسائل والإجراءات     

  النظر في المقبولية    
 بلاغ مـا، يجـب      قبل أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء وارد في             ١-٨

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان هذا الادعاء مقبـولاً أو لا               ٩٣عليها، وفقاً للمادة    
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، تأكدت اللجنـة أن        ٥من المادة   ) أ(٢وبموجب الفقرة     ٢-٨
  . هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدوليةالمسألة ذاتها لا تدرسها هيئة أخرى من

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الفقرة         ٣-٨
الاختياري، أحاطت اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم عريضة إلى              

 رفع اعتراض إلى رئيس المحكمة      المدعي العام في إطار إجراء المراجعة الرقابية، تطلب فيها إليه         
وتلاحظ اللجنة كـذلك    . العليا، وبالتالي فإنها لم تستنفد جميع سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة         

توضيح صاحبة البلاغ بشأن رفض رئيس المحكمة العليا في بيلاروس طلبها بإجراء المراجعـة              
 أن الإجراءات الرقابيـة علـى       الرقابية وعدم تقديم طلبٍ إلى مكتب المدعي العام، نظراً إلى         

وفي هذا الصدد، تـشير   . القرارات النافذة الصادرة عن محاكم لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً         
اللجنة إلى سوابقها التي جاء فيها أن إجراء المراجعة الرقابية إنما يمثل وسيلة استئناف استثنائية               

وفي . )٢(تصر على المسائل القانونية   تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو للمدعي العام وتق        
 لا تمنعها من فحص     ٥من المادة   ) ب(٢هذه الظروف، ترى اللجنة، في هذه الحالة، أن الفقرة          

  .البلاغ لأغراض المقبولية
وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ أيدت ادعاءاتها بأدلة كافية لأغراض المقبولية، تـثير               ٤-٨

وحيث إن الشروط الأخرى للمقبولية قـد       .  من العهد  ١٩ من المادة    ٢مسائل تتعلق بالفقرة    
  .استوفيت، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول، ومن ثم تنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ آخذة في الحسبان جميع المعلومات         ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ الطرفان، وفقاً للفقرة المكتوبة التي قدمها
وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ ومفادها أن العقاب الإداري الذي تعرّضت             ٢-٩

له بسبب توزيعها مناشير تتضمن معلومات عن تجمع سلمي وشيك قبل منح الإذن بتنظـيم               
نون المحلي، يمثل تقييداً غير مـبرر لحريتـها في نقـل            التظاهرة المعنية، وفقاً لما ينص عليه القا      

__________  
، قرار عدم المقبولية    ييكاتارينا جيراشاشنكو ضد بيلاروس   ،  ١٥٣٧/٢٠٠٦انظر، على سبيل المثال، البلاغ       )٢(

ضـد  . ل. ب،  ١٨١٤/٢٠٠٨؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣المعتمد في   
  . ٢-٦، الفقرة ٢٠١١وليه ي/ تموز٢٦، قرار عدم المقبولية المعتمد في بيلاروس
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وتلاحظ أيضاً ادعـاء    .  من العهد  ١٩ من المادة    ٢المعلومات، وهي الحرية التي تحميها الفقرة       
الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تعرضت لعقاب إداري وفقاً لشروط التشريع الوطني بسبب             

وفي هذه القضية، ينبغي للجنة أن تنظـر        . هاانتهاكها إجراء تنظيم تظاهرات جماهيرية وعقد     
فيما إذا كانت القيود المفروضة على حق صاحبة البلاغ في حرية التعبير مبرّرة بموجـب أي                

 تنص على   ١٩وتلاحظ اللجنة أن المادة     . ١٩ من المادة    ٣معيار من المعايير الواردة في الفقرة       
لاحترام حقـوق   ) أ: ( تكون ضرورية  بعض القيود شريطة أن تكون محددةً بنص القانون وأن        

ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو الآداب            ) ب(الآخرين وسمعتهم؛   
وتذكِّر بأن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامـل              . العامة

حجر الزاوية لكل مجتمـع     ويشكلان  .)٣(للفرد، وهما عنصران أساسيان في تركيبة أي مجتمع       
ويجب أن تكون أي قيود على ممارسة هذه الحريات متلائمة مع           . تسوده الحرية والديمقراطية  

ولا يجوز تطبيقها إلا للأغراض التي وضعت من    "اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب      
  .)٤("أجلها كما يجب أن تتعلق مباشرةً بالغرض المحدد الذي تأسست عليه

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد تذرّعت في هذه القضية بأن أحكام القـانون                ٣-٩
المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية ترمي إلى تهيئة ظروف إعمال الحقوق والحريات الدسـتورية            
للمواطنين وحماية السلامة العامة والنظام العام أثناء تنظيم هـذه التظـاهرات في الـشوارع               

بيد أن الدولة الطرف لم تقـدم أي توضـيح محـدد            . المرافق العامة والساحات وغيرها من    
وترى . للمخاطر التي ستنشأ عن التوزيع المسبق للمعلومات الواردة في منشور صاحبة البلاغ           

اللجنة، في هذه الظروف، أن الدولة الطرف لم توضح كيفية تبرير فرض الغرامة على صاحبة               
وعليه، تخلص اللجنـة إلى أن      . ١٩ من المادة    ٣في الفقرة   البلاغ بموجب أحد المعايير الواردة      

  .العهد قد انتهكت  من١٩ من المادة ٢حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 
 من ٥ من المادة ٤وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي تتصرف بموجب الفقرة            -١٠

دنية والسياسية، أن الوقـائع     البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم       
 مـن   ٢ المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩المادة 
 من العهد، أن تضمن     ٢من المادة   ) أ(٣ويتعين على الدولة الطرف، بموجب الفقرة         -١١

تشمل دفع قيمة الغرامة إلى صاحبة البلاغ بسعر الصرف          انتصاف فعالة     سبل لصاحبة البلاغ 
. وأي تكاليف قانونية تحملتها، وكذلك دفع تعـويض لهـا          ٢٠٠٨مارس  /الجاري في آذار  

__________  
الرسميـة  الوثـائق   ،  ٢بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، الفقرة       ) ٢٠١١(٣٤انظر التعليق العام للجنة رقم       )٣(

، المرفق  ))الأولالمجلد   (A/66/40(المجلد الأول    ،٤٠للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم        
 . الخامس

 . ٢٢المرجع نفسه، الفقرة  )٤(
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نع حدوث انتـهاكات مماثلـة في       لم  اتخاذ خطوات   ملزمة أيضاً بالسهر على     الطرف والدولة
  .المستقبل

 أن الدولـة الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول           وإذ تضع اللجنة في اعتبارها      -١٢
الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للعهـد، وأنهـا                

 من العهد، بأن تكفل لجميـع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا              ٢تعهدت بموجب المادة    
أن تتلقى من الدولة الطرف، في      ، فإنها تود    تها الحقوق المعترف بها في العهد     والمشمولين بولاي 

كمـا  .  يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ           ١٨٠غضون  
لدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة، وأن تترجمها إلى البيلاروسية، وتوزعها           تطلب اللجنة إلى ا   

  .على نطاق واسع باللغتين الرسميتين في الدولة الطرف
 .الأصـلي  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص        الإسبانية والإنكليزية والفرنسية   ب تاعتُمد[

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  تذييل

   عضو اللجنة، السيد فابيان سالفيوليأبداه) مؤيد(رأي فردي     
 ـ          -١ وق الإنـسان في حالـة الـبلاغ        اتفق مع القرار الذي اتخذته اللجنة المعنيـة بحق

 من العهد، فيمـا     ١٩ بشأن انتهاك المادة     تولزهينكوفا ضد بيلاروس،  ،  ١٨٣٨/٢٠٠٨ رقم
 من القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية في ٨يتعلق بفرض عقوبة إدارية بسبب انتهاك المادة 

ط الإعـلام   جمهورية بيلاروس، والذي ينص على أنه لا يحق لأي شخص أن يعلن في وسائ             
الجماهيرية عن تاريخ اجتماع ومكانه وموعده أو إعداد مناشير وملصقات وغيرها من المواد             

  .وتوزيعها لهذا الغرض، قبل منح إذن بعقد التظاهرة الجماهيرية
ومع ذلك، وللأسباب الواردة أدناه، أرى أنه كان ينبغي للجنة أن تخلص في هـذه                 -٢

 من العهد الـدولي الخـاص       ٢ من المادة    ٢انتهكت الفقرة   القضية إلى أن الدولة الطرف قد       
وكان ينبغي للجنة أن تبين في آرائها أنه ينبغي للدولة الطرف أن            . بالحقوق المدنية والسياسية  

  .تعدل التشريع الذي طبقته على صاحبة البلاغ، وهو تشريع لا يتسق مع العهد
جنة قيدت، من تلقـاء نفـسها       ومنذ أن أصبحت عضواً في اللجنة وأنا أرى أن الل           -٣

وعلى نحو غير مفهوم، صلاحيتها في تحديد وقوع انتهاك للعهد عند عدم وجود ادعاء قانوني               
 وفقـاً  -فمتى أثبتت الوقائع جليا وقوع هذه الانتهاكات، أمكن للجنة ووجب عليها          . محدد
كن الاطلاع علـى    ويم.  أن تنظر في الإطار القانوني للقضية      -" المحكمة تعرف القانون  "لمبدأ  

الأسس القانونية التي ينبني عليها هذا الموقف والأسباب التي تنفي الافتـراض بـأن الـدول                
ويراوانـسا   من رأيي المخالف جزئياً في قضية        ٥ و ٣الأطراف ستُترك دون دفاع في الفقرتين       

  .) أ(، التي أشير إليها لتفادي التكرارضد سري لانكا
 إلى أن صاحبة البلاغ تؤكد،      تولزهينكوفا ضد بيلاروس،  وينبغي الإشارة في قضية،       -٤

يمكن للقانون الوطني في حد ذاته أن ينتهك العهد إذا "بالإشارة إلى التشريع المنطبق عليها، أنه      
  ".على الحقوق والحريات التي يكفلها العهد أو إلى انتهاكهاأدى تطبيقه إلى فرض قيود 

   العهد من٢ من المادة ٢انتهاك الفقرة   )أ(  
ل الدولة المسؤولية الدولية عن أمور منها فعل أو تقصير من جانـب             يُمكن أن تُحمَّ    -٥

أي جهاز من أجهزتها بما في ذلك طبعاً الجهاز التشريعي أو أي جهاز يـضطلع بـسلطات                 
تتعهد كل دولـة    : " من العهد على أن    ٢ من المادة    ٢وتنص الفقرة   . تشريعية وفقاً للدستور  

__________  
الرأي المخالف جزئياً للسيد    : ، التذييل ويراوانسا ضد سري لانكا    أنورا،  ١٤٠٦/٢٠٠٥ظر البلاغ رقم    ان  ) أ(

  .سالفيوليفابيان 
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عهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية وغير التشريعية القائمة لا تكفـل فعـلاً             طرف في هذا ال   
إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا  

ورغم أن الالتزام   ". العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية           
ن يُحمل الدولـة    أ يكتسي طابعاً عاماً، فإن الإخلال به يمكن         ٢ من المادة    ٢الفقرة  الوارد في   

  .المسؤولية الدولية
ارت اللجنـة في تعليقهـا العـام        وقد أش . وهذه الفقرة ذات طبيعة تنفيذية تلقائية       -٦

 منه خصوصاً ملزِمة    ٢أن التزامات العهد عموماً والمادة      : "، وهي محقة في ذلك، إلى     ٣١ رقم
، )التنفيذية والتشريعية والقـضائية   (وفي وسع كل سلطات الحكومة      . لكل دولة طرف ككل   

وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، أياً كان مستواها، وطنياً أم إقليمياً أم محلياً، تحمل               
  .) ب("مسؤولية الدولة الطرف

يعية لإعمـال   وكما أنه يجب على الدول الأطراف في العهد أن تعتمد تدابير تـشر              -٧
 بعدم اعتماد تـدابير تـشريعية       ٢ من المادة    ٢الحقوق، فإنها تلتزم أيضاً، انطلاقاً من الفقرة        

تنتهك العهد؛ وإذا قامت بذلك، فإن الدولة الطرف تنتهك بالفعل الالتزامـات الـواردة في               
  .٢ من المادة ٢الفقرة 

. ١٩٧٣نـوفمبر   /اني تشرين الث  ١٢وقد صادقت جمهورية بيلاروس على العهد في          -٨
 ـ             ب ومنذ ذلك التاريخ، تعهدت صراحة باتخاذ التدابير الضرورية لاعتمـاد التـشريع المناس

، وبالتالي،  )٢ من المادة    ٢الفقرة  (غيرها من التدابير لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد           أو
ن ذلك، انضمت   وفضلاً ع . الالتزام بعدم اعتماد قواعد تتعارض مع الحقوق الواردة في العهد         

، ١٩٩٢ديـسمبر   / كانون الأول  ٣٠بيلاروس إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في        
  .واعترفت بموجب ذلك بصلاحية اللجنة في النظر في البلاغات الواردة من الأفراد

 كـانون  ٢٠واعتمدت جمهورية بيلاروس القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية في       -٩
. تطبقه د، سواءً طبقت هذا القانون أو لم      ؛ وهي بذلك، قد انتهكت العه     ١٩٩٧ديسمبر  /الأول

وفي وقت لاحق، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى اللجنة بسبب تطبيـق القـانون المتعلـق                
 تكتف بالتظاهرات الجماهيرية ضدها؛ وكان ينبغي للجنة أن تبين في آرائها أن الدولة الطرف لم         

  . من العهد باعتماد ذلك القانون٢ من المادة ٢ انتهكت الفقرة ، بل إنها١٩بانتهاك المادة 
وقد طُبِّق القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية تطبيقا مباشرا في هـذه القـضية؛               -١٠

 لا يعد مسألة    تولزهينكوفا في قضية    ٢ من المادة    ٢وعليه، فإن استنتاج وجود انتهاك للفقرة       
 أمر لا ينبغي إغفاله وهو أن للانتهاكات التي تحددها اللجنة           وأخيراً، هناك . مجردة ولا نظرية  

  .أثراً مباشراً في أي تعويض تحدده عند البت في كل حالة فردية
__________  

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطـراف في   ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام للجنة رقم       ) ب(
، المجلد الأول   ٤٠دورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم       الرسمية للجمعية العامة، ال    الوثائق،  ٤العهد، الفقرة   

)A/59/40) المرفق الثالث))المجلد الأول ،.  
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  تولزهينكوفاالتعويض في قضية   )ب(  
ملزمة أن الدولة الطرف    " من آراء اللجنة غير كافية نظراً إلى أنها تبين           ١١إن الفقرة     -١١

ولكنها تكتفي  ..." نع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبللم ذ خطوات اتخاأيضاً بالسهر على
فكيف يمكن للدولة الطرف أن تلتزم بهذا الجزء من آراء اللجنة، إذا لم تعدل تشريعها               . بذلك

الذي تعتبره اللجنة انتهاكاً للعهد؟ وبديهي أنه كان ينبغي للجنة أن تبين لجمهورية بيلاروس              
، ) من القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيريـة      ٨المادة  (لمحلي المعني   وجوب تعديل تشريعها ا   

وإن الإبقاء  . حتى يتسق مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية          
على إنفاذ قانون لا يتسق في حد ذاته مع العهد يتعارض بالتأكيد مع المعايير الدولية الراهنـة                 

  .انتهاك حقوق الإنسانحالات بشأن جبر 
وبناءً على ذلك، من اللازم أن تعتمد اللجنة موقفاً أقل غموضاً فيما يتعلق بالتعويض              -١٢

وكلما كان قرار   . غير المالي، وبخاصة فيما يتعلق بتدابير رد الحقوق، والترضية وعدم التكرار          
  .اللجنة أوضح كلما تيسّر على الدولة الطرف الالتزام به

  يان سالفيوليفاب  )وقيعت(
  بأن النص الإسباني هو الـنص الأصـلي، وسيـصدر        علماً زية والفرنسية  بالإسبانية والإنكلي  حرر[

  ].هذا التقرير كجزء من  أيضاًالروسية والصينية والعربيةلاحقاً ب
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  عضو اللجنة، السيد راجسومر لالاه أبداه )مؤيد(رأي فردي     
تصل بالظروف الخاصـة بـالبلاغ،       ت )٣-٩الفقرة  (ألاحظ أن استنتاجات اللجنة       

سيما عدم كفاية أي معلومات من الدولة الطرف أو إتاحتها لتبرير القيود المفروضة والتي               ولا
وبالتالي رأت اللجنة أن .  من العهد١٩ من المادة    ٣كان بالإمكان السماح بها بموحب الفقرة       

       مـن  ٢ا ورد في الفقـرة      حق صاحبة البلاغ الأساسي في حرية التعبير قد انتُهك حسب م          
  .  من العهد، كما تدعيه هي تحديدا١٩ًالمادة 

ومن الواضح أن هذا الانتهاك ينبع من تطبيق قانون لا يتضمن الإقرار بأنه لا ينطبق على                  
       )ب(٣ظروف لم يثبت فيها أن القيود المفروضة على حرية التعبير تجاوزت مـا تخوّلـه الفقـرة                  

  .  العهد من١٩من المادة 
آدونيس ضد الفلبين وللأسباب التي أوضحتها في الرأي الفردي الذي قدمته في قضية          

، أرى أن الهواجس التي أعرب عنها زميلي سالفيولي بشأن عدم     )١٨٣٨/٢٠٠٨البلاغ رقم   (
كان يمكن تخفيفها بطلـب مراجعـة       وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها باعتماد تشريع مناسب        

  .  من العهد٢ من المادة ٢للفقرة التشريع وفقاً 
 أكثر بناءة وعملية على نحو أكبر، في        تكون من الآراء أن     ١١وكان بإمكان الفقرة      

رأيي، لو أضيف إليها طلب من قبيل الطلبات التي تقدمها اللجنة عندما يثبت أن التشريعات               
لذلك، كان بالإمكان . هالمثيرة للتساؤل أو غيرها من التشريعات المعيبة هي مصدر انتهاك بعين      

 من الآراء صياغة تفيد بأنه ينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعها وفقاً            ١١أن تتضمن الفقرة    
  .   من العهد٢ من المادة ٢للفقرة 

  لالاهراجسومر   )توقيع(              
 . علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي          لفرنسية بالإسبانية والإنكليزية وا   حرر[

  .]هذا التقريركجزء من أيضاً حقاً بالروسية والصينية والعربية وسيصدر لا
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  كلاين ضد الجمهورية التشيكية، ١٨٤٧/٢٠٠٨البلاغ رقم   -راء  
  *)الثالثة بعد المائة الدورة ،٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١في  ةعتمدالآراء الم(    

  )لا يمثلهما محام(ميروسلاف كلاين وإيفا كلاين       :المقدم من
  صاحبا البلاغ  :لشخص المدعى أنه ضحيةا

  الجمهورية التشيكية      :الدولة الطرف
  ) الأولىتاريخ تقديم الرسالة (٢٠٠٦مارس / آذار١٦    :تاريخ تقديم البلاغ

  التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق باسترداد الممتلكات      :موضوع البلاغ
 وإساءة استخدام لمحلية  الانتصاف ا عدم استنفاد سبل         :الإجرائيةألة المس

  الحق في تقديم البلاغات
  المساواة أمام القانون؛ المساواة في التمتع بحماية القانون      :المسائل الموضوعية

  ٢٦      :مواد العهد
  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨  المنشأة بموجب المادة   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١ في وقد اجتمعت  
ميروسـلاف   إليها السيد    الذي قدمه  ١٨٤٧/٢٠٠٨ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

 بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق        كلاين والسيدة إيفا كلاين     
  المدنية والسياسية،

 الـبلاغ   ايع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صـاحب        جم وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   

__________  
 بوزيد،  لزهاريالسيد عبد الفتاح عمر، والسيد      : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ          *  

واساوا، ي إ ج والسيد يو  ترمان،نس فلي  والسيد كورنلي  ، والسيد أحمد أمين فتح االله،     والسيدة كريستين شانيه  
والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيد رافائيـل        والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،   مر لالاه،   ووالسيد راجس 
  .، والسيدة مارغو واترفالتيلينكريستر  والسيد ،والسيد فابيان عمر سالفيولي، ريفاس بوسادا

  .ومان في اعتماد هذا القرارن. رك عضو اللجنة السيد جيرالد ل من النظام الداخلي، لم يشت٩١وفقاً للمادة       
  .تيلينيرد في تذييل هذه الوثيقة نص رأي مخالف أبداه عضو اللجنة السيد كريستر       
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
 ـ ميروسلاف كلاين وإيفا كلاين    ا البلاغ هم  اصاحب  -١  ـ ا، وهم أمريكيـان   ان مواطن
 ١٩٢٧أغسطس  / آب ٢٥في الولايات المتحدة الأمريكية، ومولودان في        مقيمانوتجنس،  بال
  ضحية انتهاكا وقعماأنه يانويدع. تشيكوسلوفاكيا على التوالي في     ١٩٣٧فبراير  / شباط ٢٤و

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة        ٢٦ بموجب المادة    ما لحقوقه الجمهورية التشيكية 
  . يمثلهما محامولا . )١(والسياسية

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
 ولجئا  ١٩٦٨نوفمبر  /غادر صاحبا البلاغ وولداهما تشيكوسلوفاكيا في تشرين الثاني         ١-٢

إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصلا فيها علـى جنـسية الولايـات المتحـدة في                
هـدة التجنـيس    ، وبذلك خسرا الجنـسية التـشيكوسلوفاكية بموجـب معا         ١٩٧٨ عام
 اكم عليهم  حُ ا أن صاحبي البلاغ غادرا تشيكوسلوفاكيا من دون إذن، فقد         وبم. ١٩٢٨ لعام
 ـبمصادرة   و ،سنة وسنة واحدة، على التوالي    السنتين ونصف   بالسجن  اً  غيابي في و. اممتلكاتهم
 ـ ما لم يتمكنا من استرداد    لكنهرُد إليهما الاعتبار بالكامل     ،  ١٩٩٠ عام  بـسبب   ا ممتلكاتهم

 اًمنقولات ومسكن ممتلكات صاحبي البلاغ    شمل  وت .٨٧/١٩٩١رقم  استرداد الأملاك   قانون  
 ـ ١٨٧٣/٢ و ١٨٧٢وقطعتي أرض للبناء تحملان الرقمين       ١١رقم  يحمل ال  ياًعائل  في  ان وتقع

  .)٢(لدولة الطرفلوتكا المذكورة في سجلات المساحة في امنطقة 
خـارج نطـاق    تعلق بـرد الاعتبـار      الم ٨٧/١٩٩١التشيكي رقم   ووفقاً للقانون     ٢-٢

يتبعا  ا لم مأنهاجج صاحبا البلاغ    ويح. اممتلكاتهماسترداد   يستطيع صاحبا البلاغ   ، لا )٣(القضاء
يستعيدا  الممتلكات لهما ما لم  برد  لقناعتهما بعدم وجود محكمة تأمر      وسائل انتصاف محلية    أية  
 لاستعادة الجنسية التشيكية وحصلا     قدم صاحبا البلاغ طلباً   ونتيجة لذلك،   .  التشيكية ةنسيالج

__________  
، ١٩٩٣ينـاير   / كانون الثاني  ١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الجمهورية التشيكية في            )١(

التصديق على  التشيكية عن خلافتها للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في         بعد أن أبلغت الجمهورية     
 . ١٩٩١مارس / آذار١٢البروتوكول الاختياري، في 

 .Na dlouhe mezi 11/2, Lhotka 142 00 Praha 411 :تغير عنوان المسكن الآن وأصبح كالتالي )٢(
 برد الاعتبار خارج نطاق القـضاء لتحديـد          المتعلق ٨٧/١٩٩١اعتمدت الحكومة التشيكية القانون رقم       )٣(

ولاسـتعادة الحـق في     . شروط إعادة الممتلكات للأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم إبان الحكم الشيوعي         
أن يكـون تـشيكي     ) أ(الممتلكات، بموجب هذا القانون، يتعين أن يستوفي الشخص عدة شروط منـها             

وكان ينبغي استيفاء هـذه الـشروط       . يكية إقامة دائمة  يكون مقيما في الجمهورية التش     أن )ب(الجنسية، و 
 ١خلال الفترة الزمنية التي كان من الممكن أن يُقدم فيها طلب اسـتعادة الممتلكـات، أي تحديـداً بـين        

 ١٢وصدر حكم من المحكمـة الدسـتورية التـشيكية في         . ١٩٩١أكتوبر  /الأول تشرين   ١أبريل و /نيسان
 أبطل شرط الإقامة الدائمة وحدد إطاراً زمنياً جديداً لتقديم طلبات           )١٦٤/١٩٩٤ رقم (١٩٩٤يوليه  /تموز

نـوفمبر  / تشرين الثاني  ١استعادة الممتلكات بالنسبة للأشخاص المستوفين للشروط، وذلك خلال الفترة من           
 .١٩٩٥مايو / أيار١ إلى ١٩٩٤
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 سبل انتـصاف    ويدعي صاحبا البلاغ عدم وجود    . ٢٠٠٤عام  أواخر  في نهاية المطاف    عليها  
  .)٤(١٩٩٧يونيه /حزيرانفي في هذا الشأن قرار المحكمة الدستورية بعد صدور محلية فعالة 

  الشكوى    
 ٢٦ بموجب المـادة     ماه البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوق      ايدعي صاحب   -٣

أن يكون الشخص الذي يطلـب       الذي يشترط    ٨٧/١٩٩١من العهد بتطبيقها القانون رقم      
  . استرداد أملاكه تشيكي الجنسية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
غ ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبوليـة الـبلا         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣في    ١-٤

 بأنهمـا    البلاغ اعرضها صاحب كما  الوقائع  كذلك  الدولة الطرف   وأكدت  . وأسسه الموضوعية 
 تـشرين  ٢٠فقدا جنسيتهما التشيكوسلوفاكية عندما حصلا علـى الجنـسية الأمريكيـة في        

 ٢٩في  بمقتـضى الإعـلان الـصادر        التشيكية   ماجنسيتهوأنهما استعادا   ١٩٧٨أكتوبر  /الأول
   .٢٠٠٤يونيه /حزيران

سبل الانتصاف المحليـة      عدم استنفاد  البلاغ بسبب بعدم مقبولية   وتدفع الدولة الطرف      ٢-٤
وتشير الدولة الطرف   . البروتوكول الاختياري  من   ٥من المادة   ) ب(٢ والفقرة   ٢المادة  بموجب  

هو تمكـين الـدول     البروتوكول الاختياري    من   ٥من المادة   ) ب(٢أن الغرض من الفقرة     إلى  
لرد على هذه الادعاءات قبل أن تُقـدم إلى         من ا لعهد أو   ا أي ادعاء بانتهاكها     الأطراف من منع  
وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يطالبان باسترداد ممتلكاتهما بعـد           . اللجنة لتنظر فيها  

المحاكم التشيكية، لتسنى لهذه المحـاكم        سنة من تاريخ حيازتها، وأنهما لو لجئا إلى        ٤٠ أكثر من 
.  مـن العهـد    ٢٦سس الموضوعية لادعاءاتهما بتعرضهما للتمييز ضمن نطاق المادة         دراسة الأ 

يتبعا أي   ولذلك تدفع الدولة الطرف بضرورة إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن صاحبي البلاغ لم            
 إلى المحكمـة    إلى المحاكم بجميع مستوياتها وصـولاً      من سبل الانتصاف المتاحة لهما مثل اللجوء      

  . الدستورية
البلاغ بسبب إساءة استخدام حق بضرورة إعلان عدم مقبولية    وتدفع الدولة الطرف      ٣-٤

وتـشير الدولـة الطـرف إلى       .  من البروتوكول الاختياري   ٣تقديم البلاغات بموجب المادة     
الأحكام القانونية السابقة للجنة التي جاء فيها أن البروتوكول الاختياري لا يحدد أية آجـال               

لبلاغات، وأن مجرد التأخير في تقديم البلاغ لا يشكل في حد ذاته إساءة استخدام ثابتة لتقديم ا
 ١٦ في   مـا  بلاغه ا البلاغ قدم  غير أن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبي      . لحق تقديم البلاغات  

انتهاء المهلة المنصوص عليها في قانون الاسترداد بحوالي إحـدى       ، أي بعد    ٢٠٠٦مارس  /آذار
وتدفع الدولة  . ١٩٩٥مايو  / أيار ١ير المحكمة الدستورية الصادر في      عشرة سنة، بحسب تفس   

.  أي تبرير معقول لـه     ا البلاغ لم يقدم   صاحبيهذا التأخير غير معقول وترى أن       الطرف بأن   
__________  

 .١٩٩٧يونيه / حزيران٤صادر في  اليان دلوهي ضد الجمهورية التشيكيةانظر قرار المحكمة الدستورية في قضية  ) ٤(
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وتقول الدولة الطرف أيضاً إنها تشاطر أحد أعضاء اللجنة رأيه المخالف في قضايا مماثلة ضد               
 أنه يتعين على اللجنة ذاتها، في غيـاب تعريـف واضـح في              الجمهورية التشيكية، إذ اعتبر   

البروتوكول الاختياري لمفهوم إساءة استخدام حق تقديم البلاغات، أن تحدد الآجال الزمنية             
  . )٥(تقديم البلاغاتفي التي ينبغي احترامها 

وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ، تشير الدولة الطرف إلى الأحكام القانونيـة              ٤-٤
 علـى   اختلاف المعاملة ، وقد جاء في تلك السوابق أن        ٢٦السابقة للجنة فيما يتصل بالمادة      

 مـن  ٢٦أساس معايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً محظوراً بالمعنى الـوارد في المـادة          
الجنسية المتعلق بشرط القانوني  ال يا البلاغ لم يستوف   وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي    . )٦(العهد
وأخيراً، تدفع  .  التشريعات النافذة  بالتالي مقبولا بمقتضى   لم يكن    مان طلب استعادة ممتلكاته   وأ

 من العهد لا تلزم الدولة الطرف بإتاحة سبل انتصاف فيما يتعلق ٢٦ الدولة الطرف بأن المادة  
وتدفع الدولة الطرف بضرورة . بالمظالم التي حدثت خلال الحكم السابق أي قبل وجود العهد 

ن يتمتع مشرعوها بسلطات تقديرية واسعة في تحديد مجالات وقائع المظالم الـسابقة الـتي               أ
 .يسعون إلى معالجتها وفيما يقررونه من سبل انتصاف بشأنها

  تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
  على ملاحظـات الدولـة     اتعليقاتهمصاحبا البلاغ   ، قدم   ٢٠٠٩يوليه  /تموز ١٦في    ١-٥

فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتـصاف المحليـة،        و.  الموضوعية والأسسالطرف بشأن المقبولية    
صـدور  في أعقاب   يحاجج صاحبا البلاغ بعدم وجود سبل انتصاف فعالة في الدولة الطرف            

ا وذين فقـد  الأشخاص ال حرمان  بمشروعية   ١٩٩٧يونيه  /حزيرانالمحكمة الدستورية في    رأي  
ما كانا سـيدفعان تكـاليف     أنهبكذلك  يحاججان  و.  استرداد ممتلكاتهم  منالجنسية التشيكية   

المحامين دون طائل لو قررا اللجوء إلى المحاكم لأنهما لم يسمعا بقضية واحدة قـضت فيهـا                 
  .المحاكم التشيكية برد ممتلكات مواطن أمريكي من أصل تشيكي

غهما، أن قـرار المحكمـة      بتأخرهما في تقديم بلا   فيما يتعلق   يحاجج صاحبا البلاغ،    و  ٢-٥
، مما يعني أن اسـتردادهما      نهائياسترداد الممتلكات هو قرار     نة و الدستورية بشأن قضية المواطَ   

وفي هذا الصدد، تقدما بطلـب       .ممتلكاتهما لم يكن ممكناً ما لم يحصلا على الجنسية التشيكية         
مـا  أنها البلاغ   يحاجج صاحب و. ٢٠٠٤في نهاية عام    حصلا عليها   للحصول على الجنسية، و   

 .ا على الجنسية التشيكيةممن حصولهفقط أسابيع وبضعة بعد سنة قررا تقديم بلاغ إلى اللجنة 
  .تقريباًاً أحد عشر عامما تأخرا الدولة الطرف بأنهيرفضان زعم بالتالي وهما 

__________  
أونـدراكا  ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦انظر الرأي المخالف الذي أبداه السيد عبد الفتاح عمـر في الـبلاغ رقـم                 )٥(

 .وأوندراكوفا ضد الجمهورية التشيكية
 ٩، الآراء المعتمـدة في       دي فريس ضد هولنـدا     -زوان  ،  ١٨٢/١٩٨٤انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٦(

 .١٣ إلى ١-١٢الفقرات من ، ١٩٨٧أبريل /نيسان
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بـأن حقهمـا في اسـترداد     البلاغ ا صاحبيدفعأما فيما يخص الأسس الموضوعية،    ٣-٥
أن دفعان ب  وي . قد انتهك بسبب تطبيق قانون ينطوي على تمييز على أساس الجنسية           ممتلكاتهما

  .دستوريقانوني وغير التشريع غير هذا 

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
أن تعلن اللجنة عدم مقبوليـة      تطلب الدولة الطرف مجددا، دون تقديم أية تفاصيل،           -٦

  . البلاغ من حيث الاختصاص الزماني

  على اللجنةسائل والإجراءات المعروضة الم    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٧

 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غـير مقبولـة        ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .بموجب البروتوكول الاختياري للعهد

وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر        ٢- ٧
 مـن   ٥من المادة   ) أ(٢من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة          

  .البروتوكول الاختياري
 لعـدم جة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول          بح علمات اللجنة   حاطوأ  ٣-٧

 اقررصاحبي البلاغ   تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن        و. استنفاد سبل الانتصاف المحلية   
الأسـس  لنظـر في    المحاكم   ل لكي يتسنى المتاحة لهما   الانتصاف المحلية   اللجوء إلى سبل    عدم  

ن  إلى أ  تشيربيد أن اللجنة    .  من العهد  ٢٦لتمييز بموجب المادة    ل التعرضالموضوعية لادعاءاتهما   
وبهذا الخـصوص،   . تُستنفدالتي يجب أن    هي  فعالة في الدولة الطرف     التاحة و سبل الانتصاف الم  

أن صاحب البلاغ ليس ملزماً باستنفاد سبل الانتصاف المحليـة لأغـراض             مجددا اللجنة   تؤكد
 يـستبعد   في المسألة المتنازع عليها   قرارا  محلية   ةكممحأعلى   تصدرعندما  البروتوكول الاختياري   

صدور القرار  وتلاحظ اللجنة أنه بعد     . )٧( الأخرى أية إمكانية للانتصاف أمام المحاكم المحلية     عه  م
الممتلكات بات يتوقف   رد  فإن  المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية،     عن   ١٨٥/١٩٩٧رقم  
علـى فتـرة    المتعلق باسترداد الممتلكات     ٨٧/١٩٩١القانون رقم   وينص  . إثبات المواطنة على  
 المحكمـة الدسـتورية    بحسب ما قضت بـه       ١٩٩٥وهي فترة انتهت عام     المطالبات،  يم  لتقد
بعـد  تكن أمامهما أيـة سـبل انتـصاف        لم  صاحبي البلاغ   ذلك أن   يترتب على   و. بعد فيما

الاسترداد مشروطة بانقـضاء فتـرة معينـة     ، لأن الاستفادة من قوانين      حصولهما على الجنسية  
لـذلك، تخلـص    . الذي حصلوا فيه على الجنسية التشيكية      ٢٠٠٤ومحددة من الزمن قبل عام      

 . لصاحبي البلاغأي سبل انتصاف فعالة متاحة عدم وجود اللجنة إلى 

__________  
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢ في ،غوماريس باليرا ضد إسبانيا، ١٠٩٥/٢٠٠٢البلاغ رقم  )٧(
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بضرورة إعلان عدم مقبولية الـبلاغ  جة الدولة الطرف علماً بح اللجنة  كما أحاطت     ٤-٧
 مـن  ٣لحق في تقديم البلاغـات بموجـب المـادة     إساءة استخدام ل  على أساس أنه يشكل     
 ما يقرب من أحـد      االبلاغ انتظر صاحبي  تدعي الدولة الطرف أن     و. البروتوكول الاختياري 

قبل  الاسترداد،تفسير المحكمة الدستورية لقانون المحددة في انقضاء المهلة الزمنية بعد اً عشر عام
 في تقـديم  لتأخير المفرط إلى انظربالالدولة الطرف بالتالي أنه وتحاجج . تقديم بلاغ إلى اللجنة   

، ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول علـى         لذلك عدم وجود سبب مبرر   إلى  البلاغ إلى اللجنة و   
التـأخير إلى   يعزو صاحبا البلاغ    ومع ذلك،   .  البلاغات إساءة استعمال الحق في تقديم    أساس  

 ـ   أنها  ن   التشيكية، والتي يقولا   اجنسيتهمالمتبع لاستعادة   جراء  الإ . اشرط لاسـترداد ممتلكاتهم
اسـتعادتهما  أسابيع من   وبضعة  سنة  بعد  اللجنة  لجئا إلى    ما أنه لذلك، يحاجج صاحبا البلاغ   و
الدولـة  تـدعي   كما  اً  أحد عشر عام  ما يقرب من    ، وليس   ٢٠٠٤ التشيكية عام    انسيتهملج

، أي مـن    ١٩٩٥من عام   ابتداء  سب التأخير   تحتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف      و. الطرف
لأفراد الذين يحملـون الجنـسية التـشيكية         ل ددها قرار المحكمة الدستورية   المهلة التي ح  نهاية  

  .استرداد ممتلكاتهموالاسترداد قوانين للاستفادة من 
، والفترة  تقديم البلاغات لوتلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد آجالاً           ٥-٧

لا في حالات استثنائية، إسـاءة    الزمنية التي تنقضي قبل تقديم البلاغ لا تشكل في حد ذاتها، إ           
ومن الواضح أن تحديد ما إذا كان هناك تـأخير مفـرط            . )٨(استعمال للحق في تقديم بلاغ    

ففي هذه القضية، سُحبت الجنسية التشيكوسلوفاكية      . يعتمد على الوقائع الخاصة بكل حالة     
. ١٩٦٨يكية في عام    من صاحبي البلاغ عندما غادرا تشيكوسلوفاكيا إلى الولايات المتحدة الأمر         

   ،٢٠٠٤ وبالتالي، كان صاحبا البلاغ، في الفترة الفاصلة بين سـن قـوانين الاسـترداد وعـام       
ويحاجج صاحبا البلاغ بأن التأخير في تقديم البلاغ يرجـع إلى علمهمـا    . مواطنين أمريكيين 

 استرداد  وفهمهما، اللذين لا تدحضهما الدولة الطرف على ما يبدو، ومفادهما أن لا أمل في             
  .٢٠٠٤الممتلكات ما لم يستعيدا جنسيتهما التشيكية، وهو ما تم في عام 

من النظام الداخلي للجنة، السارية علـى       ) ج(٩٦وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمادة        ٦-٧
، ينبغي للجنة التحقق مـن أن       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١البلاغات التي تتلقاها اللجنة بعد      

وإسـاءة اسـتخدام هـذا الحـق        . اءة استخدام للحق في تقديم البلاغات     البلاغ لا يمثل إس   
تشكل، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختصاص الـزمني               لا

إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم          . بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ     
ت من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحليـة         البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوا     

أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق                
__________  

 ٢٦، الآراء المعتمـدة في  تسارجوف ضـد إسـتونيا  ، ١٢٢٣/٢٠٠٣انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم   )٨(
، قرار عـدم  لاّسيي ضد فرنسافِ، ١٤٣٤/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم ٣-٦، الفقرة  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 

غـوبين ضـد    ،  ٧٨٧/١٩٩٧؛ والبلاغ رقـم     ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٨المقبولية المعتمد في    
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠١يوليه / تموز١٦، قرار عدم المقبولية الصادر في موريشيوس
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الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مـع مراعـاة جميـع                  
مرور امها القانونية السابقة، أن      ترى اللجنة وفقاً لأحك    في الوقت نفسه،  و. ملابسات البلاغ 

فترة طويلة بشكل غير معتاد قبل تقديم البلاغ، ودون تبريرات كافية، يعتبر إساءة اسـتخدام               
ترى اللجنة أن التـأخير،     في الظروف الخاصة للقضية الراهنة،      و. )٩(للحق في تقديم البلاغات   

 التشيكية لمواصلة مطالبتـهما     بالنظر إلى جهود صاحبي البلاغ وسعيهما إلى استعادة الجنسية        
باستعادة أملاكهما، لا يمثل رغم عدم اتخاذهما أي إجراء محلي بعد حصولهما على الجنـسية               

  . من البروتوكول الاختياري٣إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات بموجب المادة التشيكية، 
هذا البلاغ من حيث    وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية            ٧-٧
تعتبر أنه على الـرغم مـن أن        تذكِّر اللجنة بأحكامها القانونية السابقة و     و. ختصاص الزمني الا

حيـز النفـاذ بالنـسبة إلى       المصادرات قد حدثت قبل دخول العهد والبروتوكول الاختياري         
تـشيكيين  نين ال طالبين من غير المـواط    التشريع الجديد الذي يستثني الم    فإن  ،  الجمهورية التشيكية 

عواقب متَّصلة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الجمهورية           تترتب عليه   
  .)١٠( من العهد٢٦انتهاكاً للمادة يشكل ينطوي على تمييز الأمر الذي قد التشيكية، 

  أخرى على مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أنـه   تاعتراضاوبالنظر إلى عدم وجود أي        ٨-٧
 من العهد، وتشرع في نظرها ٢٦مقبول من حيث إمكانية إثارته مسائل تدخل في إطار المادة    

  .في أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
البلاغ في ضوء كل المعلومات التي قدمها       هذا  ظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في       ن  ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة الطرفان
، هي ما إذا كان تطبيق      الطرفانوالمسألة المعروضة على اللجنة، على نحو ما عرضها           ٢-٨

يشكل ضرباً من التمييز وانتهاكاً     المتعلق برد الاعتبار خارج القضاء       ٨٧/١٩٩١القانون رقم   
أنه لا يمكن اعتبـار جميـع       بقانونية   اجتهاداتها ال  مجددا اللجنة   ؤكدوت.  من العهد  ٢٦ للمادة

.  مـن العهـد  ٢٦تنطوي على تمييز بموجب المـادة  على أنها أساليب التعامل بصورة مختلفة     
 يشكل  مقبولة لا س موضوعية و  فاختلاف المعاملة الذي يتوافق مع أحكام العهد ويقوم على أس         

  .)١١( من العهد٢٦المادة بالمعنى الوارد في ضرباً من التمييز المحظور 

__________  
 .المرجع نفسه )٩(
، ٢٠١٠يوليه  /تموز ٢٧المعتمدة في   راء  الآ،  د الجمهورية التشيكية  زافريل ض ،  ١٦١٥/٢٠٠٧البلاغ رقم   انظر   ) ١٠(

 .٦-٨الفقرة 
، ١٩٨٧أبريل  / نيسان ٩، الآراء المعتمدة في     دي فريس ضد هولندا    -زوان  ،  ١٨٢/١٩٨٤انظر البلاغ رقم     )١١(

 .١٣الفقرة 
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،  ضد الجمهورية التشيكية)١٢(ديس فورس فالديروديفي قضية وتذكّر اللجنة بآرائها   ٣-٨
، التي صادرتها السلطات سابقاً، بشرط الحصول علـى         متلكاتوفحواها أن ربط استرداد الم    

 ، ينطوي على تمييز بين الأفراد الذين عانوا بشكل متساو من مصادرة الدولة            التشيكيةالجنسية  
 القضية  وترى اللجنة أن المبدأ الذي أرسته     . من العهد  ٢٦لمادة  م، ويشكل انتهاكاً ل   لممتلكاته

 البلاغ في القضية    القضايا السابقة ينطبق بنفس القدر على صاحبي      وغيرها من    المذكورة أعلاه 
 الـبلاغ   وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الحصول على الجنسية على صاحبي           . الحالية

  . من العهد٢٦ بموجب المادة ما ينتهك حقه٨٧/١٩٩١ون رقم بموجب القان
 مـن   ٥ من المـادة     ٤إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة            -٩

البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائـع المعروضة عليها تكشف عـن حـدوث انتـهاك     
  . من العهد٢٦ للمادة
 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سـبل          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٠

.  البلاغ، بما في ذلك التعويض المالي إذا تعذر عليها إعادة الممتلكـات            انتصاف فعالة لصاحبي  
وتكرر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها كي تكفل تمتع جميـع                 

  .في التمتع بحمايته على حد سواءالأشخاص بالمساواة أمام القانون والمساواة 
وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفـت لـدى انـضمامها إلى                  -١١

 في البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا،             اللجنة البروتوكول الاختياري باختصاص  
 الأفراد الموجودين    من العهد، بأن تكفل لجميع     ٢وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة        

في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً                
في حالة التثبت من وقوع الانتهاك، تود أن تتلقـى معلومـات مـن الدولـة الطـرف، في                   

ما تطلب اللجنـة     ك . يوماً بشأن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ         ١٨٠ غضون
  .إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء وترجمتها إلى اللغة الرسمية وتوزيعها على نطاق واسع

 ـ بأن النص الإنكليزي هو النص الأ       علماً الإسبانية والإنكليزية والفرنسية   ب تاعتُمِد[ . ليص
  .]هذا التقريركجزء من أيضاً وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

  

__________  
تشرين  ٣٠في  المعتمدة  راء  الآ،  ضد الجمهورية التشيكية  فورس فالديرودي   ديس  ،  ٧٤٧/١٩٩٧بلاغ رقم   ال )١٢(

آدم ضد الجمهوريـة    ،  ٥٨٦/١٩٩٤رقم  البلاغ   انظر أيضاً . ٤-٨- ٣-٨ ، الفقرات ٢٠٠١أكتوبر  /الأول
بلازيـك  ،  ٨٥٧/١٩٩٩؛ والبلاغ رقم    ٦-١٢ ، الفقرة ١٩٩٦يوليه  /تموز ٢٣في  الآراء المعتمدة   ،  التشيكية

 والـبلاغ   ؛٨-٥، الفقـرة    ٢٠٠١يوليـه   /تمـوز  ١٢في  الآراء المعتمـدة    ،  ضد الجمهوريـة التـشيكية    
؛ ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    ،  ماريك ضد الجمهورية التشيكية   ،  ٩٤٥/٢٠٠٠ رقم

، ٢٠٠٥ نـوفمبر /تشرين الثاني  ١الآراء المعتمدة في    ،  ضد الجمهورية التشيكية  كريتز  ،  ١٠٥٤/٢٠٠٢ والبلاغ رقم 
 ٢٥المعتمـدة في    الآراء  ،  ضد الجمهورية التـشيكية   غراتزينغر  ،  ١٤٦٣/٢٠٠٦رقم  ؛ والبلاغ   ٣-٧ الفقرة

أونـدراكا وأونـدراكا ضـد      ،  ١٥٣٣/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٥-٧، الفقرة   ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين الأول 
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول ٣١ الآراء المعتمدة في ،الجمهورية التشيكية
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  يلتذي

  تيلين أبداه عضو اللجنة السيد كريستر )مخالف(رأي فردي     
ذلك . معهم في ذلك  اً  ولست متفق . رأت أغلبية الأعضاء أن هذا البلاغ مقبول        

 يكون قرار اللجنة في هـذا       ه ينبغي ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول وأن      أنني أرى أنه    
  .الصدد على النحو التالي

 على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن       يجبكوى ترد في بلاغ ما      قبل النظر في أية ش      ١-٧
 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غـير مقبولـة        ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    

  .بموجب البروتوكول الاختياري للعهد
وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر                ٢- ٧

 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢ءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة         من إجرا 
 .البروتوكول الاختياري

بسبب عدم   اللجنة حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول            وتلاحظ  ٣-٧
مـن  ) ب) (٢(٥ مقروءة بالاقتران مع المادة      ٢استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة       

  .لأن صاحبي البلاغ لم يثيرا القضية أمام السلطات الوطنيةالاختياري، البروتوكول 
وتلاحظ اللجنة أن السبب الوحيد الذي يحتج به صاحبا البلاغ لعدم استنفاد سـبل                ٤-٧

الانتصاف هو عدم جدوى استنفاد هذه السبل لأن قرار المحكمـة الدسـتورية الـصادر في                
بيـد أن  . ة الجنسية واسترداد الممتلكات هو قـرار نهـائي      حول مسأل  ١٩٩٧يونيه  /حزيران

، بهـدف مواصـلة   ٢٠٠٤صاحبي البلاغ يقولان إنهما حصلا على الجنسية التشيكية عـام      
المطالبة باسترداد ممتلكاتهما، رغم ادعائهما بعدم وجود أي أمل باستردادها ما لم يـستعيدا               

 حسب المعلومـات المتـوفرة، إلى أي        ومع ذلك لم يتم تقديم أي طلب،      . الجنسية التشيكية 
محكمة تشيكية أو إلى أي سلطة محلية أخرى، مما يعني أن صاحبي البلاغ لم يثيرا في أي دعوى      

  . ) أ(محلية مسألة تعرضهما للتمييز فيما يتعلق باسترداد ممتلكاتهما
ولذلك، ترى اللجنة، للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة، أن الـبلاغ غـير               ٥- ٧
 مـن   ٥من المادة   ) ب(٢للفقرة  اً  بول بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفق       مق

  .البروتوكول الاختياري

__________  
 / نيـسان  ١  ، والآراء المعتمدة في   هربرت شميدل ضد الجمهورية التشيكية    ،  ١٥١٥/٢٠٠٦انظر البلاغ رقم      )أ (

 .٢٠٠٨أبريل 
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ولا ترى اللجنة، في ضوء الاستنتاج الذي توصلت إليه، ضرورة الإشارة إلى حجج               ٦-٧
 ـ             ن الدولة الطرف المتعلقة بانتهاك صاحبي البلاغ لحق تقديم البلاغات وعدم مقبولية البلاغ م

  .حيث الاختصاص الزماني
  :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٨

   من البروتوكول؛٥من المادة ) ب(٢البلاغ بموجب الفقرة عدم مقبولية   )أ(  
  .إبلاغ صاحبي البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار  )ب(  

  يلينتكريستر   )توقيع(
. علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي          الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حُرر ب [

  ]. هذا التقرير كجزء من أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  أتاسوي ضد تركيا، ١٨٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   -شين  
  ساركوت ضد تركيا، ١٨٥٤/٢٠٠٨البلاغ رقم     
  *)المائة، الدورة الرابعة بعد ٢٠١٢مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في (    

وأردا ) ١٨٥٣/٢٠٠٨(جينــك أتاســوي       : منانالمقدم
ويمثلهما محـام   ) ١٨٥٤/٢٠٠٨(ساركوت  

أندريك، الولايات المتحدة   . هو جيمس إي  
  )الأمريكية

  ين البلاغاصاحب  : المدعى أنه ضحيةالشخص
  تركيا      :الدولة الطرف

 ٢٠٠٨ديـــسمبر / كـــانون الأول٨    :ين تقديم البلاغاتاريخ
 / كــــانون الأول١٥ و)١٨٥٣/٢٠٠٨(

تـاريخ  ) (١٨٥٤/٢٠٠٨ (٢٠٠٨ديسمبر  
  )الرسالتين الأوليين

   الاستنكاف الضميري     : البلاغينموضوع
   عدم استنفاد سبل الانتصاف-المقبولية      :المسألة الإجرائية

  الحق في حرية الفكر والوجدان والدين    :المسائل الموضوعية
  ١٨ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢، والفقرة ٢المادة   : البروتوكول الاختياريوادم
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٩في وقد اجتمعت   

__________  
السيد لزهاري بوزيد، والـسيدة كريـستين   : شارك في دراسة هذين البلاغين أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم       *  

شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد فـالتر                
نومـان،  . سيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والـسيد جيرالـد ل  كالين، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، وال   

والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والـسيد فابيـان عمـر                
  . سالفيولي، والسيد مارات سارسيمباييف والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال

نومان بالاشتراك مـع  . ثة آراء فردية أبداها عضو اللجنة السيد جيرالد لوترد في تذييل لهذه الآراء، ثلا           
السيد مايكل أوفلاهرتي والسيد يوجي إواساوا والسيد فالتر كالين؛ والسير نايجل رودلي بالاشـتراك مـع                

  .السيد كورنيليس فلينترمان، والسيد كريستر تيلين؛ والسيد فابيان عمر سالفيولي
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 اللذين  ١٨٥٤/٢٠٠٨ ورقم   ١٨٥٣/٢٠٠٨ من النظر في البلاغين رقم       وقد فرغت   
كل من جينك أتاسوي وأردا ساركوت، على التوالي، بموجـب البروتوكـول   إليها  قدمهما  

  الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 المعلومات الخطية التي أتاحها لها صـاحبا الـبلاغين          جميعوقد وضعت في اعتبارها       

  والدولة الطرف،
  :يليما تعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ الفقرة آراء اللجنة بموجب    
وأردا ساركوت  ) ١٨٥٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   (صاحبا البلاغين هما جينك أتاسوي        ١-١
مواطنان تركيان يدعيان أنهما ضحيتان لانتـهاك الجمهوريـة         ) ١٨٥٤/٢٠٠٨البلاغ رقم   (

ويمثـل  . لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     من العهد الدو   ١٨ من المادة    ١التركية للفقرة   
وقـد دخـل    . أندريك من الولايات المتحدة الأمريكية    . صاحبي البلاغين المحامي جيمس إي    

  .٢٠٠٧فبراير / شباط٢٤البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 
ر المقرر الخـاص    ، وبناء على طلب الدولة الطرف، قر      ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤وفي    ٢-١

المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، النظر في مقبولية البلاغين بمعـزل              
  .عن أسسهما الموضوعية

 من نظامها   ٩٤ من المادة    ٢ قررت اللجنة، عملاً بالفقرة      ٢٠١٠يوليه  / تموز ٥وفي    ٣-١
ابههما الكبير من حيث الوقائع الموضوعية      الداخلي ضم البلاغين واتخاذ قرار بشأنهما نظراً لتش       

  .والناحية القانونية

  ينالوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    

  قضية جينك أتاسوي    
، قـدم   ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٧وفي  . السيد أتاسوي هو من جماعة شهود يهوه        ١-٢

ء التماساً إلى مكتب التجنيد العسكري يوضح فيه أنه من شهود يهوه وأنـه لا يـستطيع أدا                
، أُبلغ  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١وفي رسالة مؤرخة    . الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية    

 من القانون العسكري، لا يمكن إعفاؤه       ١ من الدستور، والمادة     ٧٢ و ١٠أنه عملاً بالمادتين    
، تلقى عن طريق جامعته رسالة من       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٩وفي  . من الخدمة العسكرية  

التجنيد بوزارة الدفاع الوطني تبلغه بوجوب تنفيذ إجراءات الاستدعاء للخدمة          شعبة شؤون   
، والمشاركة في التجنيد في الخدمة العـسكرية في         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٣١ و ١العسكرية بين   

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان
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، توجه صاحب البلاغ إلى مكتب التجنيد العـسكري         ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١وفي    ٢-٢
وأوضح أيضاً . عاد فيه تأكيد أسباب عدم تمكنه من أداء الخدمة العسكرية  وقدم التماساً آخر أ   

للسبب ذاته، أنه لا يستطيع أن يحضر اختبارات ضباط الاحتياط المقرر إجراؤها في الفتـرة                 
ومنح صاحب البلاغ شهادة حالة تهرب من التجنيد، وطلب منـه           . أبريل/ نيسان ٣ و ١بين  

 وتقديم نفسه إلى    ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣١ و ١مة العسكرية بين    تنفيذ إجراءات التجنيد في الخد    
، تلقى رداً رسمياً علـى      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٩وفي  . ٢٠٠٨أغسطس  /دُفعة التجنيد في آب   

عدم إمكان إعفائه مـن الخدمـة       " أعيد فيه تأكيد     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢١التماسه المؤرخ   
  .  من القانون العسكري١ة  من الدستور والماد٧٢ و١٠عملاً بالمادتين " الوطنية

، توجه إلى مكتب التجنيد العسكري وقدم التماساً يتعلـق          ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٥وفي    ٣-٢
، معيداً تأكيد عدم استطاعته أداء      ٢٠٠٨أغسطس  /بالإشعار بالتجنيد في الخدمة العسكرية في آب      

 وجـوب تنفيـذه     ومنح مرة أخرى شهادة حالة تهرب من التجنيد ذُكر فيها         . الخدمة العسكرية 
، ٢٠٠٨ نـوفمبر / تشرين الثاني  ٣٠ و ١الإجراءات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية في الفترة بين         

وقـدم  . ٢٠٠٨ديـسمبر   /وأن ينفذ الإشعار بالتجنيد في الخدمة العسكرية في كانون الأول         
 صاحب البلاغ التماساً آخر ذكر فيه سبب عدم تمكنه من الالتحاق بالخدمة العـسكرية في              

 توضح من جديد ٢٠٠٨أغسطس /  آب١٨، وتلقى رسالة في ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
: ويذكر صاحب البلاغ أن هذا الوضع سيـستمر       . أنه لا يمكن إعفاءه من الخدمة العسكرية      

 تشرين ٤وأن استدعاءه للخدمة العسكرية سوف يستمر إلى أن يُسجن في نهاية المطاف، وفي            
 أمام محكمة جنائية لعدم تنفيذ الاستدعاء للتجنيد في الخدمـة           ، أُحضر ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني

ويخشى صـاحب الـبلاغ     . وما تزال هذه القضية معلقة    . ٢٠٠٨أبريل  /العسكرية في نيسان  
  .أيضاً أن تتلقى الشركة التي يعمل فيها رسائل من الحكومة توصيها فيها بإنهاء خدمته

ممـا  " مدنيـة " أنه يستطيع أداء خدمة      وأشار صاحب البلاغ في جميع التماساته إلى        ٤-٢
اع الوطني تذكر أنه وأوضح أن الردود التي تلقاها من وزارة الدف. يتناقض مع مبادئه الدينية  لا

إلا أنه يدفع بأنه لم يطلب الإعفاء من الخدمة وإنما ذكر           . ه من الخدمة الوطنية   لا يمكن إعفاؤ  
  .تي تطلبها الدولةفقط أنه لا يستطيع أداء هذه الخدمة بالطريقة ال

  ركوتاقضية أردا س    
 /تـشرين الأول   ٢٧بدأ العمـل في     . السيد ساركوت هو أيضاً من جماعة شهود يهوه         ٥-٢

 كمحاضر مساعد في كلية تكنولوجيا وتصميم المجـوهرات والإكسـسوارات،           ٢٠٠٦أكتوبر  
مِرسين لتقـديم   ، توجه إلى مكتب التجنيد العسكري في        ٢٠٠٧فبراير  /شباطوفي  . بجامعة مِرسين 

ومنذ ذلك الوقت،   . التماس يذكر فيه أنه لن يستطيع أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية           
يذهب إلى مكتب التجنيد العسكري كل أربعة أشهر لتقديم التماس مماثل يتعلق بالإشعار بالتجنيد              

فض مكتـب التجنيـد   ويـر . في الخدمة الوطنية يذكر فيه سبب عدم استطاعته أداء تلك الخدمة          
العسكري دائماً قبول هذه الالتماسات، ولذلك يرسل صاحب البلاغ نسخاً بالبريد المسجل إلى             

  . إدارة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع الوطني في أنقرة
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، وجه مكتب التجنيد العسكري في بيشيكتاش رسـالة         ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٦وفي    ٦-٢
     /تمـوز  ٣١صاحب البلاغ من العمل اعتبـاراً مـن         إلى جامعة مِرسين يطلب فيها صرف       

كما نُـصحت   . ٢٠٠٧أغسطس  /آب لكي يتسنى له أداء الخدمة العسكرية في         ٢٠٠٧يوليه  
. الجامعة بعدم إعادة توظيف صاحب البلاغ ما لم يقدم وثيقة من مكتب التجنيد العسكري              

بموجب عدة مواد من بينها     وستكون الجامعة متهمة، في حالة إعادة توظيفه، بارتكاب جريمة          
ونتيجة لذلك، أُجـبر صـاحب      . ١١١١ من القانون العسكري رقم      ٩٣ و ٩٢ و ٩١المواد  

  . ٢٠٠٧يوليه /تموز ١٥البلاغ على أخذ إجازة بدون مرتب اعتباراً من 
، تلقى صاحب البلاغ رسالة من جامعة مِرسين تذكر فيهـا           ٢٠٠٨يوليه  /تموزوفي    ٧-٢

بشأن عدم أدائه للخدمة العسكرية على الرغم من حصوله على إجازة         أنها بدأت تجري تحقيقاً     
، وجه صاحب البلاغ رسالة ذكر فيهـا        ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٢وفي  . كافية لهذا الغرض  

تـشرين  وفي  . أسباب عدم استطاعته أداء تلك الخدمة، وطلب فيها العودة إلى عمله ثانيـة            
فيها أنه فُصل من الخدمة لأنـه قـدم         ، تلقى رسالة من الجامعة تذكر       ٢٠٠٨أكتوبر  /الأول

وبعد توجيهه رسالة إلى الجامعة يعترض فيها على قرار فصله من الخدمة، تلقى ". إفادة كاذبة"
". يُقبَل لم" رسالة من الجامعة تشير فيها إلى أن اعتراضه          ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٠ في

فه للعمل بالتـدريس فيهـا بـسبب        ووفقاً لما أشار إليه صاحب البلاغ فإن الجامعة لن توظ         
استنكافه الضميري عن الخدمة في الجيش؛ وقد منعته وزارة الدفاع الوطني من العمل في مكان 

، وأشار إلى أنه ما فتئ بلا عمل ويتعرض للـضغط           "يدفع استحقاقات الضمان الاجتماعي   "
  . بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة ضده

 التماساً وقـت    ٢٠زهاء  (الالتماسات التي قدمها    وأوضح صاحب البلاغ في جميع        ٨-٢
وأوضح أن الـردود  . أنه يستطيع أداء خدمة مدنية لا تتعارض مع مبادئه الدينية ) تقديم بلاغه 

 تمنـع   ١٠التي تلقاها من وزارة الدفاع الوطني تذكر أنه ثمة مواد من الدستور من بينها المادة                
  .الإعفاء من الخدمة الوطنية

 من صاحبي البلاغين إلى قرارات المحكمـة العـسكرية العليـا بـشأن              ويشير كل   ٩-٢
أن دفع المتـهم بأنـه      "الاستنكاف الضميري، ويقدمان نسخاً من هذه القرارات التي تذكر          

يستطيع الخدمة في الجيش بسبب معتقده الديني، وبأن الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة             لا
 من القـانون    ٤٥ من قانون الخدمة العسكرية، والمادة       ٤٧ و ٣٥على المتهم بموجب المادتين     

 من دسـتور    ٢٤الجنائي العسكري تتناقض مع حرية الدين والوجدان المنظمة بموجب المادة           
وبسبب قـرارات المحكمـة     . )١("الجمهورية التركية، لا يعتبر دفعاً قانونياً أو ملائماً أو قويماً         

  . أن استنفاد سبل الانتصاف المحلية غير فعالالعسكرية العليا هذه، يرى صاحبا البلاغين

__________  
 ٩، المـؤرخ    2004/396 والمرسوم رقم    2004/400 العسكرية العليا، أنقرة، المبدأ رقم       انظر محكمة الاستئناف   )١(

 .٢٠٠٤أبريل /نيسان
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  الشكوى    
يشكو صاحبا البلاغين من أن عدم وجود بديل في الدولة الطرف للخدمة العسكرية               ١-٣

الإلزامية التي يعرِّض عدم أدائها للمقاضاة الجنائية والسجن، ينتـهك حقوقهمـا بموجـب              
  . قوق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص بالح١٨ من المادة ١ الفقرة

 ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١/٢٠٠٤ويشير صاحبا البلاغين إلى بلاغي اللجنة رقم          ٢-٣
 الـتي   ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣، والآراء المعتمدة في     يون وشوي ضد جمهورية كوريا    

 من العهـد    ١٨ من المادة    ١رأت فيها اللجنة وقوع انتهاك من جانب الدولة الطرف للفقرة           
ى أساس وقائع مماثلة لما ورد في هذين البلاغين، وأُلزمت الدولة الطرف بتـوفير سـبيل                عل

  .  لصاحبي البلاغينةانتصاف فعال

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، تعترض الدولة الطرف على مقبولية كلا       ٢٠٠٩فبراير  /شباط ٢٠في رسالة مؤرخة      ١-٤

وفيما يتعلق برأي صاحبي البلاغين     .  أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية      البلاغين على 
 مـن   ٥من المادة   ) ب(٢ بأن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة، تدفع الدولة بأنه وفقاً للفقرة          

البروتوكول الاختياري، فإن الاستثناء الوحيد لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية هو إثبـات أن             
، كما أن إثبات عدم الفعالية غير منـصوص عليـه      "مطولة على نحو مفرط   "سبل الانتصاف   

ومع ذلك، فإنها تدفع أيضاً بأن استنفاد سبل الانتصاف يكون في أي            . كاستثناء لهذه القاعدة  
  .حال من الأحوال فعالاً

وفيما يتعلق بحجة صاحبي البلاغين أنه، في ضوء حكم المحكمة العسكرية العليا بشأن               ٢-٤
تنكاف الضميري المتعلق بأربعة من جماعة شهود يهوه، فإنهما غير مطالبين باستنفاد سبل             الاس

، عُـدِّل القـانون     ٢٠٠٦ الانتصاف المحلية في قضيتيهما؛ تدفع الدولة الطرف بأنه في عـام          
 بشأن إنشاء المحاكم العسكرية وإجراءات محاكماتها، ووفقاً للتعديل، فإن جريمـة            ٣٥٣ رقم

 من قانون العقوبات العسكري     ٦٣الواردة في المادة    ) bakaya(دمة العسكرية   التهرب من الخ  
. )٢(عندما يرتكبها مدنيون في زمن السلم، تنظر فيها محاكم مدنية بدلاً من المحاكم العسكرية             

  . وتخضع قرارات المحاكم المدنية للاستئناف أمام محكمة النقض
 البلاغين المتعلقتين بالتهرب من الخدمـة   ووفقاً للدولة الطرف، فإن محاكمتي صاحبي       ٣-٤

وقد رفعت على كلا صاحبي البلاغين قضية أمام محكمة بِيوغلو الجنائية           . العسكرية مستمرتان 
__________  

 الجريـدة ، والتي صـدرت في      ٥٥٣٠ المعدَّلة باعتبارها القانون رقم      ٣٥٣ من القانون رقم     ١٣انظر المادة    )٢(
المحكمة الابتدائية  : "٢٠٠٦وبر  أكت/ تشرين الأول  ٥، ودخلت حيز النفاذ في      ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٥الرسمية في   

 عندما يرتكب  - ١٣للمدنيين الذين يرتكبون جرائم تخضع للقانون الجنائي العسكري في زمن السلم، المادة             
 ٩٣ و٨١ و٨٠ و٧٩ و٧٥ و٦٤ و٦٣ و ٦١ و ٥٩ و ٥٨ و ٥٧ و ٥٦ و ٥٥الجرائم المنصوص عليها في المواد      

 زمن السلم مدنيون لا يخـضعون للمحـاكم          من القانون الجنائي العسكري في     ١٣١ و ١١٤ و ٩٥ و ٩٤و
 ".تجري محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام المحاكم العادية: العسكرية
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، ورُفعت ضد صاحب البلاغ الثاني أيضاً قضية أمام المحكمة الجنائيـة        )محكمة ابتدائية (الأولى  
، ٢٠٠٨نوفمبر  /تشرين الثاني  ٤ الأول في    وأثناء جلسة الاستماع إلى صاحب البلاغ     . الثانية

ذَكر أنه، كأحد شهود يهوه، لا يستطيع أداء الخدمة العسكرية بوازع من ضميره وبـسبب               
 مـن الاتفاقيـة     ٩ ودفع أيضاً بأن تهم التهرب من الخدمة العسكرية تنتهك المادة         . معتقداته

  . اثلةًوقدم صاحب البلاغ الثاني حججاً مم. الأوروبية لحقوق الإنسان
وتذكر الدولة الطرف أن المعاهدات الدولية ذات أثر مباشر في الدولة، وتصبح جزءاً               ٤-٤

وفي حالة التناقض بين معاهدات حقوق الإنسان التي        . من التشريع المحلي عند التصديق عليها     
لية هـي   تشكل تركيا طرفاً فيها والقوانين المحلية بشأن المسألة ذاتها، فإن أحكام المعاهدة الدو            

وبالتالي ستنظر محكمة بِيوغلو الجنائية الأولى في حجج صاحبي الـبلاغين أثنـاء             . التي تسري 
المحاكمة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والعهـد الـدولي             

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة
وبالإضافة إلى ذلك، وفي حالة خسارة صاحبي البلاغين الـدعوى أمـام المحكمـة                ٥-٤

الابتدائية، يمكنهما استئناف الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة فيما يتعلق بالنظر             
والمحكمة الابتدائية ومحكمة النقض غير ملزمتين قانونياً . في المسائل المدنية والجنائية على السواء

والواقع أن هنـاك    . ابق القضائية للمحاكم العسكرية، حتى وإن كانت القضايا متماثلة        بالسو
وفقاً للدولة الطرف اختلافاً في الآراء بين محكمة النقض والمحكمة العسكرية العليا بشأن قضايا 

وبالإضافة إلى ذلك، ليس للمحاكم المدنية سوابق قضائية ثابتة فيما يتعلق بالاستنكاف            . مماثلة
  . لضميريا

  تعليقات صاحبي البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف    
 حجج الدولة الطرف بشأن مقبولية      ين، فند صاحبا البلاغ   ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٦في    ١-٥

، قررت  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢وفي  . همايوقدم كلاهما معلومات محدَّثة بشأن محاكمت     . بلاغيهما
 ألـف مـن قـانون       -٦٣/١هما مذنبان بانتهاك المادة     محكمة بيوغلو الجنائية الأولى أن كلي     

وحُكم على صـاحب الـبلاغ الأول       . )٣( وليس بانتهاك قانون مدني    -العقوبات العسكري   
__________  

زمـن   الأفراد الذين ليس لديهم أي عذر مقبول، في -ألف  -٦٣/١انظر قانون العقوبات العسكري، المادة       )٣(
] لأداء الخدمـة العـسكرية  [ المسجَّلين   من التجنيد أو غير    السلم، من المجندين الإلزاميين المتغيبين أو الهاربين      

والذين أُرسلت إلى الخدمة الوحدة الأولى للأقران أو الأصدقاء الذين استدعوا للخدمة معهـم؛ والمجنـدون                
بـدءاً  ] في جميع الحالات السابقة[بدون عذر، والذين ] غائبون[ن دُعوا إلى الخدمة العسكرية و    احتياطياً الذي 

يصلون في غضون سبعة أيام بعد موعد التجنيد، يحاكَمون بالـسجن           : إلى الخدمة من تاريخ إرسال أقرانهم     
، يُحكَم عليهم بالسجن مدة تـصل       ]في غضون سبعة أيام   [لمدة تصل إلى شهر واحد؛ والذين يُقبَض عليهم         

إلى ثلاثة أشهر؛ ومن يصلون خلال مدة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر، يُحكم عليهم بالسجن لمـدة                  
تراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة؛ ومن يُقبض عليهم في فترة تتراوح بين سبعة أيام وثلاثة أشهر، يُحكم                  ت

عليهم بالسجن مدة تتراوح بين أربعة أشهر وعام ونصف عام؛ ومن يصل بعد ثلاثة أشهر، يُحكَـم عليـه        
هر، يعاقبون عقوبة شـديدة     بالسجن مدة تتراوح بين أربعة أشهر وسنتين؛ ومن يُقبض عليهم بعد ثلاثة أش            

 .بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات
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وصدرت ثلاثة أحكـام    .  ليرة تركية  ٦٠٠بالسجن مدة شهر واحد حُوِّل إلى غرامة قدرها         
 ٢٠اً، حُوِّل بواقـع     إذ صدر عليه حكمان بالسجن شهراً واحد      : على صاحب البلاغ الثاني   

 ليرة تركية، وصدر عليه حكم ثالث بالسجن أربعة         ٦٠٠ليرة تركية يومياً إلى غرامة قدرها       
 ليرة تركيـة يوميـاً      ٢٠ ليرة تركية، حُسبت بواقع      ٢ ٠٠٠أشهر، حُوِّل إلى غرامة قدرها      

ية ربما جعلت   ووفقاً لصاحبي البلاغين، فإن المحكمة المدن     .  يوماً ١٢٠ يوم بدلاً من     ١٠٠ لمدة
وضعهما أصعب مما لو كانا حوكما أمام محكمة عسكرية لأن تحويل الأحكـام الـصادرة               

 يستطيعان الاستئناف   أنهما لا يعني  )  ليرة تركية  ٢ ٠٠٠    لتقل عن عتبة ا   (ضدهما إلى غرامات    
وعلى الرغم من أن المحكمة استندت إلى القانون العسكري في محاكمـة            . أمام محكمة النقض  

  .  البلاغين، فإن العقوبات استندت إلى قانون العقوبات المدنيصاحبي
 تـذكر في    ١٤١٢ من قانون الإجراءات الجنائية القضائية رقم        ٣٠٥ومع أن المادة      

الأحكام بالغرامات التي   ... إلا أن،   . أحكام المحاكم الجنائية يمكن استئنافها    "الجزء المنطبق أن    
 ... ) ليرة تركية، بعد إعادة تقييم العملة مـؤخراً        ٢ ٠٠٠إلى  أي  ( بليون ليرة تركية     ٢تصل إلى   

  .)٤(لا يمكن استئنافها" مؤكدة"والأحكام المشار إليها بكلمة 
والواقع أن  . وجميع العقوبات المفروضة على صاحبي البلاغين، أدنى من العتبة المحددة           ٢-٥

هر قد حُسب بـصورة     صاحب البلاغ الثاني يدعي أن تحويل حكمه بالسجن لمدة أربعة أش          
. متعمدة على نحو يكفل عدم بلوغه العتبة، وبالتالي جرى التحايل على حقه في الاسـتئناف              

وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحبا البلاغين أن جميع الأحكـام تـشير بوضـوح إلى أنهـا                 
 والخيـاران . ، وهو معيار أيضاً للأحكام التي لا يمكن استئنافها أمام محكمة النقض           "مؤكدة"

إلا أنه لـيس مـن      . الوحيدان أمام صاحبي البلاغين حالياً هما دفع الغرامة أو دخول السجن          
المتوقع أن تنتهي المسألة هنا، لأن صاحبي البلاغين سيُدْعَيان على الدوام من جديـد إلى أداء                

ولهذه الأسباب، يدفع صاحبا    . الخدمة العسكرية ويواجهان التهم والإدانات والعقوبات ذاتها      
لبلاغين بأن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفِدت ويجب النظر في بلاغيهمـا بالاسـتناد إلى               ا

  .أسسهما الموضوعية

  المعروضة على اللجنةالمسائل والإجراءات     

  النظر في المقبولية    
وتأكدت وفق ما تقتضيه    . ٢٠١٠يوليه  /تموز ٥نظرت اللجنة في مقبولية البلاغين في         ١-٦
 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث           ٥ المادة   من) أ(٢ لفقرةا

  .في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

__________  
 .ينترجمة غير رسمية قدمها صاحبا البلاغ )٤(
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وأخذت اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي مؤداها أن كلا البلاغين غير مقبول               ٢-٦
يتي صاحبي البلاغين كانتا لا تزالان معروضـتين        لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأن قض      

وبالإضافة إلى ذلك احتجت الدولة الطرف      . على المحاكم المدنية، وقت عرضهما على اللجنة      
. بأن أية أحكام تصدرها المحاكم ضد صاحبي البلاغين يمكن استئنافها أمام محكمـة الـنقض            

صاحبا البلاغين معلومات مؤداهـا أن      وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه منذ تقديم البلاغين قدم          
ورأت . المحكمة الابتدائية نظرت عندئذ في قضيتيهما وأصدرت أحكاماً ضدهما في كل قضية           

اللجنة أن صاحبي البلاغين قدما معلومات تفصيلية عن السبب في عدم تمكنهما من استئناف              
طعن في أي من حجج     ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم ت      . أية أحكام أمام محكمة النقض    

 من البروتوكول   ٥من المادة   ) ب(٢ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن الفقرة       . صاحبي البلاغين 
  .وترى أن كلا البلاغين مقبول. الاختياري، لا تمنعها من النظر في البلاغين

  ملاحظات الدولة الطرف على قرار اللجنة بالمقبولية وعلى الأسس الموضوعية    
، علقت الدولة الطرف على قـرار  ٢٠١١فبراير  /شباط ٤فوية مؤرخة   في مذكرة ش    ١-٧

وأوضحت أن السيد أتاسوي لم يستجب لعدد من الإشعارات بالتجنيد في           . اللجنة بالمقبولية 
، ولهذا السبب قُدِّم للمحكمة الجنائيـة حيـث         ٢٠١٠ و ٢٠٠٨الخدمة العسكرية في عامي     

 وبالإضافة إلى ذلك، قضت محكمتـا الـصلح         .تزال تُنظر عدة قضايا جنائية مقدمة ضده       لا
الجنائيتان الثانية والثالثة في بِيوغلو بإطلاق سراح صاحب البلاغ في أغلب القـضايا، وفقـاً               
للمعلومات التي قدمتها وزارة العدل، غير أن القضايا التي تبين فيها أن صاحب البلاغ مذنب               

  .كانت لا تزال تُنظر أمام محكمة النقض
وفيما يتعلق بالسيد ساركوت، أوضحت الدولة الطرف أنه لم ينفذ الإشعار بالتجنيد    ٢-٧

، ولهذه الأسباب، قُـدِّم إلى المحكمـة        ٢٠١٠ إلى   ٢٠٠٧في الخدمة العسكرية في الفترة من       
ووفقاً للمعلومات المتاحة آنذاك، أمرت المحكمة . الجنائية؛ ورُفع ضده عدد من القضايا الجنائية     

ية بإطلاق سراح صاحب البلاغ في قضيتين، بينما كانت محكمة النقض لا تزال تنظـر               الجنائ
  .ثلاث قضايا أخرى

وتعيد الدولة الطرف تأكيد ملاحظاتها بشأن مقبولية الـبلاغين، وتـدفع بأنـه في                ٣-٧
من ) ١(٢، رأت المحكمة الدستورية أن الفقرة       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦الحكمين الصادرين في عامي     

ن قانون الإجراءات الجنائية تتناقض مع الدستور، وبالتـالي أتاحـت للأفـراد         م ٣٠٥المادة  
  . ليرة تركية٢ ٠٠٠إمكانية الاستئناف بشأن الغرامات التي تقل عن 

 من  ٧٢وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تعيد الدولة الطرف تأكيد أنه وفقاً للمادة              ٤-٧
ويـنظم  . ة الوطنية حق وواجب كل تركـي الخدم: "الدستور، فإن الخدمة العسكرية إلزامية   

القانون الطريقة التي يجب أن تُؤَدَّى بها هذه الخدمة أو يرى أنها أُديت، سـواء في القـوات                  
 من الدستور على أن جميع ١٠وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة ". المسلحة أو في الخدمة العامة
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العرق، أو اللون،    النظر عن اللغة، أو   الأفراد متساوون، دون أي تمييز، أمام القانون، بصرف         
المذهب أو أي اعتبارات من      أو الجنس، أو الرأي السياسي، أو المعتقد الفلسفي، أو الدين، أو          

ويقع على عاتق الدولة التزام كفالـة       . هذا القبيل؛ كما أن للرجال والنساء حقوقاً متساوية       
وعلى . أسرة أو جماعة أو فئة      لأي فرد أو   ولا يُمنح أي امتياز   . تحقيق هذه المساواة في التطبيق    

. أجهزة الدولة والسلطات الإدارية التصرف وفقاً لمبدأ المساواة أمام القانون في جميع إجراءاتها            
  .  من الدستور حرية الوجدان والمعتقدات الدينية والإيمان١٨وتضمن المادة 

 الدستور بقوة متساوية،    وبموجب النظام الدستوري للدولة الطرف، تتمتع جميع مواد         ٥-٧
وتتطابق المواد بعضها مع بعض، كما تعزز بعضها بعـضاً؛ وينبغـي            . دون تراتب فيما بينها   

 مـن  ٢٤ و١٠ و٧٢ولذلك إذا قُرِئـت المـواد   . قراءة أية مادة بالاقتران مع المواد الأخرى   
 لا يمكن أن تتجاوز     الدستور معاً، فإنها تعني أن ممارسة حرية الوجدان والمعتقد الديني والإيمان          

في قيمتها واجب أداء الخدمة العسكرية، لأن هذه الأحكام لا يمكن تفسيرها على أنها تناقض               
 المساواة بين الأفـراد بـدون أي        ١٠وعلى التوازي، تضمن المادة     . أو تنقض بعضها البعض   

ى أسـاس أن  تمييز، وبالتالي تحول دون إعفاء أفراد أو مجموعات من أداء الخدمة العسكرية عل   
  . ذلك يتناقض مع معتقداتهم الدينية

وينص التشريع الناظم للخدمة العسكرية على أن يُؤَدي المواطنون الذكور الخدمـة              ٦-٧
وحتى الأفراد الذين يُؤَدون الخدمة العسكرية في إطار نظام مؤقـت،  . العسكرية في سن معينة  

، فإن الإعفاء من الخدمة العـسكرية       وبالتالي. يتعين عليهم أداء التدريب العسكري الأساسي     
بحجة الوجدان غير ممكن بموجب القانون، وتندرج هذه المسألة، وفقاً لرأي الدولة الطـرف،            

  .في نطاق الهامش التقديري للسلطات المحلية
 من العهد لا تنطبق على هذه القـضية لأنهـا           ١٨ووفقاً للدولة الطرف، فإن المادة        ٧-٧
 مـن   ٣١وبالإحالة إلى المـادة     . و صريح للاستنكاف الضميري   تقدم أي ضمان ضمني أ     لا

أن تفسَّر بحسن نية    "اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تلاحظ الدولة الطرف أن المعاهدة ينبغي           
وتعتقد ". ووفقاً للمعنى الذي يُعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها          

 من العهد، في ضوء الموضوع والغرض       ١٨ لألفاظ المادة    الدولة الطرف أنه عندما يُعطى معنى     
حـق في اسـتنكاف     "منها، فإنه لا يوجد فيها ما يمكن أن يُؤَوَّل على أنه يشير إلى أن أي                

وحتى إذا رأى أحد، علـى سـبيل        . واضح في أحكامها أو يمكن أن يستمد منها       " ضميري
ن اللجوء إلى الأعمال التحـضيرية      الافتراض، أن المادة بنصها وروحها غامضة أو مبهمة، فإ        

)travaux préparatoires (            الخاصة بالعهد يؤكد أن نية من أعَدُّوا صيغته لم تكن على الإطلاق
في نطاق الحـق في حريـة الفكـر       " في الاستنكاف الضميري  "منفصل ومطلق   " حق"إنشاء  

اقع، حقيقة في كـثير  والوجدان والدين، في وقت كانت فيه الخدمة العسكرية الإلزامية في الو       
  .من الدول التي أعدت صياغة العهد
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‘ ٢‘)ج(٣، إذا قُرئت بالاقتران مع الفقـرة        ١٨ووفقاً للدولة الطرف، لا تتيح المادة         ٨-٧
البلدان التي تعترف  " من العهد، مجالاً لأي لبس لأن ذلك الحكم يشير صراحة إلى             ٨من المادة   

الطرف بأنه لو كان من أعدّوا صياغة العهد يُنْوون وتدفع الدولة ". بحق الاستنكاف الضميري 
 بحيـث تعتـبر الخدمـة       ١٨ متميز ومطلق بموجب المـادة    " حق استنكاف ضميري  "إنشاء  

، فسيكون من غير المتوقع     "انتهاك لهذا الحق  "العسكرية الإلزامية، استناداً إلى هذا الفهم، بمثابة        
من العهد تسّلم على نحو واضح بوجود هذه         ٨ورود إشارة مناقضة من هذا القبيل في المادة         

ولا يتسق تفسير نيَّة معدّي الصياغة      . الممارسة في بلدان لا تعترف بحق الاستنكاف الضميري       
في مادة على أنها منع الخدمة العسكرية الإلزامية بينما تكون النية في مادة أخرى هي إضـفاء                 

ف عام بها دون التعبير عن الحاجـة إلى         شرعية على تلك الممارسة أو على الأقل توفير اعترا        
وإذا افتُرض أن نية معدي الصياغة كانت هي إعلان أن الخدمة           . ٨ و ١٨التوفيق بين المادتين    

، فإنه يمكن للمرء أن يطعن على       "الحق في الاستنكاف الضميري     "  العسكرية الإلزامية انتهاك ل   
في " الانتهاك" على الاعتراف بهذا     نحو مشروع في الأساس المنطقي وراء النص في مادة أخرى         
  .بعض الدول، باعتباره استثناءً من السخرة أو العمل الإلزامي

وتستطرد الدولة الطرف موضحة أن أي أوجه عدم اتساق فيما بين مواد معاهدة ما                ٩-٧
يُحَلُّ بتحقيق أوجه الارتباط اللازمة بين أحكامها لإتاحـة الإمكانيـة للـدول الأطـراف               

 بوضوح إلى أن بعض     ٨إلا أنه في هذه القضية، تشير المادة        . هم واضح لالتزاماتها  لاكتساب ف 
تعترف بالاستنكاف الضميري، وأن عدم الاعتراف هذا لا يعتبر بأي حـال مـن               الدول لا 

 متـسقتان، لأن  ١٨ و٨والمادتـان  . الأحوال بمثابة انتهاك لأي حكم آخر من أحكام العهد    
ومن شأن أي تفسير آخر أن يتجاوز، وفقاً لما ". نكاف ضميريحق است" لا تتوخى ١٨المادة 

  .تراه الدولة الطرف، ما تسمح به القواعد القائمة لقانون المعاهدات
 لا تـستبعد    ٨وتوضح الدولة الطرف، التماساً للحجج، أنه يمكن اعتبـار المـادة              ١٠-٧

، وهي بجلاء   "حق  "  كبه  الاستنكاف الضميري كممارسة للدولة، إلا أنها بالتأكيد لا تعترف          
لهذه " انتهاكاً"لا تترع الصفة الشرعية عن ممارسة الدولة للخدمة العسكرية الإلزامية باعتبارها 

ووفقاً للدولة الطرف، فإنه لو كانت نية مُعِدّي صياغة العهد هي منـع الخدمـة               ". الحقوق"
لوا حظراً واضحاً في هذه المادة      ، فإن المرء يتوقع منهم أن يدخِ      ١٨العسكرية الإلزامية في المادة     

لا يُجبَر أي شخص على أداء الخدمة العسكرية على نحو يتعـارض مـع فكـره                "من مثل   
  ".وجدانه أو دينه أو
 واضحان عند إعطـاء     ١٨ و ٨ووفقاً للدولة الطرف، فإن موضوع وغرض المادتين          ١١-٧

ما على أنهما يعتبران الخدمـة  ولا يمكن بأي حال من الأحوال تأويله . ألفاظهما المعنى المعهود  
وفي رأي الدولـة    ". حق ضمني في الاستنكاف الـضميري       "  ل" انتهاكاً"العسكرية الإلزامية   

الطرف، فإن تقديم حجة معاكسة، لن يكون متسقاً مع القاعدة العرفية للتفسير الـواردة في               
من هـذا   " حق ضمني "وترى أن تأكيد انتهاك     .  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٣١المادة  
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إسـاءة  "القبيل بموجب العهد، مع الاعتراف بالخدمة العسكرية في حكم آخر له، يـشكل              
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من باب التناقض مـع         . بموجب القانون الدولي  " استخدام حق 

المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان أن تنشئ معاهدة رئيسية من مثـل العهـد حقـاً                
الدول بينما، تجعل في الإمكـان مـن        بعض  من ناحية، وتتوقع أن تعترف به       ) ١٨ة  الماد في(

ووفقاً للدولة الطرف،   ). ٨كما هو الحال في المادة      ( أخرى ألا تعترف به دول   ناحية أخرى،   
  . فإن هذا النهج غير المتسق ينتهك المبدأ الأسمى المتمثل في عالمية حقوق الإنسان

 مـن   ١٨أن هذا البلاغ ينبغي ألا يقيم فقط في ضوء المادة           وتضيف الدولة الطرف      ١٢-٧
فعملاً باتفاقية فيينا، وعند    .  منه ٨في المادة   " الاستنكاف الضميري "لإشارة إلى   نظراً ل العهد،  

، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب أيضاً إلى سياق المعاهدة لغرض التفسير  ماتفسير أحكام معاهدة
  ". في ذلك الديباجة والملاحقالنص، بما"الذي يشتمل على 

 بمـضي الـزمن،    مافهم أحكام معاهدة" يتطور"وتقر الدولة الطرف بأنه يمكن تقبل أن    ١٣-٧
 كُتـب      له حدود، ولا يمكن للتفسير المعاصر لحكم ما أن يتجاهل ما          " التفسير المتطور "لكن هذا   

أو ما قصدته منـها الـدول       ولا يمكن للتفسير أن يتجاوز نص وروح المعاهدة         . بشأنه فعلياً 
وفي هذه الحالة، من الواضح أن معـدي صـياغة العهـد            . الأطراف أولاً وبصورة واضحة   

 بأن الاستنكاف الضميري يمكن ألا يعترف به في بعض الدول التي تكون             ٨يعترفون في المادة    
لمستقبل بين  وإذا أرادت الدول الأطراف في العهد أن توفق في ا         . الخدمة العسكرية إلزامية فيها   

 فيه بسبب الظروف المتغيرة، ينبغي لها تعديل العهد بناء على ذلك؛ وإلى أن              ١٨ و ٨المادتين  
  .لنص متطابقاً مع نص العهد وروحهليتحقق ذلك، ينبغي أن يكون أي تفسير 

وعلى ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه، ترى الدولة الطرف أن العهـد لا يمـنح،                ١٤-٧
في حد ذاته، وليس هناك التـزام علـى الـدول           "  في استنكاف ضميري   حقاً"ضمنياً،   ولو

ولذلك، وحسبما يعترف العهد، لا يمكن اعتبـار        . الأطراف بالاعتراف بحق من هذا القبيل     
  ".انتهاك للحق في الاستنكاف الضميري"الخدمة العسكرية بمثابة 

أن المجاهرة بمعتقـدات    ووفقاً للدولة الطرف، وحتى لو افترض المرء في هذه القضية             ١٥-٧
صاحبي البلاغين قد قيدت، ينبغي ملاحظة أن صاحبي البلاغين لم يحكم عليهما إلا بـسبب               

الخدمة العسكرية، وأن هذا لم يمنعهما من الاعتراض بصفة مستمرة          لقواعد  عصيانهما المستمر   
 ١٨  من المادة  ٣وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للفقرة      . على أداء أي نوع من الواجبات العسكرية      

من العهد، يمكن أن يكون فرض بعض القيود ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لحماية الـسلامة               
وبالتالي للدول الأطراف الحق في تقييم حدود الحـق في الاسـتنكاف            . العامة والنظام العام  

إلى الضميري والمسؤولية عن هذا التقييم على نحو لا يؤدي فيه الإعفاء من الخدمة العسكرية               
  .الإخلال بالسلامة والنظام العامين
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  تعليقات صاحبي البلاغين على ملاحظات الدولة الطرف    
 / آذار ٢٣قدم صاحبا البلاغين تعليقاتهما على ملاحظات الدولـة الطـرف في              ١- ٨

وأبلغا اللجنة بادئ ذي بدء أن وضعهما لم يتغير، وأنهما مـا زالا متـهمين               . ٢٠١١ مارس
وآنذاك، وجه الاتهام للسيد أتاسوي بسبب رفـضه        . لخدمة العسكرية بسبب رفضهما أداء ا   

ثلاث مرات الاستجابة لإشعاره بالتجنيد في الخدمة العسكرية، وتعين عليه الدفاع عن نفسه             
ووجهت لائحة اتهـام    .  إشعارات ٩في المحكمة إزاء ستة إشعارات أخرى بمجموع يصل إلى          

د في الخدمة العسكرية، وتعين عليه الدفاع عن        للسيد ساركوت بسبب ستة إشعارات بالتجني     
 إشـعاراً   ١٢نفسه في المحكمة لرفضه الالتحاق بالجيش في ستة إشعارات أخرى بما مجموعه             

/   وبسبب أمر أرسله موظفون عسكريون إلى صاحب عملـه في تـشرين الثـاني             . بالتجنيد
 سارياً حتى يؤدي    ، فقد السيد ساركوت وظيفته كمدرس؛ وسيظل هذا الأمر        ٢٠٠٨نوفمبر  

ووفقاً لصاحبي البلاغين، لا توجد إمكانية واقعية لأن تتخـذ الـسلطات            . الخدمة العسكرية 
والمحاكم قراراً لصالحهما يؤدي بصورة دائمة إلى تحريرهما من التزام أداء الخدمة العـسكرية،              

  .حتى لو كانا مستعدين لأداء أي خدمة مدنية أخرى كبديل لها
 عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أشار صاحبا الـبلاغين إلى أنـه                وبشأن مسألة   ٢-٨

، قررت المحكمة الدستورية إمكانية الاستئناف بشأن الغرامات التي         ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٣في  
، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٧ونشر القرار في الجريدة الرسمية في     . تقل عن ألفي ليرة تركية    

/  تشرين الأول  ٧وبالإضافة إلى ذلك، وبعد     . ٢٠١٠أكتوبر  /الأول تشرين   ٧وبدأ نفاذه في    
 كانت هذه الاستئنافات ممكنة فقط بالنسبة للغرامات المحـددة بعـد ذلـك              ٢٠١٠أكتوبر  
وحتى إذا نظرت محكمة النقض في استئناف يتعلـق بالغرامـات المفروضـة علـى       . التاريخ

ولة لتوقع إعفاء صاحبي البلاغين مـن  مستنكفي الضمير، فيمكن ألا تكون هناك إمكانية معق      
وبناء عليه، وحتى لو قبلت محكمة      . الخدمة العسكرية أو تكليفهما بخدمة مدنية بديلة مقبولة       

لغرامات المفروضة عليهما، فإن استنفاد سبل      ض بعض استئنافات صاحبي البلاغين بشأن ا      النق
  .الانتصاف هذه يظل، في النهاية، غير فعال

 بدفع الدولة الطرف، أن العهد لا ينص علـى الحـق في الاسـتنكاف               وفيما يتعلق   ٣-٨
 ١٨الضميري، يذكِّر صاحبا البلاغين بأنه وإن كانت اللجنة قد خلصت أولاً إلى أن المـادة                

فإن تفسيرها للعهد تطور منذ ذلك الوقت، وإن موقفها          )٥(من العهد لا تنص على هذا الحق      
ويوضح . ١٨قوق المستنكفين ضميرياً تشكل انتهاكاً للمادة حالياً هو أن القيود غير المبررة لح    

صاحبا البلاغين أن هذا الموقف تأكد في قرارات اللجنة المتعلقة بعدة بلاغات فردية، وكذلك              
 يعكـس   ، وأنه )١٨المادة  ( على الحق في حرية الفكر والوجدان والدين         ٢٢في تعليقها العام رقم     

__________  
 .١٩٨٥يوليه / تموز٩ عدم المقبولية المعتمد في قرار، ضد فنلندا. ك. ت. ل ١٨٥/١٩٨٤انظر البلاغ رقم  )٥(
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ويرى صاحبا البلاغين أن المعلومات المذكورة أعلاه       . )٦(موقف هيئات الأمم المتحدة الأخرى    
  .تشكل رداً كافياً على دفوع الدولة الطرف في هذا الخصوص

وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف أن الإعفاء من الخدمة العسكرية يـشكل تهديـداً                ٤-٨
كيف يمكن لهما أن للسلامة العامة والنظام العام، يذكر صاحبا البلاغين أنهما لا يمكنهما تخيل    

ويضيفان أن دولاً من مثل الدانمرك أو إسـرائيل أو هولنـدا            . يشكلا تهديداً من هذا القبيل    
النرويج أو الاتحاد الروسي أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية لـديها              أو

جة الدولـة   وبالتالي، فإن ح  . قوانين تعترف بالاستنكاف الضميري حتى خلال زمن الحرب       
 في المائة من المجنـدين حاليـاً في   ١الطرف في رأيهما لا تستند إلى أساس، نظراً لأن أقل من    

الخدمة العسكرية هم من المستنكفين ضميرياً في الدولة الطرف، ومن الصعب تصور إمكانية             
  .أن تشكل نسبة مئوية صغيرة من هذا القبيل تهديداً

  شة في مسألة المقبوليةالنظر في إعادة فتح باب المناق    
تلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن قضيتي صاحبي البلاغين ما زالتا تنظران أمام               ١-٩

ويقتضي هذا ضمناً إعادة النظـر في       . محكمة النقض، وبأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد       
  .مسألة المقبولية

إعادة النظر في قرارها بالمقبولية وترى اللجنة في ظروف هذه القضية أنها لا تحتاج إلى    ٢-٩
، وتقرر الشروع في النظر في البلاغ من حيث الأسـس           ٢٠١٠يوليه  / تموز ٥الذي اتخذ في    

  .الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
أتاحهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي     ١-١٠
  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١ الفقرةبموجب الطرفان، لها 
 مـن     ١الفقـرة  انتهاك حقوقهما بموجـب   وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي البلاغين        ٢-١٠

، في الدولة الطـرف  من العهد بسبب عدم وجود بديل للخدمة العسكرية الإلزامية           ١٨المادة  
 وفقـد   دمة العسكرية، دم أدائهما واجب الخ   ونتيجة لذلك جرت محاكمتهما جنائياً بسبب ع      

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم تتناول هـذه المـسألة            . السيد ساركوت وظيفته  
حقاً في الاسـتنكاف    " في حد ذاتها لا تُنشئ       ١٨مباشرة لكنها أوضحت بالأحرى أن المادة       

__________  
يون وشوي ضد    ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١يشير صاحبا البلاغ إلى عدة بلاغات من بينها البلاغان رقم            )٦(

 ١٥٩٣؛ والبلاغـات أرقـام      ٢٠٠٦ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٣في  المعتمـدة   ، الآراء   جمهورية كوريا 
؛ ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٣في  المعتمـدة   ، الآراء   يونغ وآخرون ضد جمهورية كوريـا      ١٦٠٣/٢٠٠٧ إلى

؛ بالإضـافة  ١٩٩٩نوفمبر /رين الثاني تش٣ في  المعتمدة، الآراءفوان ضد فرنسا، ٦٦٦/١٩٩٥والبلاغ رقم  
؛ وقرارات عدة اعتمدتها لجنة حقوق الإنـسان في         ١١وخاصة الفقرة   ) ١٩٩٣(٢٢إلى تعليق اللجنة العام رقم      

 . بشأن مسألة المستنكفين ضميرياً؛ وأعمال الجمعية العامة بشأن هذه المسألة٢٠٠٤ وعام ١٩٧١الفترة بين عام 
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 ـبعض القيود ، مدعية أن    ١٨ من المادة    ٣لة الطرف بالفقرة    كما تتذرع الدو  ". الضميري د ق
  .  والنظام العامة العامةتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية السلام

 من العهد التي تنص على      ٨وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف المتعلقة بالمادة           ٣-١٠
لا تشكل الخدمة الوطنية للمستنكفين     " في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري      "أنه  

وتذكِّر اللجنة بأنه في قرارها بعدم المقبولية المتعلق بـالبلاغ          .  إلزامياً ضميرياً سخرة أو عملاً   
سـتنتاج  اعتبرت هذه العبارة بالفعل معـززة لا       ،ضد فنلندا . ك. ت.  ل ،١٨٥/١٩٨٤ رقم

ولكن اللجنـة  .  لا تمنح على وجه التحديد حقاً في الاستنكاف الضميري      ١٨مؤداه أن المادة    
يعتـرف   لا"في سياق مختلف    العبارة  ستخدام غير المباشر لهذه     أكدت منذ ذلك الوقت أن الا     

وبالتالي لا يناقض النتائج الـضرورية       ،)٧("بالحق في الاستنكاف الضميري ولا يستثنيه أيضاً      
  . للضمانة التي يكفلها العهد للحق في حرية الفكر والوجدان والدين

الذي اعتبرت فيه أن الطـابع      ) ١٩٩٣(٢٢وبالتالي تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم         ٤-١٠
 من العهد ينعكس في حقيقة أن هـذا         ١٨ من المادة    ١في الفقرة   المكرسة  الأساسي للحريات   

     مـن  ٢، على نحو ما ورد في الفقـرة         العامةالحكم لا يمكن تقييده حتى في أوقات الطوارئ         
الاستنكاف الضميري،  وبالرغم من أن العهد لا يشير صراحة إلى الحق في           .  من العهد  ٤المادة  

، طالمـا أن الالتـزام      ١٨فإن اللجنة تعيد تأكيد رأيها وهو أن هذا الحق مستمد من المـادة              
وتعيد . )٨(بالمشاركة في استخدام القوة القاتلة قد يتعارض تعارضاً حقيقياً مع حرية الوجدان           

 صلبه الحق في    اللجنة تأكيد أن الحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية يحمل في           
وهو يخول أي فرد الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية إذا          . حرية الفكر والوجدان والدين   

ويجب ألا يعرض أحد لإكـراه      . معتقداته وأ وبين دين الفرد     ايكن بالإمكان التوفيق بينه    لم
نية بديلة  ويجوز للدولة الطرف، إن شاءت، أن تلزم المستنكف بأداء خدمة مد          . يخل بهذا الحق  

ولا يجب أن تكون    . عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية         
الخدمة البديلة ذات طبيعة عقابية، إذ يجب أن تكون خدمة حقيقيـة للمجتمـع وتتماشـى                

  .)٩(واحترام حقوق الإنسان

__________  
 ٣في  المعتمـدة   ، الآراء   يون وشوي ضد جمهورية كوريا    ،  ١٣٢٢/٢٠٠٤  ورقم ١٣٢١انظر البلاغين رقم     )٧(

وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وصـلت         . ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
  من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنـسان ٤ في المادة ةمماثلبصياغة  لاحقاً إلى استنتاج مماثل فيما يتعلق       

، ٢٣٤٥٩/٠٣رقـم   الالتماس  ،  ضد أرمينيا باياتيان  انظر قضية   : والحريات الأساسية، عقب تفسير اللجنة    
رقـم  الالتماس  ،  إرشيب ضد تركيا  ؛ انظر أيضاً    ٦٤-٦٢، الفقرات   ٢٠١١يوليه  / تموز ٧الحكم الصادر في    

 . ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، الحكم الصادر في ٤٣٩٦٥/٠٤
، ضد جمهورية كوريـا    جيونغ وآخرون ،  ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢ال البلاغات أرقام    انظر على سبيل المث    )٨(

 .٢٠١١مارس / آذار٢٤في المعتمدة راء الآ
 .المرجع نفسه )٩(
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الخدمة أداء  ين  وترى اللجنة في القضيتين المعروضتين عليها، أن رفض صاحبي البلاغ           ٥-١٠
موضوع بها بصدق، وهو أمر ليس      يتقيدان   الدينية التي    امن معتقداتهم نابع  العسكرية الإلزامية   

المكفولة لحرية الوجدان    والحكم عليهما يشكل انتهاكاً      مقاضاتهماذلك من   تلا  ، وأن ما    شك
 يرفـضون أداء    اللجنة بأن قمع من   وتذكر  .  من العهد  ١٨ من المادة    ١انتهاكاً للفقرة   ولهما،  

 يتماشى  العسكرية الإلزامية لأن ضميرهم أو دينهم يمنعهم من استخدام الأسلحة أمر لا           الخدمة  
  .)١٠( من العهد١٨ من المادة ١والفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤لفقـرة   إذ تتصرف وفقاً ل    ،اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   و  -١١
 بالحقوق المدنية والسياسية، تخلص إلى أن   البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص     

 من العهد   ١٨ من المادة    ١الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك جمهورية تركيا للفقرة          
  .فيما يتصل بكل واحد من صاحبي البلاغين

ملزمـة بـأن تتـيح       من العهد، فإن الدولة الطرف       ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -١٢
شطب سوابقهما الجنائية وتعويضهما تعويـضاً      يل انتصاف فعالاً يشمل     سب لصاحبي البلاغين 

  .حدوث انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبلملزمة بمنع الدولة الطرف و. مناسباً
البروتوكـول  بانـضمامها إلى     ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف       اللجنة،  و  -١٣

 ا إذا كان قد حدث انتـهاك للعهـد        مباختصاص اللجنة في تحديد     قد اعترفت   الاختياري،  
 تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمهـا       بأن تكفل     من العهد  ٢تعهدت عملاً بالمادة    و لا، أم
 صاف فعالاً وقـابلاً   انتوبأن تتيح سبيل    الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد         أو

 يومـاً،   ١٨٠ الطـرف، في غـضون    انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة        ثبت حدوث    للإنفاذ إذا 
وبالإضافة إلى ذلك تطلب . لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ   التي اتخذتها   معلومات عن التدابير    

نشر هذه الآراء وترجمتها إلى اللغة الرسميـة للدولـة الطـرف            أن تقوم ب  الدولة الطرف   إلى  
  .وتوزيعها على نطاق واسع

.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        سيةالإسبانية والإنكليزية والفرن  اعتُمدت ب [
  .]هذا التقرير منكجزء أيضاً وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

  

__________  
 .المرجع نفسه )١٠(
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  تذييل

نومان، بالاشـتراك مـع     . رأي فردي لعضو اللجنة السيد جيرالد ل        -أولاً  
الأعضاء السيد يوجي إواساوا والسيد مايكل أوفلاهرتي والسيد فالتر         

  )رأي مؤيد(كالين 
 من العهد، لكـني أود    ١٨أتفق مع استنتاج اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت المادة            

يون وشوي ضد جمهورية    ففي قضية   . الوصول إلى ذلك الاستنتاج بطريق مختلف إلى حد ما        
أوضحت اللجنة أن معاقبة المستنكفين ضميرياً على رفضهم أداء الخدمة العـسكرية             ) أ(كوريا

داً لقدرتهم على المجاهرة بدينهم وعقيدتهم، كما أن التقييد لا يكون متفقاً مع أحكام            يعتبر تقيي 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلا إذا ثبت أنه ضروري لغرض              ١٨ المادة

وأطبق التحليل ذاته في هذه القضية، واضعاً       . ١٨ من المادة    ٣وجيه ضمن المقصود من الفقرة      
 فلم تحدد الدولة الطرف أية أسباب من واقـع          -عتبار الظروف الواقعية الخاصة بتركيا      في الا 

التجربة تفسر لماذا يعد رفضها تقبل الاستنكاف الضميري عن الخدمة العـسكرية ضـرورياً              
  .لأحد الأغراض المشروعة الواردة في العهد

جيونغ وآخرون ضـد    ية  وتستخدم الأغلبية نهجاً مختلفاً، اعتمدته اللجنة أولاً في قض          
وهي تعزو حق المستنكفين ضميرياً في رفض أداء        . ٢٠١١مارس  /في آذار  ) ب(جمهورية كوريا 

الخدمة العسكرية مباشرة إلى الحق في حرية الوجدان، ولم تنظر علـى الإطـلاق في مـدى                 
 ١٨على المادة   ) ١٩٩٣(٢٢والواقع، أن التعليق العام للجنة رقم       . ضرورة الخدمة العسكرية  

يلاحظ أن حرية الوجدان، تتميز عن حرية المجاهرة بالدين أو العقيدة وتتمتع بحماية العهـد               
ولا أزال أعتقـد أن النـهج       . ) ج(دون قيد أو شرط، ولا يمكن أن تخضع لأي قيد من القيود           

  .الجديد للأغلبية إزاء الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية نهج خاطئ

__________  
وألاحظ أن  . ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣في  المعتمدة  ، الآراء   ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١البلاغان رقم     )أ (

، قد اعتمدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاحقاً في القضايا التي           يون وشوي النهج ذاته، كما في قضية      
إرشيب ، وقضية   ١١٢، الفقرة   ٢٣٤٥٩/٠٣رقم  الالتماس  ،  ضد أرمينيا باياتيان  انظر قضية   : ذكرتها الأغلبية 

 .٤٩، الفقرة ٤٣٩٦٥/٠٤ الطلب رقم ضد تركيا
، انضممت فيها إلى    ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ فيالمعتمدة  ، الآراء   ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢البلاغات أرقام     )ب (

 .ن اللجنة السيد يوجي إواساوا وآخريرأي فردي لعضو
الوثائق الرسمية للجمعية العامة،    الحق في حرية الفكر والوجدان والدين،       عن  ) ١٩٩٣(٢٢التعليق العام رقم      )ج (

 .٣، المرفق السادس، الفقرة )A/48/40 (٤٠ الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم
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مجموعة واسعة مـن    "كرية لأسباب وجدانية هو من بين       إن رفض أداء الخدمة العس      
 التي تشملها حرية المجاهرة بدين أو عقيدة في العبادة وإقامة الـشعائر والممارسـة               ) د("الأفعال
 على مجرد الحق في الإيمان بعقيدة، وإنما على الحق بالمجاهرة           الرفضولا ينطوي هذا    . والتعليم

 من العهد بقيود على هـذه الحريـة إذا          ١٨ وتسمح المادة    .بالعقيدة بإتيان أفعال بدافع منها    
ولا تقدم آراء الأغلبية في هذه القضية    . ٣الوفاء بالمعيار الرئيسي للتبرير الوارد في الفقرة        تسنى  

أي سبب وجيه لمعاملة حالة الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية باعتبارها حالة             
ولا توضح الأغلبية كيف يمكن في هذا الخصوص . ي حماية مطلقةالحق في الإيمان بعقيدة، المحم

تمييز الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية عن المطالبات الأخرى بالإعفـاء مـن              
  .التزامات قانونية لأسباب دينية

 في نطاق ضيق بطريقة لا تدعو إلى التوسع بقـدر           ما تكتبه أدرك أن الأغلبية تحصر       
وأدرك . الرامية إلى الحماية المطلقة للأفعال أو الامتناع عن الأفعال بوازع دينيكبير في الحجج 

وبالرغم من ذلـك،    . أيضاً أن نهج الأغلبية لم يوصلها إلى نتيجة غير ملائمة في هذه القضية            
أعتقد أن الخطأ في التحليل كبير، وأن اللجنة لم تقدم حتى الآن مبرراً كافياً لنهجها الجديـد                 

 إلى النهج الأول للجنة القائم على حريـة المجـاهرة بـدين             وأفضل العودة . ه المسألة إزاء هذ 
  .عقيدة في الممارسة أو
وسيصدر لاحقاً بالإسـبانية    .  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي       حرر بالإنكليزية [

  .]هذا التقرير من كجزء  أيضاًوالروسية والصينية والعربية والفرنسية

  

__________  
 ٢٢في  المعتمـدة    الآراء   ،سينغ ضد فرنسا  ،  ١٨٧٦/٢٠٠٩؛ انظر أيضاً البلاغ رقم      ٤، الفقرة   نفسهالمرجع    )د (

، فيما يتعلق بالإعفاء، لأسباب دينية، من واجب ظهور الشخص          ٤-٨ و ٣-٨، الفقرتان   ٢٠١١يوليه  /تموز
 .ويةالهعاري الرأس في صورة 
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رأي فردي لعضو اللجنة السير نايجل رودلي، بالاشتراك مع الأعـضاء             -ثانياً  
  )رأي مؤيد(السيد كريستر تيلين والسيد كورنيليس فلينترمان 

توضيحاً لقرارها الذي يتناول قضية الاستنكاف الضميري هذه، وقضايا اسـتنكاف        
 كما كانت ممارستها    - من العهد، بدون الإشارة      ١٨ضميري سابقة، باعتبارها انتهاكاً للمادة      

 تطبيقها على المجاهرة     إلى القيود التي يمكن    - ) أ(جيونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    قبل قضية   
  المذكورة من الآراء٤-١٠، تذكر اللجنة في الفقرة ١٨ من المادة ٣بدين أو عقيدة في الفقرة      

الحق في حرية   به  أن الحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية يحمل في صل          "أعلاه  
 وهو يخول أي فرد الإعفاء من الخدمـة العـسكرية الإلزاميـة إذا              .الفكر والوجدان والدين  

ويجب ألا يعرض أحد لإكـراه      . معتقداته وأيكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دين الفرد         لم
  ". يخل بهذا الحق

الوجدان والـدين   وفهمي للتفكير الذي يستند إليه هذا التطور هو أن حرية الفكر و             
بمعتقدات المرء التي يمليها الضمير، فضلاً عن الحق في المجـاهرة            تتضمن الحق في عدم المجاهرة    

والخدمة العسكرية الإلزامية بدون توفير إمكانية أداء خدمة مدنيـة بديلـة،            . بهذه المعتقدات 
أن يـار   تنطوي ضمناً على أن الشخص يمكن أن يوضع في وضع يحرم فيه من الحـق في اخت                

يجاهر أو لا يجاهر بمعتقداته التي يمليها عليه ضميره نتيجة لالتزام قانوني، إما يخرق القانون وإما    
في سياق قد يكون من الضروري فيه حرمان شخص         بإتيان فعل يتعارض مع تلك المعتقدات       

  .آخر من حياته
لمعتقدات الـتي   وتوجد بالطبع حالات أخرى يمكن أن يجبر فيها المرء على المجاهرة با             

فمثلاً نظام الخدمة العسكرية الإلزامية الذي يـنص علـى الاسـتنكاف            . يمليها عليه ضميره  
الضميري يمكن أن يطلب من شخص ما يرغب في الاستفادة من تلك الخدمة البديلة، إعلان               

والاختلاف هنا هو في أن الشخص يـتعين        . المعتقد الذي يخول الشخص اختيار تلك الخدمة      
ن يفعل ذلك لغرض البقاء في نطاق القانون، ويتفادى تلقائياً أن يوضع في وضع يعرضه               عليه أ 

  .لمخاطر اضطراره لحرمان شخص آخر من الحياة
ويمكن أن تنشأ أيضاً، مطالبات بالإعفاء من التزامات قانونية أخرى لأسباب دينيـة               

يد نومان والزملاء الذين    وكما لوحظ في الرأي الفردي للس     .  أخرى يمليها الضمير   عقائديةأو  
. انضموا إليه، يتعين تمييز الاستنكاف الضميري عن المطالب الأخـرى مـن هـذا القبيـل               

ولأغراض هذه القضية، يكون المثل النموذجي هو الاستنكاف الضميري عن دفع ذلك الجزء             
وفي قضية من هـذا     . من فاتورة الضرائب المخصص لتمويل القدرة العسكرية للدولة الطرف        

المـشاركة في   التواطـؤ في    القبيل، يمكن للجنة أن ترد بأن الاختلاف يكمن في أن مستوى            

__________  
 .٢٠١١مارس / آذار٢٤في عتمدة المراء الآ ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى ١٦٤٢البلاغات أرقام   )أ (
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وأود أيـضاً أن    .  غير واضح بذاته على الأقل     ، وهو ما يُخشى منه،    حرمان شخص من الحياة   
، لا يقدم توجيهاً ) ب(قضية يون وشوي ضد جمهورية كورياأشير إلى أن نهج اللجنة السابق في 

ه القضية بشأن كيفية تمييز الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية،           أفضل مما في هذ   
عن الاعتراض المماثل على دفع الضرائب أو، بالنسبة لتلك المسألة، عن الامتثال لالتزامـات              

  .قانونية أخرى لأسباب وجدانية
 ٣فقرة وبالإضافة إلى ذلك، هناك افتقار ما للواقعية في تأسيس الانتهاك على تحليل ال             
ظروف يمكن فيهـا    تصور  فمقتضى الاعتماد على ذلك الحكم هو أنه يمكن         . ١٨من المادة   

لمصالح المجتمع التي ينص عليها الحكم تجاهل استنكاف الفرد الـضميري عـن أداء الخدمـة                
ويكـون الحـق في     . هذا جميع خبراتنا عن ظاهرة الاستنكاف الضميري      ويناقض  . ريةالعسك

في أمس الحاجة إلى الحماية في أوقات التراع المسلح عندما يكون مـن             الاستنكاف الضميري   
يحترم  لابهذا الحق، ووغالباً ما يتذرع . الأرجح أن تتعرض مصالح معينة للمجتمع لأكبر تهديد

 مـن   ٣ولا أعتقد للحظة أن اللجنة سوف تستخدم على الإطلاق تحليل الفقرة            . في الممارسة 
رع بصورة ناجحة بالاستنكاف الضميري كدفاع فيما يتعلق         لمنع شخص من التذ    ١٨المادة  

  .بمسؤولية قانونية
 مقترنـة   ١٨ فقط وإنما بالمـادة      ١٨وفي رأيي، إن المسألة الأساسية لا تتعلق بالمادة           

الحـق  "، الحق في الحياة، الحق الذي وصفته اللجنة منذ أيامهـا الأولى علـى أنـه        ٦بالمادة  
) أو غيره (ل حرمان من الحياة البشرية في ظروف التراع المسلح          وبالطبع، ليس ك  . ) ج("الأسمى

ليس مماثلاً للحرمان من الحـق في  ) القتل(، كما أن الحرمان من الحياة       ٦يُعتبر انتهاكاً للمادة    
 تضعه في مـستوى     - قدسية الحياة البشرية     -لكن القيمة التي يستند إليها ذلك الحق        . الحياة

 مـن   ٢ و ١والفقرتان  . بشرية العميقة الأخرى التي يحميها العهد     آخر غير مستوى المصالح ال    
.  إلا الاعتراف به اعترافاً غير كامل٣ تعترفان بذلك اعترافاً كاملاً؛ ولا يسع الفقرة ١٨المادة 

 ١٨  من المادة  ٣ وذلك هو السبب في أن الفقرة        .وينبغي قبول الحق في رفض القتل قبولاً كاملاً       
  .ءمة الذي يستند إليه قرار اللجنةهي الأساس الأقل ملا

الإسبانية بوسيصدر لاحقاً   .  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي       حرر بالإنكليزية [
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوالروسية والصينية والعربية والفرنسية

  

__________  
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣ في المعتمدة  الآراء،١٣٢٢/٢٠٠٤ و١٣٢١البلاغان رقم   )ب (
الوثائق الرسمية  . ١بشأن الحق في الحياة، الفقرة      ) ١٩٨٢(٦اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )ج (

 .، المرفق الخامس)A/37/40 (٤٠ رقم للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق
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  )رأي مؤيد(رأي فردي قدمه عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي   -ثالثاً  
 ١٨٥٣/٢٠٠٨أتفق مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الـبلاغين رقـم               -١
 ومع جميع الحجج التي قُـدِّمت في آراء         )اركوت ضد تركي  اأتاسوي وس  (١٨٥٤/٢٠٠٨و

اللجنة التي تؤكد اجتهادها القانوني البالغ الأهمية بشأن الاستنكاف الضميري عـن الخدمـة              
 ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢ في قرارها بشأن البلاغات أرقام       العسكرية الإلزامية، حسبما ورد   

 ٢٠١١مـارس   /آذار ٢٤، الذي اتُّخـذ في يـوم        )جيونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    (
أتاسوي وقد استمر النقاش داخل اللجنة في الفترة التي سبقت اتخاذ القرار في قضية              . التاريخي

  .  موقفي على نحو أكثر تفصيلاً وهو موضوع هذا التحليل، ودفعني هذا إلى عرضوساركوت
فمن المهم توضيح أن القرار المتخذ في القضيتين المذكورتين آنفـاً يقتـصر علـى                 -٢

الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية الإلزامية في ضوء العهد الدولي الخاص بـالحقوق     
ضميري ومدى  ولا تتناول آراء اللجنة سيناريوهات أخرى للاستنكاف ال       . المدنية والسياسية 

توافقها أو عدم توافقها مع العهد لأنه لم تُتح للجنة فرصة لعرض موقفها بشأن هذه القضايا                
، ومن غير الملائم التخمين بشأنه في سياق فرادى البلاغات الخاصـة            ) أ(في اجتهادها القانوني  

  .بمواضيع مختلفة
 أن طبيعة الخدمة    - بغض النظر عن السيناريوهات المحتملة الأخرى        -والواضح هو     -٣

العسكرية الإلزامية وعلاقتها باستخدام القوة المسلحة تبرر اهتمام اللجنة بالموضوع حـسبما            
 يبدو لي، السير نايجل رودلي في الفقرتين الأخيرتين من رأيه           كماأوضح ذلك بطريقة مقتدرة،     

  .ركوت ضد تركيابأتاسوي وساالفردي بشأن البلاغين المتعلقين 
مفهوم الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية الإلزامية بمضي الزمن         وقد تطور     -٤

في إطار الحماية الدولية لحقوق الإنسان؛ وينعكس هذا التطور في الاجتهادات القانونية للجنة             
ويقر أشد المنظرين تبـصراً في      . وآرائها التي ينبغي أن تطبق وتفسر العهد باعتباره صكاً حياً         

لي لحقوق الإنسان بأن الصكوك القانونية دينامية وتتطور من خلال تفسير           ميدان القانون الدو  
الهيئات المنفذة لها التي تعكس هي ذاتها التقدم في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان كمـا                

وتطور الاستنكاف الـضميري عـن      . تقدم تفسيرات تستخدمها هيئات ومؤسسات أخرى     

__________  
ينبغي إيضاح أن القضية الوحيدة من هذا القبيل التي أعلنت اللجنة عدم مقبوليتها تتعلق بشكوى من مقـدم     )أ (

التماس رفض دفع نسبة مئوية معينة من ضرائبه تعادل النسبة المئوية التي اعتمدتها الميزانية الاتحاديـة لكنـدا                  
 من العهد تحمي من غير شك الحـق في          ١٨رغم أن المادة    "شارت اللجنة إلى أنه     وقد أ . للنفقات العسكرية 

الأنشطة والنفقـات  الاستنكاف الضميري عن   اعتناق الأفكار والمعتقدات والتعبير عنها ونشرها بما في ذلك          
 ـ     الاستنكاف الضميري   العسكرية، فإن رفض دفع الضرائب، استناداً إلى         ة أمر يقع بوضوح خارج نطاق حماي

، ١٩٩١ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٧في  المعتمدة  راء  الآ،  ضد كندا . ب. ج،  ٤٤٦/١٩٩١البلاغ رقم   " (هذه المادة 
 ). ٢-٤الفقرة 
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اني، مثل واضح على التفاعل المثمر بين اللجنة المعنيـة          الخدمة العسكرية الإلزامية كحق إنس    
  . بحقوق الإنسان والأجهزة والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة

 بحـق الجميـع في   ١٩٨٩/٥٩وقد اعترفت لجنة حقوق الإنسان السابقة في قرارها        -٥
فكـر  إبداء استنكاف ضميري عن الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حريـة ال            

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان       ١٨والوجدان والدين كما هو منصوص عليه في المادة         
لجنـة  وبقيت  . ) ب( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٨وكذلك في المادة    
لاحقاً على هذا الموقف في قرارات شتى معبرة عن إقرارها بأن الاسـتنكاف             حقوق الإنسان   

ا فيها معتقدات عميقـة      الخدمة العسكرية ينبع من مبادئ وأسباب ضميرية، بم        الضميري عن 
، طلبت لجنة ١٩٩٨وفي عام . ) ج(دوافع مماثلة دوافع دينية أو أخلاقية أو إنسانية أومتولدة من 

حقوق الإنسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة جمع معلومات من الحكومـات والوكـالات              
كومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية عن آخر التطورات في هذا          المتخصصة والمنظمات الح  

(١٩٩٩وهو ما فعله في عام . ) د(الميدان وتقديم تقرير عن ذلك
 ه

  .)ه
وتناول المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالقضاء علـى جميـع أشـكال                -٦

الميدا ريبيرو، أول مـن      هذه المسألة في عدة مناسبات؛ ووضع أنجيلو فيدال د         التعصب الديني 
تولى هذه الولاية، مجموعة من المعايير تتعلق بحالات الاستنكاف الـضميري عـن الخدمـة               

، في تقريره علـى أن      لاحقاًوأكد عبد الفتاح عمر، الذي تولى الولاية        . ) و(العسكرية الإلزامية 
ب عن تأييـده لآراء     الحق في الاستنكاف الضميري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرية الدينية، وأعر         

  .) ز(لجنة حقوق الإنسان
وقـد  . وواصل مجلس حقوق الإنسان تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بهذا الموضوع         -٧

 إلى أن الكثير مـن      ٢٠٠٧أشارت أسماء جاهانغير، المقررة الخاصة السابقة، في تقريرها عام          
على أسـاس أن  ) كاف الضميريالاستن(الأفراد طالبوا بالحق في رفض أداء الخدمة العسكرية      

__________  
لجنـة  واعتمدت  . ١، الفقرة   ١٩٨٩مارس  / آذار ٨، الذي اعتمد في     ١٩٨٩/٥٩قرار لجنة حقوق الإنسان       )ب (

، الذي ناشدت فيه الدول التسليم      ١٩٨٧مارس  / آذار ١٠ المؤرخ   ١٩٨٧/٤٦سابقاً القرار   حقوق الإنسان   
الخدمة العسكرية ممارسة مـشروعة للحـق في حريـة الفكـر            عن  بوجوب اعتبار الاستنكاف الضميري     

 . والوجدان والدين
الديباجـة، الفقـرة قبـل       (١٩٩٥مارس  / آذار ٨، الذي اعتمد في     ١٩٩٥/٨٣قرار لجنة حقوق الإنسان       )ج (

، ١٩٩٨أبريـل   / نيسان ٢٢، الذي اعتُمد في     ١٩٩٨/٧٧الإنسان  وانظر أيضاً قرار لجنة حقوق      ). الأخيرة
 .١الفقرة 

 .١٠، الفقرة ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٢، الذي اعتُمد في ١٩٩٨/٧٧قرار لجنة حقوق الإنسان   )د (
 ).E/CN.4/2000/55 (١٩٩٨/٧٧حقوق الإنسان لجنة مين العام المقدم عملاً بقرار تقرير الأ  )ه(
 .١٨٥، الفقرة )E/CN.4/1992/52( بالقضاء على جميع أشكال التعصب الديني، تقرير المقرر الخاص المعني  )و(
، )A/52/477(تقرير المقرر الخاص المعني بالقضاء على جميع أشكال التعصب الديني إلى الجمعية العامة                  )ز(

 .٧٨ و٧٧الفقرتان 
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وقد استُرعي انتبـاه الجمعيـة      . ) ح(هذا الحق ناشئ عن حريتهم في التفكير والوجدان والدين        
كما عرض هاينر بيلافلدت الذي يضطلع      . العامة للأمم المتحدة إلى جميع هذه التقارير بالطبع       

دمة العسكرية الإلزامية،   بهذه الولاية حالياً في تقريره، موقفه من الاستنكاف الضميري عن الخ          
    تقريـره عـن زيارتـه إلى بـاراغواي في           مثـل بما في ذلك في تقريره عن مهامه القطرية،         

  .) ط(٢٠١٢ امع
وجميع الصكوك المشار إليها تذكر بوضوح العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة              -٨

 الاستنكاف الضميري   كما أن الارتباط بين   . والسياسية وأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     
عن الخدمة العسكرية الإلزامية وحقوق الإنسان لا يمكن إنكاره، ولذلك ينبغـي ألا يكـون           

في هـذا   " التطوير التـدريجي  "هناك ما يثير الدهشة من أن مجلس حقوق الإنسان اتبع طريق            
  . المجال، حيث إن هذا المبدأ يتخلل كامل مجال الحماية الدولية

 ١٨  من المـادة   ١ ادعى صاحب البلاغ أن الفقرة       موهونين ضد فنلندا  ية  ومع أنه في قض     -٩
 الذي يـستند    -من العهد قد انتهكت بسبب استنكافه الضميري عن أداء الخدمة العسكرية            

 فإن اللجنة لم تبد رأياً في ذلك لأنها رأت أن ذلك الجزء من البلاغ غير           -إلى أسباب أخلاقية    
لى سبيل انتصاف في الدولة الطرف يسلم بالحق الـذي          مقبول لأن صاحب البلاغ حصل ع     

، اعتمدت اللجنة قرارها في قضية      ١٩٨٥وبعد فترة قصيرة من ذلك، في عام        . ) ي(يطالب به 
أن العهد لا يـنص علـى الحـق في الاسـتنكاف     : " الذي رأت فيه ضد فنلندا . ك. ت. ل

سيما إذا أخـذت في      د، لا  من العه  ١٩ ولا في المادة     ١٨الضميري؛ كما لا يوجد في المادة       
في ومع ذلك، . ) ك("، ما يمكن تأويله بأنه يعني ذلك الحق٨من المادة ‘ ٢‘)ج(٣الاعتبار الفقرة 

تبحث اللجنة التطورات في هذا المجال، وتؤكـد علـى أن           ،  )١٩٩٣(٢٢تعليقها العام رقم    
تقد أن هذا الحق    العهد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري، بيد أن اللجنة تع            "

، حيث إن الإلزام باستخدام القوة بهـدف القتـل يمكـن أن             ١٨يمكن أن يُستمد من المادة      
  . ) ل("يتعارض بشكل خطير مع حرية الوجدان والحق في المجاهرة بالدين أو العقيدة

 جين شـوي    - بوم يون وميونغ     -، نظرت اللجنة في قضيتي يوو       ٢٠٠٦وفي عام     -١٠
ستنكفين ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية الإلزاميـة، وذكـرت اللجنـة             وهما من الم   ،معاً

التي يتبلور فهمهـا    من العهد،    ١٨أنه يجب تقييم البلاغ الحالي فقط في ضوء المادة          "بوضوح  
على غرار أي ضمانة أخرى من الضمانات التي يكفلها العهد على مر الزمن استناداً إلى نصه                

__________  
 .٢٢، الفقرة )A/HRC/6/5(عتقد مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو الم  )ح(
 .٥٦، الفقرة )A/HRC/19/60/Add.1(البعثة إلى باراغواي : تقرير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد  )ط(
 ).قرار المقبولية (١٩٨٤أبريل / نيسان٦في الآراء المعتمدة ، موهونين ضد فنلندا، ٨٩/١٩٨١البلاغ رقم   )ي(
 .٢-٥، الفقرة ١٩٨٥يوليه / تموز٩في المعتمدة ، الآراء ضد فنلندا. ك. ت. ل، ١٨٥/١٩٨٤البلاغ رقم   )ك(
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة،  . ١١، الفقرة )١٩٩٣(٢٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم        )ل(

 . ، المرفق السادس)A/48/40 (٤٠الدورة الثامنة والأربعون، الملحق رقم 
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 ولذلك رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت في القـضية            .) م()التوكيد مضاف " (ومقصده
 مـن   ١٨ من المـادة     ٣في إطار المعنى الذي تقصده الفقرة       " ضروري"المعنية أن القيد المعني     

ووفقاً لهذا التسلسل المنطقي، لا تزال اللجنة تقر أنه يمكن للدولة تبرير تطبيق قـانون               . العهد
يشكل قيداً على الحق في المجاهرة بدين المـرء أو معتقـده،            بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية     

 الأخلاق  لصحة العامة أو   أو النظام العام أو ا     سلامة العامة عندما يكون التطبيق ضرورياً لحماية ال     
  .) ن(أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسيةالعامة 
جمهوريـة  جيونغ وآخـرون ضـد      وأخيراً، فإن الاجتهاد القانوني للجنة في قضية          -١١

 أكبر تطور حتى    ، يشكل ركوت ضد تركيا  اأتاسوي وس ب وفي هذه القضية الخاصة      ) س(كوريا
تاريخه بشأن مسألة الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزاميـة في علاقتـها              

  . بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ى الآن أن حريـة الوجـدان والـدين           والواقع أنه ليس هناك شك في أن اللجنة تر          -١٢

تشمل الحق في الاستنكاف الضميري عـن أداء الخدمـة العـسكرية            )  من العهد  ١٨المادة  (
ولا يمكن استخلاص استنتاج آخر من تحليل       . الإلزامية؛ وهذا تحول كبير عن الممارسة الماضية      

ركوت ضد اي وسأتاسو، وجيونغ وآخرون ضد جمهورية كورياالقرارات الصادرة في قضيتي 
فالحق في الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية يحمل في صلبه الحق في حريـة              : "تركيا

وهو يخول أي فرد الإعفاء من الخدمـة العـسكرية الإلزاميـة إذا             . الفكر والوجدان والدين  
 يخل  ويجب ألا يُعرَّض أحد لإكراه    . يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دين الفرد ومعتقداته        لم

  . ) ع("بهذا الحق
وبالنظر إلى أن حرية الفكر والوجدان والدين متضمنة في صلب الحق في الاستنكاف               -١٣

الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية، حسبما اعترفت بذلك اللجنة، لا يمكـن تنـاول              
ر ممكـن   ولا يمكن أن يكون هناك حالياً قيد أو تبري        . ١٨ من المادة    ٣المسألة في إطار الفقرة     

  . بموجب العهد، لإجبار شخص على أداء الخدمة العسكرية
كما عرضت اللجنة بوضوح الشروط التي يتعين أن تفي بها دولة طـرف بموجـب            -١٤

: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالبدائل المدنية للخدمة العسكرية           

__________  
 تشرين  ٣في  المعتمدة  ، الآراء   يون وشوي ضد جمهورية كوريا    ،  ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١ن رقم   البلاغا  )م(

 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
يون وشـوي   . ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم   ١٣٢١ من آراء اللجنة بشأن البلاغين رقم        ٤-٨هذا واضح من الفقرة       )ن(

 ييريغوين أن من غير الملائم تناول هـذه        -لاري  وفي هذا الرأي المخالف، قال السيد سو      . ضد جمهورية كوريا  
 . ١٨ من المادة ١؛ وينبغي للجنة أن تنظرها حصرياً في إطار الفقرة ١٨ من المادة ٣المسألة في إطار الفقرة 

 ٢٤في المعتمـدة  ، الآراء جيونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا، ١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢البلاغات أرقام     )س(
 .٢٠١١مارس /آذار

 ).أتاسوي وساركوت ضد تركيا( من آراء اللجنة بشأن قضية ٤-١٠ورد في الفقرة  (٣-٧المرجع نفسه، الفقرة   )ع(
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ف بأداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية،         أن تلزم المستنك   ،يجوز للدولة، إن شاءت   "
ولا يجب أن تكون الخدمة البديلـة ذات        . خارج المجال العسكري وتحت قيادة غير عسكرية      

إذ يجب أن تكون خدمة حقيقية للمجتمـع وتتماشـى واحتـرام حقـوق              . طبيعة عقابية 
  . تفي بهذه الشروطومن ثم، يجوز لأي شخص اختيار أداء خدمة مدنية بديلة . ) ف("الإنسان

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ١٨ من المادة    ١وتنص الفقرة     -١٥
حريته في اعتناق أي دين     على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين لكل إنسان يشمل            

ية ومطالبة أي شخص بأداء خدمة عسكر    .  دينه أو معتقده   إظهار، وحريته في    يختاره أو معتقد 
ضد إرادته ينتهك بعدي الحق في حرية الوجدان والدين؛ وأدى هـذا المنطـق باللجنـة إلى                 

وإني أشـير  ( حرية الوجدان والدين متضمن في صلبتصنيف الاستنكاف الضميري على أنه   
هنا إلى الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وليس إلى أي أشكال محتملة       

  ). الضميري التي لا تحدد اللجنة موقفاً بشأنها في هذه القضيةأخرى للاستنكاف

 من العهد قد انتـهكت في       ١٨ من المادة    ١ولا تتعلق المناقشة بما إذا كانت الفقرة          -١٦
وإنما هي بالأحرى حول ما إذا كـان        . إذ إن هناك توافقاً في الآراء بهذا الصدد       : هذه القضية 

وهذا غير  . ١٨ من المادة    ٣ للشروط الواردة في الفقرة      توضيح الدولة الطرف ينبغي أن يخضع     
تمتع مستنكف الضمير بالحق في اعتنـاق ديـن              تعوقممكن، لأن الخدمة العسكرية الإلزامية      

التي لا تجيـز أي     من العهد    ٤ من المادة    ٢، وهو أمر محظور بموجب الفقرة       أو معتقد يختاره  
  . ة الفكر والوجدان والدينمخالفة تحت أية ظروف لأحكام الحق في حري

أتاسوي وساركوت ضد   واتخذ بعض الأعضاء موقفاً مؤداه أن آراء اللجنة في قضيتي             -١٧
. ) ص( لم توضح نهجها الجديد توضيحاً كافيـاً       جيونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا    ، و تركيا

ب ومع إيلاء كل الاحترام الواجب، يتعين علي الاختلاف بشدة مع هذا الموقـف، للأسـبا              
فما يحتاج إلى توضيح في الواقع هو كيف يمكن أن . المبينة أعلاه في هذا الرأي الفردي المسبب     

يكون الإبقاء على النهج السابق في هذه القضية معقولاً في هذا العقد الثاني من القرن الحادي                
حمل في ظل نهج القديم، يمكن للدولة الطرف إيجاد أسباب لإجبار الشخص على             . والعشرين
 بدون  ،قتُل، وعلى الانخراط في نزاع مسلح والتعرض لمخاطر أن يُقتل، والأسوأ أن يَ            السلاح

فكيف يمكن أن يكون هذا متمشياً مع حرية الوجدان والدين          . أن يكون ذلك انتهاكاً للعهد    
بغض النظر عـن    (لشخص تدفعه معتقداته الفلسفية أو الدينية لكي يكون مستنكفاً ضميرياً           

  ؟ )اهرة بمعتقداته أو عدم المجاهرة بهاحريته في المج

__________  
 .المرجع نفسه  )ف(
أوفلاهـرتي   نومان، والسيد مايكل  . انظر الرأي الفردي لأعضاء اللجنة السيد يوجي إواساوا والسيد جيرالد ل            )ص(

  )١٧٤١/٢٠٠٧ إلى   ١٦٤٢البلاغـات أرقـام      (ية كوريا جيونغ وآخرون ضد جمهور   في قضية   ) رأي مؤيد (
التي يذكر فيها أصحاب البلاغات مجرد أن اللجنة ينبغي أن تتبع نفس المنطق الذي استخدمته من قبل، وبوجه                  

بالاشتراك مع السيد يـوجي إواسـاوا، والـسيد مايكـل           (نومان  . خاص، الرأي الفردي للسيد جيرالد ل     
  .المعروضة هناأتاسوي وساركوت ضد تركيا في قضية ) الينأوفلاهرتي، والسيد فالتر ك
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 ٣ فيما يخص الفقـرة      - يون وشوي ضد جمهورية كوريا    ذكرت اللجنة في قضية     و  -١٨
 .) ق("قيود يجب ألا تنتقص من جوهر الحق المعني ذاتـه         هذه ال " أن   -  من العهد  ١٨من المادة   

 علـى مجـاهرة     أيـضاً ينطوي  الإلزامية  الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية        وأن
 ولا تناقض بـأي     -وثمة حجة أخرى أود أن أقدمها       . بالمعتقدات الفلسفية أو الدينية للشخص    

 هي أن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لا يمكن أن يعتبر           - قيل في الفقرتين السابقتين      حال ما 
 "قيداً"ذلك المسمى    لأن من العهد،    ١٨ من المادة    ٣على الإطلاق قيداً جائزاً في إطار الفقرة        

تقييم اللجنة للقيود الممكنة على     سيطبق  و. والقصد منه هو إلغاء الحق كلية     : ليس هو كذلك  
حرية المجاهرة بمعتقدات المرء أو دينه على الحالات المحتملة الأخرى للاستنكاف الـضميري،             

عـسكرية  حالات الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة ال       يطبق على الإطلاق على      لنن  لك
   .الإلزامية

ومن المستحيل تقديم أرقام عن عدد الأشخاص الذين ضرب بمعتقداتهم عرض الحائط             -١٩
 سجنهم  على مدار التاريخ بإجبارهم على أداء الخدمة العسكرية ضد إرادتهم أو باضطهادهم أو            

 لرفضهم حمل السلاح؛ وكثيرون آخرون قد أجبروا على القتل أو الموت في نزاعات مسلحة             
والاجتهاد القانوني الأخير للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان بـشأن      . يختاروا المشاركة فيها   لم

موضوع الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية لا يعتمد فقط على أسس قانونيـة              
  .قوية وإنما يشيد أيضاً إشادة متأخرة عن موعدها ولكن واجبة تماماً لأولئك الضحايا

بالإنكليزيـة   وسيصدر لاحقـاً  . علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي ةحرر بالإسباني [
  .]تقرير هذا ال كجزء من أيضاًالروسية والصينية والعربية والفرنسيةو

  

__________  
، الآراء التي اعتمدتها اللجنـة  يون وشوي ضد جمهورية كوريا، ١٣٢٢/٢٠٠٤ ورقم ١٣٢١البلاغان رقم    )ق(

 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣في 
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  كامويو ضد زامبيا، ١٨٥٩/٢٠٠٩البلاغ رقم   -تاء  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٣الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثله محام(ويليام كامويو   :منالمقدم 
  صاحب البلاغ  : أنه ضحيةىالشخص المدع
  زامبيا  :الدولة الطرف

تاريخ الرسالة   (٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠  :البلاغتقديم تاريخ 
  )الأولى

عقوبة الإعدام، وتأخير الاستماع إلى الطعن دون         : البلاغموضوع
  موجب

  لا يوجد  : المسائل الإجرائية
الحق في الحياة، والطبيعة الإلزامية لعقوبة الإعـدام؛           :ائل الموضوعيةالمس

أو المهينـة؛    والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية    
والإجراءات القانونية الواجبة؛ والحـق في المحاكمـة        

  دون تأخير؛ والحق في المراجعة القضائية
  ١٤لمادة  من ا٥و) ج(٣ والفقرتان ٧ و٦المادتان    :مواد العهد

  ٥من المادة ) ب(٢الفقرة    :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٣ في وقد اجتمعت  
 إليهـا ويليـام     الذي قدمـه  ،  ١٨٥٩/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

كامويو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة             
  والسياسية،

التي أتاحها لها صـاحب الـبلاغ       الخطية  المعلومات  جميع   وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف،

  : ما يليتعتمد  

__________  
اري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     السيد لزه : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

واساوا، والسيد فـالتر كـالين،      رنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إ    والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كو      
ومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيد رافائيـل   ن. لي ماجودينا، والسيد جيرالد لوالسيدة زونكي زاني 

   والـسيد مـارات سارسـيمباييف،       والسيد فابيان عمر سالفيولي،      ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،    
 .والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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  ول الاختياري من البروتوك٥ من المادة ٤الفقرة آراء اللجنة بموجب     
 جنـاح  في    والموجود حاليـاً   ١٩٧٣صاحب البلاغ هو ويليام كامويو المولود عام          -١

ويدعي أنـه   . الإعدام في سجن مشدد الإجراءات الأمنية في كابوي، زامبيا        المحكوم عليهم ب  
ضحية انتهاك الدولة الطرف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية لأن مراجعـة     

           وبالرغم من أنه لا يحـاج بـأي مـادة          . العليا في زامبيا لقضيته طالت دون موجب      المحكمة  
          . مـن العهـد    ١٤ و ٧ و ٦من مواد العهد، يبدو أن بلاغه يثير بعض المسائل بموجب المواد            

  .)١(ولا يمثله محام

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
وبـدأت  . حب البلاغ تهمة جريمة القتـل ، وجهت لصا١٩٩٢يونيه  / حزيران ٩في    ١-٢

         / حزيـران  ١٢، وحكم عليـه بالإعـدام في        ١٩٩٣مايو  /محاكمته أمام هيئة محلفين في أيار     
  .١٩٩٥يونيه 

.  أمام المحكمـة العليـا      من إدانته، قدم صاحب البلاغ طعناً       يوماً ٣٠وبعد أقل من      ٢-٢
يم الطعن، لا يزال ينتظر مراجعة المحكمة        سنة بعد تقد   ١٣وحتى تقديم بلاغه إلى اللجنة، أي       

  . ضاع ملف قضيتهلأنالعليا لقضيته، 

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أن الطعن الذي قدمه إلى المحكمة العليا أُخر دون موجـب،                 -٣

 ١٤ من المـادة     ٥و) ج(٣ والفقرتين   ٧ و ٦ويبدو أن هذا يثير بعض المسائل بموجب المادتين         
  .من العهد

  ن الدولة الطرفعدم تعاو    
 ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٦ و ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٨طُلب إلى الدولة الطرف في        -٤
.  تقديم معلومات عن مقبولية البلاغ وأسـسه الموضـوعية         ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٤و

وتعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطـرف        . أنها لم تتلق هذه المعلومات    وتشير اللجنة إلى    
أن وتـشير إلى    . أو أسسها الموضوعية  /قبولية ادعاءات صاحب البلاغ و    أية معلومات عن م   

         الدولة الطرف المعنية ملزمة، بموجب البروتوكول الاختياري، بموافاة اللجنـة بالإيـضاحات           
إلى أية تدابير قـد تكـون اتخـذتها          أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة       

__________  
 .١٩٨٤يوليه / تموز٩دخل العهد والبروتوكول الاختياري كلاهما حيز النفاذ في زامبيا في  )١(
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 وفي غياب رد من الدولة الطرف، يجب إعطاء الاعتبـار الواجـب             .للانتصاف، إن وجدت  
  .)٢(لمزاعم صاحب البلاغ التي قدم عليها أدلة كافية

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 ،على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     يتعين  قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،            ١-٥

ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب           تقررأن   من نظامها الداخلي،     ٩٣لمادة  وفقاً ل 
 مـن   ٥المادة   من) أ(٢اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة      وقد تأكدت   . البروتوكول الاختياري 

من إجراء آخر   أي  البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار            
  .أو التسوية الدولية ليالدولتحقيق إجراءات ا

ووقت . وتشير اللجنة إلى عدم تقديم الدولة الطرف لأية معلومات بشأن هذه القضية    ٢-٥
 سنة بعد إدانة صاحب البلاغ، لا يزال ينتظر جلـسة           ١٣تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، أي       
ة الطـرف أي  ولم تقدم الدول. الإعدامجناح المحكوم عليهم بالاستماع إلى طعنه ولا يزال في      

ولذلك، تعتـبر اللجنـة أن      . توضيح لهذا التأخير ولا أية معلومات أخرى ذات صلة بالبلاغ         
التأخير في البت في استئناف صاحب البلاغ يرقى إلى تأخير مطول بشكل غير معقول بالمعنى               

 من البروتوكول الاختياري، ولذلك فإنهـا تعلـن أن          ٥من المادة   ) ب(٢المقصود في الفقرة    
  . لاغ مقبولالب

  النظر في الأسس الموضوعية    
في ضوء جميع المعلومـات الـتي       نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ           ١-٦

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة الطرفان بموجب ها لها أتاح
 سنة من   ١٣عدَ  نظر فيه بعدُ ب   ي بزعم صاحب البلاغ أن طعنه لم        وتحيط اللجنة علماً    ٢-٦

، وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجج بـشأن            "لأن سجل قضيته قد ضاع    "إدانته  
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع علـى عـاتق              . زعم صاحب البلاغ  

         سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحـصول           لاصاحب البلاغ لوحده،    
            . لى الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالبـاً لـدى الدولـة الطـرف وحـدها                ع

 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة          ٤ من المادة    ٢وتنص الفقرة   

__________  
، الآراء المعتمـدة    لليبيـة الحاسي ضد الجماهيرية العربية ا    ،  ١٤٢٢/٢٠٠٥ البلاغ رقم    ، في جملة أمور   ،انظر )٢(

العلواني ضـد الجماهيريـة     ،  ١٢٩٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ في
، قربانوف  ١٢٠٨/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٤، الفقرة   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١، الآراء المعتمدة في     العربية الليبية 

، ٧٦٠/١٩٩٧؛ والـبلاغ رقـم      ٤، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٦، الآراء المعتمدة في     ضد طاجيكستان 
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٥، الآراء المعتمدة في اردت وآخرون ضد ناميبياغديير
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تزويد اللجنة  ببالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها و            
وفي ضوء عدم تعاون الدولة الطرف مع اللجنة في المسألة المعروضـة            . علومات التي لديها  بالم

  .عليها، يجب إعطاء الاعتبار الواجب لمزاعم صاحب البلاغ في حدود ما قدم عليها من أدلة
 اجتهادها القـانوني  وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ أدين بجريمة قتل، وتشير إلى             ٣-٦

بشأن الحق في المساواة أمام المحـاكم       ) ٢٠٠٧(٣٢في تعليقها العام رقم     د  ير كما   )٣(السابق
 ٥و) ج(٣، وأن الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين        )٤( وفي محاكمة عادلة   والهيئات القضائية 

دون تأخير وأن   بالإدانة  ، عند قراءتهما معاً، تعطي حق إعادة النظر في أي قرار            ١٤من المادة   
وتشير إلى أن صاحب البلاغ     .  أهمية خاصة في حالات عقوبة الإعدام      حق الاستئناف يكتسي  

 سنة من إدانته، ينتظر أن تنظر المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به، بسبب ١٣لا يزال، بعد 
 وقت  تقدموتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم        . إهمال واضح أدى إلى ضياع ملف قضيته      

 سنة بعد إدانة صاحب البلاغ، أية معلومات تفيـد          ١٧يقارب  النظر في هذا البلاغ، أي ما       
وتخلص اللجنة إلى أن التـأخير في هـذه         . بأنه قد جرى الاستماع إلى الطعن الذي تقدم به        

القضية يشكل انتهاكاً لحق صاحب البلاغ في مراجعة قضائية لقضيته دون تأخير، ومـن ثم               
  .العهد من ١٤ من المادة ٥و) ج(٣فهو انتهاك للفقرتين 

 بأن الحكم بعقوبـة الإعـدام في نهايـة         السابق اجتهادها القانوني وتشير اللجنة إلى      ٤-٦
وفي القضية  . )٥( من العهد  ٦ للمادة   دعاوى جنائية لم تحترم فيها أحكام العهد يشكل انتهاكاً        

 البلاغ ينتظر البت فيـه منـذ        الحكم بعقوبة الإعدام على صاحب    الطعن في   الراهنة، ما فتئ    
 من ١٤لمادة ا  للحق في محاكمة عادلة الذي تكفله سنة، وهو ما يشكل انتهاكا١٧ًيقارب  ما

  . منه أيضا٦ًالعهد، وهو لذلك انتهاك للمادة 
الإعدام، جناح المحكوم عليهم ب   احتجاز صاحب البلاغ في     كذلك أن   تعتبر اللجنة   و  ٥-٦

ظر في طعنه، يثير مـسائل       سنة وهو ينتظر الن    ١٣حيث كان قد مر عليه وقت تقديم بلاغه         
 الإعـدام   حكـم وتشير اللجنة إلى أن التأخير المطول في تنفيـذ   .  من العهد  ٧بموجب المادة   

وبالمقابل، يجب النظـر في كـل       . إنسانية أو مهينة   يشكل في حد ذاته معاملة قاسية أو لا        لا
__________  

 تـشرين  ٣١، الآراء المعتمـدة في    لوبوتو ضـد زامبيـا    ،  ٣٩٠/١٩٩٠انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٣(
 ١٦، الآراء المعتمـدة في      ترينيداد وتوباغو نيبتون ضد   ،  ٥٢٣/١٩٩٢؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٥أكتوبر  /الأول
مـارس  / آذار ٣١، الآراء المعتمدة في     توماس ضد جامايكا  ،  ٦١٤/١٩٩٥؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٦يوليه  /تموز

؛ ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨، الآراء المعتمدة في     ماكلورانس ضد جامايكا  ،  ٧٠٢/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٩
 .١٩٩٦مارس / آذار٢٢، الآراء المعتمدة في اجونسون ضد جامايك، ٥٨٨/١٩٩٤والبلاغ رقم 

، )A/62/40 (Vol. I((، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم  )٤(
 .المرفق السادس

 تـشرين   ٣، الآراء المعتمـدة في      ليفي ضـد جامايكـا    ،  ٧١٩/١٩٩٦انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٥(
 تـشرين   ٣، الآراء المعتمـدة في      مارشال ضد جامايكا  ،  ٧٣٠/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٨مبر  نوف/الثاني
 تشرين  ٦، الآراء المعتمدة في      ضد طاجيكستان  اربانوفق،  ١٠٩٦/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني
 .٢٠٠٣نوفمبر /الثاني
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لتأخير في  قضية من حيث أسسها الموضوعية، على أن يؤخذ في الحسبان مدى إمكانية عزو ا             
 ،الخاصة في سجن مشدد الإجراءات الأمنية     الحبس  ظروف  و ،إقامة العدل إلى الدولة الطرف    

وفي هذه القضية، إضافة إلى المعاناة النفسية التي مردها         . )٦(وأثرها النفسي على الشخص المعني    
فيهـا  الإعدام، تشير الدلائل غـير المنـازع        ب جناح المحكوم عليهم  إلى الاحتجاز المطول في     

وتخلص اللجنـة إلى أن     . المعروضة على اللجنة إلى أن سجل قضية صاحب البلاغ قد ضاع          
عدم بت المحكمة العليا في زامبيا في الطعن الذي تقدم به صاحب البلاغ في غـضون فتـرة                  

ونتيجة لذلك، تعتبر اللجنـة أن      . معقولة يجب أن يعزى إلى إهمال من جانب الدولة الطرف         
 لالتزامـات   الإعدام يشكل انتهاكاً  ب جناح المحكوم عليهم  غ المطول في    احتجاز صاحب البلا  
  . من العهد٧زامبيا بموجب المادة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤لفقـرة   ل وفقاًواللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف         -٧
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

 من العهـد    ٧؛ والمادة   ١٤ من المادة    ٥و) ج(٣  ين؛ والفقرت ٦لة الطرف انتهكت المادة     الدو
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بـأن تتـيح     من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة         ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٨
تثل لجميع الضمانات   إما إعادة محاكمته بصورة تم    يشمل    سبيل انتصاف فعالاً   لصاحب البلاغ 

؛ وكذلك جبر الضرر بصورة ملائمة، بمـا في         )٧(المنصوص عليها في العهد أو إطلاق سراحه      
انتـهاكات مماثلـة في     بمنع حـدوث    الدولة الطرف مُلزمة    و. ويضات كافية عذلك تقديم ت  

  .المستقبل
الاختياري، البروتوكول  بانضمامها إلى   إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف،         ،اللجنةو  -٩

تعهدت عملاً  و،   أم لا  لعهدلما إذا كان قد حدث انتهاك       تحديد  قد اعترفت باختصاص اللجنة في      
أو الخاضـعين لولايتـها     إقليمهـا   جميع الأفراد الموجودين في     تمتع   بأن تكفل     من العهد  ٢بالمادة  

 معلومات  ،يوماً ١٨٠ في غضون    ،الحقوق المعترف بها في العهد، تود أن تتلقى من الدولة الطرف          ب
إلى الدولـة   وبالإضافة إلى ذلك، تطلب     . تنفيذالموضع  اء اللجنة   التي اتخذتها لوضع أر   عن التدابير   

  . الرسميةبلغتهاعلى نطاق واسع وتوزيعها نشر هذه الآراء أن تقوم بالطرف 
.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
              ومـا يليهـا؛ والـبلاغ       ٤-٨، الفقـرة    ) أعلاه ٣ الحاشية (جونسون ضد جامايكا  ، في جملة أمور،     انظر )٦(

 .١-٩ الفقرة ١٩٩٥يوليه / تموز٢٥، الآراء المعتمدة في فرانسيس ضد جامايكا، ٦٠٦/١٩٩٤رقم 
                  ؛ والـبلاغ  ٩، الفقـرة    ) أعـلاه  ٥ الحاشـية  (قربـانوف ضـد طاجيكـستان     ، في جملة أمـور،      انظر )٧(

 .٩، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٥ء المعتمدة في ، الآراأخادوف ضد قيرغيزستان، ١٥٠٣/٢٠٠٦رقم 
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  لانكا باثميني بيريس وآخرون ضد سري، ١٨٦٢/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ثاء  
  *) المائة، الدورة الثالثة بعد٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦الآراء المعتمدة في (    

 ايمثله (ثميني بيريس أناكاراغ سورانجيني سادامالي با         :المقدم من
  )، المحدودالمركز الآسيوي للموارد القانونيةمن محام 

، وزوجها المتوفى، السيد سـياغونا       البلاغ ةصاحب  :أنه ضحيةالمدعى الشخص 
كوسغوداغ أنطون سـوغاث نيـشانثا فرنانـدو        
وطفلاهما القاصران، سياغوانا كوسغوداغ كلبـاني      

اغانا وسـي ) ١٩٩٢المولودة في   (دانوشي فرناندو   
المولـود في   (كوسغوداغ سينيش أنطوني فرنانـدو      

١٩٩٧(  
  سري لانكا      :الدولة الطرف

تـاريخ تقـديم الرسـالة       (٢٠٠٩ فبراير/ شباط ٦    :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

  لا يوجد      : البلاغموضوع
  تعاون الدولة الطرفعدم      :الإجرائيةالمسائل 

الحياة؛ والتعـذيب وإسـاءة     الحرمان التعسفي من        :المسائل الموضوعية
 وعدم إجراء تحقيق مناسب؛ والحق في عدم        ؛المعاملة

التعرض للتدخل التعسفي أو غير المشروع في أسرة        
  التمتع بحياة أسريةالفرد؛ والحق في 

؛ والفقرة  ٧؛ والمادة   ٦والمادة  ؛  ٢ من المادة    ٣ ةالفقر      :مواد العهد
  ٢٣ المادة  من١؛ والفقرة ١٧؛ والمادة ٩ من المادة ١

  وجديلا   : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 

__________  
، هبوزيد، والسيدة كريستين شـاني    لزهاري  السيد  : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم      دراسةشارك في     *  

اوا، والـسيد راجـسومر لالاه،      سواإي  جوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو         
 والسيد مايكـل    ومان،ن. نيلا موتوك، والسيد جيرالد ل    اوطنأ ماجودينا، والسيدة يوليا     يانيلوالسيدة زونكي ز  

               والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيـان عمـر سـالفيولي، والـسيد كريـستر تـيلين،         ،أوفلاهرتي
 .والسيدة مارغو واترفال
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  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦ في وقد اجتمعت  
 نيابـة عـن     ادم إليه ، الذي قُ  ١٨٦٢/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

السيدة أناكاراغ سورانجيني سادامالي باثميني بيريس، والسيد سياغونا كوسـغوداغ أنطـون            
سوغاث نيشانثا فرناندو وطفليهما القاصرين، سياغوانا كوسغوداغ كلباني دانوشي فرناندو          

) ١٩٩٧المولـود في    (وسياغانا كوسغوداغ سينيش أنطوني فرنانـدو       ) ١٩٩٢المولودة في   (
  بروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،بموجب ال
  ، البلاغةها لها صاحبت المعلومات الخطية التي أتاحجميع في اعتبارها وقد وضعت  
  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة اللجنة آراء     
وتقدم البلاغ . ناكاراغ سورانجيني سادامالي باثميني بيريس    ي السيدة أ   البلاغ ه  ةصاحب  ١-١

 ٢٠نيابة عن زوجها، السيد سياغونا كوسغوداغ أنطون سوغاث نيشانثا فرناندو، المتوفى في             
، وبالأصالة عن نفسها، ونيابة عن طفليهمـا القاصـرين، سـياغوانا            ٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول

وتـدعي  . غوداغ سينيش أنطوني فرناندو   كوسغوداغ كلباني دانوشي فرناندو وسياغانا كوس     
جمهورية سري لانكا الشعبية الديمقراطيـة      صاحبة البلاغ أنها هي وأسرتها ضحايا انتهاكات        

، مقـروءة   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٦ للمادة   ")سري لانكا ("
 من  ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٢ من المادة    ٣بالاقتران مع الفقرة    

المركز الآسيوي للمـوارد    ويمثلها  .  من العهد  ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ؛١٧؛ والمادة   ٢المادة  
 .، المحدودالقانونية

طلبت اللجنة، متصرفة من خلال مقرِّرها الخـاص        ،  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٢وفي    ٢-١
 نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تتخذ         من ٩٢المعني بالبلاغات الجديدة وبموجب المادة      

، في الوقـت    السيدة أناكاراغ سورانجيني سادامالي باثميني بيريس وأسرتها      تدابير لضمان حماية    
. ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٥وكررت اللجنة هذا الطلب في      . الذي تنظر فيه اللجنة في قضيتها     

  .ولم ترد الدولة الطرف على أي طلب من طلبي اللجنة

   الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 السيد سياغونا كوسغوداغ أنطون سوغاث نيشانثا        وزوجها اشترت صاحبة البلاغ    ١-٢

 عن   مسؤولاً ، الذي كان آنذاك ضابطاً    .ب.  من م  ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٤فرناندو، شاحنة في    
ا يعتقدان  الشاحنة لصاحبة البلاغ وزوجها، وجعلهم.ب. موقد باع . كوشيكادشرطة مركز 

 غيّر  .ب. م أن الشاحنة كانت مسروقة، وأن       واتضح لاحقاً . أنه هو مالك الشاحنة الشرعي    
 هذان الأخيران بـسلوكه   وعندما علم . صاحبة البلاغ وزوجها  لوحة تسجيلها قبل أن يبيعها ل     
   وبمجرد أن بـدأ التحقيـق،      . ، وفُتح تحقيق تأديبي بحقه    .ب. الاحتيالي، قدما شكوى ضد م    
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 من زملائه تهديد صاحبة البلاغ وزوجهـا، طـالبين منـهما سـحب            وعدد .ب. مل  حاو
. ، لكنه توفي في الـشهر نفـسه       .ب. م، أُدين   ٢٠٠٥ديسمبر  /وفي كانون الأول  . الشكوى

صاحبة البلاغ   أن   يعتبرونوبسبب هذه الشكوى الأولى المرفوعة، بدأ عدد من أفراد الشرطة           
  . يمثلان تهديداً لهموزوجها

، ٢٠٠٣رفعت شرطة نيغومبو شكوى مفتعلة ضد زوج صاحبة البلاغ في عـام             و  ٢-٢
في من قطاع الطرق الذين سرقوا ممتلكاته   عندما زار مركز الشرطة لتسجيل شكوى ضد ثلاثة         

ورفـع زوج   .  من أن تسجل الشرطة شكواه، اتهمته بالتبليغ عن جريمة زائفة          وبدلاً. الشارع
             منـها التـدخل    ق الإنسان في سري لانكا، ملتمـساً      صاحبة البلاغ شكوى أمام لجنة حقو     

        وطلب الضابط المـسؤول عـن مركـز نيغومبـو    . في قضيته، ومع ذلك لم يُتخذ أي إجراء      
 روبيـة مـن روبيـات       ٢٠ ٠٠٠، من زوج صاحبة البلاغ رشوة قـدرها         .د. للشرطة، م 

رفع بالمقابل شكوى أخرى أمام      لكن زوج صاحبة البلاغ رفض دفع المبلغ، و        ،)١(لانكا سري
، ٢٠٠٤يونيـه   / حزيران ١١وفي  . ولم يُتخذ أي إجراء   . اللجنة الوطنية للشرطة ضد الضابط    

ولم تبـدأ هـذه اللجنـة       . أدلت صاحبة البلاغ مع زوجها ببيان أمام اللجنة المعنية بالرشوة         
 أمام محكمة   ةلق مع )٢(الدعوى توما زال . إلا بعد مرور عامين   . د.  م  الضابط الإجراءات ضد 
وحسب صاحبة البلاغ، فإن هذا الحادث الجديد جمع عدة أفراد مـن أفـراد   . كولومبو العليا 

  .ضد صاحبة البلاغ وأسرتها. د. الشرطة بجانب م
 صاحبة الـبلاغ    ،.مويدعى  ، استدعى رئيس الشرطة في نيغومبو،       ٢٠٠٦وفي عام     ٣-٢

. د.  ضـد م    التحقيـق الإداري   الهما في وزوجها إلى مكتبه، بحجة أنه لا بد من تسجيل أقو         
لكنهما تعرضا في مكتب رئيس الشرطة للترهيب والتهديد بدفع ثمن غال مقابل معارضـتهما              

وبعد هذا الحـادث،    . ولم تسجَّل أي أقوال   . د . شكواهما ضد م   للشرطة، ما لم يسحبا فوراً    
  .رفعت صاحبة البلاغ مع زوجها شكوى ضد رئيس الشرطة م

م نفسه، ذهبت صاحبة البلاغ مع زوجها إلى مركز نيغومبو للشرطة بشأن            وفي العا   ٤-٢
، وبـضابط   .وفي مركز الشرطة، التقيا بكبير المفتـشين ن       . وثيقة تتعلق بسيارة من سياراتهما    

 من أن يقـدم الـضابطان المـساعدة         وبدلاً. آخر، قدم نفسه كضابط ملحق بشعبة الجرائم      
 إلى مركز نيغومبـو     ، وأمراهما بألا يأتيا أبداً    سب والشتائم بعبارات ال للزوجين، انهالا عليهما    

كما قال لهما الضابطان إن عليهما سحب الـشكاوى         . للشرطة إذا كانا يخافان على حياتهما     
وبعد هـذا   . من الشرطة إذا كانا يرغبان في البقاء على قيد الحياة         أفراد  التي رفعاها ضد عدة     

 شكوى أخرى ضد كبير المفتشين والضابط المرافق        الحادث، رفعت صاحبة البلاغ مع زوجها     
له في مركز نيغومبو للشرطة لدى مكتب نائب المفتش العام بشأن التهديدات بالقتل الموجهة              

__________  
 . ة من دولارات الولايات المتحد دولارا١٨٠ًما يقارب  )١(
 .B/1658/2006سجلت تحت الرقم  )٢(
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ا فوجئا بأن نائب المفتش العام أحـال شـكواهما إلى           مإلا أنه . إليهما، ملتمسين إجراء تحقيق   
  .ضدهالذي سبق للزوجين أن قدما شكوى . رئيس الشرطة م

، وبحجة تسجيل بيان فيما يخص الشكوى المرفوعة ضـد رئـيس            ٢٠٠٦وفي عام     ٥-٢
، استُدعيت صاحبة البلاغ مع زوجها إلى مكتب كبير قادة الشرطة، الذي تعرضا             .الشرطة م 

 بالسب وللتهديد بالقتل إذا أبقيا على شكاواهما، وطُلب منهما سحب الشكويين            ءفيه للاعتدا 
ورفع الزوجان بعد ذلك شكوى أخرى أمام مكتب نائب المفـتش         .  وم .د. المرفوعتين ضد م  

ولم يُتخذ أي إجراء للـرد علـى        . العام، ملتمسين إجراء تحقيق في الحادث، وحماية لأسرتهما       
  .الشكوى هذه
، بعد أن توجهت صاحبة البلاغ مـع زوجهـا إلى           ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٠وفي    ٦-٢

. بط شرطة، وسألهما عن سبب عدم ارتدائهما خوذتينالسوق بدراجة نارية، اقترب منهما ضا   
وبعد ذلك  . ليسا على متن الدراجة النارية    لأنهما  فأجاب الزوجان بأنهما لا يحتاجان إلى خوذ        

، ثم  . شكواهما ضد رئيس الـشرطة م      اقترب منهما ضابط آخر وطلب منهما أن يسحبا فوراً        
 احتُجـز وفي اليوم نفـسه     . بة البلاغ زوج صاح باحتجاز  أخذ مفاتيح الدراجة النارية وهدد      

سراحهما في  في نيغومبو أطلقت     الصلح   محكمةالزوجان، وسُجلت ضدهما قضية كاذبة، لكن       
  . بكفالةلاحق وقت
، تعرضت المحامية التي كانت تساعد صاحبة الـبلاغ         ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٣وفي    ٧-٢

 وقد هددها هـذا الـشخص       .وطفليها في تقديم أقوالهم للتهديد بالهاتف من شخص مجهول        
ووُجهت مكالمات مماثلة لمنظمة الحق     . بالقتل إذا استمرت في مساعدة صاحبة البلاغ وأسرتها       

  .وبدأت صاحبة البلاغ وأسرتها العيش في الخفاء. في الحياة، وهي منظمة محلية لحقوق الإنسان
ان من أفـراد  ، أتى إلى بيت صاحبة البلاغ فرد٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢وفي    ٨-٢

 ، ليطلبا منها ومن زوجها عدم تقديم أدلة ضد        .والشرطي د . الشرطة، وهما المفتش المساعد أ    
كما شـتم   . )٣(٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤في محكمة كولومبو العليا في      . د.  م الضابط

. وجه زوج صاحبة البلاغ   . أصفع فرد الشرطة    ثم  . أحدهما زوج صاحبة البلاغ وهدد بقتله     
فـرد  ، لكن   فرد الشرطة لب زوج صاحبة البلاغ من ابنته أن تكتب رقم لوحة ترخيص            وط

واستُدعي . ألقتها على الأرض صدمها بها صدمة    ساق الدراجة النارية في اتجاه الابنة و      الشرطة  
وبعد ذلك مباشـرة، اتـصلت صـاحبة        . إضافيين إلى بيت صاحبة البلاغ    أفراد شرطة   ستة  

. اتها وحياة أسرتها، باللجنة المعنية بالرشوة لالتمـاس المـساعدة  البلاغ، وهي خائفة على حي 
وأخبر الموظف الذي تلقى المكالمة صاحبة البلاغ بأنه سيحيل المعلومات إلى مفتش المقر لكي              

     ،من أفـراد الـشرطة     ٥٠إلى بيت صاحبة البلاغ برفقة      .  ووصل مفتش المقر س    .)٤(يتدخل
__________  

، وبدأت أمام محكمة كولومبو العليا بعدما أحالت اللجنة المعنية          B/1658/2006 تحت الرقم     الدعوى سُجلت )٣(
  . أعلاه٢-٢ انظر الفقرة ،.د. بالرشوة شكوى الزوجين ضد الضابط م

 . المحليالمعلومات إلى مقر الشرطة في كولومبو، وليس إلى مركز الشرطة يحيل الذي  )٤(
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وهاجموا زوج صاحبة البلاغ، فوقع .  على الأسرة بكاملها منهم إلى البيت، واعتدوا٢٠دخل 
 في ضربه وركله، في حين اعتدى آخرون على      أفراد الشرطة واستمر  .  وعيه على الأرض فاقداً  

 آخر وجه ابنـها     صفعوقد ضربها مفتش المقر على وجهها بمسدس، في حين          . صاحبة البلاغ 
 أُجبرت صاحبة الـبلاغ، إلى جانـب        ثم.  أعوام وضرب به على الحائط     ١٠البالغ من العمر    

 تجريد ابنة صاحبة    أفراد الشرطة وحاول أحد   . زوجها وابنتهما، على ركوب سيارة الشرطة     
  .البلاغ من الملابس

فعت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة العليا في سري لانكا ، ر )٥(وبعد هذا الحادث    ٩-٢
مـن   ١٣الأساسية نتيجة ذلك، ضد     بشأن ما لحق بهم من أعمال تعذيب وانتهاك لحقوقهم          

 الشرطة، بمن فيهم كبار قادة شرطة نيغومبو ومفتشون ومفتشون مـساعدون ورقبـاء              أفراد
  .)٦(وما زالت القضية معلقة أمام المحكمة العليا. وأفراد

ومكثت صاحبة البلاغ في    .  للعلاج  صاحبة البلاغ وابنتها مستشفى نيغومبو     ودخلت  ١٠-٢
ورفضت . نفها المكسور لأ إلى إجراء عملية جراحية       واحتاجت لاحقاً  المستشفى خمسة أيام،  

وفي حين كانت صاحبة البلاغ وابنتها في . الشرطة تقديم المساعدة الطبية لزوج صاحبة البلاغ  
حصلت الأسرة على إفراج    و. المستشفى، اتهمت الشرطة الأسرة بكاملها بإعاقة مهام الشرطة       

عدة جروح وكدمات في وجهها     من  ا تعاني جراء الاعتداء     وتدعي صاحبة البلاغ أنه   . بكفالة
  .وفكها وأسنانها

، أمر أربعة أشخاص كانوا على متن شاحنة صاحبة         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٣وفي    ١١-٢
ومن بين هؤلاء   . البلاغ وزوجها بالتوقف قرب شيلاو على جسر دالوباتا في طريق كولومبو          

، اللذين صاحا   )جنائية من الجيش وذا سوابق      اًهارب. ن. كان ن . (م. ون. ن. الأشخاص ن 
وقد شعر هذان   . بالقول إن لديهما تعليمات من شرطة نيغومبو بقتل صاحبة البلاغ وزوجها          

. م. ون. ن. نت وجيـز، وجـدا      وبعد ذلك بوق  .  إلى بيتهما  الأخيران بالرعب وعادا فوراً   
البوابة، مع تهديدهما بالقتـل في    بالإضافة إلى شخصين آخرين أمام بيتهما، طالبين منهما فتح          

 إلى  وذهبت صاحبة البلاغ برفقة زوجهـا لاحقـاً       . اليوم التالي إذا رفضا سحب الشكوى     
 كما قـدم    .)٧(ورفعا شكوى بشأن هذا الحادث    ) الجرائملشؤون  (مكتب نائب المفتش العام     

. ن الحـادث  زوج صاحبة البلاغ إفادة خطية مشفوعة بيمين إلى الشرطة في اليوم التالي بشأ            
 ٢٤ في   وقُدم تقرير بشأن الحادث إلى اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان التي أرسلت خطابـاً            

 إلى الوزير المعني بإدارة الكوارث وبحقـوق الإنـسان في كولومبـو،             ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
__________  

 .لم تحدد صاحبة البلاغ إن كانوا قد احتجزوا ولا المدة التي قضوها رهن الاعتقال )٥(
 ، ومفتش المقـر .، ورئيس الشرطة م.ف .كبير قادة شرطة نغومبو، ب: ، المرفوعة ضدSCFR 446/2007 القضية رقم ) ٦(

، ورقيـب   .ول. ح. ن. ور. ، والمفتشين المـساعدين في الـشرطة أ       .وب. ل. وس. ، ومفتشي الشرطة س   .ل. س
 .والشرطي د. ل. الشرطة س

 .SIIV 345/266سجلت الشكوى تحت رقم  )٧(
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مقرر الأمم المتحدة الخـاص المعـني        إلى    كما قدمت اللجنة المذكورة بلاغاً     .ملتمسة تدخله 
  .التعذيبلة سأبم
، وبينما كان زوج صاحبة البلاغ وابنـهما داخـل          ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي    ١٢-٢

شاحنتهما في ملتقى الطرق في دالوبوتا قرب بيتهما، اقترب فردان مقنعان منـهما ووجهـا               
ولم تصبه الطلقـة الأولى، لكـن       . طلقتين ناريتين من مسدس صغير إلى زوج صاحبة البلاغ        

وغادر القاتلان المكان على    .  رأسه من أذنه، مما أدى إلى مصرعه على الفور         الثانية دخلت إلى  
وأُعلن عن وفاة زوج صاحبة البلاغ في المستشفى بعـد          . متن السيارة نفسها التي وصلا فيها     

  .قصيرذلك بوقت 
، قدمت صاحبة البلاغ إفادة خطية مـشفوعة        ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١١وفي    ١٣-٢

ة الصلح في نيغومبو، مدعية أنها معرضة هي وأسرتها لتهديدات خطيرة بسبب            بيمين إلى محكم  
 كـانون  ٧وفي . الشرطة بشأن الرشـوة والتعـذيب  أفراد مواصلتها شكاواها المرفوعة ضد    

، قدمت صاحبة البلاغ إفادة خطية أخرى مشفوعة بيمين إلى مركـز            ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
من الصعب للغاية بالنسبة لها ولطفليها العيش مختفـيين     باليياغودا للشرطة تفيد فيها بأنه بات       

بما أنه لم تجر أي تحقيقات بشأن قتل زوجها، وبأن قاتليه بصدد البحث عنها وعن طفليهـا                 
وأكدت صاحبة البلاغ في إفادتها الخطية أن السبب وراء عدم تحديد هوية من قتلوا            . لاغتيالهم

كانوا قد هددوا صاحبة    الذين  الشرطة  أفراد  نظيم  زوجها أو عدم اعتقالهم هو أن القتل من ت        
  .البلاغ وأسرتها في مناسبات مختلفة

، تلقت منظمة الحق في الحيـاة مكالمـة مـن           ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٤وفي    ١٤-٢
شـكاواها، إن   كولومبو، فيها تهديد بالقتل للموظفين الذين يساعدون صاحبة الـبلاغ في            

المنظمة شكوى إلى المفتش العام للشرطة بهذا الـشأن، لكـن     قدم رئيس   و. استمروا في ذلك  
  . حتى الآن لم يجر أي تحقيق مناسب

، وبينما كان محامي صاحبة الـبلاغ في مركـز          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢٧وفي    ١٥-٢
نيغومبو للشرطة لتقديم شكوى نيابة عن صاحبة البلاغ ولالتماس حماية لها ولطفليها، وجـه              

الذين رفعت ضدهم صاحبة البلاغ شكوى بشأن الحقوق الأساسـية إلى           رطة  أحد أفراد الش  
 إذا اسـتمر في      شتائم إلى المحامي وتهديدات بأنه سيُقتل أيـضاً        )٨(.)السيد ب (المحكمة العليا   

على المحامي، وهدده بالقتل في حال عودته إلى        فرد الشرطة   واعتدى  . مساعدة صاحبة البلاغ  
الشرطة، بمـا فيهـا   أفراد  سحب جميع الشكاوى المرفوعة ضد      مركز الشرطة، وأكرهه على     

أفـراد مـن    المتعلقة بالرشوة والحقوق الأساسية، والشكاوى المرفوعة في مراحل مختلفة ضد           
الشرطة بشأن التهديدات التي تلقتها صاحبة البلاغ وأسرتها، إلى جانب الـشكوى المتعلقـة              

  . على حياتهوغادر المحامي مركز الشرطة خائفاً. بالتعذيب

__________  
 . أعلاه٩-٢الفقرة  )٨(
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وبعد هذا الحادث، رفع المحامي شكوى أمام هيئات مختلفة في سري لانكا، بما فيها                 ١٦-٢
، أوقد مجهول النار    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٣٠وفي  . ين، لكن لم يُفتح أي تحقيق      المحام نقابة

رد اسمه  ي على بيت محام آخرقنبلتانأُلقيت ، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٧وفي . في مكتب المحامي
ولم يجر أي تحقيق مناسـب في هـذه         . في شكوى صاحبة البلاغ المتعلقة بالحقوق الأساسية      

  .الحوادث

  الشكوى    
، مقروءة بالاقتران   ٦ الوقائع المبينة تشكل انتهاكات للمادة        البلاغ أن  ةدعي صاحب ت  ١-٣

 ١؛ والفقرة   ٢ادة   من الم  ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣مع الفقرة   
 ٢٣ من المادة    ١ والفقرة   ١٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٩من المادة   
  . من العهد

          / تـشرين الثـاني    ١٢، تؤكد صاحبة البلاغ أنه بعد حـادث         ٦وفيما يخص المادة      ٢-٣
لبت هـي وأسـرتها     ، عندما تعرضت هي وأسرتها للاعتداء بشكل علني، ط        ٢٠٠٧نوفمبر  

وعلى الرغم من أنهم قدموا شكوى بعد شـكوى، فـإن           . باستمرار المساعدة من السلطات   
وتشدد صاحبة الـبلاغ  . التهديدات تصاعدت ووصلت إلى ذروتها بقتل زوج صاحبة البلاغ    

على أن عدم اتخاذ الدولة الطرف أي إجراءات إيجابية لحماية حياتها وحياة أسرتها، لا سـيما             
 مـن   ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٦وجها، هو انتهاك لحقوقهم التي تكفلها المادة        حياة ز 
  .)٩( من العهد٢المادة 

 ١٢، تدعي صاحبة البلاغ أنهم تعرضوا لتعـذيب قـاس في            ٧وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣
، مما أدى إلى مكوث ابنتها ومكوثها هي كذلك في المستـشفى            ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني 

وتؤكد صاحبة البلاغ أنه بالإضافة إلى أعمال التعذيب هذه، أُجبرت أسرتها     . جل العلاج من أ 
. ياتهم، التي استمرت بعد وفاة زوجها     لحعلى العيش مختفية بسبب تهديدات الشرطة المتواصلة        

 عن هذا، فقد تعرض جميع الأشخاص الذين وقفوا بجانب صاحبة الـبلاغ وأسـرتها               وفضلاً
جريمة في  اعتبار التعذيب على الرغم منوتدعي صاحبة البلاغ أنه .  حياتهملمخاطر كبيرة على 

 يُعاقب أي شخص فيما يتصل بقضيتها، وما زالت الـشكوى الـتي              فإنه لم  )١٠(سري لانكا 
وتدعي أن عدم جبر الضرر الناجم      . رفعتها أمام المحكمة العليا بشأن الحقوق الأساسية معلقة       

لاقتران مـع   ، مقروءة با  ٧ للمادة   ا هي وأسرتها يشكل انتهاكاً    عن أعمال التعذيب التي عانته    
  . إزاء أسرتها، من العهد٢ من المادة ٣الفقرة 

__________  
        ، الآراء المعتمـدة    فليبرت ضد زائير   - ليايي ماغانا إكس  ،  ٩٠/١٩٨١ صاحبة البلاغ إلى البلاغ رقم       تشير )٩(

 .٨، الفقرة ١٩٨٣يوليه / تموز٢١في 
 ).١٩٩٤(٢٢القانون رقم  )١٠(
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، وبينما تؤكد صاحبة البلاغ أن حالتها ليـست         ٩ من المادة    ١وفيما يخص الفقرة      ٤-٣
اسـب   تدعي أن إخفاق الدولة الطرف في اتخاذ إجراء من          فإنها  في سري لانكا،    معزولاً حادثاً

 مـن   ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٩ من المادة    ١ للفقرة   لحماية أمن أسرتها يشكل انتهاكاً    
  . من العهد في هذا الصدد٢المادة 

 مـن  ١ والفقـرة  ١٧ أن الدولة الطرف انتهكت المادة     وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً     ٥-٣
الشرطة من خلال   فراد  أ وهم يتعرضون لمضايقات من      ٢٠٠٤، مؤكدة أنه منذ عام      ٢٣المادة  

وتدعي أن هذا أثر في تمتعهم بحياتهم في سلام، وأنه علـى   . مكالمات هاتفية وزيارات تهديدية   
الرغم من تقديمهم عدة طلبات من أجل الحماية، تصاعدت التهديدات ووصلت إلى ذروتهـا              

الآن  بأن حياة أسرتها اتسمت حـتى        وتذكر صاحبة البلاغ أيضاً   . بقتل زوج صاحبة البلاغ   
          المالية والعاطفية، وبأن طفليها مُنعا من الـذهاب إلى المدرسـة،           من الناحية    الاستقراربعدم  

 ١٧مما حرمهما بالتالي من حقهما في الدراسة، وحقوقهما الأسرية المحمية بموجـب المـادة               
  . من العهد٢٣ من المادة ١والفقرة 

لية، تؤكد صاحبة البلاغ أنه على الرغم من        وفيما يتعلق باستنفاذ سبل الانتصاف المح       ٦-٣
           عشرات الشكاوى المودعة لدى سلطات مختلفة في الدولـة الطـرف، بمـا فيهـا رئـيس                 

ورئيس قضاة المحكمة العليا في سري لانكا؛ والوزير المعني بـإدارة الكـوارث             سري لانكا؛   
؛ ونائب المفتش العام للـشرطة؛      وبحقوق الإنسان وأمين هذه الوزارة؛ والمفتش العام للشرطة       

 ومحكمة الصلح في نيغومبو،     ؛واللجنة الوطنية للشرطة؛ ولجنة حقوق الإنسان في سري لانكا        
قُتل زوجها وما زالت تتلقى تهديدات أخرى، ولم يُعتقل أي شخص فيمـا يخـص هـذه                 

 ـ        . الأحداث، ولم يجر أي تحقيق     ذين وقد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمحـامون ال
وفي هذا السياق، تؤكد صاحبة البلاغ أن ما نتج عن          . يساعدون الأسرة لتهديدات هم أيضاً    

 في الشرطة هو الحـصانة     كأفرادعدم التقدم في الإجراءات ومواصلة الجناة المزعومين لمهامهم         
 أن تُفتح أي إجراءات موثوقة،      وتضيف أن من المستبعد جداً    . الفعلية لهؤلاء من أي إجراءات    

 التي قُيمـت في ضـوء       ،)١١( ضوء قلة الفعالية وحالات التأخير في الإجراءات في قضيتها         في
 لصاحبة الشكوى والـتي      المتاحة في سري لانكا    )١٢(الافتقار العام إلى سبل الانتصاف المحلية     

أن سبل الانتصاف المحلية أثبتـت عـدم        إلى  تخلص صاحبة البلاغ بالتالي     و. يجب استنفادها 

__________  
        ، القـرار المعتمـد  إنكارناسيون بلانكو أباد ضد إسبانيا،  ٥٩/١٩٩٦حبة البلاغ إلى البلاغين رقم       صا تشير )١١(

        ، القـرار المعتمـد  مبارك ضد تونس، ٦٠/١٩٩٦، ورقم ٦-٨ و٢-٨، الفقرتان  ١٩٩٨مايو  / أيار ١٤في  
 .٦-١١، الفقرة ١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني١٠في 

الشائع في سري لانكا أن تعاني التحقيقات حالات تأخير طويلة وتدخلات غير            تؤكد صاحبة البلاغ أن من       )١٢(
.  القـانون في البلـد     ةقانونية من موظفين فاسدين يعملون على مستويات مختلفة، جراء انهيار نظام سـياد            

،  عامـاً  ٢٨وتضيف أن الموقف الثابت الذي تتخذه حكومة سري لانكا هو أنه بسبب التراع المسلح لمدة                
وهناك حالتـان فقـط     .  من غير الممكن الآن إجراء تحقيقات جنائية على النحو الذي يقتضيه القانون            فإن

  .تعرفهما صاحبة البلاغ حُكم فيهما على الجناة لضلوعهم في أعمال تعذيب في سري لانكا
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            ألا يُطلب منها أن تواصل متابعة هذه الـسبل لكـي يُقبـل بلاغهـا                ينبغي فعاليتها، وأنه 
  .أمام اللجنة

  من صاحبة البلاغمقدمة  إضافية اتملاحظ    
 خلال ، أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها تلقت تهديدا٢٠٠٩ًسبتمبر  / أيلول ١٠في    ١-٤

، وأن الخطر   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٦يونيه و / حزيران ١٣الوقت الذي قضته في الهند، بين       
  / أيلـول  ٧وفي  . تصاعد منذ عودة الأسرة إلى سري لانكا بعد انتهاء صلاحية تأشـيراتهم           

، عندما كانت عائدة مـن       سيارة صاحبة البلاغ   طاردت إحدى السيارات  ،  ٢٠٠٩سبتمبر  
لمـصدر،   من المكالمات الهاتفية مجهولة ا      عدداً وتلقت صاحبة البلاغ أيضاً   . جلسة في المحكمة  

كما أخبرت صاحبة البلاغ اللجنة بأنه على       . لإخبارها بأن بيتها سيُحرق، وأن أسرتها ستُقتل      
 الرغم من التماسها تدابير مؤقتة للحماية بالنيابة عن صاحبة البلاغ، فإن الدولـة الطـرف              

  .تتخذ أي خطوات في هذا الصدد لم
لمذكورة أعلاه الواردة من    ، جرى تقاسم المعلومات ا    ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٥وفي    ٢-٤

 مـن   ٩٢ بالمادة   صاحبة البلاغ مع الدولة الطرف، مع تذكيرها بطلب اللجنة الموجه، عملاً          
 حماية صاحبة البلاغ وأسرتها     كفالة نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف لاتخاذ تدابير من أجل        

  . في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في قضيتها

  طرفعدم تعاون الدولة ال    
 ٢٤ و ٢٠٠٩مبر  سبت/أيلول ١٥طُلب إلى الدولة الطرف، بمذكرات شفوية مؤرخة          ١-٥

، تقديم معلومات إلى اللجنـة بـشأن        ٢٠١١ يناير/كانون الثاني  ٢٤ و ٢٠١٠ فبراير/شباط
 .هذه المعلومات الدولة الطرف لم تقدم     وتلاحظ اللجنة أن    . مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية   

  ن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية الـبلاغ           وهي تعرب عن أسفها لأ    
 البروتوكـول    مـن  ٤ من المـادة     ٢ الفقرة    بأن  اللجنة وتذكر. هتأو فحوى ادعاءات صاحب   

 تنظر الدول الأطراف بحسن نية في جميع الادعاءات الموجهة ضدها وأن     قضي بأن تالاختياري  
 عدم تلقي رد من الدولة الطرف، ينبغـي         ومع. ة لديها تزود اللجنة بجميع المعلومات المتوفر    

  . البلاغ بقدر ما تكون مدعّمة بالأدلةةإيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب
    أن الدولة الطرف لم ترد على طلبـها المقـدم عمـلاً            وتلاحظ اللجنة بأسف أيضاً     ٢-٥
 حماية صاحبة البلاغ وأسرتها      بشأن اتخاذ تدابير لضمان     من النظام الداخلي للجنة    ٩٢ادة  بالم

التدابير المؤقتة أساسية للـدور  وتذكِّر اللجنة بأن . في الوقت الذي تنظر فيه اللجنة في قضيتها       
، وبأن خرق هذه القاعدة يقـوض حمايـة         يالذي تضطلع به بموجب البروتوكول الاختيار     

   .الحقوق التي يكفلها العهد من خلال البروتوكول الاختياري
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  ل والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائ    

  النظر في المقبولية    
 في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،           يردقبل النظر في أي ادعاء        ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب               ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢وفق ما تقتضيه الفقرة     ،  للجنةوقد تأكّدت ا    ٢-٦
من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر مـن إجـراءات                 الاختياري
  .أو التسوية الدوليةالدولي التحقيق 

إفادة مع ملاحظة وحيث إن الدولة الطرف لم تقدم أي إفادة بشأن مقبولية البلاغ، و        ٣-٦
أن سبل الانتصاف المحلية أثبتت عدم فعاليتها، فإن اللجنة تعلـن أن الـبلاغ              ب البلاغ   صاحبة

         مـن   ٣، مقروءة بالاقتران مع الفقـرة       ٦مقبول بقدر ما يثير مسائل تندرج في إطار المادة          
  مـن   ١؛ والفقـرة    ٢ من المادة    ٣، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع الفقرة       ٧والمادة  ؛  ٢المادة  

  . من العهد٢٣ من المادة ١ والفقرة ؛١٧؛ والمادة ٩ادة الم

  النظر في الأسس الموضوعية    
 المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المتاحـة   نظرت اللجنة   ١-٧

وتـذكِّر بأنـه في     .  من البروتوكول الاختياري   ٥ من المادة    ١لها، حسبما تنص عليه الفقرة      
ن الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحبة البلاغ بقدر           غياب أي رد م   

  .ما تكون مدعّمة بالأدلة
، تذكر اللجنة بأن الحق في الحياة       ٦وفيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ في إطار المادة           ٢-٧

 ابيـاً  إيج  بأن على الدول الأطراف التزاماً     وتذكر أيضاً . )١٣(حق أسمى، لا يجوز عدم التقيد به      
بضمان الحماية للأفراد من انتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد، ويمكن ألا يرتكـب هـذه               

وتلاحظ اللجنة أنه   . )١٤( أفراد عاديون أو كيانات خاصة     الانتهاكات عملاؤها فقط بل أيضاً    
 مـن   حسب المواد غير المعترض عليها المتاحة لها، فقد تلقت صاحبة البلاغ وأسرتها عـدداً             

ات المباشرة من الشرطة، أي من عملاء الدولة الطرف، بما فيها تهديـدات بالقتـل،               التهديد
أفراد من  بهدف إجبارها هي وأسرتها بصورة غير قانونية على سحب الشكاوى المرفوعة ضد             

، ورد تقرير يفيد بأن زوج صاحبة الـبلاغ لقـي           ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي  . الشرطة
__________  

لـسابعة  الـدورة ا  الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة،       بشأن الحق في الحياة،     ) ١٩٨٢(٦التعليق العام رقم     )١٣(
  .١، المرفق الخامس، الفقرة )A/37/40 (٤٠ والثلاثون، الملحق رقم

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،           ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     )١٤(
، ))ولالمجلـد الأ   (A/59/40 (٤٠ الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة،     

 .٨المرفق الثالث، الفقرة 
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 من قيـام شخـصين    ثلاثة أشهر   بعد  ن، وذلك   جال مقنعو بعدما أطلق عليه النار ر    مصرعه  
وبعد تلقي هـذا التهديـد،      . الأسرة بأن لديهما تعليمات من شرطة نيغومبو بقتلهم       بإخبار  

رفعت صاحبة البلاغ مع زوجها عدة شكاوى، بما في ذلك إلى مكتب نائب المفتش العـام                
 وفي هذه الظروف، وبأخـذ      .تتخذ أي إجراءات لحماية الأسرة      لم والشرطة، لكن السلطات  

عدم تعاون الدولة الطرف بعين الاعتبار، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها تبين أن وفاة             
أن إلى  تخلص اللجنة بالتـالي     و. عزى إلى الدولة الطرف نفسها    زوج صاحبة البلاغ يجب أن تُ     

زوج صاحبة البلاغ،   الدولة الطرف مسؤولة عن الحرمان التعسفي من الحياة الذي تعرض له            
  .من العهد ٦مما ينتهك المادة 

أن الدولة الطرف لم تطعـن في       ب، تذكر اللجنة    ٧وفيما يخص الادعاء في إطار المادة         ٣-٧
، اقتحم  ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ والتي تفيد بأنه في          

وقع على الأرض وفقد الـوعي، وضـربوها         من الشرطة مترلها وضربوا زوجها إلى أن         أفراد
 النارية،  الحائط، وضربوا ابنتها بالدراجة   على   أعوام   ١٠ ابنها البالغ من العمر      ألقوابمسدس، و 

وفي هـذه الظـروف،     .  ثم حاولوا بعد ذلك تجريدها من ملابسها       مما أوقعها على الأرض،   
 ٧عاملة تتعارض مع المادة      لم تستخلص اللجنة أن صاحبة البلاغ وزوجها وطفليهما قد تعرضاً        

  .من العهد
سبيلان ضروريان  هما   من ملاحقة    ينتج عنه التحقيق الجنائي وما    وتذكر اللجنة بأن      ٤-٧

 مـن   ٧ و ٦ تحميها المادتان    للانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان مثل تلك التي        
دة التي رفعتها صـاحبة     ، تلاحظ اللجنة أن الشكاوى العدي     البحثوفي الحالة قيد    . )١٥(العهد

وفي غياب أي تفسيرات من الدولة      . أو ملاحقة أي جان من الجناة     احتجاز  البلاغ لم تؤد إلى     
الطرف، وبالنظر إلى الأدلة المفصلة المعروضة على اللجنة، بما فيها تحديد صاحبة البلاغ لهوية              

ولة الطـرف انتـهكت      اعتبار أن الد   أنه يجب إلى  الجناة بذكر أسمائهم، تخلص اللجنة      جميع  
، فيما يخص إجراء    ٧ و ٦ مقروءة بالاقتران مع المادتين      ٢ من المادة    ٣التزاماتها بموجب الفقرة    

  تحقيق مناسب في وفاة زوج صاحبة البلاغ وإساءة المعاملة التي عانتها صاحبة البلاغ وأسرتها،    
  .اللائقة بهذا الشأنالانتصاف إجراءات وفيما يخص اتخاذ 

__________  
بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،           ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     )١٥(

، ))المجلـد الأول   (A/59/40 (٤٠ الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقـم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة،     
 ٢٣، الآراء المعتمـدة في      الفلـبين   ضد بستانيو،  ١٦١٩/٢٠٠٧بلاغات رقم    ال وانظر أيضاً . المرفق الثالث 

 ة        ، الآراء المعتمـد    ضد الاتحاد الروسي   أميروف،  ١٤٤٧/٢٠٠٦؛ ورقم   ٢-٧، الفقرة   ٢٠١٠مارس  /آذار
، الآراء  ساثاسيفام ضد سـري لانكـا     ،  ١٤٣٦/٢٠٠٥؛ ورقم   ٢-١١، الفقرة   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢في  

  .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٨يوليه /وز تم٨المعتمدة في 
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، تـذكر اللجنـة     ٩ من المـادة     ١ إدعاء صاحبة البلاغ في إطار الفقرة        وبخصوص  ٥-٧
وتؤكد أن العهد يحمي حق الأشخاص في الأمان أيضاً خارج          ،  )١٦(قالسابباجتهادها القانوني   

 لا يسمح للدولة الطـرف بتجاهـل        ٩وإن تفسير المادة    . سياق الحرمان الرسمي من الحرية    
وفي هـذه   .  الخاضعين لولايتـها   المحتجزينغير  التهديدات ضد الأمن الشخصي للأشخاص      

القضية، يبدو أن أشخاصاً يتصرفون بصفة رسمية في مركز نيغومبو للشرطة قد هددوا في عدة               
وبما أن الدولة الطرف لم تعتمد أي إجراء من أجل          . مناسبات صاحبة البلاغ وأسرتها بالقتل    

أن الدولـة   إلى  تخلص  سرتها، فإن اللجنة    بة البلاغ وأ  اتخاذ تدابير معقولة ومناسبة لحماية صاح     
الطرف انتهكت حق صاحبة البلاغ وحق أسرتها في السلامة الشخصية، المحمـي بموجـب              

  .من العهد ٩من المادة  ١الفقرة 
 من الشرطة قد ضـايقوها هـي        أفراداً بادعاء صاحبة البلاغ أن      اللجنة علماً وتحيط    ٦-٧

ية تهديدية وزيارات جبرية، بما فيها الهجوم العنيف        وأسرتها في بيتهم من خلال مكالمات هاتف      
، وأنهم باتوا بالتالي يخشون العيش في بيتهم ومجبرين ٢٠٠٧نوفمبر /على بيتهم في تشرين الثاني

 وتلاحظ اللجنة أيضاً  . على العيش في الخفاء، وأنهم لا يستطيعون عيش حياة أسرية في سلام           
لدولة الطرف أي إجراء من أجل الاستجابة لطلـب         الضرر المتواصل الناجم عن عدم اتخاذ ا      

وفي غياب أي اعتراض مـن    . اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لحماية صاحبة البلاغ وأسرتها        
أن تدخل الدولة الطرف في حرمة بيت أسرة صاحبة البلاغ          إلى  الدولة الطرف، تخلص اللجنة     

   .)١٧(العهد من ١٧، يشكل انتهاكا للمادة  تعسفياًكان تدخلاً
          مـن   ١ بادعاء صاحبة البلاغ المتعلـق بانتـهاك الفقـرة            أيضاً وتحيط اللجنة علماً    ٧-٧

، في ضـوء ظـروف       يشكل أيضاً  ١٧ و ٧ و ٦ من العهد، وترى أن انتهاك المواد        ٢٣المادة  
  . من العهد٢٣ من المادة ١ لهذه المواد مقروءة بالاقتران مع الفقرة القضية، انتهاكاً

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤لفقـرة   وفقاً ل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف       و  -٨
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن             

، مقروءة بمفردها وبالاقتران    ٦الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك سري لانكا للمادة          
، مقـروءة  ٢ مـن المـادة   ٣، إزاء زوج صاحبة البلاغ؛ والفقرة ٢٣ة   من الماد  ١مع الفقرة   

 ٧، إزاء صاحبة البلاغ نفسها وإزاء زوجها وطفليهما؛ والمـادة           ٧ و ٦بالاقتران مع المادتين    
 إزاء صاحبة البلاغ وزوجها وطفليهما؛ ٢٣ من المادة   ١قتران مع الفقرة    مقروءة بمفردها وبالا  

__________  
؛ ٥-٥،  ١٩٩٠يوليـه   / تموز ١٢، الآراء المعتمدة في     اايز ضد كولومبي  ديلغادو ب ،  ١٩٥/١٩٨٥البلاغ رقم    )١٦(

؛ ٣-٨، الفقـرة    ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢٠، الآراء المعتمدة في     دياس ضد أنغولا  ،  ٧١١/١٩٩٦والبلاغ رقم   
، ٢٠٠٠أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٥لمعتمدة في   ، الآراء ا  اتشونغوي ضد زامبي  ،  ٨٢١/١٩٩٨والبلاغ رقم   

 .٣-٥الفقرة 
                / نيـسان  ٣، الآراء المعتمـدة في      روخـاس غارسـيا ضـد كولومبيـا       ،  ٦٨٧/١٩٩٦انظر البلاغ رقم     )١٧(

 .٣-١٠، الفقرة ٢٠٠١أبريل 
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، مقروءة بمفردها   ١٧ صاحبة البلاغ وزوجها وطفليهما؛ والمادة       ، إزاء ٩ من المادة    ١والفقرة  
  . من العهد إزاء صاحبة البلاغ وزوجها وطفليهما٢٣ من المادة ١قتران مع الفقرة وبالا
ملزمـة بـأن تتـيح       من العهد، فإن الدولة الطرف       ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً للفقرة     -٩

 مثول الجناة أمام العدالة، وإمكانية عـودة        ضمانيشمل   سبيل انتصاف فعالاً  لصاحبة البلاغ   
صاحبة البلاغ وطفليها إلى بيتهم بسلامة، وضمان الجبر، بما في ذلك دفع تعويضات مناسبة              

 وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل            .إلى الأسرة والاعتذار لها   
   .هذه الانتهاكات في المستقبل

في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول        اللجنة  ضع  إذ ت اللجنة،  و  -١٠
             انتـهاك للعهـد   حدث  د ما إذا كان قد      يدتحباختصاص اللجنة في    اعترفت  الاختياري، قد   

في إقليمهـا   جميع الأفراد الموجودين    تمتع   بأن تكفل     من العهد  ٢المادة   عملاً ب  وتعهدتأم لا   
 قـابلاً و سبيل انتصاف فعـالاً   تتيح  أن  بالحقوق المعترف بها في العهد و     ب الخاضعين لولايتها و

 يومـاً،   ١٨٠انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون          إذا ثبت حدوث    للإنفاذ  
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . موضع التنفيذ التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة      معلومات عن التدابير    

اللغات الرسميـة للدولـة     إلى  ، وترجمتها   نشر آراء اللجنة  م ب أن تقو الدولة الطرف   تطلب إلى   
  .الطرف وتوزيعها على نطاق واسع

.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  تشيبوتاريفا ضد الاتحاد الروسي، ١٨٦٦/٢٠٠٩رقم البلاغ   -خاء  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (    

  )لا يمثلها محام(أولغا تشيبوتاريفا    :المقدم من
  صاحبة البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
 الرسـالة  تاريخ( ٢٠٠٨أكتوبر  /لتشرين الأو  ١٨  :تاريخ تقديم البلاغ

  )الأولى
  رفض إصدار إذن بالاعتصام  :موضوع البلاغ

  درجة إثبات الادعاءات  : الإجرائيةالمسائل
الحق في التجمع السلمي وفي نظر القضية من قِبـل            : الموضوعيةالمسائل

  محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة
  ٢١، والمادة ١٤ من المادة ١الفقرة   :مواد العهد

  ٢المادة   : البروتوكول الاختياريمواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس /آذار ٢٦في وقد اجتمعت   
، الذي قدمته إليها السيدة أولغا      ١٨٦٦/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
فا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة            تشيبوتاري

  والسياسية، 
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     

  والدولة الطرف،
  :ما يليتعتمد   

__________  
 كريستين شانيه،   ري بوزيد، والسيدة  السيد لزها : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

والسيد فـالتر كـالين،     واساوا،  ي إ جوالسيد يو والسيد كورنيليس فلينترمان،    والسيد أحمد أمين فتح االله،      
والـسيد  نومـان،   . والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل      والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،     

 نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،         والسيروالسيد رافائيل ريفاس بوسادا،     مايكل أوفلاهرتي،   
 .، والسيدة مارغو واترفالوالسيد كريستر تيلينوالسيد مارات سارسيمباييف، 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة اللجنة آراء     
والمولـودة   )١(صاحبة البلاغ هي أولغا تشيبوتاريفا التي تحمل جنسية الاتحاد الروسي           -١

 من  ١وهي تدعي أنها ضحية انتهاك الاتحاد الروسي لحقوقها بموجب الفقرة           . ١٩٨٠في عام   
  .ولا يمثلها محام.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢١، والمادة ١٤المادة 

   كما عرضتها صاحبة البلاغالوقائع    
، طلبـت صـاحبة الـبلاغ وسـيدة تُـدعى           ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ١في    ١-٢

 هو اعتصام في ميدان     -كوزلوفسكايا من إدارة مدينة نيزني نوفغورود إذناً بتنظيم حدث عام           
والغرض المسجل لهذا الحدث هـو      . ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٧ يوم   -جوركي بالمدينة   

والاحتجاج على القمـع الـسياسي في    )٢(لذكرى السنوية لاغتيال أنّا بوليتكوفسكاياإحياء ا 
  . شخصاً سيشاركون في الحدث٤٥وأبلغت السيدتان إدارة المدينة بأن . البلد
، أبلغت إدارة المدينة صاحبة البلاغ والمـنظمين        ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٢وفي    ٢-٢

، ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول ٧حتفال بيوم المعلمين في الآخرين بأن سلطات المدينة تعتزم الا 
واقترحت إدارة المدينة بديلاً، هو     . وبأن فعاليات الاحتفال ستُجرى في ميدان جوركي نفسه       

  .تنظيم الاعتصام في مكان آخر
وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المكان المقترح بعيد عن مركز المدينة، مما يُحبط الغرض                ٣-٢

وقامت صاحبة البلاغ والمنظمون الآخرون، في اليوم نفسه الذي تلقوا فيه رد            . من الاعتصام 
إدارة المدينة، بإبلاغ الإدارة عن طريق الفاكس بأنهم يرون أن أسباب رفض طلبهم تنظـيم               

، تلقت صـاحبة الـبلاغ      ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٣وفي  . الاعتصام هي أسباب واهية   
من إدارة المدينة تفيد بأنه نظراً إلى عدم التوصل إلى اتفاق           والمنظمون الآخرون رسالة أخرى     

  .بشأن مكان الاعتصام، فلا يؤذن لهم بتنظيم الحدث
 أيضاً، قدمت صـاحبة الـبلاغ والمنظمـون         ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٢وفي    ٤-٢

لمكان وكان ا. الآخرون طلباً ثانياً إلى إدارة مدينة نيزني نوفغورود لتنظيم حدث في مكان آخر
، هو  ٢٠٠٧ أكتوبر/تشرين الأول  ٧المطلوب لتنظيم هذا الاعتصام، المقرر أن يكون في يوم          

وكان الغرض مـن هـذا    . تقاطع شارع بولشايا بوكروفسكايا وشارع ملايا بوكروفسكايا      
وأبلغ منظمـو   . الاعتصام الثاني هو أيضاً إحياء الذكرى السنوية لاغتيال أنّا بوليتكوفسكايا         

  . شخصاً سيشاركون في الحدث٣٠إدارة المدينة بأن الاعتصام 

__________  
 .١٩٩٢يناير /كانون الثاني ١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الاتحاد الروسي في  )١(

وق الإنسان، عُرفت بمعارضتها للتراع     أنّا بوليتكوفسكايا كانت صحفية وكاتبة روسية وناشطة في مجال حق          )٢(
 .في الشيشان وللرئيس فلاديمير بوتين آنذاك
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، قدم السيد شيموفولوس، وهو أحد منظمـي        ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٣وفي    ٥-٢
الاعتصام، معلومات إضافية عن الاعتصام الثاني، مشيراً إلى أن المكان المقرر تنظيم الحدث فيه              

  . ماكن مرور المشاة والسياراتوهو مكان بعيد عن أ" جان جاك"هو الجانب الأيمن لفندق 
، ردت إدارة المدينة مرة أخرى مقترحةً مكانـاً         ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٤وفي    ٦-٢

آخر للاعتصام، حيث أشارت إلى أن المكان الذي اقترحه المنظمـون يكـتظ بالـسيارات               
. خطـر ولذلك رأت الإدارة أن الاعتصام في ذلك المكان سيعرض السلامة العامة لل           . والمشاة

عند التقاء شـارع    " جان جاك "وادعت إدارة المدينة أيضاً أنها لم تستطع تحديد موقع فندق           
ورغم التوضيحات الإضافية التي قدمها     . بولشايا بوكروفسكايا وشارع ملايا بوكروفسكايا    

المنظمون، رفضت إدارة المدينة منحهم الإذن، وبالتالي لم يُعقد أي من الحدثين على النحـو               
  .طالمخط
وتدعي صاحبة البلاغ أن الحدثين كانا سيُنظمان وفقاً للقانون دون تهديد الـسلامة               ٧-٢

تشرين  ٧وتدعي أيضاً أنه في يوم      . العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة للسكان         
، وهو اليوم المقرر للحدثين، كان ميدان جوركي خالياً ولم تُعقد به أي             ٢٠٠٧نوفمبر  /الثاني

  .أحداث أخرى رغم البيان السابق الذي قدمته إدارة المدينة
وفي تاريخ غير محدد، رفعت صاحبة البلاغ والمنظمون الآخرون دعوى أمام محكمة              ٨-٢

كـانون   ١٨وفي  . نيزغورودسكي المحلية، ادعوا فيها انتهاك حقهـم في حريـة التجمـع           
. راءات التي اتخذتها إدارة المدينة    ، أصدرت المحكمة حكماً بقانونية الإج     ٢٠٠٧ ديسمبر/الأول

محكمة مختـصة ومـستقلة    "وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة التي نظرت في دعواها لم تكن            
، إذ لم تنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك الحق في حرية التجمع، وإنما ركزت، وفقاً               "ونزيهة

  .رة مدينة نيزني نوفغورودلادعاء صاحبة البلاغ، على قانونية القرار الذي أصدرته إدا
، طعنت صاحبة البلاغ في حكـم محكمـة         ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول  ٢١وفي    ٩-٢

 ٢٩نيزغورودسكي المحلية أمام محكمة نيزغورودسكي الإقليمية، التي رفـضت الطعـن في             
  . وأيدت حكم المحكمة المحلية الابتدائية٢٠٠٨يناير /كانون الثاني

 طلباً إلى محكمة    ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٧ أنها قدمت أيضاً في      وتشير صاحبة البلاغ إلى     ١٠-٢
، ٢٠٠٨يونيـه   /حزيران ٣وفي  . نيزغورودسكي الإقليمية لإجراء مراجعة بالرقابة القضائية     

رفضت المحكمة المذكورة الطعن بحجة مخالفة القواعد الإجرائية لتقديم طعون المراجعة بالرقابة            
  . القضائية

، قدمت صاحبة الـبلاغ طلبـاً ثانيـاً إلى محكمـة            ٢٠٠٨يه  يون/حزيران ١٦وفي    ١١-٢
، ٢٠٠٨يوليـه   /تمـوز  ٢٤وفي  . نيزغورودسكي الإقليمية لإجراء مراجعة بالرقابة القضائية     

رفضت المحكمة الإقليمية الطعن الثاني، حيث رأت أن أحكام المحكمة الابتدائية قد وثِّقت من              
وتدعي صاحبة البلاغ أن    . طه القانون يشتر جانب كاتب عدل لا من جانب قاض، وهو ما        
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المحكمة لم تكن لديها نية النظر في الأسس الموضوعية للقضية، ورفضت الطعـن لأسـباب               
  .بحتة تقنية

  الشكوى    
تدعي صاحبة البلاغ أن رفض الدولة الطرف منح الإذن بتنظيم الاعتصامين يشكل              ١-٣

  . من العهد٢١له المادة انتهاكاً لحقها في حرية التجمع، على النحو الذي تكف
وتدعي كذلك أن جلسة المحكمة التي طعنت خلالها في قرار إدارة المدينة لم تُعقد من                 ٢-٣

 ١، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقها بموجب الفقـرة          "محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة   "جانب  
 فُرضت على حقها وتشير أيضاً إلى أن المحكمة لم تنظر في القيود التي .  من العهد  ١٤من المادة   

  .في التجمع السلمي، وإنما نظرت فقط في قانونية الإجراءات التي اتخذتها إدارة المدينة
وتشير أيضاً صاحبة البلاغ إلى أن محكمة نيزغورودسكي الإقليمية لم تنظر، أثنـاء               ٣-٣

 القضائية الطعن بالرقابة القضائية، في الأسس الموضوعية للقضية، وأنها رفضت الطعنين بالرقابة
  .استناداً إلى أسس شكلية وتقنية بحتة

   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةبشأنملاحظات الدولة الطرف     
، ٢٠٠٩مـايو  /أيـار  ١٥قدمت الدولة الطرف، بموجب مذكرة شفوية مؤرخـة           ١-٤

وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ . ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
 الإذن بتنظيم اعتصام في ميدان جوركي في مدينة         ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ١طلبت في   

وتشير الدولة الطرف إلى أن إدارة المدينة كانت تعتزم تنظـيم مناسـبات             . نيزني نوفغورود 
ولذلك عرضت إدارة المدينة علـى المـنظمين خيـار تنظـيم     . أخرى مكرسة ليوم المعلمين 
وقدمت إليهم عدة اقتراحات بأماكن بديلة في مناطق أخرى مـن           الاعتصام في مكان آخر،     

  .المدينة
 بشأن التجمعـات    FZ-54وتشير أيضاً الدولة الطرف إلى أن القانون الاتحادي رقم            ٢-٤

والاجتماعات والتظاهرات والمسيرات والاعتصامات لا يمنح منظمي الحدث العام حق إجراء           
  .لطات المحلية على مكان الحدثهذا الحدث إذا لم يتفق المنظمون والس

 /تـشرين الأول   ٢وتشير الدولة الطرف أيـضاً إلى أن إدارة المدينـة تلقـت في                ٣-٤
 الطلب الثاني لتنظيم الاعتصام، على أن يكون في هذه المرة في ملتقى شـارع             ٢٠٠٧ أكتوبر

مـي  وبيَّنت الدولـة الطـرف أن منظ      . مالايا بوكروفسكايا وشارع بولشايا بوكروفسكايا    
وتحتج الدولة الطرف بأن ملتقى الشارعين . الاعتصام لم يحددوا على وجه الدقة مكان الحدث  

يكتظ بالسيارات والمشاة، وبأن تنظيم حدث عام في هذا المكان من شأنه أن يهدد الـسلامة            
واقترحت إدارة المدينة مرة أخرى أماكن بديلة في مناطق أخرى من مدينـة نيـزني               . العامة
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 وتستشهد الدولة الطرف بنفس القانون الاتحادي المتعلق بتنظيم الأحداث العامة،           .نوفغورود
  .وتحتج بأن منظمي الحدث والسلطات المحلية يجب أن يتفقوا على مكان الحدث

وتحتج أيضاً الدولة الطرف بأن رفض محكمة نيزغورودسكي المحلية لشكوى صاحبة             ٤-٤
كمة خلصت إلى عدم حدوث انتهاك لأي حقوق،        البلاغ يستند إلى أسس سليمة، وبأن المح      

. وأن إدارة المدينة لم تفرض حظراً غير قانوني على الاعتصام وإنما اقترحت تغيير مكان الحدث   
وتشير الدولة الطرف إلى أن المحاكم نظرت في ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن فرض قيود غير               

  .هذه الادعاءات لا أساس لهاقانونية على حقها في تنظيم الاعتصام، وخلصت إلى أن 
وتشير كذلك الدولة الطرف إلى أن الطعنين بالرقابة القضائية اللذين قدمتهما صاحبة         ٥-٤

 خالفا القواعد الإجرائية لتقـديم  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٦ و٢٠٠٨مايو / أيار ٢٧البلاغ في   
يـة للاتحـاد الروسـي      الطعون بالرقابة القضائية على النحو المحدد في قانون الإجراءات المدن         

وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أتيحت لها فرصة كـبيرة لتـصحيح             ). ٤١ الباب(
لكنها لم تفعـل ذلـك؛      الأخطاء الإجرائية ولإعادة تقديم طلب الطعن بالرقابة القضائية، و        

  . أنها لم تقدم طعناً بالنقض كما
ظروف، ينبغي اعتبار البلاغ المقدم     وتشير أيضاً الدولة الطرف إلى أنه في ضوء هذه ال           ٦-٤

من صاحبته إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات، وينبغي اعتباره غير مقبول بموجـب              
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢الفقرة 

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
 إلى أنها،   ٢٠٠٩أكتوبر  /رين الأول تش ٢٠تشير صاحبة البلاغ في رسالتها المؤرخة         ١-٥

على خلاف ما ذكرته الدولة الطرف، قـدمت بالفعـل طعنـاً بـالنقض أمـام محكمـة                  
  .٢٠٠٨يناير /كانون الثاني ٢٩نيزغورودسكي الإقليمية، وأن هذا الطعن رُفض في 

وتشير أيضاً صاحبة البلاغ إلى أن رفض الطعون بالرقابة القضائية من قِبَل محكمـة                ٢-٥
الـسابقة  المحكمـة   قرارات  تند إلى أسس شكلية مثل كون نسخ         اس  الإقليمية غورودسكينيز

موثقة من قِبل كاتب عدل لا من قِبل المحكمة نفسها، وانتهاء مهلة الستة أشهر لتقديم طلبات              
المراجعة بالرقابة القضائية، على النحو المنصوص عليه في قانون جديد، وذلك بعد النظـر في               

وتدعي صاحبة البلاغ أنها طلبت تمديد مهلة تقديم طلب . نب المحكمة الابتدائيةقضيتها من جا
ونتيجة لذلك، لم يُنظر في القـضية بموجـب         . الطعن بالرقابة القضائية، ولكن دون جدوى     

  .إجراءات المراجعة بالرقابة القضائية
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قوق الإنسان  وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن العديد من قرارات المحكمة الأوروبية لح            ٣-٥
  .)٣("فعالاً"تشير إلى عدم إمكانية اعتبار الطعون بالرقابة القضائية سبيل انتصاف محلياً 

وتكرر أيضاً صاحبة البلاغ أن الاعتصام حُظـر لأن المـنظمين كـانوا يعتزمـون               ٤-٥
وتعيد . الاحتجاج على القمع السياسي، وتشير إلى أن جميع شروط التظاهر السلمي استوفيت   

  . من العهد٢١ البلاغ ادعاءاتها بشأن انتهاك المادة صاحبة

  الدولة الطرفمقدمة من إضافية ملاحظات     
، كررت الدولة الطرف أن على صاحبة الـبلاغ أن          ٢٠١٠أغسطس  /آب ١٣في    ١-٦

، وأن  ٢٠٠٨مـايو   /أيار ٢٧تصحح الخطأ الوارد في الطعن بالرقابة القضائية الذي قدمته في           
وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم توثّق علـى النحـو الـسليم    . تقدم طعناً جديداً 

الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وهو ما يشكل مخالفة لقوانين الاتحـاد الروسـي               
وتشير الدولة الطرف إلى أن طعني صاحبة البلاغ رُفضا لذلك دون النظر في الأسس              . الحالية

  .الموضوعية للقضية
لدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ محامية بحكم المهنة، ومن ثم لا بـد             وتشير أيضاً ا    ٢-٦

أن تكون على دراية بكل مقتضيات دستور الاتحاد الروسي الذي تشترط أحكامه الالتـزام              
وتشير الدولة الطرف   ).  من الدستور  ١٥ من المادة    ٢الفقرة   (وقوانينهالصارم بدستور الاتحاد    

ة البلاغ بالشروط التي يحددها القانون جاء عن عمـد، وأن           كذلك إلى أن عدم التزام صاحب     
  .صاحبة البلاغ لم ترد أصلاً أن تنظر المحاكم في الأسس الموضوعية لقضيتها

ولذلك تُصر الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ أساءت استخدام حقها في تقديم               ٣-٦
من ) ب(٢ء اشتراطات الفقرة ، وأن قضيتها لا يمكن اعتبارها مقبولة أيضاً في ضو       فرديبلاغ  
  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 

  صاحبة البلاغمقدمة من إضافية تعليقات     
وتحتج صاحبة  . ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية     ٢٠١٠ سبتمبر/أيلول ٢٨ في  ١-٧

كـن   قرارات المحكمة لا تصبح نافذة إلا بعد النظر في الطعن بالنقض، وبأنه لا يم              بأنالبلاغ  
وتستـشهد أيـضاً بحكـم    . وقف تنفيذ قرارات المحكمة أثناء عملية الطعن بالرقابة القضائية     

__________  
تسوق صاحبة البلاغ، في إطار دعم بيانها، تقارير صادرة عن اتحاد حقـوق الإنـسان في مدينـة نيـزني                     )٣(

وتضيف صاحبة  . نوفغورود، ومن السيد شيموفولوس، وهو أحد منظمي الاعتصام الآخرين في هذه القضية           
بلاغ أن المراجعة بالرقابة القضائية، في أية حالة، تهدف أساساً إلى التحقق من حدوث أية مخالفات إجرائية                 ال

خطيرة في قضية محددة، لا إلى النظر في الأسس الموضوعية للقضية؛ علاوة على ذلك، لا يُحترم بالـضرورة                  
 .مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع
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المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي الذي أقرت فيه، وفقاً لما ذكرته صاحبة الـبلاغ، بعـدم               
  .)٤(اعتبار الطعن بالرقابة القضائية سبيل انتصاف فعالاً

 ٣٦٣س الطعن بالرقابة القضائية، في ضوء المادتين وتحتج أيضاً صاحبة البلاغ بأن أس  ٢-٧
كما تستشهد بقـضية             .  محدودة للغاية  ، الإجراءات المدنية للاتحاد الروسي    قانون من   ٣٦٤و

للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت فيها المحكمة أن الطعن بالرقابة القضائية سـبيل             
  .)٥(ير السلطات لا لتقدير صاحب الشكوىانتصاف اختياري، لأنه إجراء يخضع لتقد

 من قانون الإجراءات المدنية تلزم المحاكم بتوثيق        ٣٧٨وتُقر صاحبة البلاغ بأن المادة        ٣-٧
 للمحكمـة العليـا     ٣٦ويتأكد هذا الشرط أيضاً بالقرار رقم       . نُسخ القرارات المطعون فيها   

م فقط أنشطة المحاكم ولا يمكـن       وتحتج صاحبة البلاغ بأن هذا القرار ينظ      . الروسيللاتحاد  
وتستشهد أيضاً بقانون يتعلق بكتّاب العدل، وهو قـانون لا يحظـر توثيـق              . اعتباره قانوناً 

  .قرارات المحكمة من قبل كتاب العدل

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
، لى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان     عيتعين  ،  في أي ادعاء يرد في بلاغ ما      قبل النظر     ١-٨

بموجـب  لا ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم        أن تقرر    من نظامها الداخلي،     ٩٣وفقاً للمادة   
  .لعهدلالبروتوكول الاختياري 

 من البروتوكول الاختياري،    ٥من المادة   ) أ(٢اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة      تشير  و  ٢-٨
 الدولي  التحقيقحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات          أن المسألة نفسها ليست قيد الب      إلى

  .أو التسوية الدولية
 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط المُدرج في الفقرة         ٣-٨

، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بشأن عدم اتباع صاحبة البلاغ القواعـد              الاختياري
ومع ذلك، تـشير اللجنـة إلى أن        . قلين بالرقابة القضائية  الإجرائية عند تقديمها طعنين مست    

صاحبة البلاغ قدمت طعناً بالنقض أمام محكمة نيزغورودسكي الإقليمية، التي أيدت حكـم             

__________  
، تـشير إلى    ٢٠٠٧فبراير  /شباط ٥تورية، في حكمها المؤرخ     ومع ذلك، تجدر ملاحظة أن المحكمة الدس       )٤(

عـديم  "، دون الإشـارة إلى أنـه        "تدبيراً إضافياً للحماية بموجب القانون    "الطعن بالرقابة القضائية باعتباره     
وتشير المحكمة أيضاً إلى الاجتهاد القانوني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند التعامل مـع              ". الفعالية
حيث تصف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عملية الطعـن بالرقابـة           (ة المراجعة بالرقابة القضائية     مسأل

 ").عديمة الفعالية"القضائية بأنها 

، حكم المحكمة الأوروبية    ٤٧٠٣٣/٩٩، الطلب رقم    توميلوفيتش ضد روسيا  تستشهد صاحبة البلاغ بقضية      )٥(
 .١٩٩٩يونيه /حزيران ٢٢لحقوق الإنسان المؤرخ 
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وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة التي تعتبر إجراءات المراجعة          . )٦(المحكمة الابتدائية 
اكم التي دخلت حيز التنفيذ سبيل انتصاف اسـتثنائياً يخـضع           بالرقابة القضائية لقرارات المح   

، وبالتالي لا يتعين استنفاد هذا السبيل لأغـراض         )٧(للسلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام     
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها، في إطار هذه القضية، من               . المقبولية

  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢ النظر في البلاغ بموجب الفقرة
وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأن قضيتها لم تُنظر من قبل محكمة مختـصة          ٤-٨

وتدعي صـاحبة الـبلاغ أن   .  من العهد١٤أو نزيهة أو مستقلة، بما يخالف مقتضيات المادة      
وتشير كـذلك إلى أن     . تي طرحتها قاضي المحكمة الابتدائية لم يتناول أيضاً جوهر المسائل ال        

القضاة الذين نظروا الطعن بالنقض والطعن بالرقابة القضائية لم ينظروا في الأسس الموضوعية             
وردت الدولة الطرف بدورها بأن جميع القرارات الصادرة في قضية صاحبة البلاغ            . لقضيتها

 التقييد غير القـانوني     قانونية وتستند إلى أسس وجيهة، وبأن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن         
لحقها في تنظيم اعتصام قد نُظرت على النحو الواجب من جانب المحاكم التي خلصت إلى أن                

 مـن   ١وتشير اللجنة إلى أن الضمانات المدرجة في الفقـرة          . هذه الادعاءات لا دليل عليها    
الجنائيـة   التـهم     لا تنطبق فحسب على المحاكم والهيئات القضائية التي تبـت في           ١٤ المادة
الحقوق والواجبات في أية دعوى مدنية، وإنما يجب أيضاً احترامها عندما يعهد القـانون               أو

وتلاحظ اللجنة أن محاكم نيزني نوفغورود المختصة       . )٨(المحلي بمهمة قضائية لأية هيئة قضائية     
اً أن وتلاحظ اللجنة أيض. التي نظرت دعاوى صاحبة البلاغ تألفت من قضاة محترفين ودائمين 

ة تشكك في كفـاءة هـؤلاء القـضاة         صاحبة البلاغ لم تطرح بالقدر الكافي عناصر محدد       
نزاهتهم أو استقلاليتهم، أو عناصر تشير إلى أن تطبيق القانون المحلي شابه التعسف الواضح  أو
وصل إلى حد الخطأ البيّن أو إنكار العدالة، أو أن المحكمة تصرفت على نحو ينتهك التزامها    أو

وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تـدعم            . )٩(بالاستقلالية أو التراهة  
، لأغراض المقبولية، وبالتالي فإن هذا الجـزء مـن   ١٤ من المادة ١ادعاءها بأدلة وفقاً للفقرة     

  . من البروتوكول الاختياري٢البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

__________  
 .قدمت صاحبة البلاغ، لنظر اللجنة، نسخاً من قرارات هذه المحاكم )٦(

 ١٧، الآراء المعتمدة في     جيلا زاوسكس ضد ليتوانيا   ،  ٨٣٦/١٩٩٨انظر، من بين أمور أخرى، البلاغ رقم         )٧(
قرار عدم المقبولية المعتمـد  غيراشينكو ضد بيلاروس،   ،  ١٥٣٧/٢٠٠٦، والبلاغ رقم    ٢٠٠٣مارس  /آذار
 .٢٠٠٩أكتوبر /ول تشرين الأ٢٣في 

عادلة  بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة         ) ٢٠٠٧(٣٢انظر التعليق العام رقم      )٨(
، A/62/40 (Vol. I((، المجلد الأول ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم (

 ٢٠ الآراء المعتمـدة في      برترر ضـد النمـسا،    ،  ١٠١٥/٢٠٠١ رقم   ؛ والبلاغ ٧، الفقرة   ) السادس المرفق
 .٢-٩، الفقرة ٢٠٠٤يوليه /تموز

 .٢٦، الفقرة ٣٢انظر التعليق العام رقم  )٩(
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 أدلة كافية    من العهد تدعمه   ٢١ بموجب المادة     البلاغ  ادعاء صاحبة  أنوترى اللجنة     ٥-٨
  . لأغراض المقبولية، وتعلن قبول الادعاء

  النظر في الأسس الموضوعية    
 البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتيحت         في نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      ١-٩

  .الاختياري من البروتوكول ٥ من المادة ١لها، وفقاً للفقرة 
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بانتهاك حقها في حرية التجمع الذي تكفلـه               ٢-٩

وفي هذا السياق،   ). اعتصام(، حيث مُنعت على نحو تعسفي من عقد تجمع سلمي           ٢١المادة  
 مـن  ٢١تشير اللجنة إلى أن الحق في التجمع السلمي، على النحو المنصوص عليه في المـادة            

وتشير اللجنة أيضاً إلى أن العبارة الثانية .  يجوز تقييده في حالات معينةالعهد، ليس مطلقاً وإنما
 من العهد تقضي بعدم فرض أي قيود على ممارسة الحق في التجمـع الـسلمي   ٢١من المادة   

القيود الضرورية في أي مجتمـع       )ب(القيود التي تُفرض وفقاً للقانون،       )أ: (باستثناء ما يلي  
 الآداب   أو ،القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة         ديمقراطي لحماية الأمن    

  . )١٠(العامة، أو حقوق وحريات الآخرين
وفي هذه القضية، يتعين على اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت القيود التي فُرضت على                 ٣-٩

درجـة في   أي مـن المعـايير الم   بموجـب حق صاحبة البلاغ في حرية التجمع لها ما يبررها          
ومع . وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن القيود المفروضة تتوافق مع القانون          . ٢١ المادة

 ـ                تذلك، لم تبين الدولة الطرف على نحو يرضي اللجنة أن إعاقة الاعتصامين المعنـيين كان
 أو النظام العـام، أو الـصحة   ، لغرض حماية مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة  ةضروري
علاوة على ذلك، لم تفنّـد الدولـة   . أو الآداب العامة، أو حقوق وحريات الآخرين   ،  العامة

/  تـشرين الأول   ٧الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أن ميدان جوركي لم يشهد أي حدث يوم             
، وأن زعم إدارة المدينة تنظيم حدث آخر بمناسبة يوم المعلمـين لم يكـن في                ٢٠٠٧ أكتوبر

وفي ظل هذه الظروف، تـستنتج اللجنـة أن         .  طلب صاحبة البلاغ   الواقع إلا ذريعة لرفض   
  .  من العهد٢١الدولة الطرف قد انتهكت في هذه القضية حق صاحبة البلاغ بموجب المادة 

 البروتوكول  من ٥ادة   من الم  ٤اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة         و  -١٠
 المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة       بالحقوق الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص    

  .  من العهد٢١عليها تكشف عن انتهاك حق صاحبة البلاغ بموجب المادة 
بـأن تتـيح     من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة         ٢من المادة   ) أ(٣لفقرة  ووفقاً ل   -١١

كاليف تكبـدتها في    تقديم التعويض وسداد أية ت     يشمل   سبيل انتصاف فعالاً  لصاحبة البلاغ   

__________  
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٨، الآراء المعتمـدة في      لسكايا ضد بيلاروس  از،  ١٦٠٤/٢٠٠٧انظر البلاغ رقم     )١٠(

 .٦-١٠الفقرة 



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 372 

باتخاذ خطوات نحو منع أي انتهاكات      أيضاً  الدولة الطرف ملزمة    و. إطار الإجراءات القانونية  
  . في المستقبلمماثلة
، بانـضمامها إلى البروتوكـول       الطـرف  الدولةأن  اللجنة، إذ تضع في اعتبارها      و  -١٢

،  أم لاانتهاك للعهددث قد حباختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان اعترفت قد الاختياري، 
 الخاضعين  وأجميع الأفراد الموجودين في إقليمها      تمتع   من العهد، بأن تكفل      ٢المادة  وتعهدت عملاً ب  

إذا ثبت   للإنفاذ    وقابلاً سبيل انتصاف فعالاً  تتيح  الحقوق المعترف بها في العهد وبأن       بولايتها  ل
عـن   يوماً، معلومـات     ١٨٠ن  انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضو        حدوث  

الدولـة  وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى      . لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ    التي اتخذتها   تدابير  ال
  . باللغة الرسمية للدولة الطرفعلى نطاق واسعوتوزيعها نشر هذه الآراء أن تقوم بالطرف 

. ليزي هو النص الأصـلي     والفرنسية علماً بأن النص الإنك     والإنكليزيةبالإسبانية   اعتُمدت[
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  نينوفا وأخريات ضد ليبيا، ١٨٨٠/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ذال  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٠الآراء المعتمدة في (    

امية هي ليسبيث   ن مح ثلهتم (نينوفا وأخريات . س. ن      :المقدم من
  )زيغفلد

   البلاغصاحبات   : أنه ضحية المدعىالشخص
  ليبيا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩ مارس/ آذار٣١    :تاريخ تقديم البلاغ
تعذيب صاحبات البلاغ المزعوم؛ وتوقيع عقوبـة             : البلاغموضوع

  الإعدام بعد محاكمة غير عادلة وتمييزية 
  وجديلا      :ائية الإجرالمسائل

التعذيب، والمحاكمـة غـير العادلـة، والتوقيـف             :المسائل الموضوعية
والاحتجاز التعسفيان؛ وتوقيع عقوبة الإعدام بعـد       
محاكمة غير عادلة، والافتقار إلى سـبل انتـصاف         

  فعالة، والتمييز
   ٢٦؛ ١٤؛ و١٠ من المادة ١ة الفقر ٩؛ ٧؛ ٦؛ ٢      :مواد العهد

  وجديلا   :لاختياري البروتوكول امواد
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨نشأة بموجب المادة    ، الم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ،٢٠١٢ مارس/ آذار٢٠ في وقد اجتمعت  
     الـسيدة    إليهـا  قدمته، الذي   ١٨٨٠/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص      ات  نينوفا وسيدات أخري  . س. ن
  بالحقوق المدنية والسياسية،

،  الـبلاغ  صاحباتها لها   ت المعلومات الخطية التي أتاح    جميع في اعتبارها  وقد وضعت   
  والدولة الطرف،

  :ما يليتعتمد   
__________  

، هري بوزيد، والسيدة كريستين شـاني     ازهلالسيد  : للجنة التالية أسماؤهم  أعضاء ا في دراسة هذا البلاغ     شارك    *  
، والسيد  فالتر كالين والسيد   اوا،سواإي  جوالسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو         

 والـسيد   ،نايجل رودلي    والسير  والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،    ، والسيد مايكل أوفلاهرتي   نومان،. جيرالد ل 
 .والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال، ييفوالسيد مارات سارسيمبافابيان عمر سالفيولي، 
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة اللجنة آراء     
 هن فاليا جورجيفا شيرفانياشـكا،   ٢٠٠٩مارس  / آذار ٣١صاحبات البلاغ المؤرخ      ١-١

/  آب ١٨، وسـنيزانا إفانوفـا ديميتروفـا، المولـودة في           ١٩٥٥مارس  / آذار ٢٢المولودة في   
، وفالانتينـا   ١٩٦٦يوليـه   / تمـوز  ٢، وناسيا ستويشيفا نينوفا، المولودة في       ١٩٥٢ أغسطس

 وكريستيانا فينيلينوفا فالشيفا، المولودة     ،١٩٥٩مايو  / أيار ٢٠في  مانولوفا سيروبولو، المولودة    
وتدعين أنهن ضحايا انتهاك ليبيـا      . وجميعهن مواطنات بلغاريات  . ١٩٥٩مارس  / آذار ١٢ في

وتمثلـهن  . )١( من العهد  ٢٦ و ١٤، والمادتين   ١٠ من المادة    ١ة  الفقر و ،٩ و ٧ و ٦ و ٢للمواد  
 .السيدة ليسبيث زيغفلد

رفضت اللجنة، متصرفة من خلال مقرِّرها الخـاص        ،  ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٥وفي    ٢-١
أن تنظر اللجنـة في مقبوليـة     ب، طلب الدولة الطرف      والتدابير المؤقتة  المعني بالبلاغات الجديدة  

 .البلاغ بشكل منفصل عن الأسس الموضوعية

    البلاغالوقائع كما عرضتها صاحبات    
نا فينيلينوفـا فالـشيفا، إلى ليبيـا بـين          ، ما عدا كريستيا   وصلت صاحبات البلاغ    ١-٢

 في مستشفى  بلغاري للعمل كأعضاء في فريق طبي    ١٩٩٩فبراير  / وشباط ١٩٩٨فبراير  /شباط
أما كريستيانا فينيلينوفا فالشيفا، فقـد وصـلت إلى ليبيـا في            . يزالفاتح للأطفال في بنغا   

 وقت وقـوع     وكانت تعمل في مستشفى الهواري في بنغازي منذ ست سنوات          ١٩٩١ عام
  .الأحداث

 ١٨، قامت الشرطة الليبية بتوقيف صاحبات البلاغ مع         ١٩٩٩فبراير  / شباط ٩وفي    ٢-٢
وقد . فرداً آخر من فرق طبية، وجميعهم من مواطني بلغاريا، دون أن تخبرهم بأسباب توقيفهم          

كبلت أياديهم خلف ظهورهم وكممت أفواههم وعصبت أعينهم قبل أن يؤخذوا بعيـداً في    
وبعد مرور عدة ساعات، تعرض خلالها بعضهم للضرب على الرأس والرقبة، وصلوا            . لةحاف

وأُطلق سراح سبعة عشر فرداً مـن هـؤلاء         . إلى مركز الشرطة في شارع النصر في طرابلس       
 )٢(أما صاحبات البلاغ والسيد أشرف الحجوج جمعـة       . ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٦ البلغار في 

، فقد اتهموا بالقتل للاشـتباه في نقلـهم         ١٩٩٩يناير  /لثاني كانون ا  ٢٩الذي تم توقيفه في     
والعقوبة الـتي   .  طفلاً في مستشفى الفاتح في بنغازي      ٣٩٣فيروس نقص المناعة البشري إلى      

ولم تعمل كريـستيانا فالـشيفا أبـداً في         . كانوا يواجهونها بسبب هذه الجريمة هي الإعدام      
   .مستشفى الفاتح للأطفال

__________  
 .١٩٨٩مايو / أيار١٦دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في  )١(
 .٢٠١٢ارس م/ آذار١٩، الآراء المعتمدة في ١٧٥٥/٢٠٠٧، البلاغ رقم الحجوج جمعة ضد ليبياانظر  )٢(
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. واب، تعرضت صاحبات البلاغ للتعذيب مـن أجـل الاعتـراف          وخلال الاستج   ٣-٢
وشملت الأساليب المستخدمة الصدمات الكهربائية المتكررة على السيقان والأقدام والأيـادي       

وشملت هـذه   . والصدر والأعضاء الحساسة كما رُبطت النساء عاريات على سرير حديدي         
ق من الأيادي والأذرع؛ والإغـراق؛      ؛ والتعلي )٣(الضرب على أخمص القدمين   الأساليب أيضاً   

والتهديد بالقتل؛ والتهديد بإلحاق الضرر بأفراد أسرهن، وتهديدهن وقت تعـصيب           والخنق؛  
أعينهن بأنهن ستتعرضن لهجوم الكلاب؛ والضرب؛ وجرِّهن علـى الأرض مـن شـعرهن؛            
 والحرق بالسجائر؛ ووضع حشرات لاذعة على أجسادهن؛ وحقنهن بالمخدرات؛ والحرمـان       

من النوم؛ والعزل الحسي الكامل؛ والتعرض لألسنة النار والميـاه البـاردة؛ والاحتجـاز في               
كما تعرض البعض مـن     . زنزانات قذرة ومكتظة بالترلاء؛ والتعرض للأضواء المسببة للعمى       

. واستمر هذا التعذيب حسب الادعـاءات حـوالي شـهرين         . صاحبات البلاغ للاغتصاب  
  . البلاغ جميعهن، قلت وتيرة التعذيب ولكنها لم تتوقف نهائياًوبمجرد أن اعترفت صاحبات 

النيابة العامـة   (، أُحيلت القضية إلى مكتب الادعاء الشعبي        ١٩٩٩مايو  / أيار ١٥وفي    ٤-٢
الذي اتهم صاحبات البلاغ وزميلهن المتهم، أشرف الحجوج جمعة، بارتكاب أفعـال            ) الشعبية

جريمة يعاقب عليهـا    (لأغراض الإخلال بأمن البلد     ضد سيادة ليبيا تسببت في موت عشوائي        
؛ مما أدى عمداً     مع سبق الإصرار   ؛ والتآمر والتواطؤ لارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه      )بالإعدام

جريمة ( طفلاً في مستشفى الفاتح بفيروس نقص المناعة البشري      ٣٩٣إلى وقوع وباء جراء حقن      
صرار بمواد فتاكة، من خلال حقن أطفال بفـيروس  مع سبق الإ  ؛ والقتل   )يعاقب عليها بالإعدام  
؛ وارتكاب أفعال تتنـافى مـع القـوانين         )جريمة يعاقب عليها بالإعدام    (نقص المناعة البشري  

   إنتاج الكحول غير الشرعي، واستهلاك الكحول في أماكن عامـة، والاتجـار           (والتقاليد الليبية   
، ١٩٩٩مايو  / أيار ١٦وفي  ). سية غير المشروعة  غير المشروع بالعملات الأجنبية والعلاقات الجن     

مثلت صاحبات البلاغ، بعد مرور حوالي أربعة أشهر على احتجازهن، أمام مكتب الادعـاء              
  . يوما٤٥ً-٣٠وكانت تمثلن بعد ذلك أمام المدعي العام كل . الشعبي لأول مرة

  المحاكمة الأولى    
 الاستثنائية الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد      المحكمة(بدأت المحاكمة أمام المحكمة الشعبية        ٥-٢

وارتكزت القضية على الاعترافات وتصريح لرئيس الدولة . ٢٠٠٠فبراير / شباط٧في  ) الدولة
 ٢٠٠٠فبراير  / شباط ١٧وفي  .  والموساد وكالة المخابرات المركزية  مفاده أن المتهمين عملاء ل    

بات البلاغ إمكانيـة الاسـتعانة       أيام على بداية المحاكمة، منحت صاح      ١٠فقط، بعد مرور    
ولم يكن بإمكانهن القيام    . بمحام وأصبح بإمكانهن الادعاء أمام المحكمة بأنهن تعرضن للتعذيب        

بذلك من قبل بسبب تهديدات معذبيهن وعدم قدرتهن على التحدث بحرية مع محـاميهن لأن        
 اثنتان من صاحبات    ، تراجعت ٢٠٠١يونيه  /وفي حزيران . ممثلي الدولة كانوا حاضرين دائماً    

__________  
 . الفلقةأسلوب )٣(
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. )٤(البلاغ عن اعترافاتهما، وصرحتا بأن هذه الاعترافات انتُزعت منـهما تحـت التعـذيب             
ولاحقاً، أنكرت صاحبات الـبلاغ مـع   . ورفضت المحكمة شكواهما دون أن تأمر بالتحقيق  

  .المتهم الآخر ما نسب إليهم من تهم
مع ما يكفي من الأدلة لإثبات تهمة       وقد عُلقت القضية في البداية، لأن المحكمة لم تج          ٦-٢

، أوقفت المحكمة الشعبية الإجراءات وأحالت ٢٠٠٢فبراير / شباط١٧وفي . التآمر ضد الدولة
وسحب المدعي العام تهم التـآمر      . )النيابة العامة (القضية من جديد إلى مكتب المدعي العام        

 طفـلاً   ٤٢٦ عمداً في إصابة   والتسبب   للأدويةوقدم تهما جديدة تتعلق باختبار غير مشروع        
وطوال هذه المدة، ظلت صاحبات البلاغ مع المتهم الآخـر  . )٥(بفيروس نقص المناعة البشري 

  .رهن الاحتجاز

   الثانيةةالمحاكم    
، أيدت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في بنغازي التهم   ٢٠٠٢أغسطس  /وفي آب   ٧-٢

 محكمة جنائية عادية، وهي محكمة الاستئناف في        التي قدمها المدعي العام وأحالت القضية إلى      
 مع المتهم الآخر    )٦(وتقوم التهم على اعترافات أدلت بها واحدة من صاحبات البلاغ         . بنغازي

، الـذي  )٧(للمدعي العام وعلى نتائج تفتيش مترل واحدة أخرى مـن صـاحبات الـبلاغ         
وقـد بـدأت   . ةالملوثم  الداكتشفت فيه الشرطة حسب الادعاءات خمس قنينات من بلازما          

وعُين البروفيسور لوك مونتانييه والبروفيسور فيتوريـو       . ٢٠٠٣يوليه  /المحاكمة الثانية في تموز   
أن عينات الدم في مستـشفى      ب الخبيران   شهد،  ٢٠٠٣سبتمبر  /وفي أيلول . كوليزي كخبيرين 

المستشفى ، أي أكثر من سنة قبل أن تبدأ الممرضات العمل في            ١٩٩٧ الفاتح تلوثت في عام   
وحسب رأي الخبيرين، فإن سبب الإصابات غـير        . وأن الإصابات استمرت بعد احتجازهن    

وقد نجمت هذه الإصابات المرتبطة بعدوى المستشفيات عـن سـلالة    . معروف وغير متعمد  
وفي . )٨(فيروسية معدية بشدة وجد محددة وعن الإهمال ومعايير النظافة الـصحية الـضعيفة            

بـاء  ، عينت المحكمة فريقاً ثانياً من الخبراء يتألف من خمسة أط        ٢٠٠٣ ديسمبر/ كانون الأول 
، رفض هذا الفريق الثاني النتائج التي خرج بها         ٢٠٠٣ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٨وفي  . ليبيين

__________  
 .نينوفاناسيا  وكريستيانا فالشيفا )٤(
 بـين   طفـلاً ٤٢٦ إلى ٣٩٣في التهم التي تُليت على صاحبات البلاغ، ارتفع عدد الأطفال المصابين مـن          )٥(

  .المحاكمتين الأولى والثانية
 .نينوفاناسيا  )٦(
 .كريستيانا فالشيفا )٧(
 إلى الجماهيريـة العربيـة      نييه والبروفيسور فيتوريو كوليزي   الذي قدمه البروفيسور لوك مونتا    التقرير النهائي   " )٨(

في بنغازي في ليبيا،      في مستشفى الفاتح   بفيروس نقص المناعة البشري   تشفيات المتعلقة   سالليبية عن عدوى الم   
ملوثة لم يُعثر على أي أدلة بشأن حقن متعمد لمواد          : "، الذي يخلص إلى أنه    "٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٧باريس،  
ويتعارض بشدة التصنيف الوبائي للبيانـات الخاصـة        ). الإرهاب البيولوجي  ( نقص المناعة البشري   بفيروس

  ." ونتائج التحليل الجزيئي مع هذه الإمكانية حسب وقت إدراجها،،الإيجابية المصليةب
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الإيـدز لم يكـن   /الخبيران المعروفان، وأفاد بأن سبب وباء فيروس نقص المناعـة البـشري           
شفيات أو إعادة استخدام المعدات الطبية الملوثة، بل كان فعلاً           المست الإصابات المرتبطة بعدوى  

  . وطلب الدفاع تقييم خبير آخر، لكن المحكمة رفضت طلبه. متعمداً
، حكمت محكمة الاستئناف في بنغازي علـى صـاحبات          ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦وفي    ٨-٢

واتُهـم  . لاً آخر  طف ٣٨٠ طفلاً وإصابة    ٤٦البلاغ والمتهم الآخر بالإعدام لتسببهم في موت        
تسعة ليبيين كانوا يعملون في مستشفى الفاتح بارتكاب الجريمة نفسها، لكن أُطلق سراحهم             

وبرئـت  . بكفالة في بداية الإجراءات ولم يوضعوا في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمـة            
نيـة الـذين    وأعلنت المحكمة أنها لا تملك ولاية فيما يخص أفراد الأمن الليبيين الثما           . ذمتهم

 مكتب المـدعي    مع المتهم الآخر بالتعذيب، وأعادت قضاياهم إلى       اتهمتهم صاحبات البلاغ  
، طعنت صاحبات البلاغ مع المتهم الآخر في نقاط قانونيـة           ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٥وفي  . العام

ضية وطلب المدعي العام من المحكمة إلغاء أحكام الإعدام وأعاد الق         . لدى المحكمة العليا الليبية   
أثناء توقيف " مخالفات"إلى محكمة الاستئناف في بنغازي من أجل إعادة المحاكمة، نظراً لوقوع  

 ألغـت المحكمـة     وبعد عدة تأجيلات  . واستجواب صاحبات البلاغ المتهمات والمتهم الآخر     
محكمة طرابلس  العليا الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف في بنغازي وأعادت القضية إلى            

ورفضت المحكمة الإفراج عن    .  من أجل إعادة المحاكمة    ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول  ٢٥في  
صاحبات البلاغ والمتهم الآخر بكفالة لعدم وجود ضمانات كافية على أنهم سيمثلون مـن              

  .جديد لإعادة المحاكمة

  إعادة المحاكمة والإفراج     
ب المدعي العام من    وطل. ٢٠٠٦مايو  / أيار ١١أعادت محكمة طرابلس المحاكمة في        ٩-٢

وأنكرت صاحبات البلاغ مجدداً    . جديد إنزال عقوبة الإعدام بصاحبات البلاغ والمتهم الآخر       
. التهم المنسوبة إليهن، وأكدن مرة أخرى أنهن تعرضن للتعذيب من أجل الإدلاء باعترافـات          

 .، ثبتت إدانتهن من جديد وحكم عليهن بالإعـدام        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩وفي  
وأفادت المحكمة بأنه لا يمكنها النظر مجدداً في ادعاءات التعذيب لأنه سبق لمحكمـة أخـرى                

  .رفضتها أن
/  كـانون الأول   ١٩وطعنت صاحبات البلاغ في الحكم لدى المحكمـة العليـا في              ١٠-٢

، رغم ٢٠٠٧يوليه / تموز١١وجرت جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في       . ٢٠٠٦ ديسمبر
وتـدعي  .  المفترض أن تجري في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقـديم الطعـن             أنه كان من  

. صاحبات البلاغ أن المحكمة عقدت جلسة واحدة فقط، لمدة يوم، وأيدت أحكام الإعـدام             
، أعلن المجلس الأعلى للقضاء أن الحكم سـيخفف إلى الـسجن            ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٧وفي  

، ٢٠٠٧يوليـه   / تمـوز  ٢٤وفي  . مع أسر الضحايا  المؤبد وفقاً لاتفاق حول التعويضات أُبرم       
نُقلت صاحبات البلاغ إلى بلغاريا لقضاء العقوبات التي صدرت بحقهن، كنتيجة لمفاوضات            
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وبمجرد الوصول إلى هناك، حظيـت صـاحبات        . جرت بين ليبيا وحكومات بلدان أخرى     
  .البلاغ فوراً بالعفو وأُطلق سراحهن

ت التعذيب التي تقدمت بها صـاحبات الـبلاغ مـن           ولم يجر أي تحقيق في ادعاءا       ١١-٢
، تراجعت اثنتـان مـن صـاحبات        ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢وفي  . )٩( فصاعداً ٢٠٠٠ عام

 عن اعترافاتهما التي قالتا عنها إنها اعترافات انتُزعت منهما بالإكراه وذكرتا أسمـاء    )١٠(البلاغ
ب المدعي العام التحقيـق في       فقط، قرر مكت   ٢٠٠٢مايو  /وفي أيار . المسؤولين عن التعذيب  

ونتيجة لذلك، وُجهت اتهامات إلى ثمانية أفراد من أفـراد    . الموضوع وأمر بإجراء فحص طبي    
 /وفي حزيـران  . دوائر الأمن كانوا مكلفين بالتحقيق إلى جانب طبيب ومتـرجم شـفوي           

وجـد  ، فحص طبيب ليبي عيَّنه المدعي العام صاحبات البلاغ والمتهم الآخر و           ٢٠٠٢ يونيه
 ٦وفي حكم مـؤرخ     ". الضرب"أو  " تقييد الحركة "آثاراً على أجسادهم قال إنها ناتجة عن        

أنها غير مختصة للبت في الأمر بمـا أن      قررت محكمة الاستئناف في بنغازي      ،  ٢٠٠٤مايو  /أيار
ولايـة محكمـة    الجريمة لم ترتكب في المنطقة الخاضعة لولايتها، بل في المنطقـة الخاضـعة ل             

  .  في طرابلسالاستئناف
أرسل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء        ،  ٢٠٠٤مايو  / أيار ٧وفي    ١٢-٢

وغـيره مـن ضـروب    التعذيب سألة المقرر الخاص المعني بمأو بإجراءات موجزة أو تعسفاً و 
لطـرف  إلى الدولـة ا   نداء عاجلاً مشتركاً     المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة       

فيه معلومات عن ادعـاءات التعـرض       التمسا  بشأن قضية صاحبات البلاغ والمتهم الآخر،       
وسأل أيضاً عن سبب عدم ملاحقة الموظفين الذين قيل عنهم          . عادلةالاكمة غير   المحللتعذيب و 

ورداً على هذا الطلـب، أفـادت الدولـة    . )١١(إنهم مسؤولون عن أعمال التعذيب المزعومة  
 الادعاء العام أحالت قضية أفراد الشرطة إلى محكمة الاستئناف في طرابلس            الطرف بأن هيئة  

محاكمة أفـراد الـشرطة     فيها  وقد بدأت   . بما أنها المحكمة الوحيدة المختصة للنظر في القضية       
وخلال جلسات الاستماع،   . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٢٥ والطبيب والمترجم الشفوي في   

ذبوا البعض من صاحبات البلاغ والمتهم الآخر لانتزاع اعترافات         اعترف أفراد الشرطة بأنهم ع    
وقدم الدفاع تقييم خبير طبي لم يكن من الممكن إنجازه إلا بعد مرور ثلاث سـنوات                . منهم

على الوقائع المزعومة؛ لكن المحكمة وضعته جانباً لأنه حسب الطبيب الليبي الذي عُين رسمياً              
 اللائقة، ولم يكن من الممكن الكشف عن آثار التعذيب، وفي           كخبير، لم تُتّبع البروتوكولات   

 أسـبوعين   جميع الأحوال، فإن أشكال التعذيب المزعومة لا يمكن أن تترك أي أثر بعد مرور             
. ٢٠٠٥ يونيه/ حزيران ٧وبرَّأت محكمة طرابلس المشتبه فيهم لانعدام الأدلة في         . ثلاثة أسابيع  أو

الآخر طعناً، لكن المحكمة العليا الليبية رفضت هذا الطعن         وقدمت صاحبات البلاغ مع المتهم      
__________  

 . أعلاه٥-٢انظر الفقرة  )٩(
 .نينوفاناسيا  وكريستيانا فالشيفا )١٠(
)١١( E/CN.4/2005/7/Add.1.  
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، أفادت الصحافة الدولية بأن     ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠ وفي. ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩في  
ابن الرئيس معمر القذافي، سيف الإسلام، قد أقر في مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية بـأن                

  .)١٢(عذيب والتهديد بإلحاق الضرر بأسرهمصاحبات البلاغ والمتهم الآخر قد تعرضوا للت

  الشكوى    
 ١ة  الفقر و ،٩ و ٧ و ٦ و ٢تدعي صاحبات البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد           ١-٣

  . من العهد٢٦ و١٤ والمادتين ،١٠من المادة 
/  كـانون الأول   ١٩وتدعي صاحبات البلاغ أن الحكـم بالإعـدام الـصادر في              ٢-٣

 والذي يؤيد   ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١صدرته المحكمة العليا في      والحكم الذي أ   ٢٠٠٦ ديسمبر
وينتهك حكم الإعـدام    . حكم الإعدام هما نتيجة محاكمة غير عادلة وتعسفية بشكل صارخ         

وتنتهك المحاكمة غير العادلة، إلى جانب انتهاكات عديـدة         .  من العهد  ٦ من المادة    ٢الفقرة  
وإن تخفيف عقوبة الإعدام لاحقاً إلى      . من العهد  ٦ من المادة    ٢ من العهد، الفقرة     ١٤ للمادة

ولم تُخفَّـف   . عقوبة السجن المؤبد لا يعفي الدولة الطرف من التزامها بموجب هذه المـادة            
عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد إلا عندما قُدمت مبالغ مالية كبيرة لأسر الأطفال المـصابين               

  .ضغوطاً شديدةومارس الاتحاد الأوروبي وبلغاريا ودول أخرى 
وتدعي صاحبات البلاغ أنهن تعرضن للتعذيب والتخدير دون موافقتـهن بغـرض              ٣-٣

وعلى الـرغم مـن الأدلـة المؤيـدة         .  من العهد  ٧انتزاع اعترافات منهن، مما ينتهك المادة       
والشهادات الدامغة المقدمة من أفراد الأمن الذين أقروا ببعض أعمال التعذيب، برئت ذمـة              

وتؤكد صاحبات البلاغ أن عـبء      . مين، مما يظهر أن المحاكمة كانت مجرد خدعة       جميع المته 
وقد قدمن شكاواهن بمجرد أن أصبح بإمكـانهن   .الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقهن فقط

وفي ذلـك  . ذلك، عند مثولهن أخيراً أمام قاض بعد ثمانية أشهر من الاحتجـاز الانفـرادي       
لن آثاراً واضحة للتعذيب، لكن لم يتخذ المدعي العام أو          الوقت، كانت صاحبات البلاغ تحم    

 كانت قاسية إلى حد لا بـد     صاحبات البلاغ أن إساءة معاملتهن     وتدعي. المحكمة أي إجراء  
  . من وصفه بالتعذيب، بما أن الغرض من ذلك كان انتزاع اعترافات

تـشكل أيـضاً    وتدعي صاحبات البلاغ أن المعاملة التي عانينها طوال احتجازهن            ٤-٣
 شهراً قيد الاحتجاز في مرافق الشرطة       ١٤ويروين أنهن بقين بعد اعتقالهن      . ٧انتهاكاً للمادة   

 امرأة أخـرى في     ٢٠وليس في أحد السجون، وأنهن احتُجزن خلال الأيام القليلة الأولى مع            
فرادي وكانت كريستيانا فالشيفا حينها محتجزة في سجن ان  . زنزانة صغيرة قذرة وبدون نوافذ    

 ١,٥ متر علـى     ١,٨داخل زنزانة دون نافذة، مضاءة بالكاد ورديئة التهوية، تبلغ مساحتها           
ولم يكن فيها مرحاض وكانت كريستيانا فالـشيفا        . متر، ولا تضم سوى مرتبة قذرة للنوم      

وكانت صاحبات البلاغ الأخريـات     . مجبرة على قضاء حاجتها في علبة حليب ورقية فارغة        

__________  
نعم لقد تعرضوا للتعذيب بالكهرباء والتهديـد باسـتهداف         : "ابلة، قال سيف الإسلام   حسب تسجيل المق   )١٢(

 ". أكاذيب مجرده الطبيب الفلسطينيدعي مما يكثيراًلكن . أسرهم
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ولم يكن بإمكانهن الاستحمام لعدة شهور، وكن يحصلن علـى          . اع مماثلة محتجزات في أوض  
 ساعة ولم تكن لديهن إمكانية الحـصول علـى كتـب            ٢٤الماء مرة واحدة فقط في كل       

وقد أُجبرت سنيزانا ديميتروفا على الصلاة باللغة العربية، واعتناق الإسلام والتخلي . مجلات أو
كما تدعي .  من عنقها وسحقه تحت قدمها والبصق عليه    عن عقيدتها المسيحية، وخلع صليبها    

صاحبات البلاغ أنهن كن محرومات من الخروج إلى الهواء الطلق، والرياضة البدنية، والاتصال            
بالعالم الخارجي، بما في ذلك أسرهن، وأنهن كن محرومات من إمكانيـة استـشارة طبيـب        

  . انفراد على
وبموجب القـانون   . واحتجازهن كانا تعسفيين  وترى صاحبات البلاغ أن توقيفهن        ٥-٣

 يحدث  لكن لم .  ساعة بعد توقيفهن   ٤٨الليبي، كان ينبغي أن يمثلن أمام المدعي العام في غضون           
وحتى بعـد ذلـك، احتجـزتهن    . ١٩٩٩مايو / أيار١٦ذلك إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، في    

، عندما سُمح أخيراً لأسرهن     ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠السلطات احتجازاً انفرادياً إلى     
وفضلاً عن ذلك، ذُكر    . ٩ من المادة    ١وبالتالي، فإن الدولة الطرف انتهكت الفقرة       . برؤيتهن

ولم يجر إخبارهن بها أخـيراً      . أن صاحبات البلاغ لم تُبلَّغن على الفور بالتهم المنسوبة إليهن         
 من ٢ويشكل هذا انتهاكاً للفقرة عند مثولهن أمام المدعي العام، وحتى دون حضور محام؛          إلا

 حيث مثلن للمرة    ،"سلطة قضائية "وأخيراً، لم تمثل صاحبات البلاغ على الفور أمام         . ٩ المادة
وقبل هذا التاريخ، رأين المدعي العام فقـط،        . ٢٠٠٠فبراير  / شباط ٧الأولى أمام القضاء في     

  .٩ من المادة ٣وهذا انتهاك للفقرة 
 انتـهاكاً    أيضاً غ أن المعاملة التي عانينها بعد توقيفهن تشكل       وتدعي صاحبات البلا    ٦-٣

 ، من العهـد   ٧إلى ادعاءاتهن بموجب المادة     وتشرن  . ١٠لحقوقهن المنصوص عليها في المادة      
وتضفن أنه سُمح لهن برؤية أطفالهن وأفراد آخرين من أسرهن فقط ثلاث أو أربع مرات على   

  .مدى ثماني سنوات بكاملها من الاحتجاز
قهن في محاكمة عادلة بما أنهن      وتدعي صاحبات البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت ح         ٧-٣
ولم يكن بإمكانهن   . ُبلَّغن بالتهم الموجهة إليهن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن          لم

 ١٧الاستعانة بمترجم شفوي في أي وقت خلال المحاكمة ولم يعين محام للدفاع عنهن حـتى                
. ، أي بعد بدء المحاكمة بعشرة أيام ومرور عام كامل على احتجـازهن            ٢٠٠٠ير  فبرا/شباط

وقد أُكرهن على الإدلاء بشهادات ضدهن تحت التعذيب، ولم يكن أي محام حاضراً عنـدما             
أدلين باعترافاتهن أمام المدعي العام كما أن المحكمة وضعت جانباً شهادة البروفيسور مونتانييه             

يرين، دون أن تقدم أسباباً كافية، رغم كل الدلائل على أن النتـائج           والدكتور كوليزي كخب  
 لمترل السيدة   أما التفتيش الثاني  . التي توصلاً إليها كانت تبرئ صاحبات البلاغ والمتهم الآخر        

الدم بلازما   خمس قنينات من     )١٣("بتدبير من السماء  "الشرطة  شفت خلاله   فالشيفا، الذي اكت  
وتبين أوجه التـضارب    . م للدفاع حضور صاحبات البلاغ ولا محا    ، فقد أجري دون     ةالملوث

__________  
 .وضعت صاحبات البلاغ العبارة بين علامتي تنصيص في الرسالة الأولى )١٣(
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، فضلاً عن أن الادعاء العام لم يقدم أبداً محاضر التفتيش وأن المحكمة             )١٤("الاكتشاف"هذا   في
نفسها اعتبرت نتائج إحدى عمليتي التفتيش بالخطأ أنها نتائج العملية الأخرى، أنه كان أمراً               

. )١٥(ات البلاغ أيضاً أن المحاكمة شهدت تأخيراً غـير معقـول          وتدعي صاحب . مفتعلاً تماماً 
  . من العهد١٤وتشكل هذه النقاط، حسب صاحبات البلاغ، انتهاكاً للمادة 

ويشكل سعي الدولة الطرف إلى التمييز على أساس العرق ولون البـشرة واللغـة                ٨-٣
 ٦لمحمية بموجب المواد  انتهاكاً لحقوق صاحبات البلاغ ا، حسب الادعاءات  ،والدين والجنسية 

على فقد احتجزت وأدانت السلطات الليبية صاحبات البلاغ        .  من العهد  ١٤ و ١٠ و ٩ و ٧و
 على نحـو    ،واحتجزت صاحبات البلاغ بالتحديد   . ليكون الأجانب أكباش الفداء   نحو جائر   

 من العهد، لأنهن أجنبيات ومختلفات عن السكان الليبيين من حيـث            ٢٦ و ٢ينتهك المادتين   
وتفيد صاحبات البلاغ بأن هناك سياسة      . لعرق ولون البشرة واللغة والدين والأصول القومية      ا

تمييزية بخصوص احتجاز الموظفين الطبيين الأجانب تجلت في مناسبات عديدة قبل احتجازهن            
كما تشير صاحبات الـبلاغ إلى أن جميـع         . وكان الهدف منها جعل الأجانب أكباش فداء      

تجزوا في هذه القضية أُطلق سراحهم على الفور تقريبـاً أو أُفـرج عنـهم               الليبيين الذين اح  
بكفالة، ولم يوضعوا في الحبس الاحتياطي خـلال المحاكمـة وبُرئـت ذمتـهم جميعـاً في                 

  . المطاف نهاية
وفيما يخص استنفاذ سبل الانتصاف المحلية، تقول صاحبات الـبلاغ إن ادعـاءاتهن               ٩-٣

ت التعذيب والتوقيف التعسفي والمحاكمة غـير العادلـة، إلى          ادعاءا: عُرضت على السلطات  
  .٢٠٠٦جانب الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنسية المرفوعة في عام 

وتطالب صاحبات البلاغ بالتعويض، بما فيه التعويض المالي، عن الضرر الجـسدي              ١٠-٣
 حث الدولة الطرف على اتخاذ      وتطلبن أيضاً . والمعنوي، كسبيل لجبر الانتهاكات التي عانتها     

خطوات للعمل وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، وضمان عدم وقوع           
  .انتهاكات مماثلة في المستقبل

   مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةبشأنملاحظات الدولة الطرف     
جنـة أن   ، طلبت الدولة الطرف من الل     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٤في مذكرة مؤرخة      ١-٤

  .تعلن أن البلاغ غير مقبول دون أن تقدم أسباباً تبرر طلبها
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية       ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٨وفي    ٢-٤

وتشير إلى أن الإجراءات القانونية والقضائية كانت طويلة من أجل . البلاغ وأسسه الموضوعية
وترى .  طفلاً انتهك حقهم الأساسي في الحياة      ٤٥٠ر من   معرفة الحقيقة في قضية تتعلق بأكث     

وقد تابعت  . أن صاحبات البلاغ مُنحن جميع ضمانات المحاكمة اللائقة وفقاً للمعايير الدولية          
__________  

 . بعد ذلك بشهرلسيدة فالشيفا مترل ا؛ وجرى تفتيش١٩٩٩مارس /حُللت محتويات القنينات في آذار )١٤(
 حتى صدور الحكـم النـهائي   ١٩٩٩فبراير / شباط٩على مدى ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ الاعتقال في           )١٥(

 .٢٠٠٧يوليه / تموز١١للمحكمة العليا المؤرخ 
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منظمات المجتمع المدني الليبية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان وبعثات دبلوماسية أجنبيـة في             
  .ليبيا الإجراءات بكاملها

 قدم مواطن ليبي، وهو محمد ١٩٩٨سبتمبر / أيلول ٣٠ الدولة الطرف بأنه في      وتذكّر  ٣-٤
 شـهراً   ١٤غازي، شكوى إلى هيئة الادعاء العام مفادها أن ابنه، البالغ من العمر              بشير بن 

آنذاك، أصبح مصاباً بفيروس نقص المناعة البشري أثناء إقامته في مستشفى الفاتح للأطفال في           
/  تـشرين الأول   ١٢وفي  . ا في مصر، التي نُقل إليها ابنه للعلاج الطبي        وقد علم بهذ  . بنغازي
. ، فتحت هيئة الادعاء العام تحقيقاً في الأمر، بعدما تلقت مزيداً من الشكاوى            ١٩٩٨ أكتوبر

 بياناً من آباء الأطفال المصابين وأصدرت أمراً يمنع جميـع الأجانـب             ٢٣٣وحصلت على   
  .ة البلد، إلى جانب تدابير أخرىالعاملين في المستشفى من مغادر

، أمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمـن         ٢٨/١٢٠٩وبناء على القرار رقم       ٤-٤
العام بإجراء تحقيق بشأن إصابة الأطفال الذين خضعوا للعلاج في مستشفى الفاتح للأطفـال        

عامة للبحث الجنـائي  الإدارة الوتألفت لجنة التحقيق من مدير . بفيروس نقص المناعة البشري   
 ١٩٩٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٩وبدأت العمل في    . وكبار المحققين في هذه الهيئة وأطباء     

 ـ       وحددت في نهاية المطاف صاحبات البلاغ      . موطبيباً فلسطينياً وطبيباً بلغاريا كمـشتبه به
لمشتبه  وأرسلت تقريراً يتضمن الأدلة وأسماء ا  ١٩٩٨مايو  / أيار ١٥وأكملت اللجنة عملها في     

  . بهم إلى مكتب المدعي العام الذي استجوب المشتبه بهم
، أحال مكتب المدعي العام القضية إلى مكتب الادعـاء          ١٩٩٩مايو  / أيار ١٨وفي    ٥-٤

، أعلنت المحكمة الشعبية عـدم      ١٩٩٩فبراير  / شباط ١٧وفي  . الشعبي الذي واصل التحقيق   
وخلال المحاكمة أمام المحكمـة  . دعي العاماختصاصها للنظر في القضية وأعادتها إلى مكتب الم       

وقد أمر  . الجنائية، زعم المدعى عليهم أنهم تعرضوا للتعذيب على يد الشرطة خلال التحقيق           
ورُفعت نتائج هذا   .  الاتهام ممثلاً عن مكتب المدعي العام بالتحقيق في الادعاءات         دائرةقاضي  

 / تموز ٤ محكمة الاستـئناف في بنغازي في       الاتهام، التي أحالت القضية إلى    دائرة  التحقيق إلى   
 ٦ وفي.  جلسة للاستماع لهذه القـضية     ٢٠وخصصت هذه المحكمة أكثر من      . ٢٠٠٣يوليه  
، حكمت المحكمة على صاحبات البلاغ والمتهم الآخر بالإعدام وقضت بأنها ٢٠٠٤مايو /أيار

  .هة إلى أعضاء لجنة التحقيقلا تملك الولاية القضائية الإقليمية للنظر في تهم التعذيب الموج
 مـن   إفـادات  فصاعداً، أخذ مكتب المدعي العام       ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٣ومن    ٦-٤

من أعضاء اللجنـة الـتي      إفادات  كما أخذ   . المدعى عليهم بشأن إدعاءاتهم المتعقلة بالتعذيب     
تعلقة وأُحيلت الشكوى الم  . كُلفت بالتحقيق في إصابة الأطفال بفيروس نقص المناعة البشري        

 حكماً ٢٠٠٥يونيه / حزيران٧بالتعذيب إلى محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت في          
وقد طعنت صاحبات البلاغ والمتهم الآخر في الحكم بالإعـدام أمـام            . يبرئ لجنة التحقيق  

، الذي ألغى الحكم ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول٢٥المحكمة العليا، التي أصدرت حكمها في 
. وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف في بنغازي لينظر فيها فريق قضاة مختلـف            بالإعدام،  

، ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩وفي  .  جلسة بشأن القضية   ١٣وعقدت هذه المحكمة    
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وقرر المدعى عليهم الطعن    . حكمت من جديد على صاحبات البلاغ والمتهم الآخر بالإعدام        
  .٢٠٠٧يوليه / تموز١١ها في لدى المحكمة العليا، التي أصدرت حكم

وكانوا . وقد تلقى المدعى عليهم محاكمة عادلة مُنحوا خلالها ضمانات قانونية كاملة           ٧-٤
 وجرت المحاكمة بـشكل   . ين الدفاع من خلال فريق من المحام      قادرين على ممارسة حقهم في    

ين عن بعثات   علني وحضرها العديد من ممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وممثل          
  .دبلوماسية أجنبية في ليبيا

وفيما يخص ادعاءات التعذيب، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبات البلاغ مثلن أمام              ٨-٤
واعترف الطبيـب   . ١٩٩٩أبريل  / نيسان ١١اللجنة التي شُكلت للتحقيق في هذه القضية في         

بأنهم أطـراف في    ) لشيفاناسيا نينوفا وكريستيانا فا   (الفلسطيني واثنتان من صاحبات البلاغ      
وأُحيلوا بالتالي إلى مكتب المـدعي العـام، الـذي          . الجريمة مع صاحبات البلاغ الأخريات    

وأدلى الطبيب الفلسطيني وإحدى صـاحبات      . استجوبهم فيه فرد من أفراد هيئة الادعاء العام       
غاريـات  البلاغ، ناسيا نينوفا، باعترافات مفصلة عن تورطهما في الجريمة مـع ممرضـات بل            

وقـد اعترفـا    . ولم يذكرا أي شيء عن تعرضهما للتعذيب على يد لجنة التحقيق          . أخريات
ولم يذكرا  .  أمامها باستمرار بتورطهما في الجريمة لجميع السلطات القضائية المختلفة التي مثلا         

للقاضي أنهما تعرضا للتعذيب إلا بعدما أعلنت المحكمة الشعبية عدم اختصاصها وأُحيلـت              
. ٢٠٠٢يونيـه  / حزيـران ٣، في محكمة جنوب بنغازي الابتدائيةية إلى غرفة الاتهام في   القض
وفتحت هذه الهيئة تحقيقاً    .  بالتحقيق في الادعاءات    القاضي على الفور هيئة الادعاء العام      وأمر

كما أمرت  . من الطبيب الفلسطيني وصاحبات البلاغ وأعضاء لجنة التحقيق       إفادات  وأخذت  
ورغم اقتناع الهيئة بأن الادعاءات لا تقوم على أي أساس، فقد وجهـت     .  طبي بإجراء تحقيق 

 ٧واستمعت المحكمة للقضية، وبـرأت أعـضاء اللجنـة في       . تهما ضد أعضاء لجنة التحقيق    
  .٢٠٠٥يونيه /حزيران

 زيارة تلقاها المدانون في السجن مـن أفـراد          ١١٥وتسجل الدولة الطرف مجموع       ٩-٤
 وزارة العدل أن يُسمح لأفراد مـن        وطلب أمين . ت دبلوماسية أجنبية  ة وبعثا منظمات أجنبي 

كما أُذن لفريـق مـن      . ازهنأسر صاحبات البلاغ بزيارتهن كل يوم أحد طوال مدة احتج         
  . من بلغاريا بالمساعدة في الدفاع عن المتهمينالمحامين

لطعـن في الحكـم     وفيما يخص البيان الذي أدلى به الدفاع أمام المحكمة العليا عند ا             ١٠-٤
، تشير الدولة   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩الصادر من محكمة الاستئناف في بنغازي في        

  .)١٦(الطرف إلى أن المحكمة العليا ردت على جميع الاعتراضات التي أثارتها صاحبات البلاغ

__________  
، أيدت هذه المحكمـة، نقطـة       ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١١في الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الليبية، المؤرخ          )١٦(

وسـلطت الـضوء   .  لمحكمة الاستئناف في بنغازي   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩بنقطة، الحكم المؤرخ    
 على التناقضات الموجودة بين التصريحات المختلفة التي أدلى بها الدفاع في الإجراءات، حيث أكـد أحيانـاً                

 .الاعترافات المقدمة خلال مرحلة الاستجواب، ونفاها أحياناً
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  تعليقات صاحبات البلاغ    
 ـ، أكدت صاحبات البلاغ ح ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٢في رد مؤرخ      ١-٥ ة ججهن المتعلق

وفيما يخص الأسس   .  سبل الانتصاف المحلية وإثبات الادعاءات     بمقبولية البلاغ، ومنها استنفاد   
تطعن إلا في الحجج     الموضوعية، تقول صاحبات البلاغ إن الدولة الطرف، في ملاحظاتها، لا         

 ـ    . المقدمة في الرسالة الأولى ولا تقدم أي حجج أو أدلة جديدة           الي إلى  وتحلـن اللجنـة بالت
  .رسالتهن الأولى

وفيما يخص موضوع التمييز، قالت الدولة الطرف إن جميع الأدلة تنحو في منحـى                ٢-٥
وتدعي صاحبات البلاغ أنهن تعرضن للتمييز على أساس جنـسيتهن          . إدانة صاحبات البلاغ  

 ويؤكد هذا . لأنه، على العكس، لم تكن هناك أي أدلة على إدانتهن، لا سيما وقت توقيفهن             
 فرداً من فريق طـبي      ١٨ صاحبات البلاغ و   ١٩٩٩فبراير  / شباط ٩أن الشرطة احتجزت في     

وبعد سبعة أيـام، أُفـرج      . دولي، وجميعهم بلغار يعملون في مستشفيات مختلفة في بنغازي        
ولم يُحصل على الأدلة الوحيدة ضد صاحبات البلاغ إلا بعـد احتجـازهن             .  منهم ١٧ عن

بلازمـا  لخمس قنينات من    " غير المتوقع "بالإكراه والاكتشاف   وتتكون من اعترافات منتزعة     
  . في مترل إحداهنةدم الملوثال

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وفقاً يتعين ، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما  ١-٦

بموجب البروتوكول  لا  ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم       أن تقرر   اخلي،   من نظامها الد   ٩٣للمادة  
  .لعهدلالاختياري 

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢ اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة       تأكدتوقد    ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  .ة الدولية الدولي أو التسويالتحقيق
وفيما يتعلق بادعاء صاحبات البلاغ أن الحكم بالإعدام قد فُرض بعد محاكمة غـير                ٣-٦

تخفيف ل ونظراً. ، تشير اللجنة إلى أن الحكم بالإعدام لم يكن نهائياً         ٦عادلة، مما ينتهك المادة     
 من  ٦ عقوبات الإعدام، لم تعد هناك أي أسس واقعية لادعاء صاحبات البلاغ بموجب المادة            

ولذا ترى اللجنة أن هذا الجزء من الادعاء لم يدعم بأدلة وهو بالتالي غـير مقبـول                 . العهد
  .)١٧( من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

__________  
؛ ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣٠، الآراء المعتمـدة في      أروتيونيانتس ضد أوزبكستان  ،  ٩٧١/٢٠٠١البلاغ رقم    )١٧(

؛ ١٩٩٧نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٤، الآراء المعتمدة في     ويليامز ضد جامايكا  ،  ٦٠٩/١٩٩٥والبلاغ رقم   
 تـشرين   ٣١، قرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في          كاركهال ضد بيلاروس  ،  ١١٦١/٢٠٠٣والبلاغ رقم   

قرار عدم المقبولية المعتمـد     ،   ضد أوزبكستان  ناغوغني،  ١١٤١/٢٠٠٢؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١في 
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وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد طلبت من اللجنة إعلان أن البلاغ غير مقبول             ٤-٦
رى أنه لا يوجد ما يمنع من اعتبـار الـبلاغ           لكن اللجنة ت  . دون أن تقدم أسباباً تبرر طلبها     

         مـن العهـد   ٢٦ و١٤ والمادتين ،١٠ من المادة ١ والفقرة  ،٩ و ٧ و ٢مقبولاً بموجب المواد    
  .بما أن جميع الادعاءات مدعمة بأدلة كافية

، ٩ و٧ و٢بموجب المواد  ولذلك، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول بقدر ما يثير مسائل             ٥-٦
  . من العهد٢٦ و١٤ والمادتين ،١٠ من المادة ١ والفقرة

   الموضوعية الأسسفيالنظر     
أتاحهـا  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي     ١-٧

  .الاختياري من البروتوكول ٥ من المادة ١لفقرة بموجب ا، لها الطرفان
لبلاغ أنهن تعرضن للتخدير والتعذيب لتنتـزع  وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبات ا       ٢-٧

منهن اعترافات وتأكدت هذه الادعاءات خلال المحاكمة بتقارير طبية وشـهادات أدلى بهـا              
وتحيط اللجنة علماً بأقوال صاحبات البلاغ      . شهود بمن فيهم أفراد الشرطة المكلفون بالتحقيق      

كاوى التعذيب قدمت بمجـرد أن  إن عبء الإثبات ينبغي ألا يقع على عاتقهن فقط؛ وإن ش       
أمكن ذلك، عندما مثلت صاحبات البلاغ أخيراً أمام قاض بعد عام من الاحتجاز؛ وإنهن كن 
يحملن في ذلك الوقت آثاراً واضحة على التعذيب لكن لم يتخذ المدعي العام أو المحكمـة أي   

  .إجراء؛ وإن التحقيق لاحقاً لا يمكن أن يعتبر تحقيقاً فورياً أو شاملاً
وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف ومفادها أن بعض صاحبات البلاغ اعترفن              ٣-٧

؛ وأنهن  )١٨(باستمرار بتورطهن في الجريمة لجميع السلطات القضائية المختلفة التي مثلن أمامها          
؛ وأن القاضي أمر على     ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٣يذكرن لقاض أنهن تعرضن للتعذيب حتى        لم

المدعي العام بالتحقيق في ادعاءات التعذيب المقدمة من صاحبات البلاغ والمتهم           الفور مكتب   
من الطبيب الفلسطيني   إفادات  الآخر، وأن مكتب المدعي العام فتح تحقيقاً في الموضوع وأخذ           

وصاحبات البلاغ وأعضاء لجنة التحقيق؛ وأن هذا المكتب أمر أيضاً بإجراء تحقيق طبي؛ وأنه              
قتناعه بأن الادعاءات لا تقوم على أي أساس، فقد وجه تهماً ضد أعضاء لجنة على الرغم من ا

كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن المحكمة             . التحقيق
  .٢٠٠٥يونيه / حزيران٧برأت أعضاء لجنة التحقيق في 

از صاحبات البلاغ، أُبقـين      شهراً بعد احتج   ١٤وتلاحظ اللجنة كذلك أنه خلال        ٤-٧
مرافق الشرطة وليس أحد السجون؛ وأنهـن       حسب الادعاءات قيد الاحتجاز الانفرادي في       

 امرأة أخرى في زنزانة صغيرة قذرة وبدون نوافذ،         ٢٠احتُجزن خلال الأيام القليلة الأولى مع       
 معايير معاملة   سجن انفرادي في أوضاع متردية لم تكن تستوفي أدنى        وأنهن أُبقين بعد ذلك في      

 ٧وتحيط اللجنة علماً بالادعاء الآخر لصاحبات البلاغ بموجب المـادة  . الأشخاص المحتجزين 
__________  

 . أعلاه٨-٤انظر الفقرة  )١٨(
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وتلاحظ أن الدولـة    . ومفاده أن إحداهن أُكرهت على التخلي عن دينها واعتناق دين آخر          
  .الطرف لم تنف هذه الادعاءات

بق بأن عبء الإثبات لا يمكن       السا على اجتهادها القانوني  وتؤكد اللجنة من جديد       ٥-٧
أن يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، لا سيما أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة                 
الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيـان في               

لبروتوكـول   مـن ا   ٤ من المـادة     ٢ويترتب على الفقرة    . )١٩(حيازة الدولة الطرف وحدها   
الاختياري ضمناً أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة               

. بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام العهد وأن تحيل المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنـة             
ها أدلـة   ويجوز، في الحالات التي يرفع فيها صاحب البلاغ ادعاءات إلى الدولة الطرف تعزز            

يُعتد بها وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حيـازة الدولـة               
اللجنة أن الادعاءات المقدمة صحيحة ما لم تدحضها الدولة الطـرف           تعتبر  الطرف فقط، أن    

السابق بأن الدولـة    باجتهادها القانوني    كما تذكر اللجنة     .إيضاحات مرضية  وأبتقديم أدلة   
يست ملزمة بإجراء تحقيقات شاملة فحسب في الانتـهاكات المزعومـة لحقـوق             الطرف ل 

الإنسان، بما فيها انتهاكات حظر التعذيب، بل هي ملزمة أيضاً بملاحقة الجناة ومحاكمتـهم              
وفيما يخص الاحتجاز الانفرادي، تسلم اللجنة بدرجة المعاناة الـتي ينطـوي      . )٢٠(ومعاقبتهم

وتذكر بتعليقها العـام  .  غير محددة دون اتصال بالعالم الخارجي    عليها التعرض للاحتجاز لمدة   
بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،            ) ١٩٩٢(٢٠ رقم

  . )٢١(الذي يوصي الدول الأطراف بسن حكم ضد الاحتجاز الانفرادي
املة التي تعرضت لها صـاحبات      وفي ضوء ما ذُكر أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن المع           ٦-٧

إلى الحكم  الإشارة  البلاغ تشكل تعذيباً وأن التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف، بما فيها            
، لا يُستخلص منها أن     ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٧الصادر عن محكمة الاستئناف في طرابلس في        

واضحة على التعذيب، مثل    تحقيقاً فورياً وشاملاً ونزيهاً قد أجري على الرغم من تقديم أدلة            
تخلص اللجنة، بنـاء علـى      و. ية وشهادات الجناة المزعومين   تلك التي جاءت في التقارير الطب     

أن التعذيب الذي تعرضت له صاحبات البلاغ وعـدم التحقيـق           إلى  المعلومات المتاحة لها،    
ة بالاقتران  ، منفصلة ومقروء  ٧بشكل فوري وشامل ونزيه في الوقائع يشكلان انتهاكاً للمادة          

  . من العهد٢ من المادة ٣مع الفقرة 

__________  
 .٣-٧، الفقرة ٢٠١١يوليه / تموز١٩، الآراء المعتمدة في بوتوفينكو ضد أوكرانيا، ١٤١٢/٢٠٠٥البلاغ رقم  ) ١٩(
؛ ٣-٨، الفقـرة    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦، الآراء المعتمدة في     زائربن عزيزة ضد الج   ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧البلاغ رقم    )٢٠(

؛ ٣-٦، الفقـرة  ٢٠١١مارس / آذار٢٢، الآراء المعتمدة في    زارزي ضد الجزائر  ،  ١٧٨٠/٢٠٠٨والبلاغ رقم   
، ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١، الآراء المعتمدة في     جبروني ضد الجزائر  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨والبلاغ رقم   

 تـشرين   ٣١، الآراء المعتمـدة في      شيهوب ضـد الجزائـر    ،  ١٨١١/٢٠٠٨ رقم   ؛ والبلاغ ٤-٧الفقرة  
 .٤-٧، الفقرة ٢٠١١أكتوبر /ولالأ

، المرفق الـسادس،    (A/47/40) ٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والأربعون، الملحق رقم         )٢١(
 .١١الفرع ألف، الفقرة 
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وبالتوصل إلى هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة ألا تبحث ادعاءات صـاحبات الـبلاغ               ٧-٧
  . من العهد١٠بموجب المادة 

، تلاحظ اللجنة أن صاحبات البلاغ لم تمثلن أمام المدعي العـام          ٩وفيما يخص المادة      ٨-٧
رور ثلاثة أشهر على احتجازهن، ممـا يـشكل انتـهاكاً     ، بعد م  ١٩٩٩مايو  / أيار ١٦حتى  

، ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٣٠للقانون الليبي، وأنهن أُبقين في الاحتجاز الانفرادي حتى         
يجر   بادعاءات صاحبات البلاغ أنه لم     وتحيط اللجنة علماً  . عندما أُذن أخيراً لأسرهن برؤيتهن    

 وأنهن سمعن بها في نهاية المطاف عندما مثلن أمام          إخبارهن على الفور بالتهم الموجهة ضدهن،     
 حيث  "سلطة قضائية "المدعي العام، ودون حضور محام آنذاك؛ وأنهن لم يمثلن على الفور أمام             

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف     . ٢٠٠٠فبراير  / شباط ٧مثلن للمرة الأولى أمام القضاء في       
ت ذات صلة من الدولة الطـرف، تخلـص         وفي غياب أي توضيحا   .  هذه الادعاءات  تفند لم

  .)٢٢( من العهد٩اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 
وهنـا تلاحـظ   .  من العهد ١٤وتدعي صاحبات البلاغ أيضاً وقوع انتهاك للمادة          ٩-٧

تدعي صاحبات البلاغ أنهن لم يبلَّغن بالتهم الموجهة ضدهن خلال الأشـهر            : اللجنة ما يلي  
هن؛ ولم يكن بإمكانهن الاستعانة بمترجم شـفوي طـوال فتـرة            الثلاثة الأولى من احتجاز   

، أي بعد بدء المحاكمـة      ٢٠٠٠فبراير  / شباط ١٧يعين محام للدفاع عنهن حتى       المحاكمة؛ ولم 
بعشرة أيام ومرور عام كامل على احتجازهن؛ وأنهن أُكرهن على الإدلاء بشهادات ضدهن             

وإلى . ا أدلين باعترافاتهن أمام المدعي العام     يكن أي محام حاضراً عندم     تحت التعذيب؛ وأنه لم   
جانب هذا، تلاحظ اللجنة أن المحكمة لم تأخذ بشهادة البروفيسور مونتانييه والبروفيـسور             
كوليزي كخبيرين، دون أن تقدم أسباباً كافية؛ وأن التفتيش الثاني لمترل السيدة فالشيفا الذي              

 أجري حسب الادعاءات دون حـضور       ةلوثدم الم ال بلازمامن   اكتُشفت فيه خمس قارورات   
محام للدفاع؛ وأن الادعاء العام لم يصدر أبـداً حـسب الادعـاءات              صاحبات البلاغ ولا  

كما تحيط اللجنة علماً بادعـاء صـاحبات الـبلاغ أن           . سجلات عمليات التفتيش الرسمية   
يط علماً كذلك   وتح.  من العهد  ١٤المحاكمة سجلت تأخيراً مفرطاً، مما يشكل انتهاكاً للمادة         

بحجة الدولة الطرف القائلة إن صاحبات البلاغ تلقين محاكمة عادلة منحت فيها ضـمانات              
  الدفاع من خلال فريق من المحامين      قانونية كاملة، وإنهن كن قادرات على ممارسة حقهن في        

سان وإن المحاكمة كانت علنية وبحضور العديد من ممثلي المجتمع المدني ومنظمات لحقوق الإن            
  .وبعثات دبلوماسية أجنبية في ليبيا

بشأن الحق في المساواة أمام     ) ٢٠٠٧(٣٢وتؤكد اللجنة من جديد تعليقها العام رقم          ١٠-٧
المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الذي شددت فيه على أن الحق في المساواة أمام               

لى المبادئ الواردة في الجملة الثانية من       المحاكم والهيئات القضائية يكفل بشكل عام، بالإضافة إ       
 ، مبادئ المساواة في الوصول إلى المحاكم وتكافؤ الفـرص القانونيـة،         ١٤ من المادة    ١الفقرة  

__________  
 .٨-٧، الفقرة ٢٠١١مارس / آذار٢٤ المعتمدة في ، الآراءجيري ضد نيبال، ١٧٦١/٢٠٠٨البلاغ رقم  )٢٢(
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وفي هـذه القـضية، وبمراعـاة    . )٢٣(ويضمن معاملة أطراف القضية المعنية من دون أي تمييز   
 أن الدولة الطرف مـسؤولة عـن        المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ترى اللجنة بالتالي       

مجموعة من الانتهاكات للحق في محاكمة عادلة، لا سيما فيما يتعلق بانتهاك حق كل فرد في                
عدم الشهادة ضد نفسه، وانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص القانونية، حيث انتُهك هذا المبدأ جراء              

نتهاك حق المدعى علـيهم في      عدم تكافؤ إمكانية الوصول المتاحة إلى الأدلة وآراء الخبراء، وا         
الحصول على الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للتحضير من أجل الدفاع عـن أنفـسهم،              

وتخلص اللجنـة إلى أن محاكمـة       . وذلك بسبب عدم الحصول على محام قبل بداية المحاكمة        
  . من العهد١٤صاحبات البلاغ وإدانتهن تشكلان انتهاكاً للمادة 

تاج السالف الذكر، تقرر اللجنة ألا تنظر قي ادعاءات صـاحبات           وفي ضوء الاستن    ١١-٧
  . من العهد٢٦ و٢البلاغ بموجب المادتين 

 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤لفقرة  وفقاً ل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف       و  -٨
دهـا  ، مقـروءة بمفر   ٧للمادة  الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك          

  . من العهد١٤و ٩؛ وعن انتهاكات للمادتين ٢ من المادة ٣وبالاقتران مع الفقرة 
بـأن تتـيح     من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة         ٢من المادة   ) أ(٣لفقرة  ووفقاً ل   -٩

إجراء تحقيق شامل ومعمق في ادعاءات التعذيب  يشمل سبيل انتصاف فعالاًلصاحبات البلاغ 
المعاملة التي تعرضت لها صاحبات البلاغ، وذلك كبديل لمـا سـبق          وملاحقة المسؤولين عن    

. للدولة الطرف أن أجرته، ومنح صاحبات البلاغ سبل الجبر المناسبة، بما فيهـا التعـويض              
  . في المستقبلمماثلةانتهاكات إجراءات لمنع حدوث باتخاذ أيضاً الدولة الطرف ملزمة و

 الطـرف، بانـضمامها إلى البروتوكـول        ولةالد أن   واللجنة، إذ تضع في اعتبارها      -١٠
،  أم لاانتهاك للعهدقد حدث باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان اعترفت قد الاختياري، 
جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا        تمتع   بأن تكفل     من العهد  ٢المادة  عملاً ب  وتعهدت

  وقـابلاً  سبيل انتصاف فعالاً  يح  تتالحقوق المعترف بها في العهد وبأن       بولايتها  لخاضعين ل ا وأ
 يومـاً،   ١٨٠انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون          إذا ثبت حدوث    للإنفاذ  

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ    التي اتخذتها   تدابير  الن  عمعلومات  
 باللغة الرسمية   واسععلى نطاق   اللجنة وتوزيعها   نشر آراء   أن تقوم ب  الدولة الطرف   تطلب إلى   

  .للدولة الطرف
.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        الإنكليزية والفرنسية اعتُمدت بالإسبانية و  [

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

__________  
، (A/62/40 (Vol.I))، المجلد الأول، ٤٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم )٢٣(

 .٨س، الفقرة المرفق الساد
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  وفا ضد تركمانستانزأورا، ١٨٨٣/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ضاد  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٠ في الآراء المعتمدة(    

 تيمـور   يمثلـها محـام هـو     (سفيتلانا أورازوفا     :المقدم من
  )ميسريخانوف

 صاحبة البلاغ  :الشخص المدَّعى أنه ضحية

  تركمانستان  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩مارس / آذار١  :تاريخ تقديم البلاغ
يود غير مبررة علـى الـسفر إلى الخـارج     فرض ق   :موضوع البلاغ

والتنقل داخل البلد، ومراقبة غير مـشروعة مـن         
جانب الشرطة، بما في ذلك تفتـيش البيـت دون          
ترخيص والتنصت على المكالمات الهاتفية والتدخل      

  في المراسلات الخاصة
  عدم دعم الادعاءات بأدلة   :المسائل الإجرائية
؛ حق كل فرد في حريـة    انتصاف فعال توفير سبيل     :المسائل الموضوعية

التنقل وحرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلـده؛          
القيود الضرورية لحماية الأمن القومي أو النظـام        
العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق         

محاكمة عادلـة أمـام     ق في   الحالآخرين وحرياتهم؛   
محكمة مستقلة وحيادية؛ عدم جواز تعـريض أي        

، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتـدخل     شخص
  في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته 

 من  ٢ و ١؛ الفقرتان   ٢من المادة ) ب(و) أ(٣الفقرة    :مواد العهد
 مـن   ١؛ الفقرة   ١٤  من المادة  ١؛ الفقرة   ١٢المادة  
  ١٧المادة 

  ٢المادة   : البروتوكول الاختياريمواد
__________  

دة كريستين شانيه،   ري بوزيد، والسي  االسيد لزه :  هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم      دراسةشارك في     *  
كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فـالتر كـالين،           والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد     

نومان، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل       . السيد جيرالد ل  والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، و    
، والسيد كريستر تـيلين، والـسيدة       سارسيمباييفت  رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد مارا      

 .مارغو واترفال
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 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     قوق الإنسان، إن اللجنة المعنية بح     
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢مارس /آذار ٢٠في وقد اجتمعت   
سفيتلانا ، الذي قدمته إليها السيدة      ١٨٨٣/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ       فرغت وقد  
 بـالحقوق المدنيـة     بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص        أورازوفا

  والسياسية، 

 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة          وقد وضعت في اعتبارها     
  الطرف، 

  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤ بموجب الفقرة آراء اللجنة    

. ١٩٦٤ركمانية من مواليد    سفيتلانا أورازوفا، وهي مواطنة ت    صاحبة البلاغ هي السيدة       -١
، ٢مـن المـادة     ) ب(و) أ(٣وتدّعي أنها ضحية انتهاك تركمانستان حقوقها بموجب الفقرة         

 مـن   ١٧ من المـادة     ١، والفقرة   ١٤ من المادة    ١، والفقرة   ١٢ من المادة    ٢ و ١والفقرتين  
يمـور  ويمثل صاحبة الـبلاغ الـسيد ت      . )١(الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     العهد

  .المحامي ميسريخانوف

  صاحبة البلاغعرضتها الوقائع كما     

، منع مسؤولو الحدود في تركمانستان صاحبة الـبلاغ     ٢٠٠٤يناير  /في كانون الثاني    ١-٢
ومنذ ذلك  . )٢(، دون تقديم أي توضيح لها     عشق آباد من   من صعود طائرة متجهة إلى طشقند     

، مُنع  ٢٠٠٨يونيه  /وفي حزيران . تنقل داخل البلد  التاريخ، لم تتمكن من السفر إلى الخارج وال       
، حيث كان يزمع عشق آباد، من أن يستقل طائرة متجهة إلى موسكو من .أُ. زوجها السيد أ

، . س .ومنعت السلطات أيضاً ابنتهما، الـسيدة أ      . تلقي فحوص طبية تتعلق بمرض في القلب      
  .)٣( وقتئذ، من مغادرة البلدوكانت طالبة في جامعة بيجين

، زار والد صاحبة البلاغ، المقيم في منطقة داشوغوز، مدينـة       ٢٠٠٤يوليه  /وفي تموز   ٢-٢
رفقة صاحبة البلاغ بطريقة غير عشق آباد فأُلقي عليه القبض في    . لتلقي علاج طبي  عشق آباد   

__________  
  .١٩٩٧مايو / أيار١ في نبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى تركمانستا )١(
أبريـل  / نيـسان  ٨يستشف من وثائق الملف أن صاحبة البلاغ قدمت شكوى إلى وزارة الأمن القومي في                )٢(

  .يبدو على ما ، بيد أنها لم تتلق أي رد٢٠٠٤
وعليه، تُعتـبر أنهـا     . ، بالرغم من إشارته إلى أفراد آخرين من أسرتها         فقط قُدِّم البلاغ باسم صاحبة البلاغ     )٣(

 . الضحية المزعومة الوحيدة
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وبعد الحادثة، أعيد والد صاحبة البلاغ      . واحتُجزا في مركز الشرطة لمدة ثماني ساعات      قانونية  
وتدعي صاحبة البلاغ أن . داشوغوز، بينما مُنعت صاحبة البلاغ وأسرتها من زيارته هناك     إلى  

 ولم يتمكن أبوهـا     ٢٠٠٥، توفيت في عام     عشق آباد أمها، التي كانت تقيم معها في مدينة        
وفي . حتى من حضور جنازة زوجته بسبب حظر السفر الذي فرضـته عليـه الـسلطات              

لم يُسمح لها بالسفر إلى داشوغوز لحضور       صاحبة البلاغ، و  ، توفي والد    ٢٠٠٥ سبتمبر/أيلول
  . مراسم الجنازة

، مُنعت صاحبة البلاغ وابنتها من صعود طائرة       ٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤وفي    ٣-٢
وعقب جميع هذه الأحداث، سعت صاحبة الـبلاغ للحـصول علـى     . متجهة إلى موسكو  

 ١٧فرفعـت في    .  عليها وعلى أسرتها   توضيحات من السلطات بشأن حظر السفر المفروض      
الـدائرة  ( شكوى إلى الوكالة الحكومية لتسجيل الأجانـب         ٢٠٠٧ديسمبر  /كانون الأول 

، بيد أنهـا لم تتلـق أي رد         )٢٠٠٧الحكومية المعنية بالهجرة في تركمانستان ابتداء من عام         
موضع الجدل القيود تلك الوكالة أن لكنها علمت أثناء المحادثة التي أجرتها مع موظفي       . خطي

فاتصلت بالوزارة تستوضح أسباب فرض القيود،   . بتعليمات من وزارة الأمن القومي    صدرت  
، بصورة غير   .ك. وبالرغم من ذلك، أبلغها موظف من الوزارة، وهو السيد ج         . فلم تتلقّ ردّاً  

رضت لـسبب  أن القيود المفروضة على سفرها إلى الخارج وداخل البلد فُ       ادثة،  رسمية أثناء المح  
مرده أن صاحبة البلاغ أخت لنائب رئيس الوزراء السابق في حكومة تركمانستان، الـسيد              

 وانـضم إلى جماعـات      ٢٠٠١خودياباردي أورازوف، الذي غادر تركمانستان في عـام         
  . المعارضة في الخارج

لأمن ونظراً إلى أن صاحبة البلاغ لم تتلق أي ردّ بشأن الشكاوى الموجهة إلى وزارة ا               ٤-٢
/  شباط ١٦وفي  . القومي ووزارة الداخلية ومكتب المدعي العام، رفعت شكاوى إلى المحاكم         

النظر في قضيتها على أساس أنها لم تلجـأ إلى          المحلية  ، رفضت محكمة كوبتداغ     ٢٠٠٨فبراير  
التسوية غير القضائية، كما يقضي بذلك القانون، قبل التوجه إلى المحاكم وأشـارت عليهـا               

مباشرةً إلى المؤسسة الحكومية المعنية بتسجيل الأجانب أو الجهـة المـشرفة            لتماساتها  ابتقديم  
 بناء على نفس الأسس     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٦في  عشق آباد   ورفضت محكمة مدينة    . عليها

، أيدت المحكمة العليـا     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠وفي  . طلب النقض الذي قدمته صاحبة البلاغ     
 لدى رئيس تركمانـستان،      فطعنت صاحبة البلاغ في القرار كذلك      قرارات المحاكم السابقة،  

  . لم يرد عليهاالذي 
إلى مكتب المدعي التماساً ، رفعت صاحبة البلاغ ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي    ٥-٢

/  شباط ٣وفي رسالة مؤرخة    . انتهاك حق أسرتها في مغادرة البلد     تشكو  العام في تركمانستان    
مكتب المدعي العام صاحبة البلاغ بأن حقهم في مغادرة البلد قُيِّد بصورة      ، أبلغ   ٢٠٠٩فبراير  

، وبأنـه       ٢٠٠٥ديسمبر  / كانون الأول  ٧ من قانون الهجرة المؤرخ      ٣٢مؤقتة بموجب المادة    
، قـدمت صـاحبة     ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٠وفي  . توجد أسباب حينئذ لرفع هذه القيود      لا
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وضيحات بشأن الأسباب القانونية للقيد المفروض على حق        ، طلبت فيها ت   التماساً آخر البلاغ  
، تـذرّع مكتـب     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠وفي رسالة مؤرخة    . أفراد أسرتها في مغادرة البلد    

 من قانون الهجرة، بيد أنه لم يتناول أي أسباب قانونيـة            ٣٢المدعي العام بنفس أحكام المادة      
علـى  في ذلك الوقت    لى عدم وجود قيود     إكذلك  وأشار المكتب   . موضع الجدل تبرر القيود   

  .في مغادرة البلد. حق ابنتهما س
 ٧ من قانون الهجرة المؤرخ ٢٦ من المادة ١ودفعت صاحبة البلاغ، بأنه وفقاً للفقرة        ٦-٢

 من قانون الإجـراءات المتعلقـة بـدخول رعايـا           ١ والمادة   ٢٠٠٥ديسمبر  /كانون الأول 
، يحق لرعايا تركمانستان    ١٩٩٥يونيه  / حزيران ١٨رخ  تركمانستان البلد ومغادرتهم له، المؤ    

وتنص الأحكام نفسها على أنه لا يجوز حرمان مواطن تركماني مـن            . مغادرة البلد ودخوله  
 مـن  ٣٢حقه في مغادرة البلد ودخوله، بيد أن حق المغادرة يمكن أن يُقيَّد مؤقتاً وفقاً للمادة             

:  حق مغادرة البلد أن تستوفي شـرطين، همـا         ويجب في القيود المفروضة على    . قانون الهجرة 
تُفرض استناداً إلى   أن   )٢(؛  أن تكون مؤقتة، أي ينبغي أن تكون فترة صحة القيد محددة           )١(

 مـن القـانون     ٣٢ من المادة    ١الواردة في الفقرة    سبباً و  ١١البالغ عددها   الأسباب  أي من   
 حتى انقضاء الفترة    -أسرار الدولة   حيازة الفرد معلومات تعتبر من      ) ١: (وهي تحديداً نفسه،  

 حـتى اسـتكمال     -مقـدم الطلـب     وجود دعاوى جنائية ضد     ) ٢(؛  القانونالتي يحددها   
نائية؛ قوبة أو التبرئة من المسؤولية الج حتى انتهاء الع-بجريمة مقدم الطلب إدانة ) ٣(الدعاوى؛ 

 - جب حكم صادر عن محكمة    من الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه بمو     مقدم الطلب   تهرّب   )٤(
 ـ     مقدم الطلب تقديم  ) ٥(حتى الوفاء بهذه الالتزامات؛      سه؛  متعمداً معلومات خاطئة عـن نف

 الإعفاء   حتى إتمام الخدمة العسكرية الفعلية أو      -بتأدية واجب الجندية    مقدم الطلب   مطالبة   )٦(
قـضية  في  مقدم الطلب   ام  اته) ٧(منها، باستثناء حالات المغادرة للإقامة الدائمة في الخارج؛         

، بموجب حكم صادر عـن      مقدم الطلب اعتبار  ) ٨( حتى استكمال الإجراء القانوني؛      -مدنية  
 حتى إلغاء - الإدارية  محكمة، مجرماً معاوداً ارتكب جريمة بالغة الخطورة أو يخضع لمراقبة الشرطة          

 التركماني المعني قد     المواطن وجود أسباب تحمل على الاعتقاد أن      )٩( أو انتهاء المراقبة؛     الإدانة
مقدم الطلب  انتهاك   )١٠(يصبح ضحية للاتجار بالبشر أو السخرة عندما يكون في الخارج؛           

تعارض سفره مع مصالح الأمـن      ) ١١(تشريع دولة مضيفة أثناء إقامته من قبل في الخارج؛          
  . القومي للدولة

ئة من فئات الأشخاص الذين     وتدعي صاحبة البلاغ أنها لا تندرج وأسرتها في أي ف           ٧-٢
. ولم تقدم السلطات أي توضيحات رسمية لهذه القيـود        . يمكن تقييد سفرهم بموجب القانون    

 وزارة الأمـن القـومي إلى مراكـز         اأصدرتهالتعليمات التي   ويتمثل الدليل الوحيد لديها في      
وتدعي أن إصدار . نةالشرطة باحتجازها وأسرتها في حالة قيامها بأي محاولة لمغادرة إقليم المدي   

وتدعي صاحبة البلاغ أن جميع مراسـلاتها       . يرتبط عادةً بالبحث عن المجرمين    التعليمات  هذه  
ويخضع أفراد أسرتها أيضاً للمراقبة على مدار الـساعة         .  وتخضع للرقابة  ٢٠٠٤تفتح منذ عام    

  . وللتنصت على مكالماتهم الهاتفية
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ان موظّفي الأمن الوطني أو أفراد الـشرطة أن         وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أنه بإمك       ٨-٢
منـذ    مختلفـة   حكومية  مؤسسات  وأنها اشتكت إلى    . يحضروا إلى بيتها في أي وقت لتفتيشه      

تتمكن  وتدفع أيضاً بأنها لم   .  دون جدوى   بما فيها سلطات الهجرة ورئيس الدولة،      ،٢٠٠٤ عام
لمحـامون تمثيلـها بـسبب      ورفض ا .  الحصول على المساعدة القانونية من شخص مؤهل       من

  . المخابرات ووزارة العدلجهاز التعليمات التي تلقوها من مسؤولي 

  الشكوى    

تدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المبلغ عنها تعتبر انتهاكاً من جانب الدولة الطـرف                -٣
 ١، والفقرة   ١٢ من المادة    ٢ و ١، والفقرتين   ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣لحقوقها بموجب الفقرة    

 من العهد وتطلب إلى اللجنة أن تخولها تعويضاً عـن           ١٧ من المادة    ١، والفقرة   ١٤ن المادة   م
الأضرار المعنوية والمادية التي تكبدتها نتيجة ما لحقها من إجـراءات غـير قانونيـة اتخـذتها            

  . السلطات في حقها

   الموضوعيةهأسسالبلاغ ومقبولية ملاحظات الدولة الطرف بشأن     

ادعـاءات  وفنـدت  . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها٢٠١٠مارس /ذار آ٢٦في    ١-٤
ودفعت . بوصفها لا تستند إلى أساس    التنقل  صاحبة البلاغ بشأن القيود المفروضة على حرية        

وبعد . وبحرية الحكومية ودخولها الصين مراراً      في جامعة بيجين  .  صاحبة البلاغ س   بقبول ابنة 
ولا تخضع لأي قيد على     . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٩في   تخرجها عادت إلى تركمانستان   
  . حقها في مغادرة البلد ودخوله

في مدرسة متخصصة لدراسة الموسيقى     ،  .م ،، قُبل ابن صاحبة البلاغ    ٢٠٠٧عام  وفي    ٢-٤
. وهو يقيم بصورة مؤقتة هناك ويزور أسـرته في تركمانـستان دوريـاً            . في الاتحاد الروسي  

أما فيما يتعلق بزوج صـاحبة الـبلاغ،   . ه في مغادرة البلد ودخوله   تُفرَض قيود على حق    ولم
.  لإجراء عملية جراحية في القلب في موسـكو        ٢٠٠٧أوفيز، فقد غادر تركمانستان في عام       

وعـاد إلى   . يتصل إطلاقاً بمصحة طب القلب، بل عمل في مواقع البناء في موسكو            بيد أنه لم  
  . ٢٠٠٨تركمانستان في عام 

لدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ منعها من حضور مراسم جنازة والدها           افندت  و  ٣-٤
أقرباء آخرين الجنـازة  هي و، وادعت أنها لم تحضر ) أعلاه٢-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٥في عام   

وتضيف الدولة الطرف أنه باسـتثناء الـسيد        . عمداً بسبب نزاع مع والدها حول ممتلكاته      
التي تعدها القوائم احبة البلاغ أو أسماء أقربائها على    يباردي أورازوف، لا يوجد اسم ص     اخود

  . عشق آبادالسلطات بأسماء الأشخاص الذين تقيد حقهم في مغادرة 
ودفعت الدولة الطرف كذلك بعدم وجود معلومات لديها عن سعي صاحبة البلاغ              ٤-٤

ورفضت . ذلكلمغادرة البلد بصورة مشروعة وعن منع السلطات الوطنية المختصة لها القيام ب           
، وهـو   .ك. أيضاً ادعاء صاحبة البلاغ أنها أُبلغت بصورة غير رسمية من جانب الـسيد ج             
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موظف لدى وزارة الأمن القومي، بفرض قيود على السفر إلى الخارج وداخل البلـد علـى                
).  أعـلاه  ٣-٢انظر الفقرة   (يباردي أورازف   اصاحبة البلاغ، السيد خود   شقيق  جميع أقرباء   
  . أنكر هذه المعلومات أثناء استجوابه. ك. دد، تدفع الدولة الطرف بأن السيد جوفي هذا الص

القبض عليهـا   عشق آباد   وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ إلقاء أفراد شرطة مدينة            ٥-٤
وعلى والدها واحتجازهما لفترة ثماني ساعات دون توجيه أي تهمة إليهما بارتكاب جريمـة              

، أفادت الدولة الطرف بعدم وجود أي سجلات توثّق توقيفهمـا             ) أعلاه ٢-٢انظر الفقرة   (
وأضافت أيضاً أن أياً من أقرباء صاحبة البلاغ لم يخضع لأمر تفتيش صادر عن . أو احتجازهما

  . يباردي أورازوفاوزارة الداخلية في تركمانستان، باستثناء أخيها السيد خود
تعلقة بالتنصت على مكالماتها الهاتفيـة ومراقبـة        وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ الم       ٦-٤

، )٨-٢ و ٧-٢انظر الفقرتين   (هيئات إنفاذ القانون المحلية لها وعمليات تفتيش بيتها غير المرخصة           
تفيد الدولة الطرف بأن هذه الإجراءات تخضع، وفقاً للتشريع الوطني، إلى إذن مسبق صادر              

  . على تنفيذ هذه الإجراءات في حق صاحبة البلاغعن المدعي العام؛ وبأنه لا توجد أي أدلة 
وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ عدم حصولها على المساعدة القانونية من شخص              ٧-٤

مؤهل بسبب إصدار تعليمات إلى المحامين برفض تمثيلها، تدفع الدولة الطـرف بأنـه كـان        
يوجد منهم ومن   (لقطاع الخاص   بإمكان صاحبة البلاغ التماس المساعدة القانونية من محامي ا        

  . إذا كانت لا تثق في أنشطة مؤسسات الدولة)  في تركمانستان٤٠الشركات القانونية نحو 
  .وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تستند إلى أي أساس  ٨-٤

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    

 بـأن الدولـة     ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٢٣ليقاتها المؤرخة   دفعت صاحبة البلاغ في تع      ١-٥
الطرف لم تقدّم بعد معلومات عن الأساس القانوني للقيود المفروضة على حقها وحق أسـرتها               

من غير الواضـح مـا إذا        وفضلاً عن ذلك، قالت صاحبة البلاغ إنه      . في مغادرة تركمانستان  
وتدفع أيضاً بأن الدولة    . ارة الأمن القومي  كانت السلطات سترفع القيود التي فرضتها عليها وز       

  . الطرف ضللت اللجنة بادعائها عدم فرض هذه القيود على حقها في التنقل بحرية داخل البلد
وفيما يتعلق بمحاميي القطاع الخاص الذين يمارسون المحاماة في تركمانستان، تفيـد              ٢-٥

. دد سكانه خمسة ملايين نـسمة      منهم في بلد يبلغ ع     ٤٠صاحبة البلاغ بأنه لا يوجد سوى       
وفضلاً عـن   . وعليه، فإن مساعدتهم غير متاحة وببساطة لا علم لأكثرية السكان بوجودهم          

 المحامون من البداية تمثيل المشتكين مثل صاحبة البلاغ بسبب تعرضـهم             هؤلاء ذلك، يرفض 
 .لضغط مسؤولي وزارة الأمن القومي واحتمال تعرضهم لفقدان تراخيصهم

ما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن إجراءات التحقيق كافة لا تُتَّخذ إلاّ بإذن صادر              وفي  ٣-٥
تُفـرَض   لادما يتعلق الأمر بأشخاص مثلها،      عن المدعي العام، تصرّ صاحبة البلاغ على أنه عن        

  .قيود على التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة وعمليات تفتيش البيوت غير المرخّصة
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د صاحبة البلاغ المعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي ذكـرت فيهـا أن              وتؤك  ٤-٥
السلطات سمحت بسفر ابنتها إلى الصين وابنها إلى الاتحاد الروسي للدراسة، بيد أن ذلـك               

ولم يُؤذن لصاحبة الـبلاغ     . إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    بلاغها  يتسن إلاّ بعد تقديم      لم
  .ة البلدنفسها إطلاقاً بمغادر

وتؤكد صاحبة البلاغ مجدداً ادعاءاتها وتطلب إلى اللجنة أن تعيد لها حقوقها بمغادرة               ٥-٥
وتدفع بأن زوجها لم يتمكن من إجراء عملية جراحية في القلب           . البلد وبحرية الحركة داخله   

  .٢٠٠٩في نهاية عام  فتوفىفي موسكو نتيجة للقيود المفروضة عليه بعدم مغادرة البلد، 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب               ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري للعهد

 من البروتوكول   ٥من المادة   ) ب(و) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة          ٢-٦
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجـراءات                

  . أو التسوية الدولية ومن استنفاد سبل الانتصاف المحلية الدوليالتحقيق
بلاغ بشأن تقييد حرية تنقلها داخل البلد، وفقـاً    وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة ال      ٣-٦

 ١٧ مـن المـادة      ١ من العهد، وادعاءاتها بموجب الفقرة       ١٢ من المادة    ١لما تضمنه الفقرة    
 ـ              همالمتعلقة بمراقبة أسرتها على مدار الساعة وبفتح مراسلاتها وفرض رقابة عليهـا وبتعرض

وترى اللجنة في ضوء    . يات تفتيش لبيوتهم  للتنصت غير المشروع على مكالماتهم الهاتفية ولعمل      
. المعلومات المعروضة عليها أن هذه الادعاءات لم تُدعم بالأدلة الكافية لأغـراض المقبوليـة             

 ١٢ مـن المـادة      ١وعليه، تعلن اللجنة أن هذه الادعاءات، التي تثير مسائل بموجب الفقرة            
  . من البروتوكول الاختياري٢ادة  من العهد غير مقبولة بموجب الم١٧ من المادة ١والفقرة 

 مـن   ١٤ من المادة    ١وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ تتذرع بانتهاك الفقرة            ٤-٦
وفي ضوء عـدم وجـود أي       . العهد، دون تقديم أي معلومات أو حجج لدعم هذا الادعاء         

افيـة،  معلومات تتصل بذلك، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لم يُـدعم بالأدلـة الك               
  .  من البروتوكول الاختياري٢لأغراض المقبولية، وتعتبره بالتالي غير مقبول بموجب المادة 

 ١٢  من المادة  ٢وتعتبر اللجنة أن الادعاءات المتبقية لصاحبة البلاغ المستندة إلى الفقرة             ٥-٦
أسـسها  تمضي قدماً في النظـر في       ، و المقبوليةمن العهد قد دُعمت بالأدلة الكافية لأغراض        

  .الموضوعية
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  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتـها                ١-٧

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١لفقرة  ابموجب
وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن السلطات الوطنية فرضت قيوداً غـير               ٢-٧

 مـن   ٢مبررة على حقها في حرية التنقل مُنعت بسببها من مغادرة البلد بحرية انتهاكاً للفقرة               
.  الدولة الطرف هذه الادعاءات باعتبارها لا تقوم على أسـاس          وتفند.  من العهد  ١٢المادة  

وتلاحظ اللجنة، كما يتجلى ذلك من الوثائق المتاحة لها أن مكتب المدعي العام أكد في رديه                
 أن حق صاحبة البلاغ وأسرتها في مغادرة        ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٠فبراير و / شباط ٣رخين  المؤ

 من قانون الهجرة، دون الإشارة تحديداً رغم ذلـك       ٣٢البلد مقيّد بصورة مؤقتة وفقاً للمادة       
  ). أعلاه٥-٢انظر الفقرة (إلى الأسباب القانونية التي قد تبرر فرض هذه القيود 

بشأن حرية التنقل، الذي ورد فيه أن       ) ١٩٩٩(٢٧ليقها العام رقم    وتذكّر اللجنة بتع    ٣-٧
إلا أنها تُذكِّر أيضاً بـأن      . )٤(حرية التنقل شرط لا غنى عنه لتحقيق النماء الحر لأي شخص          

ويجوز تقييـدها وفـق     .  ليست حقوقاً مطلقةً   ١٢ من المادة    ٢بموجب الفقرة   الحقوق المكفولة   
، ومؤداها أن هذه القيود أياً كانت يجب أن ينص عليها           ١٢المادة   من   ٣الحدود المبينة في الفقرة     

 الآداب  القانون وأن تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامـة أو              
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وأن تكون متوافقة مع الحقوق الأخرى المعترف بهـا في           

لا يكفي أن تخدم القيود الأغـراض       "، لاحظت اللجنة أنه     ٢٧ وفي التعليق العام رقم   . العهد
ويجب أن تتمشى التدابير التقييدية     " ،"المسموح بها؛ فيجب أيضاً أن تكون ضرورية لحمايتها       

  .)٥("لتحقيق وظيفتها الحمائيةملائمة أن تكون ؛ ويجب مع مبدأ التناسب
 ـ ٣وفي ضوء رسالتَيْ مكتب المدعي العام المـؤرختين           ٤-٧ /      آذار ١٠فبرايـر و  /باط ش

، اللتين تؤكدان بوضوح حسب الظـاهر ادعـاء         ) أعلاه ٥-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٩مارس  
صاحبة البلاغ تقييد حقها في مغادرة البلد بصورة مؤقتة من جانب السلطات، وفي ضوء عدم 
تقديم الدولة الطرف توضيحاً في هذا الشأن، ترى اللجنة أن حق صاحبة الـبلاغ بموجـب                

  . من العهد قد انتُهك١٢ من المادة ٢لفقرة ا
 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤لفقـرة   وفقاً ل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف       و  -٨

لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، تـرى أن          الملحق با البروتوكول الاختياري   

__________  
 A/55/40 (الأولالمجلـد   ،  ٤٠، الدورة الخامسة والخمسون، الملحـق رقـم         للجمعية العامة الوثائق الرسمية    )٤(

)Vol.I((١ ألف، الفقرة ، المرفق السادس، الفرع.  
، سيادي وفينك ضد بلجيكا   ،  ١٤٧٢/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ١٤ و ١١، الفقرتان   ٢٧انظر التعليق العام رقم      )٥(

، ١٥٨٥/٢٠٠٧؛ والـبلاغ رقـم      ٥-١٠، الفقـرة    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢الآراء المعتمدة في    
  .٣-٨ ، الفقرة٢٠٠٩يوليه / تموز٣٠، الآراء المعتمدة في باتيروف ضد أوزبكستان
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 من العهـد   ١٢لمادة   من ا  ٢الدولة الطرف قد انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بـأن تتـيح    ملزمـة   الدولة الطرف   فإن   من العهد،    ٢من المادة   ) أ(٣لفقرة  لووفقاً    -٩
تدابير تكفل استعادة   الانتصاف  سبيل  ويجب أن يشمل    . صاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً    ل

. بلد وفقاً لرغبتها، بما يشمل التعـويض المناسـب        وفا فوراً حريتها في مغادرة ال     السيدة أوراز 
بمنـع حـدوث انتـهاكات مماثلـة        ملزمة أيضاً باتخاذ الخطوات الكفيلـة       الدولة الطرف   و
  .المستقبل في

البروتوكـول  بانـضمامها إلى    إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف،          ،اللجنةو  -١٠
 ،لعهد أم لالذا كان قد حدث انتهاك الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إ

الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا       تمتع جميع   تكفل   بأن    من العهد  ٢تعهدت عملاً بالمادة    و
أن تتلقى من الدولـة الطـرف، في        تود   ،الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد      و

. للجنة موضـع التنفيـذ    التي اتخذتها لوضع آراء ا     يوماً، معلومات عن التدابير      ١٨٠غضون  
نشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغـة       تقوم ب إلى الدولة الطرف أن     تطلب  بالإضافة إلى ذلك    و

  . الرسمية وتوزيعها على نطاق واسع
.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًربيةوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والع
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  كيراني ضد الجزائر، ١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   -ألف ألف 
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦الآراء المعتمدة في (    

  )منظمة الكرامة لحقوق الإنسانثلها تم (فريدة كيراني  :المقدم من

 ـ  (معمر وغليسي   :الشخص المدعى أنه ضحية  ومـريم   )احبة الـبلاغ  زوج ص
 وصاحبة البلاغ   )ابنتاها(وغليسي وخولة وغليسي    

  نفسها 
  الجزائر  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٩ يوليه/تموز ١  :البلاغتقديم تاريخ 
   قسريالختفاء الا  :الموضوع
  ليةاستنفاد سبل الانتصاف المح  :الإجرائيةالمسائل 
ياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسـية      الحق في الح    :ةوضوعيالمسائل الم

وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على        ؛واللاإنسانية
شخصه؛ وحق الشخص المحروم من حريتـه في أن         

الاعتـراف  والحـق في     يعامل معاملـة إنـسانية؛    
   والحق في انتصاف فعال،بالشخصية القانونية

 ـ   ١رة  الفقو ؛٢ من المادة    ٣الفقرة    :مواد العهد ، ٦ادة   مـن الم
 ؛٩ مـن المـادة      ٤ إلى   ١  من ، والفقرات ٧ المادةو
  ١٦المادة و؛ ١٠ من المادة ١الفقرة و

  ٥ من المادة )ب(٢ ةالفقر  :البروتوكول الاختياريمواد 
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢ مارس/ آذار٢٦في  وقد اجتمعت  
__________  

،  والسيد أحمد أمين فتح االله     السيدة كريستين شانيه،  : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
، والـسيدة زونكـي زانيلـي       فالتر كـالين  والسيد   اوا،سواإي  جوالسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يو    

نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيد      .  ل  والسيد جيرالد  نيلا موتوك، ا والسيدة يوليا أنطو   ماجودينا،
 ،السيد مارات سارسيمباييف  و والسيد فابيان عمر سالفيولي،    ، والسير نايجل رودلي   رافائيل ريفاس بوسادا،  

  . يلين، والسيدة مارغو واترفالتوالسيد كريستر 
  .في هذا البلاغالنظر ري بوزيد في ازهل من النظام الداخلي، لم يشارك السيد ٩١ للمادة وفقاً  
   .فالتر كالينوالسيد  يلينت كريستر للسيد )موافق( رأي فردي هذه الآراء نص في تذييلويرد   
 .فابيان سالفيولي للسيد )موافق( رأي فردي في تذييل هذه الآراء نصويرد   
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 فريدة كيراني  إليها، الذي قدمته    ١٩٠٥/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   
  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

  التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ،الخطية  جميع المعلومات وقد وضعت في اعتبارها  

  : ما يليمدتعت  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة آراء اللجنة     

 ٢٥المولـودة في    ،  فريدة كيراني ، هي   ٢٠٠٩ يوليه/ تموز ١صاحبة البلاغ، المؤرخ      ١-١
  معمّـر وغليـسي،    ،باسم زوجها  وتقدم البلاغ    ).الجزائر( في ورقلة    ١٩٦٣أغسطس  /آب

 صاحبة البلاغ أن    يوتدع،  )الجزائر(قسنطينة  في   ١٩٥٨ر  أكتوب/ تشرين الأول  ٢٣المولود في   
؛ ٦ من المـادة     ١ والفقرة   ؛٢ من المادة    ٣  الفقرة الدولة الطرف ضحية لانتهاك   زوجها وقع   

 وتتـصرف صـاحبة     . من العهد  ١٦المادة   و ؛١٠ من المادة    ١الفقرة  و؛  ٩؛ والمادة   ٧المادة  و
 تشرين  ٢٥ وخولة وغليسي، المولودتين في      البلاغ كذلك باسمها شخصياً وباسم ابنتيها مريم      

وتدعي صاحبة   ).الجزائر( على التوالي في جيجل      ١٩٩٠مايو  / أيار ١ و ١٩٨٨نوفمبر  /الثاني
 من المادة   ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة      ٧اها أنهن وقعن ضحية لانتهاك المادة       البلاغ وابنت 

  .)١(وق الإنسانالكرامة لحقمنظمة  صاحبة البلاغ وتمثل.  من العهد٢

، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة،       ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٧وفي    ٢-١
، الـذي  ٢٠٠٩ نـوفمبر / تشرين الثاني٢٥باسم اللجنة، رفض طلب الدولة الطرف المؤرخ        

  .سس الموضوعيةالأتناشد فيه اللجنة بالنظر في مسألة المقبولية بمعزل عن 

  ها صاحبة البلاغالوقائع كما عرضت    

حسب الشهادات التي أدلى بها زملاء معمر وغليسي في العمل، فقد ألقي القـبض                ١-٢
 بمكان عمله في الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديديـة          ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ٢٧عليه في   

وكان قد حـضر    . حيث كان يعمل مسؤولاً عن القياسات والتكاليف في دائرة البنى التحتية          
 الشركة المذكورة في منتصف النهار تقريباً ثلاثة ضباط على الأقل يرتدون الملابـس              إلى مقر 

وكان هؤلاء الأشخاص على متن سـيارة       . المدنية وقدّموا أنفسهم على أنهم من رجال الأمن       
بيضاء رباعية الدفع من طراز نيسان باترول، وهو طراز سيارات تستخدمه في العادة دوائـر               

يعثروا   لم لدوائر التابعة لإدارة الاستخبارات والأمن التابعة للجيش، وعندما       الشرطة القضائية وا  
على معمر وغليسي، قرروا انتظار مجيئه ومنعوا الحاضرين من زملائه من مغادرة المكان خشية              

وما إن عادت الضحية في حدود الساعة الواحدة بعـد          . على الأرجح من إبلاغه بوجودهم    

__________  
 .١٩٨٩سبتمبر / أيلول١٢في  دخل العهد وبروتوكوله الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجزائر )١(



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 400 

قت الغداء حتى طلبوا منه أن يتبعهم على متن سـيارته الخاصـة،             الظهر عقب فترة الراحة و    
  .ورافقه اثنان منهم دون إبداء أي توضيح آخر ودون إظهار أي أمر قضائي

 نُفذّت عمليات الاختطاف والاعتقالات التي      ولاحظت صاحبة البلاغ أن العديد من       ٢-٢
مناضلين أو  ونواباً  الس البلدية    المج  في  أعضاء  والتي طالت على وجه التحديد     في مدينة قسنطينة  

خلال الأيام التي سبقت عملية      وقعت    ومتعاطفين معها قد    الجبهة الإسلامية للإنقاذ   بسطاء في 
جز جميع الأشخاص   فقد احتُ ،   لشهادات عديدة  ووفقاً.  المذكور الشهر  وطوال  هذه التوقيف

قـر  بم في مكان سـري    أشهر    بضعة  أسابيع أو  خلال بضعة الشرطة القضائية   الذين أوقفتهم   
 ـ  منهجي، في قسنطينة حيث تعرضوا للتعذيب بشكل         المركزي الشرطة  إلى المركـز    وا ثم نقل

الاسـتخبارات  في المنطقة العسكرية الخامسة، التـابع لإدارة        للبحوث والتحقيقات   الإقليمي  
لمركـز  والأمن مباشرة إلى ا   الاستخبارات  واقتيد الأشخاص الذين اعتقلهم أعوان إدارة       . والأمن

 في إطار وغليسي  توقيف معمّر   وقد يندرج   .  إثر ذلك  الإقليمي المذكور، واختفى كثيرون منهم    
الاستخبارات الشرطة القضائية وأجهزة إدارة      منسقة ومخططة    التي شنتها بطريقة   العملية   هذه

  .والأمن في قسنطينة

ية للنقل بالسكك  رئيس دائرة الموظفين في الشركة الوطن      أبلغوعقب عملية التوقيف،      ٣-٢
الخامسة  المنطقة العسكرية     قيادة  شكوى إلى   الشركة بالحادث، فقدمت حينها     إدارة الحديدية

 مقـر   عملية التوقيـف  مباشرة بعد   زار أفراد أسرة الضحية     ناحية أخرى،   ومن  . في قسنطينة 
الـد   و كما بذل .  المدينة فيثكنات مختلفة   والدرك   ومراكز فرق     في قسنطينة  الشرطة المركزي 

  لمعرفـة  قسنطينة    محكمة لدىمساعي   ١٩٩٤أكتوبر  / اعتباراً من شهر تشرين الأول     الضحية
 ولما رأى أن جهوده هـذه قـد بـاءت         . أم لا المدعي العام   ابنه قد عرض على     إذا كان   ما  

المـدعي  ومع ذلك، فإن .  ابنهاختطاف اختفاء و بشأن شكوى إلى النيابة العامة      رفعبالفشل،  
 ورفـضت  ،متابعة هذه الشكوىفتح تحقيق أو    على   ة قسنطينة لم يوافق البتة    لدى محكم العام  

  . تسجيل شكواهالمرجعية التي تدل على الضحية الإشارات لوالد النيابة العامة أن تقدم 

من خلال أحـد    عملية التوقيف، علمت صاحبة البلاغ،       على ثمانية أشهر     مرور بعدو  ٤-٢
التي لمنطقة العسكرية الخامسة     التابعة ل   في ثكنة المنصورة   تقل مع  زوجها أنالسجناء المفرج عنهم،    

، ١٩٩٥ مـايو /أيارفي    وغليسي هذه الثكنة   روالد معمّ وزار  . الاستخبارات والأمن تديرها إدارة   
، وصلت  ١٩٩٥  أواخر عام  إلى غاية و. ردوه على أعقابه منكرين احتجازهم لابنه     لكن الجنود   
عن طريق سـجناء     في الجيش أو     مجندين، إما عن طريق     بها صاحبة البلاغ أو أقار    إلى مسامع 

 شهادات تفيد بأن زوجها لا يزال معتقلاً في إحدى الثكنـات التابعـة لإدارة                عنهم، مفرج
 ١٩٩٦ أكدت الشهادة الأخيرة التي أدلى بها موظف عسكري في عام          و .الاستخبارات والأمن 

لم تصل إلى أسـرته      ومنذ ذلك الحين،     .أن زوجها لا يزال على قيد الحياة حتى ذلك التاريخ         
  . عنهمعلوماتأية 
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 شكوى ١٩٩٨ من عام     في وقت لاحق   فقد قدمت ،  أما بالنسبة إلى صاحبة البلاغ      ٥-٢
   النيابة العامـة لم تفـتح،       ولكن ئه، اختطاف زوجها واختفا   بشأن العام لقسنطينة دعي  إلى الم 

 أي شاهد على الوقائع للاسـتماع إلى         في هذه القضية حيث لم يُستدع      تحقيقاًعلى ما يبدو،    
 كل  على مستوى   صاحبة البلاغ بإنشاء مكتب استقبال      علمت فما إن ،  وبموازاة ذلك . أقواله

 أخـرى  شـكوى  رفـع لإلى هذا المكتب   حتى توجهتفقودينشكاوى أسر الم  ولاية لتلقي   
 على  ن،ولكنها لم تك   . التي جرى تسجيلها   شكوىوهي ال ،  ١٩٩٨سبتمبر  /أيلول ٢٨ بتاريخ

  .إجراءات التحقيقيبدو، متبوعة بأي إجراء من  ما
أبلغت صاحبة البلاغ لدى اسـتدعائها إلى مركـز         ،  ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ٢٣وفي    ٦-٢

 مرة  واستدعيت. يفض بعد إلى أية نتيجة    الدرك الوطني بأن البحث المتعلق باختفاء زوجها لم         
قسنطينة، ل تابعةمنطقة إدارية   وهي  ،  بوزيانإلى مقر دائرة حامة      ٢٠٠٠مايو  /أيارأخرى في   

ن أ "وأعلمت فيه صاحبة البلاغ    المحلية والجماعاتوزارة الداخلية   فسُلّم إليها محضر أصدرته     
 توضـيح نوعيـة    دون   ،"المعـني لم تسمح بتحديد مكان الشخص      التحقيقات التي أجريت    

لـبلاغ، عقـب    تعرضت صاحبة ا  و. التحقيقات التي أجريت أو السلطات التي اضطلعت بها       
للانتقاد بسبب  ،  ٢٠٠٠ يونيه/حزيرانفي  قسنطينة  المدعي العام في    تلقيها استدعاءً جديداً من     
كـانون   ١٥ المؤرخالخطاب  سيما   ولا مختلف السلطات،    لدى استمرارها في بذل المساعي   

 ـ  قسنطينة  الخامسة في  المنطقة العسكرية    إلى قائد الذي أرسلته    ٢٠٠٠يناير  /الثاني  هطالبـة في
ت  وأرسل.يصدر أي رد عليه    لم   الذي وهو الخطاب   زوجها،  اختفاء بشأنعلومات  بم تزويدها
ومـع  . وزير العدل إلى   ٢٠٠١فبراير  /شباط ٦ كذلك خطاباً مسجلاً بتاريخ    البلاغ   صاحبة

  .ذلك، فلم تلق هذه الخطوة أي رد

الوطني لإصدار  وبعد المساعي التي بذلتها صاحبة البلاغ لدى الدرك         ،  ٢٠٠٦في عام   و  ٧-٢
 محضر إثبات رسمي لاختفاء زوجها، من أجل أن يتاح لها حق الحصول على مساعدة اجتماعية              

محضر إثبات للاختفاء في إطار الظروف المحيطة بالمأسـاة         " فسُلّم إليها    ،التلبية احتياجات أسرته  
  .ا الشأندون أن تجري دوائر الدرك التي أصدرت هذا المحضر أية تحقيقات في هذ "الوطنية

 بحالات   البلاغ إلى الفريق العامل المعني     ةصاحبلجأت  ،  ٢٠٠٥ يونيه/ حزيران ٢٧وفي    ٨-٢
  غير أن هذه الخطوة لم تفض كذلك إلى أية نتيجة في           ،الاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة    
  فقد تعرضت صاحبة الـبلاغ،     ،أخيراًو.  هذه القضية  ظل رفض السلطات الجزائرية توضيح    

 تجمعات سـلمية   مشاركتها فيعديدة، للهجوم والضرب على يد أفراد الشرطة خلال       لمرات  
  .المقر المحلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنساننُظمت أمام 

  الشكوى    

 ٣ لفقـرة وفي ذلك انتهاك ل    ي،ضحية اختفاء قسر  زوجها وقع    صاحبة البلاغ أن     تعتبر  ١-٣
 ؛١٠والمادة   ؛٩ من المادة    ٤ إلى   ١من  الفقرات  و ؛٧المادة  و؛  ٦ من المادة    ١ والفقرة   ؛٢من المادة   
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لإضافة إلى ذلك،   وبا. ٢ من المادة    ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة      ٧  من العهد  ١٦المادة  و
 أن المعاناة التي تسبب فيها اختفاء معمّر وغليسي         ،هابابنتيبها و فيما يتعلق   تعتبر صاحبة البلاغ    

 ٢ من المادة    ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة      ٧رفة مصيره يشكلان انتهاكاً للمادة      وعدم مع 
  .من العهد

وتؤكد صاحبة البلاغ أن طول أمد اختفاء معمّر وغليسي وظروف وسياق توقيفـه               ٢-٣
وتدعي صاحبة البلاغ، استناداً إلى التعليـق       . تشير إلى أنه قد فارق الحياة خلال فترة اعتقاله        

، أن الاحتجاز في مكان سري ينطوي إلى حد كبير جداً على خطر         ٦للجنة بشأن المادة    العام  
، تحـت رحمـة     نظراً لطبيعة الظروف  انتهاك الحق في الحياة، لأن السجين يجد نفسه بذلك،          

وعلاوة على ذلـك، فحـتى إذا       . سجانيه الذين لا يخضعون لأي شكل من أشكال المراقبة        
ي إلى أسوأ الاحتمالات، فإن التهديد الجاثم على حياة الـضحية       افترضنا أن الاختفاء لن يفض    

 ـ من حيث إن الدولة لم تف بواجبها في حماية        ٦في أثناء اختفائه يشكل انتهاكاً للمادة        ق الح
فقد قصرت في واجبها بضمان الحق في الحياة لمعمر وغليسي وخاصـة             .في الحياة الأساسي  

ومن ثم، تعتبر صـاحبة الـبلاغ أن        . ا آل إليه مصيره   لم تبذل أي جهد في التحقيق فيم      وأنها  
  . من العهد٢ من المادة ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة ٦الدولة الطرف انتهكت المادة 

 للجنة، تدعي صاحبة البلاغ أن مجرد إخضاع        الاجتهاد القانوني السابق  استناداً إلى   و  ٣-٣
وهكذا، فإن القلق   .  إنسانية أو مهينة   شخص للاختفاء القسري يشكل في حد ذاته معاملة لا        

والمعاناة الناجمين عن اعتقال معمّر وغليسي لمدة غير محددة دون اتصال بأسرته ولا بالعـالم               
وعلاوة .  من العهد فيما يتعلق بحالة معمّر وغليسي       ٧للمادة  مخالفة  الخارجي هما بمثابة معاملة     

 شكّل ولا يزال يشكل بالنسبة لها ولبقية على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن اختفاء زوجها قد     
أقاربها محنة قاصمة وأليمة ومرهقة بالنظر إلى أن أسرة الضحية لا تعرف شيئاً عما آل إليـه                 
مصيره؛ وأنها، في حالة وفاته، لا تعرف شيئاً أيضاً عن ظروف وفاته ولا عن المكان الـذي                 

معمـر وغليـسي    إحدى ابنتي    وهي   وبالإضافة إلى ذلك، فخولة وغليسي تحديداً،     . دُفن فيه 
الآن حتى   وهي تعاني    ،اختفاء والدها على نحو خاص ب    سنة من العمر، تأثرت      ١٨تبلغ اليوم   و

اجتهاد قانوني  واستناداً إلى   . من اضطرابات نفسية مزمنة تتطلب رعاية طبية مستمرة ومنتظمة        
قوقهـا  هكت أيضاً ح  للجنة في هذا الصدد، خلصت صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف انت           

 من  ٣ مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة      ٧ بموجب المادة    وحقوق ابنتيها، مريم وخولة وغليسي    
  .  من العهد٢المادة 

 تعتـرف حـتى   لممن ناحية أخرى، تلاحظ صاحبة البلاغ أن السلطات الجزائرية        و  ٤-٣
 تعمـدت إخفـاء      وأنها ،اليوم بأنها أوقفت واحتجزت معمّر وغليسي بطريقة غير مشروعة        

ومن ثم فهذه العناصر تشير إلى وقوع انتهاك للفقـرات  . الحقيقة المتعلقة بالمصير الذي آل إليه    
، تذكّر صاحبة البلاغ    ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة    .  من العهد  ٩ من المادة    ٤  إلى ١من  

ولم يتمكن  . بأن معمّر وغليسي قد قبض عليه دون أمر قضائي ودون إبلاغه بأسباب توقيفه            
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وبالإضافة إلى ذلك،   . أحد من أفراد أسرته من رؤيته ولا من الاتصال به منذ لحظة اختطافه            
 لم يبلَّغ على الإطـلاق بأسـباب     هيتبيّن من الظروف التي أحاطت بتوقيف معمّر وغليسي أن        

ه توقيفه ولم يجر إطلاعه على الأمر القضائي الذي يحدد هذه الأسباب كما شهد بذلك زملاؤ              
.  من العهد  ٩ من المادة    ٢في العمل ممن كانوا حاضرين لحظة توقيفه، وفي ذلك خرق للفقرة            

المدعي العام  معمّر وغليسي أمام قاض أو هيئة قضائية أخرى مثل          يمثّل  وعلاوة على ذلك، لم     
. االمختصة إقليمياً، لا أثناء المدة القانونية للتوقيف ولا بعد انتـهائه          قسنطينة، وهو الجهة    في  

       مـن  ٣وبعد التذكير بأن الحبس في مكان سري قد يؤدي في حد ذاته إلى انتـهاك للفقـرة                  
 وأخيراً، تؤكد صاحبة  . ، خلصت صاحبة البلاغ إلى أن أحكام هذه الفقرة قد انتهكت          ٩ المادة

        أن معمّر وغليسي، الذي حُرم من حماية القانون طوال فترة اعتقالـه غـير المحـددة،             البلاغ  
يتمكن قط من الطعن في شرعية اعتقاله ولا أن يطلب من قاض الإفـراج عنـه، ولا أن                   لم

يستعين بطرف ثالث تكون له الحرية في صياغة هذا الطلب أو في الدفاع عنـه، وفي ذلـك                  
  .  من العهد٩ من المادة ٤انتهاك للفقرة 

تقاله في مكـان    ، بالنظر إلى اع   لك، تؤكد صاحبة البلاغ بأن زوجها     وعلاوة على ذ    ٥-٣
معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصـيلة  لم يعامل  من العهد، ٧ا يشكل انتهاكاً للمادة   بمسري  
  . من العهد١٠ من المادة ١ومن ثم، فقد كان ضحية لانتهاك الفقرة . للإنسان

أن تعرض معمّر وغليسي للاختفاء القسري أدى إلى حرمانـه          صاحبة البلاغ   رى  تو  ٦-٣
 حيث رفض المسؤولون عن اختفائه الكشف عن المصير الـذي آل إليـه              ،قانونمن حماية ال  

والمكان الذي يوجد فيه ورفضوا كذلك الإقرار بحرمانه من الحريـة، وفي ذلـك انتـهاك                    
وتستشهد صاحبة البلاغ في هذا الصدد بموقف اللجنـة الـوارد في            .  من العهد  ١٦للمادة  

  .لاختفاء القسريالمتعلق بحالات ااجتهادها القانوني 

لذي وقع ضحية الاختفاء القـسري      أن معمّر وغليسي ا     صاحبة البلاغ أيضاً   ؤكدوت  ٧-٣
وبما أن . تكن له على الإطلاق القدرة المادية على إعمال حقه في الطعن على شرعية اعتقاله لم

نها تكون  الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لمتابعة جميع المساعي التي بذلها أقارب الضحية، فإ             
قد أخلت بالتزامها بأن تكفل له الحصول على انتصاف فعال يتضمن إجراء تحقيـق شـامل                

وقد . وسريع بشأن اختفائه والمصير الذي آل إليه وإطلاع أسرته على نتائج هذه التحقيقات            
بات انعدام الانتصاف الفعال أكثر تأكيداً بإقرار عفو قانوني عام وشامل بعد صدور الأمـر               

 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي        ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ في   ٠١-٠٦رقم  
لكشف ملابسات الجرائم الأكثر خطورة     القضاء  يمنع، تحت طائلة عقوبة السجن، اللجوء إلى        

مثل حالات الاختفاء القسري، وفي ذلك ضمان لإفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات من             
الدولة الطرف بالتحقيق في الانتـهاكات الجـسيمة        التزام   العفو هذا    وينتهك قانون . العقاب

وتخلـص صـاحبة الـبلاغ      .  الفعال لحقوق الإنسان، وينتهك حق الضحايا في الانتصاف      
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 من   ٣وقوع زوجها وابنتيها وهي شخصياً ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة             إلى
  . من العهد٢المادة 

إتاحة انتصاف فعال في    الالتزام ب ة البلاغ على أنه بالنظر إلى أن        تؤكد صاحب أخيراً،  و  ٨-٣
حالة حدوث انتهاك يعدّ مكوناً أكيداً من مكونات الواجب الإيجابي في ضـمان الحقـوق               

 ٦المكرسة في العهد، فإن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المنصوص عليها في المواد               
 مـن   ٣مستقلاً للحقوق المشار إليها فيما يتعلق بالفقرة         يشكل انتهاكاً    ١٦ و ١٠ و ٩ و ٧و

  .٢المادة 
المساعي  جميع   أنتؤكد صاحبة البلاغ    فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية،       و  ٩-٣

والقـضاء  وفي حقيقة الأمر، فالـشرطة      . الذي بذلتها هي وأسرة الضحية قد باءت بالفشل       
. س المساعدة منها لم تبادر إلى إجراء تحقيق مناسـب         وأيضاً الدوائر الأخرى التي جرى التما     

وهي بذلك تكون سبباً في الإخلال بالتعهدات الدولية للدولة الطرف، وبالتشريع الـداخلي             
 ضـباط  يقوم"الجزائري تنص على أن      من قانون الإجراءات الجزائية      ٦٣أيضاً، حيث إن المادة     

 تعليمـات  على بناء إما بوقوعها علمهم بمجرد ريمةلجفي ا  الابتدائية لتحقيقاتبا القضائية الشرطة
    الـذي قـدمت   قسنطينة،  المدعي العام في     وقد رفض    .)٢("مأنفسه تلقاء من وإماالمدعي العام   

بذلك، وفعـل عكـس     إليه في مناسبتين اثنتين شكوى رسمية، فتح تحقيق كما يلزمه القانون          
ل المساعي التي أدت بهـا إلى مراسـلة         ذلك حين انتقد صاحبة البلاغ على استمرارها في بذ        

، وهو الهيئة المكلفة بمساعدة     المختفينوبالمثل، فإن مكتب استقبال أسر      . السلطات العسكرية 
أسر الضحايا على العثور على أبنائها بوسائل منها على وجه الخصوص إجراء تحقيقات شاملة       

حية بالحصول على مزيد من     وفقاً لتصريحات السلطات السياسية، لم يسمح كذلك لوالد الض        
المعلومات الوافية نظراً لعدم إجراء أي تحقيق في هذه القضية، ولم يستمع هذا المكتـب قـط      

  . لذوي الحقوق أو للشهود الذي حضروا الوقائع

وفي المقابل، تؤكد صاحبة البلاغ أنه بات يستحيل عليها قانونياً اللجوء إلى هيئـة                ١٠-٣
وإذا . )٣( المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية      ٠١-٠٦م  قضائية بعد صدور الأمر رق    

__________  
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعـدل       ١٩٦٦يونيه  / حزيران ٨ المؤرخ   ١٥٥- ٦٦مر رقم   الأ )٢(

 .والمستكمَل
كل زعم يقصد به رمـي الدولـة بالمـسؤولية عـن التـسبب في               "تلاحظ صاحبة البلاغ أن الميثاق يرفض        ) ٣(

لا " على أنه    ٢٠٠٦ير  فبرا/ شباط ٢٧ من الأمر الصادر في      ٤٥وفضلاً عن ذلك، تنص المادة      ". الافتقاد ظاهرة
يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميـع                  

مؤسـسات   أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على            
يعاقب بالحبس من ثلاث سـنوات إلى       " فتنص على أنه     ٤٦ة  أما الماد ". الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   

 دينار جزائري، كل من يستعمل، مـن        ٥٠٠ ٠٠٠ دينار جزائري إلى     ٢٥٠ ٠٠٠خمس سنوات وبغرامة من     
خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهوريـة      

الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانهـا الـذين خـدموها بـشرف،               الجزائرية الديمقراطية   
 ".وتباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائياً. لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية أو
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كانت جميع الطعون التي قدمتها صاحبة البلاغ غير مجدية وغير فعالة أصلاً، فقد أصـبحت،               
  . منذ صدور هذه الأحكام، منعدمة بشكل كامل

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    

الـبلاغ في   هذا  ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية       ٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٥في    ١-٤
 مذكرة مرجعية بشأن عدم مقبولية البلاغات المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق             "

   .، وكانت هذه المذكرة مشفوعة بمذكرة إضافية"بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
 الذين  أو وظفين العموميين الممسؤولية  دعي  غات التي ت  أن البلا ترى الدولة في مذكرتها     و  ٢-٤

، أي  قيد البحث يخضعون في عملهم للسلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري أثناء الفترة            
، يجب معالجتها في إطار شامل، وإعادة وضع الأحداث المُـدعى  ١٩٩٨ و١٩٩٣ما بين عامي  

الأمني لفترة كان على الحكومة أن تواجـه        وقوعها في السياق الداخلي الاجتماعي السياسي و      
 ـ    خلال تلك كان على الحكومة    بالتالي، فقد   و . بشق الأنفس  فيها الإرهاب   ارب الفتـرة أن تح

 الـسكان   بطريقة غامضة في أوساط   ونتيجة لذلك، جرت عدة عمليات      . جماعات غير منظمة  
 الجماعات الإرهابيـة    قوا بين عمليات  وكان من الصعب على هؤلاء السكان أن يُفرّ       . المدنيين

 حالات الاختفاء القـسري إلى قـوات        في مرات عديدة  وعزا المدنيون   . الأمنوعمليات قوات   
 متعددة، ولكنها، حسب الدولة     مصادرومن ثمّ فإن حالات الاختفاء القسري ترجع إلى         . الأمن

 در مـستقلة واستناداً إلى البيانات الموثقة مـن مـصا       . الطرف، لا يمكن أن تُعزى إلى الحكومة      
المفهوم العام للشخص المختفـي في      فإن  ، وبخاصة الصحافة، ومنظمات حقوق الإنسان،       عديدة

 يشير إلى ست حالات مختلفة لا تتحمل الدولة المـسؤولية في            قيد البحث الجزائر في أثناء الفترة     
، في  هماختفائ أبلغ أقاربهم عن      الذين تشير الدولة الطرف إلى حالة الأشخاص     هكذا  و. أي منها 

 ،للانضمام إلى الجماعـات المـسلحة     الاختفاء عن الأنظار    نفسهم  أ من تلقاء    قرّرواحين أنهم   
وتجنّـب  " للتـضليل "وطلبوا من أسرهم أن تعلن أن الدوائر الأمنية قد ألقت القبض علـيهم              

ائر وتتعلق الحالة الثانية بالأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم بعد قيام الدو          . الشرطة" مضايقات"
. للاختفاء عن الأنظـار   الأمنية بإلقاء القبض عليهم لكنهم انتهزوا الفرصة بعد إطلاق سراحهم           

وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتـها               
 أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فـاعتُبرت              

وتتعلق الحالة الرابعة بالأشخاص الـذين      . للدوائر الأمنية  خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو     
نفسهم هجر أقاربهم، وأحياناً حتى مغادرة البلـد        أتبحث عنهم أسرهم بعد أن قرروا من تلقاء         

وقد يتعلق الأمر في الحالة الخامـسة بأشـخاص         .  مشاكل شخصية أو خلافات عائلية     بسبب
قُتلوا أو دُفنوا في الأدغال في      مطلوبون  ن  و في واقع الأمر إرهابي    همأسرهم عن اختفائهم و    أبلغت

بين جماعـات مـسلحة     " ائم الغن علىصراع  " أو" حرب عقائدية "أو  " حرب مذهبية "أعقاب  
 أشخاص يجري البحـث عنـهم   عنوأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى احتمال سادس       . متنافسة

  .ويات مزورةبه هأو خارج م يعيشون داخل الإقليم الوطنيوهباعتبارهم مفقودين 
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وتؤكد الدولة الطرف أن تنوع وتعقيد الحالات التي يغطيها المفهـوم العـام للاختفـاء           ٣-٤
الذي دفع المشرِّع الجزائري، بعد الاستفتاء الشعبي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنيـة، إلى               هو

 إطار شامل بالتكفل بجميع الأشخاص المفقـودين في سـياق           اقتراح معالجة مسألة المفقودين في    
، ومساندة جميع الضحايا حتى يتسنى لهم التغلب على هذه المحنة، ومـنح جميـع               "المأساة الوطنية "

وتشير الإحـصاءات الـتي     . اللازم لذوي الحقوق من أهلهم الحق في التعويض      ضحايا الاختفاء و  
أن الجهـات المعنيـة      حالة اختفاء، و   ٨ ٠٢٣تم الإبلاغ عن    أعدتها دوائر وزارة الداخلية إلى أنه       

 وأن  ، ملفـاً  ٩٣٤ ملفات، ورفـض     ٥ ٧٠٤لأصحاب  تعويض  دفع  بل   ملفاً، وقُ  ٦ ٧٧٤ تبحث
 ٣٧١ ٤٥٩ ٣٩٠ بمبلـغ    ات تعويض ت دفع قدو.  ملفاً ١٣٦عدد الملفات الجاري بحثها يصل إلى       

 دينـاراً  ١ ٣٢٠ ٨٢٤ ٦٨٣مبلـغ     ذلـك  ويُضاف إلى . لضحايا المعنيين لجميع ا  راً جزائرياً يناد
  .جزائرياً يُدفع في شكل معاشات شهرية

د علـى   وتشدّ. وتحتج الدولة الطرف أيضاً بعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية           ٤-٤
أهمية التمييز بين المساعي البسيطة المبذولة لدى السلطات السياسية أو الإدارية، والطعون غير             

 استشارية أو هيئات وساطة، والطعون القضائية أمام مختلـف الهيئـات            القضائية أمام هيئات  
 أصحاب الشكاوى رسائل إلى السلطات السياسية أو الإدارية،         وقد وجه . القضائية المختصة 

 إلى ممثلين للنيابة    عرائضوعرضوا قضاياهم على هيئات استشارية أو هيئات وساطة وأرسلوا          
دون اللجوء إلى إجراءات الطعن القـضائي  ) عون العاموندّالمرؤساء هيئات الادعاء و  (العامة  

بمعناه الدقيق والاستمرار فيها حتى النهاية باستخدام جميـع سـبل الانتـصاف المتاحـة في                
ومن بين هذه السلطات جميعها، لا يحق سوى لممثلي النيابـة العامـة             . الاستئناف والنقض 

في المدعي العـام    يمثل  و.  قاضي التحقيق  بموجب القانون فتح تحقيق أولي وعرض المسألة على       
، عند الاقتـضاء، بتحريـك      تضطلعتلقي الشكاوى و  ت  الجهة التي  النظام القضائي الجزائري  

، يُجيز قـانون    أصحاب الحقوق من أهله   غير أنه لحماية حقوق الضحية أو       . الدعوى العامة 
. شرة أمام قاضي التحقيـق    ائية لهؤلاء تقديم شكوى والادعاء بالحق المدني مبا       زالإجراءات الج 

وفي هذه الحالة، تكون الضحية وليس المدعي العام هي من يحرك الدعوى العامة بعرض الحالة               
 ٧٢ولم يُستخدم هذا السبيل في الانتصاف المنصوص عليه في المـادتين            . على قاضي التحقيق  

لـدعوى  اتحريـك   يكفي لأصحاب البلاغ    ائية مع أنه كان     ز من قانون الإجراءات الج    ٧٣و
قـررت  قـد    كانت النيابـة العامـة       إذا قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى       إلزامالعامة و 
  .ذلك خلاف

اعتماد الميثـاق  بأنه، ترى البلاغ صاحبة  أن فضلاً عن ذلك وتلاحظ الدولة الطرف      ٥-٤
يعـد   لم ،٠١-٠٦  رقـم  من الأمر٤٥ عن طريق الاستفتاء، وبخاصة المادة  هتطبيقنصوص  و

متاحة لأسـر ضـحايا     تكون   سبل انتصاف محلية فعالة ومفيدة في الجزائر         تخيل وجود ممكناً  
 اللجـوء إلى الهيئـات      واجب أنهم في حل من      المدّعونوعلى هذا الأساس، اعتقد     . الاختفاء

.  الأمر المذكور   في تطبيق  ا وتقديره  هذه الهيئات   بالحكم مسبقاً على موقف    ،المختصةالقضائية  
سؤولية الم لتبرئة أنفسهم من     هنصوص تطبيق ب أن يحتجوا بهذا الأمر و     للمدّعينز   لا يجو  الحال أنه و
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للجنـة  بالاجتهاد القـانوني    وتذكِّر الدولة الطرف    . عدم اتخاذ الإجراءات القضائية المتاحة    عن  
 أو افتراضه ذلك من تلقـاء       نتصافالاعدم جدوى سبيل    أحد الأشخاص ب  اعتقاد  "أن  ومفاده  
  ".استنفاد سبل الانتصاف المحلية جميعها لا يُعفيه من نفسه

وتتناول الدولة الطرف بعد ذلك طبيعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والأسس التي              ٦-٤
بموجب مبدأ عدم قابلية  اللجنة مدعوة، وتشير إلى أن. يستند إليها ومضمونه ونصوص تطبيقه

 ـ  توطد دعائم   أن إلىالذي أصبح حقاً دولياً في السلم،        و ،فيهالسلم للتصرف     دعم السلم وت
وفي سياق . المصالحة الوطنية حتى تتمكن الدول التي تعاني من أزمات داخلية من تعزيز قدراتها      

 من أجل المصالحة الوطنية، اعتمدت الدولة هذا الميثاق الذي ينص الأمـر              المبذول هذا الجهد 
العموميـة واسـتبدال    التأسيسي الخاص به على تدابير قانونية تستوجب انقضاء الـدعوى           

 أعمال إرهابية أو اسـتفاد مـن        بارتكاب مدانالعقوبات أو تخفيضها بالنسبة لكل شخص       
 و عمليات اغتصاب  ، فيما عدا الأشخاص الذين ارتكبوا مجازر جماعية أ        ظروف التراع الأهلي  

ضاً وينص هذا الأمر أي  .  أو تورطوا في ارتكاب هذه الأفعال      الأماكن العمومية تفجيرات في   أو  
 حكم قـضائي     المفقودين برفع دعوى لاستصدار    سألةدعم سياسة التكفل بم   لعلى إجراءات   

 ذلك،  وعلاوة على .  الحق في التعويض   "المأساة الوطنية "بالوفاة يمنح ذوي الحقوق من ضحايا       
تعـويض   أو اقتصادية مثل تقديم المساعدات لإعادة التأهيل المهني       -  تدابير اجتماعية  نُفذّت
وأخيراً، ينص الأمر على تدابير سياسـية       . "المأساة الوطنية "نطبق عليه صفة ضحية     من ت  كل

 من  ،"المأساة الوطنية "حدوث  إلى  وهو ما أدى      في الماضي،  لديناستغل ا مثل منع أي شخص     
جماعيـة،   عدم قبول أي ملاحقة قانونيـة فرديـة أو        إعلان  على  وممارسة نشاط سياسي؛    

 بتهمـة ارتكـاب   للجمهورية، بجميع مكوناتها،    التابعة  لأمن   الدفاع وا  اتأفراد قو تستهدف  
أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكـات، ونجـدة الأمـة والحفـاظ علـى                

  . الجمهورية مؤسسات
 إنشاء صناديق لتعويض جميـع ضـحايا        فضلاً عن وأشارت الدولة الطرف إلى أنه،        ٧-٤
سيادة على الشروع في عملية مصالحة وطنية       ، وافق شعب الجزائر صاحب ال     "المأساة الوطنية "

وتشدد الدولة الطرف على أن إعلان هذا الميثاق        .  لتضميد الجراح  ة الوحيد وسيلةباعتبارها ال 
 الإعلامـي، وتـصفية     تشهيريندرج في إطار الرغبة في تجنب حالات المواجهة القضائية، وال         

ع التي يدعيها أصحاب البلاغ مشمولة ولذا تعتبر الدولة الطرف أن الوقائ. الحسابات السياسية
  . المذكوربالآلية الداخلية الشاملة للتسوية التي حثت عليها أحكام الميثاق

 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تلاحظ أوجه الشبه بين الوقائع والحالات التي              ٨-٤
 الـسياق  وكـذلك    ، الأخرى  وصفها أصحاب البلاغات   وصفتها صاحبة البلاغ وتلك التي    

عـدم اسـتنفاد أصـحاب      تلاحظ  وأن  السياسي والأمني الذي حدثت فيه؛       - الاجتماعي
 آلية نفّذت  قدأن سلطات الدولة الطرفتلاحظ البلاغات لجميع سبل الانتصاف المحلية؛ وأن     

لترتيـب  داخلية لمعالجة الحالات المشار إليها في البلاغات المعنية وتسويتها تسوية شاملة وفقاً             
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 ـ       الوطنية الذي الحة  صالمسلم و ال  والاتفاقيـات   ود يتفق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعه
التماس سبل   اتأصحاب البلاغ  البلاغات وتطالب هذه  اللاحقة؛ وأن تخلص إلى عدم مقبولية       

  .الطعن على النحو المطلوب
 ـ           و  ٩-٤ ذكرة، بالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف، في المذكرة الإضافية المرافقة لهذه الم

بأن اللجنة قد قررت بحث     لإبلاغها  إلى أنها قد أحاطت علماً بالمذكرات الشفوية الموجهة إليها          
إلى ولـدعوتها   مسألة المقبولية جنباً إلى جنب مع الأسس الموضوعية للبلاغات موضع البحث،            

 وفي هذا   .تقديم ملاحظات على الأسس الموضوعية وجميع الملاحظات الإضافية المتعلقة بالمقبولية         
 مجموعة البلاغات الفردية المعروضة علـى اللجنـة         إن لم تكن   الدولة الطرف  الصدد، تتساءل 

وذات سألة شاملة تاريخية    بم اللجنة   التقدم إلى قصد  بتشكل بالأحرى إساءة استعمال للإجراءات      
 "الفردية"وتلاحظ الدولة الطرف أن هذه البلاغات       . اللجنةقد تغيب عن نظر     أسباب وظروف   

 فقط على تـصرفات     وتركزتشدد على السياق العام الذي حدثت فيه حالات الاختفاء هذه،           
مختلف الجماعات المسلحة التي اتبعت تقنيات      تصرفات   قط إلى    التطرق دون   إنفاذ القانون قوات  

  .تمويه إجرامية لإلقاء المسؤولية على عاتق القوات المسلحة
بدي رأيها بشأن المسائل الموضـوعية المتعلقـة         الدولة الطرف على أنها لن ت      شددوت  ١٠-٤

    بالبلاغات المذكورة قبل صدور قرار بشأن مسألة المقبولية؛ وأن واجب أي هيئـة قـضائية               
وتـرى  . شبه قضائية يكمن أولاً في معالجة المسائل الأولية قبل مناقشة الأسس الموضوعية            أو

والمسائل المتعلقة بالموضـوع لدراسـة      الدولة الطرف أن قرار فرض إخضاع مسائل المقبولية         
تفق عليه، يضر بشكل خطـير      غير م  كونه قراراً    فضلاً عن مشتركة ومتزامنة في هذه الحالة،      

بمعالجة البلاغات المعروضة معالجة مناسبة، سواء من ناحية طبيعتها العامـة أو مـن ناحيـة                
 تلاحـظ  ،ة بحقوق الإنـسان وبالإشارة إلى النظام الداخلي للجنة المعني . خصائصها الجوهرية 

عن المواد المتعلقـة    مستقلة   اتالدولة الطرف أن المواد المتعلقة بنظر اللجنة في مقبولية البلاغ         
وفيما يتعلـق   . بالنظر في الأسس الموضوعية وأنه يمكن بالتالي بحث المسألتين بشكل منفصل          

لطرف أنه لم يخـضع أي      بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية بصورة خاصة، تؤكد الدولة ا         
لسلطات القضائية الداخليـة    ان   يمكّ الذيقضائي  اللمسار  لمن البلاغات التي قدمها أصحابها      

 هيئـة إلى مستوى غرفة الاتهام، وهي      منها  ولم تصل سوى بضعة بلاغات      . أن تنظر فيها  من  
  . من الدرجة الثانية توجد على مستوى المحاكمقضائيةتحقيق 

للجنة بشأن واجـب اسـتنفاد سـبل        بالاجتهاد القانوني   ة الطرف   تذكر الدول إذ  و  ١١-٤
ت النجاح أو الخوف مـن التـأخير    تؤكد أن مجرد الشك في احتمالا     هي  الانتصاف المحلية، ف  

 إصـدار وفيما يتعلق بالقول إن     . يعفي أصحاب البلاغ من استنفاد سبل الانتصاف هذه        لا
 ـ   الميثاق يجعل أي طعن في هذا المجال مستحيلاً،          ن عـدم اتخـاذ     القول إ ترد الدولة الطرف ب

 لم يسمح حتى الآن     التي سيقت أصحاب البلاغ أي إجراءات لمعرفة الحقيقة بشأن الادعاءات         
وعـلاوة  . الميثاقللسلطات الجزائرية باتخاذ موقف بشأن نطاق وحدود سريان أحكام هذا           

م قبول الدعاوى المقامـة   بعدالمتضمن تطبيق الميثاق يشترط فقط الحكم     الأمر  فإن   ذلك،   على
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 أعمال تقتضيها مهامهم تهمة ارتكابب" عناصر قوات الدفاع والأمن التابعة للجمهورية    "ضد  
 الأمة، والحفاظ على    نجدةالجمهورية، أي حماية الأشخاص والممتلكات، و     المنسجمة مع روح    

 مما يتبيّنلأمن غير أن أي ادعاء يتعلق بأعمال يمكن أن تنسب إلى قوات الدفاع وا. المؤسسات
  .أنها وقعت خارج هذا الإطار هو ادعاء قابل لأن تحقق فيه الهيئات القضائية المختصة

يتعلق بملاءمة آلية التـسوية الـتي        ماوأخيراً، تؤكد الدولة الطرف مجدداً موقفها في        ١٢-٤
  .أنشأها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

  ة الطرفتعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدول    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظـات        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٦في    ١-٥

  .الدولة الطرف بشأن المقبولية وقدمت حججاً إضافية بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ
وتذّكر صاحبة البلاغ بأنه ليس من اختصاص الدولة الطـرف أن تقـرر مـدى                 ٢-٥

وبالمثل، فإن اعتماد الحكومة الجزائرية لآليـة       . لة بعينها استصواب اللجوء إلى اللجنة في مسأ     
. يشكل سبباً لعدم مقبولية الـبلاغ      لنداخلية شاملة للتسوية أو أية تدابير تشريعية أو إدارية          

 الـتي اعتمـدتها     المحليـة وبالإضافة إلى ذلك، فقد سبق للجنة أن لاحظت أن هذه التدابير            
  .)٤(ا انتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في العهدالسلطات الجزائرية تشكل في حد ذاته

 ١٩٩٢فبرايـر   / شباط ٩لطوارئ في   وتذكًر صاحبة البلاغ بأن إعلان الجزائر حالة ا         ٣-٥
 ٤وبالفعل، تنص المادة    . يؤثر في شيء على حق الأفراد في تقديم بلاغات فردية إلى اللجنة            لا

يـؤثر   لاالتقيد ببعض أحكام العهد و من العهد على أن إعلان حالة الطوارئ يتيح فقط عدم           
وعلاوة على ذلـك، فـإن       . بروتوكوله الاختياري  علىبالتالي على ممارسة الحقوق المترتبة      

استمرار تطبيق الدولة الطرف لهذا الإجراء على مدى عقدين من الزمن تقريباً يشكل في حد               
سـيما   لا التزاماتها الدولية و    حيث تمتنع الدولة عن احترام     ٤ من المادة    ٣ذاته انتهاكاً للفقرة    

. )٥("تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك لمإعلام الأطراف الأخرى فوراً بالأحكام التي "
ومن ثم، تعتبر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ليس من حقها الاستفادة من انتهاكاتها للالتزامات               

  . يمكن اعتبار هذا البلاغ غير مقبولالدولية، التي كان من المفروض عليها مراعاتها، كي
 وسائل الانتصاف المحليـة     دتستنف لميتعلق بالحجة القائلة بأن صاحبة البلاغ        ماوفي  ٤-٥

ترفع دعوى عامة من خلال تقديم شكوى عن طريق الإدعاء بالحق المـدني أمـام                لملكونها  
جراء يتطلب دفع كفالـة     قاضي التحقيق، تشير صاحبة البلاغ في المقام الأول إلى أن هذا الإ           

__________  
الجزائـر،  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بـشأن          هنا إلى مراجع منها       صاحبة البلاغ  تشير )٤(

 .١٣ و٨ و٧ الفقرات ،CCPR/C/DZA/CO/3الوثيقة 

عدم التقيد أثناء حالـة   (٤المتعلق بالمادة ) ٢٠٠١( للجنة ٢٩تستشهد صاحبة البلاغ هنا بالتعليق العام رقم   )٥(
، المجلـد   ٤٠قم ر لحقلما ،والخمسونسة دلسا ا ورةلدا،  لعامةا للجمعية الرسميةلوثائق ا ،١ ، الفقرة )الطوارئ
 .، المرفق السادس)A/56/40 (Vol. I)( الأول
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ويحدد قاضي التحقيـق بـشكل      . كشرط لقبول الشكوى  " تكاليف الإجراءات "تسديد   أو
 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وهو       ٧٥اعتباطي مبلغ هذه التكاليف بموجب المادة       

لكون يمت لايكشف في الواقع العملي على أن المتقاضين، الذين هم عرضة للروادع المالية،              ما
نيـة سـتؤدي    في المقابل أي ضمان يدل على أن الشكوى الموجهة ضد أعضاء الدوائر الأم            

  .بالفعل إلى مقاضاتهم
لإدارية والقضائية،  اوعلاوة على ذلك، فقد أصبحت السلطات العسكرية وكذلك           ٥-٥

 علـم   عقب العديد من المساعي التي بذلتها الجهة الموظِّفة لمعمّر وغليسي وأفراد أسرته، على            
بعة التقارير التي أبلغت    باختطاف معمّر وغليسي واختفائه، وباتت من حينها ملزمة قانوناً بمتا         

وفي الواقع، فقانون العقوبـات  . تعرض لهما اللتين   الاختطاف والاعتقال التعسفي     تيعن جريم 
 ١٠٨ و ١٠٧سيما من خلال المواد      لاا، و مويعاقب عليه هاتين الجريمتين   الجزائري ينص على    

، ويُلزم النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي فوراً وتقديم الجناة إلى القضاء            ٢٩٢ و ٢٩١ و ١٠٩و
ي لأ يتعـرض أحـد    لميصدر أي أمر بالتحقيق في هذه القـضية و         لمومع ذلك، ف  . الجنائي

ونتيجة لذلك، فالدولة الطـرف     .  في اختفاء معمّر وغليسي    ينتورطمن الأشخاص الم  شخص  
  .لجرائم المرتكبة والتحقيق فيها تحري ات بواجبها فيقد أخلّ

رتكبي انتـهاكات حقـوق     الملاحقة الجنائية لم  وتشدد صاحبة البلاغ على استحالة        ٦-٥
 ٢٧ الـصادر    ٠١-٠٦ من الأمر رقم     ٤٥وبموجب المادة   . الإنسان المنسوبة إلى دوائر الأمن    

ختصة التصريح بعـدم    ، والتي تنص على أنه يجب على الجهة القضائية الم         ٢٠٠٦فبراير  /شباط
 إبلاغ أو شكوى يرفعان، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قـوى الـدفاع                أيقبول  

 من هذا الأمر على أن كـل مـن          ٤٦وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة      . والأمن للجمهورية 
يتقدم بهذه الشكوى أو الإبلاغ يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة              

يخل بحرية  " ومن ثم، فإن هذا التشريع      .  دينار جزائري  ٥٠٠ ٠٠٠ و ٢٥٠ ٠٠٠ بينتتراوح  
التعبير وبحق أي شخص في الحصول على الانتصاف الفعال من انتهاكات حقوق الإنـسان،              

  .)٦("على السواءالوطني والدولي الصعيدين على 
دولة الطـرف   يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تلاحظ صاحبة البلاغ أن ال         ماوفي  ٧-٥

 على نطـاق    ةمنهجيى حقيقة حدوث حالات اختفاء قسري       يبدو، حتى عل   ماتعترض، على   
وتضع الدولة الطرف تصنيفاً للحالات التي تتضمن اختفاءً قسرياً، وتستبعد          . واسع في الجزائر  

ومع ذلك، فهي تعترف، على نحو متناقض،       . جميع هذه الحالات أي مسؤولية لموظفي الدولة      
 شخصاً  ٨ ٠٢٣من بين   من أهل الضحايا     أشخاص من أصحاب الحقوق      ٥ ٧٠٤بتعويض  

  .مفقوداً جرى إحصاؤهم على هذا النحو

__________  
 ،CCPR/C/DZA/CO/3 ، الوثيقـة  مية للجنة المعنية بحقوق الإنسان    الملاحظات الختا  إلى    صاحبة البلاغ  تشير )٦(

 .٨الفقرة 
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وتحاول السلطات تفسير حالات الاختفاء هذه بالتذرع بالمأساة الوطنيـة والـسياق              ٨-٥
وبهذه الطريقة، تصرّ الحكومة علـى عـدم اعترافهـا      . الطبيعي الناجم عن الإرهاب الإجرامي    

  ".أولئك الذين وقفوا بالمرصاد للحفاظ على البلد"  قدمتهم على أنهم نسؤولية موظفيها الذيبم
وتلاحظ صاحبة البلاغ أنه وفقاً للنظام الداخلي للجنة، فليس من حـق أي دولـة                 ٩-٥

. طرف أن تطلب النظر في مقبولية بلاغ من البلاغات بصورة مستقلة عن أسسه الموضـوعية       
حية استثنائية تدخل في إطار الاختصاصات الحصرية للجنة، حيث تقـدم           ويتعلق الأمر بصلا  

شروحاً أو ملاحظات إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البلاغ وأسسه          "الدولة المعنية من جهتها     
الاجتهاد ومن جهة أخرى، تؤكد صاحبة البلاغ، بالاستناد إلى         ". الموضوعية في الوقت نفسه   

في حالة عدم وجود ملاحظات على الأسس الموضوعية للـبلاغ،        للجنة، أنه   القانوني المكرس   
  .فإنه يجب مراعاة ادعاءات المشتكي مراعاة كاملة

وتؤكد صاحبة البلاغ جميع الوقائع المعروضة في بلاغها، وتشير إلى أن الـدافع وراء           ١٠-٥
 تـورط   رفض الدولة الطرف الرد على ادعاءاتها ومعالجة هذا البلاغ بصورة منفردة يتمثل في            

ومن ثم، فصاحبة البلاغ تـرى أن عـدم   . أجهزة الأمن في اختطاف واختفاء معمّر وغليسي  
مـن  إعطاء أي رد بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ يشكل، من جهة أخرى، موافقة ضمنية              

  .صحيحةالمزاعم ، وبالتالي، ينبغي للجنة أن تعتبر هذه زاعمالدولة الطرف على الم

  اللجنةالمعروضة على المسائل والإجراءات     

  النظر في المقبولية    
قوق الإنـسان،   المعنية بح لجنة  الرد في بلاغ ما، يتعين على       ادعاء ي قبل النظر في أي       ١-٦

بموجـب  مقبـولاً أم لا   الـبلاغ   أن تقرر ما إذا كان       من نظامها الداخلي،     ٩٣وفقاً للمادة   
  .لعهدلالبروتوكول الاختياري 

 مـن   ٥مـن المـادة     ) أ(٢الفقـرة   وفق ما تقتضيه     تتأكد،   ويتعين على اللجنة أن     ٢-٦
البحث في إطار أي إجراء آخر مـن        البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد         

وتلاحظ اللجنة أن اختفاء معمّر وغليسي أُبلغ       . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية    إجراءات  
إلاّ أنها تـذكّر بـأن      . لمعني بحالات الاختفاء القسري   إلى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة ا      

لتي وضعتها لجنة حقـوق الإنـسان       الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، ا       
 مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم               أو

 وتقديم تقـارير    كات حقوق الإنسان في العالم     أو دراسة الظواهر الواسعة النطاق لانتها      معين
جراءات دولية للتحقيق أو التسوية بالمفهوم الـوارد في         الإتندرج عموماً ضمن     لا،  عن ذلك 
وبالتالي، ترى اللجنة أن نظر الفريق      . )٧( من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢الفقرة  
__________  

 .١-٧، الفقرة ١٩٩٦مارس / آذار٢٥، الآراء المعتمدة في ٥٤٠/١٩٩٣، البلاغ رقم سيليس لوريانو ضد بيرو )٧(
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يجعـل   لاطوعي في قضية معمّر وغليـسي       العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير ال       
  .البلاغ غير مقبول بمقتضى هذه المادة

تستنفد سبل الانتـصاف     وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ لم           ٣-٦
تحقيق والادعاء بالحق المدني بناءً على      التتوخ إمكانية عرض قضيتها على قاضي        المحلية إذ إنها لم   

وتلاحظ اللجنة الحجة التي قدمتـها صـاحبة       . ن قانون الإجراءات الجزائية    م ٧٣ و ٧٢المادتين  
، عقب اختطاف الضحية،    ة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية    الشركإدارة  البلاغ والتي تفيد برفع     

شكوى إلى المنطقة العسكرية الخامسة في قسنطينة؛ وانتقال أقارب الضحية فور اختطافـه إلى              
ذلك إلى مقرات فرق الدرك ومختلف الثكنات الموجودة في المدينـة؛           مقر الشرطة المركزي وك   

إذ كان قد جرى عرض ابنه علـى   لدى محكمة قسنطينة لمعرفة ماخطوات والد الضحية   واتخاذ  
ابنه، وزيارته كـذلك    اختفاء  واختطاف  ب، وتقديمه شكوى إلى النيابة العامة تتعلق        المدعي العام 
في المنصورة للاستفسار عن مصير ابنه؛ وتقديم صاحبة البلاغ         ن  الاستخبارات والأم لثكنة إدارة   

نفسها شكوى إلى المدعي العام لقسنطينة تتعلق باختطاف واختفاء زوجها، وكذلك إلى مكتب             
؛ وتوجهها أيضاً إلى    المختفينالاستقبال الذي أنشئ على مستوى كل ولاية لتلقي شكاوى أسر           

سنطينة بغية الحصول على معلومات تتعلق باختفاء زوجها؛        قائد المنطقة العسكرية الخامسة في ق     
تبلغـه  لو شكواها من جديد     لتكراروتوجيهها فضلاً عن ذلك لرسالة مسجلة إلى وزير العدل          

لدى خطوات أيضاً واتخاذها بعدم متابعة شكاواها السابقة التي قدمتها للنيابة العامة في قسنطينة؛         
وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أن      . سمي لاختفاء زوجها  الدرك الوطني لإصدار محضر إثبات ر     

يقـوم ضـباط    " من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن         ٦٣صاحبة البلاغ ترى أن المادة      
الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما بناء على تعليمـات             

حظ اللجنة الحجة التي قدمتها صاحبة البلاغ ومؤداها        وتلا". وإما من تلقاء أنفسهم   المدعي العام   
قات اللازمة في الوقـائع الخطـيرة       أن السلطات المختصة هي التي يتعين عليها أن تبادر بالتحقي         

 وتلاحظ أيضاً أن صاحبة الـبلاغ تـرى أن        . يحدث لم كالتي ادعتها صاحبة البلاغ، وهو ما     
قدم شكوى في إطار الأعمال المشار إليهـا         تعاقب كل من ي    ٠١-٠٦  من الأمر رقم   ٤٦ المادة

  . من هذا الأمر٤٥في المادة 
وتذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة ليس فقط بـإجراء تحقيقـات شـاملة في                 ٤-٦

سيما عندما يتعلق الأمـر      لاالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي أُبلغت بها سلطاتها، و        
ياة، ولكنها ملزمة أيضاً بالملاحقة الجنائية لكل من يشتبه         باختفاء قسري وانتهاك الحق في الح     

والحال أن أسرة الضحية أخطـرت      . في أنه مسؤول عن تلك الانتهاكات ومحاكمته ومعاقبته       
أن جميع هذه الخطـوات بـاءت        لاالسلطات المختصة عدة مرات باختفاء معمّر وغليسي إ       

لومات تسمح بالاستنتاج أن سـبيل      تقدم الدولة الطرف مع    لموعلاوة على ذلك،    . بالفشل
 الصادر  ٠١-٠٦انتصاف فعالاً ومتاحاً قائم بالفعل في الوقت الذي يستمر فيه العمل بالأمر             

 رغم توصيات اللجنة التي طلبت فيها جعل أحكام هذا الأمـر            ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢٧ في
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ذهبـت  الذي   لسابق ا باجتهادها القانوني وتذكر اللجنة مجدداً    . )٨(منسجمة مع أحكام العهد   
يمكن  لا إلى أن الادعاء بالحق المدني بشأن جرائم خطيرة مثل تلك المزعومة في هذه الحالة                فيه

. )٩(نفـسه المدعي العام   أن يكون بديلاً عن الإجراءات القضائية التي كان يجب أن يتخذها            
المذكور، ونظراً  من الأمر ٤٦ و٤٥وعلاوة على ذلك، فنظراً للطابع غير الدقيق لنص المادتين      

لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مقنعة بشأن تفسير نـص المـادتين وتطبيقـه عمليـاً،                
فإن المخاوف التي أعربـت عنـها       تقديمها أية أمثلة تبين فعالية سبيل الانتصاف هذا،          وعدم

وتخلـص  .  تقديم شكوى هي مخاوف معقولة     لىصاحبة البلاغ من حيث العواقب المترتبة ع      
تشكل عائقـاً أمـام      لا من البروتوكول الاختياري     ٥من المادة   ) ب(٢ إلى أن الفقرة     اللجنة

  .)١٠(مقبولية البلاغ
فيه الكفاية من حيـث إن هـذه        اوترى اللجنة أن صاحبة البلاغ عللت ادعاءاتها بم         ٥-٦

 ، ١٠، والمـادة    ٩، والمـادة    ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١الادعاءات تثير مسائل تتعلق بالفقرة      
 من العهد، ومن ثم تنتقل اللجنة إلى النظـر في الأسـس             ٢ من المادة    ٣، والفقرة   ١٦والمادة  

  .الموضوعية للبلاغ

  النظر في الأسس الموضوعية    
أتاحهـا  جميع المعلومات التي في ضوء نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ     ١-٧

  .وتوكول الاختياري من البر٥ من المادة ١لفقرة  بموجب االطرفانلها 
سبق للجنة أن أكدت لدى النظر في بلاغات سابقة قدمت الدولة الطـرف              ماوك  ٢-٧

بشأنها ملاحظات مشتركة وعامة بشأن الادعاءات التي أثارها أصحاب تلك البلاغات، فإن            
الملاحظ هو أن الدولة الطرف اكتفت بالتأكيد على أن البلاغات الـتي تـدعي مـسؤولية                

يين أو خاضعين في عملهم للسلطات العامة عن حالات الاختفاء القسري التي            موظفين عموم 
، يجب أن تُعالج في إطار      ١٩٩٨ إلى عام    ١٩٩٣حدثت في الفترة موضع النظر، أي من عام         

يجب إعادة وضع الأحداث المزعومة في السياق الداخلي الاجتماعي الـسياسي            ماشامل، ك 
أن تذكر بملاحظاتهـا  وتود اللجنة . اجه فيها الإرهابتووالأمني لفترة كان على الحكومة أن       
باجتهادها القـانوني    و )١١(٢٠٠٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ١الختامية بشأن الجزائر التي أبدتها في       

يجوز للدولة الطرف أن تحتج بأحكام ميثاق الـسلم والمـصالحة            لاالتي ذهبت فيها إلى أنه      
__________  

 ٧، الفقـرات  CCPR/C/DZA/CO/3نة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الجزائر، الوثيقة  الملاحظات الختامية للج   )٨(
 .١٣ و٨و

 ٣-٨الفقـرة    ،٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧، البلاغ رقم    عزيزة ضد الجزائر  بن )٩(
 .المشار إليها أعلاه

 ،٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  جبروني )١٠(
 .٤-٧ و٣-٧الفقرتان 

)١١( CCPR/C/DZA/CO/3 ٧، الفقرة)أ(. 
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أو قدموا بلاغـات إلى اللجنـة أو يعتزمـون          الوطنية ضد أشخاص يحتجون بأحكام العهد       
 بدون التعديلات التي أوصت بها اللجنة يعزز الإفلات         ٠١-٠٦ويبدو أن الأمر رقم     . تقديمها

  .)١٢(يمكن له، بصيغته الحالية، أن يتوافق مع أحكام العهد لامن العقاب، ومن ثم 
لبلاغ بشأن الأسـس    ترد على ادعاءات صاحبة ا     وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم       ٣-٧

 مـن البروتوكـول     ٤ من المـادة     ٢ التي أفادت فيها بأن الفقرة       )١٣(الموضوعية وتذكّر بآرائها  
الاختياري تشير ضمنياً إلى أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات                

لتي تكون في حيازتهـا  الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها أحكام العهد وأن تحيل المعلومات ا  
بد من إيـلاء     ونظراً إلى عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح بهذا الخصوص، فلا          . إلى اللجنة 

  .فيه الكفاية ادعاءات صاحبة البلاغ الاهتمام الواجب شريطة أن تكون معللة بما
 / أيلول ٢٧أن زوجها اختفى منذ توقيفه في       تدعي  وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ        ٤-٧

 وأن السلطات نفت على الدوام أن يكون محتجزاً لديها رغـم القـبض عليـه    ١٩٩٤سبتمبر  
محـضر إثبـات    " وأن هذه السلطات نفسها قد اعترفت باختفائه بإصـدارها           ،بحضور شهود 

وتلاحظ أن صـاحبة الـبلاغ تـرى أن         ". للاختفاء في إطار الظروف المحيطة بالمأساة الوطنية      
 وغليسي حياً يرزق تتضاءل يوماً بعد يوم، وأن طول غيابه مدعاة            العثور على معمّر  احتمالات  

؛ وأن احتجازه في مكان سري ينطـوي إلى  الاحتجازللاعتقاد بأنه فارق الحياة أثناء وجوده في  
حد كبير جداً على خطر انتهاك حقه في الحياة، لأن السجين يجد نفسه تحت رحمـة سـجانيه             

وتلاحظ اللجنـة أن    . ي شكل من أشكال المراقبة    لأوف،  ، بحكم طبيعة الظر   يخضعون لاالذين  
وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطـرف       . تقدم أي حجة لدحض هذا الادعاء      الدولة الطرف لم  

  . من العهد٦أخلّت بواجبها في حماية حق معمّر وغليسي في الحياة، وفي ذلك انتهاك للمادة 
عتقال دون التواصل مع العالم الخـارجي       وتدرك اللجنة درجة المعاناة الناجمة عن الا        ٥-٧

، حيث أوصت الـدول     ٧ بشأن المادة    ٢٠ر بتعليقها العام رقم     وتذكّ. طوال مدة غير محددة   
وتلاحظ في هذا الـصدد أن      . الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتقال في أماكن سرية        

يزال مجهولاً إلى يومنا     لا وأن مصيره    ١٩٩٤سبتمبر  / أيلول ٢٧معمّر وغليسي قد اعتقل في      
ونظراً لعدم تقديم الدولة الطرف توضيحاً وجيهاً بهذا الخصوص، فإن اللجنة تـرى أن              . هذا

  .)١٤( من العهد في حق معمّر وغليسي٧هذا الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة 
  
  

__________  
 .٢-٨ أعلاه، الفقرة ١٠الحاشية ،  ضد الجزائرجبرونيانظر، في جملة أمور،  )١٢(

 .٣-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٣(

 .٥-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٤(
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  لـصاحبة   وألم سببه اختفاء معمّر وغليسي من معانـاة       اوتحيط اللجنة علماً أيضاً بم      ٦-٧
 مقروءة  ٧وتعتبر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاكٍ للمادة           . البلاغ وابنتيها 

  .)١٥( من العهد في حقهن٢ من المادة ٣منفردة ومقترنة مع الفقرة 
، يتبين من مزاعم صـاحبة الـبلاغ أن معمـر           ٩يتعلق بادعاء انتهاك المادة      ماوفي  ٧-٧

يبلَّغ في أي وقت     لمطلاعه على أسباب اعتقاله؛ وأنه       أوقف دون أمر قضائي ودون إ      وغليسي
أخرى يقدَّم البتة أمام قاض أو سلطة قضائية         لممن الأوقات بالتهم الجنائية الموجهة إليه؛ وأنه        

ونظراً لعدم تقديم الدولـة الطـرف       . للطعن في مشروعية اعتقاله الذي يمتد لفترة غير محددة        
 من العهد قد انتهكت في حق ٩اللجنة إلى أن المادة توضيحات وجيهة بهذا الخصوص، تخلص 

  .)١٦(معمّر وغليسي
، تؤكـد اللجنـة     ١٠ من المادة    ١ صاحبة البلاغ بموجب الفقرة      بتظلميتعلق   ماوفي  ٨-٧

هو  مايتعرضوا لأي حرمان أو إكراه عدا        لامجدداً أن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب أ       
ونظراً لاعتقال  . ب أن يعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم     ملازم للحرمان من الحرية، وأنه يج     

الضحية في مكان سري ونظراً كذلك إلى عدم تقديم الدولة الطرف معلومات بهذا الخصوص، 
  .)١٧( من العهد قد انتهكت١٠ من المادة ١تستنتج اللجنة أن الفقرة 

ما تكـرس في اجتـهادها       ، فإن اللجنة تكرر   ١٦عن التظلم المتعلق بانتهاك المادة       أما  ٩-٧
عمداً من حماية القانون لفترة مطولة يمكـن أن يـشكل             أن حرمان شخص ما    ومؤداهالقانوني  

في قبضة سلطات الدولة عنـد ظهـوره        الضحية  رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان       
أن تكـون  يمكن للمرة الأخيرة، وإذا كانت جهود أقاربه الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف           

وفي . )١٨() من العهد  ٢ من المادة    ٣الفقرة  (في ذلك المحاكم، تعترضها بانتظام معوقات        فعالة، بما 
تقدم توضـيحات وجيهـة بـشأن        القضية قيد البحث، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم        
. جهايه مصير زو  آل إل  تعرف شيئاً عما   الادعاءات التي ساقتها صاحبة البلاغ والتي تؤكد أنها لا        

 عاماً حرمه مـن     ١٧يزيد من     ذلك أن اختفاء معمّر وغليسي قسراً منذ ما        نوتستنتج اللجنة م  
 ١٦حماية القانون وحرمه من حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية، وفي ذلك انتهاك للمـادة               

  .من العهد
راف بأن   من العهد التي تلزم الدول الأط      ٢ من المادة    ٣وتحتج صاحبة البلاغ بالفقرة       ١٠-٧

تضمن سبيل انتصاف فعالاً لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم المكفولـة بموجـب             
__________  

 ،٢٠١١ أكتـوبر /تشرين الأول  ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٨١١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  شيهوب )١٥(
 .أعلاه ٦-٨الفقرة 

 ،٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، البلاغ رقم     ضد الجزائر  جبروني )١٦(
 .٧-٨ أعلاه، الفقرة ١٠الحاشية 

 .٨-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٧(

 .٩-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٨(
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وتعلق اللجنة أهمية على اضطلاع الدول الأطراف بإنشاء آليات قـضائية وإداريـة             . العهد
) ٨٠(٣١وتذكر بتعليقها العـام رقـم       . مناسبة لمعالجة الدعاوى المتصلة بانتهاكات الحقوق     

جه الخصوص إلى أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة  الذي يشير على و   
وفي الحالة الراهنة، أخطـرت أسـرة       . قد يفضي، في حد ذاته، إلى انتهاك قائم بذاته للعهد         

أن جميع الخطوات الـتي      لا إ ،الضحية السلطات المختصة عدة مرات باختفاء معمّر وغليسي       
 الدولة الطرف أي تحقيق شـامل ودقيـق في          لم تجر  بها أسرة الضحية باءت بالفشل و      قامت

وعلاوة على ذلك، فإن الاستحالة القانونية للجـوء إلى هيئـة           . اختفاء زوج صاحبة البلاغ   
تزال  لا المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية        ٠١-٠٦قضائية بعد صدور الأمر رقم      

أي إمكانية للوصول إلى انتـصاف      تحرم معمّر وغليسي وكذلك صاحبة البلاغ وابنتيها من         
فعال، وذلك لأن هذا الأمر يمنع، تحت طائلة عقوبة السجن، من اللجوء إلى العدالة لكشف               

وتستنج اللجنة من ذلك أن     . ملابسات الجرائم الأكثر خطورة مثل حالات الاختفاء القسري       
قروءة بالاقتران مع   ، م ٢ من المادة    ٣الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة         

 من العهد في حق معمّر      ١٦، والمادة   ١٠؛ والمادة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة  
 من العهـد في حـق       ٧، مقروءة بالاقتران مع المادة      ٢ من المادة    ٣ وانتهاك الفقرة    ،وغليسي

  .)١٩(صاحبة البلاغ وابنتيها
 من البروتوكول   ٥ من المادة    ٤ملاً بالفقرة   وتلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ع       -٨

الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها 
؛ ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١تكشف عن انتهاكات من جانب الدولة الطرف للفقرة         

 ١ مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ٢ من المادة    ٣ ؛ والفقرة ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١والفقرة  
 من العهد في حـق      ١٦؛ والمادة   ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩؛ والمادة   ٧؛ والمادة   ٦من المادة   

هـد في    من الع  ٢ من المادة    ٣ مقروءة منفردة ومقترنة مع الفقرة       ٧لمادة  لمعمّر وغليسي، و  
  .حق صاحبة البلاغ وابنتيها

 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل لصاحبة          ٢من المادة    ٣ووفقاً للفقرة     -٩
 إجراء تحقيق شامل ودقيـق      ‘١ ‘:يلي ماالبلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل على الخصوص        

 تزويد صاحبة البلاغ وابنتيها بمعلومات مفصلة عـن نتـائج           ‘٢‘في اختفاء معمّر وغليسي؛     
 إعادة جثة معمّر ‘٤‘يزال محتجزاً في مكان سري؛   لا  الإفراج عنه فوراً إذا كان     ‘٣‘تحقيقها؛  

 ملاحقة المـسؤولين عـن الانتـهاكات المرتكبـة          ‘٥‘وغليسي إلى أسرته في حالة وفاته؛       
 تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ وابنتيها عن الانتهاكات         ‘٦‘ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛   

وبغض النظر عن الأمـر  .  الحياةى قيدالتي تعرضن لها وكذلك إلى معمّر وغليسي إن كان عل       
، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على عدم إعاقة ممارسة الحـق في               ٠١-٠٦رقم  

انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام خـارج إطـار القـانون               
__________  

 .١٠-٨، الفقرة المرجع نفسه )١٩(
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 اللازمـة لمنـع     والدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلك باتخاذ التـدابير        . والاختفاء القسري 
  .)٢٠(حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

، بانـضمامها إلى البروتوكـول       الدولة الطـرف   واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن       -١٠
انتهاك للعهد أم لا، قد حدث إذا كان  ماباختصاص اللجنة في تحديد قد اعترفت الاختياري، 
يع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا        جمتمتع   بأن تكفل     من العهد  ٢المادة   عملاً ب  وتعهدت

 سبيل انتصاف فعالاً وقـابلاً    تتيح  الحقوق المعترف بها في العهد وبأن       بولايتها  الخاضعين ل  أو
،  يومـاً  ١٨٠انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون          للإنفاذ إذا ثبت حدوث     

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . فيذلوضع آراء اللجنة موضع التن    التي اتخذتها   تدابير  عن ال معلومات  
  . تطلب إلى الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة وتوزيعها على نطاق واسع

.  علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصـلي        الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمدت ب [
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
 .١٠ ، الفقرةالمرجع نفسه )٢٠(
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  تذييل  

  للسيد فابيان سالفيولي) موافق(رأي فردي     
 وغليسي ضـد الجزائـر    أتَّفِق كليةً مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية             -١
، الذي يؤكد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان راح ضـحيتها          )١٩٠٥/٢٠٠٩البلاغ رقم   (

، بسبب  )ابنتاهما(، ومريم وغليسي وخولة وغليسي      )زوجته(معمّر وغليسي، وفريدة كيراني     
  .اختفاء هذا الشخص قسراً

لكنني أعتبر، للأسباب التي سأسوقها أدناه، أنه كان على اللجنة أن تستنتج أيضاً أن                -٢
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٢ من المادة    ٢الدولة الطرف مسؤولة عن انتهاك الفقرة       

تشير إلى أنه يجـب علـى الدولـة         وأرى أيضاً أنه كان على اللجنة أن        . المدنية والسياسية 
 لكي تكفل عدم تكـرار هـذه        ٠٦/٠١الجزائرية، في نظر اللجنة، تعديل أحكام الأمر رقم         

  .الأعمال مرة أخرى
فتئتُ أؤكد، منذ انضمامي لعضوية اللجنة، أن اللجنة قد قيّدت بنفسها، علـى           ماو  -٣

. ل عدم وجود تظلم قانوني محددنحو غير مفهوم، قدرتها على تبيّن انتهاك أحكام العهد في حا          
ففي كل مرة تكشف فيها الوقائع التي يعرضها الأطراف بوضوح أن انتهاكاً قد وقع، يمكن               

 أن تنظر في الإطار القـانوني       - بمقتضى مبدأ المحكمة تعرف القانون       -للجنة بل يجب عليها     
دون دفاع معروضة    أن ذلك لن يترك الدول    ب  اسبأوالأسس القانونية لهذا الموقف و    . للقضية

 ٣الفقـرات مـن      (وراونزا ضد سري لانكا   في الرأي المخالف جزئياً الذي أبديته في قضية         
  .) أ(، وأحيل إلى الاعتبارات الواردة في هذا الرأي)٥ إلى
، أشار كلا الطرفين بـشكل مـستفيض إلى أحكـام الأمـر             وغليسيوفي قضية     -٤

صالحة الوطنية؛ ومن ثم فإن صاحبة البلاغ تـرى     المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والم     ٠٦/٠١ رقم
 من آراء   ٦-٥ و ١٠-٣ و ٧-٣انظر الفقرات   (تتفق مع العهد     لاأن بعض أحكام هذا الأمر      

  . من العهد٢ من المادة ٣بالاستناد بشكل واضح إلى الفقرة ) اللجنة
 ميثاق   المتعلق بتنفيذ  ٠٦/٠١إلى الأمر رقم    أيضاً  وأشارت الدولة الطرف من جانبها        -٥

وهي تعتقد أن هذا الأمـر      . السلم والمصالحة الوطنية، غير أنها توصلت إلى استنتاج معاكس        
 من ٨-٤ و٦-٤قرتان انظر على وجه التحديد الف(يتوافق تماماً مع القانون الدولي المعمول به 

  ).آراء اللجنة

__________  
 ؛٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٧ الآراء المعتمدة في   ،١٤٠٦/٢٠٠٥، البلاغ رقم     وراونزا ضد سري لانكا    قضية  )أ (

 . للسيد فابيان سالفيوليرأي مخالف جزئياً
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ثـال  ومن ثم، فقد أكد الطرفان بشكل كاف وجهات نظرهما المتباينـة بـشأن امت               -٦
وتقع على عاتق اللجنة مسؤولية معالجة هذه المسألة .  للعهد٠٦/٠١عدم امتثال الأمر رقم     أو

من خلال تطبيق القانون ودون أن تقبل بالضرورة الحجج القانونية التي ساقها الطرفان، والتي              
  .يمكن للجنة أن تتبناها، كلياً أو جزئياً، أو ترفضها وفقاً لتحليلها القانوني الخاص

 الأسـباب   ، تناولت حالات مماثلة تتعلق بالجزائر     ،وقد شرحت في آراء فردية سابقة       -٧
بالاستناد  مع العهد    ٠٦/٠١مسألة عدم توافق الأمر رقم      ينبغي للجنة بمقتضاها أن تعالج      التي  

، وبيّنت الأسباب التي تجعل تطبيق هذا الأمر على الضحايا يـشكل         ٢ من المادة    ٢إلى الفقرة   
  .) ب(لهذا الحكم من العهد في هذه القضية بالذاتانتهاكاً 

وتعد طريقة التفكير هذه هامة بالنسبة إلى قضية وغليسي حيث تتمتع اللجنة بجميع               -٨
فقـد  : الصلاحيات المطلوبة لبحث الإطار القانوني الذي تندرج فيه الوقائع المعروضة عليها          

 الذي يمنع اللجـوء  ٠٦/٠١قم  الأمر ر ٢٠٠٦فبراير  /  شباط ٢٧الدولة الطرف في    أصدرت  
يكفـل   ماإلى العدالة لتسليط الضوء على الجرائم الأكثر خطورة كالاختفاء القسري، وهو            

  .إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب
وقد وضعت الدولة الطرف، باعتمادها هذا النص التشريعي، قاعدة مخالفة للالتـزام              -٩

يشكل انتهاكاً في حد ذاته، كان       ما من العهد، وهو     ٢ من المادة    ٢يه في الفقرة    المنصوص عل 
وقـد وقعـت   . من المفروض أن تبيّنه اللجنة في قرارها علاوة على الانتهاكات التي أثبتتـها  

 لهذا الحكـم   - في جملة أمور أخرى      -صاحبة البلاغ وابنتاها والسيد وغليسي نفسه ضحايا        
 في هذه القضية لـيس      ٢ من المادة    ٢ن استنتاج وجود انتهاك للفقرة      التشريعي؛ ومن ثم، فإ   

وأخيراً، يجب ألا ننسى أن الانتهاكات الناشئة عن المسؤولية          . بلاغياً استنتاجاً مجرداً أو خطاباً   
الدولية للدولة يكون لها تأثير مباشر على الجبر الذي ينبغي للجنة أن تطلبه عنـدما تـصدر                 

  .قرارها في كل بلاغ
يتعلق بمسألة الجبر الواجب تقديمه في مثل هذه القضايا، فقد أحرزت اللجنـة              ماوفي  -١٠

وهكـذا، في   : يتعلق بواجب ضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة       مامؤخراً بعض التقدم في   
الدولـة الطـرف   "قضيتي بنعزيزة وعوابدية، تشير قرارات اللجنة فقط، في بيان عام، إلى أن             

، دون تحديـد    ) ج("بير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلـة في المـستقبل         ملزمة باتخاذ التدا  
وفي الآونة الأخيرة، أشارت اللجنة في قضية جبروني        . ) د(الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض    

__________  
؛ ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١الآراء المعتمدة في    ،  ١٨١١/٢٠٠٨، البلاغ رقم    شيهوب ضد الجزائر    )ب (

 .١٠ إلى ٥فيولي، الفقرات من سالالرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان 

 ؛١١، الفقـرة    ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٦الآراء المعتمدة في    ،  ١٥٨٨/٢٠٠٧، البلاغ رقم    بنعزيزة ضد الجزائر    )ج (
 .٩الفقرة ، ٢٠١١مارس / آذار٢٢الآراء المعتمدة في ، ١٧٨٠/٢٠٠٨، البلاغ رقم عوابدية ضد الجزائر

عوابديـة ضـد    :  الآراء الفردية، انظر في هذا الموضوع      أشرت إلى الصعوبات التي يمثلها هذا الأمر في بعض          )د (
 .١١ و١٠الفقرتان . سالفيولي أعلاه، الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان ٣، الحاشية الجزائر
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، فإنه يتعين على الدولة المعنية أيضاً أن تحـرص          ٠١-٠٦بغض النظر عن الأمر رقم      "إلى أنه   
ق في انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيـل التعـذيب            على عدم إعاقة ممارسة الح    

والدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلـك       . والإعدام خارج إطار القانون والاختفاء القسري     
وأخيراً، فقـد أصـدرت   . )ه ه("باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل  

  .) و(بعيد تلك الواردة في قضية شيهوباللجنة حكمها بعبارات تشبه إلى حد 
أشرت في الرأيين الفـرديين      ماوك. شك فيه، فقد أُحرز تقدم في هذا الشأن        لا اومم  -١١

، فإن الفقرات   )قضيتا جبروني وشيهوب  (يتعلق بالقرارين المذكورين     مااللذين أدليت بهما في   
تـزال   لاذ خطوة أبعـد إذ  المذكورة تمثل نموذجاً لنهج متكامل للجبر؛ ومع ذلك، يجب تنفي        

أن رار؛ ويتعين على اللجنة تحديـداً       يتعلق بضمان عدم التك    ماهناك بعض أوجه الغموض في    
تُعلن بحزم معارضتها لاستمرار وجود نص تشريعي يتعارض في حد ذاته مع العهـد لكونـه         

وفي هـذه   . ) ز(يفي بالمعايير الدولية السائدة حالياً في مجال جبر انتهاكات حقوق الإنسان           لا
: التـالي اللجنة الصياغة نفسها على النحو      ، تستخدم   وغليسي ضد الجزائر  القضية، أي قضية    

، يتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص علـى          ٠١-٠٦بغض النظر عن الأمر رقم      "... 
عدم إعاقة ممارسة الحق في انتصاف فعال بالنسبة لضحايا الجرائم من قبيل التعذيب والإعدام              

والدولة الطرف ملزمة علاوة على ذلـك باتخـاذ         .  إطار القانون والاختفاء القسري    خارج
  ).٩الفقرة ..." ( ثلة في المستقبلالتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مما

يتعلق بالجبر   مابد أن تتميز طرق تفكير اللجنة وقراراتها بالمزيد من الاتساق؛ وفي           لاو  -١٢
ة التي بين أيدينا، فإنه يتعين عليها أن تصدر حكمها بوضـوح            الواجب في قضايا مثل القضي    

نه يجب على الدولـة الطـرف تعـديل الأمـر           إ من حيث    ،في الحالة الراهنة   -ودون لبس   
، وإلغاء المواد التي تتعارض في جوهرها مع العهد، لضمان ألاّ تتكرر بالفعـل              ٠٦/٠١ رقم

  .بعض الوقائع التي جرى بحثها في هذا البلاغ
وسيصدر .  علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  ر ب حر[

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًلاحقاً بالروسية والصينية والعربية
  

__________  
، ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين الأول ٣١الآراء المعتمدة في  ،  ١٧٨١/٢٠٠٨، البلاغ رقم    جبروني ضد الجزائر    )ه(

 .١٠الفقرة 

 . أعلاه٢، الحاشية ائرشيهوب ضد الجز  )و(

 ١١سالفيولي، الفقـرات مـن      الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان      .  أعلاه ٥، الحاشية   جبروني ضد الجزائر    )ز(
سالفيولي، الفقـرات    الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان        أعلاه، ٢، الحاشية   شيهوب ضد الجزائر   و ؛١٦ إلى

 .١٦ إلى ١١من 
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يلين، وقّعه أيضاً الـسيد فـالتر       تللسيد كريستر   ) موافق(رأي فردي       
  كالين والسيد مايكل أوفلاهرتي

عدم ، على الرغم من     ٦ من المادة    ١بالأغلبية وقوع انتهاك للفقرة     استنتجت اللجنة     -١
 أن الأسـباب المبيّنـة في       أعتقد ولكنني   هذا الاستنتاج أختلف مع    ولا. وفاة الضحية ثبوت  
  . مقتضبة للغاية٤-٧ الفقرة

ويستند الاستنتاج الذي توصل إليه أغلب أعضاء اللجنة إلى الاجتهاد الجديد الـذي             -٢
ــته اللج ــشرين الأولكرس ــة في ت ــوبر /ن ــالبلاغ ٢٠١١أكت ــة ب ــا المتعلق  في آرائه

أكدت في الرأي المخالف الـذي       ماوك. برزيق ضد الجزائر  ، في قضية    ١٧٨١/٢٠٠٨ رقم
بالاجتهاد  تأخذ، في هذه القضية    لمودون الدخول في جدال،      ،أرفقته بهذا القرار، فإن اللجنة    

في قضايا الاختفاء القسري، حيث يتعذر تأويـل         منذ أمد بعيد     كرستهالذي   السابقالقانوني  
 دون  ٦ مـن المـادة      ١لاحظت وقوع انتهاك مباشر للفقرة      الوقائع بالجزم بوفاة الضحية، و    

 ٢٠١١مارس /آذارفي وقد أكدت اللجنة النهج السابق المعتمد . ٢ من المادة ٣ربطها بالفقرة 
  .) أ(مماثلةقائع في قضية تتعلق بالدولة الطرف نفسها وتتضمن وتحديداً، 

 على قيـد    ١٩٥٨الضحية المولود في عام     أحد  يشاهد   لم،   قيد البحث  وفي القضية   -٣
وتذكر صاحبة البلاغ أنه بالنظر إلى الظروف التي أوقف فيهـا           . الحياة منذ سبعة عشر عاماً    

وقد اعترفت ). ٢-٣انظر الفقرة (زوجها، فمن المحتمل أن يكون قد توفي وهو قيد الاحتجاز   
محضر إثبات للاختفاء في "الشخص المعني من خلال إصدار باختفاء سلطات الجزائرية نفسها ال

تقدم أي دليل لدحض     لم، فإن الدولة الطرف     وأخيراً". إطار الظروف المحيطة بالمأساة الوطنية    
  .يتعلق بوفاة الضحية خلال فترة احتجازه ماسيما في لاأقوال صاحبة البلاغ، 

بق ذكره أن الوقائع تدل على أن الفرضية الأكثر احتمالاً تتمثـل            س ماويترتب على     -٤
وفي ظل هذه الظروف، فمن المناسب استنتاج وقـوع         . في أن الضحية ليس على قيد الحياة      

 من  كان على أغلبية أعضاء اللجنة تأكيده، بدلاً       ما، وهو   ٦ من المادة    ١انتهاك مباشر للفقرة    
، الذي قدمته اللجنة في قـضية       ٦والواسع النطاق للمادة    الاعتماد فقط على التفسير الجديد      

  .توضحه بعد لم، والذي برزيق ضد الجزائر
.  علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي          الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرر ب [

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
  

__________  
 .سالفيولية ج أعلاه، وتحديداً الرأي المخالف جزئياً للسيد فابيان الحاشي، ضد الجزائرعوابدية   )أ (
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  موسايف ضد أوزبكستان، ١٩١٤/٢٠٠٩رقم البلاغ   -باء باء  
  موسايف ضد أوزبكستان، ١٩١٥/٢٠٠٩البلاغ رقم 
  موسايف ضد أوزبكستان، ١٩١٦/٢٠٠٩البلاغ رقم 

  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢١الآراء المعتمدة في (    
  )لا يمثلها محامٍ(سعيدة موسايفا   :المقدمة من

  )ابن صاحبة البلاغات(ركن موسايف إ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  أوزبكستان  :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨يناير / كانون الثاني١٨  :تاريخ تقديم البلاغات
 ليمثـل    شخص محتجز بتهمة جنائيـة     إحضارعدم    : البلاغاتموضوع

 والمعالجة غير الكافية لادعاءات     ، قاضٍ أمامبسرعة  
في  لمحاكمـة العادلـة   ضمانات ا انتهاك   و ،التعذيب

  القضائيةجراءات الإ
  عدم دعم الادعاءات بأدلة  :الإجرائيةالمسائل 
والحـق في المثـول     الاعتقال والاحتجاز التعسفيان      :الموضوعيةالمسائل 

إتاحة ما يكفي مـن     والحق في   بسرعة أمام قاض،    
في والحـق    ،الوقت والتسهيلات لإعداد الـدفاع    

  المساعدة القانونية
؛ والفقرات الفرعية   ٩ من المادة    ٣؛ والفقرة   ٧المادة    :دمواد العه

  ١٤من المادة ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣
  ٢المادة   : الاختياريالبروتوكولمواد 

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
السيد لزهاري بوزيد والـسيدة كريـستين       : شارك في دراسة هذه البلاغات أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد فـالتر                
نومان، والسيد مايكـل أوفلاهـرتي، والـسيد    . لين، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل     كا

رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد مارات سارسيمباييف،             
  .والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال

راء نص الرأي الفردي لعضوي اللجنة السيد فابيان عمـر سـالفيولي والـسيد              ويرد في تذييل لهذه الآ           
  .رافائيل ريفاس بوسادا
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  ،٢٠١٢ مارس/ آذار٢١ في وقد اجتمعت  
، الـتي   ١٩١٦/٢٠٠٩و ١٩١٥و ١٩١٤البلاغات أرقام    من النظر في     وقد فرغت   

قدمتها إليها السيدة سعيدة موسايفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي            
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

لبلاغـات   التي أتاحتها لها صاحبة ا     الخطية جميع المعلومات    وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  :ما يليتعتمد   

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الفقرة آراء اللجنة بموجب     
صاحبة البلاغات السيدة سعيدة موسايفا هـي مواطنـة أوزبكيـة مـن مواليـد                           ١-١

           تدعي أن ابنها السيد إركن موسايف، وهو مواطن أوزبكـي مـن مواليـد                  و ١٩٤٤سنة  
 سـنة في أوزبكـستان،      ٢٠ يقضي حالياً مدة السجن المحكوم بها عليه والبالغة          ١٩٦٧سنة  

؛ ١١؛ والمـادة    ٩ من المـادة     ٣؛ والفقرة   ٧المادة  ضحية انتهاك أوزبكستان لحقوقه بموجب      
 ١٥؛ والمادة   ١٤ من المادة    ٥والفقرة  ) ز(و) ه(و) د(و) ب(٣ والفقرات الفرعية    ١والفقرة  

وقـد  . ولا يمثل محامٍ صاحبة البلاغات    . الحقوق المدنية والسياسية  عهد الدولي الخاص ب   من ال 
 كـانون  ٢٨دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطـرف في    

  .١٩٩٥   ديسمبر/الأول
 أن تبحث البلاغات الثلاثة معـاً عمـلاً   ٢٠١٢مارس / آذار ٢١وقررت اللجنة في      ٢-١
  . من نظامها الداخلي٩٤ من المادة ٢لفقرة با

   كما عرضتها صاحبة البلاغاتالوقائع    
عمل السيد إركن موسايف في وظائف مختلفة بوزارة الـدفاع الأوزبكيـة منـذ                          ١-٢

 وبدأ يعمل بوصفه مدير مشروع في مكتب طشقند         ٢٠٠٤وقدم استقالته سنة    . ١٩٩٣عام  
 دة الإنمائي على البرنامجين المشتركين بين الاتحاد الأوروبي وبرنـامج         التابع لبرنامج الأمم المتح   

 ومكافحة المخدرات في آسـيا      تعزيز الحدود الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم المساعدة في مجالي        
برنامج إدارة الحدود في آسيا الوسطى وبرنـامج مكافحـة المخـدرات في              :الوسطى، وهما 

  .الوسطى آسيا

  لىالمحاكمة الأو    
 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٣١ألقي القبض على السيد موسايف في مطار طشقند في   ٢-٢

وزعـم  .  في قيرغيزستان للمشاركة في مؤتمر إقليمي معقود هنـاك      بيشكيكأثناء توجهه إلى    
حرس الحدود إبان عملية تفتيش أنهم اكتشفوا في حقيبته قرص حاسوب يتضمن معلومـات              
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لاغات، لم يضبط القرص المذكور بالامتثال لقـانون الإجـراءات           الب ووفقاً لصاحبة . سرية
وقد ادعـى ابـن     . الجنائية ولم يجر أي تدقيق للتحقق من احتمال وجود بصمات ابنها عليه           

صاحبة البلاغات باستمرار أن القرص لم يكن ملكاً له بل وضعه أحد الموظفين في حقيبته إذ                
  .خلال عملية التفتيشبقيت الحقيبة بعيدة عنه لفترة من الوقت 

 في إدارة العمليـات     ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاني  ٣١ة  وأمضى السيد موسايف ليل     ٣-٢
/             وفي الأول مـن شـباط     . التابعة لوزارة الأمن الوطني حيث استجوب في غيـاب محـام          

 من التابع لدائرة الأ    للتحقيقات السابقة للمحاكمة   ، احتجز في مركز الاحتجاز    ٢٠٠٦فبراير  
مدع عام عسكري زار مركز      ، صدق على أمر احتجازه    ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٢وفي  . الوطني

 ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٣٠وفي   ،السيد موسايف وفي اليوم ذاته وجهت التهم إلى       . الاحتجاز
، أدانتـه   ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ١٣وفي  . أحيلت القضية الجنائية المرفوعة عليه إلى المحكمة      

 ١٥٧ سنة بمقتـضى المـادة       ١٥سكرية وحكمت عليه بالسجن لمدة      محكمة أوزبكستان الع  
) التخطيط أو الإعداد لحرب عدوانية أو المشاركة في مؤامرة بهدف تنفيذ الأعمال المذكورة            (

)  في استخدام السلطة أو التوسع في اسـتخدامها أو التقـصير الإداري            إساءة (٣٠١والمادة  
مـن  ]) العـسكرية [إهمال الخدمة    (٣٠٢لمادة  وا) الكشف عن أسرار الدولة    (١٦٢والمادة  
  .العقوبات قانون

وتدعي صاحبة البلاغات أن المحققين مارسوا أولاً الضغط النفسي على ابنها بينمـا               ٤-٢
وعنـدما  . كان محتجزاً في مباني دائرة الأمن الوطني سعياً إلى إكراهه على الاعتراف بالذنب            

، )لم يذكر تاريخهمـا بالتحديـد     (يس الدائرة   اشتكى من ذلك في رسالتين وجههما إلى رئ       
 على خبر   السيد موسايف ولم تطلع أسرة    . استخدم المحققون أساليب الإكراه البدني فاعترف     

 ووجه والداه لدى اطلاعهما على خبر اعتقاله رسـالة إلى رئـيس     .  أيام ١٠احتجازه طوال   
بهما رفض بهدف على ما يبـدو        يطلبان فيها إذن زيارة ابنهما إلا أن طل        دائرة الأمن الوطني  

وحُرما من الحق في مقابلة ابنهما لأنـه        . عدم عرقلة التحقيق الجاري في قضية جنائية خطيرة       
خضع لضغوط نفسية وبدنية ولأن زيارته كانت من شأنها أن تمكنهما من الـشهادة علـى                

  .البلاغاتوفقاً لصاحبة  علامات سوء المعاملة
 لا تتفق مـع     السيد موسايف الإجراءات الجنائية ضد    وتدعي صاحبة البلاغات أن       ٥-٢

فقد ألقي القبض عليه لأن السلطات وضعت قرصاً يحوي معلومات          . شروط المحاكمة العادلة  
ولم يمثله محام أثناء اعتقالـه واحتجـازه غـير          . سرية في حقيبته ونجم عن ذلك تزوير الأدلة       

 أصبح اتصاله بالمحامي الموكل محدوداً      ثم. المشروعين وأكره بالتعذيب على الاعتراف بالذنب     
ولم يمنح إلا يوماً واحداً للاطلاع على التهم الموجهة إليه وعلى مضمون ملـف              . دون مبرر 

القضية الجنائية المرفوعة عليه عند انتهاء التحقيق الأولي على الرغم من الشروط الـتي يـنص    
م ثلاثة أيام على الأقل لدراسة ملـف        عليها قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بمنح المته       

  .قضيته قبل بدء المحاكمة
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وتدعي صاحبة البلاغات أيضاً أن المحاكم استندت إثباتاً لإدانة ابنها إلى أدلة غـير                 ٦-٢
بتهمة تزويد ممثل دولة أجنبية شفهياً       السيد موسايف أدين  وبوجه خاص،   . مدرجة في الملف  

ة لجهاز مجلس الأمن الوطني التابع لرئاسة الجمهوريـة  بمعلومات سرية مأخوذة من وثائق رسمي  
ومع ذلك، لم تشكل الوثائق المذكورة وفقاً لصاحبة البلاغات جزءاً من ملف   . في أوزبكستان 

وزير القضية الجنائية ولم يكشف عن مضمونها إذ احتوت على تعليمات مكتوبة صادرة عن              
.            الأجانب إلى ذلـك المـضمون       نظرائهم أن يلفت انتباه   السيد موسايف فيها  أمر  ي ،الدفاع

ولو كشف عن مضمون هذه الوثائق في المحكمة لأصبح من الجلي أن المعلومات الـتي زود                
  . مواطنين أجانب بها قد نقلت في سياق أداء مهامه المهنيةالسيد موسايف

 ـالسيد موسايف ، وجه   ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٩وفي    ٧-٢ سكرية  رسالة إلى المحكمة الع
وبقـي طلبـه دون     . يطلب فيها أن يصرح له بلقاء المحامي الموكل لكي يعد دعوى استئنافه           

ثم وجه مراراً رسائل إلى المحكمة العـسكرية        . جواب ومنع بالتالي من إعداد دعوى استئنافه      
.         طالباً أن تتاح له فرصة لدراسة مضمون محضر جلسات المحاكمـة دون أن يتلقـى أي رد                

 أي بعد أكثر من سنة على الحكم الـصادر مـن    ، فقط ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٨وفي  
 بالاطلاع على مضمون محضر جلـسات المحاكمـة                 لسيد موسايف المحكمة الابتدائية، سمح ل   

  .ضد حكم إدانته) لم يذكر أي تاريخ محدد(ولم يتمكن إلا آنذاك من تقديم دعوى استئناف 
غات موضحة أن هيئة الاستئناف التابعة للمحكمة العـسكرية         وتذكر صاحبة البلا    ٨-٢

 دعاوى الاستئناف المقدمة من ابنها والمحامي الموكل وأيـدت          ، في تاريخ غير محدد    ،رفضت
لسيد موسـايف والمحـامي     ولم يزود ا  . ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٣الإدانة والحكم المؤرخين    

  .افالموكل قط بنسخة عن الحكم المتصل بدعاوى الاستئن
 طلباً لإجراء مراجعة قضائية     لسيد موسايف ، قدم ا  ٢٠٠٧نوفمبر  /وفي تشرين الثاني    ٩-٢

وقد اشتكى  . رقابية إلى محكمة أوزبكستان العليا وظل غير منظور فيه وفقاً لصاحبة البلاغات           
 ـ             ق مراراً إلى المحكمة العليا والنيابة العامة مدعياً انتهاك حقوقه الإجرائية خلال عملية التحقي

كما قدم شكواه إلى    . الأولي وإجراءات المحاكمة القضائية على السواء إلا أنه لم يتلق أي رد           
  .)١(فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

  المحاكمة الثانية    
 في إطـار    ٢٠٠٦ يوليـه / تموز ١٣لسيد موسايف في    أدانت محكمة مدينة طشقند ا      ١٠-٢

 من قانون العقوبات وحكم عليه بالـسجن        ١٦٨غش بموجب المادة    محاكمة منفصلة بتهمة ال   
بالسجن لمـدة ثـلاث   . والسيد ك.  وعلى شخصين آخرين هما السيد ي  ،لمدة ست سنوات  

__________  
 ١٤/٢٠٠٨فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم          ، اعتمد   ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩ في )١(

الإعـلان   من ١٠ و٩تين بموجب المادوخلص إلى أن احتجاز السيد موسايف كان تعسفياً ومنتهكاً لحقوقه        
 .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من ١٤ و٩ والمادتين العالمي لحقوق الإنسان
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 سنة  ١٦ لسيد موسايف وبلغت مدة السجن المحكوم بها على ا      . كبيرةسنوات وبدفع غرامات    
/            حزيـران  ١٣ابق الـصادر في     نتيجة للحكم النهائي الصادر بحقه إضافة إلى الحكم الـس         

 وفي إطار إجراءات الاسـتئناف، أيـدت هيئـة          ٢٠٠٧يوليه  / تموز ١٠وفي  . ٢٠٠٦يونيه  
 بتهمـة   لسيد موسايف وأدين ا . الاستئناف التابعة لمحكمة مدينة طشقند الحكم الصادر ضده       

ركة تجارية أجنبية   اللذين يمثلان ش  . (والسيد ك . بالتواطؤ مع السيد ي   الغش المرتكب جماعياً    
في سياق مناقصة نظمها برنامج     ) غير حاصلة على التصريحات اللازمة للعمل في أوزبكستان       

الأمم المتحدة الإنمائي لإمداد السلطات الجمركية الأوزبكية بكلاب مدربة تدريباً خاصـاً في             
  .٢٠٠٥سنة 
 ، دولاراً أمريكياً ٢٥ ٢٨٦واتهمت المجموعة بالاستيلاء غير المشروع على مبلغ قدره           ١١-٢

 يورو قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشراء الكلاب عن  ٩٥ ٧٧٥من أصل مبلغ مجموعه     
طريق الغش الذي وقعت ضحيته الجهة الفائزة رسمياً بالمناقصة وهي شركة خاصـة تـدعى               

          إلى النيابـة العامـة مدعيـة       ، في تاريخ غير محدد    ،واشتكت مديرة شركة تابيات   . تابيات
وعلى هذا الأساس اسـتهلت النيابـة العامـة                   . حصول مخالفات في تنفيذ شروط المناقصة     

 ٢٠٠٦فبرايـر  / شباط١٤وفي .  إجراءات التحقيق الجنائي ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٢في  
أي عندما كان السيد موسايف قيد الاحتجاز قبل المحاكمة في إطار القضية الجنائيـة الأولى               

. المرفوعة عليه، أطلع على مضمون أمر بالقبض عليه صادر عن المدعي العام في مدينة طشقند              
 لا ينبغي النظر في القضية بموجب قانون العقوبـات بـل             كان وتدعي صاحبة البلاغات أنه   

  .بموجب القانون المدني لأنها تتعلق أساساً بتراع بين كيانين تجاريين
ثانية من الإجراءات الجنائية، تدعي صاحبة البلاغات دون        وفي سياق هذه المجموعة ال      ١٢-٢

توفير تفسير إضافي أن ابنها تعرض مجدداً للتعذيب والضغط النفسي والبدني لإكراهه علـى              
. كما تدعي أن أمر القبض عليه صدر عن مدع عام وليس عن محكمـة             . الاعتراف بالذنب 

ثله محام خلال إجراءات التحقيق الأولي      وانتهك أيضاً حقه في الدفاع عن نفسه لأنه لم يكن يم          
. ولم يتمكن من الاطلاع على مضمون ملف القضية الجنائية قبل بدء المحاكمـة القـضائية              

  . السيد موسايف لصالحوعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة استدعاء شهود آخرين

  المحاكمة الثالثة    
 ٢١طار محاكمة ثالثـة في      أدانت محكمة أوزبكستان العسكرية السيد موسايف في إ         ١٣-٢

وبالتحديد لأنه  )  من قانون العقوبات   ١٥٧المادة  ( بتهمة خيانة الدولة     ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول
نقل أو يسر نقل معلومات سرية مراراً وتكراراً إلى موظفين عسكريين أجانب وحكم عليـه               

  تـشرين ١١وفي .  سنة إضافة إلى الأحكـام الـسابقة الـصادرة بحقـه        ٢٠بالسجن لمدة   
، أيدت هيئة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية الحكـم في إطـار            ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول

وتدعي صاحبة البلاغات أن ابنها والمحامين الموكلين لم يزودوا بـالقرار          . إجراءات الاستئناف 
وتدعي أيضاً  .  مما منعهم من إعداد دعوى استئناف ملائمة       ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢١المؤرخ  
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 من السجن الذي كـان  ٢٠٠٧مارس / آذار٢ل في سياق هذه القضية الجنائية في   أن ابنها نق  
 التابع لـوزارة     السابق للمحاكمة  يقضي فيه الحكم السابق الصادر بحقه إلى مركز الاحتجاز        

ولم يتمكن من مقابلة المحامي الموكل      . ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥الأمن الوطني حيث بقي حتى      
 ولم يستطع مقابلتـه  ، على الرغم من الشكاوى المكررة المقدمة      ٢٠٠٧مايو  /  أيار ١٥إلا في   

وخلال هذه الفترة الزمنية لم يطلع رسمياً على قرار محاكمته على الـرغم مـن               . على انفراد 
ولم يـزود الـسيد موسـايف    . الطلبات التي قدمها للحصول على معلومات في هذا الصدد    

 أي أثناء المحاكمة القضائية وبعـد تقـديم         ،٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٧ إلا في    ة الاتهام بلائح
  .شكاوى عديدة

وتدعي صاحبة البلاغات أن المحققين حاولوا باستخدام أسـاليب غـير مـشروعة               ١٤-٢
للاستجواب والضغط النفسي والبدني أن يكرهوا ابنها على الإدلاء بشهادة كاذبة ضد ثلاثة             

 المحكمة تجاهلت الشكاوى التي     كما تدعي أن  . أشخاص آخرين قيد المحاكمة بتهمة التجسس     
وتقدم بوجه خاص نسخة من المرافعة النهائية التي تقدم بها محامي           . قدمها ابنها في هذا الصدد    

وأشار فيها إلى الأدلة الواردة في الملف التي تبين أن الـسيد            ) غير مؤرخة (ابنها أمام المحكمة    
ني من إصابة بالدماغ كان مـستوى       موسايف عانى أثناء احتجازه في مباني دائرة الأمن الوط        

  .خطورتها كافياً ليتلقى خدمات المعالجة الطبية على يد جراح في مستشفى في طشقند
وتدعي أيضاً أن ابنها لم يصرح له بالاطلاع على لائحة اتهامه إلا أثنـاء المحاكمـة                  ١٥-٢

ورفـضت  . نائيةالقضائية مما ينتهك شرط منح مهلة ثلاثة أيام بموجب قانون الإجراءات الج           
المحكمة أيضاً عدداً من الطلبات التي قدمها السيد موسـايف لاسـتدعاء شـهود آخـرين                

  .واستجوابهم
ويتضح من المستندات المدرجة في الملف والمقدمة من صاحبة البلاغـات أن الـسيد      ١٦-٢

 وبرنـامج البرنامجين المشتركين بين الاتحاد الأوروبي      موسايف اتهم في إطار أنشطته المرتبطة ب      
 تجنيـد بتيـسير   الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة الحدود ومكافحة المخدرات في آسيا الوسطى           

 تم  موظفين من حرس الحدود الأوزبكيين بالأصالة عن دولة أجنبية بهدف التجسس علماً بأنه            
وتؤكد صاحبة البلاغات أن هـذا      .  من قبل عميل عسكري سري أجنبي      ٢٠٠٥ سنة   تجنيده

كور لم يـصل إلى أوزبكـستان إلا        يقوم على أي أساس لأن المواطن الأجنبي المذ       الاتهام لا   
.  وتقدم إثباتاً لذلك شهادة صادرة عن سفارة الدولة الأجنبية المعنية في طشقند            ،٢٠٠٦ سنة

العميل بمع ابن صاحبة البلاغات التقيا وقد شهد المتهمان مع السيد موسايف في القضية أنهما     
، وأُفيد بأن المحاكم    ٢٠٠٥فبراير  /دة الإنمائي في شباط    برنامج الأمم المتح   العسكري في مباني  
نامج الأمم المتحـدة    وعلى الرغم من ذلك ووفقاً لشهادة صادرة عن بر        . قبلت هذه الشهادة  

يذكر إلا السيد موسايف من بين الأشخاص الثلاثة كزائر أتى إلى مباني الأمـم               الإنمائي، لم 
 مما يثبت وفقاً لصاحبة البلاغات أن اتهام        ٢٠٠٥مايو  /فبراير وأيار /المتحدة بين شهري شباط   

  .ابنها مبني على افتراضات فقط
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وتعترض صاحبة البلاغات أيضاً على شرعية لجنة الخبراء الـتي بحثـت مـستوى                ١٧-٢
المعلومات السرية التي اتهم السيد موسايف بتزويد المواطن الأجنبي بها وعلى استنتاجات هذه             

ولم يخطر السيد موسايف بأمر تكوين لجنة خبراء لبحث المستندات ولم يتمكن مـن              . ةاللجن
الاستفهام عن المنهجية المتبعة والدعوة إلى رفض أهلية الخبراء والاعتراض على الاسـتنتاجات     

 المحكمة ممارسة الضغط علـى      أمام أكد أحد الشهود     ،وفقاً لصاحبة البلاغات  و. وغير ذلك 
 أي تفسير طلب  تقديمورفضت المحكمة دون. يوقعوا على استنتاجات اللجنةعدد من الخبراء ل   
  . المحكمة الداعي إلى إجراء فحص إضافي على يد خبراء في هذا الصددأمامالسيد موسايف 

  الشكوى    
الوقائع المذكورة أعلاه تمثل انتهاكاً لحقوق ابنـها بموجـب            أن   ات صاحبة البلاغ  تدعي  -٣

، )ز(و) ه(و) ب(٣ والفقرات الفرعيـة  ،١؛ والفقرة ١١؛ والمادة ٩ من المادة ٣؛ والفقرة ٧المادة  
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  ١٥؛ والمادة ١٤ من المادة ٥والفقرة 

   الموضوعيةهأسسالبلاغ وقبولية ملاحظات الدولة الطرف بشأن م    
 ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاني   ١١قدمت الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

وتذكر بوقائع القضية مشيرة في المقام الأول . تعليقاتها على مقبولية القضية وأسسها الموضوعية
 ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٣في  (إلى إدانة السيد موسايف بحكم محكمة أوزبكستان العسكرية         

 بتهم خيانـة    ٢٠٠٦يوليه  / تموز ١٣ومحكمة مدينة طشقند في     ) ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢١و
ستخدام لاموظف  إساءة  محاولة الكشف عنها و   الدولة والإعداد للكشف عن أسرار الدولة أو        

السلطة ملحقاً أضراراً جسيمة بالمصالح العسكرية والسلوك المهمل المتصل بالخدمة والغـش            
 ١١  المحكمة العليا في   يدتوأ.  سنة ٢٠ تبلغوحكم عليه أخيراً بالسجن لمدة إجمالية       . الفادح

  .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢١ في  الحكم الصادر٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول
 ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣وتفيد الدولة الطرف بأن السيد موسايف سجن اعتباراً من            ٢-٤

 حيث سجل أنه يعاني من التهاب شعبي مزمن والتهاب          )Uya 64/21(بيكاباد  مدينة  في سجن   
وقد قابل السيد موسايف    .  العام يعتبر مرضياً   ولكن وضعه الصحي  مزمن في الحويضة والكلية     

 زيارات طويلة والمحـامين المـوكلين خـلال         ٨ زيارات قصيرة و   ١٠وقتذاك أقرباءه خلال    
  .زيارتين

 لم تؤكد ادعاءات صاحبة البلاغات المتعلقة باستخدام أساليب     ووفقاً للدولة الطرف،    ٣-٤
الجنائية خلال فحص القضايا    جراءات  غير مشروعة للتحقيق ضد ابنها وبانتهاك تشريعات الإ       

وقد رأت محكمة أوزبكستان العليا أن جميع قرارات المحاكم الصادرة بـشأن            . المرفوعة عليه 
 .السيد موسايف هي قرارات مشروعة وصائبة
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وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى فرض عقوبات تأديبية على السيد موسـايف أثنـاء                ٤-٤
ولم تسمح سلطات السجن بممارسة أي ضـغط  . م السجنوجوده في السجن لأنه خرق نظا  

  .نفسي أو بدني عليه أثناء إقامته في السجن

  تعليقات صاحبة البلاغات على ملاحظات الدولة الطرف    
 تعليقاتها على ملاحظات الدولـة   ٢٠١٠مارس  / آذار ٥قدمت صاحبة البلاغات في       ١-٥

رد بخـصوص الأسـس الموضـوعية       وتلاحظ أولاً أن الدولة الطرف لم تقدم أي         . الطرف
لادعاءاتها المتعلقة في جملة أمور بتخلف المحاكم عن استجواب شهود آخرين أو إجراء فحص              

 ٢١ووفقاً لصاحبة البلاغات، استند قرار المحكمة العسكرية الصادر في          . إضافي على يد خبراء   
ان في اللجنـة المعنيـة       أساساً إلى الشهادات الأولية التي أدلى بها موظف        ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول

بحماية حدود الدولة محكوم عليهما أيضاً بتهمة التجسس في إطار محاكمة السيد موسـايف              
الثالثة وصرحا فيها أنهما حضرا اجتماعاً عقد بين السيد موسايف وموظف أجنبي في مبـاني               

غـات في   وأكد الموظفان المذكوران وفقاً لصاحبة البلا     . ٢٠٠٥مارس  /الأمم المتحدة في آذار   
 أنهما أكرها وقتذاك على الإدلاء بشهادة       ٢٠٠٩وقت لاحق في شكوى بالنقض مقدمة سنة        

وتذكر صاحبة البلاغات مجدداً أن برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي          . زور ضد السيد موسايف   
 أن الموظفين في اللجنة المعنية بحماية حدود        ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ١٧أكد في رسالة مؤرخة     

  .المواطن الأجنبي المذكورين لم يزوروا مباني البرنامج خلال الفترة المشار إليهاالدولة و
وتضيف صاحبة البلاغات قائلة إنها ظلت تشتكي إلى مختلـف المؤسـسات مـن                ٢-٥

وقد اشتكت أيضاً إلى الرئيس طالبة إعادة محاكمـة         . انتهاكات حقوق ابنها دون أي نتيجة     
  .وابابنها إلا أن رسالتها بقيت دون ج

  معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
 وتـذكر   .٢٠١١ يونيـه / حزيران ١٤قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية في         ١-٦

إلى أن موضحة أن سلطاتها المختصة بحثت مضمون هذه البلاغات بحثـاً دقيقـاً وخلـصت      
  . من الصحةادعاءات لا أساس لهاهي ادعاءات صاحبة البلاغات 

ولة الطرف إلى أن محكمة مدينة طشقند أدانت السيد موسـايف بتهمـة             تشير الد و  ٢-٦
 وأن هيئـة  ٢٠٠٦يوليـه  / تمـوز ١٣في )  من قانون العقوبـات  ١٦٨لمادة  ا(الغش الفادح   

 ١٠الاستئناف التابعة للمحكمة نفسها أيدت الحكم في إطـار إجـراءات الاسـتئناف في               
 ١٣رية الـسيد موسـايف في      وإذ سبق أن أدانـت المحكمـة العـسك        . ٢٠٠٧يوليه  /تموز

 استخدام السلطة والإعداد لارتكاب جريمة      وإساءة بتهم خيانة الدولة     ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
وحكـم   ،والشروع في ارتكابها والكشف عن أسرار الدولة والسلوك المهمل المتصل بالخدمة          

إجمالية  سنة، قررت محكمة مدينة طشقند أن تحكم عليه بالسجن لمدة            ١٥عليه بالسجن لمدة    
وأعلن السيد موسايف أيضاً مسؤولاً مـع شـريكيه         .  سنة لمجموع الجرائم المرتكبة    ١٦ تبلغ
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للتعويض عن الأضرار التي تعرضت لها       )٢( سوم أوزبكي  ١٢ ٢٥٠ ٠٠٠ عن دفع    المتواطئين
  ).مديرة شركة تابيات. (سيدة تدعى خ

دير مـشروع   وحسب قرار محكمة مدينة طشقند، كان السيد موسايف يعمل كم           ٣-٦
لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على برنامجين لتعزيز حدود الـدول في آسـيا الوسـطى                        

وقـد  . وخلصت المحكمة إلى تواطؤ السيد موسايف والشخصين المتهمين معه        . ٢٠٠٥سنة  
 ، اللذان يمثلان شركة تجاريـة أجنبيـة       .والسيد ك . أبرم الشخصان المتهمان معه، السيد ي     

غير حاصلة على التصريحات اللازمة للعمل في أوزبكستان اتفاقـات          )  القابضة FDNة  شرك(
وتحت سـتار هـذه الاتفاقـات، قـبض         . تجارية مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      

 دولاراً أمريكياً واستولوا    ٢٥ ٢٨٦الأشخاص الثلاثة نقداً وبصورة غير مشروعة مبلغاً قيمته         
. ، مديرة شركة تابيـات    . دولار أمريكي مستحق للسيدة خ     ٣ ٠٠٠على مبلغ إضافي قدره     

فالـسيد  . وعمل الأشخاص الثلاثة المتواطئون كمجموعة إجرامية لها أدوار محددة بوضـوح         
موسايف كان يبحث عن الأفراد والشركات الذين اختلست المجموعة فيما بعـد ممتلكـاتهم    

بالتحديد أولئـك الأفـراد وتلـك       كانا يخدعان   . والسيد ك . السيد ي بالغش في حين أن     
  .الشركات بجعلهم يوقعون على وثائق مزورة

ووفقاً للدولة الطرف، ثبتت إدانـة الـسيد موسـايف فيمـا يتـصل بالأفعـال                            ٤-٦
، وشـهادات            .الإجرامية المعنية المرتكبة بالاستناد إلى شهادة الطرف المتـضرر، الـسيدة خ           

 ؛ الشخصين المتهمين معه   استجوابومحاضر  . والسيدة أ . والسيدة ف . والسيدة م . السيدة ك 
وكلها  ، والأدلة الأخرى المدرجة في الملف     ؛واستنتاجات عمليات الفحص التي أجراها الخبراء     

  .في المحكمةعلى النحو الواجب جرى تقييمها 
صـة  وتعتبر ادعاءات صاحبة البلاغات المتصلة بانتهاك حقوق السيد موسايف الخا           ٥-٦

ليس لها أسـاس وفقـاً للدولـة        خلال عملية التحقيق الأولي ادعاءات      بالإجراءات الجنائية   
 إذ  ،وقد بحثت هذه الادعاءات بحثاً شاملاً في المحكمة ورفضت على النحو الواجب           . الطرف

 وأجرت المحكمة الابتدائية أيضاً تقييمـاً       ،تبين تعارضها مع الأدلة التي استندت إليها المحكمة       
ولم يرتكـب أي  . اً لكل الأدلة المدرجة في الملف التي جمعها المحققون وأحيلت إلى المحكمة      تام

 وفقـاً  ،انتهاك لحقوق السيد موسايف الخاصة بالإجراءات الجنائية خلال المحاكمة القـضائية  
  .للدولة الطرف

  ات البلاغةصاحبمقدمة من  إضافية تعليقات    
تقدم  ة البلاغات أن الدولة الطرف لم     حب، لاحظت صا  ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٢في    -٧

وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف     . في رأيها أي معلومات عن الأسس الموضوعية للبلاغات       
إلى عدد من الشهادات المستند إليها لإثبات إدانة السيد موسايف، تؤكد صاحبة البلاغـات              

__________  
 . دولار أمريكي لدى حدوث الوقائع١٠ ٠٠٠يساوي حوالي مبلغ  )٢(
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غير مشروعة محتملة اضطلع    الشهادات المذكورة لم تتضمن في الواقع أي إشارة إلى أنشطة            أن
وإن إشارة المحكمة إلى هذه الشهادات إثباتاً لإدانة ابنها أمر يبين وفقـاً لـصاحبة               . بها ابنها 

وتدعي صاحبة البلاغات أن عملية   . البلاغات انحياز إجراءات المحاكمة واتسامها بطابع اتهامي      
نـها أو المحـامين     اب في غياب    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٩فحص تقنية أجريت على يد خبراء في        

  . وأنه ينبغي بالتالي اعتبار هذه العملية غير مقبولة،ولم يخطر السيد موسايف بنتيجتهاالموكلين 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 وفقاًلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عقبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين   ١-٨

بموجـب  لا  أم  كانـت القـضية مقبولـة       ما إذا   أن تقرر    ، من نظامها الداخلي   ٩٣للمادة  
  . للعهدالبروتوكول الاختياري

البروتوكـول   مـن    ٥المـادة   من  ) أ(٢الفقرة  ما تقتضيه   وفق   ،وقد تأكدت اللجنة    ٢-٨
ت في إطار رأي إجراء آخر من إجـراءا       ليست قيد البحث    نفسها  من أن المسألة     ،الاختياري

اللجنة علماً بتقديم شكوى مماثلة باسم الـسيد        وأحاطت  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية    
 ٩ الـذي خلـص في       فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعـسفي       موسايف إلى   

 الـسيد موسـايف  إلى انتهاك حقـوق    ،١٤/٢٠٠٨باعتماد الرأي رقم     ،٢٠٠٨مايو  /أيار
وللتمهيد ودون المساس بمسألة ما إذا كان       .  في جملة أمور   ،العهدمن   ١٤ و ٩بموجب المادتين   

التحقيق إجراءات   من   إجراء آخر "يمثل  فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي        
لم تعد في أي    " المسألة ذاتها "لأغراض المقبولية، تلاحظ اللجنة أن      " الدولي أو التسوية الدولية   

 في غياب أي تحفظ من جانب ،وعليه، تستنتج اللجنة. الفريقن قبل هذا م" قيد البحث"حال 
 أنه ليس هنـاك     ، من البروتوكول الاختياري   ٥من المادة   ) أ(٢الدولة الطرف بموجب الفقرة     

  .يمنعها بموجب هذا الحكم من النظر في هذه البلاغات لأغراض المقبولية ما
وتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علمـاً       من البر  ٥من المادة   ) ب(٢وعملاً بالفقرة     ٣-٨

بأن صاحبة البلاغات تؤكد استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحـة وأن الدولـة الطـرف                       
  .لم تعترض على ذلك

وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغات فيما يتصل بمحاكمة ابنـها الثانيـة أن                ٤-٨
من العهد إذ رفعت السلطات عليه قضية جنائيـة          ١٥ و ١١حقوقه انتهكت بموجب المادتين     

بتهمة الغش على الرغم من أن القضية تتعلق بتراع تجاري بين كيانين اقتصاديين طـرفين في                
وترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغـات        . اتفاق تجاري ينبغي أن يطبق عليه القانون المدني       

 مـن   ٢يمكن بالتالي قبوله بموجب المـادة       ليس مؤيداً بأدلة كافية لأغراض المقبولية وأنه لا         
  .البروتوكول الاختياري
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أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغات العديدة المتعلقة بالطريقة الـتي         علماً  وتحيط اللجنة     ٥-٨
اعتمدتها سلطات التحقيق والمحاكم لتطبيق الإجراءات الجنائية الثلاثة على ابنها مما يبين وفقاً              

ولاحظت .  من العهد١٤ من المادة ١اً لبعض حقوقه بموجب الفقرة      لصاحبة البلاغات انتهاك  
اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات بالتحديد بل أشارت بعبارات عامـة إلى   
عدم حصول أي انتهاك لحقوق ابن صاحبة البلاغات الخاصة بالإجراءات الجنائية في مرحلـة         

وتلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى تتصل أساساً       . ئيةالتحقيق الأولي أو خلال المحاكمة القضا     
. بالطريقة التي اعتمدتها محاكم الدولة الطرف وسلطاتها لتقييم الوقائع والأدلة وتطبيق القانون           

 في كل قـضية     الوقائع والأدلة فيد بأن تقييم    الذي ي  باجتهادها القانوني السابق  وتذكر اللجنة   
 أن يمكـن بيـان  ما لم  على عاتق محاكم الدول الأطراف تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع    أو

. )٣( للعدالـة  اًأو إنكـار  يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً        أو التطبيق   التقييم  ذلك  
أحاطت اللجنة علماً على النحو الواجب بكل المعلومات والمستندات المعروضة عليهـا،             وإذ

أن الإجراءات القضائية في هذه القضية شابتها    ترى أنها ليست في وضع يمكنها من أن تستنتج          
 أدلة كافيـة تـدعم    قدم  ت لم   ات البلاغ ةصاحبوعليه، ترى اللجنة أن     . عيوب من هذا القبيل   

أن وتعلـن    ،١٤ من المادة    ١المتعلقة بانتهاك حقوق السيد موسايف بموجب الفقرة         اادعاءاته
  . من البروتوكول الاختياري٢ بمقتضى المادة هذا الجزء من البلاغات لا يمكن قبوله

 باستخدام عبارات عامة ودون   ،ولاحظت اللجنة كذلك أن صاحبة البلاغات ادعت        ٦-٨
 أن عدداً من الطلبات المقدمة أمام المحكمة لاستجواب شهود آخـرين            ،توفير تفاصيل كافية  

 ،من العهد  ،١٤من المادة   ) ه(٣رُفض دون مبرر مما يعد انتهاكاً لحقوق ابنها بموجب الفقرة           
وأن المحكمة رفضت إصدار أمر بإجراء فحص جديد على يد خبراء في مناسبة واحدة علـى                

وفي غياب المزيد من المعلومات أو التفسيرات أو الوثائق المحددة ضمن الملف ولا سيما              . الأقل
فيما يتصل بأهمية أي بيانات أخرى للشهود وبهدف إثبات الحقيقة الموضـوعية في القـضايا               

نائية المرفوعة على السيد موسايف وبناء على الأسس المحددة التي أتاحتها المحكمـة لـدى           الج
تناول مسألة إجراء فحص إضافي على يد خبراء، ترى اللجنة أن هذا الجزء مـن البلاغـات                  

 مـن   ٢بموجـب المـادة     ليس مؤيداً بأدلة كافية لأغراض المقبولية ولا يمكن بالتالي قبولـه            
  .تياريالبروتوكول الاخ

وفيما يتعلق بالادعاءات المتبقية، ترى اللجنة أنها مقبولة لأنها تثير مسائل بموجـب               ٧-٨
  . من العهد١٤ من المادة ٥والفقرة ) ز) (د(و) ب(٣؛ والفقرات الفرعية ٩؛ والمادة ٧المادة 

__________  
، القرار بشأن عـدم المقبوليـة       سيمس ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣ أخرى البلاغ رقم     أمورانظر في جملة     )٣(

 .٢-٦، الفقرة ١٩٩٥أبريل / نيسان٣د في المعتم
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  النظر في الأسس الموضوعية    
المعلومـات الـتي    جميع  وء  نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغات في ض          ١-٩

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١الفقرة بموجب أتاحها لها الطرفان 
أن ابنها تعرض خلال عمليات التحقيق      وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغات         ٢-٩

 ـ ، وفي غياب محام ،الأولي في إطار القضيتين الأولى والثانية المرفوعتين عليه        ضغط  للتعـذيب وال
كما تـدعي   . النفسي والبدني لدرجة أنه اعترف بالذنب فيما يتصل بالأفعال الإجرامية المعنية          

صاحبة البلاغات على وجه الخصوص أن ابنها عانى في سياق القضية الجنائية الثالثة من إصـابة                
أثناء استجوابه عندما حاول المحققون إكراهـه علـى         )  أعلاه ١٤-٢انظر الفقرة   (في الدماغ   

لإدلاء ببيانات تدين الشخصين المتهمين معه وأنه اضطر إلى الخـضوع لعمليـة جراحيـة في                ا
وادعت أيضاً أن ابنها والمحامين الموكلين اشتكوا من الاعترافات القسرية          . مستشفى في طشقند  

ن وتلاحظ اللجنة أيـضاً أ    . المنتزعة بالإكراه بما في ذلك في المحكمة إلا أنه لم ينظر في ادعاءاتهم            
الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات بالتحديد بل أشارت ببساطة إلى عدم ارتكـاب أي               

وفي غياب أي تفـسير     . انتهاك لحقوق السيد موسايف الخاصة بالإجراءات الجنائية في القضية        
شامل من الدولة الطرف بشأن التحقيق في ادعاءات التعذيب، يتعين على اللجنة إيلاء القـدر               

وفي هذه الملابـسات، تـرى اللجنـة أن         . لاهتمام لادعاءات صاحبة البلاغات   الواجب من ا  
السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تول العناية الواجبة والكافيـة لـشكاوى التعـذيب               
والاعترافات القسرية التي قدمها السيد موسايف خلال عملية التحقيـق قبـل المحاكمـة وفي               

اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق         وبناء على ذلك، تستنتج     . المحكمة
  .)٤(من العهد ١٤من المادة ) ز(٣ والفقرة الفرعية ٧المادة السيد موسايف بموجب 

اً أمام قـاض    أيضاً بادعاء صاحبة البلاغات أن ابنها لم يمثل أبد        علماً  وأحاطت اللجنة     ٣-٩
ضائية للتحقق مـن شـرعية القـبض عليـه          موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة الق       أو

.  بل أن قرارات اعتقاله واحتجازه قد اتخذها مدعون عـامون فقـط            ،واحتجازه قبل المحاكمة  
 من  ٩ من المادة    ٣الفقرة  فيد بأن الغرض من     الذي ي  باجتهادها القانوني الثابت   )٥(وتذكر اللجنة 

 وتذكر أيضاً بـأن     ، القضاء العهد هو أن يخضع احتجاز شخص وجهت إليه تهمة جنائية لنظر          
أحد المقومات الأساسية للممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تمارسها سلطة مستقلة تتسم            

تبدي وفي ظل ملابسات هذه القضية،       .بالموضوعية والحياد في تناول المسائل المعروضة عليها      
وضوعية والحيـاد وهمـا     لإمكانية اعتبار المدعي العام شخصاً يتحلى بالم      اللجنة عدم ارتياحها    

__________  
بشأن الحق في المـساواة     ) ٢٠٠٧(٣٢انظر على سبيل المثال التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم             )٤(

، ١٤٠١/٢٠٠٥ والبلاغ رقـم     ٦٠، الفقرة   )١٤المادة  (أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة        
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٧المعتمدة في ، الآراء كيربو ضد طاجيكستان

الآراء المعتمـدة  ،  بازاروف ضـد أوزبكـستان    . وم .س،  ٩٥٩/٢٠٠٠انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٥(
 .٢-٨، الفقرة ٢٠٠٦ هيولي/ تموز١٤ في
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بالمعنى الوارد  " موظفاً مخولاً ممارسة السلطة القضائية    "الصفتان المؤسسيتان اللازمتان لاعتباره     
  .)٦(وتخلص بالتالي إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم . من العهد٩ المادة  من٣ في الفقرة

بموجـب             وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغات انتـهاك حقـوق ابنـها               ٤-٩
 من العهد لأن السيد موسايف وضع في حبس انفرادي في مبـاني             ١٤من المادة   ) ب(٣الفقرة  

 في سياق محاكمتـه  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني  ٣١دائرة الأمن الوطني بعد إلقاء القبض عليه في         
بالمحامي  ثم أصبحت اتصالاته     ، واستجوب وأكره على الاعتراف بالذنب في غياب محام        ،الأولى

وبخصوص محاكمتـه الثانيـة، ادعـت       .  قبل المحاكمة  الموكل محدودة دون مبرر أثناء احتجازه     
لأنه لم يكن يمثله محام خلال إجـراءات        صاحبة البلاغات أن حق ابنها في الدفاع انتهك أيضاً          

 مركز  وبالنسبة إلى المحاكمة الثالثة، تدعي صاحبة البلاغات أن ابنها نقل إلى          . التحقيق الأولي 
 واحتجـز   ٢٠٠٧مـارس   /ر آذا ٢ في   الاحتجاز قبل المحاكمة التابع لدائرة الأمـن الـوطني        

يقابل  ووفقاً لصاحبة البلاغات، لم   . ام في غياب مح   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥حتى  واستجوب فيه   
 على الرغم من طلباته المكررة ولم يقابله قـط          ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٥ابنها المحامي الموكل إلا في      

وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الادعاءات بالتحديد بل أشارت            . ى انفراد عل
. فقط باستخدام عبارات عامة إلى عدم ارتكاب أي انتهاك للإجراءات الجنائية في هذه القـضية  
. وفي هذه الملابسات، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاهتمام الواجب لادعاءات صاحبة البلاغات            

لى ذلك، ترى اللجنة في ظل ملابسات هذه القضية أن الوقائع على نحو مـا عرضـتها           وبناء ع 
 من  ١٤من المادة   ) ب(٣صاحبة البلاغات تمثل انتهاكاً لحقوق السيد موسايف بموجب الفقرة          

وتقرر اللجنة في ضوء هذه الاستنتاجات ألا تنظر بصورة منفصلة في ادعـاء صـاحبة               . العهد
  . من العهد١٤من المادة ) د(٣ البلاغات بموجب الفقرة

وأحاطت اللجنة كذلك علماً بادعاء صاحبة البلاغات أن ابنها لم يزود بحكم المحكمة               ٥-٩
، وأنه منع بالتالي مـن أن       )في محاكمته الثالثة   (٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢١العسكرية الصادر في    

الدولـة الطـرف            يـضاً أن    ولاحظت أ . يرفع على نحو فعال دعوى استئناف ضد هذا الحكم        
وفي ظل هذه الملابسات، تقرر اللجنة أنه يجب إيلاء القـدر           . تدحض هذا الادعاء بالتحديد    لم

لا يمكـن أن يُمـارس      وتذكر اللجنة بأنه    . الواجب من الاهتمام لادعاءات صاحبة البلاغات     
 حق الشخص المـدان  بفعالية الحق في المطالبة بإعادة النظر في الإدانة الصادرة إلا إذا كان من           

على الأقل  و،  الابتدائيةكمة  المحالحصول على نسخة مكتوبة تبين حيثيات الحكم الصادر عن          
استئناف درجات  التي ينص فيها القانون المحلي على       في الحالات   في محكمة الاستئناف الأولى     

__________  
عتمدة الآراء الم ،  بازاروف ضد أوزبكستان  . وم .س،  ٩٥٩/٢٠٠٠ أخرى البلاغ رقم     أمور في جملة    انظر )٦(

، أوماروف ضـد أوزبكـستان    ،  ١٤٤٩/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٨ في
وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطـرف       . ٦-٨، الفقرة   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٩الآراء المعتمدة في    

 منفذاً   قبل المحاكمة  ز والاحتجا التوقيفعدلت نظامها وأن هناك نظاماً للمراجعة القضائية خاصاً بإجراءات          
  .٢٠٠٨يناير /اعتباراً من كانون الثاني
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إمداد بـن   وفي ملابسات هذه القضية، تستنتج اللجنة أن تخلف الدولة الطرف عن            . )٧(متعددة
 يمثل انتـهاكاً    ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢١صاحبة البلاغات بحكم المحكمة العسكرية الصادر في        

  . من العهد١٤ من المادة ٥جب الفقرة لحقوق السيد موسايف بمو
مـن   ٥ مـن المـادة      ٤بموجب الفقرة   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف       و  -١٠

، تـرى أن     الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية      بالعهد الملحق   البروتوكول الاختياري 
 من  ٥والفقرة  ) ز(و) ب(٣؛ والفقرتين الفرعيتين    ٩؛ والمادة   ٧المادة  الدولة الطرف انتهكت    

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن  ١٤المادة 
 الطرف ملزمة بأن    رى اللجنة أن الدولة    من العهد، ت   ٢من المادة   ) أ(٣لفقرة  ووفقاً ل   -١١

شمل إجراء تحقيقات حيادية وفعالـة وشـاملة        ي يل انتصاف فعالاً  سبتتيح للسيد موسايف    
عنـها،  بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وبدء الإجراءات الجنائية ضد المـسؤولين            

 كاملالبر  الجو ،وإعادة محاكمته تمشياً مع كل الضمانات المجسدة في العهد أو إطلاق سراحه           
  الدولة الطرفكما يجب على. بما في ذلك تقديم التعويض المناسب   لما لحق بالضحية من ضرر      

  . انتهاكات مماثلة في المستقبلارتكاب منع الرامية إلى تدابيرالتتخذ أن 
وتوكـول  انـضمامها إلى البر   ب ،إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف        ،اللجنةو  -١٢

أم ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهـد         تحديد   في   للجنة ا باختصاص، قد اعترفت    الاختياري
 جميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا      تمتع   بأن تكفل     من العهد  ٢تعهدت بمقتضى المادة    و لا
 في  ،تود أن تتلقى من الدولة الطـرف      ،  رف بها في العهد   الحقوق المعت بالخاضعين لولايتها    أو

. لوضع آراء اللجنة موضـع التنفيـذ       اتخذتها   التيالتدابير   عن معلومات   ، يوماً ١٨٠ غضون
اللغـة  إلى  ها  تترجمتقوم بنشر آراء اللجنة و    الدولة الطرف أن    وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى      

  .على نطاق واسعوتوزيعها الرسمية في نسق ميسر 
.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        الإسبانيةو الإنكليزية والفرنسية ب تاعتُمِد[

  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًالروسيةوالعربية والصينية بلاحقاً صدر توس
  

__________  
بشأن الحق في المساواة أمام المحـاكم والهيئـات         ) ٢٠٠٧(٣٢انظر على سبيل المثال تعليق اللجنة العام رقم          )٧(

 .٤٩، الفقرة )١٤المادة (القضائية وفي محاكمة عادلة 
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  تذييل
لعضوي اللجنة الـسيد فابيـان عمـر        ) مخالف جزئياً  ( مشترك رأي    

  رافائيل ريفاس بوساداوالسيد سالفيولي 
 ١٩١٥و ١٩١٤أرقـام    ات البلاغ بخصوصنتفق بوجه عام مع استنتاجات اللجنة         -١
تسجيل اختلاف رأينا بشأن    ، إلا أننا نرغب في      ضد أوزبكستان موسايف  ،  ١٩١٦/٢٠٠٩و

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةنطاق الاختصاص العسكري في إطار 
ونود تسليط الضوء على ضرورة استعراض الموقف الراهن للجنـة الـتي تـرى أن                 -٢

ويستند هذا الموقـف إلى فقـرة       . محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية أمر يتوافق مع العهد        
 كانت موضعاً للانتقاد في عدد من آراء الأقلية بشأن قـضايا            ٣٢واردة في التعليق العام رقم      

  .) أ(فردية نظرت فيها اللجنة سابقاً
تطبيق لا يصل حتى إلى حد الإيحاء بإمكانية         أن العهد    ١٤قراءة دقيقة للمادة    وتبين    -٣

وفي محاكمـة عادلـة              الحق في العدالة     كفلت  التي ١٤فالمادة  . القضاء العسكري على المدنيين   
وقد مكنت الدول المحاكم العسكرية من محاكمة       . لا تتضمن أي إشارة إلى المحاكم العسكرية      

 وبعواقب وخيمة دائماً على صعيد حقوق الإنسان غـير أن           ،المدنيين في العديد من الحالات    
  . تاماً إغفالاً الموضوعالعهد يغفل هذا

وصحيح أن العهد لا يحظر الاختصاص العسكري وليس القصد من رأينا الـدعوة إلى                -٤
إلا أن اختصاص نظام العدالة الجنائية العسكرية يعد اسـتثناء ينبغـي             ،إلغاء هذا الاختصاص  

مـن ناحيـة    احتواؤه في حدود ملائمة إذا كان المراد منه أن يتمشى تماماً مع أحكام العهد               
 بمعنى أنه ينبغي للمحاكم العسكرية أن تحاكم الموظفين العـسكريين           ، الشخصي الاختصاص

ومـن ناحيـة    ؛  المدنيين أو العـسكريين المتقاعـدين     العاملين ولا ينبغي لها أبداً أن تحاكم        
بمعنى أنه لا ينبغي للمحاكم العسكرية أبداً أن تكون مختصة بالنظر في             ،الاختصاص الموضوعي 
وفي رأينا، لا يمكن اعتبـار تطبيـق        . هاكات مزعومة لحقوق الإنسان   قضايا تنطوي على انت   

  . إلا بناء على هذه الشروطأمراً متوافقاً مع أحكام العهدالقضاء العسكري 
وسيصدر .  علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي       الإنكليزية والفرنسية والإسبانية  حُرر ب [

  ].هذا التقريركجزء من أيضاً والعربية والصينية بالروسية لاحقاً 
  

__________  
، الآراء العباني ضد الجماهيريـة العربيـة الليبيـة   ، ١٦٤٠/٢٠٠٧البلاغ رقم : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    )أ (

؛ اللجنة المعنية ١٥ إلى  ١الفقرات من   فابيان سالفيولي،   ، رأي فردي للسيد     ٢٠١٠ هيولي/ تموز ٢٦المعتمدة في   
           / آذار ٢٢ الآراء المعتمـدة في   ،  أكوانغـا ضـد الكـاميرون     ،  ١٨١٣/٢٠٠٨البلاغ رقم   : بحقوق الإنسان 

 .١٤ إلى ١الفقرات من فابيان سالفيولي، رأي فردي للسيد ، ٢٠١١مارس 
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  إسرايل ضد كازاخستان، ٢٠٢٤/٢٠١١رقم البلاغ   -جيم جيم 
  *)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١الآراء المعتمدة في (    

  )ستوكانوف يوري محام هو يمثله(يل اأرشيدين إسر   :المقدم من
  البلاغصاحب   :الشخص المُدعى أنه ضحية

  كازاخستان   :طرفالدولة ال
  )الأولى الرسالة تاريخ( ٢٠١١يناير /كانون الثاني ٢٨  :تاريخ تقديم البلاغ

  للصينيويغورتسليم ملتمس لجوء    : البلاغموضوع

    اتخاذ تدابير مؤقتةطلبعدم احترام   : الإجرائيةالمسائل
   التعسفي والإعادة القسريةالاحتجاز  :المسائل الموضوعية

  ٩و ٧ و٦   :مواد العهد
  لا يوجد  :الاختياريمواد البروتوكول 

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت  
 باسـم الـسيد   إليها  ، المُقدم   ٢٠٢٤/٢٠١١ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية         يل  اأرشيدين إسر 
  والسياسية،

   جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ،وقد وضعت في اعتبارها  
  : ما يليتعتمد  

   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤بموجب الفقرة اللجنة آراء     

يغـوري، وُلـد   و، مواطن صيني مـن أصـل   إسرايلحب البلاغ هو أرشيدين  صا  ١-١
  انفـرادي  في مركـز احتجـاز    اً  ، وكان في وقت الرسـالة الأولى محتجـز        ١٩٧٢ سنة في

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد لزهاري بوزيد،       : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

والسيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا،              
نومـان، والـسيد مايكـل      . يد راجسومر لالاه، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل         والس

أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد كريستر تيلين، والـسيدة              
  .مارغو واترفال
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ويفيد . انتظار تسليمه للصين، بعد أن رُفض منحه اللجوء في كازاخستان         في  كازاخستان،   في
ه سيكون عرضة للتعذيب وقد يُحكم عليـه        قدمت الدولة الطرف على تسليمه، فإن     أبأنه إذا   

 ٧ و ٦سائل في إطار المادتين     بعض الم وتثير هذه الادعاءات على ما يبدو       . بالإعدام في الصين  
أنـه  اً  ويدعي صاحب البلاغ أيض   . من العهد، وإن لم يحتج بهما صاحب البلاغ بشكل محدد         

 ٩  من المـادة   ١ار الفقرة    إط ممّا يندرج ضمن  ضحية انتهاكات لحقوقه ارتكبتها كازاخستان      
وقد بدأ نفاذ   .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢من المادة   ) أ(٣ والفقرة

ويمثـل  . ٢٠٠٩سـبتمبر  / أيلـول ٣٠البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف في    
  .صاحب البلاغ محام

 مـن النظـام     ٩٢ادة  بالم ، عند تسجيل البلاغ وعملاً    ٢٠١١فبراير  / شباط ١وفي    ٢-١
 إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات          طلبت اللجنة الداخلي للجنة،   

إسرايل للصين، ريثما تنظر اللجنـة في       الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تقدم على تسليم السيد         
، أخبر ٢٠١١يه يون/ حزيران٢٧وفي . ٢٠١١أبريل / نيسان٧وكررت هذا الطلب في . قضيته

  .٢٠١١مايو / أيار٣٠محامي صاحب البلاغ اللجنة بأن السيد إسرايل قد سُلّم للصين في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، عنـدما   ٢٠٠٩يوليه  /وفي تموز . يغوريةوصاحب البلاغ مواطن صيني من أصول         ١-٢

بشأن الأحداث الواقعـة في      )١(كان في الصين، أدلى بمعلومات على الهاتف لإذاعة آسيا الحرة         
يين خـلال مظـاهرة حـسب       ويغورمن ال اً  أورومتشي، التي قتلت الشرطة فيها عدد     مدينة  

من اً  ، خوف ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٣وغادر صاحب البلاغ الصين في      . أفادت به التقارير   ما
 وقد عبر الحدود مع كازاخستان بطريقـة      . الاضطهاد بسبب تعاونه مع وسائط إعلام أجنبية      

التمس اللجوء لدى ممثلية مفوضية الأمم المتحدة       ،  ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٩غير قانونية، وفي    
  .، منحته المفوضية مركز لاجئ٢٠١٠مارس / آذار١٠وفي .  ألماتيلشؤون اللاجئين في

، كان من المفترض أن يسافر صاحب الـبلاغ إلى بلـد            ٢٠١٠أبريل  /وفي نيسان   ٢-٢
من أن تسمح له الـسلطات الكازاخـستانية          وبدلاً. الإقامةأوروبي وافق على منحه رخصة      

بالسفر، وضعته رهن الإقامة الجبرية، حيث كان تحت المراقبة المستمرة ولم يكـن بإمكانـه               
ون كازاخستانيون لوسؤ واستجوبه م٢٠١٠يونيه / حزيران٢٣وبقي هناك حتى  . التنقل بحرية 

، اعتقلته الشرطة بناء علـى طلـب        ٢٠١٠ يونيه/ حزيران ٢٣ وفي   .اًوتكراراً  مختلفون مرار 
تسليم من السلطات الصينية بتهم أنه شارك في الصين في أعمال إرهابية وعرَّض الأمن العام               

ويفيد صاحب البلاغ بأن تهمـة      ).  من القانوني الجنائي الصيني    ١٢٥ و ١٢٠المادتان  (للخطر  
وقدم . ة يُعاقب عليها بالإعدام   صين تشكل جريم  العلى الأقل من التهمتين اللتين يواجههما في        

أمر خطي من المدعي العام في كازاخـستان؛ ورسـالة مـن    : مما يلياً صاحب البلاغ نسخ  
__________  

 . في الولايات المتحدة الأمريكيةمقرها )١(
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السفارة الصينية في كازاخستان؛ وطلب للتعاون القضائي؛ وطلب للتسليم أصدره مكتـب            
عدام علـى    الحكم بالإ   عدم المدعي العام الصيني، وجاء فيه أن المحكمة العليا في الصين قررت          

  .؛ وأمر بإلقاء القبض؛ ونسخة من وثيقة الهويةتفتيشت إدانته؛ وأمر تبثصاحب البلاغ إذا 
، أصدرت محكمة ألمالين الإقليمية أمر احتجاز بحـق         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥وفي    ٣-٢

، طعـن   ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢٨وفي  . هغ لمدة شهر واحد، بانتظار تسليم     صاحب البلا 
 / تمـوز  ٢أمر الاحتجاز، ورفضت محكمة مدينة ألماتي هـذا الطعـن في            صاحب البلاغ في    

 / آب ٢٧، و ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٩، و ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٣وفي  . ٢٠١٠ يوليه
، مددت محكمة ألمالين الإقليمية احتجاز صاحب البلاغ لشهر إضافي في كل    ٢٠١٠ أغسطس

، رفضت  ٢٠١٠سبتمبر  /يلول أ ٩وفي  . ولم تلق جميع الطعون في هذه الأوامر أي نجاح        . مرة
اللجنة التابعة لهيئة كازاخستان للهجرة في دائرة ألماتي طلب اللجوء الذي تقدم به صـاحب               

، طعن صاحب   ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٠وفي  .  من قانون اللاجئين   ١٢البلاغ بموجب المادة    
. عـن أي رد   البلاغ في الرفض لدى رئيس الهيئة المذكورة أعلاه، وحتى اليوم لم يلق هذا الط             

، طعن صاحب البلاغ في الرفض أمام محكمـة مدينـة        ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي  
  .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٣٠ورُفض طعنه في . ألمالين

إلى المـدعي العـام     اً  ، قدم صاحب البلاغ طلب    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٣وفي    ٤-٢
 مـن قـانون     ٥٣٤صوص عليها في المـادة      لإطلاق سراحه، بما أن احتجازه تجاوز المدة المن       

. الإجراءات الجنائية، التي تجيز الاحتجاز في انتظار طلب تسليم لمدة أقصاها ثلاثـة أشـهر              
  .على هذا الطلبقطّ يرد المدعي العام  ولم
  .ويؤكد صاحب البلاغ أنه استنفد بالتالي جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة  ٥-٢

  الشكوى    
قدمت الدولة الطـرف علـى      ألبلاغ، ادعى صاحب البلاغ أنه إذا       حين تسجيل ا    ١-٣

وتثير هذه الادعـاءات    . تسليمه، فإنه سيتعرض للتعذيب وسيُحكم عليه بالإعدام في الصين        
 من العهد، على الرغم مـن أن صـاحب         ٧ و ٦سائل في إطار المادتين     بعض الم على ما يبدو    

  . تحديداًالبلاغ لم يستشهد بهما
ب البلاغ وقوع انتهاكات للإجراءات الجنائية الكازاخستانية، مما أدى         ويدعي صاح   ٢-٣

، وذلك  ٢من المادة   ) أ(٣ والفقرة   ٩ من المادة    ١ الفقرة   إلى انتهاك حقوقه المنصوص عليها في     
 / حزيـران  ٢٣ و ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ١برية بـين    الجقامة  الإبالتحديد لأنه وُضع رهن     

 ٣٠  إلى ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣ من   طرده الاحتجاز قبل     قيد  لاحقاً ، ثم أُبقي  ٢٠١٠ يونيه
  . إلا لمدة ثلاثة أشهرطرد، رغم أن القانون لا يجيز الاحتجاز قبل ال٢٠١١ مايو/أيار
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  ملاحظات الدولة الطرف    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية      ٢٠١١أبريل  /نيسان ١في مذكرة شفوية بتاريخ       ١-٤

من مكتب  اً   طلب ،٢٠٠٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩ في   ،نها تلقت وتفيد الدولة الطرف بأ   . البلاغ
المدعي العام في الصين بشأن تسليم صاحب البلاغ للصين حيث اتهم بارتكاب أعمال إرهابية    

وتشير الدولة الطرف إلى أن السلطات الـصينية        . وتهديد الأمن العام وصدر أمر اعتقال بحقه      
، لأنه شارك في ١٩٩٧بلاغ في الصين في سنة   قدمت وثائق تبين صدور حكم بحق صاحب ال       

وحسب الوثائق . وقد أُطلق سراحه بعد أن قضى مدة السجن المحكوم بها عليه. أعمال إرهابية
، فقد اتهم صاحب البلاغ بأعمـال انفـصالية         )أمر الاعتقال وأمر البحث وغيرهما    (المقدمة  

وأُبلغت الدولة الطـرف    . تشيأوروم في   الاضطرابات الجماعية وإرهابية بسبب مشاركته في     
  .للتحقيقاً بأن صاحب البلاغ غادر الصين في الوقت الذي كان فيه خاضعاً أيض
وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد عبر الحدود مـع كازاخـستان                ٢-٤

، والتمس اللجوء لدى مكتب مفوضـية الأمـم   ٢٠٠٩سبتمبر /بطريقة غير قانونية في أيلول 
، ٢٠١٠فبرايـر   /وفي شباط . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٩ ألماتي في    ن اللاجئين في  المتحدة لشؤو 

  .أصدر مكتب المفوضية شهادة لاجئ لصالح صاحب البلاغ
لدخول قانون الدولة الطرف المتعلق باللاجئين حيز النفاذ، طلـب صـاحب            اً  ونظر  ٣-٤

 كـانون   ٢٣وفي  . بـه البلاغ من هيئة الهجرة في ألماتي أن تمنحه مركز لاجئ، ولم يُقبل طل            
في ألماتي، ثم محكمة مدينة     المحلية  ، أكدت هذا القرار محكمة ألمالينسك       ٢٠١٠ديسمبر  /الأول
  . في مرحلة الاستئناف٢٠١١فبراير / شباط٩ في ألماتي
، ٢٠١١مارس  / آذار ٣ قدم صاحب البلاغ، في      ،وحسب ما أفادت به الدولة الطرف       ٤-٤

وحـتى الآن،  . المذكورين أعلاه لدى محكمة مدينـة ألمـاتي      طعناً بالنقض في قراري المحكمتين      
ولهذا السبب، رأت الدولة الطرف أنه ينبغي الإعلان عـن عـدم            . يُنظر بعد في هذا الطعن     لم

وأضافت الدولة الطرف أنه في كل الأحوال       . مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية      
  .إلا بعد إصدار محكمة مدينة ألماتي قرارها النهائييمكن النظر في تسليم صاحب البلاغ  لا
، قدمت الدولة الطرف معلومـات      ٢٠١١مايو  / أيار ٢١وفي مذكرة شفوية بتاريخ       ٥-٤

وتفيد بأن صاحب البلاغ قد اعتُقـل       . وتوضيحات إضافية بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ     
  . الإرهاب، بناء على طلب تسليم للصين بسبب تهم٢٠١٠يونيه / حزيران٢٤ في
 / أيلـول  ٩في  نظـرت    هيئة الهجرة في دائـرة ألمـاتي         وتضيف الدولة الطرف أن     ٦-٤

، ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٨، في طلب اللجوء الذي قدمه صاحب البلاغ في          ٢٠١٠ سبتمبر
وأفـادت  . مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كازاخـستان       بحضور ممثل خاص عن     

يات المقدمة من المفوضية بشأن هذه القضية قد أُخذت بعـين           الدولة الطرف بأن جميع التوص    
ورصد هـذه   . ، رُفض طلب صاحب البلاغ للجوء     ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٤وفي  . الاعتبار
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وكان صـاحب   ). ذُكر اسمها (ممثل عن المنظمة غير الحكومية المستقلة       أيضاً  العملية بكاملها   
المذكور مشاركة مباشرة في المقابلات      المحامي   وشارك. بمحام أتاحته له المفوضية     البلاغ ممثلاً 

ولم تصدر أي شكاوى فيما يتعلق بفحص هذه الـدائرة          . والجلسات في دائرة ألماتي للهجرة    
  . لقضية صاحب البلاغ

وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قد طعن في رفض دائرة الهجرة منحـه                 ٧-٤
وجرى النظـر في قـضيته في       . لاستئناف والنقض اللجوء لدى المحكمة الابتدائية ومحكمتي ا     

النقض دعوى  ، رفضت محكمة    ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٥وفي  . جلسات علنية وبطريقة شفافة   
في إلى المحكمـة العليـا   اً وقدم صاحب البلاغ طلب . ها حيز النفاذ  صاحب البلاغ ودخل قرار   

لم تـذكر أي     (لإشرافيةفي إطار إجراءات المراجعة ا    كازاخستان يلتمس فيه النظر في قضيته       
 ، قررت المحكمة العليا الأمر بإعادة النظر في القـضية في          ٢٠١١مايو  / أيار ١٨وفي  ). تواريخ

  .إطار الإجراءات الإشرافية
وتضيف الدولة الطرف أن توصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أُخذت             ٨-٤

اجتمعت سلطات الدولة الطرف    ،  ٢٠١١ و ٢٠١٠وفي سنتي   . بعين الاعتبار في هذه القضية    
بمسؤولين كبار من المفوضية وأجرت معهم مشاورات ونقلت إليهم معلومات بشأن صاحب            

نتيجة لذلك، ألغت المفوضية بصفة رسمية شهادة اللاجئ        ، و ٢٠١١مايو  / أيار ٣وفي  . البلاغ
  .التي أصدرتها في البداية لصالح صاحب البلاغ

دائرة الهجرة استند إلى معلومات أكيدة ومتحقـق        وتضيف الدولة الطرف أن قرار        ٩-٤
اً  في الدولة الطرف أو في بلد آخر قد يلحق أضرار          ءمنها، تظهر أن منح صاحب البلاغ اللجو      

وقـد راقبـت الـسلطات      . بالغة بالأمن في الدولة الطرف أو في أقاليم مجـاورة أخـرى           
تُخذ قرار تـسليمه بغـض      وا. الكازاخستانية أعمال صاحب البلاغ بشكل فعال لمدة سنتين       

النظر عن أنشطته السابقة، لكن القرار استند بالأحرى إلى التهديدات المستقبلية التي يمكن أن              
  .يتسبب فيها صاحب البلاغ للدولة الطرف

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
ت المتعلقة  الإجراءا، قدم صاحب البلاغ توضيحات بشأن       ٢٠١١مايو  / أيار ٢٣في    ١-٥

يلتمس فيه مـن المحكمـة العليـا        اً   طلب ،٢٠١١مايو  /أيار ٥ في   ،بقضيته، وأوضح أنه قدم   
 / نيـسان  ٢٨بأنـه طلـب، في      اً  ويفيد المحامي أيض  . لكازاخستان مراجعة إشرافية لقضيته   

 مكتب المدعي العام أن يمنحه نسخة من أمر التسليم الصادر بحق صاحب             إلى،  ٢٠١١ أبريل
  . أن القانون قد تغير في الأثناء، وبات من الممكن الآن الطعن في مثل هذه الأوامرالبلاغ، بما

، أخبر المحامي اللجنة بأن صاحب البلاغ قد سُلِّم للصين          ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٧وفي    ٢-٥
، وأنـه  ٢٠١٠ سبتمبر/ويشير إلى أن قرار تسليم موكّله اتُخذ في أيلول  . ٢٠١١مايو  / أيار ٣٠ في

، عُـدِّل قـانون     ٢٠١١ يناير/ الثاني وفي كانون . ستحيل الطعن فيه في ذلك الوقت     كان من الم  
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 ١-٥٣١الإجراءات الجنائية وأصبح من الممكن الطعن في مثل هذه القرارات بموجب المـادة              
. ولهذه المادة أثر رجعـي    : من ذلك القانون، التي تخص الطعون المتعلقة بالإكراه على المغادرة         

   / نيـسان  ٢٨ه طلب نسخة من أمر التسليم من مكتب المدعي العـام في             ويذكر المحامي بأن  
، تلقى رداً يخبره بأنه في حالة الطعن في أمر التسليم،           ٢٠١١يونيه  / حزيران ٧وفي  . ٢٠١١أبريل  

 ـ    . مة المختـصة  سيحيل مكتب المدعي جميع الوثائق إلى المحك        ٢٧ ر فيوطعـن المحـامي في الأم
  .تتخذ أي قرار في ألماتي، لكن المحكمة لمالمحلية لمالينسك  لدى محكمة أ٢٠١١مايو /أيار

  معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
وتـشير إلى  . قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية   ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ١٢في    -٦

أن محامي صاحب البلاغ يدعي أن تسليم صاحب الشكوى جرى بشكل ينتهك القـانون              
يكن  ، لم ٢٠١٠سبتمبر  /له الذي اتخذه المدعي العام في أيلول      ليم موكّ بما أن قرار تس   الوطني،  

وتوضح الدولة الطرف أن مكتب المدعي العام اتخـذ قـراره           . للطعن في ذلك الوقت     قابلاً
 فقد أُوقف نقله إلى     بما أن صاحب البلاغ التمس اللجوء     لكن  . ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٣ في

انت التشريعات السارية في ذلك الوقت تنص علـى         وك. حين الانتهاء من إجراءات اللجوء    
 من قانون الإجراءات الجنائيـة      ١٠٩وتنظم المادة   . إمكانية مراجعة أمر التسليم لدى المحكمة     

يحجم عنها المدعون العامون وفي القرارات      /في كازاخستان الطعون في الأفعال التي يقبل عليها       
م وحرياتهم بشكل مباشر بالأفعال التي يقبـل       ويجوز للأشخاص المعنية حقوقه   . التي يتخذونها 

 أن يرفعوا شكوى إلى المحكمـة       لعامون وبالقرارات التي يتخذونها   يحجم عنها المدعون ا   /عليها
 أو القرارات إلى مرحلـة   أو حالات الإحجامإذا كان تأجيل التحقق من شرعية هذه الأفعال   

وبالتالي، . ق الشخص أو حرياتهالمحاكمة سيجعل من الصعب أو من المستحيل استرجاع حقو
 في قرار مكتب المدعي العام المتعلـق بتـسليم          ،٢٠١٠ في سنة    ،فقد كان من الممكن الطعن    

  .صاحب البلاغ

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  )٢(عدم احترام طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة
 ـ    أن  رغم مت صاحب البلاغ  تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سلّ       ١-٧  جل الـبلاغ سُ

بموجب البروتوكول الاختياري ورغم الطلب الموجه إليها في هذا الصدد من أجل اتخاذ تدابير              
وتذكّر اللجنة بأن كل دولة طرف في العهد، بانـضمامها إلى البروتوكـول             . مؤقتة للحماية 

يدعون أنهـم   الاختياري، تقر باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتنظر في بلاغات الأفراد الذين             

__________  
 ١٤٧٦/٢٠٠٦ و ١٤٦٢/٢٠٠٦ و ١٤٦١/٢٠٠٦ البلاغـات ذات الأرقـام       ، على سبيل المثـال    ،انظر )٢(

، ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ١٦، الآراء المعتمـدة في      مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستان   ،  ١٤٧٧/٢٠٠٦و
 .٣-١٠ إلى ١-١٠الفقرات من 
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وإن . )٣()١الديباجة والمـادة    (ضحايا انتهاك أي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد           
الانضمام إلى البروتوكول الاختياري يلزم أي دولة طرف بالتعاون مع اللجنة بحسن نية بغية              
 السماح لها بالنظر في هذه البلاغات وتمكينها من ذلك، وكذلك، بعد انتهاء النظـر فيهـا،               

ومـن  ). ٥ من المادة    ٤ و ١الفقرتان  (بإحالة آرائها إلى الدولة الطرف وإلى الشخص المعني         
المنافي لهذه الالتزامات، أن تتخذ أي دولة طرف إجراءات من شأنها أن تمنع أو تبطـل نظـر        

   .اللجنة في البلاغ وتناولها إياه بالبحث وتعبيرها عن آرائها
ا من انتهاك للعهد مـن جانـب دولـة     بلاغ مّوبصرف النظر عما يثبت في سياق     ٢-٧

طرف، فإن هذه الدولة الطرف تخل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري            
إذا أتت تصرفاً يمنع أو يبطل نظر اللجنة في بلاغ يدعي انتهاك الدولة الطرف للعهد أو يجعل                 

وفي هذه القـضية    .  الأثر والجدوى  دراسة اللجنة لـه محل جدل وإفصاحها عن آرائها عديم        
 من العهد ستنتهك إن هو      ٧ و ٦ادعى صاحب البلاغ أن حقوقه المنصوص عليها في المادتين          

ت بالتزاماتها بمقتضى البروتوكول    وبعد أن أُخطرت الدولة الطرف بالبلاغ أخلّ      . سُلم للصين 
نظر في البلاغ ودراسته مت صاحب البلاغ قبل أن يتسنى للجنة إكمال الالاختياري عندما سلّ
ومن المؤسف بشكل خاص أن الدولة الطرف فعلت ذلك         . ها وترسلها ءوقبل أن تصوغ آرا   

 من الدولـة الطـرف      طلبت من نظامها الداخلي و    ٩٢ادة  بعدما تصرفت اللجنة بموجب الم    
  .تقدم على فعل ذلك ألا
 نظامها الداخلي التي     من ٩٢ بأن اتخاذ التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة        )٤(وتذكّر اللجنة   ٣-٧

فعدم .  من العهد، ضروري لأداء الدور الذي ينيطه بها البروتوكول         ٣٩اعتُمدت طبقاً للمادة    
 بتسليم  يها كما هو الحال في هذه القضية      مراعاة هذه المادة، لا سيما باتخاذ تدابير لا رجعة ف         

 من خلال البروتوكـول     صاحب البلاغ، إنما يقوض حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد         
  .الاختياري

  النظر في المقبولية    
 على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،        يتعين قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما،          ١-٨

 لا بموجـب  م من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أ             ٩٣وفقاً للمادة   
  .لعهدلالبروتوكول الاختياري 

 من البروتوكول الاختياري    ٥من المادة   ) أ(٢وفق ما تقتضيه الفقرة      ،لجنةوتلاحظ ال   ٢-٨
الـدولي  لتحقيق  من إجراءات ا  في إطار أي إجراء آخر      البحث  ليست قيد   نفسها  أن المسألة   

  .  الدوليةالتسوية أو
__________  

 ١٩، الآراء المعتمدة في     بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين   ،  ٨٦٩/١٩٩٩ على سبيل المثال، البلاغ رقم       ،انظر )٣(
 .٢٠٠٠أكتوبر /تشرين الأول

 .٢٠٠٤يوليه / تموز٨، الآراء المعتمدة في سيدوفا ضد طاجيكستان، ٩٦٤/٢٠٠١انظر البلاغ رقم  )٤(
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مـن  ) ب(٢قتضيات الفقرة   وفيما يخص استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأغراض م         ٣-٨
وتوكول الاختياري، تلاحظ اللجنة أن محامي صاحب البلاغ قام بمحاولات          من البر  ٥ المادة

 ـ    إسرايلرفض السلطات المختصة منح السيد      معقولة للتظلم من     اً  مركز لاجئ وقرارها لاحق
أن هذه الإجراءات كانت دون جدوى لأن الدولة الطرف أقـدمت           إلاّ  ،  لصينل هبأن تسلم 

  .على التسليم في الأثناء
 ٧ و ٦ثير مسائل في إطار المـادتين       ، التي ت  صاحب البلاغ لجنة أن ادعاءات    وترى ال   ٤-٨

بالاقتران مع   قراءتها   د عن ٩وفي إطار المادة     ،٢ من المادة    ٣عند قراءتهما بالاقتران مع الفقرة      
 من العهد، هي ادعاءات مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وتعلن أنهـا               ٢المادة  
  .مقبولة

  ر في الأسس الموضوعيةالنظ    
أتاحهـا  المعلومات التي جميع نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء     ١-٩

  .  من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١بموجب الفقرة الطرفان، لها 
أبريل / نيسان١وقد ادعى صاحب البلاغ أنه وُضع في البداية قيد الإقامة الجبرية، من    ٢-٩
، وُضع رهـن الاحتجـاز في       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣وفي  . ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٣ إلى

. وحسب قانون الدولة الطرف، لا يمكن أن يتعدى هذا الاحتجاز ثلاثة أشهر           . انتظار تسليمه 
 ٣٠  إلى ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ٢٣من  اً  لكن في هذه القضية، أُبقي صاحب البلاغ محتجز       

وظلت جميع الطعـون في الإقامـة الجبريـة         . م فيه لّلذي سُ ، وهو التاريخ ا   ٢٠١١مايو  /أيار
ر اللجنة بأن الحرمـان مـن       وتذكّ. دون جدوى اً  المستمرة لصاحب البلاغ واحتجازه لاحق    

إجراءات يحددها القانون المحلي ويتماشى مع   مسموح به فقط عندما يطبق لأسباب    الحرية أمر 
. تتناول هذه الادعاءات بالتحديد    لطرف لم وتلاحظ أن الدولة ا    .)٥(وعندما لا يكون تعسفياً   

. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أنه يجب أن تولى ادعاءات صاحب البلاغ الاعتبار الـلازم              
تخلص بالتالي، في ظروف هذه القضية، إلى وقوع انتهاك لحقـوق صـاحب الـبلاغ               هي  و

 ٢ مـن المـادة   ) أ(٣ ، مقروءة بالاقتران مع الفقرة    ٩ من المادة    ١المنصوص عليها في الفقرة     
  .العهد من
ضه لخطـر   وبشأن ما إذا كان تسليم صاحب البلاغ من كازاخستان للصين قد عرّ             ٣-٩

حقيقي بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في دولة الاستقبال، مما ينتـهك حظـر                
 ـ       من العهد،    ٧الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة        شأن تلاحظ اللجنة أن اتخاذ قـرار ب

مدى وجود خطر حقيقي من هذا القبيل يجب أن يكون في ضوء المعلومات المعروفة، أو التي                

__________  
 ). أعلاه٢الحاشية  (مقصودوف وآخرون ضد قيرغيزستانانظر، على سبيل المثال،  )٥(
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ولدى تحديـد خطـر     . كان ينبغي أن تكون معروفة، لسلطات الدولة الطرف وقت التسليم         
  .)٦(حدوث تلك المعاملة في القضية موضع النظر، على اللجنة أن تنظر في جميع العناصر المناسبة

ض الأفراد لخطر التعذيب    اللجنة من جديد أن على الدول الأطراف ألا تعرّ        وتؤكد    ٤-٩
أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودتهم إلى بلد آخر عـن طريـق           

ولا يخضع هذا المبدأ لأي توازنـات تتـداخل مـع    .)٧(طردهم أو تسليمهم أو إعادتهم قسراً    
  .أو نوع السلوك الإجرامي الذي يُتهم أو يشتبه به الفرداعتبارات الأمن القومي 

بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف بشكل عام فيما يخص         اً  وقد أحاطت اللجنة علم     ٥-٩
وترى أن هذه الحجج    . التهديد الذي يمكن أن ينجم عن إبقاء صاحب البلاغ في كازاخستان          

 من العهد،   ١٣ت بالتزاماتها بموجب المادة      إلى تأكيد أن الدولة الطرف تقيد      ، في الواقع  ،ترمي
من أن تتناول المـسائل المتـصلة         وإن لم تستشهد الدولة الطرف بهذه المادة بالتحديد، بدلاً        

، مثلمـا   ٧ و ٦بالمخاطر التي ستواجه صاحب البلاغ في النهاية، المنصوص عليها في المادتين            
 يُفتـرض  دولة الطرف كانت على علم، أووترى اللجنة بدءاًً أن سلطات ال. يوضحها هذا البلاغ 

أن تكون على علم، وقت تسليم صاحب البلاغ بوجود تقارير عامة معروفة وموثوق بهـا                
إلى ممارسة التعذيب على المحتجزين وأن احتمال ممارسة هذه المعاملـة           تلجأ   الصين   مفادها أنّ 

 يلقىيون، الذين   ويغور فيها ال  مرتفع عادة في حالات المحتجزين المنتمين إلى أقليات وطنية، بما         
ومن وجهة نظر اللجنة، تظهر هذه العناصر مجتمعة         .)٨(عليهم القبض لأسباب سياسية وأمنية    
وإلى . بالتعذيب في الصين في حـال تـسليمه       اً  حقيقياً  أن صاحب البلاغ كان يواجه خطر     

 وقد يُحكم جرائم خطيرة،في الصين اً جانب هذا، من الواضح أن صاحب البلاغ كان مطلوب  
ببيان في طلب التسليم الذي قدمتـه،       ورغم أن السلطات الصينية أدلت      . عليه بالإعدام هناك  

 ورغـم أن    ،) أعلاه ٢-٢ انظر الفقرة (تفيد فيه بأنه لن يُحكم بالإعدام على صاحب البلاغ          
تيجة الدولة الطرف لم تتطرق إلى هذه المسألة، ترى اللجنة أن خطر الإدانة والحكم بالإعدام ن              

 وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن هناك        .اً من العهد لا يزال قائم     ٧معاملة متنافية مع المادة     
  . من العهد٦احتمال انتهاك المادة اً أيض

__________  
 .المرجع نفسه )٦(
 حظـر التعذيب وغيره من ضـروب       بشأن) ١٩٩٢(٢٠ق الإنسان، التعليق العام رقم      اللجنة المعنية بحقو   )٧(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الـسابعة        المعاملـة أو العقوبة القاسيـة أو اللاإنسانية أو المهينة،         
 .٩، الفرع ألف، الفقرة السادس، المرفق )A/47/40 (٤٠والأربعون، الملحق رقم 

لرابع المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري ا     ت الختامية   الملاحظا لجنة مناهضة التعذيب،     ، على سبيل المثال   ،انظر )٨(
 وتقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن       ،١٨ و ١١، الفقرتين   )CAT/C/CHN/CO/4(للصين  

وأشار صاحب البلاغ .  (E/CN.4/2006/6/Add.6)ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 في ٢٠٠٩في سـنة  الاضـطرابات  ارير منظمة العفو الدولية، لا سيما بشأن التحريات المتعلقة ب      إلى تق  أيضاً

 .يانغ ويغور المتمتعة بالحكم الذاتي في الصينغ ينسمنطقة 
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بأن إبعاد دولة طرف شخصاً يخضع لولايتها القضائية إلى ولايـة            )٩(ر اللجنة وتذكّ  ٦-٩
قاد بأن هناك خطراً حقيقيـاً بـأن        قضائية أخرى مع وجود أسباب وجيهة تحمل على الاعت        

 من العهد،   ٧ و ٦يتعرض هذا الشخص لأذى لا يمكن جبره، مثل الخطر الذي تتناوله المادتان             
وفي ظروف هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن        . قد يجعل الدولة الطرف نفسها تنتهك العهد      

  . من العهد٧ و٦تسليم صاحب البلاغ شكل بالتالي انتهاكاً للمادتين 
 من البرتوكول ٥ من المادة ٤لفقرة وفقاً لاللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف   و  -١٠

أن الوقائع المعروضة   ترى  المدنية والسياسية،   لحقوق  الخاص با الاختياري الملحق بالعهد الدولي     
 ٩ من المادة    ١عليها تكشف عن انتهاك كازاخستان لحقوق صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة           

 بمفردهما ، عند قراءتهما  ٧ و ٦بمقتضى المادتين    و ؛٢من المادة   ) أ(٣بالاقتران مع الفقرة    مقروءة  
  .  من العهد٢وبالاقتران مع المادة 

تـيح   من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمـة بـأن ت          ٢من المادة   ) أ(٣للفقرة  اً  ووفق  -١١
 الدولة الطرف أن    إلىويُطلب  . ناسبالمتعويض  ال يشمل   الاًلصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعّ    

. تتخذ التدابير الفعالة من أجل رصد حالة صاحب البلاغ، بالتعاون مع دولـة الاسـتقبال              
وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بالمعلومات المستجدة، بشكل منتظم، فيما يخص حالة             

  .لبمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقباً والدولة الطرف ملزمة أيض. صاحب البلاغ
، بانـضمامها إلى البروتوكـول      جنة في اعتبارها أن الدولـة الطـرف       وإذ تضع الل    -١٢

، قد حدث انتهاك للعهد أم لاما إذا كان تحديد باختصاص اللجنة في قد اعترفت الاختياري، 
جميع الأفـراد الموجـودين في إقليمهـا        تمتع   من العهد بأن تكفل      ٢المادة  عملاً ب وتعهدت  

  وقـابلاً  وبأن تتيح سبيل انتصاف فعـالاً     تها الحقوق المعترف بها في العهد       الخاضعين لولاي  أو
 ـ ١٨٠ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون            للإنفاذ إذا     اً، يوم

وبالإضـافة إلى ذلـك،     . لوضع أداء اللجنة موضع التنفيذ    معلومات عن التدابير التي اتخذتها      
اللغات الرسميـة للدولـة     قوم بنشر آراء اللجنة وترجمتها إلى       تطلب إلى الدولة الطرف أن ت     

  .الطرف وتوزيعها على نطاق واسع
.  علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي        الفرنسية بالإسبانية والإنكليزية و   تاعتمد[

  .]من هذا التقرير كجزء  أيضاًبالروسية والصينية والعربيةلاحقاً صدر توس
  

__________  
نوفمبر / تشرين الثاني  ٥، الآراء المعتمدة في     نغ ضد كندا  ،  ٤٦٩/١٩٩١انظر، على سبيل المثال، البلاغ رقم        )٩(

بشأن طبيعة الالتـزام    ) ٢٠٠٤(٣١لجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم        ؛ ال ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٣
 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة       القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،         

 .١٢ ، المرفق الثالث، الفقرة)A/59/40 (Vol. I)( المجلد الأول ،٤٠والخمسون، الملحق رقم 
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  المرفق العاشر

رارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أعلنت بموجبها عدم مقبولية          ق    
البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي        

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

   ضد بيلاروس.أ. إ، ١٦٠٦/٢٠٠٧البلاغ رقم   -ألف  
  *)لرابعة بعد المائة، الدورة ا٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محام. (أ. إ  :المقدم من
   .إ. زوج صاحبة البلاغ، أ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  بيلاروس  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني ٢٢  :تاريخ تقديم البلاغ
الاحتجاز التعسفي لشخص مشتبه فيـه وتعرضـه          :موضوع البلاغ

ناء الاحتجاز؛ وانتهاك قانون الإجراءات     للضرب أث 
  الجنائية أثناء المحاكمة الجنائية

  درجة إثبات الادعاءات  :المسائل الإجرائية
المحاكمة غير العادلة؛ والاحتجاز التعسفي؛ والتعذيب   :المسائل الموضوعية

  والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  ١٤؛ ٩؛ ٧  :مواد العهد
  ٢  :وكول الاختياريمواد البروت

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة  إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  

ي إواساوا، والسيد فـالتر كـالين،       د كورنيليس فلينترمان، والسيد يوج    والسيد أحمد أمين فتح االله، والسي     
نومـان، والـسيد    . يرالد ل جك، والسيد    والسيدة يوليا أنطوانيلا موتو    والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا،   

مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               
  .يلين، والسيدة مارغو واترفالتوالسيد كريستر يمباييف، والسيد مارات سارس
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  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  قرار بشأن المقبولية    
ولـودة في   الـتي تحمـل جنـسية بـيلاروس والم        . أ. صاحبة البلاغ هي السيدة إ      -١
البيلاروسي الجنسية أيضاً، المولـود في      . إ. وهي تقدم البلاغ نيابة عن زوجها أ      . ١٩٦٩ عام
وتدعي صاحبة البلاغ أن . ، والذي كان وقت تقديم البلاغ يقضي عقوبة السجن١٩٦٦ عام

؛ ٩  مـن المـادة    ١؛ والفقرة   ٧  لحقوقه بموجب المادة   )١(زوجها وقع ضحية انتهاك بيلاروس    
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ١٤  من المادة  ٥و) ز(٣و) ج(٣ و ٢ و ١ت  والفقرا

  . يمثل صاحبة البلاغ محام ولا. والسياسية

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
 بتهمة تعدد سـرقة     ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٣٠ قُبض على زوج صاحبة البلاغ يوم       ١-٢

أسس قانونية للقبض عليه بموجب القـانون       وتشير صاحبة البلاغ إلى عدم وجود       . السيارات
  .البيلاروسي وإلى أن ضباط التحقيقات زوروا الوثائق لتبرير القبض عليه

يتعرض  يبد أي مقاومة عند القبض عليه ولم       وتشير صاحبة البلاغ إلى أن زوجها لم        ٢-٢
 مقـر   وتبيِّن أيضاً أن زوجها تعرض في نفس يوم القبض عليه للضرب في           . لأية قوة جسدية  

وزارة الداخلية بمدينة بوريسوف على يد ضباط وزارة الداخلية التابعين للجنة التنفيذية لمنطقة             
، اشـتكى زوج    ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ١وفي  . مينسك، لإجباره على الاعتراف على نفسه     

وتشير صـاحبة   . صاحبة البلاغ أثناء استجوابه من تعرضه للضرب، وذلك في وجود محاميه          
 ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٣ن ملف القضية يتضمن شهادة طبية مؤرخة        البلاغ إلى أ  

  .)٢(تؤكد إصابة زوجها بجروح جسدية
__________  

 كـانون   ٣٠ وفي   ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ في بيلاروس في           )١(
 .، على التوالي١٩٩٢ديسمبر /الأول

لم تقدم صاحبة البلاغ نسخة من الشهادة الطبية، ولكن قدمت نسخاً من قراري مكتب النائـب العـام،                   )٢(
، اللذين رفض فيهما مكتب النائـب       ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٩ و ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١المؤرخين  

ويبدو من القرارين أنـه جـرى التحقيـق في          . ئي في أفعال ضباط شرطة التحقيقات     العام فتح تحقيق جنا   
 أثناء التحقيـق    ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول ٤في  . إ. وأُجري فحص طبي للسيد أ    . ادعاءات زوج صاحبة البلاغ   

وقد اسـتجوبت  . تهدد صحته أو حياته الأول؛ وأكد الفحص وجود إصابات طفيفة، كالكدمات، وهي لا     
حبة البلاغ، وضباط الشرطة الذين نفذوا عملية القبض، والأفراد الذين كانوا في المكـان الـذي                النيابة صا 

قُبض فيه على زوج صاحبة البلاغ، والمدعى عليه الآخر في نفس القضية، واطلعت النيابة علـى سـجلات     
 .إ. للقبض على أ  "أساليب خاصة   "قسم الشرطة التي سُجل فيها أن الضباط المنفذين لعملية القبض استخدموا            

تتوافق مع شهادة ضباط الشرطة التي تفيد باستخدام القوة أثناء القـبض   . إ. واستنتجت النيابة أن إصابات أ    
 .وأن ضباط الشرطة سبق لهم استخدام القوة بصورة قانونية
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وتشير إلى أنه في وقت     . وتدعي صاحبة البلاغ أن محاكمة زوجها تأخرت دون مبرر          ٣-٢
القبض عليه كان له وضع عسكري وأنه، بموجب القانون المطبق، كان يجب أن يحاكم أمام               

 أُحيلت القضية إلى المحكمة المدنية      ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ١٣غير أنه في    . سكريةمحكمة ع 
، أثبت قاض بالمحكمة المحليـة      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٨وفي  . المحلية وظلت بها فترة ستة أشهر     

وأُحيلت القضية بعـد    . خطأ المحكمة في قبول النظر في القضية، نظراً لعدم ولايتها القضائية          
  .كمة عسكريةذلك إلى مح

، أُدين زوج صـاحبة الـبلاغ مـن قبـل محكمـة             ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٤وفي    ٤-٢
وتـرى صـاحبة    . إنترغاريسون العسكرية في بوريسوف وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات        

تنظر إلا في دليـل   يُراع، وتشير إلى أن المحكمة لم  البلاغ أن حق زوجها في افتراض البراءة لم       
 الشهود الذين كان من الممكن أن يشهدوا بتعـرض زوجهـا            اتهام زوجها ورفضت سماع   

  .للضرب، فضلاً عن سماع محاميه وبعض رجال الشرطة
وتشير صاحبة البلاغ إلى أن المحكمة أعلنت أن بعض الأدلة غير مقبولـة بـسبب                 ٥-٢

ومع ذلك، وعلى نحو مـا أكدتـه        . الحصول عليها بطرق تخالف قانون الإجراءات الجنائية      
وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أن     . لاغ، استندت المحكمة في حكمها إلى هذه الأدلة       صاحبة الب 
شهادات بعض الشهود " حرّف"تحل التناقضات في شهادات الشهود، وأن القاضي     المحكمة لم 

وتؤكد أيضاً أن الوقائع المذكورة أعلاه تنتهك افتراض . وشوّه بعض الأدلة في الحكم القضائي
  . من العهد١٤  من المادة٢الفقرة البراءة المدرج في 

وطعن زوج صاحبة البلاغ في حكم المحكمة الابتدائية أمـام محكمـة بـيلاروس                ٦-٢
 بعد النظر فيه    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١٥العسكرية، التي يُدعى أنها رفضت الطعن في        

ن رُفضت كما قدم عدة طلبات للمحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، ولك. بصورة متعجلة
 تـشرين   ١٩، و ٢٠٠٥فبرايـر   / شباط ٢٥، و ٢٠٠٤ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩طلباته في   

وتضمنت الطلبات ادعاءات بعـدم عدالـة المحاكمـة،         . ، على التوالي  ٢٠٠٥أكتوبر  /الأول
تُنظر على النحـو     وتدعي صاحبة البلاغ أن الطعون التي قدمها زوجها لم        . وبإساءة المعاملة 

تنظر في ادعاءات زوجها بشأن استخدام القوة        ثلاً، إلى أن المحكمة لم    فهي تشير، م  . الواجب
بأنه تعـرض   . إ. وقد أُجري تحقيقان في ادعاءات أ     . البدنية لإجباره على الاعتراف بالذنب    

للضرب على يد ضباط الشرطة، وخلُص التحقيق الأول إلى قرار من مكتب النيابـة بـأن                
اذ إجراءات قضائية ضد ضباط الشرطة الذين نفـذوا         أساس لها وبرفض اتخ    لا. إ. ادعاءات أ 

وتدعي صاحبة البلاغ أنه في وقت طعن زوجها في قرار النيابـة كـان              . عملية القبض عليه  
وترى . التحقيق الثاني يُجرى على يد نفس المحقق الذي رفض ادعاءات زوجها في المرة الأولى             

انون في أن تراجع محكمـة أعلـى   صاحبة البلاغ أن زوجها حُرم بذلك من حقه بموجب الق     
  . من العهد١٤  من المادة٥ يخالف الفقرة درجة حكم إدانته والعقوبة الصادرة ضده، وهو ما
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  الشكوى    
تدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة تكشف عن انتهاكات لحقـوق زوجهـا              -٣

 ١٤  من المادة  ٥و) ز(٣و) ج(٣ و ٢ و ١، والفقرات   ٩  من المادة  ١ والفقرة   ٧ بموجب المادة 
  .من العهد

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، أشارت الدولة الطرف إلى أن زوج صاحبة البلاغ اتُّهـم           ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢في    ١-٤
 من قبل محكمة إنترغاريسون العسكرية في بوريسوف بالـسرقة          ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٤ في

. إطار مجموعة منظمة، وأنه حكم عليه بالسجن تسع سنوات        والشروع في السرقة، وذلك في      
، ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين الأول٥وأيدت محكمة بيلاروس العسكرية حكم الإدانة والعقوبة في     

وتقدم الدولة الطرف تفاصيل بشأن ظروف الجرائم التي ارتكبها     . وذلك في مرحلة الاستئناف   
  . الصادرزوج صاحبة البلاغ، مع إعادة ذكر محتوى الحكم 

وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن حجج صاحبة البلاغ بأن زوجها تعـرض لعنـف                 ٢-٤
، أجـرى مكتـب     .إ. أفعقب الشكوى التي قدمها     ". قبولةغير م "جسدي لدى القبض عليه     

خلُصت إلى أن زوج صاحبة البلاغ قُبض عليه أثناء محاولته سـرقة            " تحقق"النائب العام عملية    
للقبض عليه،  " أساليب خاصة " ضباط الشرطة إلى استخدام      دفعم الاعتقال مما    سيارة، وأنه قاو  

واستنتج المحقق أن استخدام القوة من جانب ضـباط         . وأن ذلك ربما أدى إلى إصابات طفيفة      
  .يبرره، ومن ثم رفض فتح تحقيق جنائي في الحادث الشرطة المكلفين بالقبض عليه له ما

توجـد   اكمة جرت وفقاً للتشريعات المطبقة، وأنـه لا       وتعلن الدولة الطرف أن المح      ٣-٤
مؤشرات على أن للقاضي الذي ترأس المحاكمة مصلحة شخصية في نتيجة القـضية أو أنـه                

وترى الدولة الطـرف أن     . حرَّف الأدلة أو ارتكب أي مخالفات أخرى للإجراءات الجنائية        
تها المحكمة، وأن هذه الأدلة حظيـت  حكم الإدانة صدر بناءً على تقييم لجميع الأدلة التي نظر 

  ".بتقييم ملائم"
وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تدعي انتهاك حقوق زوجها بموجـب               ٤-٤

 من العهد، إلا أن موضوع شكواها هو اعتراضها علـى إدانـة زوجهـا               ١٤ و ٩ و ٧ المواد
حق سيادي لكل دولـة     وترى الدولة الطرف أن تقييم الوقائع والأدلة هو         . بارتكاب جرائم 

  .يخضع لتنظيم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية طرف ولا
وترى الدولة الطرف أن رأي صاحبة البلاغ بأن اعتراف المحكمة بحـدوث بعـض                ٥-٤

المخالفات أثناء الإجراءات السابقة للمحاكمة يتعارض مع حكم الإدانة إنما هو رأي قـائم              
مصدر "و" الأدلة"سيما مفهوم    فتقر إلى فهم المصطلحات القانونية، لا     على تفسير عشوائي وي   

وتؤكد الدولة الطرف أنها بينت لصاحبة البلاغ ولزوجها في عدة مناسبات أن الدليل        ". الأدلة
ولذلك . يمثل أساساً لحكم الإدانة    الذي تم الحصول عليه بطريقة تخالف الإجراءات الجنائية لا        

 ١٤  من المادة  ٣ والفقرة   ٩  من المادة  ١ والفقرة   ٧ بلاغ بانتهاك المادة  فإن ادعاءات صاحبة ال   
  .أساس لها من العهد لا
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وتسعى الدولة الطرف أيضاً إلى تفنيد ادعاء صاحبة البلاغ بأن محاكمـة زوجهـا                ٦-٤
فإن كانت الدولة الطرف تقر بأن القضية أُحيلت، نتيجـة خطـأ، إلى             . تأخرت دون مبرر  

اسبة لفترة زمنية معينة، فإنها تؤكد أيضاً أن الفترة الإضافية التي قـضاها زوج             المحكمة غير المن  
  . صاحبة البلاغ قيد الاحتجاز قد حُسبت ضمن فترة العقوبة

 من ٥وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن انتهاك الفقرة            ٧-٤
، بمـا في ذلـك      .إ. الطعون التي قدمها أ   وتؤكد أن جميع    . أساس لها   من العهد لا   ١٤ المادة

طعونه أمام المحكمة العليا قد نُظرت وفقاً للقوانين، وأنه تلقى ردوداً عليهـا موقعـة مـن                 
  .المسؤولين المخولين هذه السلطة

  )٣(تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
دمتها زوجته في الرسالة    بإسهاب الحجج التي ق   . إ. ، كرر أ  ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٤في    ١-٥

وهو يطعن في التقييم الذي جرى لكثير من الأدلة التي قدمتها النيابة أمام المحكمة، مثل . الأولى
ويكرر أن المحكمـة    . معنى نصوص المحادثات الهاتفية بينه وبين المدعى عليه الآخر في القضية          

/  آب ٣٠تعـرض في    ويـشير إلى أنـه      . استندت جزئياً في حكمها إلى دليل غير مقبـول        
ويشير إلى أنه   .  للضرب على يد ضباط الشرطة وأُرغم على كتابة اعتراف         ٢٠٠٤ أغسطس

عندما طعن في رفض مكتب النيابة توجيه تهم جنائية ضد ضباط الـشرطة الـذين أسـاؤوا         
  .معاملته، أُحيلت القضية إلى نفس المحقق الذي رفض شكواه في المرة الأولى

 أشهر بسبب إحالة قضيته إلى المحكمة غـير         ٦ر الإجراءات لمدة    أن تأخ . إ. ويرى أ   ٢-٥
  . مبرر له المناسبة ينتهك حقه في المحاكمة دون تأخر لا

ويرى أيضاً أن محكمة النقض التي أيدت الحكم قد رفـضت الاعتـراف بمخالفـة                 ٣-٥
 ـ   . الإجراءات الجنائية أثناء المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية       شريعات المحليـة   ويشير إلى أن الت

تقضي بأن تجري المحكمة العليا عملية المراجعة القضائية، ويشير أيضاً إلى أن أحد طعونه رُفض  
  . من المحكمة نفسها من جانب رئيس إدارة شكاوى المواطنين لا

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية     
بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،         قبل النظر في أي ادعاء يرد في          ١-٦

إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب         فيما   من نظامها الداخلي، أن تبت       ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

__________  
جته وليس زو ) الشخص المدعى أنه ضحية في هذه القضية      (إ  .قدم التعليقات على ملاحظات الدولة الطرف أ       )٣(

 .التي قدمت البلاغ الأول إلى اللجنة نيابة عن زوجها) صاحبة البلاغ(
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 من البروتوكول ٥من المادة ) ب(و) أ(٢ت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة   يقنوقد ت   ٢-٦
 أن المسألة نفسها ليست محل نظر في إطار أي إجراء آخر مـن إجـراءات                الاختياري، من 

  . لم تُستنفد سبل الانتصاف المحليةومن أنالتحقيق الدولي أو التسوية الدولية، 
 ٧ تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن زوجها تعرض، بما يخالف المـادة              ٣-٦

 نفسي وجسدي لحمله على الاعتراف بالذنب        من العهد، لضغط   ١٤ من المادة ) ز(٣ والفقرة
تقدم تفاصيل بشأن الـضرب      غير أن صاحبة البلاغ لم    ).  أعلاه ١-٥ و ٢-٢انظر الفقرتين   (

سيما بشأن طريقة التعذيب المدّعى، أو تفاصـيل عـن هويـة             الذي تدعي تعرضه له، ولا    
ء الدولـة الطـرف     وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعا    . الأشخاص الذين ارتكبوا هذا التعذيب    

وتستنتج اللجنة، في . أساس لها في مناسبتين، وأن هذه الشكاوى لا  . إ .التحقيق في شكاوى أ   
ظل هذه الظروف، وفي ظل عدم وجود أي معلومات ذات صلة أمامها، أن هذا الجزء مـن                 

 من  ٢ تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية، ولذلك تعلن عدم مقبوليته بموجب المادة           البلاغ لا 
  . البروتوكول الاختياري

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء صاحبة البلاغ عدم وجـود أسـس في القـانون                 ٤-٦
البيلاروسي تسوغ القبض على زوجها، وادعاءها أن ضباط التحقيق زوروا الوثائق لتبريـر             

 أن  ومع ذلك، تلاحظ اللجنـة    .  من العهد  ٩  من المادة  ١ ينتهك الفقرة  القبض عليه، وهو ما   
قُـبض  . إ .تقدم دليلاً في هذا الصدد، وأن الدولة الطرف أشارت إلى أن أ            صاحبة البلاغ لم  

تقدم الدليل   وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم        . عليه أثناء محاولته سرقة سيارة    
لإثبات هذا الادعاء، لأغراض المقبولية، وترى أن ادعاءات صاحبة البلاغ بـشأن انتـهاك              

  . من البروتوكول الاختياري٢  من العهد غير مقبولة بموجب المادة٩  من المادة١ فقرةال
، تلاحظ اللجنة أن هذه     ١٤  من المادة  ١ وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة بموجب الفقرة       ٥-٦

الشكاوى تتعلق أساساً بتقييم الأدلة المقدمة خلال المحاكمة، وهي مسألة تعود من حيث المبدأ إلى               
وفي . )٤(يكن تقييم الأدلة قائماً على تعسف بيِّن أو يشكل إنكاراً للعدالـة            لم اكم الوطنية، ما  المح

تثبت أن سير إجراءات الدعوى الجنائية شابته هذه         هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم       
ض المقبوليـة،   تدعمه أدلة كافية، لأغرا    ومن ثم، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا         . العيوب

  .  من البروتوكول الاختياري٢ وبالتالي ترى أنه غير مقبول بموجب المادة
__________  

بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة           ) ٢٠٠٧(٣٢ انظر التعليق العام رقم    )٤(
، A/62/40 (Vol. I)( المجلـد الأول    ،٤٠ السجلات الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقـم         (

أروتيونيـان ضـد    ،  ٩١٧/٢٠٠٠ انظر أيضاً، في جملة أمور، البلاغات رقم      . ٢٦، الفقرة   )المرفق السادس 
سفيتيك ضـد  ، ٩٢٧/٢٠٠٠ ؛ ورقم٧-٥ ، الفقرة٢٠٠٤مارس / آذار٢٩الآراء المعتمدة في   أوزبكستان،  
بوشـاتون ضـد    ،  ١٠٨٤/٢٠٠٢ قم؛ ور ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٨ الآراء المعتمدة في     بيلاروس،

راميـل  ،  ١١٦٧/٢٠٠٣ ؛ ورقم ٤-٦، الفقرة   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١قرار عدم المقبولية المعتمد في      فرنسا،  
، ١٣٩٩/٢٠٠٥ ؛ ورقـم  ٧-٦، الفقـرة    ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٢٧ الآراء المعتمدة في     رايوس ضد الفلبين،  

 .٣-٤، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٥في  قرار عدم المقبولية المعتمد كوارتيرو كاسادو ضد إسبانيا،
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وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ احتجت بانتهاك حقوق زوجهـا بموجـب        ٦-٦
 من العهد، حيث استند الحكم جزئياً إلى دليل أعلنت المحكمة عـدم             ١٤  من المادة  ٢ الفقرة

تقدم أي دليل في هذا الصدد، وأن        حظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم     ومع ذلك، تلا  . مقبوليته
حكم المحكمة الابتدائية يدرج عدداً من الأدلة الأخرى الـتي اسـتندت إليهـا المحكمـة في          

تدعمه أدلة كافيـة لأغـراض       ومن ثم، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا         . استنتاجاتها
  . من البروتوكول الاختياري٢ ادةالمقبولية، وأنه غير مقبول بموجب الم

وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن محاكمة زوجها تأخرت دون مبرر، بما يخالف              ٧-٦
 من العهد، حيث أُحيلت القضية إلى محكمة مدنية بالخطأ وظلت بها            ١٤ من المادة ) ج(٣ الفقرة
ومـع  . قاً للقانون المحلـي    أشهر قبل إعادتها إلى المحكمة العسكرية ذات الاختصاص وف         ٦مدة  

 وأديـن   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٣٠ذلك، تلاحظ اللجنة أن زوج صاحبة البلاغ قُبض عليه في           
، وأن دعوى النقض التي أقامهـا قـد         ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٤من قبل المحكمة الابتدائية في      

وفي ظل الظروف المحددة للقضية، وبـالنظر       . ٢٠٠٤ تشرين الأول أكتوبر     ١٥فُصل فيها في    
 المدة الكلية للإجراءات، وإلى كون مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة قد حُسبت ضمن مدة              إلى

تقدم أدلة كافية تدعم ادعاءاتها، لأغراض المقبوليـة،         العقوبة، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ لم      
   . من البروتوكول الاختياري٢ ولذلك ترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة

وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبة البلاغ بأن زوجها حُرم من حقه في أن تنظر في حكم                 ٨-٦
 ١٤  من المادة  ٥يخالف الفقرة    إدانته والعقوبة الموقعة عليه هيئة قضائية أعلى درجة، وهو ما         

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الحكم الصادر بحق زوج صاحبة البلاغ خضع للمراجعة            . من العهد 
ناف من قبل محكمة بيلاروس العسكرية، وتستشف اللجنة من حكم هـذه            في مرحلة الاستئ  

المحكمة أن هيئة المحكمة قد نظرت بعناية في التقييم التي أجرته المحكمة الابتدائية للأدلة، بما في                
. ذلك تقييم نتائج التحقيق الذي أجراه مكتب النائب العام في ادعـاءات إسـاءة المعاملـة               

ومن . خضعت لمراجعات قضائية من قبل المحكمة العليا      . إ . قضية أ  وتلاحظ اللجنة كذلك أن   
تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية، وبالتالي ترى        ثم، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ لا        

 . من البروتوكول الاختياري٢ أنه غير مقبول بموجب المادة

  :ولهذه الأسباب تقرر اللجنة ما يلي  -٧
   من البروتوكول الاختياري؛٢ البلاغ بموجب المادة عدم مقبولية  )أ(  
  .إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار  )ب(  

 . علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  باعتُمد  [
  .]هذا التقرير منكجزء أيضاً الروسية والصينية والعربية بوسيصدر لاحقاً 

  



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 454 

  ضد الاتحاد الروسي. ب .ف، ١٦٢٧/٢٠٠٧البلاغ رقم   -باء  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (    

 )لا يمثله محام (.ب. ف      :المقدم من

  صاحب البلاغ  :الشخص المدَّعى أنه ضحية
  الاتحاد الروسي      :الدولة الطرف

  ) الأولىتاريخ الرسالة (٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٩    :تاريخ تقديم البلاغ
لـدى   إساءة المعاملة على أيدي أفـراد الـشرطة             :موضوع البلاغ

  الاعتقال والمحاكمة غير العادلة
   إثبات الادعاءات عدم     :الإجرائيةالمسائل 
حظر التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية                        :الموضوعيةالمسائل 

الحق في محاكمة عادلـة     واللاإنسانية أو المهينة؛     أو
 والحق في أن يعلم الفرد      أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛   

سريعاً بطبيعة التهمة الجنائية الموجهة إليه؛ والحق في        
أن يعطى من الوقت والتسهيلات ما يكفيه لإعداد        
دفاعه؛ والحق في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛          

   والحق في الحصول على مساعدة قانونية 
؛ والفقرات الفرعيـة    ١٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧      :العهدمواد 

  ١٤من المادة ) د(و) ج(و) ب(، و)أ(٣
  ٢المادة   : الاختياريالبروتوكول وادم
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٢رس ما/آذار ٢٦في وقد اجتمعت   
  : ما يليتعتمد  

__________  
السيد لزهاري بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،      : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ       شارك    *  

والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فـالتر كـالين،                
نومـان، والـسيد    . دينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل       والسيدة زونكي زانيلي ماجو   

مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               
  .، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفالسارسيمباييفوالسيد مارات 
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  قرار بشأن المقبولية    
 من الاتحاد الروسي مـن مواليـد      مواطن  وهو  ،  .ب.فصاحب البلاغ هو السيد       -١
 من ١ والفقرة   ٧قوقه بموجب المادة    لح الاتحاد الروسي ويدّعي أنه ضحية انتهاك     . ١٩٥١ امع

  العهد الدولي الخاص    من ١٤ المادة   من) د(و) ج(و) ب(و) أ(٣والفقرات الفرعية    ١٤المادة  
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولـة          . بالحقوق المدنية والسياسية  

  .ولا يمثل صاحب البلاغ محام. ١٩٩٢يناير /  كانون الثاني١الطرف في 

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 ٢١ويدّعي أنه تعرّض في     . ييعمل صاحب البلاغ كمعالج في سمارا بالاتحاد الروس         ١-٢

 لضرب وحشي على أيدي مجموعة من أفراد الشرطة التـابعين لقـسم             ٢٠٠٢مارس  /آذار
الشرطة في إدارة الشؤون المحلية في منطقة سمارا، وقد حدث ذلك في مكان عمله أمام زملائه                

خنقه فقد وجه إليه أفراد من الشرطة لكمات على وجهه وحاولوا           . والمرضى الذين يعالجهم  
  .ولوي ذراعيه خلف ظهره، وطلبوا إليه أن يعترف بأنه قبل رشوة

وفي اليوم نفسه، اقتيد صاحب البلاغ إلى إدارة الشؤون المحلية في منطقة سمارا حيث                ٢-٢
 روبل روسي وزجاجة من الكونياك يعادل       ٣٠٠يُدّعى أنه أُجبر على الاعتراف بقبوله مبلغ        

وهو شخص لا يعرفه صاحب     . رشوة من شخص يدعى ب     روبلاً روسياً ك   ٢٥٠ثمنها زهاء   
وصـديقه  . ويؤكد صاحب البلاغ أن السيد ب     . البلاغ شخصياً ولم يجتمع به قط من قبل       

" بوضـع "، تصرفا كعميلين محرضين من الشرطة وأنهما قاما بدون علمه وموافقته            .السيد ف 
ة الـتي تلقاهـا في       روبل في مكتبه، واخترعا بعد ذلك قصة الرشو        ٣٠٠زجاجة الكونياك و  

 ـ      وفتح مكتب المدعي العام لم    . مكتبه بالمستشفى  وى جنائيـة             نطقة سمارا بمدينـة سمـارا دع
. عملاً بالشكوى التي قدمها السيد ب) الرشوة( من القانون الجنائي ٢٩٠ضده بموجب المادة   

  .وادعى فيها أن صاحب البلاغ طلب رشوة مقابل إصدار شهادة طبية مزورة
المشار إليها أعلاه، والقرار المتعلـق      . وأُقرّت تهمة الرشوة بموجب شكوى السيد ب        ٣-٢

بعملية الشرطة، والتخطيط لعملية الشرطة، والتقرير المتعلق باستلام الأوراق المالية، والرسالة           
  والقرار المتعلق بفتح قضية جنائيـة      العام لمنطقة سمارا بمدينة سمارا،    الموجهة إلى مكتب المدعي     

ويـدعي  . ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢١ضد صاحب البلاغ وهي مستندات تحمل جميعها تاريخ         
صاحب البلاغ أن القضية الجنائية لا تتضمن أية أدلة مادية كتسجيلات صوتية أو فيديويـة               

ويدفع كذلك بأن التهمة . وشهادات الشهود أو أي دليل موضوعي آخر عن الوقائع المزعومة         
، اللذان لديهما مصلحة    .وف. ند إلى الأدلة التي قدمها السيدان ب      الجنائية الموجهة ضده تست   

، حُكم على صاحب الـبلاغ  ٢٠٠٣مايو /أيار ١٦وفي . شخصية في فتح قضية جنائية ضده    
وعمـلاً  . بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع حرمانه من حقه في ممارسة الطب لمدة عام واحد             
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رمان من الحرية إلى حكم بالسجن مع وقف      من القانون الجنائي، حولت عقوبة الح      ٧٣بالمادة  
  .التنفيذ وفترة اختبار مدتها ثلاث سنوات

قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المكتب الإقليمي للطب        ،  ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢٣وفي    ٤-٢
بسبب ضربه من قبل     الإصابات التي تعرض لها   الشرعي في سمارا للحصول على مستند يثبت        

لطبي تعرضه لعدة إصابات، بما في ذلك خدوش وكـدمات          وأثبت الفحص ا  . أفراد الشرطة 
  .)١(أدت إلى عجزه عن العمل لفترة مؤقتة مدتها ثلاثة أسابيع

، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العـام      ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢٩وفي    ٥-٢
مهم  تتعلق بإساءة استعمال السلطة من جانب أفراد الشرطة واستخدا         لمنطقة سمارا بمدينة سمارا   

وقاد عملية التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ نفس الموظف المعني بـالتحقيق            . القوة ضده 
.            ٢٠٠٢مـارس   /آذار ٢١الذي كان مكلفاً بالتحقيق في القضية الجنائية الـتي فُتحـت في             

، رفض الموظف المعني بالتحقيق فتح قضية جنائية ضد أفـراد           ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١١وفي  
  .المعنيين لعدم وجود عناصر مكونة لأركان الجريمةالشرطة 

 أمـام  ٢٠٠٢أبريل /نيسان ١١وفي تاريخ غير محدد طعن صاحب البلاغ في القرار المؤرخ     ٦-٢
، رفضت المحكمة طعنه مصرحة بأن اللجوء إلى القوة         ٢٠٠٢يوليه  /تموز ٩وفي  . محكمة منطقة سمارا  

وإضافة إلى ذلك رفضت الدائرة الجنائية      . ون الشرطة  من قان  ١٣ و ١٢مباح وقانوني بموجب المادتين     
  .٢٠٠٢أغسطس /آب ٢٣لمحكمة منطقة سمارا الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ في 

 ١١وقدم صاحب البلاغ شكاوى إلى مختلف الهيئات التابعة لمكتب المدعي العام في               ٧-٢
          /أيـار  ٢٣، و ٢٠٠٢مـايو   /أيار ١٧، و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٢٢، و ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
، غير أنـه يـزعم أنـه        ٢٠٠٢يوليه  /تموز ١٧، و ٢٠٠٢يونيه  /حزيران ١٣، و ٢٠٠٢مايو  
في كما لم ينظر مكتب أمين المظالم في الاتحاد الروسي ونظيره           . يستلم سوى ردود شكلية    لم

  . سمارا على النحو الواجب في الشكاوى التي قدمهاسمارا بمدينة منطقة

  الشكوى    
يدعي صاحب البلاغ أنه تعرض لإساءة المعاملة على أيدي أفراد من الشرطة لـدى                ١-٣

ويدفع بأن ادعاءاته تستند إلى إفادات الـشهود        .  من العهد  ٧اعتقاله، وهو ما ينتهك المادة      
  .٢٠٠٢مارس /آذار ٢٣وتقرير الطب الشرعي المؤرخ 

وأثنـاء  .  من العهـد ١٤ من المادة ١ويدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة    ٢-٣
الإجراءات التي تمت في محكمة منطقة سمارا، انتهكت القاضية مبدأي الحياد وتكافؤ وسـائل              

__________  
كدمات في منطقـة الوجـه      :  الإصابات التالية  ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٣لمؤرخ  أثبت تقرير الطب الشرعي ا     )١(

ولم تؤثر  . والساعد الأيمن وخدوش على الجانب الأيسر من الرقبة ونزيف وتقرح الأغشية المخاطية للخدين            
الكدمات والخدوش وحالات التريف التي تعرض لها في صحته، وتسببت التقرحات الناجمة عـن ذلـك في                

 .ى الصحة جعلته يعاني من اضطرابات صحية لفترة قصيرة تصل إلى ثلاثة أسابيعضرر طفيف عل
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وأثناء جلسة الاستماع الأولية للقضية، اضطلعت القاضية بـدور المـدعي العـام،             . الدفاع
تـهاء  فحاولت إعطاءه نسخة من لائحة الاتهام التي لم يستلمها قط من المدعي العام بعـد ان               

.  من قانون الإجـراءات الجنائيـة      ٢٢٢التحقيق الأولي، على النحو المنصوص عليه في المادة         
 من قانون الإجراءات الجنائية، كان ينبغي للقاضية أن تحيل القضية إلى المـدعي              ٢٣٧وبموجب المادة   

ات وبدلاً من ذلك، حاولت أن تسلم صاحب البلاغ شخصياً نسخة من لائحـة الاتهـام ذ               . العام
ولم تسمح له نفس القاضية بتوجيه أسئلة إلى المدعي العام، ورفـضت الاسـتجابة لطلباتـه       . الصلة

المتعلقة باستدعاء الشهود وإجراء فحوص الطب الشرعي والحصول على نسخ أصلية مـن وثـائق               
ولذلك، يزعم صاحب البلاغ حدوث انتهاك      . معينة، في حين أنها استجابت لجميع طلبات الادعاء       

. دأي الحياد وتكافؤ وسائل الدفاع، ويدفع بأنه قد حُرم من فرصة إثبات براءتـه بحكـم الواقـع             لمب
  . ٢٠٠٣أبريل /نيسان ٢١وعلاوة على ذلك، رُفض طلبه المتعلق بتنحية القاضية في 

يستلم   من العهد لأنه لم    ١٤من المادة   ) أ(٣ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة         ٣-٣
وعوضاً عن ذلك، فإنه استلم أمري تبليغ صادرين عن الموظـف المعـني             . الاتهامنسخة من لائحة    
   وبما أنـه   .)٢( أفاداه باختصار بطبيعة التهم الموجهة إليه      ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١٥ و ١بالتحقيق مؤرخين   

  .لم يُبلّغ على النحو الواجب بالتهم الموجهة ضده، فإنه لم يتمكن من إعداد دفاعه بالشكل المناسب
 لأنه لم يـتمكن      ١٤من المادة   ) ب(٣ويدّعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك للفقرة         ٤-٣

لا هو ولا محاميه من الاطلاع على جميع عناصر القضية الجنائية بعد انتهاء التحقيـق الأولي،                
  .ولم تتح له من ثم فرصة إعداد دفاعه

ن تأخير لا مبرر له     ويدعي صاحب البلاغ أيضاً حدوث انتهاك لحقه في المحاكمة بدو           ٥-٣
فقد وصلت قضيته الجنائيـة     .  من العهد  ١٤من المادة   ) ج(٣على النحو الذي تضمنه الفقرة      

بيد أن القاضي لم يعقـد      . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١إلى سجل محكمة منطقة سمارا في       
وفي أعقاب هذه   . ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥جلسة استماع أولية بشأن قضيته إلا في        

 ولكنها تأجلت بعد ذلـك      ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨لجلسة، تقرر النظر في القضية في       ا
/          نيـسان  ١ولـذلك، لم تعقـد الجلـسة الأولى للمحكمـة إلا في             . لأسباب غير معروفة  

 من قـانون    ٢٣٣ من المادة    ١وإن تأخر الجلسة أربعة أشهر يتنافى مع أحكام الفقرة          . ٢٠٠٣أبريل  
 ١٤الجنائية التي تنص على أن المحكمة يجب أن تبدأ النظر في القضية الجنائية في غـضون                 الإجراءات  

ولم تكن هناك عقبات موضوعية تمنع النظـر في         . يوماً من تاريخ جلسة الاستماع الأولية للمحكمة      
  .القضية ضمن المهلة القانونية، ولم تقدم المحكمة تفسيرات معقولة لتأخرها

مـن          ) د(٣ صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه بموجب الفقـرة          وأخيراً، يدّعي   ٦-٣
 وأنه بالنظر إلى تعقد قضيته من محام خاص،ويدفع بأنه غير قادر مادياً على توكيل . ١٤المادة 

__________  
 فيه الموظف   هالذي أعلم ) متاح في الملف   (٢٠٠٢يوليه  / تموز ١أمر التبليغ المؤرخ    وقع صاحب البلاغ على      )٢(

  ويشير الأمر تحديداً إلى أن صاحب البلاغ متهم بارتكاب جـرم بموجـب             .المعني بالتحقيق بوضعه كمتهم   
التي يتمتع   من القانون الجنائي ويذكر الحقوق الإجرائية لصاحب البلاغ          ٢٩٠من المادة   ) الرشوة (٢الفقرة  

تهمـة  ) المتاح في الملـف  (٢٠٠٢يوليه / تموز١٥ويضيف أمر التبليغ الصادر في   . بها باعتباره شخصاً متهماً   
 . القانون الجنائي من٢٨٥من المادة ) إساءة استخدام السلطة (١جديدة بموجب الفقرة 
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ولم يتول  . الناحيتين الواقعية والقانونية، فإن من مصلحة العدالة أن تقدم له المساعدة القانونية           
 الدفاع عنه بفعالية ولم يطلع على       ٢٠٠٢الذي تسلم قضيته في عام      . سيد ك محامي الدفاع ال  
  .  أكفأتعيين محاموعليه، فإن صاحب البلاغ رفض خدماته وطلب إلى المحكمة . ملف القضية

 حاضراً في معظـم  ٢٠٠٣الذي عينته المحكمة في عام . وكان المحامي الثاني السيد غ     ٧-٣
أقـر المحـامي بأنـه                  يوم السادس لجلسة الاستماع في المحكمة،       بيد أنه في ال   . أوقات المحاكمة 

وإضافة إلى ذلك، لم يدعم المحامي الطلبات التي قدمها صاحب          . يطلع على عناصر القضية    لم
  . ونتيجة لذلك، فقد رفض صاحب البلاغ مساعدته. البلاغ في المحكمة

للـسلطة  "حب البلاغ وترك الأمر     دعم طلبات صا  . ورفض المحامي الثالث السيد ل      ٨-٣
ونتيجـة لـذلك    . ولهذا السبب، رفض صاحب البلاغ خدماته أيضاً      ". التقديرية للمحكمة 

. حضور محام  بدون   ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٢ و ٨استمرت جلسات الاستماع في المحكمة يومي       
لدولة ويدّعي صاحب البلاغ أن سلبية المحامين حرمته من حقه في الدفاع، ويقول إن توكيل ا              

  . لمحامي دفاع لا يكفي لضمان حصول المتهم على مساعدة قانونية لائقة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
وتدفع الدولة الطرف بأن    . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢١في    ١-٤

، قضية جنائية ضـد  ٢٠٠٢مارس /آذار ٢١ في   مكتب المدعي العام لمنطقة سمارا بمدينة سمارا قد فتح        
 روبل وزجاجة كونياك مقابل إصداره شهادة طبية مزورة         ٣٠٠صاحب البلاغ لقبوله رشوة قدرها      

            مـن  ٢وأثناء التحقيق الأولي، اتهم صاحب البلاغ بارتكاب جرم بموجـب الفقـرة             . لسيد ب ل
  ). للرشوة مقابل القيام بأعمال غير مشروعةقبول موظف حكومي( من القانون الجنائي ٢٩٠المادة 
، أدانت محكمة منطقة سمارا صاحب البلاغ بتهمة قبـول          ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٦وفي    ٢-٤

 من القانون الجنائي،    ٧٣وعملاً بالمادة   . الرشوة، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات      
وفترة اختبـار مـدتها     حَولت عقوبة الحرمان من الحرية إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ            
/             حزيـران  ٢٧وفي  . ثلاث سنوات وحرمانه من حقه في ممارسة الطب لمدة عـام واحـد            

، ألغيت أيضاً الإشارة إلى حرمانه من حقه في ممارسة الطب بعد إعادة النظر في               ٢٠٠٣يونيه  
  .غالحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية لمحكمة سمارا الإقليمية بحق صاحب البلا

 من العهد، تـدفع الدولـة       ٧وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة          ٣-٤
الطرف بأنه صرح وقت استجوابه بأن أفراداً من الشرطة اقتربوا منه وقدموا هوياتهم وطلبـوا   

 بعضوعندما صعدوا إلى مكتبه، شعر بالخوف فسحب . إليه بعد ذلك أن يصحبهم إلى مكتبه  
ونظراً إلى أنه لم يمتثل لأوامرهم بأن يخـرج  .  من جيبه ووضعها في فمه وبدأ بمضغها)٣(الأوراق المالية 

ما في فمه، فإن أحد أفراد الشرطة لجأ إلى القوة البدنية ضده وأخرج الورقة المالية من فم صـاحب                   
__________  

يظهر من العناصر المتاحة في الملف أن المال المقدم كرشوة عولج مسبقاً بمحلول خاص لكي يلمع عندما يُضاء               )٣(
سُجّلت أرقـام   (وإضافة إلى ذلك ظهرت علامات على الأوراق المالية         . بمصباح من الأشعة فوق البنفسجية    

كانـت   ولدى اعتقال صاحب الـبلاغ،    ). سخة منها الأوراق المالية وسلاسلها في تقرير خاص وقُدمت ن       
 . روبل بحوزته١٠٠الأوراق المالية الثلاث التي قيمتها 
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          والـسيدة  . وقد أكد كـل مـن الـسيد غ        . البلاغ مما تسبب بتقرح الغشاء المخاطي الفموي له       
  .هذه الواقعة فضلاً عن شهود عيان آخرين. والسيد ب. والسيد ف. س
، طلب صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام لمنطقـة     ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٩وفي    ٤-٤

سمارا بمدينة سمارا أن يفتح قضية جنائية ضد أفراد الشرطة لإساءة استخدام السلطة واللجوء              
، بعد التحقيق   ، رفض الموظف المعني بالتحقيق    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١١وفي  . إلى القوة ضده  

وأيد .  مكونة لأركان الجريمة    فتح قضية جنائية لعدم وجود عناصر جرم       في الوقائع المزعومة،  
  .٢٠٠٢ أبريل/ نيسان١٥مكتب المدعي العام في منطقة سمارا هذا القرار في 

 المعني بالتحقيق   ، اعترض صاحب البلاغ على قرار الموظف      ٢٠٠٢مايو  / أيار ٦وفي    ٥-٤
. ٢٠٠٢يوليه / تموز٩ أمام محكمة منطقة سمارا فرفضت طعنه في     ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١١في  

وذكرت المحكمة أن من الواضح أن صاحب البلاغ لم يتعرض للضرب كما تبين توضيحات              
الأشخاص الذين كانوا حاضرين أثناء عملية الشرطة فضلاً عن التقرير الذي أعد بمـشاهدة              

وكان اللجوء إلى القوة في الحدود المناسبة والضرورية لقمع . ت فيديوية لعملية اعتقالهتسجيلا
 / آب٢٣وفي .  من قانون الشرطة١٣ و١٢الجرم، وكانت أفعال الشرطة متمشية مع المادتين 

 ٢٠٠٢يوليـه   / تمـوز  ٩، أكدت محكمة منطقة سمارا القرار الـصادر في          ٢٠٠٢أغسطس  
  .ورفضت الطعن بالنقض

 من  ١٤من المادة   ) أ(٣ و ١وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرتين          ٦-٤
 ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٨العهد، تدفع الدولة الطرف بأن الموظف المعني بالتحقيق قد قدم في            

والـسيدة  . نسخة من لائحة الاتهام إلى صاحب البلاغ بحضور شاهدين عاديين هما السيدة ر     
وأكد بنفسه أثناء جلـسة     . فضاً قاطعاً أخذ نسخة من اللائحة     فرفض صاحب البلاغ ر   . ي

 .)٤(الاستماع الأولية أن الموظف المعني بالتحقيق قد دخل عليه مصحوباً بسيدتين لا يعرفهما            
وبعد أن رفض صاحب البلاغ استلام نسخة من لائحة الاتهام، أرسلت إليه اللائحة بواسطة              

  .)٥(إلى محاميهالبريد العادي وسلمت نسخة أخرى منها 
، اشـتكى   ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥وأثناء جلسة الاستماع الأولية المؤرخة        ٧-٤

صاحب البلاغ من أنه لم يستلم نسخة من لائحة الاتهام وأن القاضية كانت على اسـتعداد                
ولم تضطلع القاضية بدور المدعي     . لتسليمه النسخة إياها، ولكنه رفض مرة أخرى استلامها       

 إلى كفل احترام حق صاحب البلاغ       الأشكال، بل كانت أعمالها ترمي    بأي شكل من    العام  
__________  

 ).موجود في الملف( هذه الحجة ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين الأول٢٥يؤكد محضر جلسة الاستماع المؤرخ  )٤(

، )موجود في الملف  (٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥وفقاً لما جاء في محضر جلسة الاستماع الأولية المؤرخ           )٥(
 نسخة من لائحة الاتهام إلى صاحب البلاغ بالبريد المسجل وأن الإشعار            إن المدعي العام أكد أنه قد أرسل      ف

 ١٧وإضافة إلى ذلك، فإن دائرة البريد أكدت بمقتـضى القـرار الـصادر في               . بالاستلام موجود في الملف   
 ٣٠ل إلى صاحب البلاغ وصلت إلى عنوان مترله في           أن الرسالة المرسلة بالبريد المسج     ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
وحيث إن صاحب البلاغ كان غائباً عن مترله، فإن الرسالة تُركـت في صـندوقه               . ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول

 تـشرين   ٢٨ و ٢١ و ١٤ و ٧وحصل الأمر نفسه بالنسبة إلى الرسائل الإضافية التي أرسـلت في            . البريدي
 .٢٠٠٢أكتوبر /الأول
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 ٤ من الجزء  ٢في استلام نسخة من لائحة الاتهام على النحو المنصوص عليه في أحكام الفقرة              
 نـسخة   البلاغ طواعية أخذ  وإن رفض صاحب    .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٤٧من المادة   

ل انتهاكاً لحقه في أن يطلع بسرعة وبالتفصيل على التهمة الموجهـة     من لائحة الاتهام لا يشك    
وقد أطلع صاحب البلاغ بسرعة وبالتفصيل على التهم الموجهة ضده وعلى حقوقـه             . ضده

 من قـانون    ١٧٢ و ١٧١وواجباته كمتهم، ولذلك، فإن الإجراء المنصوص عليه في المادتين          
  .ولم يدحض صاحب البلاغ هذه الوقائع. جبالإجراءات الجنائية قد روعي على النحو الوا

أسـئلة إلى المـدعي العـام       وإن ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من توجيه            ٨-٤
 من قانون الإجراءات الجنائية علـى حـق        ٢٧٥وبينما تنص المادة    . أساس لها من الصحة    لا

الحق في توجيه أسئلة    المدعي العام في استجواب المتهم، فإن التشريع الساري لا يكفل للمتهم            
  .إلى الادعاء، وبالتالي فإنه لم يحدث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ في هذا الخصوص

وقد نظرت المحكمة على النحو الواجب في جميع الطلبات التي قدمها صاحب البلاغ               ٩-٤
أي دعوة الشهود وإجراء فحوص الطب الشرعي وطلب نسخ         (ومحاميه أثناء جلسة المحاكمة     

وإن استجابة المحكمة لعدد أكبر من طلبات الادعاء عن استجابتها          . )٦()ن وثائق معينة  أصلية م 
لطلبات الدفاع أمر لا يمكن أن يفسر في حد ذاته على أنه انتهاك لمبدأي الحياد وتكافؤ وسائل 

وفيما يخص طلب صاحب البلاغ تنحية القاضية، تدفع الدولة الطرف بأنه عنـدما             . الدفاع
مؤلفة من قاض واحد فإن مسألة تنحية القاضي الذي ينظر في القضية الجنائيـة              تكون الهيئة   

 من قـانون    ٦٤ من المادة    ٤يجب أن تخضع لنظر القاضي المعني بها وفقاً لما تنص عليه الفقرة             
وقد نظرت القاضية في الطلب على النحو الواجب ويشار إلى ذلـك في             . الإجراءات الجنائية 

  .)٧(٢٠٠٣مايو / أيار٨ا الصادر في قرار محكمة منطقة سمار
وجرى النظر في حجج صاحب البلاغ المتعلقة بعدم مشروعية إدانته لـدى الطعـن      ١٠-٤

ولم تـستند   .  تُقبل لأنها لا تستند إلى أدلة      ولمالقضائية  المراجعة  بالنقض وفي إطار إجراءات     
)  أعلاه ٣-٢الفقرة  انظر  (إدانة صاحب البلاغ فحسب إلى إفادة أشخاص أشار إليهم بنفسه           

  .بل استندت أيضاً إلى إفادات شهود آخرين وإلى أدلة أخرى

__________  
، فـإن   )موجود في الملف  ( ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١ محضر جلسة الاستماع الأولية المؤرخ       وفقاً لما جاء في    )٦(

 عدة شهود للإدلاء بإفاداتهم، وقدمت المحكمـة أسـباب     استدعاءالمحكمة استجابت لطلب صاحب البلاغ      
 . رفض إجراء المزيد من فحوص الطب الشرعي

مبينة ) موجود في الملف  (ه أسباب قرارها     في شرحت، أصدرت القاضية حكماً     ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١في   )٧(
البت في المسألة المتعلقة    تقضي ب  من قانون الإجراءات الجنائية      ٢٣١ المادة    أن لصاحب البلاغ، في جملة أمور    
وحيث إن صاحب البلاغ    .  أو لجنة قضاة أثناء جلسة الاستماع الأولية       واحدبالنظر في القضية من قبل قاض       

 ١٤ و ١أثناء جلسات الاستماع التي عقـدت في        واحد   في قضيته من قبل قاض       لم يعترض على قرار النظر    
   نظر هيئة قـضاة    لالتماس  ، فقد تعذر النظر في الطلب الذي قدمه أثناء المحاكمة           ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٧و

 .  في القضية
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، تدفع الدولة الطرف بأن     ١٤من المادة   ) ب(٣وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة        ١١-٤
 ومحاميـه بانتـهاء   ٢٠٠٢يوليه / تموز١٦الموظف المعني بالتحقيق قد أبلغ صاحب البلاغ في     

وفي اليوم نفسه، جرى تمديد     . م في الاطلاع على عناصر القضية الجنائية      التحقيق الأولي وبحقه  
 صـفحة، وسـبق     ٢٤٠وتتألف القضية مـن     . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢١التحقيقات حتى   

بما في ذلك لائحـة الاتهامـات وتقـارير         ( صفحة منها    ٦٤لصاحب البلاغ الاطلاع على     
وفي الفترة  ). ق بفحص الطب الشرعي   استجوابه وتوضيحاته والتماساته وطلباته والقرار المتعل     

، كانت الإمكانية متاحة لصاحب البلاغ لكي يطلع على         ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٤ و ١٦ما بين   
ملف القضية كل يوم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء ولكنه لم يفعل ذلـك                

  .إلا ساعتين في اليوم
مام شاهدين عـاديين اسـتلام      ، رفض صاحب البلاغ أ    ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٥وفي    ١٢-٤

. طلع على ملـف القـضية     تكليف بالحضور إلى مكتب المدعي العام في منطقة سمارا لكي ي          
، استُدعي صاحب البلاغ مرة أخرى للحضور في الساعة التاسعة          ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٩ وفي

نصر صباحاً ولكنه حضر في الساعة الثانية عشرة، ورفض انتظار محاميه ولم يطلع على أي ع              
 ٣٠ورفض صاحب البلاغ أيضاً الحضور إلى مكتب المدعي العام يومي           . من عناصر القضية  

 ١وفي  .  مبرراً ذلك بأنه استدعي للحضور إلى محكمة منطقة سمـارا          ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٣١و
 ٢وفي الفترة مـن     . يه، لم يطلع على ملف القضية بسبب غياب محام        ٢٠٠٢أغسطس  /آب
يحضر صاحب البلاغ إلى مكتب المدعي العام ولم يقدم أي          ، لم   ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٧ إلى

، اطلع على ملف القضية مـن الـساعة         ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٩وفي  . مبرر لعدم حضوره  
التاسعة والربع صباحاً وحتى العاشرة وخمسين دقيقة، ومن ثم رفض القيام بـذلك متـذرعاً               

 ٢٦وفي  .  مـا يـرام    وتبين لفريق الإسعاف أن حالته الصحية كانت على       . بمشاكل صحية 
، اطلع صاحب البلاغ على ملف القضية من الساعة العاشرة وعشرين           ٢٠٠٢أغسطس  /آب

، قرأ  ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٧وفي  . دقيقة صباحاً وحتى الحادية عشرة وسبع وثلاثين دقيقة       
  . من ملف القضية٢٥ و٢٤الصفحتين 

ى ملف القـضية في      يحضر صاحب البلاغ أمام مكتب المدعي العام للاطلاع عل         ولم  ١٣-٤
 ورفض قبول أي تكليـف لـه        ٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٠أغسطس و / آب ٢٨الفترة ما بين    

بالحضور بدون توضيح أسبابه، على الرغم من علمه التام بأنه ملزم بالحـضور إلى مكتـب                
، ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلول ٢٠وفي  . المدعي العام في الوقت المحدد في طلب التكليف بالحضور        

ولذلك، فإن صاحب البلاغ لم يأت إلا تسعة أيام         .  الملف  على المحددة للاطلاع انتهت الفترة   
 ٢٠يوليـه إلى  / تمـوز ١٦من (للاطلاع على ملف القضية على مدى فترة تزيد عن شهرين        

لم يطلب قط أية مهلة زمنية       ،٢٠٠٢سبتمبر  / أيلول ٢٠وبعد تاريخ   ). ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول
 بإمكانه أن يطلع على ملف القضية أيضاً وهذا ما فعله           ومع ذلك، كان  . إضافية لهذا الغرض  

 وحتى النظر في الأسـس     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢في الواقع منذ إحالته إلى المحكمة في        
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ولذلك فقد كان لديـه الوقـت الكـافي                 . ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٤الموضوعية للقضية في    
  . لإعداد دفاعه

 مـن   ١٤من المـادة    ) ج(٣احب البلاغ بموجب الفقرة     وفيما يتعلق بادعاءات ص     ١٤-٤
 تـشرين   ١العهد، فإن الدولة الطرف تدفع بأن القضية الجنائية أُرسـلت إلى المحكمـة في               

، حددت القاضية موعد الجلسة     ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١١وفي  . ٢٠٠٢أكتوبر  /الأول
 مـن قـانون   ٢٢٧ المـادة   من٣وفقاً للفقرة  (٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥الأولية في   

 ٣٠ غضونسة الأولية لقضية ما في      الإجراءات الجنائية التي تقضي بأن يحدد القاضي موعد الجل        
 تـشرين   ٨وكان من المقرر النظـر في القـضية في          ). يوماً من استلام المحكمة لهذه القضية     

 من  ٢٣٣ المادة  من ١ص عليه في الفقرة      احتراماً للموعد النهائي المنصو    ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني
 يوماً مـن تـاريخ      ١٤تبدأ المحكمة النظر في قضية جنائية خلال        (قانون الإجراءات الجنائية    

 لم يُنظـر في القـضية لأن        ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨وحتى  ). جلسة الاستماع الأولية  
 ١ اسـتُكمل في   (٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨صاحب البلاغ قدم طعناً بالنقض في       

  . ضد قرار القاضية ببدء النظر في الأسس الموضوعية للقضية) ٢٠٠٢نوفمبر /الثانيتشرين 
 أحيلت القضية الجنائية مرة أخرى إلى محكمة        ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥وفي    ١٥-٤

وفي ذلك التاريخ قـدم     . ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٧منطقة سمارا وتقرر النظر فيها في       
  ق الإجراءات بسبب معاناته من مـشاكل صـحية واسـتجابت           صاحب البلاغ طلباً بتعلي   

  . المحكمة لطلبه
 لكن صاحب الـبلاغ     ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١وتقرر عقد جلسة محاكمة جديدة في         ١٦-٤

وتأجلت آنـذاك جلـسة الاسـتماع                 . ادعى مرة ثانية أنه لم يستلم نسخة من لائحة الاتهام    
يتأكد الادعاء من الحصول على إشعار صادر عن مكتب          لكي   ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٤إلى  

،لم تعقد جلسة الاسـتماع لأن      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٤وفي  . البريد باستلام الوثيقة المعنية   
المدعي العام تغير وطلب المدعي العام المعين حديثاً مهلة ثلاثة أيام للاطـلاع علـى ملـف                 

وبدأ النظر  . )٨(بت المحكمة لهذا الطلب   ولم يعترض صاحب البلاغ على طلبه واستجا      . القضية
وعليه، فقد تأجلت جلسات الاستماع في المحكمـة        . ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٧في القضية في    

على أساس الأسباب الموضوعية، وتم تأجيلها عدة مرات بطلب من صاحب البلاغ أو بسبب              
لمحاكمة بـدون   ونتيجة لذلك، فإنه لم يحدث انتهاك لحق صاحب البلاغ في ا          . طعون قدمها 

  . تأخير لا مبرر له
 من العهـد، تـدفع      ١٤من المادة   ) د(٣وفيما يتعلق بادعاء حدوث انتهاك للفقرة         ١٧-٤

قد وكل كمحام أثناء التحقيقات الأولية وفي الجلسة الأوليـة          . الدولة الطرف بأن السيد ك    
. وح المهنيـة  بيد أن صاحب البلاغ رفض مساعدته القانونية لافتقـاره إلى الـر           . للمحكمة

__________  
 ).موجود في الملف (٢٠٠٣أبريل / نيسان١٤يؤكد هذه الواقعة محضر جلسات المحكمة المؤرخ  )٨(
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الذي كان على علـم بملـف القـضية         . فوكلت المحكمة بعد ذلك محامياً آخر هو السيد غ        
 ٢٨ومع ذلك، رفض صاحب الـبلاغ مـساعداته في          . وشارك في جميع جلسات المحاكمة    

، رفض صاحب البلاغ المـساعدة القانونيـة        ٢٠٠٣مايو  / أيار ٧وفي  . ٢٠٠٣أبريل  /نيسان
  . ، وطلب إلى المحكمة تعيين محامٍ كفء.ل الثالث، السيد لالمقدمة من المحامي الموك

ونظراً إلى أن جميع المحاولات التي قامت بها المحكمة لتقديم المـساعدة القانونيـة إلى                 ١٨-٤
صاحب البلاغ قد باءت بالفشل لأنه رفضها باستمرار متذرعاً بتدني مستوى مهنية المحامين،             

ولم يشر صاحب البلاغ قط إلى أنه كان يود         . اب محام فقد تواصلت إجراءات المحكمة في غي     
  . وإضافة إلى ذلك، كان بإمكانه توكيل محامٍ خاص للدفاع عنه. محامياً معيناً لتمثيله

فقد مارس  . ولم يكن لدى المحكمة أي سبب يجعلها تشك في مهنية المحامين الموكلين             ١٩-٤
من قانون الإجراءات الجنائية، بوسـائل       ٥٣جميعهم بنشاط حقوقهم الإجرائية بمقتضى المادة       

منها المشاركة في دراسة الأدلة وتوجيه الأسئلة إلى الشهود وتقديم طلبات إلى المحكمة والتعبير              
ولذلك، فإن ادعاءات صاحب البلاغ غير مدعمة بعناصر ملف         . عن آرائهم في هذه القضية    

  . القضية ولا أساس لها من الصحة

  على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ     
 الحجـج الـتي     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٤يفند صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة         ١-٥

 يتعرض للضرب على أيدي      وأنه لم  "أوراقاً مالية في فمه   "ساقتها الدولة الطرف من أنه وضع       
عاءاتـه  أفراد الشرطة مدعياً أن التسجيلات الفيديوية لاعتقاله تشير إلى عكس ذلك وأن اد             

  . تستند إلى تقرير الطب الشرعي
المزعومين كانوا متـورطين مباشـرة في       " شهود العيان "ويدفع صاحب البلاغ بأن       ٢-٥

الشرك التحريضي الذي نصبته الشرطة له ولم يكونوا شـهوداً موضـوعيين بـالنظر إلى أن               
ر صـاحب   ويكر. ضده" التحريض المتعمد "مسبقاً للمشاركة في هذا     " استدعتهم"الشرطة  

ويدعي أن التهمـة الجنائيـة      .  أعلاه ٣-٢ و ٢-٢البلاغ المعلومات التي قدمها في الفقرتين       
الموجهة ضده لا تستند إلا إلى شهادة أفراد الشرطة وأشخاص آخـرين شـاركوا في هـذا                 

تكسيرا دي  ، ويشير إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية           "التحريض المتعمد "
تكسيرا بتحـريض مـن     ، الذي ذكرت فيه المحكمة أن إدانة السيد         )٩( البرتغال كاسترو ضد 
ارتكاب الجرم يعني أن صاحب البلاغ قد حُرم منذ البداية بشكل قطعي مـن               الشرطة على 

 من  ١ والفقرة   ٧وبناءً على ذلك، فقد انتُهكت حقوقه بموجب المادة         . حقه في محاكمة عادلة   
  .  من العهد١٤المادة 

__________  
 .١٩٩٨يونيه / حزيران٩، حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في ٢٥٨٢٩/٩٤الطلب رقم  )٩(
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ما يتعلق بالحجة التي تفيد بأن نسخة من لائحة الاتهام أُرسـلت إلى صـاحب               وفي  ٣-٥
البلاغ عن طريق البريد وأنه رفض استلام النسخة بحضور شهود عاديين، يـدعي صـاحب               
البلاغ أنه لم يستلم قط نسخة عن طريق البريد وأن ملف القضية لا يتضمن أي مستند يؤكد                 

المزعومين هـم   " الشهود العاديين "إضافة إلى ذلك، فإن     و. الإشعار بالاستلام ويحمل توقيعه   
شهود وهميون بالنظر إلى أن المحكمة لم تستدعهم للاستجواب ولم تظهر أسماؤهم في محاضـر   

ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه بالنظر إلى أن للادعاء الحق في توجيه            . )١٠(جلسات المحكمة 
فسه في توجيه أسئلة إلى الادعـاء ويـشير إلى أن           أسئلة إلى المتهم، فإن المتهم يتمتع بالحق ن       

  .القاضية لم تسمح له بتوجيه أسئلة إلى المدعي العام
 مبدأ الحياد بمحاوله تسليمه ت انتهك ةأن القاضي كرر صاحب البلاغ أيضاً ادعاءاته      وي  ٤-٥

ت استدعاء الشهود للإدلاء بـشهاداتهم       رفض اويؤكد من جديد أنه   . نسخة من لائحة الاتهام   
وإجراء فحوص الطب الشرعي والحصول على نسخ أصلية لوثائق معينة في حين أنها قبلـت               

وقد رُفض طلبه تنحية القاضية بدون تقديم أية مـبررات          . جميع الطلبات التي قدمها الادعاء    
 إجرائيـة   مزاياالادعاء على   وبالتالي، لم تُتح له إمكانية إثبات براءته فيما حصل          . )١١(لذلك

  .التهمة الجنائية التي وجهها ضده واضحة لدعم
ويدحض صاحب البلاغ أيضاً المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن أنه رفض كما              ٥-٥

ويشير إلى أنه كان يعاني من مشاكل       . يُزعم الاطلاع على ملف القضية بدون توضيح الأسباب       
عليها لم تـسمح لـه      ، ويدعي أن المهلة الزمنية التي حصل        ) أعلاه ١٢-٤انظر الفقرة   (صحية  

 مـن قـانون   ٢١٨ويدفع بأنه وفقاً للمادة . بالاطلاع سوى على جزء صغير من ملف القضية      
الإجراءات الجنائية، فإن المستند الوحيد الذي يُثبت أن المتهم ومحاميه قد اطلعـا علـى ملـف            

م ومحاميه على   القضية هو التقرير الذي أُعدَّ لهذا الغرض والذي كان ينبغي أن يحمل توقيع المته             
. ٢٠٠٢يوليـه   /تمـوز  ١٥ولم يوقع لا هو ولا محاميه على هذا التقرير الصادر في            . حد سواء 

 ١٧وفي  . ويدفع بأنه لم يطلع على عناصر القضية الجنائية ولم يرفض قـط الاطـلاع عليهـا               
ية  طلب إلى المدعي العام في منطقة سمارا تمديد فترة اطلاعه على ملف القـض         ٢٠٠٢يوليه  /تموز

  .، محاميه قد اطلع هو الآخر على ملف القضية.ولم يكن السيد ك. لمدة أربعة أشهر
وفيما يخص ملاحظات الدولة الطرف المتعلقة بالتأخير في النظر في قـضية صـاحب                ٦-٥

، يدفع صاحب البلاغ    ) أعلاه ١٦-٤ إلى   ١٤-٤انظر الفقرات من    (البلاغ على نحو لا مبرر له       
 ٢٠٠٢ديـسمبر   /كانون الأول  ٣١ و ١٧أسبوعين فقط في الفترة ما بين       بأنه كان مريضاً لمدة     

. وأن هذا الظرف لا يمكن أن يُستخدَم كمبرر لتأجيل النظر في القضية لأكثر من أربعة أشـهر                
__________  

، فـإن صـاحب الـبلاغ طلـب         )الموجود في الملف   (٢٠٠٣مارس  / آذار ٢١وفقاً لمحضر الجلسة المؤرخ      )١٠(
يـتمكن مـن     بيد أنه تبيَّن أن الدفاع لم        ،واستجابت المحكمة لطلبه  . استجواب هؤلاء الشهود في المحكمة    

 .إحضارهم إلى المحكمة

 . أعلاه٧انظر الحاشية . تدل العناصر المتاحة في الملف على عكس ذلك )١١(
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 بما يتمشى ٢٠٠٢نوفمبر /تشرين الثاني  ٨وكان ينبغي بدء النظر في القضية في موعد لا يتجاوز           
بيد أنه لأسباب غير معروفة لم تحترم       . من قانون الإجراءات الجنائية    ٢٣٣ من المادة    ١مع الفقرة   

  . من العهد١٤من المادة ) ج(٣، وهو ما ينتهك الفقرة )١٢(المحكمة هذا الموعد المحدد
البلاغ مـساعدة   وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أنها قدمت إلى صاحب              ٧-٥

ه السابقة ويؤكد أن المحكمة استمرت في دراسـة          صاحب البلاغ ادعاءات   قانونية لائقة، يكرر  
 ولذلك فإن هناك انتهاكاً للفقرة      .محامبغياب   ٢٠٠٣مايو  /أيار ١٢ و ٨قضيته الجنائية يومي    

  . من العهد١٤من المادة ) د(٣

  الملاحظات الإضافية للدولة الطرف    
وتـدحض  . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضـافية      ٢٠١١يوليه  /تموز ١٥في    ١-٦

ادعاءات صاحب البلاغ بإساءة معاملته على أيدي الشرطة، وتفيد بأن تقرير الطب الشرعي             
كدمات في منطقة الوجه وفي الساعد      : الذي ذكره صاحب البلاغ يشير إلى الإصابات التالية       

. الأيمن وخدوش على الجانب الأيمن من العنق ونزيف وتقرحات الأغشية المخاطية للخـدين            
لاغ حاول أثناء اعتقاله أن يبلع الأوراق المالية التي قبلها كرشوة فإنـه              وحيث إن صاحب الب   

لم ينفذ الأوامر التي أصدرها أفراد الشرطة وأظهر مقاومته فاستخدم أفراد الـشرطة القـوة               
. بإمساك ذراعيه والضغط على العظم الوجني من أجـل منعـه مـن بلـع الأوراق الماليـة       

 وبمـا يتمـشى مـع         المسموحة لقمع الجرم  دود الضرورية   واستُخدمت القوة البدنية في الح    
  . من قانون الشرطة١٣ و١٢المادتين 

وقد رُفض طلب صاحب البلاغ بفتح قضية جنائية ضد أفراد الشرطة وأيدت المحاكم   ٢-٦
 إلى ذلك، نظرت المحكمة في      وإضافة. القضائيةوالمراجعة  هذا القرار في إطار إجراءات النقض       

رض لإساءة المعاملة أثناء النظر في قضيته ووصفتها بأنها محاولـة للتـهرب مـن              ادعاءاته التع 
وكذلك، استمعت المحكمة فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ وبناءً على          . المسؤولية الجنائية 

  .وهما زميلتان له. والسيدة ي. طلبه إلى شاهدين هما السيدة ز
في قرارها إلى أنه لا يجوز اعتبار إجراءات        وإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة تحديداً         ٣-٦

 الـصادر   ٦وفي هذا الخصوص، أشارت المحكمة إلى القرار رقم         . أفراد الشرطة بمثابة تحريض   
 بشأن الممارسـة القـضائية في       ٢٠٠٠فبراير  /شباط ١٠عن المحكمة العليا بكامل هيئتها في       

 ية من عمليات الـشرطة بنـاء      قضايا الرشوة والرشوة التجارية والذي يقضي بأن تنفيذ عمل        
.  وقد قدم هذه الـشكوى الـسيد ب        .أن يعتبر تحريضاً  شكوى طلب الرشوة لا يمكن       على

        وسُجلت على النحو الواجب في سجل الجرائم في إدارة الشؤون الداخليـة لمنطقـة سمـارا               

__________  
، فإن الدولة الطـرف     "أسباب غير معروفة  "على الرغم من أن صاحب البلاغ لا يشرح أسباب التأخير ويشير إلى              ) ١٢(

 . من ملاحظاتها١٦-٤لى  إ١٤-٤قدمت معلومات ذات صلة دحضت فيها هذه الادعاءات في الفقرات من 
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 يتعين  على الأوراق المالية التي   . وفي اليوم نفسه حصل السيد ب     . ٢٠٠٢مارس  /آذار ٢١ في
  .)١٣(استخدامها أثناء عملية الشرطة

 ملاحقة صاحب البلاغ جنائيـاً  وفيما يتعلق بالمصالح الشخصية المزعومة للشهود في          ٤-٦
 فإنهـا   ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢١في  . فإن الدولة الطرف تدفع بأنه وفقاً لما أوضحته السيدة س         

  الرشـوة في   طبـاء الأحد   أ ضد قبول دُعيت إلى المشاركة كشاهد عادي في عملية للشرطة         
توضـيحات  . وقدم شخص آخر دُعي كشاهد عادي وهـو الـسيد غ          . ١المستشفى رقم   

وأكد هذان الشاهدان إفاداتهما في المحكمة وأُبلغا عن المسؤولية الجنائيـة لـشهادة             . مشابهة
مـصلحة في مقاضـاته     وأثناء استجواب الشاهدين لم يزعم صاحب البلاغ أن لهما          . الزور
  .كما أنه لم يُثر هذا الادعاء في الطعن بالنقض الذي قدمه. )١٤(جنائياً

. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ من أن الشاهدين العاديين وهما الـسيدة ر               ٥-٦
اللذين رفض بحضورهما استلام نسخة من لائحة الاتهام هما شاهدان وهميـان،            . والسيدة ي 

أن صاحب البلاغ لم يُثر قط هذا الادعاء في         تؤكد الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة مضيفة       
  .الطعن بالنقض الذي قدمه

، تكـرر   ١٤من المادة   ) ب(٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٦-٦
الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وتضيف أن عدم توقيع صاحب البلاغ ومحاميه على التقرير             

يفـسر بعـدم    ) ٢٠٠٢يوليـه   / تموز ١٥المؤرخ  (ة  الذي يثبت أنهما اطلعا على ملف القضي      
/   تمـوز  ١٦إبلاغهما بانتهاء التحقيق الأولي وبحقهما في الاطلاع على ملف القـضية إلا في              

وقد . وهذا ما يثبته توقيعهما على التقرير الذي يعلمهما بانتهاء التحقيق الأولي          . ٢٠٠٢يوليه  
الذي يوثّق عمليـة اعتقـال صـاحب      اطلع صاحب البلاغ ومحاميه على الشريط الفيديوي        

وعلى الرغم من أن التقرير لم يحمل أي توقيع لهما في ذلك الوقت فإن توقيعهما يظهر . البلاغ
في الجدول الزمني الخاص بأوقات الاطلاع على ملف القضية الذي يتبين منه أنهمـا شـاهدا          

لظهر وحـتى الخامـسة    من الساعة الرابعة بعد ا   ٢٠٠٣يوليه  / تموز ١٦الشريط الفيديوي في    
  . وخمس وأربعين دقيقة

وتشير الدولة الطرف مرة أخرى إلى ملاحظاتها بشأن ادعاء صاحب البلاغ تأخر النظر               ٧-٦
  .في قضيته على نحو لا مبرر له، وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يُثر هذا الادعاء في الطعن بالنقض

ما يخص ادعاءات صاحب البلاغ أنه      وتكرر الدولة الطرف أيضاً ملاحظاتها السابقة في        ٨-٦
لم يحصل على مساعدة قانونية لائقة، وتؤكد أن صاحب البلاغ رفض مساعدة المحـامي الأول               

في حين أنه قال أمـام      " عمل لصالح التحقيق وتصرف ضد مصالحه     "على أساس أنه    . السيد ك 

__________  
 . أعلاه٣انظر الحاشية  )١٣(

 المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذه الفقـرة          ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢١يؤكد محضر الجلسة المؤرخ      )١٤(
 ).موجود في الملف(
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 النحو الذي   ومع ذلك، وعلى  . على ملف القضية  . اللجنة إن السبب هو عدم اطلاع السيد ك       
اطلع بمعية صاحب البلاغ على عناصر ملف القضية        .  فإن السيد ك   ،تؤكده عناصر ملف القضية   

  .٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣٠خلال خمسة أيام وقد تلقى أيضاً نسخة من لائحة الاتهام في 
 الدفاع عن صاحب البلاغ خلال إجـراءات        ،. السيد غ  ،وكَفل المحامي الموكل الثاني     ٩-٦

 وقد دعم الطلبات التي قدمها صاحب البلاغ في المحكمة، ووجـه أسـئلة أيـضاً إلى                 .المحكمة
لم يطلع  . وإن ادعاء صاحب البلاغ أن السيد غ      . الطرفين وهو ما يؤكده محضر جلسة المحكمة      

وعلى سـبيل المثـال،     . على ملف القضية ولم يدعم طلباته في المحكمة لا أساس له من الصحة            
، وبعد الاطلاع علـى     . المحكمة قراءة إفادة شاهد واحد يُدعى السيد ك        طلب المدعي العام إلى   

واستجابت المحكمة  . )١٥(التقرير المعني قبل المحامي وصاحب البلاغ أيضاً قراءة الإفادة في المحكمة          
ومع ذلك، بعد أن     )١٦(أيضاً لطلب المحامي الحصول على مهلة زمنية للاطلاع على ملف القضية          

  . القضية، رفض صاحب البلاغ مساعدته القانونيةعلى. اطلع السيد غ
واستناداً إلى ما تقدم، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أساء استخدام حقـه                ١٠-٦

وتستنتج أن جميع ادعاءات صاحب البلاغ بموجب العهد    . في الحصول على المساعدة القانونية    
  .لا أساس لها من الصحة

  حب البلاغتعليقات إضافية مقدمة من صا    
 ٢٠١١أغـسطس   / آب ٢٢كرر صاحب البلاغ تعليقاته السابقة في رسالة مؤرخة           ١-٧

بشأن ادعاءاته إساءة معاملته على أيدي الشرطة، ويدفع بأن إفادات الشاهدين وهما الـسيدة            
وفي رأيه أن الدولة الطرف أقرت بأن الشهود الذين حـضروا           . تثبت ذلك . والسيدة ي . ز

قـد اسـتدعتهم    . والسيد ب . والسيد ف . والسيدة س . وهم السيدة غ  عملية القبض عليه    
وإضافة إلى ذلك، لم تقدم الدولة الطرف       . ضده" تحريض متعمد "في  الشرطة عنوة للمشاركة    

  .أي دليل يُثبت قبوله الرشوة
 أعلاه، ويدعي أنـه  ٣-٥ويكرر صاحب البلاغ أيضاً حججه التي أثارها في الفقرة         ٢-٧

همـا شـاهدان وهميـان               . والـسيدة ي  . لشاهدين العاديين وهما السيدة ر    بالنظر إلى أن ا   
  . فلم يكن بإمكانه أن يذكرهما في الطعن بالنقض)١٧(ولم تستجوبهما قط المحكمة

وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف التي تفيد أنه رفض الاطلاع على ملف القـضية،                ٣-٧
عي أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم أية أسـباب          ويد. يكرر صاحب البلاغ تعليقاته السابقة    

__________  
 ).موجود في الملف (٢٠٠٣أبريل / نيسان١٧يؤكد ذلك محضر جلسة المحاكمة المؤرخ  )١٥(

عندما منحت المحكمـة  ) يظهر في الملف (٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٣المؤرخ يؤكد ذلك محضر جلسة المحاكمة     )١٦(
 .٢٠٠٣مايو / أيار٧المحامي وقتاً للاطلاع على الملف وأجلت جلسة الاستماع حتى 

 . أعلاه١٠انظر الحاشية  )١٧(
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وأن هذا الادعاء لم يُثر أثناء الطعن بالنقض        ) ١٨(للتأخر في النظر في قضيته على نحو لا مبرر له         
  .لأن التأخر على بدون مبرر لا يُعتبر في حد ذاته سبباً لعكس مسار الحكم أو تعديله

ة، يشير صاحب الـبلاغ مـرة أخـرى إلى          وفيما يتعلق بعدم كفاية المساعدة القانوني       ٤-٧
  . بالنقض أو طلب المراجعة القضائيةاًادعاءاته، ويضيف أن ما من محامي الدفاع قد قدم باسمه طعن

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  قبولية المالنظر في     
بحقوق الإنسان،  قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية                ١-٨

إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب         فيما   من نظامها الداخلي، أن تبت       ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٨
في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات         الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث         

وفي غياب أي اعتراض من الدولة الطرف، تعتبر اللجنـة          . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية    
  . من البروتوكول الاختياري قد استوفيت٥من المادة ) ب(٢أن شروط الفقرة 

تقاله وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض لإساءة المعاملة لدى اع             ٣-٨
وتـشير اللجنـة   . ٢٠٠٢مارس / آذار٢٣على النحو الموثق في تقرير الطب الشرعي المؤرخ  

أيضاً إلى أن الدولة الطرف تدحض الادعاءات مبينة أن استخدام القـوة كـان في الحـدود       
بلع الأوراق المالية الـتي قبلـها     (المناسبة والضرورية لمنع صاحب البلاغ من التلاعب بالأدلة         

وتشير اللجنة أيضاً إلى أن شكوى صاحب البلاغ ضد أفراد الشرطة قد رفـضت              ). كرشوة
بسبب انتفاء الركن المادي للجريمة، وتأكد هذا القرار لدى الطعـن بـالنقض وفي إطـار                

أن صيغة الأحداث التي يقدمها كل طرف  وبينما تشير اللجنة إلى   .يةقضائالمراجعة ال إجراءات  
بيراً، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تعترض على اسـتخدام  من الأطراف تختلف اختلافاً ك 

  .القوة على هذا النحو
وتلاحظ اللجنة أن تقرير الطب الشرعي الذي يستشهد به صاحب الـبلاغ يوثـق             ٤-٨

الكدمات على الوجه والساعد الأيمن والخدوش على الجانب الأيمن مـن عنقـه والتريـف               
على خديه والضرر الطفيف الذي لحق به مـن جـراء           وتقرحات الأغشية المخاطية الفموية     

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتوضيحات الدولة الطرف بأن أفراداً مـن الـشرطة قـد               . ذلك
استخدموا القوة في مسك أيدي صاحب البلاغ والضغط على العظم الوجني لمنعه من بلـع               

جج الدولة الطرف التي تبرر فيها وتحيط اللجنة علماً أيضاً بح. الأوراق المالية التي قبلها كرشوة
درجة القوة المستخدمة أثناء عملية القبض على صاحب البلاغ، ونظراً إلى المعلومات المتناقضة      

__________  
 .)أعلاه ١٦-٤ إلى ١٤-٤انظر الفقرات من (دحضت الدولة الطرف هذه الحجة في ملاحظاتها  )١٨(
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الواردة في الملف فيما يتعلق بوجود إفادات الشهود بشأن الوقائع المزعومة في إطـار هـذه                
ءه بأدلة كافيـة لأغـراض      الدعوى، فإن اللجنة تخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعا          

  . من البروتوكول الاختياري٢المقبولية وترى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 
 أن الطلب   ١٤ من المادة    ١وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٥-٨

الذي قدمه لتنحية القاضية قد رُفض وأن طلبه دعوة شهود للإدلاء بشهاداتهم وإجراء فحوص        
وتـدفع الدولـة    . طب الشرعي قد رفضته المحكمة في حين أنها استجابت لطلبات الادعاء          ال

الطرف بأن المحكمة استجابت لطلبات صاحب البلاغ المتعلقة بدعوة الشهود علـى النحـو              
وفيما يتعلق بطلبات صاحب البلاغ إجـراء المزيـد مـن     . المبين في محاضر جلسات المحكمة    

وإضافة إلى ذلك، نظرت المحكمة في      . كمة أسباب رفضها  فحوص الطب الشرعي، قدمت المح    
طلب صاحب البلاغ تنحية القاضية على النحو الواجب ورفضته بقرار يشير إلى الأسـباب              

  .الشرعية للرفض
مـن   ١٤ من المـادة   ١ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة      أن  وتلاحظ اللجنة     ٦-٨

 أو استعراض، وتشير إلى آرائها السابقة التي تفيد أن       ترتبط أساساً بتقييم الوقائع والأدلة    العهد  
تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبـت أن               
سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تقييماً تعسفياً أو أنه بلـغ حـد الحرمـان مـن                   

ناصر المعروضة عليها، بما في ذلك محاضر جلسات المحكمة        الع وتشير اللجنة إلى أن   . )١٩(العدالة
انتقـاص نزاهـة   الـدفاع أو    تكافؤ وسائل دأ المحكمة أو بانتهاك مب    بحياد المساسلا توحي ب  

      ، فإن اللجنة تخلـص إلى أن صـاحب الـبلاغ           عليه و .خلاف ذلك  محاكمة صاحب البلاغ  
 مـن  ٢تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة لم يدعم هذا الادعاء بالأدلة لأغراض المقبولية و       

   .البروتوكول الاختياري
وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يحصل على نسخة من لائحة الاتهام،               ٧-٨

وبالتالي فإنه لم يطلع بشكل كاف على طبيعة التهم الجنائية الموجهة ضده، وهو ما يتنافى مع                
وفي هذا الخصوص، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولـة         . لعهد من ا  ١٤من المادة   ) أ(٣الفقرة  

الطرف التي تفيد أن صاحب البلاغ رفض رفضاً قاطعاً استلام نسخة من لائحـة الاتهـام                
وعلاوة على ذلك، أُرسلت تلك النسخة عدة مـرات إلى صـاحب            . بحضور شهود عاديين  

افة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن      وإض. البلاغ بالبريد المسجل ويرد إشعار بالاستلام في الملف       
__________  

المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، انظر            ) ٢٠٠٧(٣٢ التعليق العام رقم   )١٩(
، (A/62/40 (Vol I)) المجلـد الأول،  ،٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقـم  

 قرار عـدم    سيمز ضد جامايكا،   ،٥٤١/١٩٩٣، البلاغ رقم    أمور انظر جملة    ؛٢٦المرفق السادس، الفقرة    
وآخـرون  ، مانزانو   ١٦١٦/٢٠٠٧ والبلاغ رقم    ؛٢-٦، الفقرة   ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٣المقبولية المعتمد في    

              والـبلاغ   ؛٤-٦، الفقـرة    ٢٠١٠مـارس   / آذار ١٩ قرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في          ضد كولومبيا، 
         / آذار ٢٩قـرار عـدم المقبوليـة المعتمـد في           سيدليار ولافروف ضد إسـتونيا،    ،  ١٥٣٢/٢٠٠٦رقم  

 .٣-٧، الفقرة ٢٠١١مارس 
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 ١٥ و ١صاحب البلاغ تلقى أمري تبليغ صادرين عن الموظف المعني بـالتحقيق مـؤرخين              
ويتضمن أمر التبليغ الصادر    .  يشيران بإيجاز إلى طبيعة التهم الموجهة ضده       ٢٠٠٢يوليه  /تموز
وجه التحديـد إلى  وصفاً عاماً للوقائع ويشير على ) موجود في الملف( ٢٠٠٢يوليه / تموز ١في  

 من القانون   ٢٩٠من المادة    )الرشوة (٢أن صاحب البلاغ متهم بارتكاب جرم بموجب الفقرة         
وأكد صاحب البلاغ بتوقيعه أن التهمة الموجهة ضده واضحة وأنـه أُبلـغ بحقوقـه               . الجنائي

اء وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الادع            . الإجرائية كمتهم 
  . من البروتوكول الاختياري٢بالأدلة لأغراض المقبولية وتعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يطلع هو ومحاميه على عناصـر القـضية                 ٨-٨
 ١٤من المادة ) ب(٣الجنائية، وأنه لم يمنح من ثم الفرصة لإعداد دفاعه، وهو ما ينتهك الفقرة 

ن العهد، تشير اللجنة إلى المعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطـرف بـشأن الوقـت                م
والتسهيلات التي أعطيت لصاحب البلاغ ومحاميه للاطلاع بأنفسهما على ملـف القـضية             

وفي ضوء هذه المعلومات، ترى اللجنة أن هذا الادعـاء          ). ١٣-٤ إلى   ١١-٤الفقرات من   (
 مـن  ٢اض المقبولية ولذلك فإنه غير مقبـول بموجـب المـادة        غير مدعم بأدلة كافية لأغر    

  .البروتوكول الاختياري
وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بحدوث تأخير لا مبرر له في النظر في                ٩-٨

 من العهد، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي سـاقتها  ١٤من المادة  ) ج(٣قضيته بموجب الفقرة    
ة أن النظر في قضية صاحب البلاغ قد تأجل لأسباب موضوعية تشمل،            الدولة الطرف مؤكد  

في جملة أمور، الطعن بالنقض الذي قدمه صاحب البلاغ ومن ثم طلبه تعليـق الإجـراءات                
بسبب مشاكل صحية وطلب المدعي العام المعين حديثاً مهلة للاطلاع على ملف القـضية،              

 هذه التوضيحات، ترى اللجنة أن هذا       وفي ضوء . وهو طلب لم يعترض عليه صاحب البلاغ      
هو يعتبر غـير مقبـول بموجـب        الادعاء غير مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ولذلك ف        

  . من البروتوكول الاختياري٢ المادة
قد تواصل  قضيته  وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ ومفادها أن النظر في             ١٠-٨

اعدة القانونية التي قدمتها الدولة الطرف، وهو ما ينتهك          بعدما رفض المس   بدون حضور محام  
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ رفـض المـساعدة      .  من العهد  ١٤من المادة   ) د(٣الفقرة  

القانونية من ثلاثة محامين وكلتهم الدولة مبيناً أنهم لم يطلعوا على عناصر القضية الجنائية ولم               
رضت الدولة الطرف على هذه الحجج، مبينة أن المحكمـة  وقد اعت. يدعموا طلباته في المحكمة   

ويُستـشف مـن    . لم تجد أسباباً تدعو إلى التشكيك في مهنية أي محام من المحامين الموكلين            
وكلين قد اطلعوا كلهم على عناصر      الثلاثة الم محاضر جلسات المحكمة المتاحة للجنة أن المحامين        

نها توجيه الأسئلة إلى الـشهود والمـشاركة في         ملف القضية واضطلعوا بمهامهم بوسائل، م     
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنـة أن        . فحص الأدلة ودعم طلبات صاحب البلاغ في المحكمة       
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هذا الادعاء غير مدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ولذلك فإنه يعتبر غير مقبول بموجـب               
  . من البروتوكول الاختياري٢المادة 

  :نة المعنية بحقوق الإنسان ما يليوعليه، تقرر اللج  -٩
   من البروتوكول الاختياري؛٢ ةأن البلاغ غير مقبول بموجب الماد  )أ(  
 .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

. اعتُمِد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي          [
  .]هذا التقرير من كجزء  أيضاًلروسية والصينية والعربيةوسيصدر لاحقاً با
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  كورنيكو ضد بيلاروس، ١٦٣٤/٢٠٠٧البلاغ رقم   -جيم  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (    

 )لا يمثله محام(فيكتور كورنينكو       :المقدم من

  صاحب البلاغ  :الشخص المدَّعى أنه ضحية
  بيلاروس      :لة الطرفالدو

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧أبريل / نيسان١٨    :تاريخ تقديم البلاغ
عدم تنفيذ آراء اللجنة الصادرة في الـبلاغ رقـم                :موضوع البلاغ

١٢٧٤/٢٠٠٤   
  مستوى إثبات الادعاءات بأدلة      :الإجرائيةالمسائل 
صاف الفعالة؛ حرية   المحاكمة غير العادلة؛ سبل الانت        :الموضوعيةالمسائل 

  تكوين الجمعيات 
  ٢٢ ؛١٤ ؛٢      :مواد العهد

  ٢المادة   : الاختياريالبروتوكول وادم
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المُنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس /آذار ٢٦في وقد اجتمعت   
  : ما يليتعتمد  

  ر بشأن المقبوليةقرا    
. ١٩٥٧صاحب البلاغ هو السيد فيكتور كورنينكو، مواطن بيلاروسي وُلد في عام   -١

 مـن   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٢ حقوقه بموجب المادة     )١(ويدّعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس    
  .ولا يمثلّه محام. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

__________  
السيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فـتح        : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    في بحث هذا البلاغ      شارك  *  

 ر لالاه،  والسيد راجـسوم   االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين،         
نومـان، والـسيد    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل          

مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               
  . واترفال، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغوسارسيمباييفوالسيد مارات 

 ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى  بيلاروس في               )١(
 .، على التوالي١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠و
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  لوقائعمعلومات أساسية عن ا    
، بحثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بلاغاً آخر        ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١في    ١-٢

، ورأت أنه كان ضحية وقـوع       ١٢٧٤/٢٠٠٤قدمه صاحب هذا البلاغ، وهو البلاغ رقم        
وكان الـسبب في    .  من العهد ارتكبته الدولة الطرف     ٢٢ من المادة    ١انتهاك في إطار الفقرة     

، التي كان صاحب البلاغ     ‘المبادرات المدنية ‘بحلّها رابطة   الدولة الطرف،   ذلك يرجع إلى أن     
كمـا أحاطـت    . رئيسها، قد فرضت قيوداً غير مبرَّرة على حقه في حرية تكوين الجمعيات           

ورأت اللجنة أن من حق     . اللجنة علماً بعدم قانونية عمل الجمعيات غير المسجّلة في بيلاروس         
المبـادرات  ‘يل انتصاف مناسب، يشمل إعادة إنشاء رابطـة         صاحب البلاغ الإفادة من سب    

وحصوله على تعويض، وأنه ينبغي للدولة الطرف تلافي وقوع انتهاكات مـشابهة في             ‘ المدنية
  . كما طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة. المستقبل

لى مكتـب   ، قدم صاحب البلاغ التماسات إ     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩وفي    ٢-٢
طالباً ) إدارة العدل (المدعي العام والمحكمة العليا وإدارة العدل باللجنة التنفيذية لإقليم غوميل           

، رد مكتب المدَّعي العـام  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥وفي . إليها الامتثال لآراء اللجنة  
وميل الإقليمية قائلاً إن بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة غ

. بيْد أن هذا الطلب ينبغي أن يمتثل لقانون بيلاروس الـداخلي        . ‘المبادرات المدنية ‘حلّ رابطة   
، ردت المحكمة العليا قائلةً إن قضية صاحب البلاغ قد     ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٨وفي  

 ـ             ة روجعت من قبل من جانب المحاكم الداخلية، وشمل ذلك إخضاعها لإجـراءات المراجع
 من الدستور، اللغتـان   ١٧القضائية، وأوضحت أن الروسية والبيلاروسية هما، بموجب المادة         

الرسميتان للبلاد فحسب، ومن ثَمّ، كان ينبغي ترجمة جميع الوثائق التي قُـدمت إلى المحكمـة    
  .  بلغات أخرى إلى إحدى هاتين اللغتين

ل قائلةً إن قـرار محكمـة       ، ردت إدارة العد   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩وفي    ٣-٢
ولصاحب البلاغ التماس المراجعـة     . قد أُنفذ ‘ المبادرات المدنية ‘غوميل الإقليمية حلّ رابطة     

وأضافت أنـه كـان     . القضائية لقرار حلّ الرابطة في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه          
جراء المحدد قانوناً   ينبغي التصديق قانوناً على أي وثائق تصدر على أراضي دولة ثالثة وفقاً للإ            

. وترجمتها إلى إحدى اللغتين الرسميتين، ويجب أن تُعتمد هذه الترجمات على النحو الواجـب             
  .وشددت إدارة العدل على أن آراء اللجنة تتسم بطبيعة التوصية، أي بطبيعة غير مُلزمة

في وفي تاريخٍ لاحق غير محدد، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا أن تـشرع                 ٤-٢
، ٢٠٠٧مـارس   / آذار ١٣وفي  . ‘المبادرات المدنيـة  ‘إجراء مراجعة قضائية لقرار حلّ رابطة       

رفضت المحكمة العليا طلبه بسبب انتهاء المهلة القانونية المحددة لذلك وهي ثـلاث سـنوات               
  ).  أعلاه٣-٢انظر الفقرة (
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            لمـسجَّلة ويشير صاحب البلاغ إلى أنه يُحظر في بيلاروس على الجمعيـات غـير ا               ٥-٢
ومن ثمّ، فإن استأنفت    . أو الجمعيات التي حُلَّت بقرار محكمة مزاولة أي أنشطة على أراضيها          

  . أنشطتها في ضوء آراء اللجنة، قد يُقاضى صاحب البلاغ جنائياً"المبادرات المدنية"رابطة 

  الشكوى    
، تكون كل معاهـدة     يدّعي صاحب البلاغ أنه بموجب القانونين الداخلي والدولي         ١-٣

. نافذة بالنسبة إلى بيلاروس ملزمة بموجب أحكام هذه المعاهدة ويجب تنفيذها بحـسن نيـة              
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا يجوز للدول التذرَع بأحكام    ٢٧ و ٢٦وبموجب المادتين   

متثال لآراء اللجنة   ويشهد رفض المحكمة العليا الا    . قانونها الوطني لتبرير عدم تنفيذ أي معاهدة      
على أن بيلاروس ترفض، دون أي توضيح، احترام حقوق صاحب البلاغ المكرَّسة في العهد              

ويترتب على هذا الوضع، في رأي صاحب البلاغ، انتهاك الدولة          . وإتاحة سبيل انتصاف له   
  .  من العهد٢الطرف أحكام المادة 

أخذ آراء اللجنة في الاعتبار قـد       كما يدّعي صاحب البلاغ أن رفض المحكمة العليا           ٢-٣
.  مـن العهـد  ١٤ من المادة ١شكّل انتهاكاً لحقه في المساواة أمام القضاء، بما يخالف الفقرة   

فالمحاكمةُ لا يمكن أن تُعدّ محاكمةً عادلة من جانب محكمة مستقلة ونزيهة إذا لم تُؤخـذ آراء             
ضاء، على هـذا النحـو، لا يتّـسم         عي صاحب البلاغ أيضاً أن الق     ويدّ. اللجنة في الاعتبار  

  . )٢(بالاستقلالية والتراهة في بيلاروس

  ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية    
قـد  ‘ المبادرات المدنيـة ‘رابطة ، تشير الدولة الطرف إلى أن ٢٠٠٨مايو / أيار ٢في    ١-٤

، وأُكّد هذا القرار    ٢٠٠٣ونيه  ي/ حزيران ١٧حُلَّت بقرارٍ من محكمة غوميل الإقليمية، مؤرخ        
 تـشرين   ٢١وفي  .  من جانب المحكمة العليا بعـد اسـتئنافه        ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٤في  
اجعـة  ، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ إخضاع القرار لمر         ٢٠٠٣نوفمبر  /الثاني
دعي من مدى قانونية قراري المحكمتين، لم يجد وكيل الم        " للتحقّق"حق  وفي إجراءٍ لا  . قضائية

 ٤٣٩وتوضح الدولة الطرف أنه بموجب المادة       . العام أي مسوِّغاتٍ للطعن في هاذين القرارين      
من قانون الإجراءات المدنية، كان يمكن لصاحب البلاغ أن يقدم مجددا طلب مراجعة قضائية              
         إلى مكتب المدعي العام، ونظراً لأنه لم يفعل ذلك، فإن سبل الانتـصاف المحليـة المتاحـة                 

 من القانون، يجوز تقديم طلب مراجعة قـضائية في غـضون            ٤٣٧ووفقاً للمادة   . لم تُستنفَد 
ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار المحكمة المستأنَف، ووقت تقديم رسالة الدولة الطرف إلى              

  . اللجنة كانت المهلة المذكورة أعلاه قد انتهت
__________  

يحيل صاحب البلاغ، بهذا الخصوص، إلى تقرير المقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، المقـدّم في                 )٢(
 E/CN.4/2001/65/Add.1)  ،8 ٢٠٠٠/٤٢ إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عمـلاً بـالقرار           ٢٠٠١عام  
 ).٢٠٠١فبراير /شباط



A/67/40 (Vol. II) 

475 GE.12-44583 

غ قد أساء مراراً وتكراراً استخدام حقه     وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلا        ٢-٤
في تقديم بلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بطرقٍ منها عدم استنفاد سبل الانتصاف              

وتشدد على أنه على اللجنة أن تعتمد قرارات المقبولية بما يتفق اتفاقاً صارماً             . القانونية المحلية 
  .وأحكام البروتوكول الاختياري

            / حزيـران  ١٧ الدولة الطرف أن قرار محكمة غوميـل الإقليميـة المـؤرخ             وتعلن  ٣-٤
 قانوني وتذهب إلى أن هذه القضية تخلو من أي مؤشرات إلى أن الدولة الطرف               ٢٠٠٣يونيه  

  .  من العهد١٤ من المادة ١ والفقرة ٢قد انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 
وتـؤول  . بدأ الفصل بين السلطات سارٍ في بـيلاورس       وتوضح الدولة الطرف أن م      ٤-٤

ويحدد القانون نظام القضاء؛ إذ يتمتع القـضاة        . السلطة القضائية، وفقاً للدستور، إلى المحاكم     
كما أن قانون تنظيم القضاء ووضـع       . بالاستقلال ولا يمتثلون إلا للقانون لدى إنفاذ العدالة       

وليس لأحدٍ  .  يزيد من تعزيز استقلال القضاء في البلاد       )بعد بالقانون فيما  المشار إليه   (القضاة  
وتُضمَن وحدة نظام القـضاء،     . سوى القضاة تنفيذ السلطة القضائية، وفقاً لما يحدده القانون        

بسبل منها امتثال المحاكم كافة لقواعد تطبيق الإجراءات القضائية وتمويـل المحـاكم مـن               
  .الوطنية الميزانية

  غ على ملاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب البلا    
، يدفع صاحب البلاغ بأن على الدولة الطرف أن توفر له           ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢في    ١-٥

ويشير . )٣( من العهد، من أجل تنفيذ آراء اللجنة       ٢سبيل انتصاف فعال، عملاً بأحكام المادة       
  .إلى أن التشريعات الداخلية لا تتضمن أي حكم ينظّم تنفيذ آراء اللجنة

، أبلغته وزارة الخارجية بأن ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٣ويوضح صاحب البلاغ أنه، في     ٢-٥
  .آراء اللجنة تتسم بطبيعة التوصية

ويكرّر صاحب البلاغ أن عمل أي جمعيات حُلَّت بقرارات محكمة يشكل جريمةً في               ٣-٥
 ـ  ٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول ٢٣وفي  . بيلاروس ة ، ورداً على طلب إعـادة إنـشاء رابط

الذي قدمه أحد معاوني صاحب البلاغ إلى إدارة الشؤون القانونية باللجنة           ‘ المبادرات المدنية ‘
        التنفيذية لإقليم غوميل، أصدرت إدارة الشؤون القانونية إنذاراً باحتمال المعاقبة على جميـع             

  .نون الجنائيجن سنتين بموجب القا تصل إلى السما يُباشَر من أنشطة باسم الرابطة بعقوبةٍ

__________  
يتعلق بالتماسه،  فيما  يشير صاحب البلاغ إلى أن بيلاروس لم تنفذ حتى هذا التاريخ آراء اللجنة، ليس فقط                 )٣(

 مـن  ٢٢ فيها وقوع انتهاكات للمـادة  بل في عدد من الحالات الأخرى أيضاً، التي كانت اللجنة قد رأت   
 والبلاغ  زفوزسكوف وآخرون ضد بيلاروس،   ،  ١٠٣٩/٢٠٠١العهد، منها، على سبيل المثال، البلاغ رقم        

، ١٢٩٦/٢٠٠٤، والبلاغ رقـم     ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧، الآراء المعتمدة في     ١٢٩٦/٢٠٠٤رقم  
 .٢٠٠٧يوليه / تموز٢٤ الآراء المعتمدة في بيلياتسكي وآخرون ضد بيلاروس،
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ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه قد التمس من مكتب المدعي العام تنفيذ آراء اللجنة                ٤-٥
             / كـانون الأول   ١٥ وأن المكتـب أبلغـه في        ١٢٧٤/٢٠٠٤الصادرة في الـبلاغ رقـم       

 بأنه يحق له تقديم طلب مراجعة قضائية بما يتفق مع التـشريعات الداخليـة               ٢٠٠٦ديسمبر  
 تقديم طلـب    يجوز من قانون الإجراءات المدنية، لا       ٤٣٨ و ٤٣٧وبموجب المادتين   . بفحس
 ٥وفي  . قضائية إلا في غضون ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ قرار المحكمة المستَأنف           الراجعة  الم

، قدم صاحب البلاغ طلب مراجعة قضائية إلى رئيس المحكمـة العليـا،             ٢٠٠٧مارس  /آذار
ويضيف صاحب  . ، بنفس حجة انقضاء المهلة المحددة لذلك      ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٣رُفض في   

البلاغ أن خلوّ التشريعات الداخلية من أي قاعدة قانونية تنظم تنفيذ آراء اللجنـة ورفـض                
هيئات الدولة تنفيذ هذه الآراء بمبادرةٍ منها يشهدان على أن بيلاروس تـرفض أن تكفـل                

  .توفر لهم سبيل انتصاف فعاللمواطنيها الحقوق المعترف بها في العهد وأن 
ويكرر صاحب البلاغ أن رفض المحاكم، بما فيها المحكمة العليا، تنفيذ الالتزامـات               ٥-٥

الدولية التي تعهدّت بها الدولة الطرف يُسوِّغ ادعاءَه أنه قد وُضع في وضـع تمييـزي أمـام                 
ءً علـى أسـسه     ورفضُ المحاكم الشروع في إجراءات قانونية ومراجعة طلبـه بنـا          . المحاكم

ويذهب إلى أنه   . الموضوعية لا يمكن أن يُعدّ محاكمةً عادلة من جانب محكمة مستقلة ونزيهة           
حقه في محاكمة عادلة بسبب تبعية المحاكم الوطنية وتحيّزها وأن الوقائع المذكورة            حرم من   قد  

  . من العهد١٤ من المادة ١أعلاه تشكل انتهاكاً لحقه بموجب الفقرة 

  والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل     

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب         فيما   من نظامها الداخلي، أن تبتّ       ٩٣وفقاً للمادة   
  . الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي

 الجوهر، سـوى    وترى اللجنة أن صاحب البلاغ في بلاغه هذا لا يقدم، من حيث             ٢-٦
               ة الدولة الطـرف إلى إنفـاذ آراء اللجنـة الـصادرة في الـبلاغ              درشكوى بشأن عدم مبا   

  .١٢٧٤/٢٠٠٤رقم 
ته الدولة الطرف من تـدابير لإنفـاذ آراء   وتلاحظ اللجنة أن المسألة المتعلقة بما اتخذ       ٣-٦

كمـا تلاحـظ أن   . اللجنة مسألةٌ يؤول النظر فيها إلى آلية إجراء المتابعة، التي أنشأتها اللجنة     
ادعاء صاحب البلاغ لا يستند إلى أي تطورات وقائعية جديدة متصلة بحقوقه بموجب العهد،              

نتصاف ضد انتهاك أقرّته اللجنة من      سوى محاولته، التي باءت بالفشل، للحصول على سبيل ا        
وفي ظـل هـذه     .  من العهـد   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٢قبل، حتى وإن تذرَّع الآن بالمادة       

الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لا يقدم أي ادعاءاتٍ قائمة بذاتها في إطار أحكـام                
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. )٤(صاحب هذا الـبلاغ   العهد قد تتجاوز مفادَ قرارها السابق في البلاغ السابق الذي قدمه            
وفي ضوء هذه الاعتبارات، تنتهي اللجنة إلى أن البلاغ المعروض عليها غير مقبول بموجـب               

  . من البروتوكول الاختياري٢ و١المادتين 
  :وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٧

  ياري؛ من البروتوكول الاخت٢ و١أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   )أ(  
 .أن يُحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

.  علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي       نكليزية والفرنسية اعتُمِد بالإسبانية والإ  [
  .]تقريرال  هذاكجزء منأيضاً وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 

  

__________  
/           الأول تـشرين  ٢٥ المـؤرخ  المقبوليـة  عدم قرار ،١١١٤/٢٠٠٢ رقم البلاغ آيرلندا، ضد كافانا انظر )٤(

 .٢٠٠٢ أكتوبر
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   بيلاروسضد. س. ف ،١٧٤٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -دال  
  *)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر /  تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محام. (س. ف      :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المُدعى أنه ضحية

  بيلاروس      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى( ٢٠٠٧ مايو/ أيار١٨    :تاريخ تقديم البلاغ
  حرمان منظمة دينية من اللجوء إلى المحاكم      :موضوع البلاغ
 ـمـن ح  (انعدام الأهلية القانونية         :المسائل الإجرائية ث الاختـصاص   ي

  ؛ وعدم كفاية الأدلة لإثبات الادعاءات)الشخصي
اللجوء إلى المحاكم؛ ورفع الدعوى المدنية؛ والسلطة           :المسائل الموضوعية

 والحـق في    القضائية المختصة والمستقلة والتريهـة؛    
 في العبادة  هالمجاهرة بدين حرية الدين؛ وحق الفرد في      
  وإقامة الشعائر والممارسة

  ١٨ من المادة ١؛ والفقرة ١٤ من المادة ١الفقرة       : العهدمواد
  ٢ و١المادتان   :مواد البروتوكول الاختياري

دولي الخاص   من العهد ال   ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ في تجتمعوقد ا  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن المقبولية    
 ويقيم  ١٩٦٥ وهو مواطن بيلاروسي من مواليد عام     ،  .س. صاحب البلاغ هو ف     -١

ت ارتكبتـها   ويدعي أنه ضحية انتهاكا   . في مدينة فيتيبسك في بيلاروس، وقت تقديم البلاغ       
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد لزهاري بوزيد،       : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    في دراسة هذا البلاغ      شارك  *  
 والسيد  يد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين،         والس السيدة كريستين شانيه،  

طوانيلا موتـوك، والـسيد جيرالـد        والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أن       راجسومر لالاه، 
سيد نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، وال             .ل

  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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 مـن   ١٨ من المـادة     ١ والفقرة   ١٤ من المادة    ١بيلاروس لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة       
وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة       .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     

  .ولا يمثل صاحب البلاغ محام. ١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول٣٠إلى الدولة الطرف في 

  بيان الوقائع    
للكنيسة الإنجيلية اللوثرية   مجمع الكرادلة التابع للاتحاد الديني      صاحب البلاغ أمين في       ١-٢
الذي سجلته اللجنة المعنية بالشؤون الدينية والجنسيات والتابعة        في بيلاروس،   ) الاتحاد الديني (

ه الهيئة الحكومية    وأعادت تسجيل  ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ٨لمجلس الوزراء في بيلاروس في      
في جميع أنحـاء    ويحظى الاتحاد الديني بمركز معترف به       . ٢٠٠٤فبراير  / شباط ١٦نفسها في   

  . ويغطي أنشطة جميع الجماعات الدينية التي تشكل جزءاً منهالبلد
، وجه الشخص المرخص له المعني بالـشؤون        ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤وفي    ٢-٢

إنـذاراً خطيـاً إلى     ) الشخص المرخص له  ( الوزراء في بيلاروس     الدينية والجنسيات في مجلس   
وكان علـى   ".  الوجدان والمنظمات الدينية   المتعلق بحرية "الاتحاد الديني بشأن انتهاك للقانون      

الاتحاد الديني إبلاغ هيئة التسجيل في غضون شهرين بما اتخذه من تدابير لمعالجة الانتـهاكات    
 أن  ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤خيرة من الإنذار الخطي المؤرخ      وتبين الفقرة الأ  . القانونية

  .أمام المحكمة العليا في غضون شهرمن الممكن الطعن في هذا الإنذار 
 الوجـدان والمنظمـات   المتعلق بحريـة " من القانون ٣٧ من المادة ٢وحسب الجزء    ٣-٢

ي في غضون ستة أشهر أو إذا تكررت        ، إذا لم تعالج الانتهاكات المبينة في الإنذار الخط        "الدينية
ويحـق لهيئـة    . في غضون سنة، يمكن لهيئة التسجيل رفع دعوى قضائية لحل المنظمة الدينية           

  .التسجيل تعليق أنشطة المنظمة في انتظار اعتماد قرار المحكمة
، طعن صاحب البلاغ، نيابة عن الاتحاد الديني،        ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي    ٤-٢

 كانون  ٢٢ وفي.  أمام المحكمة العليا   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤ذار الخطي المؤرخ    في الإن 
 ـ )أ: (، رفضت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ للأسباب التالية        ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول اً وفق

 من قانون الإجراءات المدنية، يحق للأشخاص الاعتبـاريين الـذين يعتـبرون أن              ٣٥٨للمادة  
ينتهك حقوقهم، أن   ) [...] أو إحجامها عن أفعال   (غير قانونية     العامة أفعالاً ارتكاب السلطات   

بالإجراء الذي ترسيه هذه المادة وفي الحالات التي ينص عليها            يرفعوا شكوى إلى المحكمة عملاً    
، لا ينص علـى     " الوجدان والمنظمات الدينية   المتعلق بحرية "لكن القانون   . القانون بشكل مباشر  

 مـن   ٢٤٥ من المادة    ١ للبنداً  ووفق) ب(ن في إنذار خطي موجه إلى منظمة دينية؛         إجراء للطع 
قانون الإجراءات المدنية، ترفض المحكمة إقامة الدعوى إذا لم يكن لدى الشخص الذي طلـب               

وهكذا، رفضت المحكمـة    . ذلك الحق في رفع دعوى من هذا النوع، بسبب عدم الاختصاص          
  . اختصاصها بالنظر في شكوى صاحب البلاغالعليا إقامة الدعوى بسبب عدم

طعن صاحب البلاغ، نيابة عن الاتحاد الديني،       ،  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١٨وفي    ٥-٢
.  أمام المحكمة الاقتـصادية العليـا    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤في الإنذار الخطي المؤرخ     
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العليا شكوى صاحب البلاغ    ، رفضت المحكمة الاقتصادية     ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ٢٣ وفي
 الوجـدان  المتعلـق بحريـة  "القانون  من ٣٧كما أفادت بأن المادة    . بسبب عدم اختصاصها  

، التي صدر الإنذار الخطي بناءً عليها، لا تنص على حق المنظمات الدينية             "والمنظمات الدينية 
  .في الطعن في مثل هذه الإنذارات

 البلاغ، نيابة عن الاتحاد الديني، مـن        ، طلب صاحب  ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٥وفي    ٦-٢
رئيس بيلاروس، ومجلس الوزراء، واللجنة المعنية بالتشريعات والشؤون القضائية والقانونية في           

أن يستخدموا حقهم في اتخاذ المبادرات التشريعية       ) البرلمان(مجلس النواب في الجمعية الوطنية      
وغيره من القوانين ذات الصلة     " لمنظمات الدينية  الوجدان وا  المتعلق بحرية "القانون  وأن يجعلوا   

متوافقة مع الدستور، من أجل ضمان الحق الدستوري للمنظمات الدينية في الطعـن أمـام               
  .المحاكم في الإنذارات الخطية الموجهة إليها من السلطات العامة

 ، طلب صاحب البلاغ، نيابة عن الاتحاد الـديني، مـن          ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٥وفي    ٧-٢
تكفل محكمـة   " من دستور بيلاروس، التي تنص على أن         ٦٠للمادة  اً  المحكمة الدستورية تفسير  

  ".مختصة ومستقلة ونزيهة حماية حقوق وحريات كل فرد في غضون الفترات المحددة في القانون
، أبلغ رئيس اللجنة المعنية بالتـشريعات والـشؤون         ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٧وفي    ٨-٢

ية صاحب البلاغ بأن اللجان الدائمة في مجلس النواب لا تتمتع بـالحق في              القضائية والقانون 
  .طرح المبادرات التشريعية

، أبلغ نائب وزير العدل صاحب البلاغ بأنه ليس لدى          ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٦وفي    ٩-٢
ولا في تقييم   الوزارة الحق لا في تفسير القوانين من حيث قابلية تطبيقها في حالات ملموسة،              

 المتعلق بحريـة  "وذُكِّر صاحب البلاغ بأن القانون      . اءات التي تتخذها السلطات العامة    الإجر
لا ينص على إمكانية الطعن في إنذار خطي موجه إلى منظمـة            " الوجدان والمنظمات الدينية  

  .دينية؛ وشُرح له الإجراء المتبع لإعداد مشاريع القوانين في بيلاروس
لغ رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعلاقـات        ، أب ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧وفي    ١٠-٢

 ١٥الوطنية ووسائط الإعلام صاحب البلاغ بأن المـسائل المثـارة في رسـالته المؤرخـة                
 قد نوقشت مع الشخص المرخص له الذي رأى أن إدخال تعـديلات             ٢٠٠٧فبراير  /شباط
  . عملي في هذا الوقتأمر غير "  الوجدان والمنظمات الدينيةالمتعلق بحرية"القانون  على
 ٦٠، أكدت المحكمة الدستورية أنه ينبغي تطبيق المـادة          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٥وفي    ١١-٢

 من دستور بيلاروس التي تكفل الحق في الحماية القضائية تطبيقاً مباشـراً، بـالرغم مـن أن             
علـى  لا يتضمن حكماً وضـعياً يـنص        "  الوجدان والمنظمات الدينية   المتعلق بحرية "القانون  

وأحالت هذه المحكمة أيضاً . إمكانية الطعن أمام المحكمة في إنذار خطي موجه إلى منظمة دينية
 من قانون الإجراءات المدنية للطعن في الإجراءات        ٢٩إلى الإجراء المنصوص عليه في الفصل       

  .التي يتخذها الموظفون الحكوميون ويكون فيها انتهاك لحقوق الأشخاص الاعتباريين
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، رد نائب الشخص المرخص له على رسالة صـاحب    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠في  و  ١٢-٢
، والموجهة إلى رئيس بيلاروس ومجلس الوزراء، مخبراً        ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٥البلاغ المؤرخة   

فإن حـق   "،  ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٥الاتحاد الديني بأنه عملاً بقرار المحكمة الدستورية المؤرخ         
مات الدينية، في الحماية القضائية حق مكفـول بـالتطبيق المباشـر       الجميع، بما في ذلك المنظ    

 الوجـدان   المتعلق بحرية "وبالتالي، ما من حاجة إلى تعديل القانون        ."  من الدستور  ٦٠ للمادة
  ."والمنظمات الدينية

طعن صاحب البلاغ من جديد، نيابة عـن        ،  ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ١٧وفي    ١٣-٢
 أمام المحكمة العليا،    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤نذار الخطي المؤرخ    الاتحاد الديني، في الإ   

 تـشرين   ٢٩وفي  . ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٥بالاستناد إلى قرار المحكمة الدستورية المؤرخ       
، رفضت المحكمة العليا من جديد شكوى صاحب البلاغ للأسـباب           ٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
 من  ١، رفضت المحكمة العليا بموجب الفقرة       ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢في  ) أ: (التالية
 من قانون الإجراءات المدنية، إقامة الدعوى على أساس الشكوى المقدمة من أمين             ٢٤٥ المادة

 للمحكمة العليا   ٧وحسب الحكم رقم    ) ب(؛  الاتحاد الديني وأصبح هذا القرار قابلاً للتنفيذ      
 من  ٢٤٧ من المادة    ٢، والفقرة   ٢٠٠١ه  يوني/ حزيران ٢٨ المؤرخ   في بيلاروس بكامل هيئتها   

 من القـانون  ٢٤٥ من المادة ١قانون الإجراءات المدنية، إذا رفضت المحكمة، بموجب الفقرة       
للجوء مـن جديـد إلى      انفسه، إقامة الدعوى وأصبح هذا الرفض قابلاً للتنفيذ بالفعل، فإن           

  .المحكمة للأسباب نفسها أمر غير مسموح به
، كان على الاتحاد    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤ار الخطي المؤرخ    وبموجب الإنذ   ١٤-٢

 ١٥٧الديني، من بين جملة أمور، أن يجعل خاتمه وترويسته متوافقين مع الأمر التوجيهي رقم               
وفي هذا الصدد، يشير صاحب . ٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٥الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ      

ة بالشؤون الدينية والجنسيات والتابعة لمجلس الوزراء قد وافق         البلاغ إلى أن رئيس اللجنة المعني     
، أرسـل   ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران ٢٨وفي  . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٧على الخاتم الحالي في     

صاحب البلاغ، نيابة عن الاتحاد الديني، رسالة إلى الشخص المرخص له، وأرفق بها نمـوذج               
 ٢٨ ولم يلق التماس صاحب الـبلاغ المـؤرخ          .تصميم خاتم جديد، طالباً منه الموافقة عليه      

الذي يحـدد   " المتعلق بالتماسات المواطنين  " أي رد، مما يخالف القانون       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
ويفيد صاحب الـبلاغ  . مهلة شهر واحد للرد على الالتماس الخطي المقدم من أحد المواطنين    

ن يجعل خاتمـه وترويـسته      بأن الشخص المرخص له يفرض على الاتحاد الديني، من جهة، أ          
من جهة أخـرى، علـى       متوافقين مع القانون، بينما لا يردّ هذا الشخص المرخص له ذاته،          

وبالتالي، وحسب . الطلب الخطي الذي يلتمس فيه الاتحاد الديني الموافقة على التصميم الجديد          
يـه في الإنـذار     ما أفاد به صاحب البلاغ، ليس من الممكن معالجة انتهاك القانون، المشار إل            

، وقد يخضع الاتحاد الديني في أي وقت مـن          ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤الخطي المؤرخ   
  . أعلاه٣-٢الأوقات لإجراء الحل وتعليق الأنشطة الوارد وصفه في الفقرة 
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، أرسل صاحب البلاغ، نيابة عن الاتحاد الديني،      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١وفي    ١٥-٢
الشخص المرخص له، يطلب فيها هذه المرة الموافقة على دعوة تسعة أعـضاء             رسالة أخرى إلى    

 / كـانون الأول   ١٨ إلى   ٨إلى بـيلاروس مـن      " مؤسسة كنيـسة النعمـة الرسـولية      "من  
 / تـشرين الثـاني    ٢٣وفي  .  من أجل المشاركة في أنـشطة الاتحـاد الـديني          ٢٠٠٧ ديسمبر
من نائب الشخص المرخص لـه بأنـه        ، أُبلغ صاحب البلاغ في رسالة موجهة        ٢٠٠٧ نوفمبر

يتوافق  يمكن النظر في طلبه الذي يلتمس فيه الموافقة على الدعوة ما دام خاتم الاتحاد الديني لا                لا
  .٢٠٠٠سبتمبر / أيلول٢٥ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ ١٥٧مع الأمر التوجيهي رقم 

  الشكوى    
قيد دون مبرر معقول الحق في اعتناق       يدعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف ت         ١-٣

ويدفع بأن الاتحـاد    .  من العهد  ١٨ من المادة    ١المعتقدات اللوثرية في بيلاروس مما ينتهك الفقرة        
الديني لا يشكل أي تهديد للسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة، أو الحقـوق       

الأقل، أي من الأمور المذكورة أعـلاه إلى الاتحـاد          ولم يُنسب، على    . والحريات الأساسية للغير  
  . الوارد من الشخص المرخص له٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٤الديني في الإنذار الخطي المؤرخ 

 من الدستور تكفـل     ٦٠ويفيد صاحب البلاغ كذلك بأنه على الرغم من أن المادة             ٢-٣
 من القـانون    ٣٧ن هذا الحق لأن المادة      الحق في الحماية القضائية، من المستحيل الاستفادة م       

لا تتضمن حكماً ينص على إمكانية الطعن أمـام         "  الوجدان والمنظمات الدينية   المتعلق بحرية "
لذا، يدعي صـاحب الـبلاغ أن   . المحكمة في الإنذارات الخطية الموجهة إلى المنظمات الدينية      

م، قد انتهكت حقه المنـصوص      سلطات الدولة الطرف تكون، بحرمانه من اللجوء إلى المحاك        
 من العهد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ١٤ من المادة ١عليه في الفقرة 

، فإن اللوثريين سيحرمون من    )١(ويضيف صاحب البلاغ أنه إذا ما حُلَّ الاتحاد الديني        . ونزيهة
  .حقهم في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة بشكل جماعي وعلني

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، ذكرت الدولة الطرف من جديـد الوقـائع المـوجزة في            ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢في    -٤

 ٢٢ أعلاه، وأضافت أن صاحب البلاغ لم يطعن في حكم المحكمة العليا المؤرخ              ٤-٢ الفقرة
  . القضائية في إطار إجراء المراجعة٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولـة        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٤في    ١-٥

 مـن   ١ويؤكد صاحب البلاغ من جديد ادعاءاته الأولية ذات الـصلة بـالفقرة             . الطرف
__________  

 وتحظى تهاتضطلع بأنشطو ، منظمة دينية مسجلة رسمياً    ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥يشكل الاتحاد الديني، حتى      )١(
 .بمركز معترف به في جميع أنحاء بيلاروس
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 أي ملاحظات فيما يتعلق بادعاءاته       من العهد ويشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم         ١٤ المادة
  . من العهد١٨بموجب المادة 

ويفيد صاحب البلاغ بأنه على الرغم من أنه لم يوافق على عدد من النقاط المذكورة                 ٢-٥
، ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤في الإنذار الخطي الوارد من الشخص المرخص له والمؤرخ          

 المتعلق بحريـة  "القانون  ختلف عليها أمام المحكمة، لأن      فإنه لم يتمكن من الطعن في المسائل الم       
لا يتضمن حكماً يبين المحكمة التي ستكون مختـصة بـالنظر في            " الوجدان والمنظمات الدينية  

ويضيف أنه على الرغم من طلباته المتعـددة        . الإنذارات الخطية الموجهة إلى المنظمات الدينية     
القانون الحق في اتخاذ المبادرات التشريعية من أجل تعديل         الموجهة إلى السلطات العامة التي لها       

دون حل ويظـل مـن      " تنازع القوانين "، ما زال    " الوجدان والمنظمات الدينية   المتعلق بحرية "
  .المستحيل بالنسبة للمنظمات الدينية أن تستفيد من الحق الدستوري في الحماية القضائية

لذي رفضت فيه محاكم الدولة الطرف شكاواه       ويفيد صاحب البلاغ بأنه في الوقت ا        ٣-٥
 مـن   ٣٥٨ بالاستناد إلى المادة     ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤بشأن الإنذار الخطي المؤرخ     

أيضاً أن تراعي الدستور والمعاهدات الدوليـة ذات         قانون الإجراءات المدنية، كان ينبغي لها     
  .الصلة التي صدقت عليها بيلاروس

غ إن إجراء المراجعة القضائية في بيلاروس إجراء غير فعال، كما           ويقول صاحب البلا    ٤-٥
 ٦٠ للمـادة اً  منها تفسير اً  يتضح من الممارسة، وقد لجأ لهذا السبب إلى المحكمة الدستورية طالب          

 أنه ينبغي تطبيق    ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٥غم من تأكيد المحكمة الدستورية في       وبالر. من الدستور 
بشكل مباشر، رفضت المحكمة العليا مرة أخرى شكوى صاحب البلاغ           من الدستور    ٦٠ المادة

  .، بسبب عدم الاختصاص٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٧المكررة في 

  مقدمة من الدولة الطرفملاحظات تكميلية     
، أكدت الدولة الطرف من جديد الوقـائع المـوجزة في           ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣١في    ١-٦

 من قانون الإجراءات المدنية،     ٤٣٣ من المادة    ٤بالجزء     عملاً  أعلاه وأفادت بأنه   ٤-٢ ةالفقر
وفي الوقـت نفـسه،     .  محكمة النقض  أماميمكن الطعن في حكم صادر عن المحكمة العليا          لا
يمنع قانون الإجراءات المدنية الطعن في أحكام من هذا القبيل عن طريق إجـراء المراجعـة          لا

 الإجراءات المدنية، فإن الأحكـام الوحيـدة الـتي           من قانون  ٤٣٦للمادة  اً  ووفق. القضائية
  .رئاسة المحكمة العليامجلس  هي أحكام القضائيةيمكن الطعن فيها عن طريق إجراء المراجعة  لا
ولم يستخدم الاتحاد الديني حق الطعن في حكم المحكمة العليا في إطار إجراء المراجعة                ٢-٦

 في بيلاروس غـير     القضائية بأن إجراء المراجعة      صاحب البلاغ  ادعاء، وبالتالي فإن    القضائية
  .فعال لا يستند إلى وقائع ولا إلى الممارسة
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٧

 بموجـب   أم لا الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً           من نظامها    ٩٣وفقاً للمادة   
  .لعهدالملحق باالبروتوكول الاختياري 

 مـن البروتوكـول   ٥من المـادة   ) أ(٢ما تقتضيه الفقرة    حسب اللجنة،   تأكدتوقد    ٢-٧
الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخـر مـن إجـراءات                 

  .و التسوية الدوليةالتحقيق الدولي أ
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ ادعى أنه ضحية انتهاكات لحقه في اللجـوء إلى                ٣-٧

، لأن المحكمة العليا رفضت مرتين النظر في        ١٤ من المادة    ١المحاكم، المنصوص عليه في الفقرة      
صادر عن  الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ، نيابة عن الاتحاد الديني، بشأن الإنذار الخطي ال            

وترى اللجنة أن صاحب البلاغ يدعي بالأساس وقـوع انتـهاكات           . الشخص المرخص له  
وبالرغم من أنه أمين الاتحاد الديني، فإن للاتحـاد الـديني شخـصيته            . لحقوق الاتحاد الديني  

وجميع سبل الانتصاف المحلية المشار إليها في هذه القـضية اقترحـت في          . القانونية الخاصة به  
 مـن   ١وبما أنه بموجـب المـادة        .)٢(اسم الاتحاد الديني وليس باسم صاحب البلاغ      الواقع ب 

البروتوكول الاختياري، لا يحق إلا للأفراد أن يقدموا بلاغات إلى اللجنة، فإن اللجنة ترى أن               
صاحب البلاغ، بادعائه وقوع انتهاكات لحقوق الاتحاد الديني، وهي حقـوق لا يحميهـا              

  . من البروتوكول الاختياري١هلية القانونية التي تنص عليها المادة العهد، لا يتمتع بالأ
 ١وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاك لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة               ٤-٧

 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم هذا البلاغ باسمه الخاص، في              ١٨من المادة   
 له موجه إلى مجمع الكرادلة التابع للاتحاد الـديني          حين أن الإنذار الخطي للشخص المرخص     

وتلاحظ اللجنة كذلك أنه حـسب    . وليس إلى صاحب البلاغ كفرد يتبع المعتقدات اللوثرية       
رأي صاحب البلاغ، فإن رفض نائب الشخص المرخص له النظر في طلب دعوة تسعة أعضاء 

تم الاتحاد الديني لا يتوافق مـع       إلى بيلاروس ما دام خا    " كنيسة النعمة الرسولية  مؤسسة  "من  
الأمر التوجيهي المحدد الصادر عن وزارة الداخلية هو أمر يقيد دون مبرر معقـول الحـق في                 

  .اعتناق المعتقدات اللوثرية في بيلاروس

__________  
 ٣١  ، قرار عدم المقبولية المعتمـد في      ضد بربادوس . م.ش،  ٥٠٢/١٩٩٢انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٢(

، قرار عـدم    لاماغنا ضد أستراليا  ،  ٧٣٧/١٩٩٧؛ والبلاغ رقم    ٣-٦ و ٢-٦، الفقرتان   ١٩٩٤مارس  /آذار
  .٢-٦، الفقرة ١٩٩٩أبريل / نيسان٧المقبولية المعتمد في 
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وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بأنه لا يمكن لشخص أن يدعي أنه ضحية بالمعنى المراد            ٥-٧
ويتوقف المدى الفعلـي    . )٣(ل الاختياري إلا إذا كان متضرراً فعلاً       من البروتوكو  ١من المادة   

وصحيح في بعض الظروف أن القيود المفروضة علـى     . لمراعاة هذا الشرط على درجة الضرر     
المنظمات الدينية كأشخاص اعتباريين قد تسفر عن أضرار تنتهك بشكل مباشـر حقـوق              

 أن صاحب البلاغ، في هذه القضية، لم يوضح         غير. الأفراد المؤمنين المنصوص عليها في العهد     
" مؤسسة كنيسة النعمة الرسولية  "على سبيل المثال ما يترتب على عدم قدرة تسعة من أعضاء            

على زيارة بيلاروس من نتائج ملموسة على حريته في المجاهرة بدينه أو معتقده من الناحيـة                
 يقدم أدلة، لأغراض المقبولية، على أن وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحب البلاغ لم       . العملية

ولذا فإن هذا الجزء من البلاغ غير       .  من العهد  ١٨ من المادة    ١لديه ادعاء يندرج تحت الفقرة      
  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 

  :وبناء على ما تقدم، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٨
   من البروتوكول الاختياري؛٢ و١ل بموجب المادتين أن البلاغ غير مقبو  )أ(  
  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغيبلَّغأن   )ب(  

.  علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  باعتُمِد  [
  .]ر هذا التقري كجزء من أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
 ٩، الآراء المعتمـدة في      شيرين عمر الدين جفرا وآخـرون ضـد موريـشيوس         ،  ٣٥/١٩٧٨البلاغ رقم    )٣(

 .٢-٩، الفقرة ١٩٨١أبريل /نيسان
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  ضد نيوزيلندا. س. ج، ١٧٥٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -هاء  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس /  آذار٢٦القرار المعتمد في (    

  )يمثله المحامي توني إيليس. (س. ج      :قدم منالم
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  نيوزيلندا      :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٧أكتوبر /ن الأول تشري٣    :تاريخ تقديم البلاغ
التأخير في المراجعة القضائية لاحتجاز مـريض في              :موضوع البلاغ

  مستشفى للأمراض العقلية
عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم دعـم             :المسائل الإجرائية

  الادعاءات بأدلة؛ ودعوى المصلحة العامة
  وء إلى المحكمة دون تأخيرحق اللج    :المسائل الموضوعية

؛ ٩  من المادة  ٤؛ والفقرة   ٢ من المادة  ٣ و ٢الفقرتان        :مواد العهد
  ١٤ من المادة ١والفقرة 

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣ و٢ و١المواد   :مواد البروتوكول الاختياري
ص  من العهد الدولي الخا    ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت  
  : ما يليمدتتع  

  قرار بشأن المقبولية    
 تـشرين   ٢٠، وهو مـواطن نيوزيلنـدي مولـود في          .س. صاحب البلاغ هو ج     -١

وهو يدعي أن احتجازه في مستشفى للأمراض العقلية رغمـاً عنـه            . ١٩٦٤نوفمبر  /الثاني
ضة على محاكم الدولة الطرف في هذا الصدد انتهكت حقوقـه بموجـب             والإجراءات المعرو 

__________  
السيدة كريستين شانيه،   و  السيد لزهاري بوزيد،   : في دراسة هذا البلاغ    أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم   شارك    *  

 والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فـالتر كـالين،               
نومـان، والـسيد    . وك، والسيد جيرالد ل   والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موت       

مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،               
  .، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفالسارسيمباييفوالسيد مارات 
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ويمثله .  من العهد  ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ والفقرة   ٢ من المادة    ٣ و ٢الفقرتين  
  .المحامي توني إيليس

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
يطرة عليـه  فصام عاطفي يمكن الـس  /شُخص لدى صاحب البلاغ اضطراب قطبيني       ١-٢

ووقت تقديم بلاغه، كان قد أودع المستشفى خمـس مـرات منـذ             . بتناول أدوية موصوفة  
وادعت والدته أنه تعرض لحـالات هيجـان        .  وخضع لأمر بالعلاج الإجباري    ٢٠٠٢ عام

سلوكي، كالقفز من شرفة والتعري في أماكن عامة والإصابة بنوبات هلوسة وترك سـيارته              
، اتصلت الوالدة بفريـق الـصحة       ٢٠٠٦أكتوبر  /شرين الأول  ت ٢٧وفي  . على طريق سريع  

 لتعرب عن انشغالها بشأن سلوكه، لا سيما حالة الشمق الـتي            ٢المجتمعية للساحل الشمالي    
  . يعيشها وإنفاقه المفرط الذي شمل شراء شقتين دون دفع عربون تقريباً

إلى وحـدة   ، قبل صاحب البلاغ الـذهاب       ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وفي    ٢-٢
ولدى وصوله، اتصلت إحدى الممرضات بوالدته لإعلامهـا بحالتـه          . الطوارئ بالمستشفى 

وسألتها ما إذا كانت هي أو غيرها من أقاربه سيأتون إلى المستـشفى للبقـاء معـه أثنـاء                   
من قانون الفحص والعلاج الإجبـاريين المتعلـق        ) د)(٢(٩الفحص، طبقاً لمقتضيات المادة     

ولم يرغب أحد في الحـضور، وأُعلـم     ). قانون الصحة العقلية   (١٩٩٢  لعام بالصحة العقلية 
فلم يستدع أحداً بـل  . ثم قيل له إن باستطاعته استدعاء شخص آخر . صاحب البلاغ بذلك  

مختل عقليـاً  . س. وخلص الفحص النفساني إلى أن ج. أكد أنه يود الخضوع لعملية الفحص    
وبيّن تقرير الفحـص    .  طبقاً لقانون الصحة العقلية    وفي حاجة إلى المزيد من الفحص والعلاج      

السريري أنه قد عرّض حياة غيره للخطر وكشف عن ضعف في قدرته على تقييم الأمـور                
ورفض صاحب البلاغ استلام نسخ من الوثائق ذات الصلة وانفعل وحاول           . والاعتناء بنفسه 
  . مغادرة المستشفى

ل صاحب البلاغ قسم الأمراض العقلية      ، دخ ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩وفي    ٣-٢
ومكث . بمستشفى تاهوراتو، بناءً على شهادة تقييم أولي صادرة عن الطبيب النفساني المناوب 

  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٠صاحب البلاغ في المستشفى إلى غاية 
 ، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة الإقليمية طلب       ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١وفي    ٤-٢

 من قانون الصحة العقلية محتجاً في هذا الطلب على التقريـر            ١٦وفقاً للمادة   مراجعة قضائية   
واستنتج بناءً على أقواله أنه احتُجز      . الطبي وزاعماً أن عقله سليم وأن حالته ليست مستعجلة        

ربـه  وادعى أيضاً أن طلبه الاستعانة بمحامٍ قد رُفض وألا أحد من أقا       . )١(في المستشفى تعسفاً  
 تشرين  ١وفي  . فحصه، وهو ما ينطوي على انتهاك لقانون الصحة العقلية         كان حاضراً أثناء  

__________  
الأوروبية لحقـوق الإنـسان في قـضية        يشير طلب صاحب البلاغ إلى القرار السابق الصادر عن المحكمة            )١(

 .٣٩، الفقرة ٤٠٢، الصفحة EHRR 387 2، )١٩٧٩(فينترفرب ضد هولندا 
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، رُفض طلب إطلاق سراحه وصدرت شهادة طبية تفيد بحاجة صاحب           ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
 / تـشرين الثـاني    ٨وفي  .  يوماً ١٤البلاغ إلى الخضوع للفحص والعلاج فترة إضافية مدتها         

  .  المحكمة الإقليمية أيضاً طلب مراجعة ثانياً، طلبت٢٠٠٦نوفمبر 
 / تشرين الثاني  ٨، في   الابتدائيةكمة  المحوبالتوازي مع ذلك، رفع صاحب البلاغ إلى          ٥-٢

مدير مجلس الصحة الإقليمي في وايتماتـا       إصدار أمر إحضار في حق      ، طلب   ٢٠٠٦ نوفمبر
بـذلك إلى إطـلاق     اً  ، ساعي )يميمجلس الصحة الإقل  (التابع للخدمات المحلية للصحة العقلية      

وادعى أن حالته تنطوي على إخلال بمتطلبات الاحتجاز الواردة في قانون الـصحة             . سراحه
العقلية، لا سيما حقه في أن يخطر بالمقتضيات القانونية المتعلقة بخضوعه للفحص بحضور أحد              

اً إن احتجـازه  ويقول ثاني. أفراد أسرته أو شخص مكلف برعايته أو شخص آخر يهمه أمره         
ويضيف ثالثـاً أن    . غير قانوني بما أنه ليس مختلاً عقلياً بالمعنى الوارد في قانون الصحة العقلية            

، ٢٠٠٦نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ١٦وفي . القرائن المقدمة لتبرير احتجازه لا وجاهة لهـا       
انون استنتجت المحكمة الابتدائية أن قرار إجراء الفحص دون حضور شخص آخر مخالف لق            

وبخصوص حالة صاحب الـبلاغ     . الصحة العقلية لكنه لا يبطل في حد ذاته قرار الاحتجاز         
العقلية وشرعية احتجازه، أوضحت المحكمة أن أوامر المثول تطبق على النحـو الأنـسب في       

والمسألة المطروحة في طلب صاحب     . الدعاوى البسيطة المتعلقة بشرعية الاحتجاز في حد ذاته       
ولهذا السبب رفُض .  ألا تثار في إطار طلب مثول وإنما في إطار استعراض قضائي البلاغ ينبغي 

، استأنف صاحب البلاغ هـذا      ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢١وفي  . طلب صاحب البلاغ  
إذا كان احتجـازه    فيما  القرار أمام محكمة الاستئناف، وادعى أن المحكمة الابتدائية لم تنظر           

رُفض بلا أسباب، وهو ما ينتهك أحكام قانون الـصحة العقليـة            تعسفياً وأن الإفراج عنه     
 كـانون   ١٢ورُفض الاسـتئناف في     . ١٩٩٠وشرعة الحقوق المعتمدة في نيوزيلندا في عام        

وفي اليوم ذاته، وقبل أن يعلم صاحب البلاغ برفض استئنافه، قدم إلى . ٢٠٠٦ديسمبر /الأول
اهل قرار محكمة الاستئناف المتأخر الذي لم يكن قد         المحكمة العليا طعناً مباشراً، ساعياً إلى تج      

  . صدر في ذلك الوقت وإلى عرض قضيته على المحكمة العليا قبل العطلة القضائية
، سُحب الطعن المباشر وقُـدم إلى محكمـة         ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٣وفي    ٦-٢

، عملاً  )٢(ويةوطلب صاحب البلاغ جلسات عاجلة وذات أول      . الاستئناف طلب إذن بالطعن   
، حددت المحكمة العليـا     ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٤وفي  .  من قانون المثول   ١٧ بالمادة

وبيّنت المحكمة العليا أن من غـير الـواقعي         . ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٣جلسة استماع ليوم    
كمة وإضافة إلى ذلك، لم يكتمل نصاب المح      . يُطلب إلى المحامين إعداد المرافعات في أجل قصير        أن

، )عليه المدعى(العليا بعد انسحاب أحد القضاة الخمسة لأن ابنته عضو في مجلس الصحة الإقليمي              
     ،٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول  ١٥وفي  . كما تعذر إيجاد قاضٍ يحل محله أثناء تلك الفتـرة         

__________  
أعلم محامي صاحب البلاغ المحكمة العليا بأنه يعتقد أن باستطاعة الطرفين أن يكونا جـاهزين في غـضون                   )٢(

 . أربعة أيام
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 قدم صاحب البلاغ مذكرة يقول فيها إن التأخير الذي تسبب فيه إغلاق المحكمة في عطلـتي               
 / شـباط ١٢ و٢٠٠٦ ديسمبر / كانون الأول٢٠، أي في الفترة ما بين   الميلاد والصيف عيد  

 من اللجوء حرمانه فعلياًمآله ، دون اتخاذ أي ترتيبات بديلة لعقد جلسة عاجلة، ٢٠٠٧فبراير 
توفير نظام عدالة فعال يعمل      عنونظراً إلى عجز الدولة الطرف بصورة منهجية        . إلى المحكمة 

ت العطل، وإلى عجزها عن فحص شرعية احتجازه في أجل مناسب، فقد طلـب إلى               في فترا 
المحكمة العليا أن توعز إلى وزارة العدل بدفع التكاليف القانونية، أي بتعويضه عن تكـاليف               

وعلاوة على ذلك، دفع صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف ساهمت          . إجراءات طلب المثول  
ل استئنافه على سبيل الأولوية والاستعجال، وهو ما ينطـوي علـى            في التأخير العام بعدم تناو    

  .  من قانون المثول١٧إخلال بالالتزامات الدولية للدولة الطرف وعلى انتهاك لأحكام المادة 
، رفضت المحكمة العليا الإذن بالطعن لأن مـن غـير           ٢٠٠٧فبراير  / شباط ١٤وفي    ٧-٢

.  خارجيـاً  سراح صاحب البلاغ وغـدا مريـضاً      الممكن النظر في مسألة المثول وقد أُطلق        
  .يتصد القرار لطلب صاحب البلاغ فيما يتعلق بالتكاليف القانونية ولم
، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا تغطية التكاليف         ٢٠٠٧مارس  / آذار ١وفي    ٨-٢

لم يـتمكن   ودفع بأنه   . وذكّر المحكمة بأنه التمس ذلك في إطار طلبه الإذن بالطعن         . القانونية
من الطعن في شرعية احتجازه بسبب فشل الحكومة بصورة منهجية في ضمان تشغيل النظام              

لذا فإن تغطية التكاليف القانونية لإجراءات المحكمة العليا لا تقـع  . القضائي في فترات العُطل  
ارة على عاتق مجلس الصحة الإقليمي، بصفته المُدعى عليه في هذه القضية، وإنما على عاتق وز              

وإضافة إلى ذلك، يقول صاحب البلاغ إنه تلقى مساعدة قانونية في المحكمة الابتدائية، . العدل
ورغم رفض طلب المثول الذي     . لكنه لم يطلبها في محكمة الاستئناف لأن محاميه أساء نصحه         

 قدمه إلى المحكمتين، فقد أخبر المحكمة العليا بأنه سيطلب تغطية التكاليف القانونيـة بـسبب     
، رفضت المحكمة العليـا     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٧وفي  . طول مدة الإجراءات بصورة غير عادية     

ورأت المحكمة أن المطالبة بالتكـاليف موجهـة إلى وزارة          . طلبه المتعلق بالتكاليف القانونية   
العدل، وهي ليست طرفاً في القضية، وأن التأخير يُعزى بالأساس إلى طلب محاميـه منحـه                

  . عداد مرافعتهالوقت اللازم لإ
العـلاج  دوائر  ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه تعرّض لتمييز غير قانوني من جانب              ٩-٢

النفساني والسلطة القضائية بسبب ما وُصف به من أنه مريض عقلياً، وبأنه يعتزم اتخاذ المزيد               
  .من الإجراءات على الصعيد المحلي في هذا الصدد

تنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة إذ رفـضت          ويفيد صاحب البلاغ بأنه اس      ١٠-٢
  .  منحه الإذن بالطعن٢٠٠٧فبراير / شباط١٤المحكمة العليا في 
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  الشكوى    
 ٢ من المادة    ٣ و ٢يؤكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرتين            ١-٣

عسفاً في مستـشفى     احتُجز ت  ذ من العهد، إ   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٤والفقرة  
  .إلى سبيل انتصاف قانوني فعالالسرعة للأمراض العقلية دون إمكانية اللجوء على وجه 

 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن ٢من المادة ) ب(و) أ(٣ و٢وبخصوص الفقرتين   ٢-٣
ويمكـن  " القانون الأعلى "شرعة الحقوق لا تنفذ أحكام العهد تنفيذاً كاملاً وليس لها صفة            

ويتمسك صاحب البلاغ أيضاً بأن العهد لا يُطبّـق تطبيقـاً           . الها بأي قانون برلماني آخر    إبط
مباشراً في النظام القانوني للدولة الطرف وأن السلطة القضائية لا تكفل التمتع بالحقوق بصورة 

 من شرعة الحقوق على أن تُفسّر النصوص القانونية تفسيراً متفقاً مـع             ٦وتنص المادة   . فعالة
غير أنه لا يجوز للمحاكم إبطال الأحكام التـشريعية         . لحقوق والحريات الواردة في الشرعة    ا

ويـدعي  .  من شرعة الحقـوق    ٤، عملاً بالمادة    )٣(المتعارضة مع شرعة الحقوق أو مع العهد      
ويشير إلى .  من العهد٢ من المادة ٢صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تمتثل لأحكام الفقرة   

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض ) ٢٠٠٤(٣١اللجنة في تعليقها العام رقم ما ارتأته 
 من اتفاقية فيينا بشأن قانون      ٢٧ و ٢٦، مقروءاً مع المادتين     )٤(على الدول الأطراف في العهد    

، من أن الدولة الطرف لا يمكن أن تُبرّر هـذا التقـصير بالإشـارة إلى          )١٩٦٩(المعاهدات  
لذلك فإن هذا . الداخلية أو إلى اعتبارات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية  تشريعاتها  

  .  من العهد٢ من المادة ٣ و٢التقصير ينطوي على إخلال بالالتزام الوارد في الفقرتين 
، ويفيد بـأن المحكمـة الإقليميـة        ٩ من المادة    ١ويشير صاحب البلاغ إلى الفقرة        ٣-٣

م الطابع التعسفي لاحتجازه في مستشفى الأمراض العقلية، مُغفلة على          أخطأت مرتين في تقيي   
وجه الخصوص عدم وجود أسباب تُبرّر هذا الاحتجاز وعدم استيفاء المتطلبـات القانونيـة              

  ).قانون الصحة العقلية(
ويفيد صاحب البلاغ بأن تقصير الدولة الطرف في توفير ما يكفـي مـن المـوارد                  ٤-٣

لفترات العطل بحيث تواصل المحكمة العليا      اتخاذ ترتيبات العمل المناسبة     في  للسلطة القضائية و  
 في أن يطلب إلى     ٩ من المادة    ٤أعمالها بصورة عادية أمر شكّل انتهاكاً لحقه بموجب الفقرة          

قّه في اللجوء إلى    لح في شرعية احتجازه، وكذلك      )٥(المحكمة أن تفصل دون تأخير غير معقول      
__________  

ير الدوري الثالث المقـدم مـن نيوزيلنـدا         يشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقر         )٣(
، حيث أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تخوّل المحاكم سلطة إبطـال            )A/39/40 من الوثيقة    ١٨٥ الفقرة(

كما أوصت بتوفير   . التشريعات المتعارضة مع الحقوق المنصوص عليها في العهد والمؤكدة في شرعة الحقوق           
 .م بموجب العهدسبل الانتصاف لجميع من تُنتهك حقوقه

المجلـد الأول   ،  ٤٠الوثائق الرسـمية للجمعية العامـة، الدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم              )٤(
)A/59/40) المرفق الثالث))المجلد الأول ،. 

 يوماً بين تاريخ الطعن وصدور قـرار        ٢١وانقضى  . دامت إجراءات المثول بأكملها ثلاثة أشهر وستة أيام        )٥(
 .هران ويوم واحد بين تاريخ طلب الإذن بالطعن وصدور قرار المحكمة العليامحكمة الاستئناف، وش
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فمن واجب الدولة الطرف أن تكفل فصل الهيئـات القـضائية في            . لةهيئات قضائية مستق  
وهو يعتبر  . الدعاوى دون تأخير ولا يمكنها التذرع بتفرغ أربعة فقط من قضاة المحكمة العليا            

أن فترة الأشهر الثلاثة التي استغرقتها إجراءات طلب المثول فترة مفرطة الطول وتنتهك حقه              
  . من العهد٩ من المادة ٤بالفقرة  عال عملاًفي أن يتاح له سبيل انتصاف ف

 من العهد، يدعي صـاحب الـبلاغ أن رفـض         ١٤ من المادة    ١وبخصوص الفقرة     ٥-٣
المحكمة طلب تعويضه عن التكاليف القانونية ينبغي اعتباره جزءاً من انتـهاكات حقـه في               

. لال المـالي والإداري   ويدعي أيضاً أن السلطة القضائية تفتقر إلى الاستق       . اللجوء إلى المحكمة  
بيد أن المحكمة العليا تجاهلت تمامـاً مـذكرة         . يقتضي الاستقلال أن تُعتبر المحاكم مستقلة      إذ

صاحب البلاغ بخصوص تحديد تاريخ الجلسة واستقلالية القضاء، ولم تقم بخطوات لاستدعاء            
ب الـبلاغ   لذا يستنتج صـاح   . المزيد من القضاة، وحمّلت صاحب البلاغ مسؤولية التأخير       

زد على ذلك أن عدم     . المحكمة العليا لا يمكن أن تُعتبر هيئة مستقلة أولم تثبت أنها كذلك            أن
حضور عدد كافٍ من قضاة المحكمة العليا لا يؤثر على حق اللجوء إلى المحكمـة فحـسب                 

  . ينتهك أيضاً سيادة القانون في حد ذاتها بل
 /ديسمبر أو كانون الثاني  / كانون الأول  ويدعي صاحب البلاغ أن الطعون المقدمة في        ٦-٣

يناير تلقى اهتماماً أقل من تلك المقدمة في سائر فترات العام، ويذكّر في هذا الصدد بحظـر                 
ويبرز أن المحكمة العليا لم تبذل جهوداً لتعيين        .  من العهد  ٢٦التمييز المنصوص عليه في المادة      

ن، بل صرحت في اليوم ذاته الذي قُدم        قاضٍ خامس كان يمكن أن يفحص طلبه الإذن بالطع        
تـسع إلى    فيه الطلب بعدم تفرغ قاضٍ آخر لاكتمال النصاب، وهو ما يظهر أن المحكمة لم             

  .الات من هذا القبيلمقصّرة في تغطية الحإيجاد قاضٍ مناوب أو أن ترتيباتها الإدارية 
 )٦(راءات المحليـة  ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تنظر في مسألة تكاليف الإج            ٧-٣

  .التي قد تطلبها لفائدتهالإنصاف وتكاليف الإجراءات المعروضة على اللجنة كجزء من تدابير 

  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه         ٢٠٠٨يوليه  /في تموز   ١-٤

 تـشرين   ٢٨أن صاحب البلاغ خضع لفحص طبيـب نفـساني في           وأفادت ب . الموضوعية
 بناءً على اتصالات بين والدته وموظفين في الهيئة المحلية المعنية بالصحة،            ٢٠٠٦أكتوبر  /الأول

وإضافة إلى الإجراءات المتخذة بموجب قانون المثول،       . أي مجلس الصحة الإقليمي في وايتيماتا     
بموجب قـانون الـصحة     تمحيص  البلاغ موضوع   كانت مسألة العلاج الإجباري لصاحب      

، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الإقليمية       ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ و ١وفي  . العقلية
، طلب مجلس الصحة إلى المحكمة      ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وفي  . القيام بمراجعة قضائية  

__________  
 دولاراً نيوزيلنـديا في محكمـة الاسـتئناف ومبلـغ           ٢٣ ١٩٦,٧٧يدعي صاحب البلاغ أنه أنفق مبلغ        )٦(

 .  دولارات نيوزيلندية في المحكمة العليا١٤ ٣٠٣,٠٠
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جباري عملاً بقـانون الـصحة   الإقليمية أن تأمر بمواصلة إخضاع صاحب البلاغ للعلاج الإ    
، طلبت المحكمة الإقليمية رأياً ثانياً بناءً علـى         ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢وفي  . العقلية

 / كـانون الأول   ٦وفي  . كما أمرت ببقائه في المستشفى بصفة مؤقتة      . طلب صاحب البلاغ  
جراءات المثـول   ، أرجأت المحكمة الإقليمية إصدار قرارها في انتظار نتيجة إ         ٢٠٠٦ديسمبر  

 كـانون   ١٨وفي  . محكمة الاستئناف ومدّدت مرة أخرى إقامته في المستشفى بصفة مؤقتة          في
وفي . ، أصدرت المحكمة الإقليمية قرارها وأمرت بالعلاج الإجبـاري        ٢٠٠٦ديسمبر  /الأول

، أذِن لـه    ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاني  ١٠ إلى   ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢الفترة من   
منها خمسة أيام كلما أظهرت الفحوص الطبية       واحدة  ناهز كل   تفترات  ل بالخروج   المستشفى

  .في حالته الصحيةاً تحسّن
وتتمسك الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لعدم الاختصاص الشخصي وعـدم              ٢-٤

 ٢ و ١استنفاد سبل الانتصاف المحلية وعدم تقديم ما يكفي من الأدلة الداعمة عملاً بـالمواد               
  .من نظام اللجنة الداخلي) و(و) ج(و) ب(٩٦ن البروتوكول الاختياري والمادة  م٣و
 من العهد، تفيـد     ٢من المادة   ) ب(و) أ(٣ و ٢وبخصوص ادعاءات انتهاك الفقرتين       ٣-٤

الدولة الطرف بأن محاكمها لا تطبّق الالتزامات الدولية تطبيقاً مباشراً لأن نظامها القـانوني              
زد على ذلك أن صاحب     .  من العهد لا تقتضي تطبيقه تطبيقاً مباشراً       ٢بل إن المادة    . مزدوج

 بالاقتران مع انتهاكات حقوق جوهرية منـصوص        ٢البلاغ لا يدعي في بلاغه انتهاك المادة        
وينبغي اعتبارها  المصلحة العامة   وعليه، فإن هذه الادعاءات تندرج في دعوى        . عليها في العهد  

  . من البروتوكول الاختياري١خصي بموجب المادة غير مقبولة لعدم الاختصاص الش
 من العهـد، تـرى      )٧(٢٦ والمادة   ٩ من المادة    ١وبخصوص ادعاءات انتهاك الفقرة       ٤-٤

الدولة أن هذه الادعاءات ينبغي اعتبارها غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً    
ي، بما أن صاحب البلاغ عرض علـى         من البروتوكول الاختيار   ٥من المادة   ) ب(٢بالفقرة  

اللجنة ادعاءات لم يثرها في الإجراءات المحلية أو فصلت فيها محاكم الدولة الطرف كمسائل              
زد على ذلك أن الادعاءات     . جوهرية ولم يُطعن فيها باعتبارها إجراءات تعسفية أو مُجحفة        

بقانون الصحة العقليـة    فقد احتُجز صاحب البلاغ عملاً      . غير مدعومة بما يكفي من الأدلة     
وخضع لعلاج إجباري بناءً على تقييم سريري خلص إلى أن حالته العقلية تـشكّل خطـراً                

وكانت التدابير المُتخذة موضوع تمحيص طبي وقـضائي كمـا أن           . شديداً عليه وعلى غيره   
  . علاجه استند إلى أسباب مشروعة ولم ينطو على أي تمييز

 ينبغـي   ٩ من المـادة     ٤دعاءات المتعلقة بانتهاك الفقرة     وترى الدولة الطرف أن الا      ٥-٤
اعتبارها غير مقبولة لنقص الأدلة الداعمة ولعدم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية ولتعارضها مع             

ولا تكـشف ادعـاءات   .  من البروتوكول الاختيـاري ٣ و ٢أحكام العهد، عملاً بالمادتين     

__________  
 . أعلاه١انظر الحاشية  )٧(
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، ٩ من المادة    ٤قق الهدف الرئيسي للفقرة     فقد تح . صاحب البلاغ عن أي تأخير غير معقول      
وأثناء الأسـابيع   . وهو التأكد من خضوع قرار الاحتجاز لمراقبة قضائية سريعة ومستمرة          ألا

العشرة التي خضع فيها صاحب البلاغ للرعاية الإجبارية، كان احتجازه المستمر موضـوع             
وقـدم  . ته في سبع مناسـبات    تمحيص مستقل من قبل المحاكم، التي قيَّمت هذا التدبير وأيد         

كما قدم  . صاحب البلاغ طلبات مراجعة استمعت إليها المحاكم وفصلت فيها في يوم تقديمها           
طلب مثول إلى محكمة الدرجة الأولى استمعت إليه المحكمة في غضون ستة أيام وفصلت فيه               

إليهما المحكمـة   بعد يومين، ثم قدم إلى المحكمة العليا طعناً أتبعه طلب إذن بالطعن استمعت              
وفصلت في الأول في غضون ثلاثة أسابيع وفي الثاني في غضون شهرين، على الـرغم مـن                 

وبناء عليه، ترى الدولة الطرف، في هذه       . تعقيدات القضية وإدراج أسس إضافية في كل مرة       
الظروف وإذ تضع في اعتبارها أن الهدف من احتجاز صاحب البلاغ تمثل في تزويده بالرعاية               

 المقاييس الـتي حـددتها      احترمتفسانية اللازمة، أن مدة إجراءات المثول كانت معقولة و        الن
  . اللجنة أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

. وإضافة إلى ذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يطرق سبلاً قـضائيةً بديلـةً               ٦-٤
 المثول، أو طلـب مراجعـة    من قانون١١كان يمكنه التماس السراح المؤقت وفقاً للمادة       إذ

 من قانون الصحة العقلية، أو اتخاذ إجراءات مدنية أخرى بخصوص           ١٦قضائية عملاً بالمادة    
وكـان  . أي ادعاء آخر يتعلق بعدم شرعية الاحتجاز لم يُفصل فيـه في إجـراءات المثـول        

 باستطاعة محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا تناول طلب السراح المؤقـت علـى أسـاس              
 وكان باستطاعة صاحب البلاغ تقديم طعون أخرى في احتجازه بصفة مريـضاً           . استعجالي
تحسن حالته العقلية، وذلك بتقديم طلب مراجعة قـضائية إلى          رغم   للعلاج الإجباري    خاضعاً

المحكمة الإقليمية، التي نظرت بالفعل في طلبي مراجعة بموجب قانون الصحة العقلية، وكـان              
 سـبل الانتـصاف      لم يستنفد  وهكذا فإن صاحب البلاغ   . أيضاًعجالي  استذلك على أساس    

وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن المحكمة العليا قيّمت طلب صـاحب الـبلاغ الإذن              . المحلية
بالطعن واحتمال تدخل أي أطراف معنية أخرى وارتأت أن الطعن المقترح يستغرق إعـداده              

جنة النظر في هذا الاستنتاج باعتباره صادراً عن محكمة         ولا داعي إلى أن تعيد الل     . وقتاً طويلاً 
محلية، وبالأخص عن أعلى محاكم الاستئناف في نيوزيلندا، وفي غياب أي ادعـاء معقـول               

  .بخصوص ما قد ينطوي عليه هذا الاستنتاج من تعسف أو إجحاف
بعدم تغطية ، فيما يتعلق ١٤ من المادة ١وترى الدولة الطرف أن ادعاء انتهاك الفقرة    ٧-٤

التكاليف القانونية، ينبغي اعتباره غير مقبول لتعارضه مع الحكم المذكور من أحكام العهـد              
 سبل الانتصاف المحلية وعـدم الاختـصاص        قديم الأدلة الداعمة وعدم استنفاد    أو لعدم ت  /و

 من العهد، ولا تشريعات الدولة الطرف،       ١٤ من المادة    ١فأولاً، لا تنص الفقرة     . الشخصي
لى تغطية تكاليف الإجراءات المخفقة، والحال أن المحاكم رفضت في هذه القـضية طعـن               ع

وثانياً، تلقى صاحب البلاغ مساعدة قانونية عامـة في         . صاحب البلاغ وطلبه الإذن بالطعن    
أعقـب  فيما  غير أنه لم يطلب هذه المساعدة       . إطار طلب المثول المقدم إلى المحكمة الابتدائية      
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وثالثاً، لم يطعن صاحب البلاغ في قرار المحكمـة       . ت بناء على نصائح محاميه    ذلك من إجراءا  
وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن هذا الادعاء قائم على ادعـاء           . المتعلق برفض تغطية التكاليف   

  . التأخير غير المعقول، وهو غير مدعوم بأدلة في حد ذاته
، بخـصوص   ١٤ من المادة    ١ك الفقرة   وترى الدولة الطرف أن الادعاء المتعلق بانتها        ٨-٤

دعوة قضاة إضافيين وعدم استقلالها الإداري، ينبغي اعتبـاره غـير           في  المحكمة العليا   تقصير  
أو لعدم تقديم ما يكفي من الأدلة والتماس مراجعة       /مقبول بسبب تعارضه مع أحكام العهد و      

فأولاً وقبل كـل شـيء،      .  سبل الانتصاف المحلية   جات المحاكم الوطنية وعدم استنفاد    استنتا
ادعاء صاحب البلاغ على أن المحكمة كانت في حاجة إلى المزيد من القضاة وأن ذلـك       يقوم

وثانياً، تذكّر الدولة الطـرف، رداً  . غير أنه لم يحدث أي تأخير     . تسبب في تأخير غير معقول    
 ـ       زعم  على   تعجالي، أن المحكمة قللت من شأن قضية صاحب البلاغ ولم تقدّر طابعهـا الاس
اللجنة لا تعيد النظر في تقييم المحاكم الوطنية للوقائع ما لم يتأكد أن المحكمة تخل علـى                  بأن
. سافر بواجب الحياد أو تتصرف بتعسف أو تنطوي استنتاجاتها على إنكـار للعدالـة              نحو

كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس السراح المؤقت في انتظار الفصل في طلبـه               وثالثاً،
  . لإذن بالطعن، لكنه قرر خلاف ذلكا
وبخصوص طلب صاحب البلاغ أن تنظر اللجنة في التكاليف القانونية للإجـراءات              ٩-٤

المعروضة عليها كجزء من تدابير الإنصاف التي قد توصي باتخاذها، تدعي الدولة الطرف أن              
ن احتواءه هذا   وحتى في حال قبول جزء من البلاغ، فإ       . هذا الطلب غير مقبول ولا أساس له      

أو وجاهة ينبغي أن يحـول دون التوصـية   /العدد الكبير من العناصر المفتقرة إلى أي أساس و     
  .)٨(بهذا الإنصاف

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولة والأسس الموضوعية    
، يرى ٢ة من الماد) ب(و) أ(٣ و٢بخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرتين         ١-٥

صاحب البلاغ أن انتهاكات هذه الأحكام ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع انتـهاكات حقوقـه               
لذلك لا يمكن اعتبار دعواه .  من العهد١٤ من المادة ١ والفقرة ٩ من المادة ٤بموجب الفقرة 

ويدعي صاحب البلاغ أن شرعة الحقوق تحـول دون تطبيـق           .  المصلحة العامة  من دعاوى 
 مـن   ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ٩ من المادة    ٤ستئناف والمحكمة العليا أحكام الفقرة      محكمة الا 

 ويطلب إلى اللجنة أن تستنتج أن الدولة الطرف لم تنفذ أحكام العهـد              ،العهد تطبيقاً مباشراً  
  . بالكامل بحيث تتيح للأفراد سبيل انتصاف قانوني فعالاً

، يـبين   ٢٦ والمادة   ٩ من المادة    ١رة  وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفق       ٢-٥
  .صاحب البلاغ أنه لم يُشر إلى هاتين المادتين إلا على سبيل الإرشاد لكنه لم يدّع انتهاكهما

__________  
 . هو الذي تتبعه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ظروف مماثلةتفيد الدولة الطرف بأن هذا النهج )٨(
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 وإمكانية طلب السراح ٩ من المادة ٤وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة   ٣-٥
ة العليا مختصتين في إصدار أوامر المؤقت، يمكن التساؤل عما إذا كانت محكمة الاستئناف والمحكم

 من قانون المثول على أن المحكمة الابتدائية وحدها مختصة في           ١١إذ تنص المادة    . السراح المؤقت 
فلن يكون من المفيد طلب أمر مؤقت لا يتناول الحقوق الجوهرية، بينمـا يُنتظـر               . هذا الشأن 

ت المثول، يـدعي صـاحب      وبخصوص آجال إجراءا  . الفصل في طلب استعجالي وذي أولوية     
البلاغ أن المحكمة العليا كان بإمكانها تجنب حدوث تأخير غير معقول لو أنها اكتفت بتـدخل                

  .محامي المدعي ومحامي المدعى عليه وفصلت في الدعوى على سبيل الأولوية والاستعجال
 ورفـضها تغطيـة     ١٤ من المادة    ١وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على الفقرة         ٤-٥
كاليف القانونية، يؤكد صاحب البلاغ أن التكاليف القانونية ينبغي أن تحسب على الدولـة              الت

الطرف إذا ما أضحت الإجراءات بلا جدوى لمجرد التأخير المعقول من جانب المحكمة العليـا               
ويفيد بأنه لم يطلب إلى المحكمة العليا تأجيل الجلـسة      . وبقدر أقل من جانب محكمة الاستئناف     

ويوضح صاحب البلاغ   . ها أن التحضير للجلسة لن يتطلب سوى يومين إلى أربعة أيام          بل أعلم 
أيضاً أنه التمس وضع التكاليف على عاتق الطرف المسؤول عن التأخير غير المعقول، ألا وهـو                
  .وزارة العدل، بدلاً من المدّعى عليه، وهو مجلس الصحة، الذي لم يرتكب خطأً في هذا الصدد

 وامتناع المحكمـة    ١٤ من المادة    ١حظات الدولة الطرف على الفقرة      وبخصوص ملا   ٥-٥
العليا عن دعوة قضاة آخرين، يؤكد صاحب البلاغ من جدد أن التأخير عائد بالأسـاس إلى          

وسلمت المحكمة ذاتها في قرارها بـشأن طلـب         . نقص عدد القضاة المعينين في المحكمة العليا      
الأشخاص القليلين الذين يخولهّم قانون     "ف القانونية بأن    صاحب البلاغ المتعلق بتغطية التكالي    

  ". أداء تلك المهمة لم يكن أحد منهم متفرغاً في ذلك الوقت٢٠٠٣المحكمة العليا لعام 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
عنية بحقوق الإنسان أن    قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة الم              ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب       ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 من البروتوكول الاختياري، من    ٥من المادة   ) أ(٢وقد تأكدت اللجنة، عملاً بالفقرة        ٢-٦
ر إجراء آخر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي           أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطا       

  .التسوية الدولية أو
 ٢١ويتمسك صاحب البلاغ بأن إجراءات المثول المعروضة على محكمة الاستئناف دامت              ٣-٦

يوماً وتلك المعروضة على المحكمة العليا دامت شهرين ويوماً، وهي مدة مفرطة الطـول أدت إلى                
ويـدعي  . ٩ من المادة    ٤في شرعية احتجازه بموجب الفقرة      انتهاك حقه في أن يُفصل بلا تأخير        

المحكمة العليا لم تتناول هذه الإجراءات بما تستوجبه من أولوية واسـتعجال، ولم تجتهـد في                 أن
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وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قـضى        . ضمان استمرار خدماتها في فترات العطل     
ه المتواصل كان طيلة هذه الفتـرة موضـوع         عشرة أسابيع في الرعاية الإجبارية وأن احتجاز      

وقدم صاحب  . تمحيص مستقل من جانب المحاكم، التي قيمت هذا التدبير في سبع مناسبات           
وقدم طلب مثول في الدرجة     . البلاغ طلبات مراجعة استُمع إليها وفُصل فيها في يوم تقديمها         
ينما فُصل في الاسـتئناف في      الأولى استُمع إليه في غضون ستة أيام وفُصل فيه بعد يومين، ب           

  . غضون ثلاثة أسابيع
وفي ظل ملابسات القضية، وبالنظر إلى المدة التي اسـتغرقها الفـصل في طلبـات                 ٤-٦

صاحب البلاغ المتعلقة بمراجعة احتجازه من قبل المحكمة الإقليمية والمحكمة الابتدائية ومحكمة            
لبلاغ قصّر، لأغراض المقبولية، في دعـم      الاستئناف والمحكمة العليا، ترى اللجنة أن صاحب ا       

وبناءً عليه، تعتبر اللجنة هذا الادعاء      .  من العهد  ٩ من المادة    ٤ادعائه بالأدلة بموجب الفقرة     
  . من البروتوكول الاختياري٢غير مقبول بموجب المادة 

وبخصوص ما ادعاه صاحب البلاغ من أن رفض المحكمة العليا تعويضه عن التكاليف       ٥-٦
، تلاحظ اللجنة أن صاحب الـبلاغ       ١٤ من المادة    ١انونية انتهك حقوقه بموجب الفقرة      الق

استطاع متابعة إجراءاته من المحكمة الإقليمية إلى المحكمة العليا، وتلقى مساعدة قانونيـة في              
وفي هذه الظروف، تـرى     . الدرجة الأولى، ولم يطلبها في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا         

ن صاحب البلاغ لم يبين كيف أن رفض المحكمة العليا تعويضه عن التكاليف القانونية اللجنة أ
  .  من العهد١٤ من المادة ١شكل عائقاً أمام لجوئه إلى المحاكم وانتهاكاً للفقرة 

وتحيط اللجنة علماً بما ادعاه صاحب البلاغ من أن المحكمة العليا ليست مستقلة لأنها            ٦-٦
، ٢٠٠٦ديـسمبر   /كـانون الأول   طلب فيها تحديد تاريخ للجلسة في        تجاهلت مذكرته التي  

تقم بخطوات لدعوة المزيد من القضاة، علاوة علـى افتقارهـا إلى الاسـتقلال الإداري        ولم
كما تُحيط علماً بما دفعت به الدولة الطرف من أن رفض المحكمة العليا الاسـتجابة               . والمالي

لى ما اتسم به الطعن من تعقيد وما رأته المحكمة من           إلى طلب صاحب البلاغ عائد بالأساس إ      
وفي ضوء ملاحظات   . أن الواقعية تقتضي ألا يُطالب المحامون بإعداد مرافعاتهم في وقت وجيز          

الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءه بموجـب                
وبناءً عليه، يُعتـبر    . لية محاكم الدولة الطرف    فيما يتعلق بعدم استقلا    ١٤ من المادة    ١الفقرة  

  . من البروتوكول الاختياري٢هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 
 ٢من المـادة    ) ب(و) أ(٣ و ٢وبخصوص ما يدعيه صاحب البلاغ بموجب الفقرتين          ٧-٦

بيقاً مباشراً  من العهد من أن الدولة الطرف لم تنفذ العهد تنفيذاً كاملاً وأن العهد لا يطبق تط               
في نظامها القانوني، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات ذات طابع عامٍ جداً ولا جدوى لهـا في                 

وعليه يُعتبر هذا الادعـاء غـير       . إثبات حدوث انتهاكات للعهد فيما يتصل بوقائع القضية       
  . من البروتوكول الاختياري كونه غير مدعوم بالأدلة الكافية٢مقبول بموجب المادة 
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  :وبناءً عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٧
   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

 ـ      الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتمد ب [ . لي علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأص
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية 
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  ضد ألمانيا. أ .غ، ١٧٨٩/٢٠٠٨البلاغ رقم   -واو  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محامٍ. (أ. السيد غ  :قدم منالم
  البلاغ صاحب   :الشخص المدعى أنه ضحية

  ألمانيا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨مارس / آذار١٧  :تاريخ تقديم البلاغ
  التمييز القائم على أساس السن  :موضوع البلاغ
   الطرفتحفظات الدولة/استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسائل الإجرائية

   من العهد٢٦ المادة  بمفهومالتمييز  :المسائل الموضوعية
  ١٧ و٢٦المادتان   :واد العهدم

  ٥المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  قرار بشأن المقبولية    
، وهو مواطن ألماني .أ. ، هو السيد غ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٧المؤرخ  صاحب البلاغ     -١

وقد دخـل   .  من العهد  ١٧ و ٢٦ و ٢ و ١ويدعي انتهاك ألمانيا للمواد     . ١٩٣٥ولد في عام    

__________  
السيدة كريستين شانيه،   السيد لزهاري بوزيد، و   : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    في دراسة هذا البلاغ      شارك  *  

يلـي   والسيدة زونكي زان   ،فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا   والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس        
نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والـسيد      . ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل       

، سارسيمباييفرافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد مارات             
  .والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال

  .  من النظام الداخلي، لم يشترك عضو اللجنة السيد فالتر كالين في اعتماد هذا القرار٩١وفقاً للمادة       



A/67/40 (Vol. II) 

499 GE.12-44583 

 ١٩٧٦مارس / آذار٢٣العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة لألمانيا في 
  .ولا يمثل صاحب البلاغ محام. )١(لتوالي على ا١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٥و

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
صاحب البلاغ هو طبيب متخصص في الطب الباطني ويقدم خدماته الطبية كطبيب              ١-٢

وقد حصل على الترخيص بذلك من مجلس منح        . )٢(متعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي    
  .  لأجل غير مسمى١٩٧٣التراخيص في عام 

من الكتاب الخامس، ) ٧(٩٥، أُلغيَ ترخيصه بموجب الباب ٢٠٠٣مارس / آذار ٣١وفي    ٢-٢
  :  الذي ينص في الجزء ذي الصلة على ما يلي)Sozialgesetzbuch(من القانون الاجتماعي 

تنقضي صلاحية الترخيص الممنوح للطبيب المتعاقد بوفاة الطرف المتعاقد،         "  
خص له أو بانتقاله من العيادة المدرج عنوانهـا في          أو بتاريخ نفاذ استقالة الطرف المر     

، تنقضي  ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ١وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من      . الترخيص
صلاحية الترخيص بنهاية ربع السنة التقويمية الذي يبلغ فيه الطبيب المتعاقـد سـن              

  ".الثامنة والستين من العمر
ذا القانون يُمنع الأطباء عمليـاً مـن مزاولـة    ويدعي صاحب البلاغ أنه بموجب ه     ٣-٢

ولا تنص أحكام القانون على . نشاطهم ويحرمون من دخلهم ما أن يبلغوا سن الثامنة والستين 
  .منح أي تعويض عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص المعنيين

ويمكن مع ذلك أن يتلقى المريض المشمول بتأمين صحي خاص علاجه على يد طبيب                ٤-٢
 ١وعلاوة على ذلك، يحق للطبيب الذي حصل على الترخيص قبل           . ز سن الثامنة والستين   تجاو
 عاماً، وهو مـا يعـني أنـه    ٢٠تقل عن  مزاولة عمله كطبيب متعاقد لمدة لا     ١٩٩٩مايو  /أيار

، ١٩٩٢بإمكان طبيب في عمر الرابعة والخمسين من العمر، حصل على التـرخيص في عـام                
  . ، أي حتى بلوغه سن الرابعة والسبعين من العمر٢٠١٢يمارس عمله حتى عام  أن

__________  
تبدي جمهوريـة ألمانيـا     : "، التحفظ التالي  يأبدت الدولة الطرف منذ تصديقها على البروتوكول الاختيار        )١(

: بلاغـات التاليـة   يطبَّق اختصاص اللجنة علـى ال       بحيث لا  ٥من المادة   ) أ(٢الاتحادية تحفظاً على الفقرة     
البلاغات التي جرى بالفعل النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدولي أو التـسوية                  )أ(

أو البلاغات التي يدعي أصحابها حدوث انتهاك للحقوق يرجع في الأصل إلى أحداث وقعت              ) ب(الدولية؛  
أو البلاغات التي يكـون عـن   ) ج(يا الاتحادية؛ قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لجمهورية ألمان     

موجباً لتوقيع عقوبة إذا كان الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة         ] العهد المذكور [ من   ٢٦طريقها انتهاك المادة    
 .يتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي يكلفها العهد السالف الذكر

مين الصحي العـام لتقـديم الخـدمات للمرضـى          مع شركات التأ  اً  يبرم الأطباء المتعاقدون في ألمانيا عقد      )٢(
خدماته " الطبيب المتعاقد "  وفي إطار هذا المخطط يقدم ما يعرف ب       . تتكفل الحكومة بتأمينهم الصحي    الذين

 .ويتقاضى أجراً عن العلاج الذي يقدمه للمرضى المشمولين بالتأمين الصحي العام



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 500 

 كارلسروهي، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى محكمة        ٢٠٠٢فبراير  / شباط ١١وفي    ٥-٢
 للاستفادة من التدابير التحفظية، وقـضت       )Karlsruhe Sozialgericht(للشؤون الاجتماعية   

بار أن صاحب الـبلاغ     ، على اعت  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣المحكمة بعدم مقبولية الشكوى في      
ولم يطعن صاحب الـبلاغ في هـذا القـرار          . يتأثر بعد بالحكم القانوني الذي طعن فيه       لم

ويدفع صاحب البلاغ بأن هناك قضايا مشابهة       . بالاستئناف أمام المحكمة الاجتماعية الاتحادية    
 ـ          ك قامت تلك المحكمة بردها وبأن فرصه في استصدار حكم من المحكمة يقضي بتعـديل ذل

  . النص في الوقت المناسب قبل إلغاء ترخيصه كانت شبه منعدمة
أمام المحكمة الدستورية الاتحاديـة     ) ٧(٩٥وطعن في قانونية الحكم الوارد في الباب          ٦-٢

ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الطعن هـو بـديل قـانوني            . ٢٠٠٢يوليه  / تموز ١٢بتاريخ  
تورية الاتحاديـة بعـدم مقبوليـة       ، قضت المحكمة الدس   ٢٠٠٢أغسطس  /وفي آب ". جائز"

  . يقبل الاستئناف وقرار المحكمة الدستورية الاتحادية لا. الشكوى المقدمة من صاحب البلاغ

  الشكوى    
 ٢٦من القانون الاجتماعي ينتهك المادة      ) ٧(٩٥يشير صاحب البلاغ إلى أن الباب         -٣

دعي أيضاً أن حقوقه المكفولة    وي. من العهد، لأنه ينطوي على التمييز القائم على أساس السن         
 من العهد قد انتهكت، لأن القانون يشكل تدخلاً عشوائياً أو غير قـانوني      ١٧بموجب المادة   
  . ويشير إلى أن القانون ليس مبرراً ولا ضرورياً بالنسبة للمصلحة العامة. )٣(في خصوصيته

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، قدمت الدولة الطرف تعليقاتهـا بـشأن مقبوليـة          ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٣في    ١-٤

تحفظها على البروتوكـول    : واعترضت على المقبولية لسببين اثنيْن يتعلقان بما يلي       . الشكوى
  . الاختياري وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

من تحفظها على البروتوكول الاختياري     ) ج(وترى الدولة الطرف أن الفقرة الفرعية         ٢-٤
وتدفع الدولة الطرف، بموجب هذا التحفظ، بأن اللجنة غير مختـصة    . نطبق على هذا البلاغ   ت

موجبـاً  ] العهد المـذكور [ من ٢٦التي يكون عن طريقها انتهاك المادة       "بالنظر في البلاغات    
لتوقيع عقوبة إذا كان الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة يتعلق بحقوق أخرى غير تلـك الـتي                

ويدعي صاحب الشكوى بشكل أساسي حدوث انتهاك لحقه      ". د السالف الذكر  يكفلها العه 
يتعلق بحقوق يكفلـها     وتدفع الدولة الطرف بأن الأمر لا     . في حرية اختيار مهنته أو ممارستها     

 ٢٦وبالتالي، فإن التظلم المستند إلى حدوث انتهاك مزعوم لهذين الحقين بموجب المادة             . العهد
  .التحفظ الألمانييعتبر غير مقبول بسبب 

__________  
 . من العهد لكنه لم يدعم ادعاءاته بأي حجج٢ و١حدوث انتهاكات للمادتين اً يدعي صاحب البلاغ أيض )٣(
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، تشير الدولة الطرف إلى     )لا يشمله التحفظ   (١٧وفيما يخص الادعاء بموجب المادة        ٣-٤
. من العهد تكفل حماية الحق في الخصوصية والحق في الحياة الأسـرية           ) ٢(و) ١(١٧أن المادة   

غ في  وتزعم الدولة الطرف أنه لم يُمس بهذين الحقين في هذه القضية، وأن مراد صاحب البلا              
يكفله العهد فـإن الدولـة       وبما أن ذلك لا   . الحقيقة هو تحصيل الحق في حرية اختيار المهنة       
  .  من البروتوكول الاختياري٣الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 

وتعترض الدولة الطرف كذلك على مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سـبل               ٤-٤
الدولة بأن الالتماس الذي قدمـه صـاحب الـبلاغ إلى محكمـة             وتدفع  . الانتصاف المحلية 

إذ رأت  . كارلسروهي الاجتماعية للاستفادة من التدابير التحفظية قد رُفض لعدم مقبوليتـه          
وتدعي الدولـة   . المحكمة أنه لم يكن هناك موجب للإجراء التحفظي عندما قُدمت الشكوى          

 ضد هذا القرار أو يباشر إجراءات قانونية        الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم استئنافاً مقبولاً       
لتتناول الأسس الموضوعية للقضية، وبالتالي لم يُنظر مطلقاً في ادعاء صاحب البلاغ من حيث              

 ولذلك، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف          . الأسس الموضوعية 
  .  من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢المحلية بالمعنى المقصود في الفقرة 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف     
، أن  ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٥يدعي صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة         ١-٥

 من العهد هي حجة باطلة بمـا أن ألمانيـا           ٢٦حجة الدولة الطرف بشأن تحفظها على المادة        
 وهو ما يترتب عليه التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكـام           ،١٩٧٣صدقت على العهد في عام      

ويدعي صاحب البلاغ أن من واجب الدولة أن تتأكد من أن القوانين التي تعتمـدها               . العهد
  . تنطوي على تمييز لا
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد جميع سبل الانتـصاف المحليـة                ٢-٥

ويؤكـد أن   . قد اسـتُنفدت  " الواقعية"غ أن جميع سبل الانتصاف      المتاحة، يدعي صاحب البلا   
 ٢٠٠٢فبرايـر   / شـباط  ١١الشكوى التي رفعها إلى محكمة كارلسروهي الاجتماعية بتاريخ         

ويدعي صاحب البلاغ أنه كان من المقرر سحب        . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣رُفضت بتاريخ    قد
 لم يُـسعفه لرفـع شـكاوى        ، ولذلك فإن الوقـت    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٣١ترخيصه بتاريخ   

ويدعي كذلك أن مختلف المحاكم الاجتماعية قـررت مـراراً          . أمام المحاكم الاجتماعية   أخرى
" جـائز "ولذلك، يدفع صاحب البلاغ بأنه لجأ إلى بديل قانوني          . شكاوى مشابهة لشكواه   رد

  . ٢٠٠٢ يوليه/وز تم١٢فرفع شكواه مباشرة إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بتاريخ 
ويدعي صاحب البلاغ أن اللجوء إلى المحاكم الاجتماعية مرة أخرى ما كان ليجدي            ٣-٥

نفعاً، لأن جميع المحاكم الوطنية في ألمانيا كانت قـد خلـصت إلى أن الحكـم الـوارد في                   
ويـدفع  . هو حكم قانوني ويتسق مع القانون الوطني والقانون فوق الـوطني          ) ٧(٩٥ الباب

ينتهك القانون الأوروبي لكنه يدعي أنه يُمنع علـى         ) ٧(٩٥بلاغ أيضاً بأن الحكم     صاحب ال 
  . الأفراد رفع الشكاوى إلى محكمة العدل الأوروبية
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 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول  ١٢ويشير صاحب البلاغ إلى أن البرلمان الألماني ألغى في            ٤-٥
ويدفع صـاحب الـبلاغ بـأن       . ينللأطباء المتعاقد ) ٧(٩٥السن القانوني الذي حدده الحكم      

  .يخدم المصلحة العامة ولا يحقق أهداف المجتمع الحكم قد أُبطل لأنه لا هذا

  تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ    
، يشير صاحب الـبلاغ كـذلك إلى أن         ٢٠١٠فبراير  / شباط ٤في رسالة مؤرخة      -٦

 حكمـاً بـشأن الـسن    ٢٠١٠يناير / كانون الثاني١٢محكمة العدل الأوروبية أصدرت في  
وقضت المحكمة في قرارها بأن الحكم المشار إليـه  ). ٧(٩٥القانوني المنصوص عليه في الحكم    
  .مخالف لقانون الاتحاد الأوروبي

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
لمعنية بحقوق الإنسان أن    قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة ا              ١-٧

بموجـب    من نظامها الداخلي، ما إذا كـان الـبلاغ مقبـولاً أم لا     ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول     ٥مـن المـادة     ) أ(٢وتأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة         ٢-٧
سة بموجب أي إجراء آخر مـن إجـراءات         الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست محل درا       

  . التحقيق الدولي أو التسوية الدولية
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تطعن في اختصاصها بالنظر في هـذه                ٣-٧

من تحفظها على البروتوكول الاختياري، حيث تـنص علـى أن           ) ج(القضية بسبب الفقرة    
العهد [ من ٢٦ التي يكون عن طريقها انتهاك المادة لا ينطبق على البلاغات"اختصاص اللجنة 

موجباً لتوقيع عقوبة إذا كان الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة يتعلق بحقوق أخـرى            ] المذكور
وقد فسَّرت الدولة الطرف في مذكرتها ادعـاءَ        ". غير تلك التي يكفلها العهد السالف الذكر      

 مزعوم لحقه في اختيار مهنته أو ممارستها، وهو         صاحب البلاغ على أنه يتعلق أساساً بانتهاك      
لكن اللجنة ترى   . ينص عليه في الواقع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية          حق لا 

أن موضوع هذا البلاغ يتصل بانتهاك مزعوم للحقين المستقلين في المساواة وعدم التمييز وهما              
ه، فإنه بإمكان اللجنة أن تنظر فيما إذا كانـت      وعلي.  من العهد  ٢٦حقان مكرسان في المادة     

  .شروط المقبولية قد استوفيت
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢وفيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة          ٤-٧

الاختياري، تحيط اللجنة علماً بالحجة التي ساقتها الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد صاحب             
ويدفع صاحب البلاغ بأن الوقت لم يسعفه لاستئناف القرار         . ليةالبلاغ لسبل الانتصاف المح   

ويدفع أيضاً بأن فرصه . الأولي الصادر عن محكمة كارلسروهي الاجتماعية قبل إلغاء ترخيصه    
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من القانون موضع الطعن كانت شبه منعدمة       ) ٧(٩٥في استصدار حكم إيجابي بشأن الباب       
ب البلاغ كذلك بأنه طعن في قانونية الحكم        ويدفع صاح . في ظل صدور عدة قرارات سلبية     

، وقضت ٢٠٠٢يوليه / تموز١٢أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية في    ) ٧(٩٥الوارد في الباب    
 بحجة أن التـشريع ذا الـصلة        ٢٠٠٢أغسطس  /المحكمة بعدم مقبولية استئنافه في شهر آب      

لومات المعروضة عليهـا أن     وتلاحظ اللجنة من خلال المع    . يسْرِ على صاحب البلاغ بعد     لم
محكمة كارلسروهي الاجتماعية أعلنت عدم مقبولية التماس صاحب البلاغ للاستفادة مـن            
التدابير التحفظية لأنه قدَّمه قبل أن يتأثر بالقانون المشار إليه، ولأن صاحب البلاغ لم يقم بعد         

مقبول أمـام المحـاكم     صدور قرار محكمة الاستئناف الاتحادية الآنف الذكر بتقديم التماس          
للاستفادة من التدابير التحفظية، أو بمباشرة إجراءات قانونية للنظر في الأسـس الموضـوعية              

وتُذكِّر اللجنة بأنه يتعين على صاحب البلاغ عند لجوئه إلى سبل الانتصاف المحليـة              . للقضية
ا الذي مفاده أن ، وتذكر اللجنة باجتهاده)٤(أن يبدي الحرص الواجب ويمتثل لشروط الإجراء   

يكفي لإعفاء صاحب البلاغ من واجب       مجرّد الشك في فعالية سبل الانتصافَ المتاحة محلياً لا        
 من ٥من المادة ) ب(٢وعليه، ترى أن صاحب البلاغ لم يف بمقتضيات الفقرة        . )٥(استنفادها

  .البروتوكول الاختياري في هذا الصدد
  :وعليه تقرر اللجنة ما يلي  -٨

 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢لبلاغ غير مقبول بموجب الفقرة      أن ا   )أ(  
  الاختياري؛

  .إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار  )ب(  
.  علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتمد ب [

  .] هذا التقرير كجزء من أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
  

__________  
 ٢٥، قرار بشأن عـدم المقبوليـة اعتمـد بتـاريخ            ضد إسبانيا . أ. ب. أ ،٤٣٣/١٩٩٠انظر البلاغ رقم     )٤(

، قرار بشأن عدم المقبوليـة  بولار ضد كندا،  ٩٨٢/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ١٩٩٤مارس  /آذار
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١اعتمد بتاريخ 

 ٨، آراء اعتمـدت في      روبرت فوريسون ضد فرنـسا    ،  ٥٥٠/١٩٩٣انظر في جملة بلاغات، البلاغ رقم        )٥(
، آراء اعتمدت   باراغا ضد كرواتيا  ،  ٧٢٧/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٤، الفقرة   ١٩٩٦نوفمبر  /تشرين الثاني 

 .٥-٥، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٤في 
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  تذييل

نومان، . أعرب عنه عضو اللجنة السيد جيرالد ل      ) مؤيد(رأي فردي       
وأيده الأعضاء مايكل أوفلاهرتي، والـسير نايجـل رودلي والـسيد           

  إواساوا يوجي
أتفق مع اللجنة في أن هذا البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد سبل الانتصاف                 

ومع ذلك، أشير إلى أن الأغلبية اغتنمت       . اج أساساً لتسوية القضية   ويكفي هذا الاستنت  . المحلية
 من قرارها لتتناول تحفظاً أبدته الدولة الطرف علـى البروتوكـول            ٣-٧الفرصة في الفقرة    

  . يسعني أن أؤيد هذا الجزء من القرار وأنا لا. الاختياري وتقدم تفسيراً غير مقبول للتحفظ
اني على البروتوكول الاختياري ينكر علـى اللجنـة         من التحفظ الألم  ) ج(إن الجزء     

العهـد  [ مـن    ٢٦التي يكون عن طريقها انتهاك المـادة        "اختصاصها فيما يتعلق بالبلاغات     
موجباً لتوقيع عقوبة إذا كان الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة يتعلق بحقوق أخـرى            ] المذكور

من خلال لغة التحفظ وسياقه أنه يرمي       ويتضح  ". غير تلك التي يكفلها العهد السالف الذكر      
 بشأن حـالات  ٢٦إلى الحد من اختصاص اللجنة بالنظر في الادعاءات المقدمة بموجب المادة            

تتعلق بادعاءِ صاحب البلاغ التعرضَ للتمييز فيما يتعلق بحقوق أخرى نص عليها العهـد في               
أن يحد من نطاق اختصاص     وبالتالي، فإن التحفظ من شأنه      .  نفسها ٢٦حكم آخر غير المادة     

، كمبدأ عدم التمييـز في      ) أ("ثانوياً" دوراً   ٢٦اللجنة فيما يخص القضايا التي تؤدي فيها المادة         
  .  من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية١٤ المادة

عدم التمييز  وأتفق تماماً مع موقف الأغلبية الذي مفاده أن الحق في المساواة والحق في                
وقـد قـضت   . مجرد عنصر مكمل  من العهد، هما حقان مستقلان لا٢٦المكرسيْن في المادة    

، الشهيرتين، بأن التمييز القائم     ) ب(زوان دي فريس  وبروكس  اللجنة منذ أمد بعيد، في قضيتي       
 من العهد رغم أن العهـد       ٢٦على أساس الجنس بشأن حقوق المعاش تقع تحت طائلة المادة           

  . يكفل أي حق مستقل في الحصول على المعاش  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاالدولي
 لدى التصديق على العهـد،      ٢٦وجمهورية ألمانيا الاتحادية لم تبد تحفظها على المادة           

ولكن عنـدما   . ٢٦وبالتالي فهي ملزمة من الناحية الموضوعية بالمعنى الكامل الوارد في المادة            
، سعت من خـلال     ١٩٩٣على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في عام        صدقت ألمانيا   

__________  
بيترسن ضـد   ،  ١١١٥/٢٠٠٢تي دفعت بها الدولة الطرف في البلاغ رقم         انظر على سبيل المثال، الحجة ال       )أ (

 .٢-٤، الفقرة ٢٠٠٤أبريل / نيسان١، قرار بشأن المقبولية اعتمد في ألمانيا

؛ الـبلاغ  ١٩٨٧أبريـل   / نيـسان  ٩، آراء اعتمـدت في      بروكس ضد هولندا  ،  ١٧٢/١٩٨٤البلاغ رقم     )ب (
 .١٩٨٧أبريل / نيسان٩مدت في ، آراء اعتزوان دي فريس ضد هولندا، ١٨٢/١٩٨٤ رقم
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التحفظ المشار إليه أعلاه إلى الحيلولة دون تقديم بلاغات إلى اللجنة تستند إلى هذا الطـابع                
  . ٢٦المستقل للمادة 

ينطبق على ادعاء صاحب      من قرارها أن التحفظ لا     ٣-٧وتؤكد اللجنة في الفقرة       
لتمييز القائم على أساس السن، لأن ادعاءه يؤكد حدوث انتـهاك للحقـين             البلاغ بشأن ا  

يتعـارض   وهذا التفسير لا  . ٢٦المستقلين في المساواة وفي عدم التمييز الذين كرستهما المادة          
وأي ادعاء  . مع المعنى الواضح للتحفظ فحسب بل يبدو أنه يجرد نصه من أي مضمون كان             

، يمكـن   زوان دي فريس  و بروكسدعاءان الواردان في قضيتي     يتعلق بالتمييز، بما في ذلك الا     
  . ٢٦إدخاله في إطار الحق المستقل المكرس في المادة 

فالتحفظ، على العكس من ذلـك، يـستبعد        . ولا أرى ما يبرر تفسيرا مُخِلاًّ كهذا        
ادعاء صاحب البلاغ بشأن التعرض للتمييز على أساس السن مـن نطـاق             ) كان جائزاً  إذا(

 وهذا ما يقـصده     -باعتباره جزءاً مكملاً     اص اللجنة باعتباره ادعاء مستقلاً تحديداً لا      اختص
يكون التحفظ الألماني جائزاً لكن الأغلبية لم تتطرق لهذه المسألة وعمـدت،          وقد لا . التحفظ

ينطبق على ادعاء صاحب البلاغ لأسباب سـتجعله        عوضاً عن ذلك، إلى تفسيره على أنه لا       
  . ى أي ادعاءينطبق عل لا

أرى سبباً كافياً لتناول تلـك       ولن أبحث في جواز التحفظ في هذا السياق، لأنني لا           
وقـد أبـت    . المسألة نظراً لأن البلاغ غير مقبول أصلاً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية           

اللجنة في عدة قرارات سابقة التطرق لهذا التحفظ وخلصت إلى عـدم مقبوليـة ادعـاءات              
 أو حتى لعدم دعمهـا بالأدلـة        ) ج(البلاغات المعنيين لعدم استنفاد سبل الانتصاف     أصحاب  
وكان بوسعها أن تنحو هذا المنحى فيما يتعلق بتفسير التحفظ وجوازه على حـد        . ) د(الكافية
وبما أنـني   . وعوضاً عن ذلك، تناولت الأغلبية مسألة التفسير وقدمت رأياً غير مقنع          . سواء

لذي قدمته الأغلبية فإنني سأرجئ تحليل مسألة جواز الـتحفظ، وهـي     رددت على التفسير ا   
  . الأكثر تعقيداً، إلى حين ورود بلاغ يتطلب ذلك فعلاً

 وسيصدر لاحقاً بالإسـبانية     . علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي       حُرِّر بالإنكليزية [
  .]قريركجزء من هذا التأيضاً والروسية والصينية والعربية والفرنسية 

  

__________  
 تـشرين   ٢، قرار بشأن المقبوليـة اعتمـد في          ريدينشتاين ضد ألمانيا   -ريدل  ،  ١١٨٨/٢٠٠٣البلاغ رقم     )ج (

 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

، قـرار بـشأن المقبوليـة       شميث ضد ألمانيا  ،  ١٥١٦/٢٠٠٦؛ البلاغ رقم    ٣-٧الفقرة  . انظر المرجع نفسه    )د (
رادوسيفيش ضـد  ،  ١٢٩٢/٢٠٠٤؛ البلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /لأول تشرين ا  ٣١في   اعتمد
، ١١١٥/٢٠٠٢؛ الـبلاغ رقـم   ٢-٧، الفقرة ٢٠٠٥يوليه / تموز٢٢، قرار بشأن المقبولية اعتمد في      ألمانيا

 .٩-٦ و٨-٦، الفقرتان ٢٠٠٤أبريل / نيسان١المقبولية اعتمد في عدم ، قرار بشأن بيترسن ضد ألمانيا
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  رأي فردي أعرب عنه عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي    
الـبلاغ   (ضد ألمانيا . أأنا غير راض عن الطريقة التي اتبعتها اللجنة في معالجة قضية              -١

إذ خلصت اللجنة إلى عدم مقبولية الشكوى على أساس عدم استنفاد           ). ١٧٨٩/٢٠٠٨ رقم
ر أولاً إلى حسم المسألة المتعلقة باختصاصها، وهي مسألة         سبل الانتصاف المحلية دون أن تباد     

  .شككت فيها الدولة الطرف استناداً إلى تحفظها على البروتوكول الاختياري
والنهج المنطقي والمنظم في تناول البلاغات الفردية يقتضي أن تُحسم المسائل المتعلقة              -٢

وبعـد أن تؤكـد اللجنـة       .  القضية بالاختصاص أولاً إذا ما أُثيرت كما هو الحال في هذه         
اختصاصها آنذاك يمكنها الشروع في النظر في باقي المسائل المتعلقة بالمقبولية التي قد تكـون               

كالازدواجية وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإساءة استخدام        (موضع اعتراضات أولية    
لى أن القضية جائزة القبـول،      وحالما تخلص اللجنة إ   ). الحق في تقديم البلاغات وما إلى ذلك      

وربما تظهر الحاجة في ظروف استثنائية، في ضوء . يمكنها آنذاك أن تنظر في الأسس الموضوعية
طبيعة قضية معينة، إلى أن تنظر اللجنة في بعض الجوانب المتعلقـة بالمقبوليـة وفي الأسـس                 

سبل الانتصاف المحليـة    عندما تدفع دولة ما على سبيل المثال، بأن         (الموضوعية في آن واحد     
بد من حسم مسألة الاختصاص   ولكن لا ) تُستنفد ويكون موضوع الشكوى إنكار العدالة      لم

  . أولاً في جميع الأحوال
 ضـد ألمانيـا   . أوقد خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قرارها بشأن قضية             -٣
 من العهـد    ٢٦إلى أن المادة    إلى أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد وأشارت         ) موافق وأنا(

تكرس الحق في المساواة والحق في عدم التمييز باعتبارهما حقين قـائمين بـذاتهما، وذلـك                
يقتصر على الحقـوق      لا ٢٦انسجاماً مع موقفها الممتاز والراسخ الذي يعتبر أن نطاق المادة           

  .المنصوص عليها في العهد
 مـن   ٣-٧ليل الذي اعتمد في نهاية الفقـرة        وفي المقابل لا يسعني، أن أوافق على التع         -٤

من الـتحفظ الـذي     ) ج(القرار، حيث تخلص اللجنة إلى عدم وجود صلة بين الفقرة الفرعية            
ألمانيا عند تصديقها على البروتوكول الاختياري والشكوى المقدمة من صاحب الـبلاغ،             أبدته

   . المساواة وفي عدم التمييز دون سواهماباعتبار أن البلاغ يتعلق بانتهاك ممكن للحقين المستقلين في
ينطبق علـى    وتنص تلك الفقرة من التحفظ المشار إليه على أن اختصاص اللجنة لا             -٥

 من العهد موجباً لتوقيع عقوبة إذا كـان         ٢٦البلاغات التي يكون عن طريقها انتهاك المادة        
 يكفلها العهـد الـسالف      الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة يتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي         

 ٢٦تتعلق بانتهاك محتمل للمـادة  . أ. ولا جدال في أن الشكوى المقدمة من السيد غ . الذكر
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ناجمٍ عن أفعال التمييز على أساس السن              

 يحول،  عي، وهو ما  من القانون الاجتما  ) ٧(٩٥التي يزعم أنه تعرض لها من جراء تطبيق الباب          
  . بحسب رأي صاحب البلاغ، دون ممارسة عمله كطبيب أو يجعل ذلك صعباً عليه
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إن الحق في العمل وغير ذلك من الحقوق ذات الصلة بمكان العمل غـير منـصوص            -٦
فيما عدا حق كل فرد في حريـة        (عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         

؛ ولهذا، فإن الحجـة     )) أ( آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه       تكوين الجمعيات مع  
في البلاغ قيد النظر تتصل بصورة مباشرة بالتحفظ الـذي أبدتـه            . أ. التي دفع بها السيد غ    

وقد حسمت اللجنـة المـسألة      . الدولة الطرف لدى التصديق على البروتوكول الاختياري      
جة غير مقنعة وتجنب ما كان يجب عليها أن تفعلـه،           المتعلقة باختصاصها من خلال الدفع بح     

  .أي أن تنظر في القضية في ضوء مدى صحة التحفظ الألماني
اختصاصها بـشأن   "ويتمثل اختصاص اللجنة الأول فيما يخص البلاغات الفردية في            -٧

الذي يُخول الهيئة الدولية صلاحية تحديـد مـا إذا كانـت صـاحبة              " مسألة اختصاصها 
وبالتالي، لم يكن أيضاً من الصواب، في رأيي، الخلوص من جهة، إلى أن             . أم لا الاختصاص  

وذلك صحيح ولكن لـسبب     (من التحفظ الألماني    ) ج(تندرج في إطار الفقرة     . أ. قضية غ 
، واتخاذ القرار، بعدم النظر في ) من قرارها٣-٧آخر غير السبب الذي ساقته اللجنة في الفقرة 

فأول مسألة ينبغـي    . بل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، من جهة ثانية       صحة التحفظ لمجرد أن س    
سيما إذا كانت الدولـة تـشكك في         حسمها فيما يتعلق بالمقبولية هي اختصاص اللجنة، لا       

  . الاختصاص هذا
في اختصاص  . أ. ومن الواضح أن ألمانيا تشكك من خلال ملاحظاتها على قضية غ            -٨

 مـن  ٢-٤فظها في معرض ذلك، على نحو ما ورد في الفقـرة       اللجنة، وتشير صراحةً إلى تح    
ولعل تناول مسائل أخرى تتعلق بالمقبولية قبل تناول مسألة الاختصاص أقل تعقيـداً             . القرار

لكنه يتعارض مع المنطق القانوني الذي يجب أن يحكم عمل هيئة دولية معنية بالحماية مثـل                
  . اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الفقرة الفرعية الثالثة من التحفظ الألماني بوضوح إلى أن اختـصاص اللجنـة    وتشير    -٩
موجباً لتوقيع عقوبة    [...] ٢٦التي يكون عن طريقها انتهاك المادة       "يسري على البلاغات     لا

إذا كان الانتهاك الموجب لتوقيع العقوبة يتعلق بحقوق أخرى غير تلك التي يكفلـها العهـد                
  ".السالف الذكر

تمثل الفقرة الفرعية المشار إليها تحفظاً له تأثير مباشر على أحد أحكام العهـد، أي               و  -١٠
بيد أن الدولة لم تبد أي تحفظ بشأن المادة المشار إليها لدى تصديقها علـى               . ٢٦على المادة   

على أنه  ) ١٩٦٩( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات       ١٩وتنص المادة   . ١٩٧٣العهد في عام    
لة أن تبدي تحفظاً لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولهـا أو الموافقـة           يجوز للدو 

  . عليها أو الانضمام إليها

__________  
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٢المادة   )أ (
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 من العهد في الفقـرة الفرعيـة        ٢٦ولم تبد ألمانيا هذا التحفظ الذي يشير إلى المادة            -١١
للجنة بعد  وقد ذكرت ا  .  عندما صدقت على البروتوكول الاختياري     ١٩٩٣الثالثة إلا في عام     

سـيما   تأسف لتمسك ألمانيا بتحفظاتهـا، ولا     "النظر في التقرير الدوري الخامس لألمانيا أنها        
يجوز المساس بـه، وتأسـف        من العهد، وهو حق لا     ١٥ من المادة    ١تحفظاتها بشأن الفقرة    

للتحفظات التي أبدتها الدولة الطرف عند التصديق على البروتوكول الاختياري وهي تحفظات      
  .) ب(" من العهد٢٦د جزئياً من صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بالمادة تح

وفي هذه الحالة، كان ينبغي للجنة أن تؤكد اختصاصها بتـسوية القـضية ولكـن                 -١٢
إذ إن  .  مـن آرائهـا    ٣-٧لأسباب غير تلك الأسباب التي بينتها في الجزء الأخير من الفقرة            

من التحفظ  ) ج(أولاهما أن الفقرة    . حُجَّتين اثنتين اختصاص اللجنة في هذه القضية يستند إلى        
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٢٦الألماني ليست قانونية لأنها تمثل تحفظاً على المادة         

ومـن  . والسياسية لم يصدر في وقته، أي عند التصديق، وإنما صدر بعد ذلك بعشرين عاماً             
يتعلق في الواقع باختـصاص      ضي إلى الاستنتاج بأنه لا    شأن قراءة التحفظ قراءة متأنية أن تُف      

  .  الذي يرمي إلى تقييده٢٦اللجنة فحسب، وإنما يتعلق أيضاً، بمضمون المادة 
وثانيهما أن اختصاص اللجنة بالنظر في هذه القضية يستند إلى حجة مكملة تتمثل في   -١٣

بر بالتالي غير قانوني أيضاً،     كون هذا التحفظ يتعارض مع جوهر البروتوكول الاختياري ويعت        
لأنه يرمي إلى إلزام اللجنة بتفسير مادة تتصل بركن أساسي من أركان القانون الدولي لحقوق               

على نحو مقيـد    ) أقله بمبدأي التمتع بحماية القانون على قدم المساواة وعدم التمييز         (الإنسان  
  . ومخالف لفهمها الخاص

غير مقبولة . أ. إلى أن الشكوى المقدمة من السيد غوما كان ينبغي أن تخلص اللجنة   -١٤
لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية إلا بعد حسم المسألة المتعلقة باختصاصها على أساس عدم 

  .من التحفظ الألماني) ج(صحة الفقرة الفرعية 
وسيصدر .  علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي       لإسبانية والإنكليزية والفرنسية  حرّر با [

  .] كجزء من هذا التقرير أيضاًلاحقاً بالروسية والصينية والعربية
  

__________  
 ٣٠الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس لألمانيـا، المُعتمـدة في            : اللجنة المعنية بحقوق الإنسان     )ب (

دُعيت الدولة الطـرف إلى النظـر في سـحب          ). ١٠، الفقرة   CCPR/CO/80/DEU (٢٠٠٤مارس  /آذار
 .تحفظاتها
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  ضد كولومبيا. ب. د. أ. ر، ١٨٠٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -زاي  
  *)المائة ، الدورة الثالثة بعد٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١د في القرار المعتم(    

ن ألبرتـو ليـو   يمثله محام هو السيد      (.ب . د . أ .ر      :المقدم من
  )غوميز زولواغا

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه الضحية
  كولومبيا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦ يونيه/ حزيران١٩    :تاريخ تقديم البلاغ
الامتيازات النقابية؛ والتسريح التعسفي والطعن في            :موضوع البلاغ

  حكم واجب الإنفاذ
 بالأدلة وإسـاءة اسـتخدام الحـق في       دعم الشكوى      :المسائل الإجرائية

   البلاغات تقديم
الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمـة مختـصة             :المسائل الموضوعية

 تشكيل نقابات العمـال      والحق في  محايدة؛مستقلة و و
والحـق في   والانضمام إليها لحماية مصالح العمـال؛       

  التمتع بحماية القانون دون تمييزالمساواة في 

 ١٤ مـن المـادة      ٥ و ٢ و ١ والفقـرات    ٢المادة        :عهدمواد ال
   ٢٦ و٢٢والمادتان 

  ٣ و٢المادتان   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١١ أكتوبر/تشرين الأول ٣١ في وقد اجتمعت  
  :ما يليتعتمد   

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد لزهاري بوزيد،       : اللجنة التالية أسماؤهم في دراسة هذا البلاغ       أعضاء   شارك  *  

السيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا،              و
انيلا موتوك، والسيد جيرالد     والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطو       والسيد راجسومر لالاه،  

، والسيد  سارسيمباييفنومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد مارات           . ل
  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 510 

  قرار بشأن المقبولية    
يـدَّعي أنـه    هو  و. كولومبيمواطن  وهو  ،  ب . د . أ .ر  السيد صاحب البلاغ هو    ١-١

 فـضلاً   ٢ من المادة    ٣ و ٢  الفقرتين مقروءة بالاقتران مع   ١٤للمادة   كولومبياضحية انتهاك   
 حيـز   لملحق به  ا البروتوكول الاختياري العهد و وقد دخل   .  من العهد  ٢٦ و ٢٢عن المادتين   

ألبرتـو  ويمثل صاحب البلاغ المحامي السيد      . ١٩٧٦ مارس/آذار ٢٣ في   كولومبيا في   النفاذ
 .ليون غوميز زولواغا

  كما عرضها صاحب البلاغالوقائع    

بويرتـوس  "عمل صاحب البلاغ لسنوات عديدة في شركة موانئ كولومبيا الحكومية             ١-٢
(COLPUERTOS)) كولبويرتوس(حرية و ، في محطة سانتا مارتا الب     "دي كولومبيا 

 وكان أيضاً   )١(
 ورئيس قسم   (SINTRATERMAR) النقابي الوطني لنقابة عمال محطة سانتا مارتا البحرية          الزعيم

وقد خضعت شـركة مـوانئ كولومبيـا الحكوميـة          . ماجدالينا في اتحاد العمال الكولومبيين    
 إثر ذلك سُرّح صاحب الـبلاغ       ، وعلى ١/١٩٩١كولبويرتوس للتصفية بموجب القانون رقم      

وللتسريع بعمليـة التـصفية، أُنـشئ صـندوق         . ١٩٩٤يناير  / كانون الثاني  ١عمله في    من
 (FONCOLPUERTOS)) فونكولبويرتـوس (الاجتماعية لـشركة كولبويرتـوس       للالتزامات
  .المذكور القانون بموجب

 بب منصبه كـزعيم    النقابية بس  الامتيازاتأنه يخضع لضمان    ب صاحب البلاغ    دفعوي  ٢-٢
ويعني هذا الضمان أن الأشخاص المشمولين بهذه الامتيازات النقابية لا يمكن فـصلهم             . نقابي
  .نقلهم أو خفض درجتهم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من قاضي شؤون العمل أو
صندوق الالتزامات   ضد   أمام محكمة العمل الابتدائية   وقد رفع صاحب البلاغ دعوى        ٣-٢

 من أجل إعادته إلى عمله، وفونكولبويرتوس     ) فونكولبويرتوس( ة لشركة كولبويرتوس  الاجتماعي
 /حزيـران  ٧ وفي. هي الهيئة التي حلت محل شركة كولبويرتوس في جميع الأغراض القانونيـة           

 قبل القاضي دعوى صاحب البلاغ وأمر بإعادته إلى المنصب الذي كان يـشغله              ١٩٩٦ يونيه
كانون  ١ بيسو كولومبي لكل يوم اعتباراً من        ٧٥ ٨٩١,٨٣ مبلغ   ساعة تسريحه وبأن يدفع له    

ولم يُطعن في الحكم، وأعلنت المحكمـة       .  وحتى تاريخ نفاذ إعادته إلى العمل      ١٩٩٤يناير  /الثاني
  .١٩٩٦يونيه /حزيران ١٩الأدنى درجة أن هذا الحكم واجب الإنفاذ في 

ب البلاغ، فإن فونكولبويرتـوس     وعلى الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمها صاح         ٤-٢
، أي بعد مرور خمس سنوات على صدور        ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول  ١وفي  . تنفذ الحكم  لم

الحكم، عُرضت القضية على دائرة شؤون العمل التابعة للمحكمة العليا للـدائرة القـضائية في               
__________  

 ١٨حسبما جاء في الوثائق التي قدمها صاحب البلاغ، فإنه عمل في شركة كولبويرتوس في الفتـرة مـن                    )١(
 .١٩٩٣ديسمبر / كانون الأول٣١ إلى ١٩٧٩يه يول/تموز
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لمحكمة العليا  ، نقضت ا  ٢٠٠١ديسمبر  /كانون الأول  ١١سانتا مرتا لأغراض الاستشارة، وفي      
ويشير صاحب البلاغ إلى أن دائرة شؤون العمـل نفـسها قـد             . حكم المحكمة الأدنى درجة   

تقضي بإعادة العمال   ) فونكولبويرتوس(أصدرت بالفعل أحكاماً ضد الجهة المدَّعى عليها نفسها         
  . المشمولين بامتيازات نقابية إلى عملهم وقد علم بها صاحب البلاغ أثناء إجراءات الطعن

ووفقاً لما ذكره صاحب البلاغ، فإن إجراء المراجعة لأغراض الاستـشارة لم يُطبـق في                 ٥-٢
ا الصلة هو قانون إجراءات العمل وهو قاعدة خاصة تنص على عدم ضرورة             حالته لأن التشريع ذَ   

  .لطعنالمراجعة إلا في الحالة التي تكون فيها الأحكام مجحفة كلياً بحق العامل ولا تخضع لإجراءات ا
ويضيف صاحب البلاغ أن حالات الفساد كانت مستشرية في شركة كولبويرتوس             ٦-٢

قبل عملية التصفية وخلال العملية، وهي حالات تورط فيها موظفون في الشركة على مختلف            
وقد أدى ذلك إلى ممارسة ضغوط على الجهاز القضائي من قبل الـرأي العـام،               . المستويات

 ،٢٠٠١وفي عـام    . ق بالموظفين الذين يضطلعون بمسؤوليات نقابية     وبصفة أساسية فيما يتعل   
تعرض مختلف قضاة شؤون العمل للملاحقة القضائية من قِبل مكتب النائب العام لمحـاولاتهم             

أو لموافقتهم على    قرارات لصالح موظفي فونكولبويرتوس      باتخاذالمزعومة تحويل مجرى العدالة     
الاختلاف في معالجة قضايا مماثلة من قبل المحكمة العليا         لة  وتوضح هذه الحا  . تسويات احتيالية 

  . على الرغم من أن القانون ظل على ما هو عليه٢٠٠١و ١٩٩٦ يفي عام
وقد . وقدم صاحب البلاغ طلباً للحصول على حماية قانونية ضد قرار المحكمة العليا             ٧-٢

 رُفـض  ٢٠٠٢س أغـسط /آب ٢٧رفضت دائرة النقض في محكمة العمل هذا الطلب، وفي  
  . )٢(الطلب من قبل دائرة النقض الجنائي في المحكمة العليا في مرحلة الاستئناف

__________  
وفقاً للأحكام التي قدم صاحب البلاغ نصها، فإن دائرة النقض لمحكمة العمل ترى أن القاضي الذي استمع                  )٢(

إلى طلب الحماية غير مؤهل للفصل في قرارات اعتمدت في دعوى قضائية لأن ذلك يشكل تدخلاً تعسفياً                 
 ذلك، نظرت دائرة النقض الجنائي في مسألة معرفة ما إذا كان من الملزم              وإضافة إلى . في مجال محكمة عادية   

في الظروف الخاصة لصاحب البلاغ أن تمنح المحكمة إذناً قضائياً لرب العمل كشرط مسبق لتـسريحه مـن                  
إن دائرة شؤون العمـل التابعـة       : وفي هذا الخصوص، بيَّنت دائرة النقض الجنائي الأسباب كالتالي        . العمل

تستند في قرارها، عندما قررت في حكمها عدم ضـرورة           محكمة العليا للدائرة القضائية في سانتا مرتا لم       لل
استيفاء هذا الشرط، إلى معايير باطلة أو غير سارية، وإن كل ما قامت به بالأحرى، في ضوء الظروف التي                   

ولم يكن قرارهـا مفاجئـاً أو   . اعللتركانت سائدة، هو تفسير التعاليم الناظمة للمسألة من أجل إيجاد حل  
 من قانون العمـل     ٤٠٥وقد استندت في ذاك القرار إلى عدد من الاعتبارات المحيطة بتطبيق المادة             . اعتباطياً
ولم تخلـص   . ب.د.أ. من الاتفاق الجماعي الحالي، في الظروف الخاصة للـسيد ر          ١٠ من المادة    ٣والفقرة  

شكل سبباً قانونياً لإنهاء علاقة العمل بدون ضرورة الحصول علـى           الدائرة إلى أن تصفية كيانات حكومية ت      
إذن مسبق من السلطة القضائية فحسب وإنما أيضاً إلى استحالة الإعادة إلى العمل مـن النـاحيتين الماديـة           

 يوجد منصب من الفئة المماثلة أو الأعلى لإعادة المعني         والقانونية بالنظر إلى أن الشركة لم تعد موجودة ولا        
وعندما استعرضت دائرة شؤون العمل في محكمة الدائرة القضائية في سانتا مرتا حالة             (...). بالأمر إلى العمل    

ب لأغراض الاستشارة فإنها لم تكن غافلة تماماً وعلى نحو تعسفي عن مراعاة الظروف المنصوص               .د.أ.السيد ر 
 )كذا. (بيقها كانت هناك عملية التفسيروما بين المعايير وتط.  من قانون العمل٤٠٥عليها في المادة 
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وقدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الدستورية لمراجعة الحكم السابق لكـن              ٨- ٢
وبناءً على ذلك يرى صاحب البلاغ أنه قد استنفد جميع سُـبُل            . طلب المراجعة لم يُقبل   

  .الانتصاف المحلية

  الشكوى    
 مقـروءة   ١٤يرى صاحب البلاغ أن الأحداث المبيَّنة أعلاه تشكل انتهاكاً للمادة             ١-٣

  . من العهد٢٦ و٢٢ فضلاً عن المادتين ٢ من المادة ٣ و٢بالاقتران مع الفقرتين 
، يدفع صاحب البلاغ بأن حقه في الوصـول إلى العدالـة            ١٤وفيما يتعلق بالمادة      ٢-٣
ويؤكد صاحب البلاغ عدم احتـرام حقـه في         . نونية الواجبة قد انتهك   الإجراءات القا  وفي

 موجب  محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وفي المحاكمة دون تأخير لا            
ويزعم صاحب البلاغ أن قرار المحكمة الابتدائية الذي يقضي بوجوب إنفاذ الحكم وعدم             . له

جعلاه يتوقع بصورة مشروعة أن حقوقه قد اعترف       ) لبويرتوسفونكو(رد الجهة المُدعى عليها     
 أن القرار الذي يقضي بوجوب إنفاذ حكم رأت الجهة المدعى عليها ولو أن. بها وأعيدت إليه 

وبالنظر إلى أن قرار    .  لكان عليها أن تطلب مراجعة إجراء القاضي       المحكمة الابتدائية تعسفي،  
ور خمس سنوات على حكم المحكمة الابتدائية فإن ذلك محكمة الدرجة الثانية قد صدر بعد مر

وإضافة إلى ذلك، يدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا أساءت          . يشكل انتهاكاً في حد ذاته    
 الابتدائية بموجب القـانون     تطبيق التشريع الوطني عندما لم تؤكد الحكم الصادر عن المحكمة         

 يزعم صاحب البلاغ أن المحكمة ولذلك. كوميأدى إلى نشوء وضع يُحابي رب العمل الح      مما
تتصرف كجهة ضامنة للحقوق بل كجهة حامية للدولة وهو ما يخالف مبدأي الاستقلالية              لم

تحـم   ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أن المحكمة الدستورية قد أنكرت العدالة لأنها لم           . والتراهة
  .حقوقاً أساسية انتهكت

العهد، يدفع صاحب البلاغ بأن عدم حمايـة الحقـوق           من   ٢٢وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٣
النقابية القانونية يشكِّل انتهاكاً من قبل الدولة للحق في حرية تكوين الجمعيات لأن الجهة التي  
قامت بذلك هي هيئة حكومية، وهي فونكولبويرتوس المنشأة بموجب القانون والتي حلـت             

قد صدر قرار المحكمة العليـا نتيجـة      و. محل شركة كولبويرتوس وهي كذلك هيئة حكومية      
ونظمت الحكومة الكولومبية حملة تـشهير ضـد        . لقرار سياسي اتخذته أغلبية أعضاء الدائرة     

وقد أدى ذلـك    . عمال كولبويرتوس بالاستناد إلى أفعال فساد عديدة جرى تعميمها بمهارة         
  . إلى ممارسة ضغوط على الجهاز القضائي من قبل الرأي العام

 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أن المحكمة العليا قد أصدرت           ٢٦ا يتعلق بالمادة    وفيم  ٤-٣
ويحيل . بدون أسباب وجيهة حكماً يختلف عن الأحكام الأخرى التي أصدرتها في قضايا مماثلة             

صاحب البلاغ إلى أحكام مماثلة تتضمن الاعتراف بالحق في الامتيازات النقابية والحكم بإعـادة   
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وقـد كـان علـى    . العمل في قضايا تتعلق بتسريح العاملين بدون إذن من المحكمة      المعنيين إلى   
  .المحكمة لو أنها عدَّلت سوابقها القضائية أن تقدم أسباباً لتبرير هذا التعديل

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٦تدفع الدولة الطرف في مذكرتها الشفوية، المؤرخة          ١-٤

وتنكر الدولة الطرف أن الحكم الابتدائي الذي أصـدرته المحكمـة           . بأن البلاغ غير مقبول   
 كان حكماً غير قابل للمراجعة في محكمة ١٩٩٦يونيه / حزيران٧الابتدائية لشؤون العمل في    

وقد خضع الحكم للمراجعة في نهاية المطاف لأنه صدر ضد الدولة الطرف وهي الجهة              . أعلى
  . مباشرة عن الالتزامات المتعلقة بالعمل لكل من كولبويرتوس وفونكولبويرتوسالمسؤولة

وتنكر الدولة الطرف أنه تمت ممارسة ضغوط على عمال كولبويرتوس، وأن الأحكام   ٢-٤
فالموقف الذي تتبناه المحكمة    . الصادرة عن السلطات القضائية في هذه القضية لا تمتثل للقانون         

 القضائية للمحكمة الدستورية فيما يتعلق بالامتيازات النقابية في حالـة           العليا يمتثل للسوابق  
وفيما يخص قبول طلب الحصول على حماية قانونية الذي قدمه          . إعادة هيكلة الكيانات العامة   

صاحب البلاغ، فقد رفض كل من دائرة النقض لشؤون العمل ودائـرة الـنقض الجنـائي                
  . أن المحكمة العليا لم تتصرف بصورة تعسفيةللمحكمة العليا هذا الطلب على أساس

وترى الدولة الطرف أن البلاغ لم يُدعم بأدلة كافية لأغراض المقبولية بالنظر إلى أنـه                 ٣-٤
يتعلق بقضية يتوقع فيها من اللجنة أن تقوم بإعادة تقييم الوقائع أو الأدلة التي سبق أن نظـرت                  

كام السابقة للجنة والسوابق القضائية لنظـام حقـوق         وبالإحالة إلى الأح  . فيها المحاكم الوطنية  
الإنسان في البلدان الأمريكية، تشير الدولة الطرف إلى أن إعادة النظر في قرارات المحاكم المحلية               

فقد عبَّر صاحب البلاغ ببساطة     . لتقييم الوقائع والأدلة هي مسألة ليست من اختصاص اللجنة        
كمة العليا وهو يتوقع من اللجنة أن تتصرف كمحكمـة          عن اعتراضه على قرار صادر عن المح      

والسبب الوحيد الذي يمكّن    . استئناف لمعالجة مسائل عولجت بشكل سليم على المستوى المحلي        
تعـسفية أو    اللجنة من إعادة النظر في القضية الحالية هو أن تثبت أن الأحكام الصادرة كانت             

وقد استفاد صاحب البلاغ    . الطلب وهو ما لم يحدث    مخالفة للإجراءات القانونية الواجبة لمقدم      
من سبل انتصاف عديدة وحصل على قرارات بالاستناد إلى أسس موضوعية بموجب القانون،             

  .وفي كل قرار من هذه القرارات كانت توضح له أسباب عدم قبول طلبه
 ولم يقدم صاحب البلاغ توضيحات مقنعة لتبرير انقضاء مدة أربع سنوات وسـتة              ٤-٤

أشهر على صدور حكم المحكمة العليا قبل عرض القضية على اللجنة، وتدعي الدولة الطرف              
  .أن هذا التأخير يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية     
  .٢٠٠٨يوليه / تموز١٥قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية في   ١-٥
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، الذي ينص على تصفية شـركة       ١/١٩٩١ووفقاً للدولة الطرف فإن القانون رقم         ٢-٥
 كـانون   ٢١كولبويرتوس، يعتبر دستورياً وفقاً للمحكمة الدستورية في قرارها الـصادر في            

 لإنفاذ  ١٩٩٢ المؤرخة   ٠٣٧ و ٠٣٦ و ٠٣٥وقد صدرت المراسيم رقم     . ١٩٩٣يناير  /الثاني
 ٠٣٥ مـن المرسـوم رقـم        ٢٤ا الخصوص، تشير المـادة      وفي هذ . إجراء تصفية الشركة  

تشكل سبباً  ) بويرتوس دي كولومبيا  (موانئ كولومبيا   تصفية شركة   " إلى أن    ١٩٩٢ المؤرخ
". ١٩٩٠ الـصادر في    ٥٠من القانون رقـم     )    ه(٥مشروعاً لإنهاء عقود العمل وفقاً للمادة       

  .)٣(٠٣٥ من المرسوم رقم ٣وصاحب البلاغ هو في الوقت الحاضر متقاعد بموجب المادة 
 من العهد، فإن الدولة الطرف تذهب إلى أن صاحب البلاغ           ١٤وفيما يتعلق بالمادة      ٣-٥

وقد تمكن من تقديم إجراءات طعـن،       . قد حظي بمحاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة       
. لواجبوكانت الأحكام الصادرة عن المحاكم تستند إلى إثباتات مدعمة بالأدلة على النحو ا            

وقد بتت هيئة مختصة في مسألة مراجعة المحكمة العليا للقضية، وأعلنت المحكمة الدسـتورية              
وأكـدت  . ١٩٩٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١ الصادر في    ٩٦٢/٩٩قبول القضية في قرارها     

المحكمة ضرورة مراجعة قرارات المحكمة الابتدائية التي ليست في صالح فونكولبويرتوس سواء            
ة أو كلية، بالنظر إلى أن دفع المطالبات المقررة هو من التزامات الدولـة الـتي                بصورة جزئي 

 كولبويرتـوس وفونكولبويرتـوس   تضطلع بالمسؤولية المباشرة عن واجبات والتزامات شركة   
فعوامل مثل صلاحية مبدأ حماية الموارد المالية للدولة، والدفاع عن          (...). يتعلق بالعمل    فيما

خلال واجب تقديم حماية أكبر للموارد بسبب الآثـار الـضارة للفـساد،             الصالح العام من    
وواجب التشجيع على المراعاة التامة للأخلاق الإدارية، والالتزام بضمان عدم المساس بالموارد         

يمكـن   نه لاإ القضية موضع النظر من حيث العامة، هي كلها عوامل تكتسي أهمية خاصة في       
ذه الظروف ولا يمكنهم أن يظلوا غير مبالين بقضايا فـضائح           أن تتجاهل المحاكم والقضاة ه    

. الفساد الإداري، كالقضايا الناشئة في شكاوى العمل ضد كولبويرتوس وفونكولبويرتـوس          
، ٢٠٠٢نـوفمبر  / تشرين الثاني٧وإضافة إلى ذلك أكدّ النائب العام مجدداً، في توجيه مؤرخ          

عليا بمراجعة جميع الأحكام السلبية الـصادرة في        المطلب الإلزامي المتمثل في أن تقوم محكمة        
  .قضايا فونكولبويرتوس

قد تسببت في رفع دعاوى كثيرة      الدولة الطرف أيضاً إلى أن تصفية الشركة        وتشير    ٤-٥
 بالعمل، ولذلك كان من الضروري اتخاذ تدابير خاصة للتخفيف من الأعباء المتراكمة             تتعلق

وقـد  .  القضايا فسه تفادي حالات التأخير المفرط في تسوية      على المحاكم المعنية وفي الوقت ن     
 الرغم من عدم وجود أي حكم في التشريع المحلي يحدد المدة الزمنية المتاحة              علىحدث ذلك   

  . للمحكمة العليا لكي تعيد النظر في حكم من الأحكام

__________  
 إن الاعتراف بمعاشات التقاعد والعجز والشيخوخة التي يحق لموظفي الخدمة العامـة التمتـع بهـا                 - ٣المادة   )٣(

 ١ والمنصوص عليه في التشريع الحالي وفي اللوائح الصادرة في إطار السلطات الاستثنائية الواردة في القانون رقم               
 .إنهاء عقود العمل الخاصة بكل موظف منهم وصلاتهم القانونية والاستحقاقات المقررة يعني ١٩٩١المؤرخ 
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التزام المحكمة  وبالنظر إلى أن القواعد الناظمة لطلبات الحماية القانونية لا تنص على              ٥-٥
 بهذه المراجعة   قيامهاالدستورية بمراجعة جميع القرارات المتعلقة بالحماية، فلا يمكن اعتبار عدم           

  .إنكاراً للعدالة
وتكرر الدولة الطرف تأكيدها أن صاحب البلاغ يتوقع من اللجنة بشكل واضـح أن            ٦-٥

 ما إذا كان من الضروري      تتصرف كمحكمة من الدرجة الرابعة وتعيد فتح مناقشة حول مسألة         
وإن عدم قبول المحاكم المحلية لإجراءات الطعن التي        . الحصول على إذن قضائي قبل تسريحه أو لا       

  . من العهد١٤ من المادة ١قدمها صاحب البلاغ لا يثبت انتهاك الفقرة 
عوم وفيما يتعلق بالحق في المحاكمة بدون تأخير، تدفع الدولة الطرف بأن التأخير المز              ٧-٥

فقد اتخذت تدابير لضمان    . في هذه القضية لم يتسبب في إلحاق ضرر إضافي بصاحب البلاغ          
  .  في إجراءات الطعن الداخلية بدون تأخير مفرطالبت
 من العهد، تكرر الدولة الطرف تأكيدها أن فسخ عقد عمل           ٢٢وفيما يتعلق بالمادة      ٨-٥

 القانونصوص عليه بموجب أحكام     صاحب البلاغ ناجم عن تصفية شركة كولبويرتوس المن       
.  ولا يمكن اعتبار فسخ العقد كتدبير يرمي إلى انتهاك حرية تكوين الجمعيات            ١/١٩٩١ رقم

 الـصادر في    ٠٣٥فالاعتراف باستحقاق التقاعد على النحو المنصوص عليه في المرسوم رقم           
ن تـسريح   ولذلك، فـإ  .  يعني إنهاء عقد العمل    ١/١٩٩١ تطبيقاً للقانون رقم     ١٩٩٢ عام

شخص يتمتع بامتيازات نقابية أثناء عملية تصفية الشركة لا يمكن أن يفهم على أنه فعل من                
  . أفعال القمع التي تستهدف زعماء نقابات العمال

 بالأحكام السابقة للجنـة      من العهد، تذّكر الدولة الطرف     ٢٦وفيما يتعلق بالمادة      ٩- ٥
 تشكل كلها تمييزاً ما دامـت تـستند إلى          ن الاختلافات في معالجة قضية ما لا      إمن حيث   

وتؤكد الدولة الطرف أن قرار المحكمة العليا قد صدر وفقاً لمعيار . معايير معقولة وموضوعية
، ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٦ المؤرخ   قرارهاتفسيري اعتمدته المحكمة الدستورية التي قضت، في        
عل، ليس من الـضروري طلـب إذن   بأنه في حالة إجراء يتعلق بإعادة الهيكلة الإدارية بالف     

قضائي قبل إلغاء وظائف العمال الذين يتمتعون بامتيازات نقابية، وذلـك بـالنظر إلى أن              
النتائج القانونية المتصلة بالعلاقة أو الصلة الوظيفية نابعة من تعريف قانوني عـام، وإلى أن               

شمل في جملة ما تشمله     صلاحية إعادة هيكلة الكيانات تستند إلى معايير دستورية فعلية وت         
  .إلغاء الوظائف

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات       ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠في    ١-٦

ويدفع صاحب البلاغ بأن المحكمة الدستورية لم تسر على خـط واحـد في              . الدولة الطرف 
، في  ٢٠٠٣بيد أن المحكمة تؤكد منذ منتصف عـام         . ت النقابية تفسيرها للحق في الامتيازا   

، في عملية إعادة هيكلة الكيانات العامة أو تصفيتها،         الضروريسوابق قضائية متسقة أن من      
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وعلـى  . الحصول على إذن قضائي لتسريح موظفي الخدمة العامة المشمولين بامتيازات نقابية          
 أنه عنـدما    ٢٠٠٥ الصادر في عام     T-235 حكمها   سبيل المثال، قررت المحكمة الدستورية في     

يخضع كيان عام لعملية إعادة هيكلة أو تصفية إداريتين، فلا بد له أن يستـشير، في المقـام                  
الأول، قاضي شؤون العمل لكي يحدد هذا القاضي ما إذا كانت العملية تعتبر سبباً وجيهـاً                

فض درجته، ولكـي يـصدر في حـال         لتسريح عامل يتمتع بامتيازات نقابية أو لنقله أو خ        
  .الإيجاب تصريحاً مسبقاً بإجراءات من هذا القبيل

والدولة الطرف لا تجهل أن قواعد إجراءات العمل تنص على جعل إمكانية مراجعة               ٢-٦
ومع ذلك فإن آثـار     . محكمة أعلى للحكم مقصورة على الأحكام المجحفة كلياً بحق العامل         

. ١٩٩٢ صدر عن المحكمة الدستورية في عـام       قد ألغيت بقرار     تلك القاعدة المتعلقة بالعمل   
ويحتج صاحب البلاغ بأن من غير المقبول أن تعدل القواعد الإجرائية لصالح الطرف المهمـل         

  .وهو الدولة
  :ويدفع صاحب البلاغ بأن انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة يستند إلى المبررات التالية  ٣-٦

، عـن طريـق     الدولـة  خمس سنوات قبـل أن تمتثـل         انقضاء أكثر من    )أ(  
 والذي قضى بإعادة صـاحب      ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٧فونكولبويرتوس، للحكم الصادر في     

فالامتثال للأحكام القضائية شرط أساسي من شـروط سـيادة القـانون            . البلاغ إلى عمله  
ونيـة الواجبـة    ويشكل عدم احترام القرارات القضائية انتهاكاً للحق في الإجـراءات القان          

ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أن هناك أحكاماً تقضي        . والوصول إلى مؤسسات إقامة العدل    
بإعادة الموظف إلى عمله حتى عندما يكون الكيان الذي صدرت الأحكام ضده في مرحلـة               

  عملية التصفية؛
عرض القضية على المحكمة العليا لمراجعتها بعد مرور خمس سنوات علـى              )ب(  
  كم المحكمة الابتدائية؛صدور ح
افتراض المحكمة العليا على نحو غير مشروع أنها مختصة في رفـض حكـم                )ج(  

وقد انتهكت المحكمـة    . ووفقاً للقانون فإن هذا الحكم لا يخضع للمراجعة       . المحكمة الابتدائية 
   بمراجعة الحكم، مبدأ استقلالية المحكمة الابتدائية؛بقيامهاالعليا، 

وعلى الرغم من أن    . القانونيةكمة الدستورية في طلب الحماية      عدم بت المح    )د(  
مراجعة هذه الطلبات، في النظام الكولومبي، مسألة تقديرية، فإن المحكمة حددت بعض المعايير  

  .المنطبقة، بما فيها ضرورة نقض القرارات القضائية التي لم تحترم المبدأ الدستوري
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   اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة على    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن   ١-٧

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبـولاً أو لا بموجـب       ٩٣تحدد، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 مـن البروتوكـول    ٥من المـادة    ) أ(٢ق ما تقتضيه الفقرة     وقد تأكدت اللجنة، وف     ٢-٧
الاختياري، من أنه لا يجري بحث هذه المسألة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيـق أو                

  . التسوية الدوليين
وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن البلاغ ينبغي اعتباره غـير      ٣- ٧

لاستخدام الحق في تقديم البلاغات بسبب انقضاء أربع        مقبول على أساس أنه يشكل إساءة       
وتلاحظ . سنوات وستة أشهر ما بين صدور حكم المحكمة العليا وتقديم البلاغ إلى اللجنة            

 للجنة السارية على البلاغـات      الداخليمن النظام   ) ج(٩٦اللجنة أنه وفقاً للمادة الجديدة      
، على اللجنة التحقق مـن أن       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١التي ترد إلى اللجنة بعد تاريخ       

وإن إساءة استخدام هذا الحق     . يشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم البلاغات        البلاغ لا 
من حيث الاختصاص الـزمني     لا تشكل من حيث المبدأ أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية           

ة استخدام للحق في تقديم إلا أن البلاغ قد يمثل إساء. بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ
البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية             

إجراء آخر من إجراءات التحقيـق      أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام          
 ـالتأخيرالتسوية الدوليين، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا            أو سات  مع مراعاة جميع ملاب

وفي غضون ذلك، على اللجنة أن تطبق أحكامها السابقة القائمة التي تتيح لها اعتبار . البلاغ
وجود إساءة لاستخدام الحق في حالة انقضاء فترة طويلة للغاية قبل تقديم الـبلاغ بـدون              

وتلاحظ اللجنة أنه، وفقاً لحكم المحكمة العليا، فإن صاحب البلاغ قدم           . )٤(مبررات كافية 
اً للحصول على الحماية القانونية، وكان هذا الطلب موضوع حكم الطعـن الـصادر              طلب
وترى اللجنة في هذه القضية أن الفترة الزمنية المنقضية منذ          . ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٧  في

تشكل إساءة لاستخدام الحق في تقديم بـلاغ بموجـب            استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا    
  .ري من البروتوكول الاختيا٣  المادة
وفيما يخص شكاوى صاحب البلاغ المتعلقة بانتهاك حقه في الإجراءات القانونية             ٤- ٧

، تلاحظ اللجنة أن تلك الشكاوى تتعلـق        ١٤الواجبة على النحو المنصوص عليه في المادة        
__________  

، الآراء المعتمـدة    تسارجوف ضد إسـتونيا   ،  ١٢٣٣/٢٠٠٣ البلاغات رقم : انظر على سبيل المثال ما يلي      )٤(
، قـرار عـدم     فيلاسييه ضد فرنسا  ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥؛  ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦ في

، غوبين ضد موريـشيوس   ،  ٧٨٧/١٩٩٧؛ ورقم   ٣-٤، الفقرة   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧ية المعتمد في    المقبول
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠١يوليه / تموز٢٦قرار عدم المقبولية المعتمد في 
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وتذّكر . بصفة أساسية بتقييم الوقائع وتطبيق التشريع المحلي من قبل محاكم الدولة الطرف           
ا السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقيـيم              اللجنة بأحكامه 

 لم يثبت أن هـذا التقيـيم أو         ماالوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية          
وقد درست اللجنة   . )٥(التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة          

فان، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بطلبات الحماية القانونية المثـارة في            المواد التي قدمها الطر   
الشكاوى التي رفعها صاحب البلاغ إلى اللجنة، وتشير إلى اعتراض صاحب البلاغ علـى              

ونظراً إلى ملابسات هـذه     . تفسير التشريع المحلي الذي خلصت إليه محاكم الدولة الطرف        
 المقدمة لا تدل على أن العيوب المـشار إليهـا أعـلاه             القضية، فإن اللجنة ترى أن المواد     
ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقـدم أدلـة           . موجودة في الإجراءات القضائية   

، وبالتالي فإنها تعتبر البلاغ غـير مقبـول   ١٤كافية تثبت شكواه من وقوع انتهاك للمادة     
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

 من العهد، تحيط اللجنة علماً      ٢٦ و ٢٢يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادتين     وفيما    ٥-٧
بادعاءات صاحب البلاغ التي تفيد أن تسريحه يشكل انتهاكاً للحق في تكـوين الجمعيـات               

 من العهد وأن المحاكم المحلية قد أصدرت أحكاماً مخالفة في قضايا مماثلـة              ٢٢الوارد في المادة    
وفي هذا الخصوص، ترى .  من العهد٢٦وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة لقضية صاحب البلاغ 

 المقبولية، مدى صلة تـسريحه      لأغراضاللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تثبت،          
وإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام الصادرة بشكل يختلف عـن الحكـم            . بمنصبه كزعيم نقابي  

ن الصعب الاستنتاج من خلالها على وجود تمييـز         الصادر في قضيته تتعلق بقضايا متمايزة وم      
وبناء على ذلـك،    .  من العهد  ٢٦على أساس أي شكل من الأشكال المشار إليها في المادة           

 من ٢تعتبر اللجنة أن هذه الشكاوى غير مقبولة لأنها لا تستند إلى أسس سليمة بموجب المادة 
  .البروتوكول الاختياري

  :ية بحقوق الإنسانوعليه، تقرر اللجنة المعن  -٨
    من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ وإلى المحامي  )ب(  

.  علماً بأن النص الإسباني هـو الـنص الأصـلي          رنسيةاعتمد بالإسبانية والإنكليزية والف   [
  .]كجزء من هذا التقريرأيضاً ية والصينية والعربية وسيصدر لاحقاً بالروس

  

__________  
الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئـات القـضائية وفي          : ١٤ بشأن المادة    ٣٢انظر التعليق العام للجنة رقم       )٥(

 المجلـد الأول،  ،٤٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحـق رقـم    ا(محاكمة عادلة   
[A/62/40 (vol. I) annex VI] ١٦١٦/٢٠٠٧انظر أيضاً الـبلاغ رقـم   ). ٢٦، المرفق السادس، الفقرة ،

 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٠مارس / آذار١٩، القرار المؤرخ مانزانو ضد كولومبيا
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  ضد إسبانيا. ب. أ. ل، ١٨٠٢/٢٠٠٨البلاغ رقم   -حاء  
  *)المائة ، الدورة الثالثة بعد٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١القرار المعتمد في (    

يمثله المحامي خوسيه لـويس مـاثون       . (ب. أ. ل  :منالمقدم 
  )كوستا

  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  إسبانيا   :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥  :تاريخ تقديم البلاغ
  نقل بين السجون لا مبرر له، والتمييز   :موضوع البلاغ
استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعـم الـشكوى          :المسائل الإجرائية

  بأدلة؛ وإساءة استخدام الحق في تقديم بلاغ
حق الفرد في ألا يتعرض لتدخل تعـسفي أو غـير             :سائل الموضوعيةالم

شرعي في خصوصيته وفي حياته الأسرية؛ وحـق        
  المساواة في التمتع بحماية القانون دون تمييز 

  ٢٦ والمادة ١٧ من المادة ١الفقرة   :مواد العهد
  ٣ و٢المادتان   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص ٢٨ والمنشأة بموجب المادة  سان،إن اللجنة المعنية بحقوق الإن      
  بالحقوق المدنية والسياسية، 

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ في اجتمعت وقد  
  :ما يليتعتمد   

  قرار بشأن المقبولية    
، وهو مواطن إسباني    .ب. أ.  هو ل  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٤صاحب البلاغ المؤرخ      -١

 ١٧ مـن المـادة      ١دعي أنه ضحية لانتهاك إسبانيا الفقـرة        وهو ي . ١٩٤٦مولود في عام    
__________  

السيد عبد الفتاح عمر، والسيد لزهاري بوزيد،       : هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم      في دراسة    شارك  *  
السيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا،              و

لا موتوك، والسيد جيرالد     والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطواني       والسيد راجسومر لالاه،  
، والسيد  والسيد فابيان عمر سالفيولي   والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،     نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي،     . ل

  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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 ٢٥وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى إسبانيا في .  من العهد٢٦ والمادة
  .ويمثل صاحب البلاغ المحامي خوسيه لويس ماثون كوستا. ١٩٨٥أبريل /نيسان

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
غ عقوبة سجن فيما يتصل بإدانـات متنوعـة بتهمـة الاتجـار           يقضي صاحب البلا    ١-٢

، وبينمـا كـان محتجـزاً في        ٢٠٠٣وفي عـام    . بالمخدرات وجرائم شتى ضد الصحة العامة     
ثم نقل بعد   ). سرقسطة( ميكو في إقليم مدريد، نُقل دون شرح إلى سجن زويرا            -ألكلا   سجن

بـين   ويدعي صاحب البلاغ أن نقله    ). سرقسطة(ذلك إلى سجنين في بلد الوليد وفي داروكا         
  .السجون لم يراع حقه في حياة أسرية بما أن بناته كن يعشن في غوادالخارا بالقرب من مدريد

وهـو  . وقد أُدرج اسم صاحب البلاغ على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة            ٢-٢
 إلى تعميمات داخلية    يتمسك بأن إدراجه على القائمة لم يستند إلى قانون السجون العام وإنما           

ونتجت عن إدراجه على القائمة عواقب منها نقله بـين     . صادرة عن المديرية العامة للسجون    
السجون ومن زنزانة إلى أخرى وتفتيش زنزانته في أي وقت من النهار أو الليل ومراقبة جميع                

  .أنشطته واعتراض مراسلاته
 صاحب البلاغ بأن المحاكم المحلية      وبخصوص استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يتمسك       ٣-٢

ترفض الادعاء القائم على اعتبار النقل بين السجون مساساً بحق المحتجزين الأساسي في حياة              
وفي هذا الصدد، يشير إلى قرار صادر عن المحكمة العالية لمدريد أيـدت فيـه هـذا                 . أسرية
اقبة خاصة، يقول صاحب    وبخصوص إدراج الأفراد على قائمة السجناء الخاضعين لمر       . الرفض

  .البلاغ إن المحكمة الدستورية أيدت شرعية هذا الوضع
ويتمسك صاحب البلاغ بأن تقديم طلب لإعمال حقوقه الدستورية ما كان ليجدي              ٤-٢

ذات "ويقول إن طلب إعمال الحقوق الدستورية لم يعد مناسباً إلا في القضايا             . نفعاً في قضيته  
وهذا ما يجعـل أي     . ، وذلك منذ تعديل قانون المحكمة الدستورية      "الأهمية الدستورية الخاصة  

  .إجراء محكوماً بالفشل شأنه في ذلك شأن أي طلب مراجعة استثنائية للعقوبة

  الشكوى    
يتمسك صاحب البلاغ بأن نقله تعسفاً إلى سجون بعيدة عن مترله عرقل اتـصاله                ١-٣

  . العهد من١٧ من المادة ١بأسرته وشكل انتهاكاً للفقرة 
وهو يدعي أيضاً أن إدراجه دون سبب قانوني على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة               ٢-٣

خاصة أجبره على قضاء عقوبته في ظروف أشد من ظروف حبس السجناء الآخرين وشكل              
  . من العهد١٧ من المادة ١ وللفقرة ٢٦انتهاكاً للمادة 
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  سه الموضوعيةملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأس    
 تتمسك الدولة الطـرف بـأن   ٢٠٠٨ تشرين الأول أكتوبر ١٥في مذكرة مؤرخة    ١-٤

وهي تدعي أن صاحب البلاغ لا يقدم شرحاً أو تفسيراً منطقياً لـدعم             . البلاغ غير مقبول  
ادعاءاته المتعلقة بانتهاك العهد، كما أنه لم يستنفد جميع سـبل الانتـصاف فيمـا يتـصل                 

ولم يقدم صاحب البلاغ دليلاً على رفع شكوى إلى سلطات السجن           . حةبالشكاوى المطرو 
أو قاضي تفتيش السجون أو المحكمة العالية الإقليمية أو المحكمة الدستورية فيما يتصل بـأي               

وهي تلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ وجـه رسـائل متكـررة إلى             . من الشكاوى المثارة  
لية ودون دعم أقواله بأدلة في جميع الحالات، وأن         ، دون استنفاد سبل الانتصاف المح     )١(اللجنة

  .لجوءه إلى اللجنة يشكل من ثم إساءة استخدام لنظام تقديم البلاغات
وتدفع الدولة الطرف بأن الدستور والعهد كلاهما لا يعترفان بحق قضاء عقوبـة في                ٢-٤

حب الـبلاغ  ولا يقدم صـا . مكان محدد أو على بعد مسافة قصوى محددة من مترل الأسرة     
وعلاوة على ذلك، تتناول الشكوى نقلـه إلى        . دليلاً على أن مترل أسرته يقع في غوادالخارا       

  . كيلومترا١٤٦ًلا يبعد عن غوادالخارا إلا بمسافة ) هو سجن داروكا(سجن 
وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة اعتبار شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب              ٣-٤

 من البروتوكول الاختياري، ولأن البلاغ      ٢صاف المحلية، وفقاً للمادة     عدم استنفاد سبل الانت   
وفي .  من البروتوكول الاختيـاري    ٣يشكل بوضوح إساءة استخدام لمقاصد العهد وفقاً للمادة         

  .حال تعذر على اللجنة ذلك، فإن الدولة الطرف تطلب إليها إعلان عدم حدوث انتهاك للعهد
  لاحظات الدولة الطرفتعليقات صاحب البلاغ على م    

 تعليقاته على ملاحظـات الدولـة   ٢٠٠٩فبراير / شباط١٥قدم صاحب البلاغ في       ١-٥
وهو يدعي أن المحاكم العالية والمحكمة الدستورية رفضت طعوناً دفعهـا سـجناء             . الطرف

  .آخرون لاستئناف قرارات نقلهم، ما يجعل سبل الانتصاف المحلية غير فعالة
لاغ باجتهاد اللجنة في بلاغات سابقة، حيث اعتبرت من غـير           ويذكر صاحب الب    ٢-٥

ويتمسك أيضاً بأنه قطع أشواطاً بعيدة تـرد        . )٢(اللازم استنفاد سبل انتصاف لا طائل تحتها      
  .تفاصيلها في سجل حبسه ملتمساً نقله إلى أماكن احتجاز أخرى يقضي فيها عقوبته

 لمراقبة خاصة، يكرر صاحب البلاغ وبخصوص إدراجه على قائمة السجناء الخاضعين  ٣-٥
وهو يصف التدابير المفروضة على السجناء المدرجة . أنه خضع لنظام سجن تمييزي ولا إنساني

__________  
أغـسطس  / آب ١١وفي  . نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في رسالتين سابقتين من صـاحب الـبلاغ             )١(

الادعـاء بموجـب    " غير مقبول إذ خلصت إلى أن        ١٣٨٧/٢٠٠٥اللجنة أن البلاغ رقم     ، أعلنت   ٢٠٠٦
، ٢٠٠٨أبريـل  / نيسان١٨وفي ".  غير مدعوم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية        ١٤ من المادة    ٥الفقرة  

، إلى أن الوقائع لا تكشف عـن أي انتـهاك           ١٣٦٠/٢٠٠٥خلصت اللجنة في قرارها بشأن البلاغ رقم        
 . من العهد١٤ من المادة ٥ة للفقر

/  تـشرين الأول   ٣١، قرار مـؤرخ     فيكتور فيلالون فينتورا ضد إسبانيا    ،  ١٣٠٥/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٢(
 .٢٠٠٦أكتوبر 
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أسماؤهم على هذه القائمة، ومنها النقل بين السجون دون سابق إخطار والتفتيش الجـسدي              
وتقييد الاتصال ) ا الرسائلبما فيه(وتفتيش الزنزانة في أي ساعة من اليوم واعتراض المراسلات 

بالعالم الخارجي تقييداً أشد مقارنة بالسجناء الآخرين والحراسة على مدار الـساعة وتقييـد              
  .فرص العمل

وهو يدعي استحالة الطعن في هذا الوضع بالنظر إلى قانون سوابق محاكم إسـبانيا                ٤-٥
نه لم يعد ممكناً طلـب إعمـال   ويكرر أ. التي أكدت مراراً شرعية نظام قوائم المراقبة الخاصة 

الحقوق الدستورية إلى المحكمة الدستورية بما أن اختصاصها بات يقتصر على النظر في القضايا             
  ".ذات الأهمية الدستورية الخاصة"

  ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية    
  .وضوعية، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الم٢٠٠٩فبراير / شباط١٠في   ١-٦
وتكرر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم شرحاً أو تفسيراً منطقيـاً لـدعم                 ٢-٦

ادعاءاته المتعلقة بانتهاك العهد، وأنه لم يستنفد سُبُل الانتصاف المحلية، وأن لجوءه إلى اللجنـة      
  .يشكل إساءة استخدام لنظام البلاغات

اب السوابق ومعروف كزعيم    وتضيف أن صاحب البلاغ مروج مخدرات من أصح         ٣-٦
 أشهر في السجن بسبب جـرائم       ٤ سنوات و  ٤وقد قضى   . شبكة كبيرة للاتجار بالمخدرات   

 يومـاً لإدانتـه     ٢٥ أشهر و  ٥ سنة و  ١٣ضد الصحة العامة وهو يقضي حالياً عقوبة مدتها         
بتهمتي الاتجار غير الشرعي بالمخدرات وجرائم ضد الصحة العامة مع اعتبار مركزه كزعيم              

وقد نقل بين عدة سجون، وكان ذلك أحيانـاً لأسـباب قـضائية             . )٣(شبكة ظرفاً مشدداً  
وأحياناً أخرى بسبب إلحاقه بفئة محددة من السجناء أو بنشاط ) لحضور محاكمات وجلسات(

  .معين أو لأسباب نظامية أو أمنية
وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ يقضي عقوبته في سـجن داروكـا منـذ        ٤-٦

 وهو مصنف حالياً كسجين من الفئة الثانية، أي كسجين خاضع لنظـام             ٢٠٠٧يوليه  /تموز
 ١٥٠وتفصل بين مترله في غوادالخارا وسجن داروكا مـسافة تقـل عـن              . الحبس العادي 

 /نيـسان  ٢٦وينـاير   /كانون الثاني  ٢٦وعلى سبيل المثال، تلقى في الفترة ما بين         . كيلومتراً
وبخصوص ظـروف احتجـاز     . )٤( زيارات من صديقته   ٩بنته و  زيارتين من ا   ٢٠٠٨ أبريل

صاحب البلاغ، تفيد الدولة الطرف بأنه منذ دخول سجن داروكا لم يُنقل قط من زنزانتـه                
  . ولم تكن الزنزانة محل تفتيش استثنائي ولم يجر التفتيش قط أثناء الليل

از قريب من مترل وتكرر الدولة الطرف أن قضاء الفرد عقوبة سجنه في مكان احتج          ٥-٦
وتشير إلى القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وقد        . أسرته ليس حقاً معترفاً به في العهد      

نصت على احتجاز مختلف فئات السجناء في مؤسسات منفصلة أو في أجزاء منفـصلة مـن    
__________  

 .ترفق الدولة الطرف طيه موجزاً للأدلة ونص الإدانتين )٣(

 .أربع زيارات زوجية وثلاث زيارات أسرية وزيارتان عاديتان )٤(
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المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والسبب القـانوني لاحتجـازهم            
  . بات معاملتهمومتطل

وتلاحظ الدولة الطرف أن إيداع السجناء مؤسسات مختلفة يقوم على تقييم للعوامل              ٦-٦
الإجرائية والجنائية وللسجل الجنائي ووضع السجين والحالة الشخصية لكل سجين مع مراعاة            

 ).إعادة التأهيل الاجتماعي والاحتجاز والحبس وما إلى ذلـك (الأهداف المختلفة لكل مرفق   
وقد أُدرج صاحب البلاغ على قائمة السجناء الخاضعين لمراقبة خاصة وتحديداً في فئة الجريمة              

 من اتفاقية الأمـم     ٢المنظمة على أساس أنشطته الجنائية وتمشياً مع التعريف الوارد في المادة            
مة للسجون  المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بناءً على قرار صادر عن المديرية العا            

  .وقابل للطعن فيه أمام المحكمة
وبخصوص وضع صاحب البلاغ كسجين خاضع لمراقبة خاصة، تبين الدولة الطرف             ٧-٦

أن إدراج السجناء على هذه القائمة لا يمنحهم وضعاً مختلفاً عن الـسجناء الآخـرين ذوي                
، ولا يمس حقهـم     الخصائص الشخصية والجنائية والإجرامية المشابهة، ولا يغير نظام حبسهم        

وقائمة الـسجناء الخاضـعين     .  من العهد  ٢٦في المساواة أمام القانون كما نصت عليه المادة         
لمراقبة خاصة هي قاعدة بيانات تلبي الحاجة إلى معلومات مكثفة عن فئات معينة من السجناء               

 ـ       . بالغي الخطورة والحاجة إلى حماية خاصة      دد ويُلحق السجناء بنظام حبس أو احتجـاز مح
وفقاً لمعايير مكرسة في التشريعات المحلية ولا علاقة لها بما إذا كان ) مغلق أو عادي أو مفتوح    (

  .السجين مدرجاً على القائمة أم لا
وتلاحظ الدولة الطرف أن من واجب المحكمة، في القضايا التي يخـل فيهـا نظـام         ٨-٦

في قضية صـاحب    وليس  . السجون بحقوق السجناء، أن تصحح أي خرق يكون قد حدث         
  .البلاغ ما يحيل إلى حدوث خرق أو إلى رفع شكوى إلى المحاكم

وبناءً عليه تكرر الدولة الطرف طلبها إلى اللجنة أن تعلن البلاغ غير مقبول لعـدم                 ٩-٦
استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية المتاحة في الدولة الطرف ولأنه يشكل بوضوح إساءة استخدام             

  . لمقاصد العهد
  ليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرفتع    

 رد صاحب البلاغ علـى   ٢٠٠٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٤وأغسطس  /آب ١٣في    ١-٧
  . ملاحظات الدولة الطرف

 ٨وقد كرر تعليقاته السابقة وأشار إلى القرار الصادر عن المحكمة العالية لمدريـد في      ٢-٧
ق السجين في أن ينقل إلى مرفق قريب مـن          ، وقد أنكرت فيه المحكمة ح     ٢٠٠٩يوليه  /تموز

  .ويعتقد صاحب البلاغ أنه أثبت عدم فعالية سُبُل الانتصاف المحلية. )٥(مترل أسرته
__________  

ه أو احتجازه بسجن محدد أو سجن قريب من مكان إقامته العادي لـيس حقـاً             إن حق السجين في إلحاق    " )٥(
بطبيعـة   معترفاً به للمحتجزين بموجب اللوائح التنظيمية للسجون كما أنه ليس حقاً معترفاً به في الدستور              

 ٨،  rec 622/2008،  ١٤١٣/٢٠٠٩، المحكمة العالية لمدريد، الدائرة الإدارية، الفرع الثامن، رقـم           "الحال  
 .٢٠٠٩يوليه /تموز
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ويضيف صاحب البلاغ أنه منذ تقديم بلاغه إلى اللجنة أُجـبر علـى الانتقـال في                  ٣-٧
 كيلومتراً من مدريد،    ٣٦٠ الأولى إلى فيلينا في مقاطعة أليكانتي الواقعة على بُعد           -مناسبتين  

 ٢٠٠٣بين عامي    ويشدد على أنه نُقل من السجن سبع مرات في الفترة ما          . ثم إلى سلامانكا  
 وأن جميع السجون التي نُقل إليها بعيدة جداً عن مترل أسرته فيمـا عـدا سـجن         ٢٠٠٩و

ر فمن الواضح لديه أن نقل السجين إلى سجون بعيدة عن مترل أسرته أمـر يـؤث             . )٦(مدريد
أما عدم تقديم تبرير منطقي لنقله إلى أماكن مختلفة بعيدة عن           . سلباً على نماء شخصيته بحرية    

مترل أسرته فهو يشكل تدخلاً تعسفياً أو غير مبرر في حياته الأسرية، ما يجعلـه متمـسكاً                 
  .  من العهد١٧ من المادة ١بحدوث انتهاك للفقرة 

 قائمة السجناء الخاضـعين لمراقبـة       ويكرر صاحب البلاغ، بخصوص إدراجه على       ٤-٧
خاصة، أن هؤلاء السجناء يخضعون لتدابير تقييدية ويشير إلى ملاحظـات لجنـة مناهـضة               

ويلاحظ صـاحب   . )٧(٢٠٠٢التعذيب بعد النظر في التقرير الدوري الرابع لإسبانيا في عام           
جراءات المتاحـة   البلاغ أن السجناء لا يُخطرون كتابياً لا بإدراجهم على القائمة ولا بـالإ            

  .للطعن في هذا الإجراء رغم عواقبه الوخيمة
ويقول صاحب البلاغ إنه أُخضع لتدابير تقييدية بسبب إدراجه على قائمة السجناء              ٥-٧

وقد عومـل   . وفيلينا) مرتين( عندما كان محتجزاً في سجني زويرا        )٨(الخاضعين لمراقبة خاصة  
) سـلامنكا (وهو محتجز حالياً في سجن توباس       . دمعاملة عادية في سجني داروكا وبلد الولي      

، رفع شكوى إلى الأمانة     ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول ٣وفي  . حيث يعامل معاملة السجين العادي    
  .العامة للسجون بخصوص اعتراض رسالة من محاميه

__________  
زويرا و) مدريد(ميكو   - لكلا أ :بالترتيب الزمني (، نقل صاحب البلاغ إلى الأماكن التالية        ٢٠٠٣منذ عام    )٦(

وتوبـاس  ) كـانتي يلأ(وفيلينـا  ) سرقـسطه (د وزويرا وبلد الوليد وداروكـا    ، وسجون مدري  )قسطهسر(
 ).نكااسلام(

أوضاع الحبس القاسية   [...] اللجنة أيضا عن قلقها إزاء      تعرب  ): "د(١١، الفقرة   CAT/C/CR/29/3الوثيقة   )٧(
التي يعيشها بعض السجناء الذين ترد أسماؤهم في قائمة المحبوسين تحت الحراسة المشددة وحـسبما أفادتـه                 
المعلومات الواردة، يجب على السجناء من الدرجة الأولى من نظام الحراسة المشددة أن يظلوا في زنزانـاتهم                 

في اليوم، ويُؤذن لهم في بعض الحالات بقضاء ساعتين فقط في ساحة السجن، ويتم إقصاؤهم               معظم الوقت   
. من مجموعة السجناء الآخرين، ويُستبعَدون من الأنشطة الرياضية والمهنية، وهم عرضة لتدابير أمنية شديدة             

يب الحبس الراميـة إلى  وعلى العموم، يبدو أن ظروف الحبس المادية التي يعيشها هؤلاء السجناء تخالف أسال         
 ". من الاتفاقية١٦إعادة تأهيلهم ويمكن اعتبارها معاملة محظورة بموجب المادة 

أخضع صاحب البلاغ لدى احتجازه في سجن فيلينا لتدابير تقييدية منها تفتيش زنزانته دون سابق إخطار                  )٨(
 ).ا فيها رسائل محاميهبم(وإجباره على البقاء عارياً وتغيير الزنزانة وتفتيشها وفتح مراسلاته 
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن       .  في بلاغ ما   قبل النظر في أي ادعاء يرد       ١-٨

 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب               ٨٧تبت، وفقاً للمادة    
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 البروتوكول الاختيـاري، تأكـدت       من ٥من المادة   ) أ(٢ووفقاً لما تقتضيه الفقرة       ٢-٨
اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق                 

  .الدولي أو التسوية الدولية
وبخصوص سُبُل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن سُـبُل               ٣-٨

نتهاكات المثارة أمام اللجنة لم ترفع إلى المحـاكم         الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن ادعاءات الا      
وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ أن سُبُل الانتصاف القضائية المتاحـة            . المحلية
  .طائل تحتها بالنظر إلى وجود قانون سوابق مكرس يتعارض مع ادعاءاته لا
د الشك في فعالية سبيل     وتذكر اللجنة باجتهادها في بلاغات سابقة ومفادها أن مجر          ٤-٨

وتلاحظ اللجنـة أن مـن غـير        . )٩(انتصاف ما لا يعفي صاحب البلاغ من واجب المحاولة        
الواضح في قانون السوابق المحلي، كما يظهر في هذا البلاغ، أن طلـب مراجعـة قـضائية                 

ن ولا يقدم صاحب البلاغ معلومات عن الشكاوى التي يمك        . إدارية لن يجدي نفعاً في قضيته      أو
 المتـصلة   أن يكون قد رفعها إلى السلطات فيما يتصل بإبعاده عن أسرته أو بالتدابير التقييديـة              

لذلك ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول بسبب عـدم          . بوضعه كسجين خاضع لمراقبة خاصة    
  . من البروتوكول الاختياري٥من المادة ) ب(٢استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 

  :ناءً عليه تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليوب  -٩
 من البروتوكـول    ٥من المادة   ) ب(٢أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة         )أ(  

  الاختياري؛
  .أن يحال هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

 ـ        [ . و الـنص الأصـلي    اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإسباني ه
  .] كجزء من هذا التقرير أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
  / آذار ١٨، آراء معتمـدة في      لا ضد كولومبيـا   ييغيرا دي لا إسبر   ،  ١٦٢٣/٢٠٠٧انظر مثلاً البلاغ رقم      )٩(

، ٢٠٠٩ مارس/ آذار ٢٧، قرار مؤرخ    غارسيا بيريا ضد إسبانيا   ،  ١٥١١/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٢٠١٠مارس  
 .٢-٦الفقرة 
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  ضد كندا. ل. م. أ. وأ. ل. أ.  ك،١٨١٦/٢٠٠٨البلاغ رقم   -طاء  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (    

محامية، هي السيدة   تمثلهما  . (ل. م. أ. وأ. ل. أ. ك      :المقدم من
  )ناتاليا دزيرة

  صاحبا البلاغ وولداهما القاصران  :الشخص المدعى أنه ضحية
  كندا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٧    :تاريخ تقديم البلاغ
  ترحيل صاحبي البلاغ وولديهما إلى باكستان      :موضوع البلاغ
تنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إقامـة       عدم اس      :المسائل الإجرائية

  الأدلة على الادعاءات
احتمال الحرمان التعسفي من الحق في الحياة وغيره            :المسائل الموضوعية

  من انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على عودتهم
 مـن   ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١الفقرة        :مواد العهد

؛ ٢٤ من المـادة     ١لفقرة  ؛ وا ١٨؛ والمادة   ٩المادة  
  ٢٧والمادة 

  ٥من المادة ) ب(٢ والفقرة ٣ و٢  :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  ن المقبوليةقرار بشأ    
، وهما مواطنان باكستانيان ولـدا في      .ل. م. أ. وأ. ل. أ. صاحبـا البـلاغ هما ك     ١-١
وقدما البلاغ باسمهما وباسم ولديهما القاصرين      .  عـلى التـوالي  ١٩٦٣ وعام   ١٩٧٠ عام

__________  
السيدة كريستين شانيه،   السيد لزهاري بوزيد، و   : تالية أسماؤهم أعضاء اللجنة ال   في دراسة هذا البلاغ      شارك  *  

 والسيد فـالتر كـالين،    والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا،            
نومـان، والـسيد    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل          

والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،      والسير نايجل رودلي،    هرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا،      مايكل أوفلا 
  .، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفالسارسيمباييفوالسيد مارات 
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 علـى   ١٩٩٥ وعـام    ١٩٩٢ل، وهما أيضاً مواطنان باكستانيان ولدا في عام         . وك. ل. أ
ان أن ترحيلهم من كندا إلى باكستان من شأنه أن ينتهك حقـوقهم بمقتـضى               ويدعي. التوالي
؛ ٢٤ من المادة ١؛ والفقرة ١٨؛ والمادة  ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١ الفقرة

  .وتمثلهم المحامية ناتاليا دزيرا.  من العهد٢٧والمادة 
 الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة      ، قرر المقرر  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠وفي    ٢-١

 مـن النظـام   ٩٢والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، عدم طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة    
  .الداخلي للجنة

  الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ    
وهـم  . ٢٠٠١كان صاحبا البلاغ وولداهما القاصران يعيشون في باكستان حتى عام             ١-٢

، ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٢٥وفي  . سماعيلية، وهي أقلية دينية تعيش في باكستان      من الشيعة الإ  
نظام تأشيرات  (وصل صاحبا البلاغ وولداهما إلى كندا ضمن فئة المهاجرين من رجال الأعمال             

في مزاولة مهنة مساعد تربوي في مركـز        . ل. أ. وبعد وصولهم، شرع ك   ). أصحاب الأعمال 
بنـسوس  "فقد عملت في شـركة خاصـة، اسمهـا          . ل. م. أ. أما أ . خاص للرعاية النهارية  

  .، بوصفها مسؤولة عن إدارة النقل البحري)Bensus International" (إنترناشيونال
، أصدرت شعبة الهجرة في مجلس الهجرة واللجوء أوامـر          ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٣وفي    ٢-٢

أعمال في غضون سنتين    تهم أصحاب   بأن يغادروا كندا لعدم استيفائهم شروط البقاء فيها بصف        
 ـيها قانون حماية المهـاجرين واللا     ي الشروط التي ينص عل    ولهم، وه ن وص م أو قـانون   (ئين  ج

 مـن   ٦٣ من المادة    ٣وقدم صاحبا البلاغ، عملاً بالفقرة      . الذي كان معمولاً به آنذاك    ) الهجرة
. ل. أ. عمـل ك  ورأت الـشعبة أن     . قانون الهجرة، طعناً إلى شعبة الاستئناف المعنية بالهجرة       

 دولار كندي في شركة بنسوس      ١٠٠ ٠٠٠مبلغ  . ل. م. أ. بصفته مساعداً تربوياً واستثمار أ    
، ورُفض أيضاً   "لا يسهم كثيراً في اقتصاد كندا     "إنترناشيونال التي كانت تعمل بها في بداية الأمر         

 /أيلـول  ٢٢طعنهما والطلب الذي قدماه بعد ذلك للإذن بالمراجعة القـضائية، وذلـك في              
، ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١٣وفي  .  على التوالي  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١٣ و ٢٠٠٥ سبتمبر

قدم صاحبا البلاغ طلباً للحصول على إقامة دائمة لدواعي الإنسانية والرأفة، ورفض الطلـب              
 ٢٠٠٧ سبتمبر/ أيلول ٢١وعـلى أثر ذلك، قدم صاحبا البلاغ في        . ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٣٠ في

، رفعا عريضة   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ذن بالمراجعة القضائية لهذا الرفض؛ وفي       طلباً للإ 
   / كـانون الثـاني    ١٠ورفـض الإذن بالمراجعـة في       . لوقف تنفيذ ترحيلهم إلى باكـستان     

 أول  ٢٠٠٦فبراير  /وبالتوازي مع هذه الإجراءات، قدم صاحبا البلاغ في شباط        . ٢٠٠٨ يناير
لحماية من  الغرض من طلبهما التماس ا    "فقد ادعيا أن    ". ر قبل الترحيل  تقييم المخاط "طلب بشأن   

وسلطا الضوء بالخصوص على أنهمـا      . )١("كندا  بسبب استثمارهما في   "دائرة الهجرة الكندية  "
__________  

 ٢٨، مؤرخـة في  ي أول من أشـار على صـاحبي الـبلاغ  ، وهM.P. Consulting Incرسالة من شركة  )١(
 .٢٠٠٦فبراير /شباط
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أوقفا أعمالهما التجارية في باكستان للانتقال إلى كندا؛ وأنهما استثمرا أموالاً بعد مضي أربعـة               
وأشـارا  .  السنتين؛ وأن هذا الاستثمار سيوفر فرص عمل للكنـديين         أشهر على انقضاء شرط   

ولم يدّعيا شيئاً بشأن الأخطـار  . أيضاً إلى أن أسرتهما مستقرة ومندمجة جيداً في المجتمع الكندي 
، رفض الموظف المعـني بتقيـيم       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٦وفي  . التي قد تتهددهم في باكستان    
وذكّر الموظف بأن هذا التقييم ليس آلية للطعـن في          . قدم للتقييم المخاطر قبل الترحيل الطلب الم    

قرار سابق وإنما تقييماً للوقائع أو الأدلة المرتبطة باحتمال التعـرض للاضـطهاد أو التعـذيب                
وقال الموظف إن صاحبي البلاغ لم يـشيرا        . القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية        أو

دهما عند عودتهما إلى باكستان، إذ قَصَرا مزاعمهما على رغبتهما في البقاء           إلى أي خطر قد يتهد    
في كندا والاستثمار في مشروع قابل للاستمرار بحيث يمتثلان للـوائح الخاصـة بأصـحاب               

  .المهاجرين الأعمال
، أي بعد مرور بضعة أيام على طلب الإذن بالمراجعة          ٢٠٠٧أكتوبر  /وفي تشرين الأول    ٣-٢

رفض طلب الإقامة لدواعي الإنسانية والرأفة، قدم صاحبا البلاغ طلباً ثانيـاً لتقيـيم              القضائية ل 
المخاطر قبل الترحيل، وادعيا أن من شأن ترحيلهما إلى باكستان أن يعرضهما للاضـطهاد أو               
التعذيب أو القتل أو المعاملة القاسية وغير العادية بسبب انتمائهما إلى أقلية دينية، وأنهمـا لـن                 

وعليه، التمسا الاعتراف بهما لاجئين وشخصين      . طيعا أن يطلبا حماية السلطات الباكستانية     يست
.  من قانون الهجـرة    ٩٧ و ٩٦يحتاجان إلى الحماية بسبب خشيتهما من العودة، عملاً بالمادتين          

وأوضحا أنهما لم يحتجا بهذه الأسباب في إطار الطلب المتعلق بدواعي الإنسانية والرأفة والطلب              
الأول المرتبط بتقييم المخاطر قبل الترحيل لأن محاميهما الأول، الذي لم يكن من أهل القـانون،   

  .قال لهما إن حظهما في التقييم على تلك الأسس معدومة، لأنهما لم يلتمسا اللجوء
وادعى صاحبا البلاغ أن وضع الأقليات الدينية والوضع المتعلق بسلامة الفتيات تدهورا              ٤-٢

 لأنهـم   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وتفاقم وضع الشيعة الإسماعيلية في عـامي        . درتهم باكستان منذ مغا 
أما النساء فلسن معرضات للتمييز     . تعرضوا للتمييز، ولم توفر السلطات الباكستانية الحماية لهم       

مـن الناحية القانونية فحسب، بل تحدق بهن مخاطر جسيمة بأن يتعرضن للاغتصاب أو غـيره        
وذكرا بعض أشكال التمييز التي     . يضاً، حتى عندما يكنّ في قبضة الشرطة      من أشكال العنف، أ   

فقد وصمهم السّنيون بالكفر، وعاملوهم معاملة دونية؛ وقالا        . عانوا منها قبل وصولهم إلى كندا     
لمضايقات . ل. م. أ. وتعرض أ . إنهم قد يتورطون في معارك إن هم حاولوا الدفاع عن عقيدتهم          

حاملاً بولدها البكر بثمانية    . ل. أ. ولما كانت ك  . اري وهدد باختطاف ولديه   مالية في محله التج   
أشهر، كانت مضطرة إلى أن تفرّ من شخص كان يلاحقها في شارع في حـي مـن أحيـاء                   

وقررت، نتيجة لذلك، ألا    . كراتشي يعيش فيه كثير من الإسماعيليين لأنه قريب من مسجدهم         
 / نيـسان  ٢٣ صاحبا البلاغ أيضاً إلى حادث وقـع في          وأشار. تخرج وحدها في الشارع أبداً    

وسرقوا عدداً من أغراضها    . ل. م. أ.  عندما دهم أربعة رجال مسلحين مترل أم أ        ٢٠٠٧ أبريل
وقالا . الثمينة وهددوها باختطاف أحفادها إن لم يحصلوا على جميع الأشياء الثمينة داخل المترل            

وأشارا إلى أن المترل    . في المجاهرة بمعتقدهم الديني   إن ما سلف يصف الصعوبات التي يواجهونها        
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يقع في حي إسماعيلي، وإن مسجدهم قريب منه، وإن ثلاث عائلات إسماعيلية أخرى كانـت               
وقدم صاحبا البلاغ تقارير عن تـدهور وضـع الأقليـات الدينيـة في              . أيضاً ضحية سرقات  

عمال العدائية ضد من يعتنقـون      باكستان، لا سيما عدم اتخاذ السلطات إجراءات للحد من الأ         
وقالا إن باكستان ليـست   .)٢(عقيدة من عقائد الأقليات، وعجز الشرطة والقضاء عن حمايتهم  

  .من ثم مكاناً آمناً للشيعة الإسماعيلية
، أُبلغ صاحبا البلاغ بـرفض التقيـيم الثـاني          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١وفي    ٥-٢

وقال موظف التقييم في تقريره،     .  موعداً للمغادرة  ٢٠٠٨ير  ينا/ كانون الثاني  ٢٥وبتحديد يوم   
في جملة ما قال، إن صاحبي البلاغ لم يثبتا أنهما كانا مستهدفين خاصة بصفتهما فردين من أقلية             

وعليـه،  ". اضـطهاداً "دينية، وإن الحوادث التي تكلما عنها لم تكن من الخطورة بحيث تشكل    
في عريضة وقف تنفيذ الترحيل إلى حين الفصل في الطلـب           التمس صاحبا البلاغ تأجيل النظر      

المقدم للإذن لهما بإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر برفض إقامتهما الدائمة لدواعي الإنسانية             
 مـن   ١بلاغ، عملاً بـالفقرة     ، وقدم صاحبا ال   ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٢وفي  . والرأفة
لإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار التقييم لدى محكمة كندا          من قانون الهجرة، طلباً ل     ٧٢ المادة

، قدم صاحبا البلاغ طلباً لوقف تنفيذ الترحيـل،         ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢١وفي  . الاتحادية
 على هذا الطلب إلى حين صـدور  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٢ووافقت المحكمة الاتحادية في     

، ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٦وفي  .  مراجعة قضائية لقرار التقييم    قرار نهائي في التماس الإذن بإجراء     
الحوادث المذكورة  "رفضت المحكمة الاتحادية الإذن بإجراء مراجعة قضائية لقرار التقييم قائلة إن            

لم تكن من الخطورة بحيث تشكل انتهاكاً أساسياً للكرامة الإنسانية لمقدمَي الطلب، ولا هـي               
وأضافت المحكمة أن   ". ستهدفين باعتبارهما فردين من أقلية دينية     أثبتت أن مقدمي الطلب كانا م     

معالجة قضية حماية   "دورها في المراجعة القضائية ليس إعادة الترجيح بين الأدلة المقدمة، لا سيما             
الدولة في باكستان، لأنها ليست سبباً حاسماً في جملة الأسباب التي قدمها موظف التقييم لرفض               

  ."طلب التقييم هذا

  الشكوى    
 من  ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٦ من المادة    ١ادعى صاحبا البلاغ أن كندا ستنتهك الفقرة          ١-٣

 من العهد إذا قامـت بترحيلـهما        ٢٧؛ والمادة   ٢٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٨؛ والمادة   ٩المادة  
  .)٣(قسرياً إلى باكستان

والمخاطر التي تهدد حياتهمـا    وزعما أن الدولة الطرف لم تقدّر خوفهما من الاضطهاد            ٢-٣
  .وسلامتهما حق قدرها، ومن ثم الضرر الذي يتعذر جبره إن أبعدا إلى باكستان

__________  
)٢( U.S Department of State, US Country Report on Human Rights Practice – Pakistan 2006 and  

International Religious Freedoms Report – Pakistan 2007; Amnesty International Report – 
Pakistan 2007. 

 .لا يربطان بين كل مادة من هذه المواد وادعاءات محددة )٣(
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ولفتا الانتباه إلى أن سلطات الدولة الطرف، بما فيهـا موظـف التقيـيم، اعتـبرت                  ٣-٣
 ـ             تي حججهما وأدلتهما معقولة، لا سيما كونهما ينتميان إلى أقلية دينية، وشرحهما للأسباب ال

دفعتهما إلى عدم الاحتجاج بهذه الملابسات في طلبهما الأول المتعلق بالتقييم وبالأخذ بالدواعي             
الإنسانية والرأفة، والحوادث المذكورة في إقرار أم صاحب البلاغ، وكذلك الحوادث التي كانا             

ندما ضحايا لها قبل مجيئهما إلى كندا، وخطر تعرض الفتيات للاغتصاب في باكستان، خاصة ع             
  .يكنّ في قبضة الشرطة

ودفع صاحبا البلاغ بالقول إن القرار الثاني الذي اتخذه موظف التقييم اعتمد أساسـاً                ٤-٣
على أنهما قدِما إلى كندا في إطار نظام تأشيرات أصحاب الأعمال، وأغفل الاحتجاج بالخوف              

لتشديد على ضـرورة أن     وبالغ القرار في ا   . من الاضطهاد في سياق طلبهما الأول بإجراء تقييم       
وأشـارا  . تتكرر الحوادث التي تعرضا لها لاعتبارهما معرضين لخطر حقيقي وجاد في باكستان           

أيضاً إلى أن الموظف لم يأخذ في الحسبان تدهور وضع الأقليات الدينية والنساء في باكستان في                
ورد فيهـا أن   ٢٠٠٤أبريل  /  نيسان ١، استناداً إلى وثيقة مـؤرخة في       ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عامي

الوضع في باكستان يتسم بالتعايش السلمي بين الطوائف عموماً، باسـتثناء بعـض حـالات               
واستنتجا من ذلك أن التقييم لم يوفق في أن يقدّر حق قـدرها خطـورة الحـوادث                 . العنف

  .والمخاطر التي قد يتعرضان لها إن عادا إلى وطنهما
    ل الوارد في قرار المحكمـة الاتحاديـة،       ودفع صاحبا البلاغ بالقول بـأن الاستدلا       ٥-٣

، والذي يجيز وقف تنفيذ الترحيل مؤقتـاً، والقـرار          ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ٢٢المؤرخ  
  .اللاحق المتعلق بالمراجعة القضائية، أديا إلى نتيجة غير معقولة

    رأفـة، وبعد تلقي صاحبي البلاغ رفض طلبهما الثاني المرتبط بدواعي الإنسانيـة وال            ٦-٣
، لم يقدما أي طلب للاعتراض عليه لدى المحاكم الكنديـة، وإنمـا             ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٩ في

   وأوضحا أنه حـتى   . ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ١٧قدما بلاغاً إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في         
طلبهما الثـاني   لو قدما طلباً آخر إلى المحكمة الاتحادية لوقف تنفيذ الترحيل، مثلاً حتى النظر في               

المتعلق بالدواعي الإنسانية والرأفة، فإن الطلب كان سيرفض، لأن المحكمة الاتحادية كانت قـد              
  .اتخذت قراراً نهائياً بشأن طلب الحماية، ولا يمكن عرض نفس القضية مرتين على المحكمة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
 ـرف تعليقاتها على المقبولية والأ    ، قدمت الدولة الط   ٢٠٠٩يل  أبر/ نيسان ٦في    ١-٤ س س

 طلباً ثانياً للحـصول     ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ولاحظت أن صاحبي البلاغ قدما في       . الموضوعية
على الإقامة الدائمة لدواعي الإنسانية والرأفة، استناداً إلى نفس المزاعم المتعلقة بالأخطار التي             

اد أو التعذيب   ، أي خطر التعرض للاضطه    ٢٠٠٧ الثاني المقدم في عام      احتجا بها في طلب التقييم    
       أو القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العادية، بـسبب معتقـدهما وانتمائهمـا إلى أقليـة                 

، ٢٠٠٨ برسـبتم / أيلول ٩وفي  . وأسسا طلبيهما أيضاً على اندماجهما في المجتمع الكندي       . دينية
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فالسلطات الكندية لم تجد ما يثبت وجـود        . علق بدواعي الإنسانية والرأفة   رفض الطلب المت  
مشقة غير عادية أو غير مبررة أو غير متناسبة إن قدم صاحبا البلاغ طلب تأشيرة إقامة دائمة                 

  .من خارج كندا
وكان بوسع صاحبي البلاغ أن يقدما طلبين للإذن بالمراجعة القضائية لقرار التقيـيم               ٢-٤

، والقرار السلبي المتعلق بالدوافع الإنسانية والرأفة       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٦لصادر في   السلبي ا 
وعلى هذا،  . وبدلاً من ذلك، قدما بلاغهما إلى اللجنة      . ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٩الصادر في   

 ـاد سبل الانتـصاف المحليـة ع      ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ بكامله بسبب عدم استنف            لاًم
وذكّرت الدولة الطرف    .)٤( من البروتوكول الاختياري   ٥ب من المادة    )٢(فقرة   وبال ٢ بالمادة

بأن اللجنة كانت أعلنت في الماضي عدم مقبولية بعض البلاغات بسبب عدم استنفاد سـبل               
الانتصاف المحلية عندما لم يلتمس أصحاب تلك البلاغات الإذن بالمراجعة القضائية في المحكمة           

ة مناهضة التعذيب أشارت إلى فعالية المراجعة القضائية من قبل المحكمة           وأن لجن  ؛)٥(الاتحادية
وتنكر الدولة الطرف أيضاً     .)٦(الاتحادية للتأكد من عدالة النظام القائم لتحديد صفة اللاجئ        

. احتمال أن يؤدي القراران الصادران من محكمتـها الاتحاديـة إلى نتيجـة غـير معقولـة             
ف تنفيذ الترحيل مؤقتاً وعلى المراجعة القضائية تلبي حاجـات          فالاختبارات المطبقة على وق   

مختلفة، ومن ثم قد تفضي إلى نتائج مختلفة، الأمر الذي ينفي عن هذه الإجراءات أن تكـون                 
وأعلنت الدولة الطرف أخيراً أن رفض المراجعة القضائية للتقيـيم          . غير متسقة أو غير معقولة    

ل، في الواقع أو في القانون، في مراجعة المحكمة الاتحادية          الثاني لا يؤثر بأي شكل من الأشكا      

__________  
طرف أن من المسلّم به على نطاق واسع أن المراجعة القضائية سبيل انتصاف فعـال يجـب                 تدعي الدولة ال   )٤(

أدو ،  ٦٥٤/١٩٩٥وتشير إفادتها إلى اجتهادات اللجنة في البلاغ رقـم          . استنفاده لقبول بلاغ من البلاغات    
دو ضـد  با، ٦٠٣/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم ٢-٦، الفقرة ١٩٩٧يوليه / تموز١٨، الآراء المعتمدة في ضد كندا 

نـارلي ضـد    ،  ٦٠٤/١٩٩٤؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨، الآراء المعتمدة في     كندا
دوبوي ضـد   ،  ٩٣٩/٢٠٠٠؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٧يوليه  / تموز ١٨، الآراء المعتمدة في     كندا
، ٩٨٢/٢٠٠١لاغ رقم   ؛ والب ٣-٧ بشأن المقبولية، الفقرة     ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨ا، القرار المعتمد في     كند

 . بشأن المقبولية٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١، القرار المعتمد في بولار ضد كندا
، القـرار   ضد كندا . م. ف،  ١٥٨٠/٢٠٠٧تشير إفادة الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة في البلاغ رقم            )٥(

، ١٥٧٨/٢٠٠٧غ رقـم    ؛ والبلا ٣-٦ بشأن المقبولية، الفقرة     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠المعتمد في   
 .٢-٦ بشأن المقبولية، الفقرة ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣٠، القرار المعتمد في داستغير ضد كندا

. س. س. ب،  ٦٦/١٩٩٧تشير إفادة الدولة الطرف إلى اجتهادات لجنة مناهضة التعذيب في البلاغ رقـم               )٦(
؛ والبــلاغ   ٢-٦ المقبولية، الفـقرة     بشأن ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣، القرار المعتمد في     ضد كندا 

 بشأن المقبوليـة،    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨، القرار المعتمد في     ضد كندا . س. ب،  ٨٦/١٩٩٧رقم  
نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ٢٠، القرار المعتمد في     ضد كندا . ك. ر،  ٤٢/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ٢-٦الفقرة  
 ١٩، القرار المعتمـد في       ضد كندا  ُ.أ. ل،  ٩٥/١٩٩٧م  ؛ والبلاغ رق  ٢-٧ بشأن المقبولية، الفقرة     ١٩٩٧

، القرار  ضد كندا . س. س. ب،  ١٨٣/٢٠٠١؛ والبلاغ رقم    ٥-٦ بشأن المقبولية، الفقرة     ٢٠٠٠مايو  /أيار
ضـد  . أ. ت،  ٢٧٣/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم    ٦-١١ بشأن المقبولية، الفقرة     ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٢المعتمد في   

 .٣-٦ بشأن المقبولية، الفقرة ٢٠٠٦مايو /ار أي١٥، القرار المعتمد في كندا
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وذكّرت باجتهادات اللجنة الـتي     . المحتملة للقرار المتعلق بالدواعي الإنسانية والرأفة وفعاليتها      
  .جاء فيها أن مجرد الشك في فعالية أحد سبل الانتصاف المحلية لا يسوّغ عدم استنفادها

 من  ١، والفقرة   ٧ و ٦ الادعاءات المتصلة بانتهاك المادتين      وينبغي إعلان عدم مقبولية     ٣-٤
 من البروتوكول الاختيـاري،     ٢، من العهد بسبب قلة الأدلة الداعمة، عملاً بالمادة          ٩ المادة

 من العهـد، دفعـت      ٧ و ٦ففيما يتعلق بالمادتين    . من نظام اللجنة الداخلي   ) ب(٩٦والمادة  
لات التسليم أو الإبعاد، أن تتأكد من أن حقـوق          الدولة الطرف بأن من مسؤوليتها، في حا      

وتؤكد أنه ليس هناك مـا يثبـت أن   . الأشخاص المعنيين لن تتعرض لخطر حقيقي بالانتهاك     
صاحبي البلاغ قد يتعرضان لخطر حقيقي يتجاوز مجرد الاشتباه، أي أن النتـائج الـضرورية           

ملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة، أو أن         والمتوقعة للإبعاد هي أن يُقتلا أو يعذبا أو يتعرضا لمعا         
ولا تشير أهم التقارير عن حالة حقوق الإنـسان         . تعجز السلطات الباكستانية عن حمايتهما    

في باكستان إلى أن الأقلية الشيعية الإسماعيلية معرضة تحديداً للخطر، وأن وجود انتـهاكات              
فعلى سبيل المثـال،    . احبي البلاغ لحقوق الإنسان في حد ذاته ليس كافياً لدعم ادعاءات ص         

 وزارة الخارجية الأمريكية عن الممارسات في مجال حقوق         ٢٠٠٧يشر تقرير أعدته في عام       لم
إلا إلى اعتداء معزول على مسجد ) Country Report on Human Rights Practices(الإنسان 

 مناطق غير كراتشي،    ، وعنف طائفي بين السنة والشيعة في      ٢٠٠٦للشيعة الإسماعيلية في عام     
وعن وضع المرأة، أظهـر تقريـر وزارة        . خاصة في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية      

الخارجية الأمريكية وجود كثير من حالات الاغتصاب، ومنه على يد الشرطة؛ وكان يُلجـأ              
ة المـرأة،   ومع ذلك، سنت السلطات الباكستانية قانون حماي      . إليه أحياناً على سبيل العقاب    

 من  ٩ من المادة    ١وفيما يتعلق بالامتثال للفقرة     . الذي يُتوقع أن يحد من حالات الاغتصاب      
العهد، ادعت الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يحددا الكيفية التي سينتهك بها هذا الحـق،            

ف وأفادت الدولة الطـر   . ولا أشارا إلى أي احتمال بأن يحتجزا لدى وصولهما إلى باكستان          
بأن ادعاءات صاحبي البلاغ تعوزها الأدلة، رغم إشارتها إلى حق الفـرد في الأمـان علـى                 

وأكدت أيضـاً أن صاحبي البلاغ لم يثبتا        .)٧(شخصه، الخارج عن نطاق سلب الحرية رسمياً      
وأشارت الدولة الطرف إلى أن صـاحبي        .)٨(أنه لا يمكن نقلهما إلى منطقة أخرى من بلدهما        

لاغهما على نفس الوقائع والأدلة المقدمة إلى السلطات الكندية في الإجراءات           البلاغ أسسا ب  
وذكّرت بأنه ليس من شـأن      . المحلية لإثبات الخطر الحقيقي والشخصي الذي قد يتعرضا له        

__________  
، ، دلغادو بايز ضد كولومبيـا     ١٩٥/١٩٨٥تشير إفادة الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة في البلاغ رقم            )٧(

ديـاس  ،  ٧١١/١٩٩٦؛ والبلاغ رقم    ٥-٥ بشأن المقبولية، الفقرة     ١٩٩٨أبريل  / نيسان ٤القرار المعتمد في    
 .٣-٨، الفقرة ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠، الآراء المعتمدة في ضد أنغولا

. س. س. ب؛  ١٨٣/٢٠٠١تشير إفادة الدولة الطرف إلى اجتهادات لجنة مناهضة التعذيب في البلاغ رقم              )٨(
، ضد كندا . س. س. س،  ٢٤٥/٢٠٠٤؛ والبلاغ رقم    ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٢، الآراء المعتمدة في     ضد كندا 

ي ورد فيه أن إعادة التوطين في مكان آخر من البـلاد            الذ ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦القرار المعتمد في    
 .لا يصل إلى حد التعذيب، رغم ما قد يسببه من مشقة
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اللجنة أن تعيد تقييم الوقائع والأدلة التي سبق أن قيمتها الهيئات المحليـة في الـدولة الطرف               
  .تقييم المحكمة المحلية كان تعسفياً أو بلغ حد الخطأ القضائيلم يتبين أن  ما
، من العهد،   ٢٧؛ والمادة   ٢٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٨وفيما يتعلق بالامتثال للمادة       ٤-٤

أكدت الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان ادعاءات صـاحبي البـلاغ غير مقبولة بسبب قلـة              
 على حججها المتصلة بمزاعم صاحبي البلاغ بـشأن         ، اعتمدت ١٨فعن المادة   . الأدلة الداعمة 

وأشارت إلى أن صاحبي البلاغ لم يـشتكيا        .  من العهد  ٩ من المادة    ١ والفقرة   ٧ و ٦المادتين  
.  انتهكت على يد متطرفين مـن الـسّنّة      ١٨قط إلى الشرطة من أن حقوقهما بمقتضى المادة         

مؤكدةً أن   ،)٩(وود خان ضد كندا   وذكّرت، إضافة إلى ذلك، باجتهادات اللجنة في قضية دا        
صاحبي البلاغ في القضية قيد البحث لم يقدما قط أدلة تثبت عدم وجود حماية أو عدم قيـام      

، لم يحـدد  ٢٧، والمـادة  ٢٤ من المادة ١وعن الفقرة . حكومة باكستان بتوفير هذه الحماية    
د محصت الإجراءات فق. صاحبا البلاغ كيف ستُنتهك هذه الحقوق بعد عودتهما إلى باكستان

المتعلقة بدواعي الإنسانية والرأفة الوضع الخاص لطفلي صاحبي البلاغ وعواقب عودتهمـا إلى   
، ٧ و ٦ لا تـؤدي أي دور مستقل عـن المـادتين           ٢٤أضف إلى ذلك أن المادة      . باكستان
ولى وعلى هذا، فإن لم تُنتهك هذه الحقوق الأخيرة، فإن الحقوق الأ          . ٩ من المادة    ١والفقرة  

وجادلت الدولة الطرف بالقول، إضافة إلى ذلك، بأن ادعاءات انتـهاك            .)١٠(تُنتهك بالمثل  لم
 من العهد، تتعارض مع العهد، وينبغي من ثم   ٢٧، والمادة   ٢٤ من المادة    ١، والفقرة   ١٨المادة  

 مـن البروتوكـول     ٣إعلان عدم مقبوليتها من حيث الاختصاص الموضوعي، عملاً بالمادة          
فأولاً وقبل كل شيء، تطبيق العهـد       . من النظام الداخلي للجنة   ) د(٩٦ري، والمادة   الاختيا

ثانياً، . خارج الحدود الإقليمية عمل استثنائي، والحقوق التي يكفلها ذات صبغة إقليمية أساساً      
، الذي يوضح نطاق تطبيق العهد، من التزام الدولة         )٢٠٠٤(٣١يحدّ تعليق اللجنة العام رقم      

أن الأشخاص الذين ليسوا مواطنين والذين يمكن ترحيلهم، وبشأن الحالات التي           الـطرف بش 
 مـن  ٧ و٦يكون فيها الخطر قابلاً للجبر، الأمر الذي قد يطرح قضايا بـشأن المـادتين                لا

، الـدول  ٢٧، والمـادة  ٢٤ من المـادة  ١، والفقرة ١٨ومع ذلك، لا تمنع المادة       .)١١(العهد
__________  

، ٦-٥، الفقـرة    ٢٠٠٦يوليـه   / تموز ٢٥، الآراء المعتمدة في     خان ضد كندا  ،  ١٣٠٢/٢٠٠٤البلاغ رقم    )٩(
 للدولة لديها بواعث    حتى إذا كانت هناك جهات غير تابعة      "، بأنه   ١٨حيث دفعت اللجنة، بخصوص المادة      

لتعريض صاحب البلاغ لنوع من الإكراه في باكستان من شأنه أن يضر بتمتعه بحرية اعتناق أو اختيار دين                  
 ".أو معتقد يختاره بنفسه، فإنه لم يثبت أن سلطات الدولة غير قادرة على حمايته أو غير راغبة في ذلك

حقوق الطفل؛ واجتهادات اللجنـة     : ٢٤على المادة   ) ١٩٨٩(١٧تشير إفادة الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم          ) ١٠(
، ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٩، الآراء المعتمدة في     بختياري ضد أستراليا  ،  ١٠٦٩/٢٠٠٢في البلاغ رقم    

 .٧-٩الفقرة 
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول        :  من العهد  ٢على المادة   ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     )١١(

وتشير إفادة الدولة الطرف أيضاً إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية             . الأطراف في العهد  
ضـد المملكـة    . وت. وز،  ٨٦، الفقرة   )١٩٨٩ (١٤٠٣٨/٨٨، الطلب رقم    سورنغ ضد المملكة المتحدة   

 ).٢٠٠٦ (٢٧٠٣٤/٠٥، الطلب رقم المتحدة
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 دولة أخرى لا تلتزم بحمايتهم؛ وإلا فإن من شأن منح جميع  الأطراف من ترحيل أشخاص إلى    
مواد العهد سلطة خارج الحدود الإقليمية أن يحرم الدول من ممارسة سيادتها في مجال ترحيل               

  .الأجانب من أراضيها
/  نيـسان  ١٧ورغم أنه طُلب إلى المحامية أن تعلق على إفـادة الدولـة الطرف في               -٥

/  كـانون الأول   ١٧، و ٢٠١٠فبراير  / شباط ٢٣ ثلاث مرات في     ، وتذكيرها ٢٠٠٩أبريل  
 بذلك، لم يعلق صاحبا البلاغ على ملاحظات        ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٥، و ٢٠١٠ديسمبر  

  .الدولة الطرف

  على اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة     

  النظر في المقبولية    
للجنة المعنية بحقوق الإنسان    قبل النظر في أي ادعاءات ترد في البلاغات، يجب على ا            ١-٦

 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم غـير مقبـول              ٩٣أن تقرر، وفقاً للمادة     
  .بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار أي إجراء آخر من        ٢-٦
 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢أو التسوية الدولية، وذلك بمقتضى الفقرة       إجراءات التحقيق الدولي    
  .البروتوكول الاختياري

 من  ٥من المادة   ) ب(٢وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، بموجب الفقرة           ٣-٦
البروتوكول الاختياري، أحاطت اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف القائلة بأن صاحبي البلاغ            

، ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ٢٦ب المراجعة القضائية لقرار التقييم السلبي الصادر في         يقدما طل  لم
. ٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلـول ٩والقرار المتعلق بدواعي الإنسانية والرأفة الـسلبي الـصادر في         

وأحاطت علماً أيضاً بادعاء صاحبي البلاغ رفض طلب المراجعة القضائية للقـرار المتعلـق              
، والطلب الآخر المتعلق بوقـف    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٩الصادر في   بدواعي الإنسانية والرأفة    

الترحيل، وذلك لأن المحكمة الاتحادية سبق أن اتخذت قراراً بشأن الخطر المزعوم، والحاجة إلى              
  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٦الحماية، في رفضها طلبيهما المراجعة القضائية للتقييم الثاني الصادر في 

 البلاغ طلباً للمراجعة القضائية لقرار التقييم السلبي الصادر         وعن عدم تقديم صاحبي     ٤-٦
، لاحظت اللجنة أن ذلك الطلب لم يكن مؤسساً على نفـس            ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٦ في

. ل. أ. المزاعم المعروضة على اللجنة، وإنما على رغبتهما في المكوث في كندا وعلى وضع ك             
. من قانون الهجرة السابق   ) د(حتى  ) أ(١-٢٣فقرة  المتعلق بضرورة الاستثمار في كندا وفقاً لل      

وتحيط اللجنة علمـاً بأن الدولة الطرف ترى أن تقييم المخاطر قبل الترحيل لـيس وسـيلة                
لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب معرضـاً لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو القتل أو المعاملـة                

لا تحتاج  "تحادية، في إطار المراجعة القضائية،      أو العقوبة القاسية وغير العادية، وأن المحكمة الا       
، أي إنه يندرج في نطاق النتائج الممكنة        "غير معقول "إلا إلى النظر في أن قرار موظف التقييم         
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ولاحظت أيضاً أن صاحبي الـبلاغ      ". والمقبولة التي يمكن تبريرها من حيث الواقع والقانون       
ا إلى باكستان يعرض شخصيهما لخطر الاضطهاد قدما طلب تقييم ثانياً زعما فيه أن ترحيلهم      

ورفض موظف التقييم هذا    . أو التعذيب أو القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية          
ورفضت المحكمة الاتحادية طلـب المراجعـة       . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١الطلب في   

ف بشأن قرار المحكمة الاتحادية أي      ولم تورد الدولة الطر   . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦القضائية، في   
  .حجة استناداً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

وفيما يتعلق بعدم تقديم صاحبي البلاغ طلب المراجعة القضائية للقرار المتعلق بدواعي              ٥-٦
، لاحظت اللجنة أن هذا الطلب الثـاني        ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٩الإنسانية والرأفة الصادر في     

. إلى خطر الاضطهاد أو التعذيب أو القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية وغير العاديـة              يستند  
ولاحظت أيضاً أن صاحبي البلاغ كانا يظنان أن طلب إجراء المحكمة الاتحاديـة مراجعـة               

/  أيـار  ٢٦قضائية لهذا القـرار سيُرفض بعد أن رفضت المراجعة القضائية للتقييم الثاني في             
 ،)١٢(نظراً إلى الصبغة التقديرية للإجراءات المتعلقة بدواعي الإنسانية والرأفـة         و. ٢٠٠٨ مايو

 من البروتوكول الاختياري، أن     ٥من المادة   ) ب(٢قالت اللجنة إنها لا ترى، بموجب الفقرة        
يقدم صاحبا البلاغ طلب مراجعة قضائية للقرار المرتبط بدواعي الإنسانية والرأفـة الـسلبي              

وعليه، استنتجت اللجنة استيفاء الـشروط المنـصوص        . ٢٠٠٨سبتمبر  /ول أيل ٩الصادر في   
  .عليها في هذا الحكم

ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف عارضت مقبولية البلاغ بسبب عـدم تقـديم               ٦-٦
 من  ١، والفقرة   ٧، والمادة   ٦ من المادة    ١صاحبيه أدلة كافية لدعم ادعاءاتهما بمقتضى الفقرة        

ولاحظت، بخصوص  . ، من العهد  ٢٧، والمادة   ٢٤ من المادة    ١، والفقرة   ١٨، والمادة   ٩المادة  
المواد الثلاث الأخيرة، أن الدولة الطرف عارضت مقبوليتها لأنها تتناقض مع العهد، عمـلاً              

  . من البروتوكول الاختياري٣بالمادة 
 طرده  وتذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو              ٧-٦

أو ترحيله من إقليمها متى وُجدت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد باحتمال تعرضه فعـلاً               
 من العهد، إما في البلد الـذي        ٧ و ٦لضرر لا سبيل إلى إصلاحه، كالخطر المحدد في المادتين          

بي وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صـاح      .)١٣(يُزمع نقله إليه أو في أي بلد قد يُنقل إليه لاحقاً          
البلاغ بشأن تدهور وضع الأقليات الدينية في باكستان، وخطر الاغتصاب أو غـيره مـن               

وأحاطت علما أيضاً بالحوادث التي     . أشكال العنف بالمرأة، وعدم توفير السلطات حماية فعالة       
__________  

، ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ٢١، الآراء المعتمدة في     مي ضد كندا  جانا وارسا ،  ١٩٥٩/٢٠١٠انظر البلاغ رقم     )١٢(
، لجنة مناهضة التعذيب، القرار المعتمد      ضد كندا . إ. ت،  ٣٣٣/٢٠٠٧انظر أيضاً البلاغ رقم     . ٤-٧الفقرة  

، لجنة ضد كندا . ب. ز. ل،  ٣٠٤/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم    ٣-٦، الفقرة   ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥في  
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٨ر المعتمدة في مناهضة التعذيب، القرا

طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول        :  من العهد  ٢على المادة   ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     )١٣(
 .١٢، الفقرة )٢٠٠٤(الأطراف في العهد 
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هذه الادعاءات نظرت فيهـا الـسلطات       . عانى منها صاحبا البلاغ قبل مغادرتهما باكستان      
راً حقيقياً بـالتعرض للاضـطهاد       إلى أن صاحبي البلاغ لا يواجهان خط       الكندية، وخلصت 

وفي ظل هـذه الظـروف،   . التعذيب أو القتل أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  أو
ونظراً إلى أن صاحبي البلاغ لم يعلقا على ملاحظات الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحبي               

ة تدعم ادعاءاتهما المتعلقة باحتمال تعرضهما لخطر حقيقي إن نقلا          البلاغ لم يقدما أدلة كافي    
 من البروتوكول الاختيـاري، تـرى اللجنـة أن    ٢وعلى هذا، وعملاً بالمادة  . إلى باكستان 

، ٢٤ من المـادة     ١، والفقرة   ١٨، والمادة   ٦ من المادة    ١صاحبي البلاغ بموجب الفقرة     ادعاءات  
  .بأدلة كافية للحكم بمقبوليتها، من العهد، لم تدعم ٢٧ ادةوالم
  :وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي  -٧

   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .أن يبلَّغ هذا القرار إلى صاحبي البلاغ وإلى الدولة الطرف  )ب(  

. كليزي هـو الـنص الأصـلي    علماً بأن النص الإن    رنسية والإنكليزية اعتُمد بالإسبانية والف  [
  .] كجزء من هذا التقرير أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  ضد كندا. أ. أ، ١٨١٩/٢٠٠٨ البلاغ رقم  -ياء 
  *)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ المعتمد في القرار(    

  )ماي نغويينالمحامية ثلها تم (.أ .أ  :المقدم من
   البلاغةصاحب  :الشخص المدّعى أنه ضحية

  كندا  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٨مبر سبت/ أيلول٢٣  :تاريخ البلاغ

 صاحبة الشكوى إلى إيران حيث يُحتمل أن        ترحيل  :موضوع البلاغ
  تتعرض للرجم أو الزواج بالإكراه

  دعم الادعاء بالأدلة  :المسائل الإجرائية
احتمال تعرض صاحبة البلاغ لأعمال التعذيب أو         :وعيةالمسائل الموض

للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        
عتقـال  في حالة ترحيلها؛ واحتمال التعـرض للا      

المـساواة أمـام المحـاكم      و؛  والاحتجاز التعسفي 
تقييد حرية التعبير؛ والتمييـز     ووالهيئات القضائية؛   

  أةلبلاغ امرالناجم عن كون صاحبة ا
؛ ٩ من المادة ١؛ والفقرة ٧؛ والمادة  ٢٦ و ٢المادتان    :مواد العهد

 ١؛ والفقرتان   ١٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٣والمادة  
  ١٩ من المادة ٢و

  ٢المادة   :البروتوكول الاختياريمواد 

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      
  لحقوق المدنية والسياسية،با

  ، ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٣١ في وقد اجتمعت  
  :  ما يليتعتمد  

__________  
الفتاح عمر، والسيد لزهاري بوزيد،      السيد عبد    :أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    في دراسة هذا البلاغ      شارك  *  

السيدة كريستين شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا،              و
 والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد           والسيد راجسومر لالاه،  

هرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد          نومان، والسيد مايكل أوفلا   . ل
  .كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفال
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  قرار بشأن المقبولية    
، وهي مواطنة إيرانية من     .أ .، هي أ  ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٣صاحبة البلاغ المؤرخ      ١-١

 ، وتدعي أنها ضحية لانتهاكات كندا للحقـوق المنـصوص عليهـا في            ١٩٧٣مواليد عام   
؛ ١٤ من المـادة     ١؛ والفقرة   ١٣؛ والمادة   ٩ من المادة    ١؛ والفقرة   ٧؛ والمادة   ٢٦ و ٢ المادتين

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك         ١٩ من المادة    ٢ و ١والفقرتين  
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز       )) ب(١الفقرة  ( ١٦، و ١٥، و ٣، و )د(٢المواد  
 /آب ١٩ وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفـاذ بالنـسبة إلى كنـدا في            . رأةضد الم 

  .  كيبيكوتمثل صاحبة البلاغ المحامية ماي انغويين، عضو نقابة المحامين في. ١٩٧٦أغسطس 
، طلبت اللجنة، من خلال مقرِّرها الخـاص        ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤وفي    ٢-١

 الدولة الطرف، عدم ترحيل صاحبة البلاغ إلى جمهورية إيـران    المعني بالبلاغات الجديدة، إلى   
  . الإسلامية ما دامت اللجنة تنظر في حالتها

   البلاغةها صاحبتالوقائع كما عرض    
 إلى ٢٠٠٣سـبتمبر  /تدعي صاحبة البلاغ أن علاقة ربطتها في الفترة مـن أيلـول           ١-٢

، ٢٠٠٤مـارس   / وفي آذار  .اًمتزوج ثم تبين أنه كان       برجل ظنته مطلقاً   ٢٠٠٤فبراير  /شباط
ذلـك،   وعقب. مع رجل متزوج  " علاقة غير شرعية  "أوقفتها الشرطة الإيرانية بسبب إقامة      

ا على الاعتراف   احتجزتها السلطات لمدة أربعة أيام وهددتها بعقوبات شديدة، كالرجم لحمله         
  .بتلك العلاقة

اً لى إطلاق سراحها ملتمس   وخلال فترة الاحتجاز تلك، سعى والد صاحبة البلاغ إ          ٢-٢
 وما يتمتع به من     )١(للمنصب الذي يتبوأه في حرس الثورة الإسلامية      اً  من قريبها التدخل نظر   

وفي مقابل هذا التدخل، طلب هذا القريب أن يتخذ صاحبة          . نفوذ كضابط كبير برتبة عقيد    
 لهـذا العـرض     وبالرغم من رفض الوالـدِ    . البلاغ زوجةً ثانية وإلا أُعيدَ فتح ملف الدعوى       

وبعد أن قـام    . بالزواج القسري، فقد أوهم القريبَ بأنه موافقٌ عليه بغية إطلاق سراح ابنته           
  . في الاحتجازالقريب بالتدخل، أُطلق سراح صاحبة البلاغ بعد أربعة أيام قضتها

وحاولت صاحبة البلاغ الحصول على تأشيرة زيارة إلى كندا حيث تقيم شـقيقتها               ٣-٢
وفي غـضون   . ٢٠٠٤طلبها رُفض في صيف عام      بيد أن    .اًقسربقريبها   الزواج   للإفلات من 
 عليها وعلى أسرتها، ويهدد صراحةً بإعادة    يضغط أكثر فأكثر   صاحبة البلاغ    قريبذلك، بدأ   

، تمكنـت   ٢٠٠٥مـايو   / أيار ٢٦وفي يوم   . فتح ملف القضية الجنائية ضدها إذا لم يتزوجها       
اً  إيران، وسافرت إلى النمسا بمساعدة شخص دفعت له مبلغ         من مغادرة أخيراً  صاحبة البلاغ   

__________  
)١( Sepah   منظمة شبه عسكرية تابعة لجمهورية إيران الإسلامية تخـضع مباشـرة           " حرس الثورة الإسلامية  " أو

 .لمرشد الثورة، قائد الدولة الإيرانية
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وفي النمسا، التقت صاحبة البلاغ بشقيقها المقيم في        . مقابل الحصول على تأشيرة   اً  كبيراً  مالي
  .ةذلك البلد، وبعد مرور أسبوعين، طلبت الحصول على مركز اللاجئ

اً هاتفي  ة في كندا، اتصالاً   يونيه، تلقت شقيقة صاحبة البلاغ المقيم     / حزيران ٢٨وفي    ٤-٢
، تلقـى   ٢٠٠٥يوليـه   /وفي تموز . عن مكان وجود صاحبة البلاغ    مهدداً  من شخص سألها    

 من المتعاونين مع الـسفارة      من شخص قدم نفسه على أنه       مماثلاً  شقيق صاحبة البلاغ اتصالاً   
 ـبإمكانـه إيـذاء  وأفهم هذا الشخص شقيق صاحبة البلاغ أن      . الإيرانية في النمسا   احبة  ص

وفي غضون ذلك، كانت صاحبة البلاغ قد علمت من والديْها اللذين مكثا في إيران،            . البلاغ
أنهما تعرضا للمضايقة من أجهزة الأمن الإيرانية التي جاءت تسأل عـن مكـان وجودهـا                

 بمكـان وجودهـا   على علـم  أنه   أيضاً،أخبرهما  وكان هذا القريب قد     . قريبهابتكليف من   
  .ذهبوا لإيذائهانيه  معاوبلغهما أنوأ
وتؤكد صاحبة البلاغ أنها حين لم تعد تشعر بالأمان في النمسا، غادرتها إلى كندا في                 ٥-٢
وبعد وصولها إلى كندا بـستة      . اًجواز سفر مزور  مستخدمة  ،  ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٠ يوم

واللاجـئين  لهجرة ا لدى مجلس  ةللحصول على مركز اللاجئ   اً  أيام، قدمت صاحبة البلاغ طلب    
 طلبـها بحجـة     واللاجئين، رفض مجلس الهجرة     ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢وفي يوم   . في كندا 

وبالمدتين المذكورتين فيمـا يتـصل       القريب إلى المصداقية فيما يتعلق بوجود       اافتقار ادعاءاته 
 إلىوثيقة تثبت طلب اللجوء     أي   توافر عدم   وكذلك بحجة إيران واللجوء إلى كندا،     ة  غادربم

   .النمسا وكندا
ذن بالمراجعة القضائية لـدى     الإ، قدمت صاحبة البلاغ طلب      ٢٠٠٦مايو  /وفي أيار   ٦-٢

، ورُفـض   واللاجـئين المحكمة الاتحادية في كندا لاستئناف القرار الصادر عن مجلس الهجرة           
  .٢٠٠٦يوليه / تموز١٩الطلب في 

، قدمت صاحبة البلاغ طلـب إجـراء تقيـيم          ٢٠٠٦ديسمبر  /وفي كانون الأول    ٧-٢
اً مخاطر قبل الترحيل إلى إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية، وقوبل الطلب بالرفض أيض            لل
  . مصداقية ادعاءات صاحبة البلاغ  على أساس عدم٢٠٠٧يناير / كانون الثاني١٥ في
للحصول على الإقامـة    اً  ، قدمت صاحبة البلاغ طلب    ٢٠٠٧يناير  /وفي كانون الثاني    ٨-٢

 / شـباط  ٦وفي  . نية إلى إدارة شؤون المواطنـة والهجـرة الكنديـة         الدائمة لاعتبارات إنسا  
 صاحبة البلاغ، وكان من المقرر تنفيـذه        ضد، اتُّخذ إجراء الترحيل إلى إيران       ٢٠٠٧ فبراير
  .٢٠٠٧مارس / آذار١١ في
، قدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة الاتحادية في كنـدا          ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢١وفي    ٩-٢

. لمخاطر قبل الترحيل  اجعة القضائية للقرار الصادر بشأن طلب إجراء تقييم          بالمرا الإذنطلبَ  
 طلب وقف تنفيذ الترحيـل إلى       اً،، قدمت صاحبة البلاغ أيض    ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٧ وفي

 تعليق الترحيل إلى حين الاتحادية، قررت المحكمة   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٦وفي  . المحكمة الاتحادية 
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ن بالمراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن طلب إجراء تقيـيم          صدور قرارها بشأن طلب الإذ    
، قبلت المحكمة الاتحادية طلـب الإذن       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٧وفي  . لمخاطر قبل الترحيل  ا

، رفضت ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٣غير أنه في يوم . المذكوربالمراجعة القضائية للقرار 
لمراجعة القضائية للقرار الصادر بشأن طلب إجراء       المحكمة الأسس الموضوعية لطلب الإذن با     

يعد وقـف    ه منذ صدور هذا القرار، لم     وتزعم صاحبة البلاغ أن   . لمخاطر قبل الترحيل  اتقييم  
  .سارياًالترحيل تنفيذ 

، طلبت صاحبة البلاغ إلى إدارة شؤون المواطنة والهجرة  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٠وفي    ١٠-٢
بالحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، إلى       لمتعلق  ا طلبها   بفحصالكندية أن تعهد    

كونـه  اً   أن يكون هذا الموظف متحيز     مخافةموظف آخر غير الموظف الذي عينته لهذه الغاية،         
 / نيـسان  ١٦ و ١وفي يـومي    . لمخاطر قبـل الترحيـل    اهو من رفض طلبها إجراء تقييم       

طلبـها  بحث   الكندية صاحبة البلاغ بأن       إدارة شؤون المواطنة والهجرة    أبلغت،  ٢٠٠٨ أبريل
، ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٧وفي  . اعتراضـها من  رغم  بال الموظف المعني    سيظل مسنداً إلى  

لحـصول  لذي قدمته صاحبة البلاغ ل    طلب ا الرفضت إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية       
  .على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية

الإذن اً ب ، طلب الاتحادية، قدمت صاحبة البلاغ إلى المحكمة       ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٥وفي    ١١-٢
.  القرار الصادر بشأن طلب الإقامة الدائمة لاعتبارات إنـسانية       للطعن في بالمراجعة القضائية   و

، قدمت صاحبة الـبلاغ     ٢٠٠٨يوليه  /وفي تموز . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٥ورُفض طلبها في    
التمست طلب الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، و شكوى تتعلق بالقرار الصادر بشأن      اً،أيض

 ـ    رة شؤون المواطنة والهجرة الكندية      من وزي   ا يمكـن  التدخل واستخدام سلطتها التقديرية بم
، ٢٠٠٨أغسطس  / آب ١وفي  . من الحصول على حق الإقامة الدائمة في كندا       صاحبة البلاغ   

عاء صاحبة البلاغ إلى وكالـة      وفي وقت لاحق، تم استد    . رفضت الوزيرة التدخل في قضيتها    
، وتلقت أمراً بالحضور وفي حوزتها      ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٣٠الخدمات الحدودية الكندية في     

. ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣١تذكرة سفر ووثيقة سفر صالحة لترحيلها إلى إيران قبل          
  .وتؤكد صاحبة البلاغ أنها استنفذت بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

وفي غضون ذلك، ادعي أن أمر إحضار موجه إلى صاحبة الـبلاغ للمثـول أمـام            ١٢-٢
  .قد أُرسل إلى مترل والديها" علاقة غير شرعية"المحكمة في إيران بتهمة إقامة 

وقد انضمت صاحبة البلاغ، خلال مدة إقامتـها في كنـدا، إلى رابطـة النـساء                  ١٣-٢
لبلاغ أن هذه الرابطة تسعى إلى مساندة النساء مـن      وتزعم صاحبة ا  . الإيرانيات في مونتريال  

  .أصل إيراني في مونتريال فضلاً عن تعزيز المساواة والحقوق الأساسية للمرأة
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  الشكوى     
تؤكد صاحبة البلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تدل على أن الدولة الطـرف قـد                 ١-٣

؛ ٩ مـن المـادة   ١؛ والفقـرة  ٧ والمادة؛  ٢٦ و ٢ المادتينانتهكت الحقوق المكفولة بموجب     
 عـن   من العهد، فضلا١٩ً من المادة    ٢ و ١  ين؛ والفقرت ١٤ من المادة    ١ والفقرة   ؛١٣ والمادة

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال      ) )ب(١الفقرة  ( ١٦ و ١٥ و ٣و) د(٢انتهاكها للمواد   
 إلى إيـران،    وتؤكد صاحبة البلاغ أنها ستتعرض في حـال تم ترحيلـها          . التمييز ضد المرأة  

زال التي لا ت" إقامة علاقة غير شرعية   "للاعتقال والاحتجاز والاضطهاد والتعذيب بسبب تهمة       
 بأنها تضطلع بأنـشطة   أيضاً،دفعتو. قريبها الذي يشكلهلتهديد لموجهة لها في هذا البلد، و   

، التعبير من ذلك على وجه الخصوصفي كندا في إطار رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال، و    
عن أفكارهـا المناصـرة للمـرأة،       رائها السياسية ومعارضتها للنظام الحاكم في إيران و       عن آ 

  . غير مستقرةالصحية حالتها ودفعت فضلاً عن ذلك، بأن
 ١٢ فيواللاجـئين   وتؤكد صاحبة البلاغ أن القرار الذي اتخذه مجلـس الهجـرة              ٢-٣

ولفتت . ار خاطئ بحكم الواقع والقانون    ، برفض التماسها للجوء هو قر     ٢٠٠٦أبريل  /نيسان
ادعائها بأنهـا   صحة  يطعن في    لم   واللاجئينصاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى أن مجلس الهجرة         

في إيران  يعرضها  الأمر الذي قد    ازبة،   وهي امرأة ع    علاقة غير شرعية مع رجل متزوج      أقامت
الممارسة المتمثلة  حبة البلاغ أن    وتضيف صا . للتعذيب أو لضروب المعاملة القاسية مثل الرجم      

كما يطلق عليها، في إطـار تطبيـق        " الزانية" المرأة   ورجماً على  الإعدام شنقاً في توقيع عقوبة    
 حالـة  وأن الهيئات المستقلة التي تراقب       ، في إيران  ت ذائعة الانتشار  الحدود الإسلامية، ما زال   

وفقاً  إلى هذه الممارسات،     در أن يضاف  ويج .اًوتكراراً   نددت بهذه العقوبة مرار    المرأةحقوق  
وتؤكـد  .  قاسية يمثل في حد ذاته ممارسةً    الذي    تنفيذ عقوبة الإعدام    انتظار ،صاحبة البلاغ ل

صاحبة البلاغ أن كونها من النساء الإيرانيات كفئة اجتماعية يعرضها للإدانة بتهمة الزنـا،              
وتزعم صاحبة البلاغ أن مجلـس      .  النساء علنياً كما توقَّع على   ومن ثم، لتطبيق العقوبة عليها      

ضـوء  لمخاطر التي ستتعرض لها بوصفها امـرأة في         لل  يحليقم بهذا الت   لم   اللاجئينالهجرة و 
  .لقضيةملابسات هذه ا

 صاحبة البلاغ إلى أن السلطات الإيرانية تراقب عن كثب أنشطة معارضي            وأشارت  ٣-٣
 في أنـشطة رابطـة    عرف بسهولة أنها تشترك   ا تستطيع أن ت   الإسلام في البلدان الأخرى، وأنه    
.  قد يعرضها للاضطهاد والاحتجـاز في إيـران        الأمر الذي النساء الإيرانيات في مونتريال،     

 يُقمـع بـشدة في      وتزعم صاحبة البلاغ أن أي شكل من أشكال المعارضة السياسية للنظام          
والممتـد  حتجاز التعسفي   رجم والجلد والا  بطرق منها ال   فيها   المرأة تُنتهك ، وأن حقوق    إيران

وتؤكـد  . لتعذيبلاستخدام الشائع ل  او والاختفاء   والإعدام بإجراءات موجزة  لفترات طويلة   
 بعد صـدور    ت التي استجدت  تطورامن ال صاحبة البلاغ أن نشاطها السياسي في كندا يعتبر         

راجعـة  طلـب الإذن بالم بشأن القرار  مُتخذ  الموظفا، وتجاهلهواللاجئينقرار مجلس الهجرة    
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.  على حد سواء   القضائية قبل الترحيل وطلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية         
 باعتبارهـا  قُدِّمتفقد اعتبر هذا الموظف أن رسائل رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال التي         

 ـ    كمجموعة هذه المنظمة     تنظر إلى   لا تثبت أن السلطات الإيرانية     ،أدلة ين  معارضـة، في ح
 علىتثير المخاوف   في أنشطة الرابطة     مشاركة صاحبة البلاغ     الرسائل صراحةً، إلى أن   شارت  أ

.  إيران حيث تعتبر المطالبة بالمساواة بين النساء والرجال بمثابة تهديد للأمن القـومي         تها في حيا
قـد   القـرار    أصدروبالتالي، فإنه من المنطقي أن تعتبر صاحبة البلاغ أن هذا الموظف الذي             

 ٢المادتان  (ائم على نوع الجنس     انتهك حقها في المساواة في المعاملة أمام القانون دون تمييز ق          
، ٧ المواد(، وحقها في حرية الرأي والتعبير دون خوف من التعرض للانتقام            ) من العهد  ٢٦و
د من العه ) ١الفقرة  ( ١٤، بالإضافة إلى انتهاك المادة      ) من العهد  ١٩ و ١٣، و )١الفقرة  ( ٩و

وتبرر صاحبة  .  القرار في إدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية       مُتخذبالنظر إلى تحيز الموظف     
بشأن اً سلبياً فسه الذي كان قد اتخذ قرارالمتعلق بالتحيز بأن هذا الموظف هو ن البلاغ ادعاءها   

تبارات لمخاطر قبل الترحيل وبشأن طلب الحصول على الإقامة الدائمة لاع         اطلب إجراء تقييم    
 صاحبة البلاغ ومعارضي النظام الإيـراني، وهـو         متحاملاً على وكان هذا الموظف    . إنسانية

  .لأدلة مع اناقضوتتجعله يخلص إلى استنتاجات غير معقولة ومنحازة  ما
 / كـانون الثـاني    ١٥ ذلك، ترى صاحبة البلاغ أن القرار المـؤرخ          وبالإضافة إلى   ٤-٣

لمخاطر قبل الترحيل وحكم المحكمة الاتحادية في كندا        ام   بشأن طلب إجراء تقيي    ٢٠٠٧ يناير
إجـراء  صدرا دون   قد  ،   المذكور لقرارلبرفض طلب الإذن بالمراجعة القضائية      التي قضت فيه    

طلب إجـراء   الإجراءات الخاصة بتقديم     فإنونتيجة لذلك،   . لأدلة المقدمة جدي ل استعراض  
 مُتخذ للقرارلحق صاحبة البلاغ في المثول أمام    على انتهاك   انطوت  لمخاطر قبل الترحيل    اتقييم  

لمخـاطر قبـل الترحيـل      ا طلب إجراء تقييم     لا هوتضيف صاحبة البلاغ أن   . محايد ومستقل 
وفقـاً  ف. ل انتصاف فعالة  يطلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية يمثل سب         لاو

لمخاطر قبل  افي طلب إجراء تقييم      لتي ترد االأدلة  من  يُقبل  ، لا   لقانون الهجرة وحماية اللاجئين   
أما فيما يتعلق بطلب الحـصول      . رفض طلب اللجوء  إلا ما كان تاريخها يبدأ بعد       ،  الترحيل

على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية، فإن القرار الصادر بشأنه هو قرار اتخذه الوزير علـى               
   .أساس إنساني محض، وبالتالي، فهو غير قانوني

زيد من احتمال تـدهور     ت صاحبة البلاغ إلى أن العودة إلى إيران س        تشيرفي الختام،   و  ٥-٣
 /شـباط المعـد في     ويشهد تقرير التقييم النفساني      .حالتها الصحية التي تتسم بالضعف أصلاً     

، على أن صاحبة البلاغ تعاني من أعراض القلـق والاكتئـاب والاضـطراب        ٢٠٠٨ فبراير
عتقال في إيران وتفاقمت بسبب احتمال      تعرضها للا  نجمت عن    النفسي اللاحق للصدمة التي   

القرار بشأن طلب الحـصول علـى       الذي اتخذ   وتزعم صاحبة البلاغ أن الموظف      . ترحيلها
 ـمتعسفاً،الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية رفض تقرير التقييم النفساني          اً  وهو ما يوفر أساس

  .متحيز  أنهللشك في معقولاً
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  لدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات ا    
 غـير   ا، أنه ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠تؤكد الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة          ١-٤

لحقـوق  لإيـران   حتى لو كان انتهاك     ملزمة بالامتناع عن ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيران         
 . احتمـالاً قائمـاً    ٢لمـادة    من العهد مقترنة با    ٢٦ أو   ١٩أو   ٩المنصوص عليها في المواد     

إلى رقـى   تحمل الدول الأطراف في العهد المسؤولية عن الانتهاكات التي لا ت          أن ت  ينبغي ولا
ومن ثم تزعم   .  من العهد  ٧ أو   ٦انتهاك المادتين   في حالة   قض  الن جواز وعدم   ةرو الخط درجة

من العهد لا تندرج     ٢٦، و ١٩و،  ٩و،  ٢الدولة الطرف أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك المواد        
وتـضيف  .  من البروتوكول الاختياري   ٣ للجنة بموجب المادة     الاختصاص الموضوعي ضمن  

انتـهاك  الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تتمكن، في جميع الأحوال، من إثبات حـدوث               
  . لتلك الموادظاهر
 الجبر   لا تنص على حق مستقل في      ٢أن المادة   وتحرص الدولة الطرف على التذكير ب       ٢-٤

  .وإنما حددت فقط نطاق الالتزامات القانونية للدول الأطراف
 مـن البروتوكـول     ٢وتدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بموجـب المـادة             ٣-٤

 من العهد، بمـا أن    ٧الاختياري فيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ الذي أشارت فيه إلى المادة            
 لخطر التعـذيب    وحقيقيشخصي  بشكل  يران يعرضها   صاحبة البلاغ لم تثبت أن ترحيلها لإ      

ادعاء  أن   على وجه الخصوص  لم يثبت   و.  المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة      لضروب أو
كمـا أنهـا    المـصداقية،   يتسم ب متهمة بإقامة علاقة غير شرعية      كانت  بأنها   صاحبة البلاغ 

وبالتـالي، فـإن    . ادرتها للبلاد أو بعدها   تتمكن من إثبات انتقادها للنظام الإيراني قبل مغ        لم
 ومن اعتقالها قريبها تتيح التحقق من وجود   أوليةصاحبة البلاغ لم تتمكن من تقديم معلومات        

صـورة أمـر    في إيران أو من الاتهامات التي وجهت إليها، حيث تعذر التحقق من صـحة               
بة البلاغ تفسيرات معقولة    وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاح     .  المحكمة في إيران   الحضور إلى 

 اً تملك جواز سـفر صـالح       كانت فيما يتعلق بالمدة التي استغرقتها لمغادرة إيران في حين أنها         
وقد بينت السلطات الكندية أن إقامة علاقة غير شرعية في إيران في جميـع              . وتأشيرة خروج 
 أن صاحبة   غير. ا وليس للرجم الذي يطبق في حالة الزن       للجلدعرض الشخص   تالأحوال، قد   

وفيما يتعلق بالدور   .  في حالة ترحيلها   لخطر الجلد اً  البلاغ لم تثبت أنها سوف تتعرض شخصي      
الذي تضطلع به صاحبة البلاغ في رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال بكندا، فإن السلطات              

مجموعة  تشكلالكندية قد خلصت إلى استنتاج مفاده أنه ليس هناك ما يدل على أن الرابطة               
النساء الإيرانيات  اندماج  هي بالأحرى منظمة تعمل على تعزيز       بل  ضة للنظام الإيراني،    معارِ

عن ذلك، لا يوجد هناك أي دليل على مشاركة صاحبة البلاغ             وفضلاً. حقوقهنفي كندا و  
 ممارسة التمييز والعنف  أن  وتخلص الدولة الطرف إلى     . في أنشطة تتعلق بمعارضة النظام الإيراني     

لضروب المعاملة  اً  ضد المرأة بشكل شائع في إيران، لا يعني أن صاحبة البلاغ معرضة شخصي            
وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ     .  من العهد  ٧العقوبات المنصوص عليها في المادة       أو
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 ـوالدان متحرران   تحمل شهادة جامعية، وكانت لديها وظيفة في إيران قبل المغادرة و           ن ايقيم
ول دون عودة صاحبة البلاغ للعيش      ما يح وجد  يوتزعم الدولة الطرف أنه لا      .  الآن هناك حتى 
  .في إيران

، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ أتيحت لها الفرصة          ١٣وفيما يتعلق بالمادة      ٤-٤
في مجلس الهجـرة    كانت المرة الأولى    : طردهالتقديم ما لديها من حجج لعدم       ثلاث مرات،   

طلب إجراء  عندما قدمت    أعضاء هذا المجلس، ثم      استمع إليها بوجه خاص    ، حيث واللاجئين
وتلاحـظ  . تقييم للمخاطر قبل الترحيل وطلب الحصول على إقامة دائمة لاعتبارات إنسانية          

الدولة الطرف أن الموظفين المكلفين باتخاذ القرار الذين نظروا في طلب اللجوء وطلب إجراء              
طلب الحصول على إقامة دائمة لاعتبارات إنسانية، أخذوا بعين         تقييم للمخاطر قبل الترحيل و    

 ولكنهم خلصوا إلى أن ادعـاءات صـاحبة         ،الاعتبار جميع الأدلة التي قدمتها صاحبة البلاغ      
  .البلاغ تفتقر إلى المصداقية

لمخاطر قبل الترحيل   اوتوضح الدولة الطرف أن الغرض من تقديم طلب إجراء تقييم             ٥-٤
إلى أدلة جديـدة    اً  اطر التي يتعرض لها الشخص المعني بإجراء الترحيل، استناد        هو تحديد المخ  

اً وتكراراً  وتُذَكِّر الدولة الطرف بأن اللجنة خلصت مرار      . يمكن أن تبرر وجود تلك المخاطر     
وفي هذه القضية، خلص الموظف     . إلى أن الطلب المشار إليه يمثل وسيلة انتصاف مفيدة وفعالة         

 جميع الأدلة التي    أن قام بفحص  لمخاطر قبل الترحيل، بعد     اه طلب إجراء تقييم     الذي أُحيل علي  
 الاستنتاج الذي توصـل إليـه   لا يمكن أن تدحضقدمتها صاحبة البلاغ، إلى أن هذه الأدلة     

  .واللاجئينمجلس الهجرة 
أن إحالة طلـب    أنه قد ثبت من اجتهادات القضاء الكندي        وتلاحظ الدولة الطرف      ٦-٤

لى إلمخاطر قبل الترحيل وطلب الحصول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنسانية           اقييم  إجراء ت 
وفيما يتعلق بالطلب الثاني، قام     . الطلبمعالجة  في  يخل بالحيادية    لا   مانفس الموظف للبت فيه   

 جميع الأدلة بعناية، بما في ذلك الأدلة التي قدمت في البداية ومستند الإثبات              فحصالموظف ب 
صاحبة حرية  أنه ليس هناك أي خطر أكيد يهدد        علق بوضع النساء في إيران، وخلص إلى        المت

  .البلاغ وسلامتها في إيران
 تلاحـظ ،  اللاجئينوفيما يخص طلب الإذن بالمراجعة القضائية لقرار مجلس الهجرة و           ٧-٤

، حسب مـا أقـرت بـه        إجراء شكلي  ليس مجرد    ال الانتصاف هذ  يالدولة الطرف أن سب   
، بما أن المحكمة تنظر في القضية من حيث الأسس الموضوعية إذا أثبت مقدم الطلب               )٢(اللجنة

وتؤكد الدولة  . أن لديه قضية يمكن الدفاع عنها، وهو ما لم تتمكن صاحبة البلاغ من إثباته             
مراجعة القرارات الكندية؛ في حين أن دور اللجنة لا يتمثل          لتمس  الطرف أن صاحبة البلاغ ت    

__________  
، الـبلاغ   ضـد كنـدا   . أ. تلى قراريْ لجنـة مناهـضة التعـذيب في قـضيتيْ            تشير الدولة الطرف إ    )٢(

، البلاغ  ضد كندا . ب. ز. ل؛ و ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٥، القرار الصادر في     ٢٧٣/٢٠٠٥ رقم
 .٦-٦، الفقرة ٣٠٤/٢٠٠٦ رقم
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. رارات المحاكم الوطنية، فيما عدا القرارات التي تنطوي على تعـسف واضـح            في مراجعة ق  
 غـير مقبـول     ١٣ي قدمته صاحبة البلاغ بموجب المادة       ذ ال الطلبوترى الدولة الطرف أن     

  .انتهاك ظاهرلعدم وجود اً  من البروتوكول الاختياري نظر٢بموجب المادة 
 من البروتوكـول  ٣ و٢وجب المادتين وتزعم الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول بم    ٨-٤

 في الإجراءات ذات الـصلة      التي تنطبق  من العهد لأن المادة      ١٤الاختياري فيما يخص المادة     
، ولأن صاحبة البلاغ لم تتمكن كذلك،       ١٣ وإنما المادة    ١٤بترحيل الأجنبي ليست هي المادة      

  .انتهاك ظاهرمن إثبات حدوث 
زعومة لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز        وفيما يتعلق بالانتهاكات الم     ٩-٤

ضد المرأة، تلفت الدولة الطرف الانتباه إلى أنه ليس من اختصاص اللجنة البـت في تلـك                 
  .الانتهاكات

، فلا أساس   من ثم و عدم مقبولية البلاغ،     أن تعلن وتلتمس الدولة الطرف من اللجنة        ١٠-٤
  .ذكورةلكل الأسباب المله من الصحة نظراً 

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقها على ملاحظات الدولة        ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢١ في  ١-٥

 بعمليات الترحيل أمرها بالـذهاب إلى       المكلفوأشارت في البداية، إلى أن الموظف       . الطرف
يـدعوها  اً وجيهـاً  رغم أن لديها سبب   سفر   وثيقةسفارة إيران في كندا لطلب الحصول على        

 .هذه السفارةبشخصها في  ظهرتللخوف على سلامتها في حال 

وتؤكد صاحبة البلاغ أنها لا تطلب من اللجنة أن تكون رابع هيئة تعيد تقييم الوقائع        ٢-٥
خطـاء  الأوتشير بالأحرى إلى المخالفات الجسيمة التي ارتكبت في هذه القضية و          . أو الأدلة 

  .القراراتالذين اتخذوا حة وإساءة استخدام الإجراءات القضائية وتحيز الموظفين واضال
ملتمسي أن  نص صراحة على    ت الكندي   اجتهادات القضاء وتوضح صاحبة البلاغ أن       ٣-٥

التي لا يمكن دحضها إلا في وجود أسباب قوية تدعو للشك           يتمتعون بقرينة المصداقية    اللجوء  
تهاد القضائي، يجب ألا يدفع مجلس الهجرة واللاجئين بعدم تـوافر           وبناء على هذا الاج   . فيها

وتضيف صاحبة الـبلاغ أن     . أدلة داعمة ليخلص إلى عدم مصداقية ادعاءات ملتمس اللجوء        
الإذن بالاستئناف وطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر         المحكمة الاتحادية رفضت طلب   

صول على الإقامة الدائمة لاعتبارات إنـسانية،        بشأن طلب الح   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧في  
وتؤكد صاحبة البلاغ أن الموظف غير ملزم، في أثناء فحص طلب تقيـيم   . دون إبداء السبب  

المخاطر قبل إجراء الترحيل، بالاستنتاجات التي يخلص إليهـا مجلـس الهجـرة واللاجـئين               
  .و ما لم يتم في هذه الحالةيتعلق بالمصداقية، وأنه يجوز له تقييم الملف برمته وه فيما
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   من الدولة الطرفإضافيةتعليقات     
مـن  اً  ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها أجرت مزيد       ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ١٧في    ١-٦

 ـصورة أمر الحضور ا   البحث عن طريق البعثة الكندية في إيران للتحقق من صحة             في  صادرل
، فرديس، مكان   ٢ في محكمة المنطقة     ١٤لقطاع   ا إيران التي قدمتها صاحبة البلاغ، وتبين أن      

. ، تاريخ صدور الاستدعاء   ٢٠٠٦المثول المذكور في أمر الحضور، لم يكن له وجود في عام            
خلصت إليها إدارة شؤون المواطنة والهجرة      كانت قد    الاستنتاجات التي    ه الحقيقة  هذ وتدعم

ور في القضايا الجنائيـة في       إشعارات الحض   أن كشفت عن قالت إن تحرياتها    حيث  الكندية،  
وخلصت إدارة شؤون المواطنـة     . فقطإلى عائلة المتهم بل إلى الشخص المعني        إيران لا ترسَل    

 المحدد  الموعدفي  إلى المحكمة    الشخص المستدعى    حضوروالهجرة الكندية كذلك إلى أن عدم       
  .غيابيحكم كمة إلى إصدار قد يدفع المح

 تنظراللجنة  ما دامت   قبلت عدم طرد صاحبة البلاغ       الدولة الطرف أنها     وأوضحت  ٢-٦
لى الذهاب إلى السفارة الإيرانية عصاحبة البلاغ مل  لحإجراءي يتم اتخاذ أفي القضية، وأنه لم   
  . لطلب تذكرة سفر

  .وتكرر الدولة الطرف تحفظاتها الأولية على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية  ٣-٦

  ة على اللجنةالإجراءات المعروضالمسائل و    

  النظر في المقبولية    
 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،         ما،  في بلاغ  يردقبل النظر في أي ادعاء        ١-٧

لا بموجـب  فيما إذا كان الادعاء مقبـولاً أم  أن تبت  من نظامها الداخلي،     ٩٣لمادة  وفقاً ل 
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

 المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من            وقد تأكدت اللجنة أن     ٢-٧
إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وأن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحـة قـد               

من ) ب(و) أ(٢وعليه، ترى اللجنة أنه قد تم استيفاء الشروط المذكورة في الفقرة            . استُنفدت
  . من البروتوكول الاختياري٥المادة 

وأعلنت اللجنة عدم اختصاصها بالنظر في طلب صاحبة البلاغ المستند إلى اتفاقيـة               ٣-٧
 ٣القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعلنت عدم قبول هذا الطلب بموجب المادة               

  .من البروتوكول الاختياري
بحجة الدولـة    من العهد، تحيط اللجنة علماً       ٢وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة        ٤-٧

 من العهد علـى نحـو   ٢الطرف بعدم مقبولية هذه الشكوى لأنه لا يمكن الاستشهاد بالمادة   
وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن الادعاءات المتعلقة بالانتهاك التي تستند فقـط إلى              . منفصل
جنة، وتلاحظ الل .  من البروتوكول الاختياري   ٢ من العهد غير مقبولة بموجب المادة        ٢ المادة
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 وسـوف تنظـر إذن في       ٢٦مع ذلك، أن صاحبة البلاغ احتجت بهذه المادة مقترنة بالمادة           
  .٢٦ مقترنة بالمادة ٢الانتهاك المزعوم للمادة 

 زاعمةً  ٢٦وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تدعي أنها وقعت ضحية انتهاك للمادة              ٥-٧
ات اللجوء، لكنها لم تقدم مـا       أنها تعرضت للتمييز على أساس وضعها كامرأة خلال إجراء        

فصاحبة البلاغ لم تثبت أن عملية تحديد مركز اللاجـئ، كمـا            . يدعم هذا الادعاء بالأدلة   
وترى اللجنة بالتالي أن هذا الادعاء غير مقبـول  . طُبقت عليها، فيها تمييز بسبب كونها امرأة     

  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 
 ١٩ و ٩ك أن صاحبة البلاغ لم تدعم طلبها المستند إلى المادتين           وتلاحظ اللجنة كذل    ٦-٧

  . من البروتوكول الاختياري٢من العهد بالأدلة، وتعلن عدم قبول هذا الطلب بموجب المادة 
 من العهد، تـذكِّر  ١٤ و١٣وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بخصوص المادتين        ٧-٧

 ١٣ المـادة   وفي ١٤ادة   من الم  ١لمساواة المكرسة في الفقرة     اللجنة بأن ضمانات التراهة والعدالة وا     
بيد أن اللجنة تحيط علماً بملاحظات       .)٣(من العهد تنطبق على أي هيئة تمارس وظيفة قضائية        

الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة البلاغ حظيت بفرصة الاعتراض على طردهـا ثـلاث               
 اللجنة أيضاً أن مجلس الهجرة واللاجـئين        وتلاحظ.  لا سيما فرصة الاستماع إليها     -مرات  

وإدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية عملا معاً على إجراء تقييم مستفيض للوقائع والأدلة             
. التي قدمتها صاحبة البلاغ وأن المحكمة الاتحادية راجعت بدورها قرارات هـاتين الهيئـتين             

ت هذا الجزء مـن الـشكوى لأغـراض    وعليه، ترى اللجنة أن صاحبة البالغ لم تقدم ما يثب        
  . من البروتوكول الاختياري٢المقبولية، وتعلن بالتالي، عدم قبوله بموجب المادة 

 من العهد، تذكّر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطـراف ألا            ٧وفيما يتعلق بالمادة      ٨-٧
 أو المهينة من خلال     تعرض الأفراد لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية          
وتذكِّر اللجنـة   .)٤(ترحيلهم إلى بلد آخر في إطار تدابير التسليم أو الطرد أو الإعادة القسرية   

بأن تقييم الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود، بصورة عامـة،             
اللجنة أن مجلس الهجـرة     وفي هذه القضية، تلاحظ      .)٥(إلى محاكم الدول الأطراف في العهد     

__________  
؛ وقرار عدم   ٧ ، الفقرة ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٣، القرار الصادر في     )١٤المادة   (٣٢انظر التعليق العام رقم      )٣(

 ٩ ، القرار الـصادر في    ٩٦١/٢٠٠٠، البلاغ رقم    إيفريت ضد إسبانيا  المقبولية الصادر عن اللجنة في قضية       
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٤يوليه /تموز

؛ وكـذلك  ٩، الفقـرة  ١٩٩٢مـارس   / آذار ١٠، القرار الصادر في     )٧المادة   (٢٠انظر التعليق العام رقم      )٤(
، الـبلاغ   ضـد هولنـدا   . ش. أ: عـن اللجنـة في القـضايا التاليـة        قرارات عدم المقبولية الـصادرة      

، الـبلاغ   خان ضد كنـدا   ؛ و ٢-٨، الفقرة   ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٢٢، القرار الصادر في     ١٤٩٤/٢٠٠٦ رقم
، البلاغ  كنداضد  . ك. بو؛  ٤-٥، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥، القرار الصادر في     ١٣٠٢/٢٠٠٤ رقم
 . ٢-٧، الفقرة ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ ، القرار الصادر في١٢٣٤/٢٠٠٣رقم 

 ٢٥، القرار الـصادر في      ١٧٦٣/٢٠٠٨، البلاغ رقم    بيلاي وآخرون ضد كندا   انظر قرار اللجنة في قضية       )٥(
 .٢-١١، الفقرة ٢٠١١مارس /آذار
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واللاجئين وإدارة شؤون المواطنة والهجرة الكندية على حد سواء قد درسا بالتفصيل جميـع              
الأدلة الشفوية والخطية التي تقدمت بها صاحبة البلاغ وخلصا إلى أن هذه الأدلة غير كافيـة                

وتأكد هـذا   . قية المصدا إلىلإثبات وجود المخاطر المذكورة وأن مزاعم صاحبة البلاغ تفتقر          
الاستنتاج من خلال التحريات الواسعة التي أجريت حول التجربة الماضية لصاحبة البلاغ في             

ونتيجة لـذلك،   . إيران وحول أنشطتها في كندا داخل رابطة النساء الإيرانيات في مونتريال          
خلصت السلطات الكندية إلى عدم وجود خطر حقيقي يهدد بتعـريض صـاحبة الـبلاغ               

وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن صاحبة       .  من العهد  ٧المعاملة المذكورة في المادة     لأشكال  
البلاغ لم تقدم أدلة كافية تدعم طلبها الذي يـستند إلى الادعـاءات الـتي تفيـد بـأن                   

 مـن   ٢شابتها مخالفات واضحة، وتعتبر البلاغ غير مقبـول بموجـب المـادة              الإجراءات
  .البروتوكول الاختياري

  :ناء على ذلك، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يليوب  -٨
   من البروتوكول الاختياري؛٣ و٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين   )أ(  
  .أن يبلَّغ هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف  )ب(  

 ـ       الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمد ب [ . نص الأصـلي   علماً بأن النص الفرنسي هـو ال
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية
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  ضد الجمهورية التشيكية. ل. س، ١٨٥٠/٢٠٠٨البلاغ رقم   -كاف  
  *)، الدورة الثالثة بعد المائة٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦القرار المعتمد في (    

  )لا يمثلها محام. (ل. س    :المقدم من
  صاحبة البلاغ    :الذي يدعى أنه ضحيةالشخص 

  الجمهورية التشيكية    :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠٠٦مارس / آذار١٤    :تاريخ تقديم البلاغ
التمييز على أسـاس الجنـسية فيمـا يتعلـق              :موضوع البلاغ

  باسترجاع الممتلكات 
ت؛ وعدم  إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغا         :المسائل الإجرائية

المقبولية من حيث الاختصاص الزمني؛ وعـدم       
  .استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المساواة أمام القانون؛ والمـساواة في التمتـع            :المسائل الموضوعية
  بحماية القانون 

  ٢٦المادة     :مواد العهد
  ٣ و١المادتان     :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨لمُنشأة بموجب المادة    ، ا إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢٦ في وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  قرار بشأن المقبولية    
، وهي مواطنة أمريكيـة     .ل.  هي س  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤صاحبة البلاغ المؤرخ      -١

 في هـراديش    ١٩٢٧أبريـل   / نيسان ٦مريكية ولدت في    مجنسة تقيم في الولايات المتحدة الأ     

__________  
السيد عبد الفتاح عمر، والسيد لزهاري بوزيد،       :  في دراسة هذا البلاغ    أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    شارك  *  

 والسيد راجـسومر لالاه،   سيدة كريستين شانيه، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا،          الو
نومـان، والـسيد    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل          

 والسيد كريستر تـيلين،     مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسيد فابيان عمر سالفيولي،         
  .والسيدة مارغو واترفال
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 مـن   ٢٦وتدعي أنها ضحية لانتهاك الجمهورية التشيكية للمادة        . كرالوفي، بتشيكوسلوفاكيا 
  .ولا يمثلها محام. )١(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
، تشيكوسلوفاكيا  .ل. حبة البلاغ وزوجها، ب   ، غادرت صا  ١٩٦٨أغسطس  /في آب   ١-٢

، ١٩٧٠يونيـه   / حزيـران  ٢٣وفي  . صفة لاجئ اً  إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث مُنح     
صادرة ممتلكاتهمـا لمغادرتهـا     بمواً  بسبعة أشهر حبس  اً  حكمت عليهما محكمة بلدية براغ غيابي     

، نائـب   .ب.متلكات إلى السيد أ   ، باعت الدولة الم   ١٩٧٠وفي عام   . بصورة غير قانونية   البلد
، أصـبحت صـاحبة     ١٩٧٧وفي عام   . وقد ورثتها ابنته ثم باعتها    . وزير التجارة الدولية وقتها   

  .البلاغ وزوجها مواطنين أمريكيين، وفقدا بذلك جنسيتهما التشيكوسلوفاكية
توجـد،   ، اتصل زوج صاحبة البلاغ بمحام لكن قيل لـه إنـه لا            ١٩٩١وفي عام     ٢-٢

، سبل قانونية لاسترجاع ممتلكاته لأنـه فقـد جنـسيته           ٨٧/١٩٩١لقانون رقم   بموجب ا 
بإعادتها لأنه مالكهـا    اً  متلكات مطالب موكتب عندها إلى المالك الجديد لل     . التشيكوسلوفاكية

واتصل ابنهما بمحام آخر يسأل عـن اسـترجاع         . ل. وتوفي ب . الشرعي، وهو ما رفضه   
سـبيل إلى اسـترجاع      أنـه لا  مفادها  ، تلقى رسالة    ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٠وفي  . ممتلكاتهما

. تنطبق على التشيكيين الذين فقدوا جنـسيتهم     ممتلكاتهما بما أن قوانين استعادة الممتلكات لا      
طلب تجديد جنسيتهما التشيكية لأنهما كان يعتقـدان        اً  ولم تقدم صاحبة البلاغ وزوجها أبد     

   .اًأن ذلك لن يغير من الأمر شيئ
احبة البلاغ إنها لم تعد أمامها سبل انتصاف محلية فعالة لتستنفدها بـسبب             وتقول ص   ٣-٢

 الذي رفضت فيه    ١٩٩٧يونيه  /قرار المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية الصادر في حزيران       
  . المحكمة، في قضية مشابهة لقضيتها، إسقاط شرط الجنسية الوارد في قوانين استعادة الممتلكات

  الشكوى    
 ٢٦ي صاحبة البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقها التي تكلفها المادة            تدع  -٣

 الذي يشترط حمل الجنسية التشيكية لاسـتعادة        ٨٧/١٩٩١من العهد بتطبيقها القانون رقم      
  . الممتلكات

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
 الطرف ملاحظاتها على مقبوليـة الـبلاغ        ، قدمت الدولة  ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢١في    ١-٤

  . وتوضح الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ. وأسسه الموضوعية

__________  
، نتيجـة   ١٩٩٣ينـاير   / كانون الثاني  ١دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الجمهورية التشيكية في           )١(

لإخطار الجمهورية التشيكية بخلافتها للجمهورية الاتحادية التـشيكية والـسلوفاكية في التـصديق علـى               
 .١٩٩١مارس / آذار١٢البروتوكول الاختياري في 
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من ) ب(٢وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب الفقرة         ٢-٤
  .  من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية٥ المادة
 مـن   ٣كما تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب المادة                ٣-٤

تقدم إلا الحد الأدنى من المعلومات بشأن        ن صاحبة البلاغ لا   لأ نظراًالبروتوكول الاختياري   
.  سنة بعد المصادرة   ٤٠ب تسليمها إياها ما يقارب      ل التي تط  ١٩٧٠الممتلكات المصادرة عام    

لسابقة للجنة التي تفيد بـأن البروتوكـول        قرار الدولة الطرف بالاجتهادات ا    م من إ  وبالرغ
ينص على أي آجال محددة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخير في تقديم بـلاغ               الاختياري لا 

يشكل في حد ذاته إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات، فإنها تعتبر أن التأخير لأربعين سنة                لا
  .مال هذا الحقإساءة لاستع

وتعتبر الدولة الطرف كذلك أنه ينبغي تحليل الحالة في ضوء تأخير آخر، ابتداء مـن                 ٤-٤
تاريخ آخر واقعة ذات أهمية قانونية في غياب أي قرار من المحاكم المحلية في قـضية صـاحبة                  

قـت  و"وفي هذه الحالة، تعتبر الدولة الطرف أن آخر واقعة ذات أهمية قانونية هـي               . البلاغ
انقضاء المهلة الزمنية التي منحتها قوانين استعادة الممتلكات لتقـديم الطلـب إلى الـشخص               

، وتقول إن صاحبة البلاغ قـدمت قـضيتها إلى          "المسؤول الذي يمتلك الملك محل النـزاع     
 سنة من انقضاء الآجال العادية لاتخاذ خطوات بناء على قـوانين اسـتعادة              ١١اللجنة بعد   

  .تشير إلى أية واقعة تبرر التأخير في تقديم بلاغها إلى اللجنة  صاحبة البلاغ لاالممتلكات، وإن
 ـ             ٥-٤  اًوتضيف الدولة الطرف بأن البيت والقطعة الأرضية المشار إليهما أصـبحا ملك

، أي قبل تصديق الجمهوريـة الاشـتراكية التـشيكوسلوفاكية علـى            ١٩٧٠للدولة عام   
  .البروتوكول الاختياري بوقت طويل

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات السابقة للجنـة              ٦-٤
تشكل تمييـزاً   ، والتي تؤكد أن الممايزة على أساس معايير معقولة وموضوعية لا   ٢٦بشأن المادة   

تثل تم لم إن صاحبة البلاغ     وتقول الدولة الطرف  . )٢( من العهد  ٢٦محظوراً بالمعنى الوارد في المادة      
  .  الساريةتدعمه القوانين لشرط الجنسية القانوني ولذلك فإن طلبها استرداد الممتلكات لا

  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولـة     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١في    ١-٥

علق بتقديم صاحبة البلاغ المتأخر لبلاغها، وفيما يت. الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية   
تقديم طلب أمام السلطات الوطنية غير معقولة وأن التأخيرات تعود          ل المُحدَّدةتقول إن الآجال    

. إلى الوقت اللازم لجمع المعلومات اللازمة وتجهيز القضية، وإدارة الدعوى من الخارج           اً  أيض
  . ية وقت بدء الإجراءإلى الظروف الأسراً وتشير صاحبة البلاغ أيض

__________  
 ٩، الآراء المعتمـدة في      زوان دي فريس ضـد هولنـدا      ،  ١٨٢/١٩٨٤انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )٢(

 .١٣ إلى ١-١٢، الفقرات من ١٩٨٧أبريل /نيسان
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لمحاميين في مناسبتين،   اكما تشير صاحبة البلاغ إلى الخطوات التي اتخذتها أسرتها مع             ٢-٥
وفي كلتـا   . بغرض تحريك دعاوى أمام المحاكم المحلية واستنفاذ سبل الانتصاف المحلية بذلك          

طـار القـانون    المناسبتين، نُصحت صاحبة البلاغ وزوجها وابنها بعدم متابعة القـضية في إ           
  .يتيح لهم أي فرصة للنجاح التشيكي، لأنه لا

وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تسلم صاحبة البلاغ بأنها تدعي انتهاك حقوقهـا              ٣-٥
  . بموجب العهد بما أنها لم تستطع المطالبة باسترداد عقار أسرتها بسبب شرط الجنسية

   والإجراءات المعروضة على اللجنةالمسائل    

  ظر في المقبوليةالن    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،                  ١-٦

بموجـب   إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا      فيما   من نظامها الداخلي، أن تبت       ٩٣وفقاً للمادة   
  . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر مـن        وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها          ٢-٦
 مـن   ٥من المـادة    ) أ(٢أو التسوية الدولية وفق ما تتطلبه الفقرة        الدولي  إجراءات التحقيق   

  . البروتوكول الاختياري
وتشير اللجنة إلى محاجة الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف               ٣-٦

 مقبول بوصفة إساءة لاستخدام حق تقـديم البلاغـات     المحلية وأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير      
.  من البروتوكول الاختياري، بسبب التأخير في تقديم الـبلاغ إلى اللجنـة            ٣بموجب المادة   

توجد سبل انتصاف محلية فعالة وأن التأخير لإحدى عـشرة           وتحاجج صاحبة البلاغ بأنه لا    
أخذه المحاميان اللذان اتصلت بهمـا      سنة الذي أشارت إليه الدولة الطرف سببه الوقت الذي          

الأسرة قبل أن ينصحاها بعدم تحريك أي دعاوى؛ ونقص المعلومات المتاحـة؛ والتـأخيرات        
  . المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والوثائق من الخارج وتقديمها

 يلزم صاحبة البلاغ، لأغراض البروتوكول     وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها المكرسة بأنه لا        ٤-٦
وتـشير اللجنـة    . الاختياري، استنفاذ سبل الانتصاف المحلية إذا عُلم أن تلك السبل غير فعالة           

 بأن صاحبة الـبلاغ     ٢٠٠٣ ومرة أخرى عام     ١٩٩١أن أسرة صاحبة البلاغ نُصحت عام        إلى
، المطالبـة   ٨٧/١٩٩١تستطيع، نتيجة للشروط المسبقة الـتي وضـعها القـانون رقـم              لا

وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى أن       . ا وزوجها لم يعودا مواطنين تشيكيين     العقار لأنه  باستعادة
مدعين آخرين طعنوا في دستورية القانون المذكور دون جـدوى؛ وأن الآراء الـسابقة الـتي                
اعتمدتها اللجنة في قضايا مماثلة لم تنفذ بعد؛ وأنه بالرغم من تلك الطعون، أكـدت المحكمـة                 
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. )٣(٨٧/١٩٩١  دستورية قانون استعادة الممتلكات رقـم      ١٩٩٧نيه  يو/الدستورية في حزيران  
  .)٤(وتخلص اللجنة إلى أنه لم تكن أمام صاحبة البلاغ سبل انتصاف فعالة

يجـب تقـديم الـبلاغ        يحدد آجالاً  أن البروتوكول الاختياري لا   إلى   اللجنة   وتشير  ٥-٦
 الجديد الـتي تـسري علـى     من نظامها الداخلي  ) ج(٩٦للمادة  اً  وتلاحظ أنه وفق  . داخلها

، ينبغي للجنة أن تتحقق مـن   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١البلاغات الواردة على اللجنة بعد      
وإساءة استخدام هـذا الحـق      . يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات       أن البلاغ لا  

اص الـزمني   تشكل، من حيث المبدأ، أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختص            لا
إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام للحق في تقديم          . بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ     

البلاغات عندما يقدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحليـة              
أو، حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق                

 التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مـع مراعـاة جميـع                 الدولي أو 
وفي غضون ذلك، تطبق اللجنة اجتهاداتها السابقة التي تسمح بالخلوص إلى           . ملابسات البلاغ 

حدوث إساءة لاستخدام هذا الحق عندما تمر فترة زمنية طويلة بشكل غير عادي قبل تقـديم                
  . )٥(البلاغ، دون تعليل كاف

من تاريخ اً ولا يمكن حساب فترة التأخير قبل تقديم صاحبة البلاغ لهذا البلاغ انطلاق      ٦-٦
إلى سبل الانتصاف المحلية التي اعتبرت غـير     اً  استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأنها لم تلجأ أبد       

عن تحريك  تذكر أنها وزوجها قد عدلا       إلى أن صاحبة البلاغ لا    اً  وتجدر الإشارة أيض  . فعالة
وقد قدمت صاحبة الـبلاغ  . من الانتقام أو اعتبارات مشابهة    اً  دعوى أمام المحاكم المحلية خوف    

 سنة بعدما أخبرت صاحبة البلاغ وزوجها بعدم        ١٥ ، أي ٢٠٠٦مارس  /هذا البلاغ في آذار   
 سنة بعد اعتماد اللجنة لآرائها في قـضية         ١١وجود سبيل انتصاف محلي فعال، وما يقارب        

 سنوات بعد قرار المحكمة الدستورية للدولة الطرف الذي كرس          ٩، وما يقارب    )٦(يكسيمون
وتذكر صاحبة البلاغ في أسباب التأخير الظروف الـصعبة         . عدم وجود سبيل انتصاف محلي    

وقد خلصت اللجنـة في     . لأسرتها والمشاكل اللوجستية لتحريك دعاوى قانونية من الخارج       
__________  

)٣( Pl. US 33/96-41 ،١٩٩٧يونيه / حزيران٤، قرار المحكمة الدستورية للجمهورية التشيكية. 

، لنينكا ضد الجمهوريـة التـشيكية   ،  ١٤٨٤/٢٠٠٦ به في البلاغات رقم    استنتاج مشا  وتوصلت اللجنة إلى   )٤(
بــرايس ضــد ، ١٤٩٧/٢٠٠٦ ؛ ورقــم٣-٦، الفقــرة ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٥الآراء المعتمــدة في 

، ١٧٤٢/٢٠٠٧؛ ورقـم  ٥-٦، الفقـرة  ٢٠٠٨يوليـه  / تموز١٧، الآراء المعتمدة في  التشيكية الجمهورية
 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٠أغسطس / آب٢٠اء المعتمدة في ، الآرغشويند ضد الجمهورية التشيكية

 ٢٦، الآراء المعتمـدة في      تسارجوف ضد إسـتونيا   ،  ١٢٢٣/٢٠٠٣انظر على سبيل المثال البلاغات رقم        )٥(
، قـرار عـدم     فلاّسيي ضد فرنـسا   ،  ١٤٣٤/٢٠٠٥، ورقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول 

، غوبين ضد موريـشيوس   ،  ٧٨٧/١٩٩٧؛ ورقم   ٣-٤رة  ، الفق ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٧المعتمد في    المقبولية
 .٣-٦، الفقرة ٢٠٠١ يوليه/ تموز١٦قرار عدم المقبولية المعتمد في 

           / تمـوز  ١٩، الآراء المعتمـدة في      سيمونيك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية    ،  ٥١٦/١٩٩٢البلاغ رقم    )٦(
 .١٩٩٥يوليه 
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فاد سبل الانتصاف المحلية إلى حدوث إساءة استعمال الحـق في            استن بعدحالات تأخير مماثلة    
وتخلص اللجنة في الملابسات الراهنة إلى أن التأخير كان غـير معقـول             . )٧(تقديم البلاغات 

ومفرطاً إلى درجة ترقى إلى إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، وهو ما يجعل البلاغ غير    
  .كول الاختياري من البروتو٣مقبول بموجب المادة 

  :ولذلك تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  -٧
   من البروتوكول الاختياري؛٣أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  . هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغيُبلَّغأن   )ب(  

. يزي هـو الـنص الأصـلي    علماً بأن النص الإنكل    الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتُمد ب [
  .]هذا التقرير كجزء من  أيضاًوسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية

  

__________  
 ٢١، قرار عدم المقبوليـة المعتمـد في   هورية التشيكيةكودرنا ضد الجم ،  ١٥٨٢/٢٠٠٧انظر البلاغين رقم     )٧(

، قـرار عـدم     ياهيلكا ضد الجمهورية التشيكية   ،  ١٥٨٣/٢٠٠٧؛ ورقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٩يوليه  /تموز
 .٤-٦، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥المقبولية المعتمد في 
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  ضد الاتحاد الروسي. م. ي، ١٨٥٨/٢٠٠٩البلاغ رقم   -لام  
  *)، الدورة الرابعة بعد المائة٢٠١٢مارس / آذار٢٦القرار المعتمد في (    

  )لا يمثله محام. (م. ي  :المقدم من 
  صاحب البلاغ   :ى أنه ضحيةالشخص المدع
  الاتحاد الروسي  : الدولة الطرف

تاريخ الرسـالة    (٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

التوقيف غير القانوني وإساءة المعاملـة مـن قبـل              :موضوع البلاغ
  موظفين في الجمارك بسبب التمييز الإثني 

بل الانتصاف المحلية؛ وعدم دعـم      عدم استنفاد س     :المسائل الإجرائية
  الادعاءات بأدلة

حق الانتصاف؛ وحظر التعذيب وغيره من ضروب         :المسائل الموضوعية
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛        

والحق في التعويض   التوقيف والاحتجاز التعسفيان؛    
عن التوقيف أو الاحتجاز غير القانونيين؛ والحق في        

املة إنسانية وفي احتـرام الكرامـة؛ والحـق في     مع
ة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ وحق      ـمحاكمة عادل 

الفرد في أن يُعترف له بالشخصية القانونيـة في أي          
  مكان؛ وحظر التمييز 

 ٣ و ١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الفقرة      :مواد العهد
فقرة ؛ وال ١٠ من المادة    ١؛ والفقرة   ٩ من المادة    ٥و
  ٢٦ و١٦؛ والمادتان ١٤ من المادة ١

  ٥من المادة ) ب(٢؛ والفقرة ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،

__________  
السيدة كريستين شانيه،   يد لزهاري بوزيد، و   الس: أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    في دراسة هذا البلاغ      شارك  *  

 والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فـالتر كـالين،               
نومـان، والـسيد    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل          

ئيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،            مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافا   
  .، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفالسارسيمباييفوالسيد مارات 
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  ، ٢٠١٢مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت  
  :ما يليتعتمد   

  قرار بشأن المقبولية    
، وهـو   .م.  هو السيد ي   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠صاحب البلاغ المؤرخ      -١

وهو يدعي أنه ضـحية انتهــاك       . ١٩٤٩مواطن روسي من أصل شيشاني مولود في عام         
 مـن   ٥ و ٣ و ١؛ والفقرات   ٧؛ والمادة   ٢ من المادة    ٣الاتحاد الروسي لحقوقه بموجب الفقرة      

 من العهـد  ٢٦ و ١٦؛ والمادتان   ١٤ من المادة    ١؛ والفقرة   ١٠ من المادة    ١فقرة  ؛ وال ٩المادة  
وقد دخل البروتوكول الاختياري حيـز النفـاذ        . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    

  . ولا يمثل صاحب البلاغ محام. ١٩٩٢يناير / كانون الثاني١بالنسبة إلى الدولة الطرف في 

  الوقائع    
وفي .  البلاغ يعيش في غروزني في جمهورية الشيشان بالاتحاد الروسي         كان صاحب   ١-٢

تاريخ غير محدد، دمرت القوات الجوية الروسية مترله، فاضطر إلى مغادرة جمهورية الشيشان             
، ابتاع صـاحب    ١٩٩٨يونيه  / حزيران ١٩وفي  . والاستقرار في إقليم ألتاي بالاتحاد الروسي     

وكان هو وشخص   .  بسعر أفضل  ة كولوندا بنيّة بيعه مستقبلاً     في مستوطن   مجففاً البلاغ حليباً 
ينقلان الحليب المجفف في شاحنة في اتجاه جمارك إقليم ألتاي، عندما أوقفهما موظفو             . يدعى أ 

 مـن    متـراً  ٥٠جمارك وحرس حدود إقليم ألتاي بجوار مستوطنة زنامنكا، على بعد حوالي            
البلاغ أن جميع الموظفين كانوا مـسلحين       ويدعي صاحب   . جمارك وحدود الاتحاد الروسي   

  . وأنهم ألقوا القبض عليهما حالما اكتشفوا أنهما من أصل شيشاني
وتحت تهديد السلاح، أُجبر صاحب البلاغ ومرافقه على إنزال أكيـاس الحليـب               ٢-٢

وبسبب هذا الجهد، يدّعي صاحب الـبلاغ أن        . )١(المجفف من الشاحنة ثم تحميلها من جديد      
وطلب مساعدة طبية لكن الموظفين تجاهلوا جميع       . دموي ارتفع وشعر بألم في القلب     ضغطه ال 
، وتعرَّض على مـدى هـذه       )٢(١٩٩٨يونيه  /حزيران ٢٥ إلى   ١٩وبقي موقوفاً من    . طلباته

__________  
بأكتيابرسك في مدينـة     إلى المحكمة المحلية     ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٠تفيد شكوى صاحب البلاغ المقدمة في        )١(

 موظفي الجمارك طلبوا منه ومن مرافقه إفراغ الشاحنـة للتثبـت من أنهما          ، بأن )متاحة في الملف  (برناوول  
وهو (وبعد التفتيش قام الموظفون بتحميل الشاحنة بأنفسهم        . لا يحملان أسلحة تحت أكياس الحليب المجفف      

 ). ما يتعارض مع ادعاء صاحب البلاغ أنه أُجبر على تحميل الشاحنة بنفسه
 ٢٥ إلى ١٩عم ادعاء صاحب البلاغ أنه احتُجز علـى مـدى الفتـرة مـن           لا توجد في الملف عناصر تد      )٢(

 .ويبدو أن هذه الادعاءات لم تثر قط في المحاكم أيضاً. ١٩٩٨يونيه /حزيران
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وقـد  . )٣(الفترة للتعذيب والإكراه على الاعتراف بالضلوع في عدد من الهجمات الإرهابية          
  .يءأُفرج عنه دون أن يعترف بش

 ـ             ٣-٢ ب ـولأن صاحب البلاغ من أصل شيشاني، فقد لفقت له السلطات قضية بموج
 أو مركبات عَبر حدود جمارك الاتحاد الروسي      /ل سلع و  قن(" من قانون الجمارك     ٢٧٦ المادة

 ١٩٩٨يوليـه   /تموز ١٠وطبقاً لقرار صادر في     . )٤(") المراقبة الجمركية  دون المرور على نقاط   
 ٥١٩,٥٠ك بكولوندا، حُكم على صاحب البلاغ بغرامة مقـدارها          عن رئيس مركز الجمار   

  .)٥(روبلة روسية
وأمرت السلطات الجمركية بطرده من الاتحاد الروسي إلى كازاخـستان وحرمتـه              ٤-٢

وقد كان مسجلاً لدى خدمة الهجـرة بكازاخـستان         . )٦(بذلك فعلياً من الجنسية الروسية    
 أشـار إليـه كمـواطن مـن         ١٩٩٨يوليه  /وزتم ١٠كمواطن روسي، لكن القرار المؤرخ      

  .ويدعي صاحب البلاغ أنه مُنع من دخول الاتحاد الروسي بسبب ذلك القرار. كازاخستان
أن  غير. وفي تاريخ غير محدّد، طعن صاحب البلاغ في القرار أمام إدارة الجمارك بألتاي              ٥-٢

        ب الـبلاغ  وفي تاريخ غـير محدد، طعن صـاح      . ١٩٩٨أغسطس  / آب ١٠طعنه رُفض في    
، أبطلـت المحكمة   ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩وفي  . في القرار أمام المحكمة المحلية بكولوندا     

غير أن مجلس رئاسـة     . قرار رئيس مركز الجمارك بكولوندا، وأمرت بحفظ قضية صاحب البلاغ         
        ١٩٩٩يونيـه   / حزيـران  ٢٩المحكمة الإقليمية بألتاي نقض قرار المحكمة المحلية بكولوندا في          

__________  
ويتضح من الشكاوى العديدة التي رفعهـا  . لم يثر صاحب البلاغ أمام المحكمة هذا الادعاء المتعلق بالتعذيب        )٣(

ا اعتبره تعذيباً هو حمله من قِبَل موظفي الجمارك على تحميل شاحنة، وهـو        صاحب البلاغ إلى المحاكم أن م     
ولم يشر صاحب البلاغ قط إلى أي شكل        . نشاط يدعي أنه أرهقه وأثَّر على صحته البدنية وحالته النفسية         

قد يمكن أن يكون    ) مثل الضرب أو غيره من أشكال الاعتداء البدني       (من أشكال التعذيب أو إساءة المعاملة       
 .تعرض له على أيدي موظفي الجمارك

يُعاقَب على نقل سلع    : " على ما يلي   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٨ من قانون الجمارك المؤرخ      ٢٧٦تنص المادة    )٤(
أو بضائع عَبر حدود جمارك الاتحاد الروسي دون المرور على نقاط المراقبة الجمركية، أي خارج الأماكن                /و

مركية للاتحاد الروسي لهذا الغرض أو خارج الوقـت المحـدد للتخلـيص             المعينة التي تحددها السلطات الج    
 في المائة من قيمة     ٣٠٠ إلى   ١٠٠الجمركي، وفي غياب أي دليل على التهريب، بغرامة يتراوح مقدارها من            

أو المركبات المخالفة ومصادرتها أو تحصيل قيمتها؛ أو حجز السلع المخالفة ومصادرة المركبـات              /السلع و 
 ".ة؛ أو تحصيل قيمة السلع والمركبات المخالِفة ومصادرة المركبات الناقلةالناقل

 من  ٢٧٦إلى أن صاحب البلاغ انتهك المادة       ) متاح في الملف   (١٩٩٨يوليه  / تموز ١٠خلص القرار المؤرخ    " )٥(
 وقد أخذ المسؤول الذي أصدر القرار بعين الاعتبار عدة ظـروف          ).  أعلاه ٤انظر الحاشية   (قانون الجمارك   

منها أنها المرة الأولى التي يرتكب فيها صاحب البلاغ هذه المخالفة، وأنه تعاون مـع الـسلطات في                  (مخففة  
وبناء عليه حجزت السلطات    ). سياق التحقيق، وأنه وافق على أن تُجري سلطات الجمارك تقييماً للبضاعة          

 ٥١٩,٥٠(ائة من قيمة سـيارته   في الم١٠وفرضت عليه غرامة تُعادل )  كيلوغراما١ً ٢٢٩(الحليب المجفف  
 .دون مصادرة السيارة) روبلة روسية

/               آذار ١٥قدم صاحب البلاغ نسخة من جوازي سفر باسمه وهما صـادران عـن الاتحـاد الروسـي في                    )٦(
 .٢٠٠٤مارس / آذار١٩ و٢٠٠٣مارس 
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، أيـدت   ١٩٩٩ديسمبر   / كانون الأول  ١٧وفي  . وأمر بإعادة النظر في قضية صاحب البلاغ      
  .١٩٩٨يوليه / تمـوز١٠ المحكمة المحلية بكولوندا قرار رئيس مركز الجمارك بكولوندا المؤرخ

، رفع صاحب البلاغ شكوى أخرى إلى المحكمة الإقليمية         ١٩٩٩يونيه  /حزيرانوفي    ٦-٢
أكتيابرسك في مدينة برناوول في حق إدارة الجمارك بألتاي ووزير مالية الاتحاد الروسـي،              ب

ورفضت المحكمة المحليـة بأكتيابرسـك هـذه        . طالباً التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية     
  .٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول ٢٨ وفي ٢٠٠١أغسطس /آب ١الشكوى في 

لبلاغ في قرار المحكمة المحلية بأكتيابرسك أمـام  وفي تاريخ غير محدد، طعن صاحب ا      ٧-٢
 ٢٠٠٢فبراير /شباط ١٣الدائرة المدنية للمحكمة الإقليمية بألتاي، التي أبطلت ذلك القرار في        

  .وأحالت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى كي يُعاد النظر فيها
صـاحب  ، رفضت المحكمة المحلية بأكتيابرسك طلـب        ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٢وفي    ٨-٢

، طعن صاحب البلاغ في القـرار       ٢٠٠٢ أبريل/نيسان ٣وفي  . البلاغ الحصول على تعويض   
 قـرار   ٢٠٠٢مـايو   / أيار ١٥دت في   ي المدنية للمحكمة الإقليمية بألتاي، التي أ      دائرةأمام ال 

وقدم صاحب الـبلاغ طلبـات      . ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ٢بأكتيابرسك المؤرخ   المحكمة المحلية   
 ٢٧، و ٢٠٠٣أكتـوبر   /تشرين الأول  ١٦ضتها المحكمة الإقليمية بألتاي في      مراجعة رقابية رف  

، ورفضتها المحكمـة العليـا للاتحـاد        ٢٠٠٦مارس  /آذار ١، و ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
  . ٢٠٠٤يوليه /تموز ٢١الروسي في 

كـانون   ٢١(وادّعى صاحب البلاغ، في شكاوى رفعها إلى المحكمة المحلية بأكتيابرسك             ٩-٢
، )٢٠٠٦فبرايـر   /شـباط  ١٠(، ومجلس رئاسة المحكمة الإقليمية بألتاي       )٢٠٠٦يناير  /نيالثا

، أن موظفي مركز الجمـارك      )٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني  ٣(والمحكمة العليا للاتحاد الروسي     
 وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق      )٧(بكولوندا انتهكوا حقوقه المكفولة في الدستور الروسي      

غير أن المحكمة المحلية بأكتيابرسك والمحكمة العليا للاتحاد الروسي رفضتا          . )٨(سيةالمدنية والسيا 
  .٢٠٠٦فبراير /شباط ٩ و٢٠٠٦مارس /آذار ١شكواه على التوالي في 

كانون  ١٢(، أي بعد أن سجلت اللجنة رسالته الأولى ٢٠٠٩فبراير /شباط ١٠وفي   ١٠-٢
لجنة ادعاءات جديدة لا علاقة لها بالوقـائع        ، قدم صاحب البلاغ إلى ال     )٢٠٠٩يناير  /الثاني

 /آب ١٤وادعى أنه توجه إلى المحكمـة لمقابلـة قـاض في       . )٩(المبلغ عنها في الرسالة الأولى    
 وفقــاً لجــدول مواعيــد اســتقبال المــواطنين في المحكمــة المحليــة ٢٠٠٦ أغــسطس

__________  
؛ )حظر التعذيب وسوء المعاملة    (٢١؛ والمادة   )جنسية الاتحاد الروسي   (٦انظر دستور الاتحاد الروسي، المادة       )٧(

حريـة   (٢٧؛ والمـادة    )المساواة وعدم التمييز   (١٩ من المادة    ٢؛ والفقرة   )الحرية (٢٢ من المادة    ٢والفقرة  
 ).حماية الدولة لحقوق الأفراد وحرياتهم (٤٥؛ والمادة )التنقل

، ١٤ مـن المـادة      ١لفقــرة   ، وا ٧ و ٢انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتـان          )٨(
 .٢٦ و١٦والمادتان 

 .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٥أُحيلت هذه الرسالة الثانية إلى الدولة الطرف في  )٩(
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. خـول المكـان    المحكمة منعوه من د    سعاةغير أن   . بستاروبروميسلوفسك في مدينة غروزني   
وعندما دخـل  .  المحكمة ودعاه إلى الدخول أمينوكان على وشك المغادرة عندما اقترب منه        

وقد تجاهلوا توضـيحاته    . وانتزعوا حقيبته وحجزوا جواز سفره    السعاة  مبنى المحكمة، هاجمه    
المحكمة هو الذي دعاه إلى الدخول وأنه حضر لمقابلة قاض وأنه مـصاب             أمين  ومفادها أن   

  .ض في القلببمر
، وقالوا إنه موضع شبهة وهـددوه       السعاة من   ١٠ورغم توضيحاته، أحاط به نحو        ١١-٢

ورفعه أحد من رقبته وخصره ورماه خارج المحكمـة         .  يوماً إن لم يغادر المكان     ١٥بالسجن  
ومن هول الصدمة أصيب بنوبة قلبية وكـاد      . بمقبض الباب ) من جهة القلب  (فارتطم صدره   

فطلب مساعدة طبيـة    . رئيس السعاة  ثم جُرَّ داخل مبنى المحكمة وعُرض على         .يفقد وعيه أن  
وحالما أُفرج عنه، توجه إلى مؤسسة      . وبقي موقوفاً طيلة ساعات   . لكن طلبه قُوبل بالتجاهل   

  .طبية واستصدر تقريراً يوثق ما ادعاه من إصابات
هوريـة  ، رفع صاحب البلاغ شكوى إلى نيابـة جم        ٢٠٠٦أغسطس  /آب ١٨وفي    ١٢-٢

 ٣٠وفي .  بأن شكواه أحيلت إلى المحكمة العليا    ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٢٨الشيشان، وأُبلغ في    
، أبلغ نائب رئيس المحكمة العليا صاحب البلاغ بأن من المقـرر فـتح              ٢٠٠٦أغسطس  /آب

وبما أن  . ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول ١١تحقيق في ادعاءاته وأنه سيُخطر بنتيجة هذا التحقيق بحلول          
غ لم يتلق أي رد بحلول ذلك التاريخ، فقد أعاد تقديم شكواه إلى نائب رئـيس                صاحب البلا 

 ١٥وفي  . ٢٠٠٦سـبتمبر   /أيلـول  ٢٩ وفي   ٢٠٠٦سـبتمبر   /أيلول ٢٥المحكمة العليا في    
، رفع صاحب البلاغ شكوى تتعلق بسوء المعاملة إلى المحكمة المحليـة            ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول

 ٢٢وفي  .  وهو يدّعي عدم تلقي ردود على شكاواه       .بستاروبروميسلوفسك في مدينة غروزني   
، أبلغت نيابة جمهورية الشيشان صاحب البلاغ بأن شكواه أُحيلت إلى           ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

، أي بعد فحص الأدلة المقدمة  ٢٠٠٨يوليه  /تموز ١٩وفي  . إدارة التحقيقات المحلية في غروزني    
، التابعة لنيابة الاتحاد الروسي في جمهورية       أثناء التحقيق، رفضت لجنة التحقيقات المحلية بلينين      

  . المادي للجريمة الركنالمحكمة بسبب انتفاء سعاة الشيشان، إقامة دعوى جنائية على 

  الشكوى    
 من العهد، بمـا أن حقوقـه        ٢يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب المادة          ١-٣

لأحداث الجاريـة في جمهوريـة    بموجب الدستور الروسي لم تُكفل بسبب أصله الشيشاني وا        
  .الشيشان

.  مـن العهـد    ٧ام المادة   ـويدفع صاحب البلاغ بأنه تعرّض لمعاملة تتنافى وأحك         ٢-٣
ونتيجة لتلك المعاملة، تبيّن بعد التشخيص أنه يعاني عصاباً وسواسياً ومصاب بمتلازمة الوهن             

 /حزيـران  ٢٦المــؤرخان    نتقريراالتقارير طبية منها    عدة  الاكتئابي، على نحو ما جاء في       
 الصادران عن مركز التشخيص الطـبي بأومـسك         ١٩٩٩أغسطس  /آب ٩ و ١٩٩٨ يونيه
 الصادر عن مركـز الأمـراض النفـسية         ٢٠٠٤نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣٠  المؤرخ تقريرالو

  ).كازاخستان(والعصبية بإكيباستوز 
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فقد أوقف . من العهد ٩ من المادة ٥ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة   ٣-٣
  .واحتُجز بطريقة غير قانونية، ويحق له من ثم الحصول على تعويض

 بإخضاعه للتعذيب بغية حمله على      ١٠ من المادة    ١وانتهك موظفو الجمارك الفقرة       ٤-٣
  . الاعتراف بالضلوع في عدد من الهجمات الإرهابية

فقد حُرم من   . ١٤ المادة    من ١ويدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه بموجب الفقرة          ٥-٣
وإضافة إلى . الحق في محاكمة عادلة، وهو حق يكفله الدستور الروسي لمواطني الاتحاد الروسي         

ذلك يدّعي صاحب البلاغ انتهاك حقه في الدفاع، لأن المحكمة المحلية بأكتيابرسك في مدينة              
ته في المحكمة عنـد     للإدلاء بشهاد . رفضت طلبه إحضار السيد أ    ) الاتحاد الروسي (برناوول  

  .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢النظر في قضيته في 
ويدّعي صاحب البلاغ أن حقه في أن يُعترف له بالشخصية القانونية، على النحـو                ٦-٣

 ١٩٩٨يوليه /تموز ١٠ من العهد، قد انتُهك في القرار الصادر في          ١٦المنصوص عليه في المادة     
 الصادرة لاحقاً عن محاكم الدولـة الطـرف         عن رئيس مركز الجمارك بكولوندا والقرارات     

  . تأكيداً لهذا الحكم
 من العهد لم تُحترم بسبب أصله ٢٦ويدّعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادة   ٧-٣

لاف غيره من مواطني الاتحاد الروسي، لم يُسمح له بشراء حليب مجفـف             ـفبخ. الشيشاني
 من قانون الجمارك تتعلق بالمسؤولية ٢٧٦المادة وهو يقول إن . ونقله في إقليم الاتحاد الروسي  

غير أنه أوقف داخـل إقلـيم       . عن نقل السلع والمركبات عبر حدود جمارك الاتحاد الروسي        
  . الاتحاد الروسي

وبخصوص المجموعة الثانية من الادعاءات المتعلقة بما حـدث في المحكمـة المحليـة                ٨-٣
 ٢ من المادة    ٣وث انتهاك لأحكام الفقرة     بستاروبروميسلوفسك، يدّعي صاحب البلاغ حد    

من العهد، بما أن الاتحاد الروسي لم يحترم ولم يكفل حقوقه بموجب العهد بـسبب أصـله                 
كذلك لم تكفل الدولة الطرف حقه في الانتصاف القضائي أمام سلطات مختـصة             . الشيشاني

  .عندما قدّم شكاواه إلى المحاكم
 ٧إنسانية انطوت على انتهاك للمادة       ملوه معاملة لا  المحكمة عا سعاة  وهو يدّعي أن      ٩-٣

فقد أصيب بنوبة قلبية بعد الحادث، على نحو ما أكـده           . من العهد وعرّضت حياته للخطر    
التقرير الطبي الصادر عن مركز باكوليف العلمي لجراحة القلب والشرايين التابع للأكاديميـة             

بلاغ أن الوقائع المذكورة أعلاه تـشكل       كذلك يدّعي صاحب ال   . )١٠(الروسية للعلوم الطبية  
  .  من العهد٩ من المادة ٣ و١انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرتين 

__________  
 ١٢فبرايـر إلى    / شـباط  ٢٨يفيد التقرير الطبي بأن صاحب البلاغ خضع لعلاج على مدى الفتـرة مـن                )١٠(

وشخّص .  القلب وضيق التنفس   وقد اشتكى صاحب البلاغ آلاماً قلبية وتسارع دقات       . ٢٠٠٨مارس  /آذار
ولا يذكر التقريـر    . له أطباء المستشفى تصلّباً في الشرايين التاجية وذبحة صدرية وتصلّباً قلبياً تالياً للاحتشاء            

 .آثار ضرب أو إصابات أخرى
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  ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية    
وهي تدفع بـأن    . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٩في    ١-٤

 ٢٠٠٦يونيـه   /حزيران ٢٥ارة الجمارك بألتاي باشر في      مركز الجمارك بكولوندا التابع لإد    
إجراءات في حق صاحب البلاغ، بحجة خرق القواعد الجمركيـة المتعلقـة بنقـل الـسلع                

. والمركبات عبر حدود الجمارك خارج الأماكن التي حددتها السلطات الجمركية لـذلك الغـرض             
 ١٩٩٨يوليـه   /تموز ١٠ في   وبناء على عناصر الملف، أصدر رئيس مركز الجمارك بكولوندا        

وقد طعن صاحب البلاغ في هـذا       . قراراً قضى فيه بتغريم صاحب البلاغ ومصادرة بضاعته       
  .غير أن المحاكم، بما فيها المحكمة العليا، رفضت طلباته. القرار مراراً

، رفضت المحكمة المحلية بأكتيابرسك الشكوى      ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٧وفي    ٢-٤
 ـ دائرة، أبطلت ال  ٢٠٠٢فبراير  /شباط ١٣وفي  . التي قدمها   ــ المدنية للمحكم ة ـة الإقليمي

        /نيـسان  ٢وفي  . اـبألتاي قرار المحكمة المحلية بأكتيابرسك وأحالت القضية ليُعاد النظر فيه         
. ، رفضت المحكمة المحلية بأكتيابرسك شكوى صاحب البلاغ للمـرة الثانيـة           ٢٠٠٢أبريل  

وقـدّم  . ٢٠٠٢مـايو   /أيار ١٥ للمحكمة المحلية بألتاي هذا القرار في        دت الغرفة المدنية  يوأ
صاحب البلاغ طلبات أخرى في إطار إجراء المراجعة الرقابية، ورفضت هذه الطلباتِ كـل              

 والمحكمة العليـا للاتحـاد      ،٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٧من المحكمة الإقليمية بألتاي في      
  .٢٠٠٤يوليه /تموز ٢١الروسي في 

وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة لدعم ما يدّعيه مـن أن                  ٣-٤
لذلك خلصت المحاكم إلى أن     . أصله الشيشاني هو السبب في إدانته بانتهاك القواعد الجمركية        

كذلك تدفع الدولة الطرف بأن من غير الممكن فحص عناصـر قـضية             . شكاواه بلا أساس  
 لـدى انقـضاء أجـل       ٢٠٠٥ الجمارك بألتاي أتلفتها في عام       صاحب البلاغ بما أن إدارة    

وبما أنه قد مضى على الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ أكثر مـن عـشرة               . الاحتفاظ بها 
أعوام، فمن المستحيل التحقق من المعلومات المتعلقة بالضغوط المادية والنفسية التي يقول إنـه            

ورغم أن صاحب الـبلاغ اسـتنفد   . كولونداتعرّض لها على أيدي موظفي مركز الجمارك ب   
جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فإن بلاغه ينبغي أن يُعتبر غير مقبول في غياب أي عناصر                

  .يُستنتج على أساسها أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه
وبخصوص رسالة صاحب البلاغ الثانية التي يدّعي فيها تعرّضه لإساءة المعاملة على              ٤-٤

 المحكمة المحلية بستاروبروميسلوفسك في مدينة غروزني، تدفع الدولة الطرف بأن           سعاةأيدي  
لجنة التحقيقات المحلية بلينين التابعة لنيابة الاتحاد الروسي في الجمهورية التشيكية قد حققـت         

واستناداً إلى نتائج هذا التحقيق، رفضت السلطات مـراراً الـشروع في         . في هذه الادعاءات  
 ٢٥وصدر آخر قرار بهـذا الـشأن في    . الركن المادي للجريمة  راءات جنائية بسبب انتفاء     إج

غير أن صاحب البلاغ لم يطعن فيه طبقاً لقواعد الإجراءات          . ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول 
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وبناء عليه، ينبغي اعتبار ادعاءاته غير مقبولة بسبب عدم استنفاد          . الجنائية في الاتحاد الروسي   
  . من البروتوكول الاختياري٥صاف المحلية على نحو ما تقتضيه المادة سبل الانت

وهـي  . ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضـافية    ٢٠٠٩أغسطس  /آب ٢٧وفي    ٥-٤
. تشكك في أصل الوثائق الطبية التي قدمها صاحب البلاغ بحجة أن الأختام غـير واضـحة               

 رفض الـشروع في إجـراءات       وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطعن في قرار         
جنائية، وتدعي من ثم أن الشكاوى الواردة في رسالته الثانية غير مقبولة بسبب عدم استنفاد               

  . سبل الانتصاف المحلية

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
وهـو يـزعم أن   . ٢٠٠٩أكتوبر /  تشرين الأول١قدم صاحب البلاغ تعليقاته في        ١-٥
اه من أن أصله الشيشاني هو السبب في إدانته بخرق القواعد الجمركية أمـر تؤكـده                ادع ام

وليس مـن   ( كمواطن من كازاخستان     ١٩٩٨يوليه  / تموز ١٠الإشارة إليه في القرار المؤرخ      
  لا يمكن أن يُتّخذ أساسـاً      ٢٠٠٥ويقول إن إتلاف عناصر قضيته في عام        ). الاتحاد الروسي 

 أن حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بأصـل         صاحب البلاغ أيضاً  ويدعي  . بلاغهلعدم قبول   
  .التقارير الطبية حجة بلا أساس

، الـذي رفـضت فيـه       ٢٠٠٨يناير  / كانون الأول  ٢٥وبخصوص القرار المؤرخ      ٢-٥
المحكمة، يدعي صاحب البلاغ ألا علـم  سعاة السلطات الشروع في إجراءات جنائية في حق   

ويدفع بأنه رفع الشكوى المتعلقة بإساءة المعاملـة إلى         . ط أو يوقعه  له بهذا القرار وأنه لم يره ق      
، )ولم يتلق أي ردّ بعـد      (٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٥المحكمة المحلية بستاروبروميسلوفسك في     

وبذلك يكون قد اسـتنفد  . ٢٠٠٦ إلى المحكمة العليا في عام ويذكّر بشكاواه المرفوعة لاحقاً   
  .جميع سبل الانتصاف المحلية

، قدم صاحب البلاغ تعليقـات إضـافية، وذكّـر          ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٥وفي    ٣-٥
 إلى المحكمة المحليـة بستاروبروميسلوفـسك، وإلى نيابـة          ٢٠٠٦بشكاواه المرفوعة في عام     

نين التابعة للنيابة   يويدّعي أن لجنة التحقيقات المحلية بل     . جمهورية الشيشان، وإلى المحكمة العليا    
هورية الشيشان حققت، دون علمه، في ادعاءاته المتعلقة بإساءة المعاملة          الاتحاد الروسي في جم   

ويكرر صاحب الـبلاغ  . الركن المادي للجريمةورفضت الشروع في إجراءات جنائية لانتفاء     
لـذا لم يكـن   .  ولم يوقعه٢٠٠٨ ديسمبر ٢٥ إنه لم ير قط هذا القرار المؤرخ     حججه قائلاً 

ى ذلك، ينبغـي    ـلاوة عل ـوع. لمحلية بستاروبروميسلوفسك بوسعه الطعن فيه أمام المحكمة ا     
ألا يُطبق شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية في حالته، لأن إجراءات الانتـصاف طالـت               

  .بصورة غير معقولة
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
لى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،      قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب ع            ١-٦

 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الـبلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب               ٩٣وفقاً للمادة   
  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخـر                  ٢-٦
 مـن  ٥مـن المـادة   ) أ(٢التسوية الدولية، لأغراض الفقرة من إجراءات التحقيق الدولي أو      

  .البروتوكول الاختياري
 ٥، والفقرة   ٧وبخصوص الادعاءات الأولى التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادة            ٣-٦

 مـن  ٢٦ و ١٦، والمـادتين    ١٤ من المادة    ١، والفقرة   ١٠ من المادة    ١، والفقرة   ٩من المادة   
بإقرار الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ اسـتنفد جميـع سـبل             العهد، تحيط اللجنة علماً   

مـن  ) ب(٢بر هذا الجزء من البلاغ يستوفي متطلبات الفقرة         ـلذلك، تعت . الانتصاف المحلية 
  . من البروتوكول الاختياري٥ المادة
وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي              ٤-٦

ورغم أن صاحب البلاغ    .  من العهد  ٧رك، وهو ما ينطوي على انتهاك للمادة        موظفي الجما 
ره، تلاحظ اللجنة أن هذه التقارير      ـه، في نظ  ـدعم ادعاءات ـقدم بعض التقارير الطبية التي ت     

أي العصاب الوسواسي ومتلازمـة     (يذكر أي منها وجود صلة بين حالته وأعراضه الطبية           لم
زد على  . وادعاءاته المتعلقة بسوء المعاملة   ) قلب وارتفاع الضغط  الوهن الاكتئابي ومشاكل ال   

ذلك أن هذه التقارير لا يشير أي منها إلى إصابات قد تكون ناجمة عن الضرب أو غيره من                  
وبناء عليه، وفي غياب أي أدلة أخرى تـدعم ادعـاءات           . أشكال سوء المعاملة أو التعذيب    

ه غـير    أن اء غير مدعوم لأغراض المقبولية، وتعلن     صاحب البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن الادع      
  . من البروتوكول الاختياري٢مقبول بموجب المادة 

 من العهـد    ٩ من المادة    ٥ بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة       وتحيط اللجنة علماً    ٥-٦
وتلاحظ اللجنة  . أن من حقه الحصول على تعويض عن توقيفه واحتجازه بطريقة غير قانونية           

 - أي شكاوى صاحب البلاغ وقرارات المحاكم بهذا الشأن          -لومات المعروضة عليها    أن المع 
ليس فيها ما يدل على أنه احتجز ستة أيام كما يدعيه، أو أنه اشتكى إلى المحكمـة توقيفـه                   

وفي غياب أية معلومات تدل على أن صاحب البلاغ تعرض          . واحتجازه بطريقة غير قانونية   
 مـن   ٩ من المـادة     ٥ة غير قانونية، يكون ادعاؤه بموجب الفقرة        للتوقيف والاحتجاز بطريق  

العهد غير مدعوم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، ويعتبر من ثم غير مقبـول بموجـب     
وفي ضوء ما تقدم، يُعتبر ادعاء صاحب البلاغ بموجب         .  من البروتوكول الاختياري   ٢ المادة
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 من البروتوكول الاختياري كونـه      ٢ بموجب المادة    اً غير مقبول أيض   ١٠ من المادة    ١ الفقرة
  .غير مدعوم بما يكفي من الأدلة

 من العهـد،    ١٤ من المادة    ١وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة          ٦-٦
. ومفاده أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة، وتستنتج أنه لم يقدم أي معلومات أو أدلة تدعم ادعاءاته             

هذا الادعاء غير مدعوم بما يكفي من الأدلة، وترى من ثم أنه غير مقبـول               وبناء عليه، تعتبر    
  . من البروتوكول الاختياري٢بموجب المادة 

وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ استطاع رفع شكاواه المتعددة إلى المحاكم والتقاضـي             ٧-٦
ة القانونية علـى    بشأنها، ترى اللجنة أنه لم يدعم ادعاءه المتعلق بعدم الاعتراف له بالشخصي           

وبناء عليه، فإن هذا الادعاء غير مقبول بموجب .  من العهد١٦النحو المنصوص عليه في المادة     
  . من البروتوكول الاختياري٢ المادة
 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه      ٢٦لاغ بموجب المادة    ـوبخصوص ادعاء صاحب الب     ٨-٦
 الصادرة عن السلطات الجمركية في حقه       يقدم أية معلومات تدعم ما يدعيه من أن العقوبة         لم

وبناء عليه، فإن   . ونظر المحاكم المحلية في قضيته قائمان على أساس تمييزي هو أصله الشيشاني           
 من البروتوكول الاختياري كونه غير مـدعوم بمـا          ٢هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة       

  .يكفي من الأدلة
 ٧صاحب البلاغ الإضافية بموجـب المـادة         كذلك بادعاءات    وتحيط اللجنة علماً    ٩-٦

 ١٠ من العهد، وهي ادعاءات أثارها في رسالته الثانية المؤرخة           ٩ من المادة    ٣ و ١والفقرتين  
المحكمـة المحليـة    سعاة  ، ويزعم فيها تعرضه لإساءة المعاملة على أيدي         ٢٠٠٩فبراير  /شباط

ن الدولـة الطـرف     وتلاحظ اللجنة أ  . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٤بستاروبروميسلوفسك في   
 بحجة أنه لم يطعن أمام المحكمة في        ٧تعترض على مقبولية ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة         

، الذي رفضت فيه السلطات الـشروع في        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥القرار المؤرخ   
ويدعي صاحب البلاغ   . الركن المادي للجريمة  لانتفاء  السعاة  إجراءات جنائية في حق أولئك      

وفي . علم لديه بذلك القرار؛ ويزعم أنه لم يستلمه قط ولم يتسنّ له من ثم الطعـن فيـه                  لاأ
من ) ب(٢غياب أية معلومات تثبت عكس ذلك من الدولة الطرف، ترى اللجنة أن الفقرة              

  . من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا الجزء من البلاغ٥ المادة
 أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات وأدلـة واضـحة           حظ أيضاً غير أن اللجنة تلا     ١٠-٦

 ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٥فتقريره الطبي المؤرخ    . دـ من العه  ٧تدعم ادعاءه بموجب المادة     
وما يزعم أنه   )  أعلاه ١٠ والحاشية   ٩-٣انظر الفقرة   (يثبت وجود صلة بين مرضه القلبي        لا

وعلاوة على ذلك، طعنـت الدولـة       . ةالمحكمسعاة  تعرض له من إساءة المعاملة على أيدي        
 / آب ١٥وفي ظل هذه الظروف، وبما أن التقرير الطبي المؤرخ          . الطرف في أصل تلك التقارير الطبية     

لة بين حالة صاحب البلاغ الصحية وادعاءاتـه، تعتـبر          ص لا يثبت وجود     ٢٠٠٦أغسطس  
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ياري كونه غير مدعوم     من البروتوكول الاخت   ٢اللجنة هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة        
  .بما يكفي من الأدلة

وفي غياب أي معلومات أو أدلة تدعم ادعاء صاحب البلاغ أنه تعـرض للتوقيـف            ١١-٦
 في المحكمة،  إلى أن هذا الادعاء لم يُذكر أبداً، ونظرا٢٠٠٦ًأغسطس / آب١٤والاحتجاز في 

 ١دعاءاته بموجب الفقرتين    تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم، لأغراض المقبولية، ا          
 مـن البروتوكـول   ٢ من العهد، وتعلن من ثم أنها غير مقبولة بموجب المادة           ٩ من المادة    ٤و

  .الاختياري
  :وبناء على ذلك، تقرر اللجنة  -٧

   من البروتوكول الاختياري؛٢أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة   )أ(  
  .ا القراربلغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذتأن   )ب(  

. ص الأصـلي  علماً بأن النص الإنكليزي هـو الـن      الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  اعتمد ب [
  .]هذا التقريرمن ة والعربية والصينية أيضاً كجزء وسيصدر لاحقاً بالروسي

  



A/67/40 (Vol. II) 

GE.12-44583 566 

  ضد الاتحاد الروسي. د .أ، ٢٠٥٨/٢٠١١البلاغ رقم   -ميم  
  *) الرابعة بعد المائةدورة، ال٢٠١٢مارس / آذار٢٦المعتمد في القرار (    

  ))Konsul" (كونسول"يمثله مكتب محاماة . (د. أُ      :المقدم من
  صاحب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية

  الاتحاد الروسي  :الدولة الطرف
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١١يناير /كانون الثاني ١٣  :تاريخ تقديم البلاغ
  لفة مرورإدانة صاحب البلاغ في مخا  :موضوع البلاغ
  تعارض الادعاءات مع العهد  :المسائل الإجرائية
   محكمة نزيهة أمامالحق في محاكمة عادلة  :المسائل الموضوعية

  ١٤المادة   :مواد العهد
  ٢المادة   :مواد البروتوكول الاختياري

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨المنشأة بموجب المادة    إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        
  المدنية والسياسية،بالحقوق 
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٦ في وقد اجتمعت  
  : ما يليتعتمد  

  قرار بشأن المقبولية    
. ١٩٦٨، وهو من مواطني الاتحاد الروسي ولد في عـام           .د. صاحب البلاغ هو أُ     -١

 من العهد الدولي الخاص     ١٤ويدعي أنه ضحية انتهاك الاتحاد الروسي حقوقه بموجب المادة          
  ).Konsul" (كونسول"ويمثل صاحبَ البلاغ مكتب المحاماة . )١(ية والسياسيةبالحقوق المدن

__________  
ه، السيدة كريستين شـاني   السيد لزهاري بوزيد،    : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم    في دراسة هذا البلاغ      شارك  *  

 والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فـالتر كـالين،               
نومـان، والـسيد    . والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيدة يوليا أنطوانيلا موتوك، والسيد جيرالد ل          

 والسيد فابيان عمـر سـالفيولي،       مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي،        
  .، والسيد كريستر تيلين، والسيدة مارغو واترفالسارسيمباييفوالسيد مارات 

 .١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١في الاتحاد الروسي في النفاذ دخل البروتوكول الاختياري حيز  )١(
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  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
هيئة التفتيش الحكوميـة المعنيـة      "يدعي صاحب البلاغ أنه تنازع مع أحد موظفي           ١-٢

عرقـل  مايو لأنه انتقد عمل هذا الأخير وقال له إنه ي         / أيار ٢٨في  " بسلامة المرور على الطرق   
حركة المرور دون مبرر؛ وكان رده أن اتهم صاحب البلاغ بأنه صدمه بمركبته وهرب مـن                

. مسرح الحادث، وهما عمليتان تشكلان مخالفتين إداريتين منفصلتين وفق التشريعات المحليـة           
، أدانه قاضـي صـلح يعمـل في         ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٧ووُجهت تهم لصاحب البلاغ، وفي      

 ٢٧-١٢ من المادة    ٢ويارسك بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الفقرة        في كراسن  ٧٩ المقاطعة
وحكـم  . من قانون الإجراءات الإدارية للاتحاد الروسي، وهي الهروب من مسرح الحادث           

  .اًثلاثة عشر يومالسجن مدة عليه ب
واستأنف صاحب البلاغ الحكم لدى المحكمة الاتحاديـة بـدائرة كراسنويارسـك              ٢-٢

 وخففته إلى السجن مـدة      ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢١عدلت الحكم بقرار مؤرخ     السوفياتية التي   
وقدم صاحب البلاغ طلب مراجعة قضائية لذلك القرار لدى محكمـة منطقـة             . خمسة أيام 

 / شـباط  ٤الاسـتئناف في    كراسنويارسك والمحكمة العليا للاتحاد الروسي، اللتين رفـضتا         
  . على التوالي٢٠١٠يوليه / تموز٤ و٢٠١٠ فبراير
وادعى صاحب البلاغ أن قرارات المحاكم استندت إلى الحجج والتصريحات والأدلة             ٣-٢

التي قدمها موظفو إنفاذ القوانين، أي موظفو هيئة التفتيش الحكومية المعنية بسلامة المرور على  
وأشار صاحب البلاغ إلى أنه     .  محاميه رفضت دون مبرر    ه وتوضيحات الطرق، وأن توضيحات  

في حد  هروبه من مكان الحادث وليس لارتكابه الحادث المذكور، وأن الحادث           بسبب  أُدين  
وحاول . وزعم صاحب البلاغ أنه لم يقع أي حادث .  بأي دليل  ثبتفيه أو لم ي   لم يُحقَّق   ذاته  

مثل الافتراءات المتعلقة بواقي الـصدمات علـى مركبتـه          (أدلة هيئة المرور     تفنيد     في الختام 
لادعاء بعدم وجود أقوال شهود للحادث المزعـوم، والتناقـضات         ، وا )وأصله، وسوى ذلك  

  .المزعومة بين تصريح الموظف والشهادة الطبية التي قدمها هذا الأخير إلى المحكمة
  .ل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُوادعى  ٤-٢

  الشكوى    
الاتحاد الروسي حقوقه في محاكمـة عادلـة        ادعى صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك         -٣

  . من الاتفاقية١٤ من المادة ١المكفولة بالفقرة 

  على اللجنةالمسائل والإجراءات المعروضة     
قبل أن تنظر في أي ادعاء يرد في بلاغ مـا، أن            على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        ١-٤

تياري الملحق بالعهد الدولي الخـاص      تقرر ما إذا كان مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاخ         
  .بالحقوق المدنية والسياسية
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ففيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت حقوقـه المكفولـة               ٢-٤
وقبل كل شـيء بتقيـيم      ، لاحظت اللجنة أن تلك المزاعم ترتبط أولاً       ١٤ من المادة    ١بالفقرة  

ذكّرت اللجنة بسوابقها في هذا الصدد، وأكدت أنهـا         و. محاكم الدولة الطرف الوقائع والأدلة    
تؤيد، على وجه العموم، أن تكون المحاكم الوطنية المختصة هي التي تراجع الوقـائع والأدلـة                

إلى الوثائق المعروضة على اللجنة، ترى هذه الأخيرة أن صاحب الـبلاغ          اً  واستناد. )٢(تقيمها أو
وعليه، خلصت . عسف أو إساءة تطبيق لأحكام العدالةيدعم بما يكفي حجته القائلة بوجود ت      لم

  . من البروتوكول الاختياري٢بالمادة  اللجنة إلى أنه يجب إعلان عدم مقبولية البلاغ عملاً
  :ولهذه الأسباب تقرر اللجنة ما يلي  -٥

   من البروتوكول الاختياري؛٢عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة   )أ(  
  . وصاحب البلاغ بهذا القرارإبلاغ الدولة الطرف  )ب(  

.  النص الإنكليزي هـو الـنص الأصـلي      علماً بأن  الإسبانية والإنكليزية والفرنسية  باعتُمد  [
  .]هذا التقريرمن  كجزء  أيضاًالروسية والصينية والعربيةبسيصدر لاحقاً و
  

__________  
 ٣قبولية المعتمـد في    ، قرار عدم الم   سيمْس ضد جامايكا  ،  ٥٤١/١٩٩٣انظر، في جملة بلاغات، البلاغ رقم        )٢(

، قرار عدم المقبولية لانزاروتي ضد إسبانيا  ،  ١٢١٢/٢٠٠٣؛ والبلاغ رقم    ٢-٦، الفقرة   ١٩٩٥أبريل  /نيسان
، جيراشنكو ضد بـيلاروس ، ١٥٣٧/٢٠٠٦؛ والبلاغ رقم   ٣-٦، الفقرة   ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٢٥المؤرخ في   

 .٥-٦ الفقرة ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول٢٣قرار عدم المقبولية المؤرخ في 
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  ادي عشرالمرفق الح

  أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري    
، اعتمدت اللجنة إجراءً لرصد متابعة الآراء التي تعتمدها         ١٩٩٠يوليه  /في شهر تموز    -١

 من البروتوكول الاختياري، وأنشـأت لهذا الغـرض ولايـة          ٥ من المادة    ٤بموجب الفقرة   
/ ويتولى السيد كريستر تيلين مهام المقرر الخاص منـذ آذار         . المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء    

  ). بعد المائةالدورة الأولى (٢٠١٠ مارس
، بدأ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف تقديم معلومات عن           ١٩٩١وفي عام     -٢

كما طلب بانتظام تقديم هذه المعلومات فيما يتعلق بجميع الآراء التي تخلص فيها    . متابعة الآراء 
 رأياً مـن    ٧٦٤وخلصت اللجنة في    . اللجنة إلى حدوث انتهاك للحقوق المذكورة في العهد       

  .، إلى حدوث انتهاكات للعهد١٩٧٩ رأياً اعتُمدت منذ عام ٩١٦ أصل
وتصنيف الردود المقدَّمة من الدول الأطراف بشأن المتابعة حسب فئات معينة هـو               -٣

تصنيف غير موضوعي وغير دقيق؛ ولا يمكن بالتالي تقديم تصنيف إحصائي دقيـق للـردود               
ر الكثير من الردود الواردة مرضية إذ تكشف عن         ويمكن اعتبا . المقدمة في إطار إجراء المتابعة    

استعداد الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة أو لإتاحة وسيلة انتـصاف ملائمـة لمقـدم               
وهناك ردود أخرى لا يمكن اعتبارها مرضية إما لأنها لا تتناول آراء اللجنة أو لأنها . الشكوى

 على الإشارة إلى أن الشخص الضحية       وتقتصر بعض الردود  . تتناول جوانب معينة منها فقط    
. قدم طلباً بالتعويض بعد انقضاء المهل القانونية المحددة، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض لـه              

وتشير ردود أخرى إلى أن الدولة الطرف غير ملزمة قانوناً بتوفير وسيلة انتـصاف، ولكـن                
  .الشاكي سيمنح تعويضاً على سبيل الهبة

ود فهي تطعن في آراء اللجنة واستنتاجاتها استناداً إلى أسـس وقائعيـة             أما بقية الرد    -٤
قانونية، أو تأتي متأخرة جداً فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، أو تَعِـد بـإجراء                أو

تحقيق في المسألة التي نظرت فيها اللجنة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تقـوم، لـسبب                  
  .موضع التنفيذآخر، بوضع آراء اللجنة  أو
وقد تلقت الأمانة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحاب البلاغات تفيد بأن               -٥

وعلى العكس من ذلك، ولكن في حالات نادرة، أبلـغ          . آراء اللجنة لم توضَع موضع التنفيذ     
أصحاب البلاغات اللجنة بأن الدولة الطرف قد وضعت توصيات اللجنة موضـع التنفيـذ              

  .  أن الدولة الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلوماتبالفعل، مع
ويعطي الجدول أدناه صورة كاملة عن الردود الواردة من الدول الأطـراف حـتى                -٦

، بشأن الآراء التي خلصت فيهـا       )٢٠١٢مارس  / آذار ٣٠ إلى   ١٢(الدورة الرابعة بعد المائة     
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مرضية أو اعتبرت مرضية أو غير    ويبيّن ما إذا كانت الردود      . اللجنة إلى حدوث انتهاك للعهد    
مرضية، فيما يخص الامتثال لتوصيات اللجنة، أو ما إذا كان الحوار بين الدولة الطرف والمقرر     

وتشير الملاحظات التفسيرية التي توجّب إلحاقها بعدد من      . الخاص المعني بمتابعة الآراء متواصلاً    
  .القضايا إلى صعوبة تصنيف الردود المتعلقة بالمتابعة

وابتداء من الدورة الرابعة بعد المائة، وسعياً من اللجنة إلى بيان تقييمها لمتابعة المسائل                -٧
الواردة في آرائها، على نحو شامل ومُحكم وشفاف، قررت أن تشير إلى تقييمها الراهن لحالة               

 ـ              شمولة المتابعة فيما يتعلق بالقضايا التي تلقت بشأنها ردوداً من الأطراف خلال الفتـرة الم
ويبيّن الجدول أدنـاه أيـضاً      ). من هذا التقرير  ) المجلد الأول (انظر الفصل الخامس    (بالإبلاغ  

  .القرارات المتخذة بإغلاق باب الحوار أو تعليقه
وترد المعلومات المتعلقة بالمتابعة التي قدمها كل من الدول الأطـراف وأصـحاب               -٨

) المجلد الأول (في المرفق السادس    ) A/66/40(بق  البلاغات أو ممثليهم منذ التقرير السنوي السا      
  .من هذا التقرير
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 المتابعة جارياً

 Bousroual ,992/2001 )١٥(الجزائر 
A/61/40 

   X X 

 1085/2002, Taright 
A/61/40 

   X X 

 1172/2003, Madani 
A/62/40 

   X X 

 1173/2003, Benhadj 
A/62/40 

   X X 

 1196/2003, Boucherf 
A/61/40 

   X 
A/64/40 

X 

 1297/2004, Medjnoune 
A/61/40 

   X 
A/67/40 

X 

 1327/2004, Grioua 
A/62/40 

   X X 

 1328/2004, Kimouche 
A/62/40 

   X X 

 1439/2005, Aber 
A/62/40 

   X X 

 1495/2006, Madoui 
A/64/40 

   X X 

 1588/2007, Benaziza 
A/65/40 

    X 

 1780/2008, Aouabdia et al. 
A/66/40 

    X 

 1781/2008, Berzig 
A/67/40 

    X 

 1811/2008, Djebbar and Chihoub 
A/67/40 

    X 

 1905/2009, Ouaghlissi 
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    X 
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الردود الواردة من الدولـة     
 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة

ما زال حـوار    
 المتابعة جارياً

 Dias ,711/1996 )٢(أنغولا 
A/55/40 

X 
A/61/40 

 X 
A/61/40 

 X 

 1128/2002, Marques 
A/60/40 

X 
A/61/40 

 X 
A/61/40 

 X 

 Mónaco de Gallichio ,400/1990 )٤(الأرجنتين 
A/50/40 

X 
A/51/40 

   X 

 1458/2006, González et al. 
A/66/40 

    X 

 1608/2007, L.M.R 
A/66/40 

    X 

 1610/2007, L.N.P. 
A/66/40 

    X 

 .A ,560/1993 )٢٥(أستراليا 
A/52/40 

X 
A/53/40, A/55/40, 
A/56/40 

 X  X 

 900/1999, C. 
A/58/40 

X 
A/58/40, 
CCPR/C/80/FU/1 
A/60/40, A/62/40 

   X 

 930/2000, Winata et al. 
A/56/40 

X 
CCPR/C/80/FU/1 
A/57/40, A/60/40 
A/62/40 and A/63/40 

   X 

 941/2000, Young 
A/58/40  

X 
A/58/40, A/60/40, 
A/62/40, and A/63/40 

 X  X 

 1014/2001, Baban et al. 
A/58/40 

X 
A/60/40 and A/62/40 

 X  X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Cabal and Pasini ,1020/2001 )تابع(أستراليا 
A/58/40 

X 
A/58/40, 
CCPR/C/80/FU/1 

 X*  X 

وتؤكد الدولة الطرف أنه من غير المعتاد أن يتقاسم شخصان زنزانة واحدة وأنهـا    . CCPR/C/80/FU/1 يرد رد الدولة الطرف في الوثيقة        :ملاحظة*  
 لا تقبل القول بأحقية أصحاب البلاغ في الحصول         وقالت إنها . طلبت من شرطة فكتوريا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذا الوضع            

 .وقررت اللجنة عدم تناولها هذه القضية مرة أخرى في إطار إجراء المتابعة. على تعويضات

 1036/2001, Faure 
A/61/40 

X 
A/61/40 

  X 

 1050/2002, Rafie and Safdel 
A/61/40 

X 
A/62/40 and A/63/40 

   X 

 1069/2002, Bakhitiyari 
A/59/40 

X 
A/60/40, A/62/40 

 X  X 

 1157/2003, Coleman 
A/61/40 

X 
A/62/40 

   X 
A/62/40 

 1184/2003, Brough 
A/61/40 

X 
A/62/40 

   X 
A/62/40 

 1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 
1268, 1270, 1288/2004, Shams, 
Atvan, Shahrooei, Saadat, 
Ramezani, Boostani, 
Behrooz, Sefed 
A/62/40 

X 
A/63/40 

   X 

 1324/2004, Shafiq 
A/62/40 

X 
A/62/40, A/63/40 

   X 
A/62/40 

 1347/2005, Dudko 
A/62/40  

X 
A/63/40, A/64/40 

   X 
A/63/40 



 

 

A
/67/40 (V

ol. II) 

 

G
E

.12-44583 
574

 

 

الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Kwok ,1442/2005 )تابع(أستراليا 
A/65/40  

انتهى حوار المتابعة، مع ملاحظة التنفيذ      
، الفصل  A/67/40انظر  (المرضي للتوصية   

 ).السادس

X 
A/67/40 

    

 1629/2007, Fardon 
A/65/40 

X 
A/66/40, A/67/40 

 X  X 

       

 1557/2007, Nystrom, et al. 
A/66/40 

   X X 

 1635/2007, Tillman 
A/65/40 

X 
A/66/40, A/67/40 

 X  X 

 Pauger ,415/1990 )٥(النمسا 
A/57/40 

X 
A/47/40, A/52/40, 
A/66/40 

X*    

 716/1996, Pauger 
A/54/40 

X 
A/54/40, A/55/40, 
A/57/40, A/66/40, 
CCPR/C/80/FU/1 

X*
    

رغم أن الدولة الطرف أدخلت تعديلات على قوانينها نتيجة استنتاجات اللجنة، فليس لهذه القوانين أثر رجعي، ولم تقـدم لـصاحب                     : ملاحظة *  
 دورتها الثانية بعد المائة اختتام متابعة النظر في القضية مصدرة قراراً مرضياً بصورة جزئية في ضوء التدابير                  وقررت اللجنة في  . البلاغ وسيلة للانتصاف  
 .التي اتخذتها الدولة الطرف

 965/2001, Karakurt 
A/57/40 

X 
A/58/40, 
CCPR/C/80/FU/1,A/61/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Weiss ,1086/2002 )تابع(النمسا 
A/58/40 

X 
A/58/40, A/59/40,  
CCPR/C/80/FU/1, 
A/60/40, A/61/40 

   X 

 1454/2006, Lederbauer 
A/62/40 

X 
A/63/40 

   X 

 Avadanov ,1633/2007 )١ (أذربيجان
A/66/40 

   X X 

       

780/1997, Laptsevich 
A/55/40 

   X 
A/56/40, 
A/57/40 

X 

814/1998, Pastukhov 
A/58/40 

   X 
A/59/40 

X 

 )٢٩(بيلاروس 

886/1999, Bondarenko 
A/58/40 

X 
A/59/40, A/62/40 and 
A/63/40 

   X 

 887/1999, Lyashkevich 
A/58/40 

X 
A/59/40, A/62/40 and 
A/63/40 

   X 

 921/2000, Dergachev 
A/57/40 

   X X 

 927/2000, Svetik 
A/59/40 

X 
A/60/40, A/61/40, 
A/62/40 

   X 
A/62/40 

 1009/2001, Shchetko 
A/61/40 

   X X 

 1022/2001, Velichkin 
A/61/40 

   X 
A/61/40 

X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 .Boris et al ,1039/2001 )تابع(بيلاروس 
A/62/40 

X 
A/62/40 

   X 

 1047/2002, Sinitsin, Leonid 
A/62/40 

   X X 

 1100/2002, Bandazhewsky 
A/61/40 

X 
A/62/40 

   X 

 1178/2003, Smantser 
A/64/40 

X 
A/65/40 

 X 
A/65/40 

 X 

 1207/2003, Malakhovsky 
A/60/40 

X 
A/61/40 

 X  X 

 1274/2004, Korneenko 
A/62/40 

X 
A/62/40 

   X 
A/62/40 

 1296/2004, Belyatsky 
A/62/40 

A/63/40    X 

 1311/2004, Osiyuk 
A/64/40 

    X 

 1316/2004, Gryb 
A/67/40 

    X 

 1354/2005, Sudalenko 
A/66/40 

   X X 

 1377/2005, Katsora 
A/65/40 

   X X 

 1383/2005, Katsora et al. 
A/66/40 

   X X 

 1390/2005, Koreba 
A/66/40 

   X X 

 1392/2005, Lukyanchik  
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Marinich ,1502/2006 )تابع(بيلاروس 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1553/2007, Korneenko and 
Milinkevich 
A/64/40 

X 
A/65/40 

 X 
A/65/40 

 X 

 1604/2007, Zalesskaya 
A/66/40 

    X 

 1750/2008, Sudalenko 
A/67/40 

    X 

 1772/2008, Belyazeka 
A/67/40 

    X 

 1820/2008, Krassovskaya 
A/67/40 

    X 

 1838/2008, Tulzhenkova 
A/67/40 

    X 

 ,Sayadi ,1472/2006 )١(بلجيكا 
A/64/40 

   X X 

 المتعددة  -دولة  (بوليفيا  
 )١) (القوميات

176/1984, Peňarrieta 
A/43/40 

X 
A/52/40 

   X 

 Mukong ,458/1991 )٦(الكاميرون 
A/49/40 

   X 
A/52/40 

X 

 1134/2002, Gorji-Dinka 
A/60/40 

X  
A/65/40 

  X X 

 1186/2003, Titiakongo 
A/63/40 

   X X 

 1353/2005, Afuson, 
A/62/40 

X 
A/65/40 

  X X 



 

 

A
/67/40 (V

ol. II) 

 

G
E

.12-44583 
578

 

 

الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Engo ,1397/2005 )تابع(الكاميرون 
A/64/40 

X 
A/67/40 

 X  X 

 1813/2008, Akwanga 
A/66/40 

   X X 

 Pinkney ,27/1978 )١١(كندا 
  الدورة الرابعة عشرة

 ١قرارات مختارة، المجلد 

   X X 

 167/1984, Ominayak et al. 
A/45/50 

X 
A/59/40*, A/61/40, 
A/62/40 

   X 
A/62/40 

ويتضح من ملف المتابعة أن الدولة الطرف تفيد في هذا الرد بأن            ). لم يُنشر  (١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ حسب هذا التقرير، ورد رد في        :ملاحظة  * 
ولا زالت المفاوضات جارية بشأن ما .  ميلاً مربعا٩٥ًر كندي ومحمية تبلغ مساحتها    مليون دولا  ٤٥الجبر يتمثل في مجموعة كبيرة من المزايا والبرامج قيمتها          

 .إذا كانت جماعة بحيرة لوبيكون ستحصل على تعويض إضافي

 694/1996, Waldman 
A/55/40 

X 
A/55/40, A/56/40,  
A/57/40, A/59/40, 
A/61/40 

 X  X 

 829/1998, Judge 
A/58/40 

X 
A/59/40, A/60/40 

X 
A/60/40, 
A/61/40 

  X* 
A/60/40 

 . قررت اللجنة أن ترصد ما ستسفر عنه حالة صاحب البلاغ وتتخذ الإجراءات الملائمة:ملاحظة  * 

 
1051/2002, Ahani 
A/59/40 

X 
A/60/40, A/61/40 

 X  X* 
A/60/40 

 .لتنفيذ كان تنفيذاً مرضياً نفذت الدولة الطرف الآراء إلى حد ما، ولم تقل اللجنة صراحة إن ا:ملاحظة  * 

 1465/2006, Kaba 
A/65/40 

X 
A/66/40 

    

 1467/2006, Dumont 
A/65/40 

X 
A/66/40, A/67/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Hamida ,1544/2007 )تابع(كندا 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1763/2008, Pillai et al. 
A/66/40 

X 
A/67/40 

   X 

 1792/2008 Dauphin 
A/64/40 

X 
A/65/40 

 X 
A/65/40 

 X 

 1959/2010, Warsame 
A/66/40 

   X X 

 جمهورية أفريقيـا  
 )١(الوسطى 

1587/2007 Mamour 
A/64/40 

    X 

 Suárez de Guerrero ,45/1979 )١٦(كولومبيا 
  الدورة الخامسة عشرة
 ١قرارات مختارة، المجلد 

X 
A/52/40* 

   X 

 بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتعويض زوج السيدة ماريا فاني سواريز دي غيريرو عن وفـاة زوجتـه،                     في هذه القضية، أوصت اللجنة     :ملاحظة  * 
 قـد  ٢٨٨/١٩٩٦وردت الدولة الطرف بأن اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القـانون رقـم   . وضمان الحماية الواجبة للحق في الحياة عن طريق تعديل القانون       

 .حب البلاغأوصت بدفع تعويض لصا

 46/1979, Fals Borda 
  الدورة السادسة عشرة
 ١قرارات مختارة، المجلد 

X 
A/52/40* 

 X  X 

 مـن   ٤ في هذه القضية أوصت اللجنة بتوفير سبل انتصاف وافية وبقيام الدولة الطرف بتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في الفقرة                      :ملاحظة *  
 ٢٨٨دت الدولة الطرف بأنه نظراً لأن اللجنة لم تشر بوسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقـم             وأفا.  من العهد  ٩ المادة
 . بدفع تعويض للضحية١٩٩٦ لعام

 64/1979, Salgar de Montejo 
  الدورة الخامسة عشرة
 ١قرارات مختارة، المجلد 

X 
A/52/40* 

 X  X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 من ٥ في هذه القضية أوصت اللجنة بتوفير سبل انتصاف وافية وبقيام الدولة الطرف بتعديل قوانينها لإعمال الحق المنصوص عليه في الفقرة      :ملاحظة  * )تابع(كولومبيا 
 بموجـب القـانون   وأفادت الدولة الطرف بأنه نظراً لأن اللجنة لم تشر بوسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنـشأة         .  من العهد  ١٤ المادة
 . بدفع تعويض للضحية١٩٩٦ لعام ٢٨٨ رقم

 161/1983, Herrera Rubio 
  الدورة الحادية والثلاثون
 ٢قرارات مختارة، المجلد 

X 
A/52/40* 

   X 

 المزيد مـن التحقيقـات في هـذه     كانت اللجنة قد أوصت باتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الانتهاكات التي تعرض لها السيد هيريرا روبيو، وبإجراء       :ملاحظة *  
وقد دفعت الدولـة الطـرف تعويـضاً       . الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، والسهر على عدم تكرر مثل هذه الانتهاكات في المستقبل              

 .للضحية

 181/1984 Sanjuán Arévalo brothers 
A/45/40 

X, A/64/40 
A/52/40* 

 X  X 

 اللجنة هذه الفرصة للإشارة إلى أنها ترحب بالمعلومات المتعلقة بأي تدابير مناسبة اتخذتها الدولة الطرف فيما يخص آراء اللجنـة وتـدعو           تغتنم :ملاحظة *  
 بوسـيلة   ونظراً لأن اللجنة لم تشر    . الدولة الطرف، على وجه الخصوص، إلى إبلاغ اللجنة بما يستجد من تطورات في التحقيق في اختفاء الأخوين سانخوان                 

 . بدفع تعويض للضحية١٩٩٦ لعام ٢٨٨انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنشأة بموجب القانون رقم 

 195/1985, Delgado Paez 
A/45/40 

X 
A/52/40* 

   X 

تي عانى منها صاحب البلاغ، بما في ذلك دفع تعويض  من العهد، فإن الدولة ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لمعالجة الانتهاكات ال٢ طبقاً لأحكام المادة :ملاحظة *  
 .وقد دفعت الدولة الطرف تعويضاً للضحية. مناسب، وضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل

 514/1992, Fei 
A/50/40 

X 
A/51/40* 

 X  X 

ذلك يعني ضمان اتصالها بانتظام بابنتيها وأن تضمن الدولة الطرف          ورأت اللجنة أن    .  أوصت اللجنة بتوفير سبل انتصاف فعالة لصاحبة البلاغ        :ملاحظة *  
ونظراً لأن اللجنة لم تشر بوسيلة انتصاف محددة، لم توص اللجنة الوزارية المنـشأة بموجـب   . الامتثال لنصوص الأحكام التي صدرت لصالح صاحبة البلاغ    

 . بدفع تعويض للضحية١٩٩٦ لعام ٢٨٨القانون رقم 

 612/1995, Arhuacos 
A/52/40 

   X X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Rojas García ,687/1996 )تابع(كولومبيا 
A/56/40 

X 
A/58/40, A/59/40 

   X 

 778/1997, Coronel et al 
A/58/40 

X 
A/59/40 

   X 

 848/1999, Rodríguez Orejuela 
A/57/40 

X 
A/58/40, A/59/40 

 X  X 

 859/1999, Jiménez Vaca 
A/57/40 

X 
A/58/40, A/59/40, 
A/61/40 

 X  X 

 1298/2004, Becerra 
A/61/40 

X 
A/62/40 

   X 
A/62/40 

 1361/2005, Casadiego 
A/62/40 

X 
A/63/40 

   X 

 1611/2007, Bonilla Lerma 
A/66/40 

    X 

 1641/2007, Calderón Bruges 
A/67/40 

    X 

 Traoré ,1759/2008 )١(كوت ديفوار 
A/67/40 

    X 

 Paraga ,727/1996 )٢ (كرواتيا
A/56/40 

X 
A/56/40, A/85/40 

   X 

 1510/2006, Vojnovic 
A/64/40 

X 
A/65/40, A/66/40  

X    

الجمهورية التشيكية  .A/59/40ثيقة  بالنسبة إلى جميع هذه القضايا المتعلقة بالملكية، انظر أيضاً رد الدولة الطرف في متابعة الملاحظات الختامية في الو:ملاحظة * 
)٢٧*( 

516/1992, Simunek et al. 
A/50/40 

X 
A/51/40*, A/57/40, 
A/58/40, A/61/40, 
A/62/40 

   X 

 . أكد أحد أصحاب البلاغ أن آراء اللجنة نُفِّذت جزئياً؛ وادعى آخرون أن ممتلكاتهم لم تُرَد إليهم أو أنهم لم يحصلوا على تعويض:ملاحظة *  
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

الجمهورية التشيكية  
 )تابع(

586/1994, Adam 
A/51/40 

X 
A/51/40, A/53/40 
A/54/40, A/57/40, 
A/61/40, A/62/40 

   X 

 747/1997,  
Des Fours Walderode 
A/57/40 

X 
A/57/40, A/58/40,  
A/61/40, A/62/40 

   X 

 757/1997, Pezoldova 
A/58/40 

X 
A/60/40, A/61/40 and 
A/62/40 

   X 

 765/1997, Fábryová 
A/57/40 

X 
A/57/40, A/58/40, 
A/61/40, A/62/40 

   X 

 823/1998, Czernin 
A/60/40 

X 
A/62/40 

   X 

 857/1999, Blazek et al. 
A/56/40 

X 
A/62/40 

   X 

 945/2000, Marik 
A/60/40 

X 
A/62/40 

   X 

 946/2000, Patera 
A/57/40 

X 
A/62/40 

   X 

 1054/2002, Kriz 
A/61/40 

X 
A/62/40 

   X 

 1445/2006, Polacek 
A/62/40 

   X X 

 1448/2006, Kohoutek 
A/63/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1463/2006, Gratzinger 
A/63/40 

   X X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

الجمهورية التشيكية  
 )تابع(

1479/2006, Persan 
A/64/40 

   X X 

 1484/2006, Lnenicka 
A/63/40 

   X X 

 1485/2006, Vlcek 
A/63/40 

   X X 

 1488/2006, Süsser 
A/63/40 

   X X 

 1491/2006, Fürst Blücher von 
Wahlstatt 
A/65/40 

   X X 

 1497/2006, Preiss 
A/63/40 

   X X 

 1508/2006, Amundson 
A/64/40 

   X X 

 1586/2007, Lange 
A/66/40 

   X X 

 1533/2006, Ondracka 
A/63/40 

   X X 

 1563/2007, Jünglingová 
A/67/40 

    X 

 1581/2007, Drda 
A/66/40 

   X X 

 1615/2007, Zavrel 
A/65/40 

   X X 

 1742/2007, Gschwind 
A/65/40 

   X X 

 1847/2008, Klain and Klain  
A/67/40 

    X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

جمهورية الكونغـو   .A/59/40شاورات المتابعة، انظر الوثيقة  للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن م:ملاحظة  *
 )*١٤(الديمقراطية 

16/1977, Mbenge  
  الدورة الثامنة عشرة

 ٢ مختارة، المجلد قرارات

   X X 

 90/1981, Luyeye  
   التاسعة عشرةالدورة

 ٢قرارات مختارة، المجلد 

   X 
A/61/40 

X 

 124/1982, Muteba  
   الثانية والعشرونالدورة

 ٢قرارات مختارة، المجلد 

   X 
A/61/40 

X 

 138/1983, Mpandanjila et al.  
   السابعة والعشرونالدورة

 ٢، المجلد مختارةقرارات 

   X 
A/61/40 

X 

 157/1983, Mpaka Nsusu  
  الدورة السابعة والعشرون

 ٢قرارات مختارة، المجلد 

   X 
A/61/40 

X 

 194/1985, Miango  
  الدورة الحادية والثلاثون

 ٢د قرارات مختارة، المجل

   X  
A/61/40 

X 

 241/1987, Birindwa 
A/45/40 

   X  
A/61/40 

X 

 242/1987, Tshisekedi 
A/45/40 

   X  
A/61/40 

X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

ة الكونغو  ـجمهوري
 )تابع(الديمقراطية 

366/1989, Kanana 
A/49/40 

   X  
A/61/40 

X 

 542/1993, Tshishimbi 
A/51/40 

   X  
A/61/40 

X 

 641/1995, Gedumbe 
A/57/40 

   X  
A/61/40 

X 

 933/2000, Mundyo Busyo et al  
  )قاضياً ٦٨(

A/58/40 

   X  
A/61/40 

X 

 962/2001, Mulezi 
A/59/40 

   X  
A/61/40 

X 

 1177/2003, Wenga and Shandwe 
A/61/40 

   X X 

 El-Hichou ,1554/2007 )١(الدانمرك 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 ةــوريـالجمه
 )٢(دومينيكية ال

193/1985, Giry 
A/45/40 

X 
A/52/40, A/59/40 

 X  X 

 449/1991, Mojica 
A/49/40 

X 
A/52/40, A/59/40 

 X  X 

 Terán Jijón ,277/1988 )٢(إكوادور 
A/47/40 

X 
A/59/40* 

 X  X 

ويتضح من ملف المتابعة أن ما قامت به الدولة الطرف .  ولكن لم تُنشر١٩٩٢يونيه / حزيران١١ حسب هذا التقرير، وردت معلومات في        :ملاحظة  * 
 ١٢هو مجرد إرسال نسخة من تقريري الشرطة الوطنية عن التحقيق في الجرائم التي اشترك فيها السيد تيران خيخون، بما في ذلك الأقوال التي أدلى بها في     

 . بشأن اشتراكه في الجرائم١٩٨٦مارس /آذار

 319/1988, Caňón García A/47/40 
A/47/40 

  X  X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Primo Essono ,414/1990 )٣(غينيا الاستوائية 
A/49/40 

A/62/40*   X X 

 468/1991, Oló Bahamonde 
A/49/40 

A/62/40*   X X 

 1152 and 1190/2003, Ndong et al. 
and Mic Abogo 
A/61/40 

A/62/40*   X X 

 . المقرر الخاص مرات عديدة  لم تقدم الدولة الطرف ردها لكنها اجتمعت مع* 

 .Äärelä et al ,779/1997 )١(فنلندا 
A/57/40 

X 
A/57/40, A/59/40 

   X 

 .J.O ,1620/2007 )٤ (فرنسا
A/66/40 

X 
A/67/40 

 X  X 

 1760/2008, Cochet 
A/66/40 

   X X 

 1876/2009, Singh 
A/66/40 

   X X 

 2002/2010, Casanovas 
A/66/40 

   X X 

 Gelbekhiani ,626/1995 )٣ (جياجور
A/53/40 

X  
A/54/40 

 X  X 

 627/1995, Dokvadze 
A/53/40 

X 
A/54/40 

 X  X 

 975/2001, Ratiani 
A/60/40 

X 
A/61/40 

   X 

 Gerlach ,1482/2006 )١(ألمانيا 
A/63/40 

X 
A/64/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Kouldis ,1070/2002 )٣(اليونان 
A/61/40 

X 
A/61/40 

   X 

 1486/2006, Kalamiotis 
A/63/40 

X 
A/64/40 

   X 

 1799/2008, Georgopoulos et al. 
A/65/40 

X 
A/66/40, A/67/40 

   X 

676/1996, Yasseen and Thomas 
A/53/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X 
A/60/40 

X 

728/1996, Sahadeo 
A/57/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X 
A/60/40 

X 

 )٩(غيانا 

811/1998, Mulai 
A/59/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X 
A/60/40 

X 

 812/1998, Persaud 
A/61/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X X 

 862/1999, Hussain and Hussain 
A/61/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X X 

 838/1998, Hendriks 
A/58/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X 
A/60/40 

X 

 867/1999, Smartt 
A/59/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X 
A/60/40 

X 

 912/2000, Ganga 
A/60/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X 
A/60/40 

X 

 913/2000, Chan 
A/61/40 

A/60/40* 
A/62/40 

  X X 

 . لم تقدم الدولة الطرف ردها ولكنها اجتمعت مع المقرر الخاص مرات عديدة * 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً
410/1990, Párkányi, 
A/47/40  

X*  X  X 

إلى أنه لا يمكن دفع تعويض لصاحب البلاغ ) لم يُنشَر (١٩٩٣فبراير / تشير المعلومات المتعلقة بالمتابعة في رد الدولة الطرف المؤرخ في شباط:ملاحظة  *
 .لعدم وجود تشريع محدد يسمح بذلك

521/1992, Kulomin 
A/51/40 

X 
A/52/40 

   X 

 )٣(هنغاريا 

852/1999, Borisenko 
A/58/40 

X 
A/58/40, A/59/40 

 X  X 

 Haraldsson , and ,1306/1994 )١(آيسلندا 
Seveinsson 
A/62/40  

انتهى حوار المتابعة بتنفيـذ التوصـية       
، A/67/40انظر  (اً  بصورة مرضية جزئي  

 ).الفصل السادس

X 
A/63/40, A/64/40 

   X 

 Maleki ,699/1996 )١(إيطاليا 
A/54/40 

X 
A/55/40 

 X  X 

 X  *ية قض٩٢

 رداً منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردّين تعد الدولة           ١٩ رداً مفصلاً، يشير     ٢٥تلقت اللجنة   . A/59/40 انظر الوثيقة    :ملاحظة  *
داً عامّاً إلى أن الأحكـام       ر ٣٦ويشير  ). A/54/40 انظر   - كليف جونسون    - ٥٩٢/١٩٩٤(بإجراء تحقيق؛ وفي أحدهما تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ          

 . حالة٣١ولم يرد أي رد للمتابعة في . بالإعدام قد خُففت

 )٩٨(جامايكا 

695/1996, Simpson 
A/57/40 

X 
A/57/40, A/58/40, 
A/59/40, A/63/40, 
A/64/40 

   X 

 792/1998, Higginson 
A/57/40 

   X X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً
793/1998, Pryce 
A/59/40 

   X X تابع( جامايكا( 

796/1998, Reece 
A/58/40 

   X X 

797/1998, Lobban 
A/59/40 

   X X  

798/1998, Howell 
A/59/40 

X 
A/61/40 

   X 

 Israil ,2024/2011 )١ (كازاخستان
A/67/40 

    X 

 Umetaliev and ,1275/2004 )١٤(قيرغيزستان 
Tashtanbekova 
A/64/40 

X 
A/65/40 

   X 

 1312/2004, Latifulin 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1338/2005, Kaldarov 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1369/2005, Kulov 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1402/2005, Krasnov  
A/66/40 

X 
A/66/40, A/67/40 

 X  X 

 1461, 1462, 1476 and 1477/2006, 
Maksudov, Rakhimov, Tashbaev, 
Pirmatov 
A/63/40 

X 
A/65/40 

   X 

 1470/2006, Toktakunov 
A/66/40 

انتهى حوار المتابعة بتنفيذ التوصية بـصورة   
 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (مرضية 

X 
A/67/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Akhadov ,1503/2006 )تابع(قيرغيزستان 
A/66/40 

X 
A/67/40 

 X  X 

 1545/2007, Gunan 
A/66/40 

X 
A/67/40 

   X 

 1547/2007, Torobekov 
A/67/40 

    X 

 1756/2008, Moidunov and 
Zhumbaeva 
A/66/40 

X 
A/67/40 

 x  X 

 Ignatane ,884/1999 )٢(لاتفيا 
A/56/40 

X 
A/57/40 

x    

 1621/2007, Raihman 
A/66/40 

   x X 

 El-Megreisi ,440/1990 )١١ (ليبيا
A/49/40 

   X X 

 1107/2002, El Ghar 
A/60/40 

X 
A/61/40, A/62/40 

   X 
A/62/40 

 1143/2002, Dernawi 
A/62/40 

   X X 

 1755/2008, El Hagog Jumaa 
A/67/40 

    X 

 1782/2008, Aboufaied 
A/67/40 

    X 

 1880/2009, Nenova et al. 
A/67/40 

    X 

 1295/2004, El Awani 
A/62/40 

   X X 

 1422/2005, El Hassy 
A/63/40 

   X X 



 

 

A
/67/40 (V

ol. II) 

 

591 
G

E
.12-44583 

 

الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 El Abani ,1640/2007 )تابع( ليبيا
A/65/40 

   X X 

 1751/2008, Aboussedra et al. 
A/66/40 

   X X 

 1776/2008, Ali Bashasha and 
Hussein Bashasha 
A/66/40 

   X X 

  Marais ,49/1979 )٤(مدغشقر 
  الدورة الثامنة عشرة

 ٢قرارات مختارة، المجلد 

A/52/40   X* X 

 .ولم تقدم أي معلومات أخرى. ، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد أفرج عنه)A/52/40 ( حسب التقرير السنوي:ملاحظة  * 

 115/1982, Wight 
  الدورة الرابعة والعشرون

 ٢قرارات مختارة، المجلد 

A/52/40   X* X 

 .ولم تقدم أي معلومات أخرى. ، أفاد صاحب البلاغ بأنه قد أفرج عنه)A/52/40( حسب التقرير السنوي :ملاحظة  * 

 132/1982, Jaona  
  الدورة الرابعة والعشرون

 ٢قرارات مختارة، المجلد 

A/52/40   X X 

 155/1983, Hammel 
A/42/40  

 ٢قرارات مختارة، المجلد 

A/52/40   X X 

 Sharma ,1469/2006 )٣(نيبال 
A/64/40 

X 
A/64/40, A/66/40, 
A/67/40 

   X 

 1761/2008, Giri et al. 
A/66/40 

X 
A/67/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

  Sobhraj ,1870/2009 )تابع(نيبال 
A/65/40 

X 
A/66/40, A/67/40 

   X 

 Vos ,786/1997 )٥(هولندا 
A/54/40 

X 
A/55/40 

 X  X 

 976/2001, Derksen 
A/59/40 

X 
A/60/40  

   X 

 1238/2003, Jongenburger Veerman  
A/61/40 

   X X 

 1564/2007, X.H.L. 
A/66/40 

   X X 

 1797/2008, Mennen 
A/65/40 

   X X 

 Britton ,1368/2005 )٢(نيوزيلندا 
A/62/40 

X 
A/63/40 

   X 

 1512/2006, Dean  
A/64/40 

X 
A/65/40 

  X X 

 Zelaya Blanco ,328/1988 )١(نيكاراغوا 
A/49/40 

X 
A/56/40, A/57/40, 
A/59/40 

   X 

1155/2003, Leirvag 
A/60/40 

X 
A/61/40 

X* 
(A/61/40) 

  X  ٢(النرويج( 

 . تتوقع اللجنة الحصول على المزيد من المعلومات عن المتابعة:ملاحظة  *

 1542/2007, Aboushanif 
A/63/40 

X 
A/65/40 

   X 

 Wolf ,289/1988 )٢(بنما 
A/47/40 

X 
A/53/40 

   X 

 473/1991, Barroso 
A/50/40 

X 
A/53/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

  Asensi ,1407/2005 )٣(باراغواي 
A/64/40 

X 
A/65/40, A/66/40 

   X 

 1828/2008, Domíinguez 
A/67/40 

    X 

 1829/2008, Beníitez Gamarra 
A/67/40 

    X 

 Ato del Avellanal ,202/1986 )١٤(بيرو 
A/44/40 

X 
A/52/40, A/59/40, 
A/62/40, and A/63/40 

   X 

 203/1986, Muňoz Hermosa 
A/44/40 

X 
A/52/40, A/59/40 

   X 

 
263/1987, González del Río 
A/48/40 

X 
A/52/40, A/59/40 

   X 

 309/1988, Orihuela Valenzuela 
A/48/40 

X 
A/52/40, A/59/40 

   X 

 540/1993, Celis Laureano 
A/51/40 

X 
A/59/40 

   X 

 577/1994, Polay Campos 
A/53/40 

X 
A/53/40, A/59/40 

   X 

 678/1996, Gutiérrez Vivanco 
A/57/40 

X 
A/58/40, A/59/40, 
A/64/40 

   X 

 906/1999, Vargas-Machuca 
A/57/40 

   X 
A/58/40, 
A/59/40 

X 

 981/2001, Gómez Casafranca 
A/58/40 

X 
A/59/40 

   X 

 1058/2002, Vargas 
A/61/40 

X 
A/61/40 and A/62/40 

   X 



 

 

A
/67/40 (V

ol. II) 

 

G
E

.12-44583 
594

 

 

الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Quispe ,1125/2002 )تابع(بيرو 
A/61/40 

X 
A/61/40 

   X 

 1126/2002, Carranza 
A/61/40 

X 
A/61/40, A/62/40 

   X 

 1153/2003, K.N.L.H. 
A/61/40 

X 
A/61/40, A/62/40, 
A/63/40 

   X 

 1457/2006, Poma Poma 
A/64/40 

X 
A/65/40 

   X 

 Cagas ,788/1997 )١١(الفلبين 
A/57/40 

X 
A/59/40, A/60/40, 
A/61/40 

   X 

 868/1999, Wilson 
A/59/40 

X 
A/60/40, A/61/40, 
A/62/40 

 X 
A/62/40 

 X 

 869/1999, Piandiong et al. 
A/56/40 

X  
 لا ينطبق

   X 

 1089/2002, Rouse, 
A/60/40 

   X X 

 1320/2004, Pimentel et al. 
A/62/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعد أن       
 توصـيتها لم يكـن      انتهت إلى أن تنفيذ   

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (اً مرضي

X 
A/63/40, A/64/40, 
A/66/40, A/67/40 

   X 

 1421/2005, Larraňaga 
A/61/40 

   X X 

 1466/2006, Lumanog and Santos 
A/63/40 

X 
A/65/40, A/66/40 

   X 



 

 

A
/67/40 (V

ol. II) 

 

595 
G

E
.12-44583 

 

الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Hernandez ,1559/2007 )تابع(الفلبين 
A/65/40 

   X X 

 1560/2007, Marcellana and 
umanoy 
A/64/40 

   X X 

 1619/2007, Pestaño 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1815/2008, Adonis 
A/67/40 

    X 

 Correia de Matos ,1123/2002 )١(البرتغال 
A/61/40 

X 
A/62/40, A/67/40 

   X 

  Sohn ,518/1992 )١١٩(جمهورية كوريا 
A/50/40 

X 
A/60/40, A/62/40 

   X 

 574/1994, Kim 
A/54/40 

X 
A/60/40, A/62/40, 
A/64/40 

   X 

 628/1995, Park 
A/54/40 

X 
A/54/40, A/64/40 

   X 

 878/1999, Kang 
A/58/40 

X 
A/59/40, A/64/40 

   X 

 926/2000, Shin 
A/59/40 

X 
A/60/40, A/62/40, 
A/64/40   

   X 

 1119/2002, Lee 
A/60/40 

X  
A/61/40, A/64/40 

   X 

 1321 and1322/2004, Yoon,  
Yeo-Bzum & Choi, Myung-Jin 
A/62/40 

X 
A/62/40, A/63/40, 
A/64/40 

   X 

 1593 to 1603/2007, Jung et al. 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 .Jeong et al ,1741/2007-1642 )تابع(جمهورية كوريا 
A/66/40 

X 
A/67/40 

 X  X 

 Blaga ,1158/2003 )١(رومانيا 
A/60/40 

   X X 

 Smirnova ,712/1996 )١٦(الاتحاد الروسي 
A/59/40 

X 
A/60/40 

   X 

 763/1997, Lantsov 
A/57/40 

A/58/40, A/60/40  X  X 

 770/1997, Gridin 
A/55/40 

A/57/40, A/60/40  X  X 

 888/1999, Telitsin 
A/59/40 

X 
A/60/40 

   X 

 815/1997, Dugin 
A/59/40 

X 
A/60/40 

   X 

 889/1999, Zheikov 
A/61/40 

X 
A/62/40 

   X 

 1218/2003, Platonov 
A/61/40 

X 
A/61/40 

   X 

 1232/2003, Pustovalov 
A/65/40 

X 
A/66/40, A/67/40 

 X  X 

 1278/2004, Reshnetnikov  
A/64/40 

   X X 

 1304/2004, Khoroshenko 
A/66/40 

   X X 

 1310/2004, Babkin 
A/63/40 

X 
A/64/40, A/66/40 

   X 

 1410/2005, Yevdokimov and 
Rezanov 
A/66/40 

   X X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

  ,Amirov 1447/2006 )تابع(الاتحاد الروسي 
A/64/40 

X 
A/65/40, A/66/40 

   X 

 1577/2007, Usaev 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1605/2007, Zyuskin 
A/66/40 

   X X 

 1866/2009, Chebotareva 
A/67/40 

    X 

ــسنت  ــانت فن س
 )١(وجزر غرينادين 

806/1998, Thompson 
A/56/40 

   X 
A/61/40 

X 

 Novaković ,1556/2007 )١(صربيا 
A/66/40 

X 
A/66/40, A/67/40 

 X  X 

 .Mansaraj et al ,839/1998 )٣(سيراليون 
A/56/40 

X 
A/57/40, A/59/40 

   X 

 840/1998, Gborie et al. 
A/56/40 

X 
A/57/40, A/59/40 

   X 

 841/1998, Sesay et al. 
A/56/40 

X 
A/57/40, A/59/40 

   X 

 McCallum ,1818/2008 )١(جنوب أفريقيا 
A/66/40 

   X X 

 Griffin ,493/1992 )٢٢(إسبانيا 
A/50/40 

X 
A/59/40*, A/58/40 

   X 

ويتضح من ملف المتابعة أن الدولة الطرف قد طعنـت في آراء اللجنـة، في ردهـا    .  لم يُنشر ١٩٩٥د في عام     حسب هذا التقرير، ورد ر     :ملاحظة  * 
 .١٩٩٥يونيه / حزيران٣٠ المؤرخ
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Hill ,526/1993 )تابع(إسبانيا 
A/52/40 

X 
A/53/40, A/56/40, 
A/58/40, A/59/40, 
A/60/40, A/61/40, 
A/64/40 

   X 

 701/1996, Gómez Vásquez 
A/55/40 

X 
A/56/40, A/57/40, 
A/58/40, 
A/60/40, A/61/40 

   X 

 864/1999, Ruiz Agudo 
A/58/40 

   X 
A/61/40 

X 

 986/2001, Semey 
A/58/40 

X 
A/59/40, A/60/40, 
A/61/40 

   X 

 1006/2001, Muňoz 
A/59/40 

   X  
A/61/40  

X 

 1007/2001, Sineiro Fernando 
A/58/40 

X 
A/59/40, A/60/40, 
A/61/40 

   X 

 1073/2002, Terón Jesús 
A/60/40 

   X  
A/61/40 

X 

 1095/2002, Gomariz 
A/60/40 

   X  
A/61/40 

X 

 1101/2002, Alba Cabriada 
A/60/40 

   X  
A/61/40 

X 

 1104/2002, Martínez Fernández 
A/60/40 

   X  
A/61/40 

X 

 1122/2002, Lagunas Castedo  
A/64/40 

   X X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Oliveró ,1211/2003 )تابع(إسبانيا 
A/61/40 

   X X 

 1325/2004, Conde  
A/62/40 

   X X 

 1332/2004, Garcia et al. 
A/62/40 

   X X 

 1351 & 1352/2005, Hens and 
Corujo 
A/63/40 

   X X 

 1363/2005, Gayoso Martínez 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1364/2005, Carpintero 
A/64/40 

    X 

 1381/2005, Hachuel  
A/62/40 

   X X 

 1473/2006, Morales Tornel  
A/64/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1493/2006, Williams Lecraft 
A/64/40 

X 
A/65/40, A/66/40 

X   X 

 1531/2006 Cunillera Arias 
A/66/40 

    X 

 Jayawardena ,916/2000 )١٤(سري لانكا 
A/57/40 

X 
A/58/40, A/59/40, 
A/60/40  
A/61/40 

   X 

 950/2000, Sarma 
A/58/40 

X 
A/59/40, A/60/40, 
A/63/40 

   X 

 909/2000, Kankanamge 
A/59/40 

X 
A/60/40 

   X 



 

 

A
/67/40 (V

ol. II) 

 

G
E

.12-44583 
600

 

 

الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Nallaratnam ,1033/2001 )تابع(سري لانكا 
A/59/40 

X 
A/60/40, A/64/40 

   X 

 1189/2003, Fernando 
A/60/40 

X 
A/61/40 

 X 
A/61/40 

 X 

 1249/2004, Immaculate Joseph, et 
al. 
A/61/40 

X 
A/61/40 

   X 

 1250/2004, Rajapakse 
A/61/40 

   X X 

 1373/2005, Dissanakye 
A/63/40 

   X X 

 1376/2005, Bandaranayake 
A/63/40 

   X X 

 1406/2005, Weerawanza 
A/64/40 

   X X 

 1426/2005, Dingiri Banda   
A/63/40 

   X X 

 1432/2005, Gunaratna  
A/64/40 

   X X 

 1436/2005, Sathasivam 
A/63/40,  

   X 
A/65/40 

X 

 1862/2009, Pathmini Peiris et al. 
A/67/40 

    X 

  Baboeram ,146/1983 )٨(سورينام 
  الدورة الرابعة والعشرون

  ٢قرارات مختارة، المجلد 

X 
 A/51/40, A/52/40 
A/53/40, A/55/40, 
A/61/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 ,Kamperveen ,154/1983-148 )تابع(سورينام 
Riedewald, Leckie, Demrawsingh, 
Sohansingh , Rahman, Hoost 

  الدورة الرابعة والعشرون
 ٢قرارات مختارة، المجلد 

X 
A/51/40, A/52/40 
A/53/40, A/55/40, 
A/61/40 

   X 

 Alzery ,1416/2005 )٢(السويد 
A/62/40 

X 
A/62/40 

   X 

 1833/2008, X.  
A/67/40 

    X 

 Saidov ,964/2001 )٢٢(طاجيكستان 
A/59/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/60/40, A/62/40*, 
A/67/40 

    

 973/2001, Khalilov 
A/60/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/60/40, A/62/40* , 
A/67/40 

    

 985/2001, Aliboeva 
A/61/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً توصيتها لم يكن مرضي   انتهت إلى أن تنفيذ     

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

A/62/40*, A/67/40     
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Boymurudov ,1042/2002 )تابع(طاجيكستان 
A/61/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/62/40, A/63/40, 
A/67/40 

    

 1044/2002, Nazriev 
A/61/40 

X 
A/62/40, A/63/40 

   X 

 1096/2002,  
 Kurbanov 
A/59/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

A/59/40, A/60/40, 
A/62/40*, A/67/40 

    

 .لة الطرف رداً ولكنها اجتمعت مع المقرر الخاص مرات عديدة لم تقدم الدو * 

 1108 and 1121/2002, Karimov, 
Askarov and Davlatov 
A/62/40 

 قررت اللجنة إنهاء حوار المتابعة فيما يتعلق      
دافلاتـوف، ووقـف    . بقضية السيد أ  

الحوار بعـد الانتـهاء إلى أن تنفيـذ         
 توصيتها فيما يتعلق بالسيد كاريموف،    
ــسيد ن ــكاروف وال ــسيد أس . وال

انظـر  (اً  دافلاتوف لم يكـن مرضـي     
A/67/40المرفق السادس ،.( 

X 
A/63/40, A/67/40 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Khomidov ,1117/2002 )تابع(طاجيكستان 
A/59/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/60/40, A/67/40 

    

 1195/2003, Dunaev  
A/64/40 

   X X 

 1200/2003, Sattorova 
A/64/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/65/40, A/67/40 

    

 1208/2003, B. Kurbanov 
A/61/40 

ررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        ق
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/62/40,A/67/40 

    

 1209/2003, 1231/2003 and 
1241/2004, Rakhmatov, Safarov 
and Salimov, and Mukhammadiev 
A/63/40 

 ـ      د أن  قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بع
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/67/40 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 and 1264/2004 1263/2004 )تابع(طاجيكستان 
Khuseynov, Butaev 
A/64/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ). السادس، الفصلA/67/40انظر (

X 
A/65/40, A/67/40 

     

 1276/2004, Idiev 
A/64/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/65/40, A/67/40 

    

 1348/2005, Ashurov 
A/62/40 

ن اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أ      قررت  
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/67/40 

    

 1401/2005, Kirpo 
A/65/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/66/40, A/67/40 

    

 1499/2006, Iskandarov 
A/66/40 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Khostikoev ,1519/2006 )تابع(طاجيكستان 
A/65/40 

قررت اللجنة وقف حوار المتابعة بعـد أن        
اً انتهت إلى أن تنفيذ توصيتها لم يكن مرضي       

 ).، الفصل السادسA/67/40انظر (

X 
A/66/40, A/67/40 

   X 

 .Aduayom et al ,424/1990-422 )٤(توغو 
A/51/40 

X 
A/56/40, A/57/40 

 X 
A/59/40 

 X 

 505/1992, Ackla 
A/51/40 

X 
A/56/40, A/57/40 

 X 
A/59/40 

 X 

 Pinto ,232/1987 )٢٣(ترينيداد وتوباغو 
A/45/40 and 512/1992, Pinto 
A/51/40 

X 
A/51/40, A/52/40, 
A/53/40   

 X  X 

 362/1989, Soogrim 
A/48/40 

X 
A/51/40, A/52/40 
A/53/40, A/58/40  

  X X 

 434/1990, Seerattan 
A/51/40 

X 
A/51/40, A/52/40, 
A/53/40 

 X   X 

 523/1992, Neptune 
A/51/40 

X 
A/51/40, A/52/40 
A/53/40, A/58/40 

 X  X 

 533/1993, Elahie 
A/52/40 

   X X 

 554/1993, La Vende, 
A/53/40 

   X X 

 555/1993, Bickaroo 
A/53/40 

   X X 

 569/1996, Mathews 
A/43/40 

   X X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

وتوبـاغو   ترينيداد
 )تابع(

580/1994, Ashby 
A/57/40 

   X X 

 594/1992, Phillip 
A/54/40 

   X X 

 672/1995, Smart 
A/53/40 

   X X 

 677/1996, Teesdale 
A/57/40 

   X X 

 683/1996, Wanza 
A/57/40 

   X X 

 684/1996, Sahadath 
A/57/40 

   X X 

 721/1996, Boodoo, 
A/57/40 

   X X 

 752/1997, Henry 
A/54/40 

   X X 

 818/1998, Sextus 
A/56/40 

   X X 

 845/1998, Kennedy 
A/57/40 

   X 
A/58/40 

X 

 899/1999, Francis et al. 
A/57/40 

   X 
A/58/40 

X 

 908/2000, Evans 
A/58/40 

   X X 

 928/2000, Sooklal, 
A/57/40 

   X X 

 938/2000, Siewpersaud et al. 
A/59/40 

   X 
A/51/40, 
A/53/40 

X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 and 1854/2008, Atasoy 1853/2008 )٢(تركيا 
and Sarkut  
A/67/40 

    X 

 Komarovsky ,1450/2006 )٤(تركمانستان 
A/63/40 

   X X 

 1460/2006, Yklymova 
A/64/40 

    X 

 1530/2006, Bozbey 
A/66/40 

    X 

 1883/2009, Orazova 
A/67/40 

    X 

 Aliev ,781/1997 )٣(أوكرانيا 
A/58/40 

X 
A/60/40 

 X 
A/60/40 

 X 

 1412/2005, Butovenko 
A/66/40 

   X X 

 1535/2006, Shchetka 
A/66/40 

   X X 

   A. [5/1977, Massera )٣٩(أوروغواي 
  الدورة السابعة

43/1979, Caldas 
 لدورة التاسعة عشرةا

63/1979, Antonaccio 
 الدورة الرابعة عشرة

X  
 رداً في الوثيقــة ٤٣ورد 

A/59/40* 

 X  X 

 73/1980, Izquierdo 
 الدورة الخامسة عشرة

80/1980, Vasiliskis 
 الدورة الثامنة عشرة
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

  Machado ,83/1981 )تابع (أوروغواي
 الدورة العشرون

84/1981, Dermit Barbato 
 الدورة السابعة عشرة

     

 85/1981, Romero 
 الدورة الحادية والعشرون

     

 88/1981, Bequio 
 الدورة الثامنة عشرة

     

 92/1981, Nieto 
 الدورة التاسعة عشرة

     

 103/1981, Scarone 
 الدورة العشرون

     

 105/1981, Cabreira 
 الدورة التاسعة عشرة

     

 109/1981, Voituret 
 الدورة الحادية والعشرون

     

 123/1982, Lluberas 
 الدورة الحادية والعشرون

     

 B.  [103/1981, Scarone 
73/1980, Izquierdo 
92/1981, Nieto 
85/1981, Romero] 

     

 C.  [63/1979, Antonaccio 
80/1980, Vasiliskis 
123/1982, Lluberas] 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

  D.  [4/1977, Ramirez )عتاب(أوروغواي 
  الدورة الرابعة

6/1977, Sequeiro 
  الدورة السادسة

25/1978, Massiotti 
  الدورة السادسة عشرة

28/1978, Weisz 
  الدورة الحادية عشرة

32/1978, Touron 
 الدورة الثانية عشرة

33/1978, Carballal 
 الدورة الثانية عشرة

     

 37/1978, De Boston 
 انية عشرةالدورة الث

44/1979, Pietraroia 
 الدورة الثانية عشرة

52/1979, Lopez Burgos 
 الدورة الثالثة عشرة

56/1979, Celiberti 
 الدورة الثالثة عشرة

66/1980, Schweizer 
 الدورة السابعة عشرة

70/1980, Simones 
 الدورة الخامسة عشرة

     



 

 

A
/67/40 (V

ol. II) 

 

G
E

.12-44583 
610

 

 

الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Estrella ,74/1980 )تابع (أوروغواي
 ثامنة عشرةالدورة ال

110/1981, Viana 
 الدورة الحادية والعشرون

     

 139/1983, Conteris 
 الدورة الخامسة والعشرون

147/1983, Gilboa 
 الدورة السادسة والعشرون

     

 162/1983, Acosta 
 الدورة الرابعة والثلاثون

     

 E.  [30/1978, Bleier  
  الدورة الخامسة عشرة

84/1981, Dermit Barbato 

     

 الدورة السابعة عشرة 
107/1981, Quinteros 

 الدورة التاسعة عشرة
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة ألف، أفادت الدولة الطرف بأن اختصاص المحاكم . ١٩٩١أكتوبر / تشرين الأول١٧في ) لم يُنشر( ورد رد :ملاحظة  * )تابع (أوروغواي
 جميع الأفراد الضالعين في الجـرائم الـسياسية         ١٩٨٥مارس  / آذار ٨وشمل قانون العفو الصادر في      . ١٩٨٥مارس  / آذار ١ في   المدنية قد أعيد من جديد    

مـارس  / آذار ١ إلى   ١٩٦٢ينـاير   / كانون الثاني  ١المرتكبة لأغراض سياسية سواء كانوا مرتكبيها أو مشاركين أو متواطئين فيها، في الفترة ما بين                 أو
 من قانون تحقيق ١٠وعملاً بالمادة . انون إما بمراجعة الحكم الصادر في حق الأفراد الذين أدينوا بجريمة القتل عمداً أو بتخفيف عقوباتهموسمح الق. ١٩٨٥

ؤلاء الأفـراد   وفي القضايا التي قدمت للمراجعة، إما برأت محاكم الاستئناف ه         ". التدابير الأمنية "السلم الوطني أفرج عن الأفراد الذين سجنوا في نطاق          
نوفمبر، أذِن لجميع الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصـب عامـة باسـتئناف             / تشرين الثاني  ٢٠ الصادر في    ٧٨٣-١٥وعملاًً بالقانون   . أدانتهم أو

 ١٠ وأفرج عنهم في ٧٣٧-١٥وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة باء، تقول الدولة الطرف إن هؤلاء الأفراد جرى العفو عنهم عملاً بالقانون  . وظائفهم
وبالنـسبة  . ٧٣٧-١٥، وشملها القـانون     ١٩٨٥مارس  / آذار ١٤وبالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة جيم، أُفرج عن أصحابها في           . ١٩٨٥مارس  /آذار

 ضـحايا انتـهاكات     ، إمكانية رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأضرار لجميع         ١٩٨٥مارس  / آذار ١للقضايا المدرجة في الفئة دال، أتيحت منذ        
 دعـوى منـها   ٢٢ دعوى للتعويض عن الأضرار، وتتعلق ٣٦ إلى اليوم رفعت ١٩٨٥ومنذ . حقوق الإنسان التي حدثت في عهد حكومة الأمر الواقع    

إذ دفعـت   ،  ١٩٩٠ نـوفمبر / تشرين الثـاني   ٢١وقامت الحكومة بتسوية قضية السيد لوبيز في        .  دعوى باستعادة الممتلكات   ١٢بالاحتجاز التعسفي و  
وعدا القضايا المذكورة أعلاه، لم ترفع أي ضحية أخرى دعوى ضد           . أما قضية السيدة ليليان سيليبيرتي فلا تزال معلقة       .  دولار أمريكي  ٢٠٠ ٠٠٠ لـه

، ٨٤٨-١٥ن رقـم    ، سن الكونغرس القانو   ١٩٨٦ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢بالنسبة للقضايا المدرجة في الفئة هاء، في        . الدولة تطالب فيها بالتعويض   
أبطـل هذا القانـون صلاحية سلطات الدولة في المقاضاة على الجرائم التي ارتكبتها عناصر من الجـيش                ". انقضاء الدعوى العمومية  "المعروف بقانون   

 ١٦وفي  . ات المعلقـة  وأوقفت جميع الإجـراء   . ١٩٨٥ مارس/ آذار ١مر صادرة عن رؤسائهم قبل      أفراد من الشرطة لأغراض سياسية أو تنفيذاً لأوا        أو
ويُلزم هذا القانون قضاة التحقيق بإرسال التقارير المقدمة إلى السلطة القضائية بشأن ضحايا . ، تم تأكيد هذا القانون بواسطة استفتاء  ١٩٨٩أبريل  /نيسان

 . فتح تحقيقات  الاختفاء إلى السلطة التنفيذية كي تباشر

 159/1983, Cariboni 
A/43/40 

 ٢ة، المجلد قرارات مختار

   X X 

 322/1988, Rodríguez A/51/40,  
A/49/40 

   X 
A/51/40 

X 

 1887/2009, Peirano Basso 
A/66/40 

    X 

 1637/2007, 1757/2008, and 
1765/2008, Canessa Albareda et al. 
A/67/40 

    X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 ,Siragev ,907/2000 )٣٢(أوزبكستان 
A/61/40 

X 
A/61/40 

   X 

 911/2000, Nazarov 
A/59/40 

X 
A/60/40 

 X  X 

 915/2000, Ruzmetov 
A/61/40 

   X X 

 917/2000, Arutyunyan, 
A/59/40 

X 
A/60/40 

 X 
A/60/40 

 X 

 931/2000, Hudoyberganova  
A/60/40 

X 
A/60/40 

 X 
A/60/40 

 X 

 959/2000, Bazarov 
A/61/40 

X 
A/62/40 

   X 
A/62/40 

 971/2001, Arutyuniantz 
A/60/40 

X 
A/60/40  

   X 

 1017/2001, Strakhov and 
1066/2002, Fayzulaev 
A/62/40 

   X X 

 1041/2002, Tulayganov 
A/62/40 

   X X 

 1043/2002, Chikiunov 
A/62/40 

   X X 

 1057/2002, Korvetov 
A/62/40 

X 
A/62/40 

   X 
A/62/40 

 1071/2002, Agabekov 
A/62/40 

   X X 

 1140/2002, Khudayberganov 
A/62/40 

   X X 

 1150/2002, Uteev 
A/63/40 

X 
A/64/40 

 X  X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Isaev and Karimov ,1163/2003 )تابع(أوزبكستان 
A/64/40 

X 
A/65/40 

   X 

 1225/2003, Eshonov 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1280/2004, Tolipkhudzhaev 
A/64/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1284/2004, Kodirov 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1334/2004, Mavlonov and Sa'di 
A/64/40 

   X X 

 1378/2005, Kasimov 
A/64/40 

   X X 

 1382/2005, Salikh  
A/64/40 

X 
A/65/40 

   X 

 1418/2005, Iskiyaev 
A/64/40 

X 
A/65/40 

   X 

 1449/2006, Umarov 
A/66/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1478/2006, Kungurov 
A/66/40 

   X X 

 1552/2007, Lyashkevich 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1585/2007, Batyrov 
A/64/40 

X 
A/66/40 

   X 

 1589/2007, Gapirjanov 
A/65/40 

X 
A/66/40 

   X 
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الدولة الطرف وعدد   
حدثت  الحالات التي 

 انتهاكات فيها
رقم البلاغ وصاحب البلاغ وتقرير اللجنة 

 ذو الصلة
الردود الواردة من الدولـة     

 لم ترد أي ردود الردود غير المرضية الردود المرضية الطرف بشأن المتابعة
ما زال حـوار    

 المتابعة جارياً

 Ismailov ,1769/2008 )تابع(أوزبكستان 
A/66/40 

   X X 

 1914-1915-1916/2009, Musaev 
A/67/40 

    X 

 جمهورية فنـزويلا 
 )١(البوليفارية 

156/1983, Solórzano 
A/41/40 

 ٢قرارات مختارة، المجلد 

X 
A/59/40* 

 X  X 

وأفادت الدولة الطرف في ردها بأنها لم تتمكن من الاتصال بأخـت            ). لم تُنشر  (١٩٩٥ حسب هذا التقرير، وردت معلومات في عام         :ملاحظة  * 
ولم تشر إلى إجراء أي تحقيق من قبل الدولـة الطـرف         . صاحب البلاغ لم يباشر إجراءات طلب التعويض من الدولة الطرف           البلاغ، وأن صاحب  

  .طلبت ذلك اللجنة  كما
  Lubuto ,390/1990 )٥(زامبيا 

A/51/40 
X 
A/62/40 

  X X 

 821/1998, Chongwe 
A/56/40 

X 
A/56/40, A/57/40, 
A/59/40, A/61/40, 
A/64/40, A/66/40 

   X 

 856/1999, Chambala 
A/58/40 

X 
A/62/40 

  X X 

 1132/2002, Chisanga 
A/61/40 

X 
A/61/40, A/63/40, 
A/64/40, A/65/40 

   X 

 1859/2009, Kamoyo 
A/67/40 

    X 

  
       


